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شوو لض الول لقن قومرهلق الافيناة رفليةه الناقه بوفلا ويداةة تفن البق 
الأمى» الذى نطق بالسحر والبيان» وعلى آله و أصحابه أهل الفضل والإيمان» ومن تبعهم 
وسار على نهجهم بإحسان . 

وبعد: 

فإنه لما اتسعت الفتوحات الإسلامية» ودخل العجم فى دين ا لله» اختلط اللسان العربى 
بالعجمى» وشاع اللحن وكثرء ولم ينج من ذلك القرآن الكريم» فهب أثمتنا وعلماؤنا 
يذبون اللحن عن القرآن ولغته» فوضعوا علم النحوء ليضبطوا به اللسان العربى» وثما علم 
النحو وترعرع على أيدى علماء أفذاذ أمثال أبي الأسود الدؤلي والخليل ويونس وسيبويه 
والكسائى ومن جاء بعدهمء وكات فى بدايقه مختلطًا بعلوم اللغة» وأبرزها الصرفء ثم أخذ 
قو لجان ري رويدا حتى صار علمًا قائمًا بذاته» واتسع وتطور تطورًا كبيرًا. 

ومع التطور الذى اعترى علم النحو بدأ الخلاف النحوى فى الظهور» ولم يكن فى بدايته 
أكثر من مذاكرة وعرض وجهات نظر مختلفة» فلم يصل إلى درجحة التنافس بين البصرة 
والحرف را وا ع ظر ال واد كود كسان وسيوية انول قدي أينههيما بدأت 
منج سنامي الدرسكيق وكجاير» وتاعة كن مدرسة مهما لووقا كام بهاء رمن هذا 
العهد بدأت تظهر مسائل الخلاف التى تمشل وحهتى نظر المدرستين» وتشعبت طرق 
الخلاف» وتعددت مسالكه؛ وظهرت مصنفات تتحدث عنه» كاختلاف النحويين لثعلب 
المتوفى سنة ١14هء‏ والمسائل على مذهب النحويين فيما اخعتلف فيه البصريون والكوفيون 
لابن كيسان المتوفى سنة ٠7٠اه,‏ وقد رد فيه على تعلب, والمقنع فى اختلاف البصريين 
والكوفيين لأبى جعفر النحاس المتوفى سنة 8اه» وقد رد فيه على تثعلب» والرد على 
تعلب فن اخعلاف. التحؤيين لابخ درسعويه المتوقى ‏ سية 41 #اهن» و كتاف الأعبلاقف لعباد 
الله-الأردئ 'التوقى سفعة برعو عى, واكلافةين الخوين للزساقى) الوق دنه يعن 
وكفاية المتعلمين فى احتلاف النحويين لابن فارس المتوفى سنة 5925ه», والإنصاف فى 
مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين لأبى البركات المتوفى سنة /الاهدوه»ء والتبيين عن 
مذاهب النحويين البصريين والكوفيين لأبى البقاء العكبرى المتوفى سنة 5١51ه»ء‏ والإسعاف 
فى مسائل الخلاف لابن باز المتوفى سنة ١/"ه‏ . 


هذه هى بعض كتب الخلاف التى أشارت إليها المصادرء» لكن يبدو أن هناك كتبًّا غيرها 
تناولت الخلاف؛ حيث شاع فى مصنفات النحويين على اختلاف طبقاتهمء فابن مالك - 
يتناولهاء ويناقش الآراء حوها بعقليته العلمية النزيهة» وينظر فيها نظرة موضوعية» وينتهى إلى 
موقف معين, قد يكون هذا الموقف فى جانب البصريين» وقد يكون فى جانب الكوفيين» 
وقد ينحو منحى البغداديين» وقد يخرج برأى حديد فى المسألة. 
الباب الواحد أكثر من مسألة خلافية» حتى ليخيل لقارئ هذا الكتاب أنه كتاب فى 

ومن هنا وقع اختيارى عليه لدراسة مسائل الخنلاف فيه فى حزئيه الأول والثانى» من: 
أول الكتاب حتى باب العدد وكم وكأين وكذاء ففى هذين الحزئين ربت المسائل الخلافية 
على الخمسين ومائة مسألة» وجحاءت الدراسة تحت عنوان «المسائل الخلافية فى شرح 
التسهيل لابن مالك فى الجزء الأول والثانى». 

أولا : العيش فى رحاب عالم كبير برز فى علوم شتى: القراءات» والنحو والصرف» 
والأدب» وغيرهاء عالم قدم لعلوم العربية الكثير والكثير» فكان ببحق إمامًّا فى اللغة 

ثانيا : الإفادة من كتاب يعد من أعظم الكتب فى النحو ثراء وعمقا وتفصيلا فى 

ثالقا : الناظر فى الخلاف الذى نشب بين العلماء يجد أنه - فى محمله - خلاف نظرى 
عقلى فلسفى عقيم, لا يستند إلى أصل اللغة (النقل) بقدر ما يستند إلى القياسات العقلية غير 
المفيدة فى تنمية اللغة وإثرائها. ومن ثم بحيء هذه الدراسة محاولة متواضعة منى للعودة 
بالنحو إلى أصل التقعيد وهو النقل أو السماع؛ ولذلك فما من مسألة تناولتها إلا وادليت 
فيها بدلوى بعد مناقشة الآراء والمذاهب فيها؛ وغالبًا أحتار المذهب الذى يستند إلى النقل» 
وإذا لم يكن هناك أدلة نقلية وقامت المسألة على أدلة عقلية فياسية» فأرحح أقربها إلى روح 
اللغة؛ وإلا نفيتها جميعًاء وكل هذا رغبة منى فى العودة باللغة إلى أصل التقعيد: القرآن 
الكريم والحديث النبوى وكلام العرب» ومحاولة لتضييق دائرة الخنلاف» وبخاصة الخلاف 
الذى لا يتحصل من ورائه كبير فائدة. 


وقد جاءت الدراسة فى مقدمة وتمهيد وتسعة فصول وخحاتمة: 
المقدمة: تناولت فيها: نبذة عن نشأة الخلاف» والحدف من الدراسة» وخطة البحثء والمنهج 
المتبع. 
والتمهيد: تناولت فيه: السيرة الذاتية لصاحب كتاب شرح التسهيل: ابن مالك. 
الفصل الأول: تناولت فيه المسائل الخلافية حول: الكلام عند النحويين. 
الفصل الثانى: تناولت فيه المسائل الخلافية حول: الإعراب والبناء. 
الفصل الثالث: تناولت فيه المسائل الخلافية حول: النكرة والمعرفة. 
الفصل الرابع: تناولت فيه المسائل الخلافية حول: اللحملة الاسمية (المبتدأ والخبر). 
الفصل الخامس: تناولت فيه المسائل الخلافية حول: نواسخ اللحملة الاسمية. 
الفصل السادس: تناولت فيه المسائل الخلافية حول: الجملة الفعلية. 
الفصل السابع: تناولت فيه المسائل الخلافية حول: الاستثناء. 
الفصل الثامن: تناولت فيه المسائل الخلافية حول: الحال. 
الفصل التاسع الأخير: تناولت فيه المسائل الخلافية حول: التمييز والعدد وكناياته. 
وتميء الخاتمة, لتكشف عن أبرز النتائج التى توصلت إليها الباحئة خلال دراستها 
للمسائل الخلافية فى كتاب شرح التسهيل من أوله وحتى باب العدد وكناياته. 
وقد اتبعت فى عرض المسائل منهجاً يقوم على الخطوات الآتية: 
أولاً: عرض المسألة» وما فيها من آراء ومذاهب كما جاءت فى كتاب شرح التسهيل. 
ثانياً: أحقق نسبة الآراء التى أوردها ابن مالك إلى قائليهاء فإن كانت صحيحة نبهت 
على ذلك؛ وإن كانت غير صحيحة نبهت على ذلك أيضاً. 
ثالفاً: أعرض المسألة على كتب النحاة» وأناقش الآراء فى المسألة مناقشة مستفيضة» 
وأذكر الحجج الواردة فى كل مذهبء والمناقشة عليهاء إن وحدت حجج ومناقشات. 
رابعاً: أحتار من بين المذاهب - بعد عرضها ومناقشتها - أقواها وأولاها بالقبول» 
مستعينة فى ترجحيحى بقوة الأدلة والحجج التى ساقها أصحاب المذهب المرحح» وقد أسوق 
بعض الأدلة الأخرى التى تقويه أكثرء وأحياناً أنفى الخلاف برمته لأرجع بالمسألة إلى ما أراه 
أقرب إلى روح اللغة» ومصادرها الأصيلة: القرآن الكريم» والحديث النبوى» وكلام العرب 
شعراً وثثرً. 


وبعد» فلقد حاولت جهدى أن تأتى الدراسة فى أبهى صورة» مفيدة نافعة للدارسين فى 


حقل علم النحو بخاصة؛ والمشتغلين بالدراسات اللغوية بعامة» فإن أكن وفقت فمن الله 
تعالى» وإن تكن الأخرى فحسبى أننى حاولت واحتهدت» ومن اجتهد فأصاب فله أحران» 
ومن احتهد فأحطأ فله أحر. 
ولا يسعنى فى نهاية تقدمتى لهذه الدراسة إلا أن أشكر أستادًا عانّاء وفاضلاً أرياء وأبًا 
رحيماء هو أستاذى الدكتور عبد النعيم على محمد, الذى نهلت من علمه الكثير» فقد 
تتلمذت على يديه فى أثناء دراستى بالكلية» وتتلمذت على يديه فى دراساتى التمهيدية 
للماحستير» وتتلمذت عليه فى أثناء إعدادى هذا البحث لنيل درحة الدكتوراه» ولن أزال 
تلميذته أبدًا ما حييت» أدام الله فضله وعلمه؛ وجزاه الله عنى وعن أخواتى خخيراء ومتعه 
بالصحة والعافية» وأبقاه ذخرًا لنا ولطلاب العلم أبدًا. 
كما أتقدم بخالص شكري وامتناني إلى أستاذي الكريمين : 
الأستاذ الدكتور/ أبو المجد حسن علي عمارة 
الأستاذ المتفر غ بكلية البنات الإسلامية بالمنصورة 
والأستاذة الدكتورة/ صديقة محمد عصمت فهمي 
الأستاذ بقسم اللغويات بكلية البنات الإسلامية بالقاهرة 
لتفضلهما بقبول قراءة هذه الرسالة» واقتطاعهما من وقتيهما الثمين لإرشادي وتوحيهي 
وإفادتي» بارك الله مهما في عمرهما وصحتهما وأهلهماء وجزاهما الله عن خير الجزاء. 
والحمد لله الذى تتم بنعمته الصالحات» 
الطالبة / آمال علي عبد العال 
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سيرة اين مالك الذاتية 


هذا التمهيد عبارة عن دراسة موجزة عن ابن مالك: نسبه ونشأته وثقافته وحلقه 
وشيوحه وتلاميذه» ومصنفاته وسنة وفاته. 

وهذه الدراسة محاولة منى لإعطاء تصور عام عن هذا العالم الكبير الذى قدم للمكتبة 
العربية جملة من المصنفات المفيدة فى علوم النحو واللغة» من شأنها أن تضيء للقارئ بعض 
جوانب البحث وتكشف عن جوانب حياة هذا العالم المشرقة. 

أولاً: اسمه ولقبه وكنيته: 

اختلفت كتب التراجم فى اسم ابن مالك» فقيل: هو أبو عبد الله جمال الدين محمد بن 
عبد الله بن محمد بن عبد الله بن مالك الطائى الحيانى الشافعى النحوى نزيل دمشق() . 

وق مود هيك وو هين الماع هييف الله ون هاللك: الطااق حب قاط تحماة كول كرا غيل | الله 
فى نسبه مرتين متتاليتين(" . 

رقب "ع تون ون فيان الح عي لاريم فيك العامة بذكر عبد الله ثلاث 
مرات متتالية20. 

البرك عضي التوتقي لا اق شو نودو عون اللاي بلقي ]د فون أن انالك رق 
عننا الملشهوي: كها احير هو عع نفشهة فى أول. الفيعه دين فال: 

قال محمد هو ابن مالك أحتمد ربى الله خير مالك©) 

ولعل القول الصحيح من هذا الاختلاف الأول» وهو: أن صحة اسم ابن مالك: محمد بن 

عبد دون عودوناره فعكين فيد اشن عاللق أ أفا هله ادلي عون الخصين ان 


مالك» وأن من أسقط هذا الاسم من تنسبئة نما أسنقفلة ونفاه لعدم بلوغه إياه» 3 كان 


)١(‏ ينظر: شرح الكافية الشافية » تحقيق: الشيخ علي محمد معوضء والشيخ عادل أحمد عبد الموجود» مقدمة 
التحقيق (منشورات محمد على بيضون. دار الكتب العلمية الطبعة الأولى ‏ .”اه .56.6م) ١1/لا.‏ 

(1) ينظر: نفح الطيب 778/7 . 

(؟) ينظر: القلائد الوهرية فى تاريخ الصالحية لابن طولون الصالحى» القسم الثانى فى ترجمة أعلام مزارات الصالحية. 
(4) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ٠١/ ١‏ . 


كذلك منه اقتصاراًء والأمر كما يقول الأصوليون:المثبت مقدم على النافى(2 . 


وإذا كان المتزجمون قد احتلفوا فى اسم ابن مالك» فإنهم اتفقوا على لقبه وكنيته» فأما 
لقبه فهو جمال الدين» أو الجمال الدين» وأما كنيته فهى أبو عبد | لله. 

ثانيًا: مولده ونشأته ودراسته: 

اختلفت أقوال ا من زجمين فى سنة مولد ابن مالك احتلافا بيناء فالذهبى والمقرى وابن 
العماد ترددوا فقالوا: ولد سنة ستمائة أو ستماثة وواحد من الحجرة0") واقتصر ابن كثير 
والسيوطى والدمامينى على أنه ولد سنة ستمائة”"» واقتصر الصفدى على أنه سنة ستمائة 
وواحل(؟) وذهب ابن الجوزى إلى أنه ولد سنة حخمسمائة وثمان وتسعين(27, وهو ما نقله 
المقرى عن ابن غازى2©20. 

والملاحظ أن سنة ستمائة هى الأكثر ترددا فى تاريخ مولد ابن مالك» بل واقتصر عليه 
جملة من العلماء؛ ولذلك فهو الأقرب إلى الصواب والقبول. 

قال محققا كتاب شرح الكافية فى مقدمتها للتحقيق: «ولد ابن مالك سنة ستمائة للهجرة 
على غالب الروايات وأحودهاء وقد اقتصر على ذلك التاريخ جملة من العلماء والباحثين» 
منهم: ابن شاكر الكتبى فى كتابه (فوات الوفيات)» والحافظ عماد الدين ابن كثير فى 
كتابه (البداية والنهاية)» وكذا المستشرق الألمانى كارل بر وكلمان فى موسوعته (تاريخ 
الأدب العربى)»07). 

هذا عن مولد ابن مالكء أما نشأته فقد ولد ابن مالك ونشأ فى جَيّانَ من مدن الأندلس» 
وهى بفتح الحيم ثم بالتشديدء وآخرها نون60,. 

وقد نشأ -رحمه الله- نشأة علمية محضة, فبدأ دراسته بحفظ القرآن الكريم على ما هو 
معهود من تلك العصورء ثم دراسة القراءات القرآنية وعلوم الدين واللغة0). 

وتروى كتب التراحم أن ابن مالك رحل وهو شاب إلى المشرق؛ وذلك بسبب الفتن 
والاضطرابات فى بلاد الأندلس» ورغبته فى أداء فريضة الحج» وإتمام الدراسة. 
)١(‏ ينظر: شرح الكافية الشافية» مقدمة التحقيق 7/١‏ . 
(؟) ينظر: بغية الوعاة 2١70/١‏ ونفح الطيب ” /577» وشذرات الذهب ه /599. 
(؟) ينظر: البداية والنهاية لابن كثير 717/1 ”2 والمزهر 7 //55» ومقدمة تسهيل الفوائد ص ؟. 
(4) ينظر: الوافى بالوفيات 8 /9ه75 . 
(5) ينظر: غاية النهاية فى طبقات القراء ١8 / ١‏ . 
(5) ينظر: نفح الطيب 778/7 . 
(/) شرح الكافية الشافية» مقدمة التحقيق ١‏ /لاء 8 . 
(8) ينظر: معجم البلدان لياقوت الحموى * ١85/‏ . 


(8) ينظر: غاية النهاية فى طبقات القراء ؟ 2١81١/‏ وطبقات الشافعية ه /لاه؟ . 


١١ 


وقد كان لهذه الرحلة أثرها البالغ فى ابن مالك» فقد صبغته بصبغة مشرقية فى خلقه 
الأندلس؛ لانتشار مذهب مالك بن أنس -رحمه الله- هناك وقتكذ» فلما رحل إلى الشرق 
انتقل إلى المذهب الشافعى» وليس تغيير المذهب فى ذلك الحين بالأمر الهين» فقد كان أهم 
سمات هذه العصور عند التعريف بالعالم ذكر مذهبه الدينى إلى جحانب اسمه ولقبه وكنيته 

أضف إلى هذا تأثر ابن مالك فى أسلوبه وطريقته فى التصنيف والتبويب بالبيئة المشرقية؛ 
وبالطريقة الفاضلية التى ابتدعها القاضى الفاضل22 التى تمتاز بالاعتماد على المحسنات 
البديعية من السجع والجناس والتورية9). 

ولم تبدأ دراسة ابن مالك المنظمة إلا فى دمشق عندما استقر بهاء فقد صرف همه إلى 
اتقان لسان العرب حتى بلغ فيه الغاية» وأربى على المتقدمين» وكان إمامًا فى القراءات» 
وعالما بها وصنف فيها قصيدة دالية فى قدر الشاطبية» وأما اللغة فكان إليه المنتهى فيهاء 
وأما اطلاعه على أشعار العرب التى يستشهد بها على النحو واللغة» فكان أمرًا عجبًاء 
وكان الأئمة الأعلام يتحيرون فى أمرهء وأما اطلاعه على الحديث فكان فيه آية؛ لأنه كان 
أكثر ما يستشهد بالقرآن» فإن لم يكن فيه شاهد عدل إلى الحديث» فإن لم يجد فيه شاهدًا 

وعلى ما يبدو أن الذى ساعد ابن مالك فى حيازة هذه العلوم التى تدل عليها دراساته 
المتنوعة والشاملة بكل ما عرفه عصره من علوم القرآن والحديث واللغةع وبيخاصة النحو 


)١(‏ ينظر: شرح الكافية الشافية» مقدمة التحقيق ١‏ / 1» 5 ١ء‏ والوافى بالوفيات * /9ه"ء وبغية الوعاة ؟ /1ه5”» 
حت 

(؟) القاضى الفاضل هو عبد الرحيم بن على اللخمى» نسبة إلى قبيلة لخم العربية» ولد سنة تسع وعشرين وخمسمائة 
من الهجرة. خمس وثلاثئين ومائة وألف من الميلاد» رحل إلى مصرء واتصل بصلاح الدين» ففوضت إليه الوزارة» 
وديوان الإنشا واتخذه صلاح الدين ساعده الأعن فيما أراده من إصلاحات مالية وحربية» وصار لسان صلاح الدين 
إلى الخلفاء والأمراء والملوك» والمسجل فى رسائله لحوادث الدولة» وقد صحب القاضى صلاح الدين فى غزواته إلى 
سورياء يبن سنتى حمس وهانين وخمسمائة وست وعانين وخمسمائة» ثم أقام .صر ليشرف على الإدارة المالية» ويعمل 
على تجهيز اليش والأسطولء وبعدئذ عاد إلى سوريا بجوار صلاح الدين» وشاهد مرضه الأخير ووفاته سنة تسع 
وثانين وخمسماثةء بعدها عاد إلى القاهرة وبقى بها حتى توفى سنة ست وتسعين وخمسمائثة للهجرة: ماثتين وألف 
للميلاد. 

ينظر: الحياة الأدبية في عصر الحروب الصليبية صر والشام؛ د. أحمد أحمد بدوى (دار نهضة مصر للطبع والنشرء 
القاهرة» الطبعة الثانية 91/9 ١م)‏ ص 7509-1505 . 

(؟) ينظر: شرح الكافية الشافية» مقدمة التحقيق .١5/ ١‏ 

(4) ينظر: نفح الطيب 5 /27570-775 وبغية الوعاة 215٠ /١‏ وشرح الكافية الشافية» مقدمة التحقيق .١5/ ١‏ 
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والتصريفء على ما يبدو أن الذى ساعده على ذلك هو تمتعه بذاكرة قوية» وذكاء حاد, 
وتوفر على تحصيل العلم» وصبر وحلد عظيمين. 

ويؤيدنى فى ذلك ما قاله المقرى: «رحم الله تعالى ابن مالك؛ فلقد أحيا من العلوم 
رسومًا دارسة» وبين معالم طامسة» وجمع من ذلك ما تفرق» وحقق ما لم يكن تبين منه ولا 
تحقق منهء فاشتهر بسعة العلم والإتقان والفضل موثوقاً بنقله حجة فى ذلك»20. 

وقد تمتع ابن مالك منذ الصغر بالدين المتين» وصدق اللهجة» وكثرة النوافل» وحسن 
السمتء ورقة القلب» وكمال العقلء والتؤدة» والوقار. والحرص على العلم وحفظه وكثرة 
المطالعة(). 

ثالعًا: شيوخه: 

تعلم ابن مالك على أيدى شيوخ كثيرين» سواء فى الأندلس أو فى المشرقء ومن أبرز 
هؤلاء الشيوخ: 

أ- شيوخه فى الأندلس: 

١‏ - ثابت بن خيار: 

هو أبو الحسين» وقيل: أبو الحسن» وقيل: أبو المظفر ثابت بن خيار بن ثابت بن محمد بن 
يوسف بن خيار الكلاعى الغرناطى؛ كان فاضلاً ماهرًا مقرئًا معروفًا بالزهد والفضل 
والحود» وتوفى بغرناطة سنة ثمان وعشرين وستمائة(). 

ونقل السيوطى عن أبى حيان أن ثابت بن خيار هذا لم يكن من أئمة النحويين» بل 
كان من أئمة المقرئين9؟). 

وهذا الكلام من أبى حيان لا يمكن التسليم به؛ لأن علماء تلك العصور كانوا يجمعون 

بين القراءات واللغة والنحو والصرف والأدب, والقراءات تنبنى على اللغة؛ فمن ليس له 
دراية باللغة لا يكون مقرئًاء وقد ذكر كثير من المزجمين أن ثابنًا كان فاضلاً نويا وأنه 
جلس إلى الشلويين -وهو من علماء اللغة والنحو البارزين- حوًا من ثلاثة عشر يوماء وقيل: 
عشرين يومًا(") . 


.781/ 5 نفح الطيب‎ )١( 

. 778/9 ونفح الطيب‎ 23١5 /١ ينظر : الواي بالوفيات‎ )١( 
.١31/ 7 ينظر : نفح الطيب‎ )5( 

(4) ينظر: بغية الوعاة .١"0/ ١‏ 

(ه) ينظر: بغية الوعاة 210/١‏ ونفح الطيب * /751. 

(5) ينظر: بغية الوعاة 2081/١‏ وطبقات القراء ؟ .١81١/‏ 
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؟- الشلوبينى 

هو أبو على عمر بن محمد بن عمر بن عبد الله الإشبيلى الأزدى المعروف بالشلوبينى 
نسبة إلى حصن شلوبينية يجنوب الأندلس» ويسميه الإسبان الآن 59100:802 يقع جنوبى 
فرقاطلة عن البسر افرط 400 

وبعض المترجمين أورد اسمه بدون ياء نسب » فقال : الشلوبين » وهى تعنى بلغة الأندلس: 
الأشقر والأييض(2). 

وقد ولد أبو على فى سنة اثنتين وستين وحخمسمائة بإشبيلية» وكانت وفاته فى سنة مس 
وأربعين وستمائة عن ثلاث وثمانين سنة2”9 . 

وكان إمام عصره فى العربية بلا منازع؛ بارعًا فى قرض الشعر ونقده والتعليم وغير 
ذلكء قال عنه السيوطى: «وقلما تأدب بالأندلس أحد من أهل زماننا إلا وقرأ عليه أو 
استند - ولو بواسطة - إليه»9؟»2 . 

وقد صنف الشاوبينى تعليقًا على كتاب سيبويه» وشرحين على الحزولية» وكان الحزولى 
ا 1 0ن المتنبى» وعرضًا لكتاب 
الكامل» وهو فى كل هذا ينقد بأسلوب العارض المتمكنء وبطريقة العالم المتبحر فى كل 
محال0©. 

ب- شيوخه فى المشرق: 

-١‏ السخاوى: 

هو أبو اللسحق علي أزي عمد بح عينك الضعدد االصترع :حاوف التعوق امقر 
لعافم كاناعلك يناوالل راواه وعل اياقب كسس "فور الللعطاوالتسيي الا لفق 
وأصولف طويل الباعقق الأدتدة تفراش اء “دين سيق الخلين واشعاورة تلن الخادارة. شاد 
القريحة» غير متكلف» ولد بسحا إحدى قرى محافظة الغربية» وأخذ عن الشاطبى» ثم 
تصدى للإقراء بجامع دمشقء وازدحم عليه الطلبة» ولم يكن له شغل إلا العلم» وله نظمء 
وألف فى القراءات» وقد تأثر به ابن مالك فى النظمء فنظم الألفية وغيرهاء توفى سنة ثللاث 


)م١98١‎ - ه١‎ 5٠0١ ينظر : التوطفة لأبى على الشلوبينى» مقدمة التحقيق د. يوسف أحمد المطوع (الكويت‎ )١( 
ص ه ”2 وينظر : بغية الوعاة 4 25/77 والنجوم الزاهرة 5 /لمه".‎ 

.”5 ينظر: التوطئة لأبى على الشلوبينى» مقدمة التحقيق ص‎ )١ 

(؟) ينظر: سير أعلام النبلاء 1 /775. 

(5) بغية الوعاة * /5؟7. 

(5) ينظر: السابق» * /4 2557 27575 والتوطئة» مقدمة التحقيق ص 5*. 
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وأربعين وستمائة من الهجرة(2 . 

؟- ابن صبّا ح: 

هو أبو صادق الحسن بن صباح المخزومى المصرىء الكاتب الأديب» كان دينا صالحا 
حليلاه توفى سنة اثنتين وثلاثين وستمائة من الحجرة7"©. 

- مكرم: 

هو أبو الفضل بحم الدين مكرم بن محمد بن مزة بن محمدء القرشى الدمشقى؛ كان عانًا 

محدثًا فاضاة توفى سنة حمس وثلاثين وستماثة من الطجرة2" . 

© - ابن يعيش: 
لخبي » وهو من كبار أثمة العربية؛ كان ماه : فى النحو والتصريف» حسن الفهمء » لطيف 
الكلام» تصدر للإقراء بجلب» وطال عمرهء وشاع ذكره. 

ستمائة من الحجرة0؟) . 

ه- ابن عمروك: 
النحوىء؛ قيل: إنه أخذ عن أبى يعيش النحوء وبرع فيه » وتصدر لإقرائه » وقام بشرح 
المفصل» توفى سنة تسع وأربعين وستمائة". 

رايعا : تلاميسله 
لعلم المماوى وان باح ومكرم لمشق» واب يعيش راي خمروة ملي ويد الاشتفال 
بالتدريس والتصنيف بحلب» وقد تكاثر عليه الطلبة وأحذ عنه كثيرون» نذكر منهم 

أ- بدر الدين بن مالك: 

هو محمد بن محمد بن عبد الله بن مالك الطائى الدمشقى الشافعى النحوى ابن نخوى» 
)١(‏ ينظر: طبقات القراء ؟ »١8١/‏ ومعجم الأدباء ١٠‏ /5"» وشرح الكافية الشافية .١5/ ١‏ 
)١(‏ ينظر: الوافى بالوفيات ” /3ه5*», ,55٠6‏ وشذرات الذهب 57/5 .١‏ 
(9؟) ينظر: شذرات الذهب ه /57 ١‏ 
(5) ينظر: بغية الوعاة ؟ /١ه"»‏ وشرح الكافية الشافية» مقدمة التحقيق .١5/ ١‏ 
(5) ينظر: شرح الكافية الشافية» مقدمة التحقيق .١5/ ١‏ 
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ألفية أبيه» وله مقدمة فى المنطق والعروض» وتوفى سنة ست وثمانين وستمائة(2). 

؟ - الشيخ محيي الدين النووى: 

هو أبو زكريا يحيى بن شرف بن حزام الفقيه الشافعى الحافظ الزاهد», العلامة اللحدث 
المشهورء له مصنفات كثيرة» منها: الروضة» والمنهاج فى شرح مسلم, والأذكار» ورياض 
الصالحين. توفى - رحمه الله - سنة ست وسبعين وستمائة2) . 

”# - بدر الدين بن جماعة: 

قاضى القضاة» بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد بن جماعة» توفى سنة ثلاث وثلاثين 
وسبعمائة00). 

غ - بخمس الدين جعوان: 

هو محمد بن محمد بن عباس بن أبى بكر بن جعوان الأنصارى الدمشقىء الشافعى» 
النحوى» توفى سنة اثنتين وثمانين وستمائة من الهحجرة9؟) . 

ه - بهاء الدين بن النحاس: 

هو أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن محمدء المعروف بابن النحاس الحلبى النحوى؛ درس 
العربية والقراءات» وسمع الحديث» وتوفى سنة ثمان وتسعين وستماثئة من المهجرة0). 

5- ابن المنجى: 

هو زيد الدين أبو البركات المنجى بن عثمان بن سعد المنجى » توفى سنة خمس وتسعين 
وستمائة من المهجرة9» . 

/1- البعلى: 

هو أبو عبد الله محمد بن أبى الفتح بن أبى الفضلء الحنبلي الفقيه المحدث؛ النحوى 
اللغرى» توفى سنة تسع وسبعمائة7"). 

وهناك تلاميذ أحرون لابن مالك غير هؤلاء» وهم قلة» وترجع قلة تلاميذ ابن مالك إلى 
انكبابه على التأليف والتصنيف»ء فقد ألف وصنف ما يشهد له بالعبقرية والتمكن والسبق. 


.777/ ونفح الطيب ؟‎ 2575/ ١ ينظر: بغية الوعاة‎ )١( 

.7174 -51/48/  ةياهنلاو ينظر: البداية‎ )١( 

(") ينظر : نفح الطيب 17/ 2757/4 وشرح الكافية الشافية» مقدمة التحقيق .١5/ ١‏ 
(4) ينظر: شذرات الذهب ه .58١/‏ 

(5) ينظر: بغية الوعاة »١/ ١‏ وشذرات الذهب 5 /547. 

(5) ينظر: طبقات النحاة واللغويين ص .١7*‏ 

(1) ينظر: بغية الوعاة ١+0/ ١‏ و شذرات الذهب 5 .7١0/‏ 
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خامسًا : مصنفات ابن مالك: 
كان لما منحه الله لابن مالك من العمر الطويل؛ والصبر الجميل» والعقل الراححء والقدرة 

الفائقة على القراءة والبحث والاطلاع» أثره على غزارة مؤلفاته وعمقها ودقتهاء وهى 

مصنفات كثيرة» نذكر منها : 

-1١‏ الكافية الشافية فى النحو والصرف: وهى منظومة طويلة تقزب من ثلاثة آلاف بيت 

من مزدوج الرجز» تضم النحو والصرف. 

؟- الوافية فى شرح الكافية الشافية: وهو شرح للكافية الشافية نثرًا. 

*- الخلاصة المشهورة بالألفيّة: وهى منظومة من مزدوج الرجز فى نحو ألف بيت» أودع 
فيها حلاصة ما فى الكافية الشافية من نحو وتصريف. 

ع - تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد. المشهور بالتسهيل : صنفه ابن مالك وهو بدمشق 

بعد أن استقر بهاء وبعد أن صنف الكافية الشافية فى حلب التى تلاها تصنيف الخلاصة فى 
حماة. 

- شرح التسهيل : وهو محقق ومطبوع, وهو الذي تقوم عليه هذه الدراسة . 

*- المؤصّلُ فى نظم المفصل. 

/ا- سبك المنظوم وفك المختوم. 

- عمدة الحافظ وغْدّة اللافظ. 

4- شرح عمدة الحافظ وغُدَّة اللافظ (المشهور بشرح العمدة). 

-٠‏ إكمال العمدة (السابق الذكر). 

-1١‏ شرح إكمال العمدة. 

- شواههد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح., أو إعراب مشكل 

البخارى: وقد حققه وعلق عليه الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقى. 

١‏ المقدمة الأسدية: قيل إنه صنفها لولده تقى الدين الأسد. وهى رسالة صغيرة فى 
النحو. 

-١‏ شرح الجرولية: والحزولية نسبة إلى مؤلفها: أى موسى الحزولى: مقدمة مشهورة فى 
النحو. 

-١‏ نكته النحوية على مقدمة ابن الحاجب. 

- لامية الأفعال: أو كتاب: المفتاح فى أبنية الأفعال. 

-١‏ شرح لاميّة الأفعال. 


- شرح تصريف ابن مالك المأخوذ من كافيته. 
4- نظم الفرائد . 

- إكمال الإعلام بتثليث الكلام . 

- ثلاثيات الأفعال . 
؟- تحفة المودود في المقصور والممدود . 
*؟- شرح تحفة المودود . 
؟- الاعتضاد في الفرق بين الظاء والضاد . 
© النظم الأوجر فيما يهمز وما لا يهمز وشرحه . 
- كتاب الألفاظ المختلفة . 
7" المالكية في القراءات . 
8- اللامية في القراءات . 

وهذه المؤلفات منها المطبوع؛ وبعضها ما زال مخطوطًاء وهى -كما هو واضح - 
متنوعة» فمنها ما يهتم بالنحوء ومنها ما يهتم بالصرف»ء ومنها ما يهتم باللغة» ومنها ما 
يهتم بالقراءات .. وهذا يدل على سعة علم ابن مالك وتمكنه من علوم اللغة» ودوره الكبير 
فى ديد هذه العلوم وتطويرها. 

سادسًا : وفاته: 

توفى ابن مالك - رحمه الله - بدمشق سنة 7ه باتفاق المؤرخين» وصلى عليه 
بالجامع الأموى» ودفن بسفح قاسيون بتربة القاضى عز الدين ابن الصائغ(©, وقيل: بتربة ابن 
جعروان2"7» وقيل: دفن بالروضة(©. 


. البداية والنهاية 11 //51؟‎ )١( 
. 7١10/7 (؟) نفح الطيب‎ 
. 789/٠ (؟) شذرات الذهب‎ 


لانن 
2 
الكلام عند النحويين 


البطيلن لون 
2 
الكلام عند النحويين 


هذا الفصل بتعرض للمسائل الخلافية التى أثارها ابن مالك حول تعريف النحاة 
للكلام وعلامات الفعل»ء وهى سث مسائل : 

المسألة الأولى : الكلام عند النحويين. 

المسألة الثانية : الخلاف فى دلالة الفعل المضارع على الحال أو الاستقبال. 

المسألة الثالثة : الدلالة الزمنية لكلمة (الآن) . 

المسألة الرابعة : زمن الفعل المضارع المقثرن بلام الابتداء وليس وما وإن . 

المسألة الخامسة : أصل السين الممحضة الفعل المضارع للاستقبال. 

المسألة السادسة : معنى المضارع المنفى بلم ولما. 


المسألة الأولى : الكلام عند النحويين : 

أول ما يطالعنا غالبا فى كتب النحاة تعريفهم للكلمة والكلام. وقد عرف ابن مالك 
الكلام بقوله : «والكلام ما تضمن من الكلم إسنادًا مفيدًا مقصودًا لذاته»(2 . 

وينقل عن سيبويه ما يعضد قوله فيقول : «صرح سيبويه فى مواضع كثيرة من كتابه .ما 
يدل على أن الكلام لا يطلق حقيقة إلا على الجمل المفيدة» فمن ذلك قوله: (واعلم أن قلت 
في كلام العرت إفا وقعك فلن أن حكن بيااها "كان كلما لااقرلا) عي بالكاجم الحسل » 
وبالقول المفردات » ولا يريد أن القول مخصوص بلمفردات » فإن إطلاقه على الجمل سائغ 
باتفاق»20. 

وتفسير ابن مالك لقول سيبويه الذى نقله عنه فى النص السابق يكاد يتطابق مع ما ذهب 
إليه إمام النحاة » غير أن سيبويه لم يبين المقصود بالقول مثلما فسره ابن مالك وأعلن أنه 
مراد سيبويه » ولعل قراءة النص فى الكتاب بحلى الأمر بأوضح من هذا » يقول سيبويه : 
«واعلم أن قلت إنما وقعت فى كلام العرب على أن يحكى بها » وإنما تحكى بعد القول ما 


.هأ١ شرح التسهيل لابن مالك‎ )١( 
. زه‎ ١ (؟) السابق‎ 


كان كلامًا لا قولاً » نحو قلت: زيدٌ منطاق ؛ لأنه يحسن أن تقول: زيدٌ منطلقٌ » ولا تدحل 
قلت. وما لم يكن هكذا أسقط القول عنه»20. 

فسيبويه فى هذا النص يحاول تحديد الكلام بأنه هو الذى يصح أن يسبق بالقول » وأن 
يكون جملة مفيدة » وهذا هو المفهوم من سوقه لحملة زيد منطلق » وهذا التحديد (المفهوم) 
يتسق مع تفسير ابن مالك لقول سيبويه » لكننا لا نلمح فى نص سيبويه تحديدًا للقول» وأنه 
-كما فسره ابن مالك وجعله مراد سيبويه - معنى به المفردات » وأنه قد يطلق على الجمل 
أيضًا » ولعل ابن مالك متأثر فى ذلك من سبقه من النحاة(. غير أن المتقدمين عرفوا القول 
بأنه «كل لفظ مذل به اللسان » تامّا كان أو ناقصًا. فالتام هو المفيد » أعنى الحملة وما كان 
فى معناها . من نحو : صه » وإيه. والناقص ما كان بضد ذلك » نحو زيد ومحمدء وإن » 
وكان أخوك » إذا كانت الزمانية لا الحديث. فكل كلام قول» وليس كل قول كلامًا»20. 

في حين يذكر أحدهم - أي أحد المتقدمين» وهو ابن حنى - أن الكلام هو «كل لفظ 
مستقل بنفسه. مفيد لمعناه» وهو الذي يسميه النحويون الجملء نحو : زيد أخحوكء وقام 
محمد» وضرب سعيدء وفي الدار أبوك» وصدء ومهوء ورويد» وحاء وعاء في الأصوات» 
وحس ولب وأفء وأوه» فكل لفظ استقل بنفسه» وجنيت منه ثُرة معناه فهو كلام»29). 

وعند مطالعة تعريف المتأخرين عن ابن مالك للقول والكلام بحجدهم يوافقون سيبويه 
ويقبلون تفسير ابن مالك له. وإن احتلفت الألفاظ2©. 

ويتأكد لدينا - من خلال البحث فى كتب اللغة - ما ذهب إليه جمهور النحاة من 
تعريف الكلام والقول» وأن الكلام ما كان مكتفيًا بنفسه. هو الجملة» والقول ما لم يكن 
مكتفيًا بنفسه. وهو الحزء من الحملة»0). 

وقيل: «القول : الكلام أو كل لفظ مذل به اللسان » تامًّا أو ناقصًا” ؛ حيث نقل 
اللغويون تعريف القول والكلام عن النحويين » يدلنا على ذلك تردد أسماء بعضهم كسيبويه 


. 77/١ الكتاب» تحقيق: عبد السلام هارون‎ )١( 

(؟) ينظر : الخصائص لابن الجنى» ١7/ ١‏ » وابن يعيش فى شرح المفصل .5١/ ١‏ 

. 71/١ الخصائص‎ )9( 

(4) السابق» الصفحة نفسها . 

(ه) ينظر : شرح الرضى على الكافية ١‏ /8 36» وشذور الذهب لابن هشام ص 7172١١‏ وشرح ابن عقيل 2١ 4/ ١‏ 
والشيح خالد فى التصريح .عضمون التوضيح ١5 218/١‏ 7”ء وهمع الهوامع للسيوطى 59/1١‏ , ه*, والأشمونى 
فى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك 25٠/١‏ وحاشية الصبان 7١ ١‏ . 

(5) لسان العرب لابن منظور -ط دار المعارف- مادة: كلم . 

(/1) القاموس المحيط» مادة: قول . 
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وغيره عند تعريف القول والكلام0»؛ حتى وجدنا من يدافع عنه دفاعًا شديدًا » فالعكبرى 
فى كتابه (المسائل الخلافية) يتبنى تعريف النحاة للكلام والقول» ويدلل على صحته بعدة 
أمور : 

أحدها: أنه يطلق بإزائها » فيقال : هذه الجملة كلام » والأصل فى الإطلاق الحقيقة. 

والثانى: أن الكلام يؤكد به الحملة» كقولك: تكلمت كلاماء وكلمته كلامّاء والصدر 
المؤوكد نائب عن إعادة الجملة, ألا ترى أن قولك: قمت قياماء وتكلمت كلاماء تقديره : 
قمت؛ لأن الأصل فى التوكيد إعادة الجملة بعينها » ولكنهم آثروا ألا يعيدو الحملة بعينها , 
فجاءوا تمفرد فى معناها » والنائب عن الشيء يؤدى عن معناه. 

والثالث: أن قولك عبارة عن أنك أفهمته معنى بلفظء والمعنى المستفاد بالإفهام تام فى 
نفسه» فكانت العبارة عنه موضوعة له. لا منبئة عنه» والكلام هو معنى كلمته. 

والرابع: أن مصدر تكلمت: التكلم. وهو مشلد العين فى الفعل والمصدرء والتشديد 
للتكثير» وأدنى التكثير الجملة المفيدة» أما كلمت فمشلدة أيضاء وهو دليل الكثرة» ومصدره 
التكليم» والتاء والياء فيه عوض عن التشديد. 

والخامس: أن الأحكام المتعلقة بالكلام لا تتحقق إلا بالجملة المفيدة» فمن ذلك قوله 
تعالى: «إوَإِن أَحَدّ مِنَ الْمُشْ ركينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْةُ حَتى يَسْمّعْ كَلامَ اللّه4ه(© ومعلوم أن 
الاستجارة لا تحصل إلا بعد سماع الكلام التام المعنى» والكلمة الواحدة لا يحصل بها ذلك» 
وكذلك قوله تعالى: يرِيِدُونَ أن يُبَدَلُوا كَلامَ اللّهك0” والتبديل : صرف ما يدل اللفظ 
عليه إلى غير معناه ولا يحصل ذلك بتبديل الكلمة الواحدة؛ لأن الكلمة الواحدة إذا بَدّلت 
بغيرها كان ذلك نقل لغة إلى أخرىء وقال تعالى: «إوَقَدْ كان فرِيق مِنَهُمْ يَسْمَعُونَ كلام 
الله ثم يُحَرفُونَهُ من بَغْد ما عَقَلُوة94, وإنما عقلوا المعنى التام ثم حرفوه عن جهته ومثله 
قوله تعالى: # بُحَرفُونَ الْكَلِمَ عَنْ عن مَوَاضِعِهِ0*» ومن ذلك تعليق اليمين بسماع الكلام» فإنه 
لو قال: والله لا سمعت كلامكء فنطق بلفظة واحدة؛ ليس فيها معنى تام لن يحنث. 

والسادس: أن العرب قد تتجوز القول عن العحماوات ... فلا يقال: تكلم الحوض ولا 
الحائط» ولا سبب لذلك إلا أن الكلام حقيقة فى الفائدة التامة» والقول لا يشترط فيه ذلك» 
وإذا ثبت ما ذكرناه بان أنه حقيقة فى الدلالة على الجملة التامة المعنى9). 
)١(‏ ينظر : لسان العربء مادة: قول وكلم . 
(١١؟)‏ سورة التوبة: آية 5 . 
(؟) سورة الفتح: آية ١١‏ . 
(:) سورة البقرة: آية هلا . 


(5) سورة النساء: آية 65 . 
(5) ينظر : المسائل الخلافية ص٠‏ ه- 5ه . 


ام 


المسألة الثانية : الخلاف فى دلالة الفعل المضارع على الحال أو الاستقبال : 

الفعل إما ماضء ودلالته وقوع حدث فى الزمن الماضى؛ وإما أمرء ودلالته طلب وقوع 
حدث فى الزمن المستقبل» وإما مضارع, ودلالته مختلف فيهاء هل هو يتحرر للاستقبال 
أحيانًا والحال أحياناء أو دلالته عامة فيهما جميعًا؟ 

ولقد حرر ابن مالك القضية » فقال: «وكون المضارع مستقبلاً حلى» بخلاف كونه 
حالاًء فإن فيه إشكالاً؛ لأن كثيرًا من الناس يعتقدون أن الحال هو المقارن وحود معناه 
لوحود لفظله»(20 . 

ودلل على خحطأ هذا الاعتقاد بعدة أمور: 

أوها: «أن مدة وجود اللفظ لا تتسع لوجود معنى الفعل» ولا اشتزاط ذلك فى المضارع 
المراد به الحال» بل جوز فى كل فعل طالت مدته أو قصرت©»2(0). 

ثانيها: «أن المخبر بالفعل الماضى يتقدم شعوره ممضيه على التعبير عنه» والمخبر بالمستقبل 
يتقدم شعوره باستقباله على التعبير عنه» فكذا المخبر بالحال لابد من تقدم شعوره بحاليته 
على التعبير عنه» وذلك موجب لعام المقارنة المتوهمة» بل مقصود النحويين أن الحال ما 
قارن وجود لفظه لوحود جزء من معناه» كقولنا: هذا زيد يكتبء فيكتب هنا مضارع 
يععنى الحال» ووجود لفظه مقارن لوجود بعض الكتابة لا جميعهاء وعبر بالحال عن اللفظ 
الدال على الجميع لاتصال أجزاء الكتابة بعضها ببعضء لأن أجزاءه المستقبلة مدّة للحرئه 
اللقارن» ولما كان بعض مدلول المضارع المسمى حالاً مستأنفة الوجود أشبه المستقبل النحض 
فى استتثناف الوجود» فاشتركا فى صيغة المضارع اشتراكًا وضعاء لأن إطلاقه على كل 
واحد منهما لا يتوقفف على مسوغ من خحارجء بخلاف إطلاق المضارع مرادا به المضى» 
وإطلاق الماضى المراد به الاستقبال» فإن ذلك يتوقف على مسوغ من حارجء نحو: لو تقوم 
أمس لقمت» وإن قمت غدًا قمتء فلولا لو وإن ما ساغ إعمال تقوم فى أمس » ولا قمت 
فى غدا»20). 

والقضية الخلافية البارزة - هنا - هى هل يتعين الاستقبال فى الفعل المضارع إذا نفى ب 
لا) أو تبقى دلالته على الحال» قولان أوردهما ابن مالك واحتار الأول فيها. 

القول الأول: أن الفعل المضارع إذا نفى ب (لا) «ل يتعين الحكم باستقباله» بل صلاحية 
)١(‏ شرح التسهيل: ١48/1١‏ . 
)١(‏ المصدر السابق نفسه . 


(*) شرح التسهيل ١8/١‏ . 


الحا 


الحال باقية»2(7» ونسبه ابن مالك للأخحفش20). 

القول الثانى: وهو رأى المتأخرين ( الزمخشرى وغيره) الذين - على حد قول ابن مالك 
- غرهم «قول سيبويه فى باب نفى الفعل -وإذا قال: هو يفعل» أى هو فى حال فعل فإن 
نفيه ما يفعل. وإذا قال: هو يفعل» ولم يكن الفعل واقعا فإن نفيه: لا يفعل»22 . 

ودلل على فساد رأيهم بقوله: «وليس فى عبارته ما بنع من إيقاع غير «ما» موقع (ما) 
ولا من إيقاع غير (لا) موقع (لا)» وقد بين فى موضع آخر أن (إن) النافية مساوية ل (ما), 
فيلزم من ذلك أن تستعمل لنفى الحال كما تستعمل (ما)» وبين أيضًا أن (لن) لنفى سيفعل 
فيازم من ذلك موافقتها ل (لا)» ولم يتعرض لذلك فى باب نفى الفعل» فلا يوحب ذلك 
عدم جوازه» فكذا لا يحب من تخصيص ما يقع على الحال امتناع نفيه بغير (ما)»9» . 

أما القول الأول: عدم اختصاص الفعل المضارع بالدلالة على الاستقبال إذا نفى ب (لا) 
وبقاء صلاحيته للدلالة على الحال فقد أورد ابن مالك من أقوال العرب ما يدلل به على 
صحة هذا القول, ثم أورد الأمثلة المعضدة من القرآن والشعر العربى2 . 

وبالبحث فى كتب علماء النحوء لم أجد نضا صِريًا عند سيبويه الذى جعل ابن مالك 
القول الأول لازمًا لهء وإنما الذى وحدته فى هذه المسألة هو النص الذى أورده بن مالك» 
وقد يكون مقبولاً تفسير ابن مالك له فى ضوء ما ذكرهء ولكن إذا قرئ النص بعيدًا عن 
السياقات التى أوردها ابن مالك فيها» سوف نحد أن المفهوم مخالف» فنص سيبويه هو «وإذ 
قال هو يُفعل أى هو فى حال فعل» فإِنٌ نفيه ما يفعلٌ. وإذا قال هو يَمَعَلُ ولم يكن الفعل 
افد لفل اسرد نبو 

فالنص واضح الدلالة على أن الفعل إذا دل على الحال فإن نفيه ب (ما) وإذا دل على 
الاستقبال فإن نفيه ب (لا)» وهذا المفهوم من نص سيبويه يؤكده قوله فى موضع آخر فقال: 
«وأما (لا) فتكون كما فى التوكيد واللّغو . قال الله عز وجل : #إلئلاً يَعْلمَ أَهْلُ 
الْكتاب74" أى لأن يعلم. وتكون لا نفيّا لقوله يَفعَلُ ولم يقع الفعل» فتقول: لا يفعلٌ»0©. 
)١(‏ شرح التسهيل ١‏ /18. 
(؟) بحفت عن هذا القول للأحفش فى مظانه فلم أستطع العثور عليه. 
(5) شرح التسهيل: 7١/1١‏ . 


:) لسابق نفسه 


. 1١9/1١ شرح لتسهيل:‎ )5( 
. ١707/  :باتكلا‎ )5( 


(/ا) سورة الحديد : الآية 78 . 


(89) الكتاب: 4 /777 . 
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قد تبع المبرد ظاهر قول سيبويه هذاء فقال: «وكذلك (لا) فى النفى» و(ما). تقول: 
والله لا أضربكء والله ما أكرمكء ولا تحتاج إلى النون؛ لأن (ما) تدلّ على الحال» كما 
تدلّ (إنٌ) إذا قلت: والله إنى لأكرمك. وتدلٌ على ما لم يقع»27 » هذا .. فى حين أن 
هناك من ينسب إلى المبرد القول الأول29 . 

قد تبع الزمخشرى - أيضًا - سيبويه فى قوله حين قال: «ولا لنفى المستقبل فى قولك لا 
يشعل؛ قال سييويه : وأسا ول تكو سا لتيل الكل مو يفل رم يقع الفعلء وقد نفى 
بها الماضى فى قوله تعالى: لفلا صَدَّقَ وَلا صَلَى 0:4 9) كما تبعه ابن يعيش (*) 

أما القول الأول وهو عدم تعيين الفعل المضارع للاستقبال بعد النفى ب (لا) وهو ما نسبه 
ابن مالك للأخحفش واحتاره فقد قال به أيضًا الرضى27© وابن هشام . 

والراحح عندى هو هذا القول؛ لما ذكره ابن مالك من «إجماعهم على إيقاع المضارع 
المنفى ب (لا) فى مواضع تنافى الاستقبال نحو: أتظن ذلك كائناً أم لا تظلنه؟ وأتحبه أم لا 
تحبه»050 , 


المسألة الثالثة :الدلالة الزمنية لكلمة (الآن) : 

تحدث ابن مالك عن الأزمنة الثلاثة : الماضى والمستقبل والحال » وذكر أن الماضى له 
صيغة تدل عليه هى (فعَلَ) والمستقبل له صيغة تدل عليه هي (افعَلٌ) للأمرء أما الزمن الحال 
فيشترك اع الستثيل فى افعل شرع اأخعل اضرع تتوزع لاله يه زمن الما وزن 
«الآن قد تصحب فعل الأمر مع أن استقيالة لازم: كقوله تعال: 57 0 فعبر 
بالآن عن المدة التى رفع فيها الحرج عن المباشرين نساءهم فى ليالى الصوم» وعن مدة بلوغ 
)١(‏ المقتضب: 98/7 384 . 


(؟) انظر الجنى الدانى فى حروف المعانى للمرادى » ص 7955 . 
(؟) سورة القيامة: الآية 73١‏ . 

(4) شرح المفصل :8 7١8/‏ . 

(5) ينظر : المصدر السابق نفسه . 

(5) ينظر : شرح الكافية: ؟ /785 . 

0) ينظر : مغنى اللبيب ” ١948/‏ . 

(8) شرح التسهيل: ١9/١‏ . 


(9) سورة البقرة : آية ١81/‏ . 


؟ 


ذلك المحاطبين» وعن المدة التى تقع فيها المباشرة؛ لأن الآن ليس عبارة عن المدة المقارنة 
لنطق الناطق فحسبء بل الآن عبارة عن مدة ما حضر كونه؛ فلو أن الكائن لا يتم كونه 
إلا في شهر فصاعدا جاز أن يقال فيه الآن هو كائن» ومنه قوله تعالى: مفمَن يَستمع الآن 
لَهُ شِهَابًا رَصّدَايُه2"0 ومنه قول علي رضى الله عنه فى الخضاب: (كان ذلك 0 

َ فأما الآن فمل اتسع نطاق الإسلام» فامرؤٌ وما اختار). وإذا ثبت هذا فقد يقال: الا 
يكون كذاء يقصد التعبير بالآن عن المدة التى يقع الكون فى بعضهاء أو يقصد البالقة فا 
القربء إلا أن هذا حلاف الظاهر»20. 

وعند مطالعتى لكتب النحاة وجحدت إجماعهم يكاد ينعقد على أن (الآن) تقتضى الحالية؛ 
فالفراء يذكر إفادتها الحينية فى أحد أقواله2”0» وكذلك الزحاج عند حديثه عنها وعن بنائها 
فيقول: «ألا ترى أنك تقول: أنا الآن أكرمكء ومن الآن فعلت كذا وكذا ... المعنى: أنت 
إلى هذا الوقت تفعل»*»»: وابن السراج فى أصوله يقول: «إن معناها الوقت الذى أنت فيه 
من الزمان»2*»: وكذلك الزمخشرى” وابن الأنبارى”2 وابن يعيش والمالقى2”7 وأبو 
حيان7: 2١‏ وابن هشام(١ 2١‏ والسيوطى2"7 . 
أعثر على قائل به فيما طالعته من كتب النحاة. 

والحق أن الآن تفيد الحالية على كل حالء وأما ما ذكر من قول بعضهم بإفادتها 
الاستقبال فغير مسلم به؛ أن الاستقبال يستفاد من أمور أخر فى السياق» فمثلاً فى قوله 
تعالى: فالآ بَاشِرُوهُن» يستفاد الاستقبال من زمن فعل الأمر وِإِبَاشِرُوهُن» وكأن المعنى 
- والله أعلم - أن الله سبحانه وتعالى يقول للمسلمين : فالآن أى من هذا الوقت الحالٌ 
جحازت لكم المباشرة ثم حازت لمن بعدكم. 


تحن 
يجد 
و 
4 


4 سورة الجن : آية‎ )١( 

(؟) شرح التسهيل: 257١/1‏ 77. 
(؟) معانى القرآن: 458/١‏ . 

(5) معانى القرآن وإعرابه: ١58/١‏ . 
(ه) الأصول في النحو : ” ١1//‏ . 

(5) المفصل بشرح ابن يعيش 5 ٠١7/‏ . 
(90) الإنصاف فى مسائل الخلاف ؟ /؟5ه . 
(8) شرح المفصل لابن يعيش 5 ٠١*/‏ . 
(4) رصف المبانى ص 39517 . 

. 7845/7” ارتشاف الضرب‎ )٠١( 
. 48/1١ مغنى اللبيب‎ )١1١( 
.185/ 7 الطمع‎ )١١( 
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المسألة الرابعة : زمن الفعل المضارع المقترن بلام الابتداء وليس وما وإن : 
أكثر النحاة على أن الفعل المضارع إذا اقترن بلام الابتداء أو ليس أو ما النافية ينصرف 
زمنه إلى الحال» وقد خالف ابن مالك فى ذلكء فذهب إلى أن الفعل المضارع المقتزن بهذه 
الأدوات يجوز أن يدل على الاستقبال. 
وقد استشهد ابن مالك للام الابتداء بقوله تعالى: « وَِنّ ربك ليحكم بَبْنَهُم مُم يوْمَ 
لْقيَامَة20, وفاإني لَيَحْرْنيِي أن تَذْهَبُوا بو204. 
وعلق ابن مالك على هاتين الايتين بقوله: «فيحزن مقرون بلام الابتداء وهو مستقبل؛ 
لأن فاعله الذهاب» وهو عند نطق يعقوب عليه السلام بيحزن غير موجودء فلو أريد بيحزن 
الحال لزم سبق معنى الفعل لمعنى الفاعل فى الوجودء وهو محال»22 . 
واستشهد لليس وما وإن بقول حسان فى وصف الزبير رضى | لله عنه:9) 
وما مثله فيهم ولا كان قبإلله وليس يكون الدّهْر ما دام يَذبُل 
أى ما فى هذا العصر مثله» ولا كان فيما مضىء ولا يكون فيما يستقبل» وهذا حلى غبر 
حفى» ومثله قول الآخر(”» . 
والمرءُ ساع لأمر ليس يدركه والعيش شح وإشفاقٌ وتأميل 
وقال تعالى فى استقبال المنفى بما وإن : #إقل مَا يَكُونْ لي أذ أَبَدَلَهُ من تلَقَاء نَفْسبِي إن 
تبع إلا ما يُوحَى إلي0, وقال أبو ذويب”2): 


أودى بَنىّ وأعقبونقى حسرة عند الرُقاد وعبرة ما تقلع 
له نائلات ما يغب نواهشفا وليس عطاءٌ اليوم مانعه غدا 


. ١١5 سورة النحل: آية‎ )١( 

. ١ سورة يوسف: آية‎ )١ 

(؟) شرح التسهيل 75/١‏ . 

(5) البيت من الطويل» ولح أستطع العنور على قائلهء وذكر محققا شرح التسهيل أنه لحسان بن ثابت في : .5١ /١‏ 
ويذبل: حبل فى بلاد بحد. 

(5) البيت من البسيط» ونسبه محقق شرح التسهيل لعبدة بن الطيب فى : 77/١‏ . 

(5) سورة يونس: آية ١5‏ . 

(7) البيت من الكامل» ول أعثر على قائله» وهو فى خزانة الأدب * /43/48 . 

(8) البيت من الطويل» ونسبه مغنى اللبيب للأعشى 771/١‏ ومعنى يغب: يتأخرء وهو أن ترد الإبل يوما وتترك 
يوما. 
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وقال رحل من بنى طيئ20 : 
1 ىو راع و ع 7 .م 2 
فإنك إن يعروك من أنت محسب ليزداد إلا كان أظفر بالنجح 

أى ما ينزل بك من أحسبته بالعطاءء أى أعطيته عطاء كان كافياً ليزداد على الكفا فاية | 
كان أظفر بالتجح, فالمنفى بإن هنا مستقبل لا شك في استقباله»20 . 

ويمكننا تناول المسألة فى النقاط الآتية: 

النقطة الأولى: اقنران لام الابعداء بالفعل المضارع: 

وتتحرر النقطة هنا فى مذهبين : 

المذهب الأول: مذهب الفارسي ومن تبعه من النحاة» وهو أن الفعل المضارع إذا اقزن 
بلام الابتداء يخلص زمنه للحال. 

يقول الفارسي : «وهذه اللام تسمى لام الابتداى تختص بالدحول على فعل الخال عند 
النحويين» ولا تدمل على الآتي» وعلى هذا ما في التنزيل في قوله : ظإِن رَبك ليُخكم 
ينهم 004 وهو فعل الحال وإن كان متعلتًا بيوم القيامة»©). 

والعجيب أن الفارسى فى نصه السابق يستشهد ما استشهد به ابن مالك وغيره على أن 
الفعل المضارع إذا اقتزن بلام الابتداء قد يدل على الاستقبال. 

وتبع الفارسي فى هذا ابن برهان20)), والإربلي2"0, وابن هشام2"0, ونسبه الرضى 
للكوفيين29 . 

المذهب الثانى: مذهب سيبويه ومن نحا نحوه. وهو الذي احتاره ابن مالك» ومفاده : أن 
الفعل المضارع إذا اقتزن بلام الابتداء» يكون زمنه حالاء وقد يكون مستقبلا. 

فيشير سيبويه إلى هذا المذهب بقوله : «وقد يستقيم فى الكلام إِنّ زيدًا ليضرب 
النون فى اليمين؛ لثلا يلتبس .ما هو واقع. قال الله عز وجل: #إإنمًا جُعِلَ السَّبَتْ عَلى 
)١(‏ البيت من الطويل . وهو بجهول القائل» ول أعثر عليه فى أى مرجع . 
(؟) شرح التسهيل /1١‏ 77075 . 
(9) سورة النحل: آية ١١84‏ . 
(4) المسائل العسكرية ص "5# 4, المسائل المشكلة ص 7٠١ 2035١5‏ . 
(ه) شرح اللمع 55/1١‏ . 
(5) جواهر الأدب ص 1١‏ . 


() مغنى اللبيب ١85/1١‏ . 
(8) شرح الكافية ؟ /575 --7717 . 
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الْذِينَ اختلفوا فيه وَِنَ ربك لَيَحْكُم ينهم مم يَوْمَ الْقيَامَةٍ م0» . 

فمفهوم كلام سيبويه أن الفعل الضارع ١‏ المقتزن بلام الابتداء يأتي للاستقبال كما يأتي 
للحال» وتكثر الدلالة على الاستقبال - عنده - في اليمين . 

وقد رد من أصحاب المذهب الأول على ما استشهد به سيبويه وغيره» الفارسى بقوله: 
«فأما الآية فإنها يحملٌ الفعلٌ فيها على اللغة الجودى؛ وهى أن يكون الفعل فيها للحال دون 
الاستقبال. 

فإن قلت: كيف وقد عُلقت بقوله (يوم القيامة) وهو مستقبلٌ؟ فالجواب: أَنْهُ حكاية 
للحال فى ذلك الوقستيء كأنةٌ ين عن الله عز وجل فى ذلك اليوم ووصفه تعالى 
به.ونظيرُهما فى حكاية الحال «إفوجَدَ فيها رَجُلين يقتلا هذا من شيعته وهدًا من 
عَدوٌه 0" فأشير إليهما كما يشارٌ إلى الحاضر؛ إرادة لحكاية الحال» وإن كانت القصة فيما 
مضى»20. 

وأحاب ابن هشام كذلك على استشهاد سيبويه وغيره بقوله: «الجواب أن الحكم فى 
ذلك اليوم واقع لا محالة» فنزل منزلة الحاضر المشاهدء وأن التقدير: قصد أن تذهبواء والقصد 
حال وتقدير أبى حيان: قصدكم أن تذهبوا مردود بأنه يقتضى حذف الفاعل؛ لأن: أن 
تذهبوا على تقدير منصوب»9©) . 

وأرى أن دلالة الفعل المضارع المقترن بلام الابتداء على الحال أو الاستقبال إنما يحدده 
السياق الذي ورد فيه. أما أن هذه اللام تخلص الفعل للحالء فهذا بعيد عن معطيات اللغةع 
كما تدل الشواهد المذكورة . 

النقطة الثانية: زمن الفعل المضارع المقنزن بليس وما النافية : 

هناك ثلاثة مذاهب فى هذه النقطة: 

المذهب الأول: أن (ليس) و(ما) إذا اقتزنتا بالفعل المضارع خلصتا زمنه إلى الحال» وهو 
مذهب جمهور النحاة0©© . 


. ٠١9/3 الكتاب‎ )١( 

. ١5 سورة القصص: آية‎ )١( 

(؟) المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات ص ٠١7‏ . 

(5) مغنى اللبيب /١‏ ص85١‏ . 

(ه) جعل ابن السراج أن الحسن فى (ماح نفيها للحال وقبيح فيها المستقبل. الأصول ١‏ /*91 وباقى النحاة جعلوها 
للحال. انظر : الفارسى فى المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات ص 15 ه. والمسائل البصريات /١‏ 555» والزخشرى 
فى المفصل بشرح ابن يعيش 8 / 21١1/179017‏ وابن الشجرى فى أماليه ” /555» وأبو البركات ابن الأنباري في 
أسرار العربية ص57 2١‏ وابن يعيش في شرح المفصل 7 ٠١/8 21١١/‏ . 
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المذهب الثانى: أن (ليس) و(ما) النافية إذا اقتزنتا بالفعل المضارع يكون زمنه حالاًء 
ولكنه قد يأتى مستقبلاً وهو ما ارتضاه ابن مالك؛ ولكنه نص على أن زمنية الخال هى 
الأكثر. كأن ابن مالك فيما ارتضاه من هذا المذهب تابع للميرد(2 . 

المذهب الثالث: هو أن (ما) و(ليس) إذا اقنزنتا بالفعل المضارع دلتا عند الإطلاق على 
الحال» أما إذا وحدت قرينة تدل على الاستقبال» كان زمن الفعل مستقبلاً. 

فيقول الشلوبينى: «(ليس) لانتفاء الصفة على الموصوف فى الحالء إذا لم يتقيد بزمان» 
فإِن تَقيّد بزمان أى زمان» كانت نعته كقوطمء ليس حلقٌ الله مثلهم»<("2. 

وقد تبع الشلوبينى فيما ذهب إليه ابن الحاحب7": وابن عصفور* » والمالقى, 
والمرادى7»: وابن هشام”": وابن عقيل» والسيوطى7» والأشمونى:2©. 

والراحح هو ما قال به الشلوبينى ومن تبعه؛ وذلك لأن زمن الاستقبال إنما يستفاد من 
القرينة المصاحبة لمعنى النفى. 

النقطة النالئة : زمن الفعل المضارع المقرن يان النافية : 

ذهب النحاة إلى أن الفعل المضارع إذا اقتزن بإن النافية كان زمن الفعل حالة0١23,‏ لا 
أعلم لذلك مخالفاً سوى ابن مالك الذى عرضنا رأيه فى افتتاحية المسألة. 

ورأى جمهور النحاة هو الراحح؛ لأن ما استدل به ابن مالك من قول الله تعالى:19إن 
أتبغ إل ما يُوحَى 00 لا يدل على أن (إن) مع الفعل المضارع يدلان على الاستقبال» 
بل القول بالدلالة على الحالء أقوى فى الدلالة وأبلغ فى التعبير؛ إذ إن رسول الله يتبع ما 
يوحى حال نزول الوحىء فالقول بأن الزمن حال فيه دلالة على سرعة الاستجابة والطاعة. 
والله أعلم. 
)١(‏ انظر : المقتضب 5 ١88/‏ . 
(؟) انظر : التوطئة ص 77/8 . 
(؟) الكافية بشرح الرضى ” /715 . 


(:) اللقرب ص ١55‏ . 

(5) رصف المبانى ص 37١7‏ . 

(5) الجنى الدانى ص 455 . 

(7) مغنى اللبيب 7707/١‏ . 

(8) شرح بن عقيل 754/١‏ . 

(9) همع الموامع 7/9/١‏ . 

. 771/١ منهج السالك إلى ألفية ابن مالك بحاشية الصبان‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر : أمالي ابن الشجرى 8 /47١ء‏ شرح المفصل 8 »١١7/‏ شرح الكافية للرضى ” /571» وجعلها ابن 
السراج فى معنى (ما) الأصول 75/١‏ . 

. 1١١5 سورة يونس : آية‎ )١١( 


المسألة الخامسة : أصل ( السين ) الممحضة الفعل المضارع الاستقبال : 

ناقش ابن مالك ( السين ) الممحضة الفعل المضارع للاستقبال» وأورد آراء النحاة فيها 
على مذهبين: المذهب الأول أنها أصل وغير مقتطعة من سوفء والمذهب الثانى أنها فرع 
من سوف وهون ما اختاره؛ فقال: «والتخاص بحرف التنفيس كقوله تعالى : وَلْسَوْفَ 
ُْطيك رَبك فترضى 0", رلإسنقرنك فلا تنسّى 04 وجاء عن العرب: سف أفعل» 
وسو أفعل» وسى أفعل» وهى أغربهن؛ حكاها صاحب المحكم. واتفقوا على أن أصل سف 
وسو وسى: سوفء وزعموا أن السين أصل برأسها غير مفرعة عن سوفء ولكنها منها 
كنون التوكيد الخفيفة من نون التوكيد الثقيلة. وهذا عندى تكلف ودعوى بجحردة عن 
الدليل»07”©. 

ويؤكد ما ذهب إليه بقوله : «وأيضًا فقد أجمعنا على أن: سف وسو وسى عند من أثبتها 
فروع سوفء فلتكن السين أيضًا فرعها؛ لأن التخصيص دون مخصص مردودء ويكون هذا 
لتصرف فى سوف شبيهًا مما فعل بلقن الله فى القسم حين قيل: ايم الله وام الله ومن 
الله وم الله وقريباً من قولحم فى حاشى: حاش: وحشا: وفى: : أفى : 5 وإف»60). 

وهذا الذى اختاره ابن مالك هو مذهب نحاة الكوفة0*». 

وأما المذهب الأول فهو للبصريين الذين استدلوا لمذهبهم هذا ما ذكره ابن مالك فى نصه 
السابق بأن السين من سوف كالنون الخفيفة من النون الثقيلة» كذلك السين ليست جزءا 
من سوفء وهو ما رده عليهم حين قال: «وليس كذلك القول بأن نون التوكيد الخفيفة 
أصل برأسهاء لأن الذى حمل على ذلك أنا رأينا الخفيفة تنفرد .ععاملة لا تعامل بها الثقيلة؛ 
كحذفها عند ملاقاة ساكن, نحو: أن تصل (قَومّنُ) باليوم؛ فإنك تقول: قوم اليرم» فتحذف 
النون لالتقاء الساكنين» ولو كانت مخففة من الثقيلة لكان حذفها بعد الحذف منها إجحافاء 
ومثل ذلك فيما شأنه أن يُعل ممتنع» فما ليس شأنه أن يعل أحق أن بمتنع ذلك فيه. فلما لم 
عكتنعوا من معاملة الخفيفة بهذه المعاملة على أنها أصل برأسها. 

وبدليل آخر أيضّاء وهو أن الخفيفة إذا انفقح ما قبلها وقف عليها مبدلة لقا كقول 


)١(‏ سورة الضحى : آية 

. 5 سورة الأعلى : آية‎ )١9 

(؟) شرح التسهيل 75/١‏ . 

. 55/1١ السابق‎ )5( 

(5) انظر : الإنصاف 5 4545 شرح ابن يعيش على الفصل 8 42 اء ورصف المبانى ص 27137 وجواهر الأدب 
لعلاء الدين الإربلى ص *5. والجنى الدانى ص 53» ومغنى اللبيب ١77/١‏ . 


5١ 


القارئ فى ِلنَسْفَعن2004, لنسفعاء ولو كانت مخففة من الثقيلة لم يجر أن تبدل ألما لأن 
إبدال الباقى بعد الحذف تغيير ثان» وذلك إححاف أيضًا لا يسوغ مثله فيما هو من جنس 
ما يحذف منه ويزاد عليه؛ فكيف يسوغ فيما ليس كذلك ؟ فلما كان القول بأن النون 
الخفيفة فرع الثقيلة مفضيًا إلى هذا المحذور وجب اطراحه؛ والقول بأن السين فرع سوف لا 
يفضى إلى مثل ذلك فوحب قبوله والتمسك به لأنه أبعد من التكلف(©. 

وقد فند الإربلي اعتراض ابن مالك على البصريين فقال : 

«وفيه نظر؛ لأن (سف) فرع (سوف) ثم قد فرع (السين) عليها. فد توالى إعلالان» 
وحصل الإححاف أيضاً - ولما رأينا أنه قد فرع على (سوف) مثل: (سو) و(سى) و(سف) 
ول بحد هما مانع من التفريع حكمنا بأنها مفرعة عليها. 

وأما كونه تصرفًا لا يليق بالحروف فمنقوض بفروعها الثلاثة الأخرى [المفرعة] عليها 


بإجماع»20. 
ويذكر ابن مالك تعليلاً آخر لمن يرى أن السين أصل بنفسهاء ثم يضعف هذا التعليل 
فيقول: 


«وقال بعضهم: لو كانت السين فرع كسف وسو لكانت أقل استعمالاً منها؛ لأنها أبعد 
من الأصلء وهما أقرب إليه إذ الحذف فيهما أقلء والأصل أحق بكثرة الاستعمال من 
الفرع» والفرع الأقرب أحق بها من الأبعد. 

قلت : وهذا تعليل ضعيف؛ لأن من الفرع ما يفوق الأصل بكثرة الاستعمال» كنِعم 
وبئسء فإنهما فرعا نَعِم وَيئِسء وهما أكثر استعمالاً. وأمئال ذلك كثيرة. وإذا جاز أن 
يفوق فرع أصلاً بكثرة الاستعمال؛ فأن يفوق فرعاً أولى»©». 

وكما ذكر ابن مالك خلاف النحاة فى أصل السين» وهل هى فرع عن سوف , أو أصل 
بنفسهاء ذكر خلافهم حول مدة تمحيض السين وسوف الفعل المضارع للاستقبال» وهل 
هذه المدة تختلف فى حالة السين عن سوف أم لا ؟ . 

فقد ذكر ابن مالك قول بعض النحاة أن «لو كانت السين بعض سوف لكانت مد 
التسويف بهما سواءء وليس كذلكء؛ بل هى بسوف أطولء فكانت كل واحد منهما أصلاً 
برأسها»7*». 
)١(‏ سورة العلق : آية ه١١‏ . 
(؟) شرح التسهيل: 275/1١‏ 77 . 
(؟) جواهر الأدب صهه . 


(4) شرح التسهيل 77/1١‏ . 
(5) السابق» الصفحة نفسها . 


دل 


وأحاب ابن مالك عن هذا بقوله: «وهذه دعوى مردودة بالقياس والسماع؛ فالقياس أن 
الماضى والمستقبل متقابلان» والماضى لا يقصد به إلا مطلق المضى دون تعرض لقرب الزمان 
وبعده. فينبغى ألا يقصد بالمستقبل إلا مطلق الاستقبال دون التعرض لقرب الزمان وبعده؛ 
ليجرى المتقابلان على سن واحدء والقول بتوافق سيفعل وسوف يفعل مصحح لذلك» 
فكان المصير إليه أولى» وهذا قياس. 

وأما السماع فإن العرب عبرت بسيفعل وسوف يفعل عن المعنى الواحد الواقع فى وقت 
واحدء فصح بذلك توافقهما وعدم تخالفهماء فمن ذلك قوله تعالى: «وَسَوْف يُوْت الله 
المؤِْينَ أخرا عَظِيمًا704, وقوله تعالى: قَأمًا لين آمَنوا بالله وَاغْتصّمُوا به 
َسَيدْخِلُهُمْ في رَحْمَةٍ مه وَفَضْل74”. وقوله تعالى: كلا سَيعْلَمُونَ94, رطكلاً 
سواف تعْلَمُون94» 6 

واعترض الإربلي على قول ابن مالك بالقياس والسماع بقوله: 

«قال والدى -رحمه الله- وفيه نظرء لأن مُضَى الماضى - هو بوضعه - لا يفتقر إلى 
قرينة» بخلاف الاستقبال فى المضار ع» فإنه موضوع بالاشتراك بينه وبين الحال؛ ولذلك افتقر 
إلى قرينة تخلصه للاستقبال» فلو تساوى الحرفان فيه لوقع أحدهما زائدًا؛ للاستغناء عنه 
بالآرء ولصار لأحد المتقابلين - وهو الماضى - مزية على المقابل الآخر -وهو المستقبل- 
إذ الماضى له حرف يُقربه من الحال» وليس للمستقبل مثله» فإذا جُعلت «السين» لتقريب 
المستقبل من الحال» تصير مقابلة ل «قد» وتكون «سوف» دالة على الاستقبال؛ مُغنية عما 
يرادفها » فيحصل التماثل » ويفقد التفاضل. 

وأما ما ذكره حجة بالسماع فقد ذكر عدة آيات » قد نفس زمانها » تارة ب «السين» 
وأخعرى ب «سوف» وادعى المساواة بينهما ؛ وذلك ضعيف : أما أولاً :فلمنع المساواة 
يينهما . وأما ثانيًا : فلجواز حمل كل واحدة منهما على أختها فى الدلالة على معناها. وأما 
العا : فلأنه قد يورد الشخص لفلا موضوعًا لبعد الزمان مكان ما وضع لقربه ؛ لشدة تعلق 
خاطره بحصوله . فيتخخيل أنه واقع » وبالعكس » وقد وحد ذلك فى كثير من الأبواب» كما 
يعبر بلفظ الماضى على أمر المستقبل ؛ لشدة تعلق الخاطر بوقوعه . وجزم الذهن بحصوله. 


. ١ 65 سورة النساء : الآية‎ )١( 
. ١/8 9؟) سورة النساء : الاية‎ 
. 5 (؟) سورة النبأ : الآية‎ 

(4) سورة التكاثر : الآية 7. 


(ه) شرح التسهيل 77/١‏ . 


الحلا 


كقوله تعالى : «لأتى أَمْرُ اللو204. وكذلك العكسء كما تقرر فى غير هذا العلم» فى 
الالتفاتات»2"0. 

ورده أيضاً السيوطى بقوله: «قلت : وهو ممنوع . فإن الماضى أيضًا فرقوا فيه » وقالوا : 
إن قد تقربه من الحال»20. 

والقائلون بأن مدة التسويف بسوف أطول هم البصريون*»» وابن مالك فيما ذهب إليه 


تبع للكوفيين”*». 


المسألة السادسة : معنى المضارع المنفى يلم وا : 

اتفق النحاة على أن الفعل المضارع بعد نفيه بلم ولا يدل على الماضىء وهناك من يرى 
أنها حروف تقلب الماضى إلى مضارع لفظاً لا معنى , وهذا ما أورده بن مالك فقال : 
«المضارع المنفى بلم ولا ماضى المعنى بلا لاف » وهل كان ماضى اللفظ فتغير لفظه دون 
معناه » أولم يزل مضارعا فتغير معناه دون لفظه. ففى ذلك حلاف » والأول قول ضعيف لا 
نظير له » والثانى هو الصحيح؛ لأنه نظير ما أجمع عليه فى الواقع بعد لو ورما وإذء كقول 
الله تعالى : ولو يُوَاخِدُ الله الناس بِظلَمِهمْ مَا ترك عَليْهَا ِنْ 0415© ... وكقرله 
تعالى: «وَإذ تقول لّذِي أَنعَم اللهُ عَلَيْه وَأَنعَمْت عَلَيْهِ أفيك عَلَِكَ رَوْجَك00)0. 

ومن النص السابق يتجلى لنا رأى ابن مالك فى هذه المسألة» وهو أن المضارع بعد نفيه 
بلم ولا تغير معناه دون لففله وهو القول الثانى. 

أما القول الأول : وهو أن الفعل ماض وتغير لفظه دون معناه فهو مذهب المبردء ويظهر 
ذلك واضحاً فى صريح قوله : «ومنها () وهى نفى للفعل الماضىء ووقوعها على المستقبل 
من أجل أنها عاملة» وعملها الحزم» ولا حزم إلا لمعرب. وذلك قولك: قد فعل» فتقول 
مكليًا: م يفعل» فَإنما نفيت أن يكون فعل فيما مضى»0). 


. ١ سورة النحل : الآية‎ )١( 

(9١؟)‏ جواهر الأدب ص 5م لاه . 

() الطمع : 5 هلا 105" . 

(5) الإنصاف ؟ /541» شرح ابن يعيش على المفصل 8 /58 ١ء‏ مغنى اللبيب ١57/١‏ ء لمع : 4/ 3/5 . 
(5) الإإنصاف 7/1 52". 

(5) سورة النحل : آية 5١‏ . 

(1) سورة الأحزاب : آية /1" . 

(8) شرح التسهيل : 707/١‏ . 

(3) المقتضب للميرد : ١85/1١‏ . 
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فهو يصرح فى هذا النص أن () لنفى الفعل الماضىء ويعلل وجود الفعل المضارع بعدها 
حينما قال: «ووقوعها على المستقبل»» بأنها عاملة اللجزم؛ والحزم لا يكون إلا فى الفعل 
المضارع» وكأن الأصل - عنده - في الفعل بعد ()» الفعل الماضي» وتغير إلى المضار ع؛ 
لأن (4) لا تدحل إلا على فعل تعمل فيه وهذا الفعل هو الفعل المضارع فقط » فلزم تغيره 
لهذا السبب » فى حين أن بعض العلماء(2»» نسب إليه انصراف معنى المضارع إلى المضى 
عنده؛ ولعل الذى دعا هؤلاء العلماء لذلك هو ما مثل به فى قوله: «قد فعل فتقول 
مكذبا: لم يفعل؛ فإعما نفيت أن يكون فعل فيما مضى» . 

وهذا الذى مثل به أيضاً يؤكد أن الفعل عنده فى الأصل ماض وليس مضارعَاء فالمنفى 
عنده بعد مم فى الأصل فعل ماض » ولعل هذا ما حمل بعض النحاة("© أن ينسبوا هذا القول 
إلى سيبويه أيضا الذى قال عند حديثه فى باب نفى الفعل : «إذا قال: فعل فإن نفيه م 
يفعل. وإذا قال : قد فعل فإن نفيه لَّا يفعل»2, فأصل الفعل المنفى بلم ولما عنده فعل 
ماضى . 

والقول الثانى الذى صححه ابن مالك واختاره هو ما عليه ابن السراج”؟»»: والفارسى, 
والمرادي27؛ الحرحانى2"2» وابن يعيش”7) والرضى 77 وابن هشاء”” "2 والشيخ خالد 
الأزهرى77: والسيوطى077. والأشونى7©: وهو ما أرجحه أيضًا ؛ لأن له نظيرًا » وهو 
المضارع الواقع بعد لو كما ذكر ابن مالكء والقول الثانى لا نظير له2؟ © ولأن قلب المعنى 
أظهر وأكثر فى كلامهه*2. 


. انظر : ارتشاف الضرب لأبى حيان ” //ء والتصريح .مضمون التوضيح للشيخ خالد ؟ /41؟‎ )١( 

(؟) انظر : الجنى الدانى للمرادى ص 25517 والتصريح .عضمون للشيخ حالد ؟ /41 20 أما أبو حيان فقد ذكر أنه 
نسب له القول بأن (ل ولما) تصرفان لفظ الماضى إلى المبهم دون معناه. انظر : الارتشاف ” /7 . 

(") الكتاب : انظر 5 ١١1/‏ وابن عصفور تابع لسيبويه . انظر : شرح الحمل ” /1817ء والمقرب /791 . 
() الأصول فى النحو: ” //اه١‏ . 

(ه) الإيضاح بشرح المقتصد 5 .7١١9521051/‏ 

(5) الجنى الدانى ص 57/8 . 

.1١١97/  :دصتقملا‎ )0( 

(8) شرح المفصل : 50/07 . 

(ة) شرح الكافية ؟ /775 : 

. 7١8/1١ مغنى اللبيب‎ )٠١( 

. 741/ ” التصريح.عضمون التوضيح‎ )١١( 

. منهج السالك 4 /ه‎ )١6( ."١4 2 51/6 الشمع‎ ١19 

. شرح الكافية ؟ /5؟7‎ )١5( . الجنى الدانى ص78‎ )١5( 


لعن 


يتناول هذا الفصل المسائل الخلافية فى الإعراب والبناءء والمعربات والمبنيات 
من الأسماء والأفعال» وفيه اثنتا عشرة مسألة: 

المسألة الأولى: الإعراب في اصطلاح النحاة . 

المسألة الثانية: إعراب الأسماء الستة . 

المسألة الثالثة: النون في الأفعال الخمسة . 

المسألة الرابعة: تعريف المثنى عند النحاة . 

المسألة الخامسة: إعراب كلا وكلتا . 

المسألة السادسة: علامة الإعراب فى المثنى وجمع المذكر السالم . 

المسألة السابعة: جمع الاسم الذي فى آخره تاء التأنيث جمعا مذكرا سالما . 

المسألة الثامنة: همزة الممدود المبدلة من ألف التأنيث . 

المسألة التاسعة: جمع الاسم المقصور . 

المسألة العاشرة: تثنية المقصور والممدود إذا كثرت حروفهما . 

المسألة الحادية عشرة: حركة عين المجموع بالألف والتاء . 

المسألة الثانية عشرة: علة تسكين آخر الفعل الماضى المسند إلى ضمائر الرفع 
المتحركة «التاء والنون ونا». 


المسألة الأولى :الإعراب فى اصطلاح النحاة : 

عرض ابن مالك لتعريف الإعراب عند النحاة واختلافهم فى ذلكء فأورد أنهم احتلفوا 
إلى رأيين: 

الرأى الأول: وهو_كما يقول ابن مالك -.رأئ اللحققين من النحاة <إغبارة عن ا جعول 
العو كو الي لاوم كوو ار سس ون حر كقار د بكو انار سشاسيجا 
وذلك المجعول قد يتغير لتغير مدلوله وهو الأكثرء كالضمة والفاتحة والكسرة فى نحو: ضرب 
زيدُ غلام عمرو . وقد يازم للزوم مدلوله كرفع: لا نَولْك أن تفعل» ولعمرك. وكتصب 
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سبحان الله ورويدك . وكجر الكلاع وعريّط من ذى الكلاع وأم عريط»0() . 

ويرحح ابن مالك هذا الرأى عن الرأى الآخرء وهو مفهوم قوله: «وبهذا الإعراب يعلم 
فساد قول من جعل الإعراب تغيرًا»0©. 

ووافق بعض النحاة ابن مالك فى هذا التعريف وإن احتلفت تعبيراتهم فى هذاء فيجعله 
الشلوبينى حكمًا حيث قال: «الإعراب: حكم فى آخر الكلمة يوجهه العامل»<0". 

وهذا ابن هشام يقول: «الإعراب أثر ظاهِرٌ أو مقدر يجلبة العامل فى آخر الإسم 
المتمكن والفعل المضار ع©»©). 

أما الأشمونى فيعبر عنه بأنه لفظى» ويذكر تعريف ابن مالك ثم يجعله الأقرب إلى 
الصواب0*) 8 

كماأن هناك بعض النتحاة نسب إليهم هذا الرأى فى حين أن أقوا همهم تدل على 
حلاف ذلك » فنجد أبا حيان0»؛ ينسب القول لأبى على أن الإعراب عنده لفظى» والحق 
أنه عنده معنوى حيث قال: «الإعراب هو أن يختلف آخر الكلم لاختلاف العامل»207). وهو 
ما يؤكده شرح الشيخ عبد القاهر حيث قال: «فإن الإعراب فى الحقيقة معنى لا لفظ ؛ 
وهذا قال: الإعراب: أن يختلف أواخر الكلم ... »0©. 

ونسبه أيضًا أبو حيان0»: ومعه السيوطى(:". إلى ابن الحاحب» وبتتبع رأيه فى هذا بجده 
يقول: «المعرب المركب الذى : يشبه مبنى الأصل»2"57, ثم يقول: «وحكمه أن يختلف 
أخره لاختلااف العوامل لفظا أو تقديرًا»050, وقوله: «الاإعراب مااختلف آخخره به. 
ليدل على المعانى المعتورة عليه222#6 ؛ ما يؤكد عدم صحة ما نسب إليه . 


. 78/١ شرح التسهيل‎ )١( 

(؟) السابق 1١‏ /8” . 

9؟) الشلوبينى » التوطئة » ص ١١5‏ . 

(5) ابن هشام » شرح شذور الذهب ومعه كتاب منتهى الأدب بتحقيق شرح شذور الذهب ص 77 . 
(ه) انظر : منهج السالك وحاشية الصبان على منهج السالك » ط فيصل عيسى البابى الحلبى ص 59-517 . 
(79) انظر : ارتشاف الضرب 5١/1١‏ . 

(1) المقتصد فى شرح الإيضاح 917/١‏ . 

. 948/١ : السابق‎ )89( 

(8) ارتشاف الضرب 54١5/1١‏ . 

. 50/1١ . همع الموامع‎ )٠١( 

. ١١/١ الكافية فى النحو بشرح الرضى‎ )١١( 

. ١ا//1١ السابق‎ )١١١ 


. ١8/1١ السابق‎ 08 
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وعودة إلى نص ابن مالك نحده قد نسب هذا الرأى إلى المحققين في حين نحد السيوطى<3») 
يجعله رأى الجمهورء وما سبق يتبين أنه ليس رأى الجمهورء بل هو رأى بعض النحاة . 

أما الرأى الثانى والذى أعلن ابن مالك فساده - كما ذكرت فى البداية - وهو جعل 
الإإعراب تغيراء فقد وحدت أنه رأى أكثر النحاة. وأنه ظاهر كلام سيبويه؛ حيث قال: 
«وإنما ذكرت لك ثانية جار لأفرق بين ما يدخحله ضرب من هذه الأربعة لما يُحدِث فيه 
العامل - وليس شيء منها إلا وهو يزول عنه - وبين ما يبنى عليه الحرف بناء لا يزول عنه 
لغير شىء أحدث ذلك فيه من العوامل التى لكل عامل منها ضربٌ من اللفظ فى الحرف» 
وذلك الحرف حرف الإعراب»2"02 . 

وإى هذا ذهب كل من ابن السراحج9ء والفارسى8*») وابن جحنى 2*0 وعبدك القَاهر 20 
والزمخشرى") وابن الآنبارى7» وابن يعيش77» وابن الحاحب7: ©, وابن عصفور('2 . 

ونحد ابن مالك يذكر أدلة الرأى الثانى ويرد عليها فيقول : «وبهذا الإعراب اللازم يعلم 
فساد قول من جعل الإعراب تغيراء وقد اعتذر عن ذلك بوجهين : أحدهما : أن ما لازم 
وجهًا واحدًا من وجوه الإعراب فهو صال للتغيير فيصدق عليه متغيّر» وعلى الوجه الذى 
لازمه تغير . والثانى: أن الإعراب تجدد فى حال التزكيبء فهو تغير باعتبار كونه منتقلا إليه 
من السكون الذى كان قبل الزكيب»27) ثم يجيب عن هذا بقوله: «والجواب عن الأول 
أن الصاح لمعنى لم يوجد بعد لا ينسب إليه ذلك المعنى حقيقة حتى يصير قائمًا به ألا ترى 
أن رحلا صالح للبناء إذا ركب مع لاء وخمسة عشر صالح للإعراب إذا فك تركيبه» ومع 
ذلك لا ينسب إليهما إلا ما هو حاصل فى الحال من إعراب رجل وبناء خمسة عشرء فكذا 
لا ينسب تغيير إلى ما لا تغيير له فى الحال . واالجواب عن الثانى أن المبنى على حركة 


. 50/١ همع الموامع‎ )١( 

(؟) الكتاب ١/1١‏ . 

(؟) الأصول فى النحو ١‏ /45 . 

(5) الإيضاح بشرح المقتصد 91/١‏ . 
(5) اللمع فى العربية ص 5/8 . 

(5) المقتصد فى شرح الإيضاح 948/١‏ . 
(0) المفصل بشرح ابن يعيش 55/١‏ . 
(8) أسرار العربية ص ١8‏ . 

(9) شرح المفصل 1١‏ /495- 5.0 . 

. ١7 -١5/ ١ الكافية بشرح الرضى‎ )٠١( 
. 8١/1١ شرح المقرب‎ )1١( 

(؟١١)‏ شرح التسهيل "8/١‏ . 
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مسبوق بأصالة السكون فهو متغير أيضاء وحاله تغير» فلا يصلح أن يحدّ بالتغيير الإعراب؛ 
لكونه غير مانع من مشاركة البناء» ولا يتخلص من هذا القدح قوطم: لتغير العامل» فإن زيادة 
ذلك توجب زيادة فساد؛ لأن ذلك يستلزم كون الحال المنتقل عنها حاصلة بعامل تغير» ثم 
خلفه عامل آر حال التزكيب» وذلك باطل بيقين, إذ لا عامل قبل الزكيب» وإذا لم يصح 
أن يعبّر عن الإعراب بالتغيير صح عنه بأنه المجعول آخرًا من حركة وغيرها على الوحه 
المذكور»20 . 

ثم يجيب عن قول البعض بأن لو كانت الحركات وما جرى بجراها إعرابًا لم تضف إلى 
الإعراب؛ لأن الشيء لا يضاف إلى نفسه بقوله: «وهذا قول صادر عمن لا تأمل له؛ لأن 
إضافة أحد الاسمين إلى الآخر مع توافقهما معنى أو تقاربهما واقعة فى كلامهم بإجماعء 
وأكثر ذلك فيما يقدر أوهما بعضًا أو نوعاء والغانى كلا أو جنساء وكلا التقديرين فى 
حركات الإعراب صالح؛ فلا يلزم من استعماله حلاف ما ذكرنا»(2 . 

«فالإعراب فى الاصطلاح كما ترى له تعريفان: 

أحدهما: لفظىء وهو تعريف ابن مالك الذى احتاره ونسبه إلى المحققين . 

والثانى : معنوى, وهو الفلاهر من تعريف سيبويه» واختاره كثشيرون» ورجح الأشمونى 
تعريف ابن مالك» حيث قال: «والمذهب الأول - يريد مذهب ابن مالك- أقرب إلى 
الصواب؛ لأن المذهب الثانى يقتضى أن التغيير الأول ليس إعرابًا؛ لأن العوامل لم تختلف بعد 
وليس كذلك»2©"0. 

وأقول هما قاله أستاذنا الدكتور عبد النعيم: «أقول: إن قول سيبويه : ما دخله ضرب من 
هذه الأربعة لما يحدث فيه العامل» وليس شيء منها إلا يزول عنه» تعريف جيدء وما اعترض 
به الأشمونى لا يرد عليه؛ فالتغيير الأول أحدثه عامل وهو الابتداء» أما إذا كان المراد ذكر 
اللفظ على سبيل التعديد» فلا ريب فى أنه غير معرب؛ لأن الإعراب إنما يحدث فى الاسم 
عند تركيبه مع العامل , أما الأسماء المعددة تعديدًا فلا إعراب فيها ؛ لعدم موحب 
الإعراب»2*0 . 


. 754/١ انظر : شرح التسهيل‎ )١( 

(؟) السابق : ١‏ /#54» وانظر أيضًا : الأشباه والنظائر فى النحو -١5/8/ ١‏ 2157 وهمع الشوامع -4١/ ١‏ 57. 
(9) دراسات نحوية فى إعراب الفعل للأستاذ الدكتور عبد النعيم على محمد ص7 . 

(5) السابق صلا 2 8 . 


المسألة الثانية : إعراب الأسماء الستة : 

اختلف النحاة حول إعراب الأسماء الستة وتعددت آراؤهم»؛ ونرى ابن مالك ينقل لنا 
بعض هذه الآراء فيقول: «وفى إعراب هذه الأسماء خلاف: فمن النحويين من زعم أن 
إعرابها مع الإضافة كإعرابها مجردة» وأن حروف المد بعد الحركات ناشئة عن إشباع 
الحركات, والحركات قبلها هى الإعراب, ومنهم من يجعل إعرابها بالحركات والحروف 
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معا. 
لوجود التجانس» وانقلبت فى غيره .مقتضى الإعلال . 

ومنهم من جعل إعرابها منويا فى حروف المد وما قبلها حركات إتباع مدلول به على 
الإعراب المنوى» وسيأتى الكلام على هذا الوجه . 

ومنهم من جعل إعرابها بخروف المد على سبيل النيابة عن الحركات»22 . 

ومعنى هذا أن ابن مالك يذكر خمسة آراء فى إعراب الأسماء الستة: 

الرأى الأول: هو عدم اختلاف إعرابها بعد الإضافة عن قبلهاء ووجحدت حروف المد 
فيها نتيجة عن إشباع الحركات» وأن الحركات قبلها هى الإعراب . 

وهذا الرأى نسبهة ابن الأنبارى70”, وابن يعيش20, والرضى7*») والسيوطى 2*0 إلى المازنى» 
ونسبه أيضا السيوطى إلى الزجحاج22 . 

ويضعف ابن مالك هذا الرأى بقوله: «والأول أيضًا ضعيف؛ لأنه يلزم منه وجوب ما لا 
يجوز إلا فى الضرورة أو الندرة»2»؛ وهو فى هذا يوافق كلا من ابن الأنبارى؛ وابن 
يعيش 230 اللذين ضعفاه أيضاء وزاد ابن يعيش فى علة تضعيفه أنه «يلزم منه أن يكون لنا 
اسم ظاهر معرب على حرف واحدء وهو فوك وذو مال» وذلك معدوم», وقد وافقهم 


. 47/1١ شرح التسهيل‎ )١( 

(؟) الإنصافه المسألة الثانية ١‏ //ا١.‏ 

(5) شرح المفصل 07/1١‏ . 

(4) شرح الكافية 71/١‏ . 

(ه0) اهمع ١١١/1١‏ . 

(5) قد بحفت عن هذا القول للزحاج فى مظانه فلم أستطع العثور عليه . 
(0) شرح التسهيل 47/١‏ . 

(8) الإنصاف المسألة الثانية . 

(9) شرح المفصل لابن يعيش ١‏ /7ه . 
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الرضى فيما ذهبوا إليه2"0 . 
الرأى الشانى : وهو جعل إعرابها بالحركات والحروف معّاء وهو منس وب إلى 
الكوفيين(2» وجعله ابن الحاجب29) ظاهر مذهب سيبويه. 
وهذا الرأى ضعفه ابن مالك أيضاء لأن فيه «التباس فتحة الإعراب بالفتحة التى تستحقها 
البنية»» ولأن فيه أيضًا «نسبة دلالة واحدة إلى شيئين»9©) . 
وقد تفرد ابن مالك فى الذهاب إلى ضعف هذا الرأى ما ذهب إليه من أن فيه التباس 
فتحة الإعراب بالفتحة التى تستحقها البنية» أما تضعيفه له بأن فيه نسبة دلالة واحدة إلى 
شيئين» فيفهم منه أنه يوافق فيه ما ذهب إليه البصريون في ردهم على الكوفيين الذى ذكره 
ابن الأنبارى عندما قال: «فلا حاجة إلى أن يجمعوا بين إعرابين؛ لأن أحد الإعرابين يقوم 
مقام الآحر»”*», والذي يذكر أن البصريين يعضدون صحة ما ذهبوا إليه بأنه «له نظير فى 
كلام العرب؛ فإن كل معرب فى كلامهم ليس له إلا إعراب واحدء وما ذهبوا9 إليه لا 
نظير له فى كلامهم؛ فإنه ليس فى كلامهم معرب له إعرابان»27 . 
وقد ضعف ابن الحاجب7<” هذا الرأى أيضًا لحصول الكفاية بأحد الإعرابين. 
ويعلق الأستاذ محمد محيي الدين عبد الحميد على استدلال البصريين بأن له نظير فى كلام 
العرب بأن العرب تقول فى امرئ وابنه : «جاء امرؤ» بضم كلا من الراء والهمزة» ومنه 
قوله تعالى : إإن امُْرُؤٌ هَلك4. ويقال : «رأيت امرأ» بفتح كلا من الراء والمحمزة ) 
ومنه قوله تعالى: هما كان أَبُولكٍ ام سوء»” ''... ويقال: «مررت بامرئ» بكسر كل 
من الراء والهمزة. ومنه قول الله عز وجل ذكره «إلكلّ امرئ مِنهُم يَوْمَئِذٍ شأن ينه (01). 
وكذلك يصنعون مع «ابنم» 20 . 
ومن البصريين الذين يضعفون مذهب الكوفيين ابن يعيش20: والرضى* ©. 
)١(‏ شرح المفصل لابن يعيش 58/١‏ » وشرح الكافية للرضى 77/١‏ . 


(؟) انظر : الإنصاف لابن الأنبارى ١7/ ١‏ » شرح المفصل لابن يعيش 257/١‏ وشرح الكافية 717/١‏ » وقصر 
السيوطى نسبته على الكسائى والفراء فى اهمع ١‏ /ه١١‏ » وقد بحت عن هذا الرأى فى معانى القرآن للفراء فلم 


أستطع العثور عليه 

(؟) الكافية بشرح الرضى 71/١‏ . (5) شرح التسهيل ١‏ /5؟ . 

(ه) الإنصاف .ء المسألة الثانية 5٠١ /١‏ . (5) المقصود بالذين ذهبوا هنا هم الكوفيون . 
(7) الإنصاف لابن الأنبارى 7١/١‏ . (8) الكافية بشرح الرضى 717/١‏ . 

(9) سورة النساء : آية 5/ا١. )٠١(‏ سورة مريم : آية 58 . 


. 3107 سورة عبس : أآية‎ )١١( 
. 7١19 /١ الانتصاف من الإنصاف بحاشية الإنصاف فى مسائل الخلاف‎ )١١؟(‎ 
. 717/١ شرح الكافية للرضى‎ )١5( . 57/١ شرح المفصل‎ )١8( 
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الرأى الشالث: وهو أن الحركات التى قبل حروف المد منقولة منهاء» فسلمت الواو فى 
الرفع لوجود التجانس » وانقلبت فى غيره .مقتضى الإعلال» وهو منسوب""2 إلى على بن 
عيسى الربعى(" . 

وابن مالك يجعل هذا القول أضعف الأقوال» ويظهر هذا جليًّا فى قوله: «فهذه خمسة 
أقوال أضعفها الثالث» لأن فيه مخالفة النظائر من ثلاثة أوحه : أحدهما : النقل فى غير وقف 
إلى متحرك. والثانى : جعل حرف الإعراب غير آخر . والثالث: التباس فتحة الإعراب 
بالفتحة التى تستحقها البنية»20©. 

فئرى ابن مالك يعلل لضعف هذا القول بأنه يخالف النظائر فى أوحه ثلاثة : أحدهما: 
النقل فى غير وقف إلى متحرك وهو فى هذا يوافق ابن يعيش الذى قال عن هذا الوجه: 
«ولا ينفك من ضعف أيضًا؛ لأن نقل الحركة إنما يكون إلى حرف ساكن»2»*7» ووافقهما 
الرضى”*»» وقد تفرد ابن مالك بالوحهين22 الأحيرين فى تضعيف هذا الرأى . 


الرأى الرابع: وهو تقدير الإعراب فى حروف المد. وما قبلها من حركات اتباع مدلول 
بها على الإعراب المنوى» وهذا الرأى نسبه ابن مالك9 إلى سيبويه(» وأبى على(7») ونسبه 
أيضًا ابن يعيش إلى سيبويه ولكن جعل حروف المد عنده حروف إعراب» فقال: «وقد 
اختلفوا فى هذه الحروف» فذهب سيبويه؛ إلى أنها حروف إعراب» والإعراب فيها مقدر 
كما يقدر فى الأسماء المقصورة:» وإنما قلبت فى النصب والحر للدلالة على الإعراب المقدر 
فيهاء ولا يلزم مغل ذلك فى الأسماء المقصورة؛ لأنهم أرادوا اختلاف أواخر هذه الأسماء 
توطئة للتثنية والجمع على ما ذكرناء فلم يلزم فى غيرها مما كان فى معناها»(١2‏ . 


ويقوى ابن مالك مذهب سيبوية» ويصححه, فقال: «وفى امرئ وابنم أيضًا لغتان: 


)١(‏ انظر : الإنصاف لابن الانبارى ١7/١‏ » وشرح المفصل لابن يعيش /١‏ 7ه ء وشرح الكافية 717/١‏ والشمع 
للسيوطى ١١5/١‏ . 

(؟) هو على بن عيسى بن الفرج بن صالح الربعى » أذ عن السيرافى وهاحر إلى شيراز فأحذ عن أبى على الفارسى» 
ولازمه عشرين سنة» ومات سنة 47١‏ هه عن نيف وتسعين سنة . معجم الأدباء لياقوت الحموي 1/١5‏ 8/. 

(؟) شرح التسهيل 57/١‏ . 

(4) شرح المفصل /١‏ 7ه . 

(ه) شرح الكافية 707/١‏ . 

(5) ذكر السيوطى الوجه الأول والثانى فقطء انظر : الهمع ١١ /١‏ . 

(0) شرح التسهيل 4/7/١‏ . 

(8) لقد بحنت عن هذا الرأى فى الكتاب فلم أستطع العثور عليه . 

(9) لقد بحنت عن هذا الرأى للفارسى فى مظانه فلم أستطع العثور عليه . 

. 7ه‎ /١ شرح المفصل‎ )٠١( 


الت 


إحداهما فتح راء امرأ ونون ابئم مطلفا . والثانية اتباعهما الهمزة والميم فى حركات 
الإعراب» وهذه أفصح اللغتين» ونحوهما فوك وأخواته عند سيبويه وأبى على» وهو مذهب 
قوى من جهه القياس؛ لأن الأصل فى الإعراب أن يكون بالحركات ظاهرة أو مقدرة, فإذا 
أمكن التقدير على وجه يوجد معه النظير فلا عدول عنه » وقد أمكن ذلك فى هذه الأسماء 
فوجب المصبر إليه » واقتصر القول عليه»27©. ثم يقول استكنافًا لرده على مذهب الكوفيين 
السابق: «وهذا الرد أيضًا وارد على ادعاء أن الإعراب فى الأسماء المذكورة هو الحروف مع 
الحركات, أو الحركات دون الحروف؛ لأن ذلك كله غير متوقف على عامل فى المثال 
المذكور وما أشبهه . وإذا بطلت تلك الأقوال صح ما اختاره سيبويه وتعين المصير إليه»(©. 

الرأى الخامس: وهو جعل إعرابها بحروف المد على سبيل النيابة عن الحركات» وهو 
مذهب الرضى”2 وابن هشاء#؟)؛ والصبان0©, كما جعله كل من السيوطى27) 
والأشمونى 7" مذهب قطرب” والزيادى» والزحاجى من البصريين وهشام(: 2 من 
الكوفيين. 

هذه خمسة أقوال فى إعراب الأسماء الستة» بلغت عند بعضهم اثنا عشر رايا .مما فيها هذه 
الآراء التى أوردها ابن مالك؛ فهناك آراء سبعة نوردها إتهاماً للفائدة» وحتى تتبين القضية 
من جميع وجوههاء ومن ثم نعرض الآراء المتبقية فى المسالة كالاتى: 

الرأى الأول والشانى: قولان منسوبان إلى أبى الحسن الأحفش(٠2»,‏ القول الأول نسبه 


. 4/8/١ شرح التسهيل‎ )١( 

(؟) السابق /١‏ 44 » وقد تبع الشلوبينى مذهب سيبويه فى التوطئة ص77١‏ 2 وانظر : شرح ابن عقيل /١‏ 55 . 
(؟) شرح الكافية 78/١‏ . 

(5) انظر : قطر الندى ص2755» وشذور الذهب ص١1‏ . 

(ه)حاشية الصبان على منهج السالك /١‏ 7/4 . 

. 1554 2317/١ الطمع‎ )5( 

() منهج السالك بحاشية الصبان /١‏ 74 . 

(4) هو محمد بن المستنير : أبو على المعروف بقطرب » لازم سيبويه » وأذ عن عيسى بن عمرء له من المصنفات : 
المثلث » النوادر » الصفات» الأصوات وغير ذلك» مات سنة 5١5‏ ه . انظر : بغية الوعاة فى طبقات اللغويين 
والنحاة للسيوطى 5457/١‏ 787 . 

(9) إبراهيم بن سفيان بن سليمان بن زياد بن أبية أبو إسحاق الزيادى» قرأ على سيبويه كتابه ولم يتمهء وكان شاعراء 
مات سنة 49 8ه . انظر: معجم الأدباء لياقوت ١١/8 /١‏ . 

. اها٠09 هشام بن معاوية الضرير» أبو عبد الله النحوى الكوفى » أحد أعيان أصحاب الكسائى» توفى سنة‎ )٠١( 
. 7917/١5 معجم الأدباء لياقرت‎ 

)١١(‏ لقد بحنت عن هذا الرأى للأحفش فى كتابه معانى القرآن فلم أستطع العثور عليه. 
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إليه ابن الأنبارى(2 وابن يعيش(" وزعم أنه يوافق فيه سيبويه» ونسبه إليه أيضًا الرضى27») 
والسيوطى”*»: وهو أن الحروف (الألف والواو والياء» ليست حروف إعراب» ولكنها دلائل 
الإعراب» كالألف والياء والواو فى التثنية والجمع. 

أما القول الثانى: فنسبه إليه ابن الأنبارى وجعله فيه موافقًا للبصريين» وهذا القول هو 
«أنها معربة من مكان واحدء والواو والآلف والياء هى حروف الإعراب»* . 

فأما القول الأول فمردود عند بعض النحاة؛ لأنه «يتعذر ما قال فى فوك وذو مال لبقاء 
المعرب على حرف واحدء وذلك ما لا نظير له»220 . 

الرأى الثالث: وهو منسوب” إلى الجرمى» وهو: أن الانقلاب فيها .منزلة الإعراب» وهو 
ضعيف عند بعض النحاة( أيضاء لأنه يلزم أن تكون فى حال الرفع غير معربة» ممعنى أنه لا 
يكون فى الرفع إعراب ظاهر؛ لأن الواو لام الكلمة فى الأصلء ولم تنقلب عن غيرها. 

وقد زاد السيوطى ثلاثة آراء أخرى» وهى: 

الأول: أن فاك وذا مال معربان بحركات مقدرة فى الحروفء» وأن أباكء وأخخاكء 
وحماك, وهناك, معربة بالحروف, وعزاه إلى السهيلى . 

الثانى: عكسه . 

الثالث: أنها معربة فى الرفع بالنقل» وفى النصب بالبدل» وفى الجر بالنقل والبدل معّاء 
فالأصل: فى جاء أحوك: جاء أحؤك, فنقلت حركة الواو إلى الخاء(ة». 


وفى نهاية المطاف لاحظنا أن ابن مالك يقوى مذهب سيبويه من جهة القياس» وفى 
الوقت نفسه نراه يعلق على الرأى الخامس الذى ذكره بأنه أسهل المذاهب وأبعدها عن 
التكلف» معللاً لهذا بقوله: «لأن الإإعراب إعا جىء به لبيان مقتضى العامل» ولا فائلة فى 


. الإنصافء المسألة الثانية‎ )١( 

(0) شرح المفصل /١‏ 7ه . 

(؟) شرح الكافية 71/١‏ . 

(5) الشمع للسيوطى ١١51/1١‏ . 

(ه) الإنصاف .ء المسألة الثانية /١‏ /ا١‏ . 

(5) شرح الكافية 71/١‏ . 

(7) انظر : شرح المفصل لابن يعيش /١‏ 537» وشرح الكافية للرضى 77/١‏ . 

(8) انظر : شرح المفصل لابن يعيش /١‏ ١ه‏ ء وشرح الكافية للرضى /١‏ 1”ء وهمع الموامع للسيوطى ١١5 /١‏ »ع 


(9) انظر : الهمع 1١75/١‏ . 


جعل مقدر متنازع فيه دليلاًء وإلغاء ظاهر واف بالدلالة المطلوبة . ولا يمنع من ذلك أصالة 
الحروف؛ لأن الحرف المختلف البيان صالح للدلالة» أصلا كان أو زائداء مع أن فى جعل 
مروت لدان إلنينا تن :الاعزرا موود شاكدة دوه “كرون الك #رعاضةة اعزاني امن 
وامجموع على حده؛ لأنهما فرعان على الواحد؛ وإعرابها بالحروف لا مندوحة عنهء فإذا 
سبق مثله فى الآحاد أمن من استبعاد» لم يحد عن المعتاد»(2. 


والذى أميل إليه هو الرأى الخامس لما ذكره ابن مالك من تعليل له . 


المسألة الثالثة : النون فى الأفعال الخمسة : 

حقيقة النون فى الأفعال الخمسة: 

عرض ابن مالك للأفعال الخمسة, وحددهاء وحدد علامة الإعراب فيهاء وهى بوت 
النون رفعًاء وحذفها نصبًّا وجزماء حيث يقول: «فالنون الواقعة بعد الألف يحاليهاء وبعد 
الواو بحاليها نائبة عن الضمة الإعرابية» وكذلك النون المتصلة بياء المخاطبة»20 . ورأى أن 
النون علامة إعرابية ظاهرة استغنى بها عن تقدير الإعراب قبل الحروف الثلاثة2», وعلل هذا 
بكون الفعل غير أصل فى الإعراب «فإن أصله البناءء فلم يُسْتَعْنَ فيه متصلاً بهذه الحروف 
بتقدير الإعراب؛ لثلا يذهب الوهم إلى مراجعة الأصل؛ كما راجعه مع نون الإناث2©»»: بل 
حيء بعد هذه الحروف بالنون المذكورة قائمة بثبوتها مقام الضمة» وبسقوطها مقام الفتحة 
والمسكون؛ حملاً للنصب على الجزم فى الفعل؛ لأن الحزم فى الفعل نظير الجر فى الاسم»©. 
ثم أورد قولاً للأحفش يرى فيه «أن النون دليل إعراب مقدر قبل الثلاثة الأحرف»77, 
وقد فند هذا القول ورده؛ «لأن الإعراب يحتلب للدلالة على ما يحدث بالعامل» والنون 
وافية بذلك»©0"). 

وإذا استعرضنا المسألة فى كتب النحاة وجدنا أقوالههم تتردد بين القول بأن النون فى 
الأفعال الخمسة هى علامة الإعراب» وهى علامة ظاهرة» وبين القول بتقدير علامة الإعراب 


. 57/١ شرح التسهيل‎ )١( 

(؟) شرح التسهيل 5٠0/١‏ . 

(؟) المقصود بها الضمائر الثلاثة» وهي : ألف الاثنين وواو الجماعة وياء المحاطبة . 
(4) حيث إن الفعل المضارع إذا اتصل بنون النسوة بنى على السكون . 

(ه) شرح التسهيل 25٠/١‏ ١ه‏ . 

. ه١‎ /١ السابق‎ )5( 

(0) السابق » الصفحة نفسها . 
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قبل الضمائر الثلاثة . 

والقول الأول - الذى احتاره ابن مالك هو ما ذهب إليه سيبويه» الذي يقول : «واعلم 
أن التثنية إذا الحقت الأفعال المضارعة علامة للفاعلين الحقتتها ألف ونون» ولمى تكن 
الألف حرف إعراب؛ لأنك لم تثن (يفعَل) فتضم إليه (يفعل) آخرء ولكنك إنما الحقته هذا 
فتكون الأولى حرف الإعراب”2» والثانية كالتنوين*»» فكما كانت حالما فى الواحد غير 
حال الاسم وفى التثنية لم تكن بمنزلته» فجعلوا إعرابه فى الرفع ثبات النون لتكون له فى 
التثنية”*» علامة للرفع ... فأثبتوها فى الرفع وحذفوها فى الحزم كما حذفوا الحركة فى 

وكذلك إذا لحقت الأفعال علامة للجمع لحقتها زائدتان؛ إلا أن الأولى واو مضموم ما 
قبلها؛ لئلا يكون الجمع كالتثنية» ونونها مفتوحة منزلتها فى الأسماء كما فعلت ذلك في 
التثنية؛ لأنهما وقعتا في التثنية والجمع ها هنا كما أنهما في الأسماء كذلك» وهو قولك: هم 
يفعلون ولم يفعلوا ولن يفعلوا. 

وكذلك إذا ألحقت التأنيث فى المخاطبة:؛ إلا أن الأولى ياء وتفتح النون؛ لأن الزيادة التى 
قبلها ممنزلة الزيادة فى الدمع» وهى تكون فى الأسماء فى الجر والنصبء» وذلك قولك: أنت 
تفعلين ولم تفعلى ولن تفعلى»7©. 

ففى هذا النص الذى يقارن سيبويه بين الفعل والاسم عندما يسند الأول إلى ألف الاثنين 
علامة الإعراب فى الأفعال المضارعة المسندة إلى الضمائر المذكورة هى النون» بإثباتها رفعًاء 
وحذفها نصبًا وجزمًا. وبهذا يكون ابن مالك تابعًا لسيبويه . 

وكثيرون من النحاة ‏ غير ابن مالك يرون رأى سيبويه كالمبرد وابن السراج والزجحاجى 
والفارسى وأبى البركات الأنبارى وابن يعيش وابن هشاء©2» . وقد أورد السيوطى هذا 
)١(‏ أى لا يلحق البناء (يفعل) التنوين مثل الاسم المتمكن من الامية . 
(؟) حيث إن الاسم المفرد المعرب تلزمه الحركة الإعرابية دائمًا » ولا يعتريه السكون إلا فى حالة الوقف . 
(5) الألف فى المثتى . 
(5) فى الاسم المفرد المتمكن من الاسمية. 
(5) يعبر سيبويه عن الأفعال المضارعة المسندة إلى ألف الأثنين بتثنية الأفعال . 
(5) الكتاب 7٠١4319 /١‏ . 


09) انظر : المقتضب / نت تراك والأصول فى النحو مع 2556 والجمل فى النحو ص”2 والسائل 
العسكريات ص777 » 758 وأسرار العربية ص4 77 » 775 » وشرح المفصل 7/ 8 » شذور الذهب ص١7‏ . 


/و 


القول وعدة أقوال أخرى. منها القول الذى نسبه ابن مالك للأحفش ونسبه السيوطى - 
أيضًا ‏ للسهيلىء ومنها : أن «الإعراب بالألف والواو والياء» كما أنه فى المثنى والجمع 
السالم كذلك» ومنها أيضًا: أنها «معربة» ولا حرف إعراب فيه» ونسبه للفارسى() وهى 
نسبة مردودة هما حاء فى المسائل العسكريات من قول الفارسى: «فالزائد هو النون اللاحقة 
لفعل المخاطب المونث بعد الياء التى هى علامة الضمير وفى الاثنين واللجمع المذكرء وذلك 
قولك: أنت تضربين» وأنتما تضربان» وأنتم تضربونء فهذه النون فى دلالتها على الرفع 
وكونها علامة له ممنزلة الضمة ... ومن ثم حذفت حيث تحذف الضمة ... وتحذفها أيضًا 
فى الحزم وتضم النصب إلى الجر م»0") . 

وكل هذه الأقوال ردها العلماء ما عدا رأي سيبويه والجمهورء فمثلاً ابن الأنبارى يفند 
كل الأقوال السابقة ما عدا رأى اللجمهورء فيقول: «فإن قيل: فلم كانت الأمثلة الخمسة 
نحو: يفعلان وتفعلان» ويفعلون وتفعلون» وتفعلين ‏ فى حالة الرفع بثبوت النون» وفى حالة 
النصب والحزم بحذفها؟ قيل: لأن هذه الأمثلة لما وحب أن تكون معربة لم يمكن أن تجعل 
اللام حرف الإعراب؛ وذلك لأنه من الإعراب الحزم» فلو أنها حرف إعراب لوجب أن 
أيضًا أن يجعل الضمير حرف الإعراب؛ لأنه فى الحقيقة ليس بجزم(2 الفعل» وإنما هو قائم 
بنفسه فى موضع رفع؛ لأنه فاعل» فلا يجوز أن يجعل حرف إعراب لكلمة أخرى» فوجب 
أن يكون الإعراب بعدهاء فزادوا النون؛ لأنها تشبه حروف المد واللين» وجعلوا ثبوتها 
علامة للرفع» والحذف علامة النصب والحزم» وَإنما جعلوا الثبوت علامة للرفع» والحذف 
علامة للجزم والنصبء ول يكن بعكس ذلك؛ لأن الثبوت أول» والحذف طار عليه؛ كما 
أن الرفع أولء واللجزم والنصب طارئان عليهء فأعطوا الأول الأول» والطارئ الطارئ» 
والنصب فيهما محمول على الجرم» 2*0 . 

ومع أن رأى الأحفش ومن تبعه فيه دقة التحليل؛ حيث راعى فيه أن العلامة الإعرابية تقع 
آخر الكلمة» ولكن الضمائر اقتضت لما حركات تناسبها لما اتصلت بالكلمة» كما فى 
قولنا: نفسى وحظى ‏ عندما أسندت الكلمة إلى ياء المتكلم؛ فلازم آخر الكلمة الكسرة - 
)١(‏ همع الموامع ١75,١18 /١‏ . 
)١(‏ المسائل العسكريات لأبى على الفارسى ص27517 75/8 . 
99) أظن أن صحتها : بجزء. 
(5) أسرار العربية ص5 ”” » 75 . وانظر : شرح المفصل لابن يعيش 48/7 . 


/ 


احتياحه إلى التأول» والأصل «أن ما لا يحتاج إلى تأويل أولى مما يحتاج» . 

اجتماع النون فى الأفعال الخمسة مع نون الوقاية: 

أورد ابن مالك لاجتماع النون فى الأفعال الخمسة مع نون الوقاية ثلاثة أوحه: 

«أحدها: الفك نحو أتعدانني أن أخرج/(1) . والفانى الإدغام خر لإأتعدانتي4 رهى 
قراءة هشام عن ابن عامر 0" والشالث: الحذف نحو ظِأأَيْنَ شركائي الْذِينَ كنتم نَشَاقُون 
فيهم 4< قرأ بها نافع9»» وقرأ غيره للإتشاقون )»2 . 

ثم ذكر خخلافا للنحاة حول المحذوف فى الوجه الثالثء إلى قولين: القول الأول: قول 
أكثر المتأحرين ‏ كما قال ابن مالك وهو «أن المحذوفة فى التخحفيف نون الوقاية وأن الباقية 
نون الرفع»220 . 

القول الثانى : عزاه ابن مالك لسيبويه والأخفش وصححه ‏ وهو أن المحذوفة هى نون 
الرفع» والباقية هى نون الوقاية29 . 

وواضح أن الخلاف يتركز فى الوجه النالث» حول المحذوفء ما هو؟ أهو نون الرفع؟ أم 
نون الوقاية؟ فهما قولان كما ذكر ابن مالك . 

فالقول الأول الذى أحاز حذف نون الوقاية عند اجتماعها مع نون الرفع فى الأفعال 
الخمسة هو مفهوم كلام الأخفش22.: وذهب إليه: المبرد2», وابن جنى(0 2 ومكى(01), 
وأبو البقاء العكبرى057, وابن الحابجب057), والمالقى9 "2 وغيرهم. وعللوا لذلك بأن نول 
)١(‏ سورة الأحقاف : الآية /ا١‏ . 
)١(‏ مختصر فى شواذ القرآن من كتاب البديع لابن خالويه ص١5 »١‏ ونص قوله تعالى: #وأتعدانى» الحسن وابن 
عامر فى رواية هشام . 
(؟) سورة النحل : آية 707. 
(ه) شرح التسهيل 251١/١‏ 7ه . 


(5) السابق 1/١‏ 7ه . 

(/1) انظر : السابق » الصفحة نفسها . 

(8) معانى القرآن /١‏ 55 » وانظر : الدر المصون ه5/ ١5‏ » والفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الحلالين للدقائق 
الخفية لسليمان بن عمر العجيلى ”/ 5ه . 

(9) القتضب 98٠/١‏ لم5 . 

. 380/9 المنصف‎ ٠١9 

. 7٠8 /١ إعراب مشكل القرآن‎ )١١( 

(9؟١١)‏ التبيان فى إعراب القرآن /١‏ ١ه‏ . 

(؟١)‏ الآمالى النحوية 75/5 » /ا١؟‏ . 

. رصف البانى للمالقى ص57”‎ )١4( 
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الوقاية التى بحصل بها الثقل» والأولى (نون الرفع) دالة على الإعراب» فبقاؤها أولى0", 
وقيل: حذفها حاز لأمرين : «أحدهما : أن نون الإعراب دلالتها معنوية» والوقاية لفظية, 
وإذا دار الأمر بين المعنوى واللفظىء فالمعنوى بقاؤه هو الوحه. واللفظى أولى بالحذف . 
والآخر: أن الوقاية هى التى جحاء بها الثقل؛ وذلك أن النطق بنون الإعراب حاصل أولاً قبل 
النطق بهاء فلم تأت الكراهة إلا من الثانية؛ ولذلك قال الشيخ الشاطبى - رحمه الله -: فى 
والسيوطى”*: وعللوا حذف نون الرفع بأن ذلك معهود فيها دون ملاقاة مثل» فتحذف 
نون الرفع ضرورة فى الشعرء كما فى قول الشاعر: 
فإن يك قومٌ سرهم ما صنعتم سيحتلبوها لاقحًا غير باهل0) 

فإذا حذف نون الرفع دون ملاقاة (مثل) رفمّاء فلأن تحذف مع ملاقاة (مثل) استنقالا 
بطريق الأولى والأحرى» وأيضًا فإن النون نائبة عن الضمة» والضمة قد عهد حذفها فى 
فصيح الكلام» كقراءة أبى عمرو «بنصركم»» و«يشعركم» و«يأمركم» وبابه بسكون 
آخر الفعل ... وإذا ثبت حذف الأصلء فلينبت حذف الفرع, لثملا يلزم تفضيل فرع على 
أصلهء وأيضًا فإن ادعاء حذف آخر وحذف نون الوقاية قد يحوج إلى ذلكء» وبيانه أنه إذا 
دخل جازم أو ناصب على أحد هذه الأمثلة» فلو كان المحذوف نون الوقاية لكان ينبغى أن 
تحذف هذه النون؛ لأنها نون رفع, وهى تسقط للناصب والجازم, بخلاف ادعاء حذف نون 
الرفع فإنه لا يحوج إلى ذلك2 . 

والرأى عندي ما ارتآه جمهور النحاة (سيبوبه ومن تبعه)؛ لما استدلوا به؛ ولأننا لوحذفنا 
نون الوقاية » فلماذا أتينا بها أصلا ؟: «ولأن بقاءها (أى بقاء نون الرفع) يعرضها للكسر 
فى نحو: تضربينى»97© . 
)١(‏ الفتوحات الإهية للجمل ؟/ 8ه . 
)١(‏ الآمالى النحوية » لابن حاجب 0/5 55- لا ١؟‏ . 
(5) الكتاب 8/ 515 . 
(:) مغنى اللبيب ؟/ 7٠‏ . 
(ه) الأشباه والنظائر /١‏ 437 . 
(5) لم أهتد إلى قائله » والبيت من بحر الطويل » وهو فى الدار المصون 5/ ١5‏ ء» شرح الكافية الشافية /١‏ 85 » 
وشرح التسهيل /١‏ 7ه . 
واللاقح من الإبل : التى قبلت اللقاح » والباهل : الناقة التى لا صرار عليها ولا حطام ولا سمة ؛ وأبهل الناقة: تركها 
00 انظر : الدر المصون » للسمينى الحلبى ”> . 


(8) النون وأحواها فى لغة العرب » د . صبحى عبد الحميد محمد ص١77‏ . 


اه 


المسألة الرايعة : تعريف المثنى عند النحاة : 

عندما عرض ابن مالك لحد التثنية ذكر أن النحاة قد اتفقوا على تثنية المفردين المتفقين فى 
اللفظ فى الغالب» وأن هناك خلاقًا حول تثنية المفردين مختلفى المعنى» فقال: «ولما كان من 
المثنى ما مفرداه متفقا اللفظ وهو المقيس كرجلين» وما مفرداه مختلفا اللفظ وهو محفوظ 
كالقمرين فى الشمس والقمر» نبهت على ذلك بقولى: (متفقين فى اللفظ غالباً) وبقولى 
فى المعنى على رأى) على خلاف فى المختلفى المعنى» كعين ناظرة وعين نابعة»20 . 

يتبين لنا من النص أن الخلاف فى ثثنية المفردين متفقى اللفظ مختلفى المعنى» وقد ذكر ابن 
مالك أن «أكثر المتأخحرين على منع تثنية هذا النوع وجمعه»("2 . 

وبالنظر فى كتب النحو وجدت أكثر النحاة حدُوا المثنى بأنه «ضم اسم إلى اسم مثله فى 
اللفظ . فيختصر ذلك بأن يقتصر على لفظ أحدهما؛ إذ لا فرق بينه وبين الآخر» ويؤتى 
بعلم التثنية آخخراء فيعلم بذلك أنهما قد احتمعا وصارا بممنزلة شيء واحد»92 . 

وذكر ابن الأنبارى أن «التثنية صيغة مبنية للدلالة على الاثنين» وأصل التثنية العطف» 
تقول: قام الزيدان» وذهب العمران» والأصل: قام زيد وزيد . وذهب عمرو وعمروء إلا 
أنهم حذفوا أحدهماء وزادوا على الآخر زيادة دالة على التثنية للإيجاز والاختصارء والذى 
يدل على أن الأصل هو العطفء أنهم يفكون التثنية فى حال الاضطرار» ويعدلون عنها إلى 
التكرار»©) . 

ويدلل ابن يعيش على أن الأصل فى التثنية هو العطف أنه عند الضرورة نعاود الأصلء» 
وأننا لا نأتى بها فى الأسماء المحتلفة اللفظ0© . 

ولو تأملنا كتب النحاة لوحدناها تدور فى فلك التعريفات السابقة حيث إن حد المثنى 
- عند جلهم ‏ أنه اسم دال على اثنين فى آخخره ألف أو ياء أو نون مزيدتان7»: وكان 
اختصارًا للمتعاطفين"» «بزيادة فى آخره؛ صالح للتجريد»2© . 


. 59/١ شرح التسهيل‎ )١( 


(؟) السابق /١‏ 9ه . 

(؟) الإيضاح للزحاحى ص١١١‏ . 

(5) أسرار العربية ص47 . (ه) انظر : شرح المفصل 0181/4 1١8‏ . 
(5) شرح الكافية /١‏ 88 . (0) انظر : شذور الذهب ص45 . 


(8) شرح ابن عقيل /١‏ 5ه » وانظر : التصريح مضمون التوضيح للشيخ خالد الأزهرى /١‏ 55»: والهمع للسيوطى 
/١‏ “**٠ء‏ ومنهج السالك إلى ألفية ابن مالك /١‏ هلا . 


ه١‎ 


والمفهرم من تعريف النحاة للمثنى أن التثنية تكون فى المفردين المتفقى اللفظ والمعنى» أما 
ما اتفقا لفغلًا واختلفا معنى فلا وجه له عندهم, وبعبارة أخرى :ل ينصوا عليه» ولا أثر له فى 
كتبهم. ومن ثم فلا وحه لتجويز ابن مالك لتثنية هذا النوع؛ وخاصة أننى عثرت على رأى 
له فى كتابه (شرح الكافية الشافية) يخالف فيه ما ذهب إليه هنا فى شرح التسهيل» حيث 
يقول: «المثنى: ما دَلَ على اثنين بزيادة» صاللحا للتجريد» وعطف مثله عليه دون احتلاف 
معن ك (رجلين)»206 . 

ثم كيف يصح ثثنية شيئين مختلفين» كل منها يدل دلالة خاصة مخالفة تمامًا لدلالة الآخرء 
وهذا ما يرفضه عقلء فلو حصلت تتثنيتهماء كيف أفرق بين دلالة (معنى) كل منهما على 
حدة» فإذا قلت: المغرب (الصلاة المعلومة) والمغرب (البلد المعروف) فلو ثنيتهما قلت : 
المغربان » كيف أفصل بين الدلالتين » دلالة المغرب (الصلاة) ودلالة المغرب (البلد) . 

ومن ثم يتحرر أن المثنى هو ما كان مفرداه متفقين لفقا ومعنى» أما ما اختلفا معنى 
واتفقا لفظا فلا يصح تثنيتهماء وأما ما اختلفا لفلا كالشمس والقمرء فقد جعله ابن مالك 
وغيره ملحق بالمثنى. 


المسألة الخامسة : إعراب كل وكلتا : 


اختلف النحاة فى إعراب (كلا وكلتا)» فذهب البصريون على أنهما يعربان بالحركات 
المقدرة إذا أضيفا إلى اسم ظاهرء ويعربان إعراب المثنى إذا أضيفا إلى مضمر» على حين 
ذهب الكوفيون إلى إعرابهما إعراب المثنى دومًا » أى إعرابهما بالحروف » سواء أضيفا إلى 
ظاهر أو مضمر(©). 

واستند البصريون فيما ذهبوا إليه إلى أن (كلا وكلتا) مفردان لفيا ومثنيان معنّى 270 
واستند الكوفيون فيما ذهبوا إليه إلى أنهما مثنيان لففًا ومعئى9©» . 


. ١865 ١ شرح الكافية الشافية‎ )١( 

)١(‏ انظر : الإنصاف لابن الأنباري ”/ 484 » المسائل الخلافية فى النحو للعكبرى صه ١١‏ . ارتشاف الضرب 
لأبى حيان /١‏ 21751 وشذور الذهب ص ”*ه . 

(؟) انظر : معانى القرآن للأخحفش 5195/5 » ومعانى القرآن وإعرابه للزحاج */ 784 » 585. وإعراب القرآن 
للنحاس /١‏ 555 » 455 وانظر فى إعرابهما فى المذهب البصرى » الزتخشرى فى المفصل بشرح ابن يعيش /١‏ ١ه‏ » 
والآمالى لابن الشجرى /١‏ 741 » وشرح المفصل لابن يعيش /١‏ ؛ 5» والكافية بشرح الرضى 79/١‏ » وشرح ابن 
عقيل /١‏ /ه» والتصريح .عضمون التوضيح للشيخ خالد١/‏ 58 » واطمع للسيوطى /١‏ 1710715 » ومنهج السالك 
للأشونى 7/8/١‏ . 

(5) انظر : الإنصاف 5/ 489 »ء والمسائل الخلافية فى النحو ص*١١5 ١١52‏ . 


آمك 


وقد حرر ابن مالك هذين المذهبين: 
فالمذهب الأول يقول عنه: «وأما كلا وكلتا فمفردا اللفظ مثنيا المعنى» واعتبار اللفظط 
فى خبرهما وضميرهما أكثر من اعتبار المعنىء قال الله تعالى: «#إكِلْتًا الْجَنتَيْن آثنتا 
أكْلَهاك0". ولو اعتبر المعنى لقال «آتتا» وقد جمع الشاعر الاعتبارين فى قوله:0© ١‏ 
كلاهما حينَ جدّ الجرئ بينهما ‏ قد أقلّعا وكلا أَنقَيّهما رابى 


ولكونه مفرد اللفظ مثنى المعنى أعرب إعراب المفرد فى موضع, وإعراب المثنى فى 
موضعء إلا أن آخره معتل» فلم يلق به من إعراب المفرد إلا المقدرء فجعل ذلك له مضافاً إلى 
ظاهر» ليتخلص من اجتماع إعرابى تثنية فى شيئين كشيء واحدء وجعل الآخر مضافاً إلى 
مضمر؛ لأن المحذور فيه مأمون»”2”" . 

والمذهب الثانى: يقول عنه: «وقد أجرته كنانة مجحرى المثنى مع الظاهر أيضًا فيقولون: 
حاء كلا أخويك؛ ومررت بكلى أخويك؛ ورأيت كلى أحويكء وهذه اللغة التى رواها 
الفراء معزوة إلى كنانة تبين صحة قول من جعل كلا من المعرب بحرف لا بحركة مقدرة. 
فإن القائل إن (كلا) معرب بحركة مقدرة برعم أن انقلاب ألفه ياء مع الضمير هو كانقلاب 
ألف لدى وإلى وعلى» ولو كان الأمر كما قال لامتنع انقلاب ألفها مع اللاهر فى لغة 
كنانة» كما يمتنع عندهم وعند غيرهم انقلاب ألف لدى وعلى وإلى» ومراعاة أقوى 
المناسبتين أولى من مراعاة أضعفهما . وأيضًا فإن تغير ألف كلا حادث عند تغيير عامل» 
وتغير ألف لدى وإلى وعلى حادث بغير تغير عامل فتباينا» وامتنع أن يلحق أحدهما 
بالآخر»9؟) . 


وبالاطلاع فى كتاب معانى القران للفراء و«حجدت صحة ما نسبه ابن مالك وغيره0*) النه 


0-2 


فيما نقله عنه حيث قال: «وقد اجتمعت العرب على إثبات الألف فى كلا الرحلين فى 
الرفع والنصب والخفض وهما اثنانء إل ببى كنانة فإنهم يقولون: رأيت كِلَى الرحلين» 
ومررت بكلى الرجلين . وهى قبيحة قليلة مَضّوا عَلَى القياس»27) . 


. 3” : سورة الكهف: آية‎ )١( 

)١(‏ البيت من البسيطء وهو للفرزدق فى ديوانه /١‏ 4 » وفى العينى بحاشية الصبان /١‏ لاء وانظر : همع الموامع 
/١‏ ا“ ومنهج السالك للأشمونى 78/١‏ » ومعنى أقلعا : كفا عنه » وكلاهما : يعنى الفرسين » ورابى : يقال : 
ربا الفرس إذا اتتفخ من عدو أو فزع . والشاهد فى موضعين : الأول أنه اعتير معنى كلا وثنى الخبر؛ حيث قال : قد 
(؟) شرح التسهيل 537/١‏ . 

. 582 51/1/1١ السابق:‎ )5( 

(5) أبو حيان فى ارتشاف الضرب /١‏ /اه؟ . (5) معانى القرآن ؟/ ١85‏ . 


الح 


وبهذا يتضح لنا مذهب الفراء» وهو تقبيحه للغة كنانة وجعلها قليلة . وعلى الرغم من 
أن ابن مالك بصرى النزعة فإنه لم يرفض هذا المذهبء بل نفهم من قوله تصحيحه له 
واختياره . 

وبالرحوع إلى كتاب سيبويه وحدت مفهوم كلامه أن الياء فى النصب وار ليست 
علامة إعراب؛ بل هى منقابة عن الألف فى كلا وكلتا تشبيهًا لما بعلى وإلى» فقال: 
«وسألت الخليل عمن قال: رأيت كلا أَحوَيك» ومررت بكلا أحؤيك ثم قال: مررتث 
بكليهماء فقال: جعلوه منزلة عَلَيْكَ ولَدَيُكَ فى الجر والنصب؛ لأنّهما ظرفان يُستعملان فى 
الكلام بحرورين ومنصويين» فجعل كلا .عنزلتهما حين صار فى موضع الجر والنصب . وَإِنْما 
شبَّهوا كلا فى الإضافة يَعَلى لكثرتهما فى كلامهم, ولأنهما لا يَخلوان من الإضافة . وقد 
يشبّه بالشيء وإن كان ليس مثله فى جميع الأشياء»20 . 

وهو ما فسره لنا ابن يعيش بقوله: «وألف كلا لام وليست زائدة؛ لثلا يبقى الاسم 
الظاهر على حرفين» وليس ذلك فى كلامهم أصلاء وذهب بعضهم إلى أنها منقلبة عن ياء؛ 
وذلك لأنه رآها قد أميلت» قال سيبويه: لو ميت بكلا وثنيت لقلبت الألف ياء؛ لأنه قد 
سمع فيها الإمالة» والأمثل أن تكون منقلبة عن واو؛ لأنها قد أبدلت تاء فى كلتا وإبدال التاء 
من الواو» وأضعف إبدلهها من الياء» والعمل إنماهو على الأكثرء وإنما أميلت لكسرة 
الكافء ولأنها تنقلب ياء. وذلك إذا أضيفت إلى مضمر فى حال النصب والحرء تحو: 
ضربت الرحلين كليهماء ومررت بهما كليهماء وإنما قلبوها فى هذه الحال تشبيهًا بعليك 
وإليك ولديك» ووحه الشبه بينهما أن آخرها ألف كأواخر هذه الكلمء وهى ملازمة 
للإضافة» كما أن تلك كذلكء» وليس ها تصرف غيرها مما يستعمل مفرداً ومضافاء فجرت 
بخرى الأدوات» نحو: على وإلى» والظروف غير المتمكنة» نحو: لدىء فقلبوا ألفها لذلك ياءء 
كما قلبوا الألف فى عليك وإليك ولديكء ولم يقلبوها فى الرفع ياءء فيقولوا: قام الرحلان 
كليهما لأنها بتعدت برفعها عن شبه عليك وإليك ولديك؛ إذ كن لا حظ لمن فى الرفع؛ 
فهذه الألف وإن فهم من اختلافها الإعراب فليس الاحتلاف فى الحقيقة لأحل الإعراب بل 
لاذكرت لك»222 . 

ويفهم من النصين أن سيبويه يذهب إلى إعراب (كلا وكلتا) بالحركات المقدرة وليس 
بالحروف» سواء أضيفتا إلى ظاهر أو مضمر . 


. 5١7/9 : الكتاب‎ )1١ 
. (؟) شرح المفصل لابن يعيش ١ه مه‎ 


5: 


وذكر السيوطى أن (كلا وكاتا) تلزمان الألف مطلقًا مع الإضافة إلى الظاهر والمضمر 
على السواء فيكون إعرابها بالحركات المقدرة(2 . 

المذهب الأول: أن (كلا وكلتا) يعربان بالحركات المقدرة إذا أضيفتا إلى اسم ظاهرء 
ويعربان بالحروف إذا أضيفتا إلى مضمرء وهو ما قاله البصريون . 
وهو ما ذهب إليه الكوفيون . 

والمذهب الثالث: هو إعراب (كلا وكلتا) بالحركات المقدرة» سواء أضيفتا إلى ظاهر أو 
مضمرء وتقلب الألف ياء فى حالتى النصب والحر للإمالة » وهو ما ذهب إليه سيبويه . 

والمذهب الرابع: وهو أن وكلا وكلتا) تلزمان الألف دومًا وتعربان بالحركات المقدرة. 
سواء أضيفتا إلى ظاهر أو مضمرء وهو ما ذكره السيوطى . 

ويترجحح لدى ما ذهب إليه سيبويه؛ لقوة حجته. ولأن الألف فى (كلا وكلتا) ليست 
للتثنية «والذى يدل على أن الألف فيهما ليست للتثنية أنها تجوز إمالتهاء قال الله تعالىى: 
«إمّا يَبْلَعَنَ عندَك الْكِبّرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلأَهُمَاك9". وقال تعالى: «أكِلتًا الْجَنتَيْن آتنت 
أكلَهاك قرأهما حمزة والكسائى وخلف بإمالة الألف فيهماء ولو كانت للتثنية لانقلبت فى 
حالة النصب والحر إذا أضيفتا إلى المظهر؛ لأن الأصل هو المظهرء ونا المضمر فرعه» تقول: 
رأيت كلا الرجلين» ومررت بكلا الرجحلين» وكذلك تقول فى اللؤنث: رأيت كلتا المرأتين» 
المضمر؛ فلما لم تنقلب دل على أنها ألف مقصورء وليست للتثنية ... والذى يدل على 
صحة ذلك أن القلب فى (كلا وكلتا) إنما يختص بحالة النصب والحر دون حالة الرفع؛ لأن 
القلب مختصاً بحالة النصب والحر دون حالة الرفع»” . 


المسألة السادسة : علامة الإعراب 2# المثنى وجمع المذكر السالم : 

يناقش ابن مالك الخلاف الواقع بين النحاة فى علامة إعراب المثنى وجمع المذكر السالم؛ 
فيورد عدة أقوال: 
)١(‏ انظر : اهمع ١75/1١‏ . 
(؟) سورة الإسراء : آية 31 . (؟) الإنصاف 5/8/5 0-5.ه4 . 


هالع 


القول الأول: عبر عنه بقوله: «زعم قوم أن رفع المثنى وا نجموع على حذه بلا علامة, 
وأن ترك العلامة له علامة» وإذا حدث عامل جر أو نصب أوحجب الانقلاب ياء كان إعرابًا 
بحدوثه عن عامل» وهذا ظاهر قول الحرمى واختيار ابن عصفور»20» وقد نسبه إلى الحرمى 
أيضًا المبرد وغير واحد من النحاة("» وهو اختيار ابن عصفور9”© كما ذكر ابن مالك . 

وهذا الرأى مردود عند ابن مالك من عدة وجوه: 

«أحدها: أن ترك العلامة لو صح جعله علامة إعراب لكان النصب به أولى؛ لأن الجر له 
الياء وهى به لائقة مجانسة الكسرة, والرفع له الواو وهى به لائقة مجانسة الضمةء وهى أصل 
الألف فى المثنى فأبدلت ألفاء كما قيل فى: يَوحل ياحلء وفى يُوتعد ياتعد . فلم يبق 
للنصب إلا مشاركة الجر أو الرفع . 

الثانى من وجوه الرد: أن القول بذلك يستازم مخالفة النظائر؛ إذ ليس فى المعربات غير 
المننى والمجموع على حده ما ترك العلامة له العلامة» وما أفضى إلى مخالفة النظائر دون 
ضرورة فمنزوك . 

الثالث: أن الرفع أقوى وجوه الإعراب » فالاعتناء به أولى» ونخصيصه بجعل علامته عدمية 
مناف لذلكء» فوحب اطراحه . 

الرابع: أن تقدير الإعراب إذا أمكن راجح على عدمه بإجماع, وقد أمكن فيما نحن 
بسبيله» فلا عدول عنهء وذلك إما بتقدير مغايرة الألف والواو فى نحو: عندى اثنان 
وعشرونء للألف والواو فيهما قبل التركيب» كما تقدر مغايرة الألف والواو والياء فى نحو: 
نعم الزيدان أنتما يا زيدان » ونعم الزيدون أنتم يا زيدون» ومررت برحلين» ومررت 
برجلين لا رجلين مثلهماء وكما تقدر ضمة (حيث) مرفوعًا بعد تسمية امرأة به» غير ضمة 
قبل التسمية به» وضمة يضربون غير ضمة يضربء وفتحة يا هند بئنة عاصم غير فتحة يا 
هنداء وكسرة قمت أمس غير كسرة قمت بالأمس» وكما تقدر ضمة فلك فى الجمع غير 
ضمته فى الإفراد» وياء (بخاتى) مسمى به غير يائه منسويًا إليه؛ ولهذا صرف فى النسب . 
وأمثال ذلك كثيرة»29) . 


. 74/١ : شرح التسهيل‎ )١( 


(؟) انظ : المقتضب ”/ ١5١‏ » وأسرار العربية ص”ه » وشرح الكافية 3١ /١‏ » وارتشاف الضرب /١‏ 754 . 


(؟) شرح الجمل الكبير . ات الدكتور صاحب أبو جناح ١77 /١‏ ء فقد ذكر أن «الصحيح أنهما معربان بالتغيير 
والانقلاب». 


(5) شرح التسهيل /١‏ 74 . 
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وأوحه الرد التى ساقها ابن مالك تنطوى على حانب كبير من الصحة:؛ فغير معقول أن 
يكون المعرب بغير علامة إعراب» إذن أين أثر العامل؟ ومن غير المعقول أيضاً أن يكون عدم 
وحود العلامة علامة . 

القول الثانى: وهو كون إع راب المثنى والمجموع مقدرًا فى حالات الإعراب الثلاثة 
الرفع والنصب والجر)20 . 


وهذا القول منسوب إلى سيبويه» نسبه أبو حيان فقال: «وذهب الخليل وسيبويه إلى أن 
حركات الإعراب مقدرة فى الألف والواو والياء»<("» وزعم الرضى أن الذى نسبه إليه 
بعض أصحابه29) . 


وهذا المنسوب إلى سيبويه مخالف لما ذكره فى الكتاب من أن حروف المد واللين هى 
حروف الإعراب غير متحركة ولا منونة . قال سيبويه: «واعلم أنك إذا ثنيت الواحد لحقته 
زيادتان: الأولى منهما حرف المد واللين» وهو حرف الإعراب غير متحرك ولا منون»9) »ع 
بل إن قوله بأن النون فى المثنى وا مجموع «عوض لما منع من الحركة والتنوين»”*) يهدم 
القول بتقدير الحركات على حد قول الفارسيء» وينفى هذه النسبة إلى سيبويه. قال الرضى : 
«وقال أبو على : لا إعراب مقدر عند سيبويه على الحروف؛ لأن النون عنده عوض من 
الحركة والتنوين»27: وكأن الفارسى بمنع احتماع المعوض وتقدير المعوض عنه. وهذا حق. 

وهذا القول - تقدير الإعراب فى المثنى والمجموع ‏ رده ابن مالك؛ لأنه «لازمه ظهور 
الفتحة فى نحو: رأيت بنيك؛ لأن يائه كياء جواريك؛ مع ما فى حواريك من زيادة الثقل . 
ولما انتفى اللازم وهو ظهور الفتحة علم انتفاء الملزوم» وهو تقدير الضمة والكسرة»22 . 

والذى قاله ابن مالك هنا حق؛ لأنه ما الداعى للتقدير ما دام يحدث تغيير للمثنى 
والنمجموع باختلاف العوامل الداخلة عليها . 

«وأما القول الثالث: وهو أن الإعراب مقدر فى الحرف الذى كان حرف الإعراب قبل 
)١(‏ انظر : شرح التسهيل /١‏ 0/5 . 
(؟) ارتشاف الضرب /١‏ 7585 . 
(*) انظر : شرح الكافية 7٠0 /١‏ . 
(5) الكتاب : ١7/١‏ » وقد اعتنق مذهب سيبويه الزحاجى فى الإيضاح ص ١8١‏ » وابن جنى فى اللمع ص 5١‏ » 
5 ء 55 وابن الأنبارى فى أسرار العربية ص”5 » وابن يعيش فى شرح المفصل 5/ ١5١‏ » والشلوبينى فى التوطثة 
ص 1١77‏ 58260”١٠»ء‏ وغيرهم . 
(ه) الكتاب ١8/١‏ . 
(5) شرح الكافية 3٠0/١‏ . 
(0) شرح التسهيل /١‏ 4/ا. هلا . 

/وعه 


طرو التثنية والجمع» وأن حروف اللين المتجددة دلائل عليه» فهو قول الأخفش والمبرد»(2. 

ومفهوم كلام الأخفش يصحح ما نسبه إليه ابن مالك من أحد الوحوه لا كل الوجوهء 
فالأخفش يقول: «وجعلت الياء للنصب والجحرء نحو : العالمين والمتقين» فنصبها وجرها 
سواء» كما جعلت نصب الاثنين وجرها سواءء ولكن كسر ما قبل ياء الجميع وفتح ما قبل 
ياء الاثنين ليفرق ما بين الاثنين والجميع» وجعل الرفع بالواو ليكون علامة للرفع؛ وَجحعل 
رفع الاثنين بالألف»2)؛ حيث لم يقل الأخفش بأن الإعراب مقدر فى الحرف (الألف 
والواو والياء»» ومع ذلك يمكن القول بأن وجه التطابق بين الأخفش وابن مالك يعد عمدة 
القول (أى القول الثالث الذى نحن بصدده) وهو أن حروف اللين دلائل على الإعراب» وقد 
اختار المبرد مذهب الأخحفشء, وزعم أنه «لا يجوز غيره ... وذلك أنه يزعم2” أن الألف إن 
كانت حرف إعراب فينبغى أن يكون فيها إعراب غيرها؛ كما كان فى الدال من زيدء 
ونحوهاء ولكنها دليل على الإعراب؛ لأنه لا يكون حرف إعراب ولا إعراب فيه » ولا 
يكون إعرابُ إلا فى حرف »2296 ؛ بذلك يصحح المبرد ما نسبه إليه ابن مالك . 

وممن نسبه إلى الأخفش ولمبرد» ابن الأنبارى وأبطله؛ «لأنه لا يخلو إما أن تدل على 
الإعراب فى الكلمة وغيرهاء فإن كانت تدل على الإعراب فى الكلمة فلابد من تقديره 
فيها... وإن كانت تدل على إعراب فى غير الكلمة فليس بصحيح؛ لأنه يؤدى إلى أن 
يكون التثنية والجمع مبنيين»: ونسبه إليهما الرضى وزاد المازنى22 . 

وقد رد ابن مالك هذا القول من ثلاثة أوجحه: «أحدها: أن الحروف المتجددة للتثنية 
والجمع مكملة للاسم إذ هى مزيدة فى آخره لمعنى لا يفهم بدونهاء كألف التأنيث وتائه 
وياء السب » فكما لم يكن ما قبل هذه محلاً للإعراب» كذلك لا يكون ما قبل الأحرف 
الثلاثة محلاً له إذ الإعراب لا يكون إلا آخرًا . 


الثانى : أن الإعراب لو كان مقدرا فيما قبلها لم يحتج إلى تغييرهاء كما لم يحتج إلى تغيير 
بعد الإعراب المقدر قبل ياء المتكلم» وفى ألف المقصورة . 

الثالث: أن الإعراب إنما جىء به للدلالة على ما يحدث بالعاملء» والحروف المذكورة 
)١(‏ شرح التسهيل /١‏ هلا . 
(؟) معانى القرآن 1١507 /١‏ . 
(4) المقتضب ١٠7/5‏ . 
(5) أسرار العربية ص ١ه‏ »2 اه . 


(5) انظر : شرح الكافية 7٠0 /١‏ . 


/ه0 


محصلة لذلك فلا عدول عنها»("2 . 


وهذا القول ‏ بالرغم من إبطال ابن مالك له فإن له وجهًا؛ إذ ما الذى يمنع أن تكون 
هذه الحروف (الألف والواو والياء) علامات ودلائل على الإعراب» ولعل الذى دعا ابن 
مالك إلى رده وإبطاله القول بتقدير الإعراب قبل حروف اللين والمد. وهذا مالم يقل به 
الأخعفش ومن تبعه. ولأن التبادل بين حروف المد يحدث عند دحول الكلمة المثناة أو 
المجموعة فى تركيبء أما دلالة حرف المد أو اللين على التثنية أو الجمع فيمكن أن تقتصر 
على الألف ليدلنا على أن الكلمة مثنى» وعلى الواو ليدلنا على أن الكلمة جمع . 

القول الرابع: وهو الذى صححه ابن مالك واختاره؛ حيث قال: «وإذا بطلت الثلاثة 
تعين الحكم بصحة الرابع» وهو أن الحروف الثلاثة هى الإعراب»27» وبهذا قال الكوفيون» 
فقد نسبه صاحب الإنصاف إليهم وإلى قطرب27» ونسبه العكبرى© إلى الفراء وقطرب . 

وواضح أن ابن مالك يوافق الكوفيين فى هذه المسألة» وهذا القول رده الزحاجحى وابن 
الأنبارى بردود تدل على بطلانه» فالزحاجى يقول: «سؤال على الكوفيين فى ذلكء» يقال 
لهم: من أين لكم أن هذه الحروف هى الإعراب نفسه وقد علمتم أن من المتفق عليه أن 
الواحد أول» وإعرابه هو الأصل الذى يقاس عليه؛ ويرد إليه الحكم على ما اختلف فيه؛ إذ 
كان أصلاً لما وقع فيه الاختلاف والمنازعة» وكان المحتلف فيه فرعا . ولا حلاف بيننا أن 
الواحد قبل الاثنين والجمع» وإعراب الواحد بحركات تعتقب فى آخر الحرف منه كقولنا: 
هند زيد ومحمدء ورأيت زيدًا ومحمداء ومررت بزيد ومحمد. والإعراب حركات تدل على 
معان تعتور الأسماء بعد حصوطا بحروفها كلها وأبنيتهاء فمن أين لكم أن الإعراب تغير فى 
التثنية والجمع؛ وصار بحروف هى كمال الاسم؟ ولإن جاز أن تكون الألف فى التثنية 
والواو فى الجمع والياء فيهما الإعراب ليجوزن أن تكون الراء من جعفر والميم من مسلم 
هى الإعراب نفسه؛ لأنها نهاية الاسم» كما أن الألف آخر الاسم الدال على اثنين» والواو 
آخر الاسم الموضوع للجماعة»2"7 . 

ورده ابن الأنبارى بقوله: «وأما الجواب عن كلمات الكوفيين: أما قوطم : إنها هى 


. 7/5 /١ شرح التسهيل‎ )١( 

(؟) السابق ١‏ هلا . 

(5) انظر : الإنصاف : /١‏ 5” ء وقد نسب ابن الأنبارى هذا الرأى فى أسرار العربية إلى قطرب والفراء ص57 . 
(5) انظر : التبيين للعكبرى ص5 7١‏ . 

(5) الإيضاح فى علل النحو للزحاحى ص١١١‏ . 
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الإعراب كالحركات بدليل أنها تتغير تَعَيّرَ الحركات... فالجواب عنه من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن القياس كان يقتضى أن لا تتغير كقراءة من قرأ : ظإِن هَذَان ؛ لسَاحران1(<4) 
على لغة بنى الحارث بن كعبء إلا أنهم عَدَلُوا عن هذا القياس لإزالة اللبسء ألا ترى أنك 
لو قلت: ضرب الزيدان العمران؛ لوقع الالتباس . 

والوحه الثانى: أن هذه الحروف إنما تغيرت فى التثنية والجمع؛ لأن لهما خاصية لا تكون 
فى غيرهما استحقا من أحلها التغيير؛ وذلك أن كل اسم معتل لا تدخله الحركات نحو : 
رَحَى» وَعَصاًء وخْبْلِىء وبُشرىء له نظير من الصحيح يدل على مثل إعرابه » فنظير رَحَىّ ‏ 
رَعَصا: جَمّل وجبّل» ونظير حبلى » وبشرى: حمراء وصحراءء وأما التثنية وهذا الجمع الذى 
على حدهاء فلا نظير لواحد منهما إلا بتثنية أو جمع» فعوضا من فقد النظير الدال على مثل 
إعرابها تغير هذه الحروف فيهما . 

الوحه الثالث: أن هذا ينتقض بالضمائر المتصلة والمنفصلة» فإنها تتغير فى حال الرفع 
والنصب والحرء وليس تغيرها إعرابّاء ألا ترى أنك تقول فى المنفصلة : (أنا)» و(أنت) فى 
حال الرفع» و(إياى) و(إياك) فى حال النصبء وتقول فى المتصلة: (مررت بك) فتكون 
الكاف فى موضع جر وهى اسم مخاطبء (ورأيتك) فتكون فى موضع نصبء وتقول : 
قمت) (وقعدت) فتكون التاء فى موضع رفعء فتتغير هذه الضمائر فى هذه الأحوال وإن لم 
يكن تغيرها إعرابا»22 . 

ولعل الذى دفع ابن مالك إلى اعتناق مذهب الكوفيين فى هذه المسألة هو تعريفه 
للإعراب7"؛ حيث يقول فى تعريفه الذى اختاره وصححه: «وهو عند امحققين من 
النحويين عبارة عن المحعول آخر الكلمة مبيئًا للمعنى الحادث فيها بالزكيب من حركة أو 
سكون أو ما يقوم مقامهماء وذلك المجعول قد يتغير لتغير مدلوله وهو الأكثر»7©»: فقد ركز 
نظره حول عبارة المجعول آخر الكلمة فجعل (الآلف والواو والياء) فى المثنى والمجموع هي 
لإعراب» ونسى أن الإعراب كما حدّه ‏ ليس المجعول آخر الكلمة وحسبء بل هو 
جعول آخر الكلمة ليبين المعنى الناتج للكلمة لما دخلت فى تركيب فتأثرت بالعوامل 
لداحلة عليها . فالإعراب لابد أن يشمل هذه الأمور جميعاًء وهذا ما لا يمكن انطباقه على 
لألف والواو والياء) فى ا لمجموع. 


. 587 سورة طه : الآية‎ )١( 


. 3725/١ : الإنصاف‎ )١( 
. سبق للباحثة أن درست مسألة حول «حد الإعراب» ورجححت فيها مذهب ابن مالك‎ )5( 


(4) شرح التسهيل /١‏ 7” . 


ومن ثم يتزحح لدى أن حروف المد واللين (الألف والياء والواو) فى المثنى واللدمع دلائل 
إعراب (أى علامات) وما عدا ذلك فأرى أنه فاسد» وكون هذه الحروف دلائل إعراب لا 
بمنع أن تكون دلائل على التثنية والجمع» ولعلى أستأنس بقول الرضى فى هذا المقام» يقول: 
«ولم لا يجوز - كما اخحتزنا - أن يجعل ما هو علامة المثنى والنجموع قبل كونه حرف 
الإعراب علامة الإعراب أيضاء فيكون علامة المثنى والمجحموع وعلامة الإعراب معّاء إذ لا 
تنافى بينهما»20. 


المسألة السابعة : جمع الاسم الذى فى آخره تاء التأنيث جمعاً مذكراً سالماً : 

يعرض ابن مالك للشروط التى يجب توافرها فى الاسم كى يجمع جمعًا مذكرًا سانًاء ومن 
هذه الشروط ما يتعلق بكون الاسم آخحره تاء التأنيث أو خال منهاء أو صفة قابلة لتاء 
التأنيث أو غير قابلة» شرطان يذكرهما ابن مالك» وتفصيلهما على النحو الآتى: 

الشرط الأول: وى بن سالك أن الذكر اذى تمع جمع مذكر سال هو «السدى لل 
المذكر اللفظ؛ لأن تذكبر اللفظ ليس شرطاً فى صحة هذا الجمع» » بل الشرط خخلوه من 
التأنيث؛ ولذلك لو سمى رحل بزينب أو سعدى أو أسماء لجاز بإجماع أن يقال فيه: زينبون 
وسعدون وأسماءون . بخلاف المونث بالتاء المقيدة فإنه لا يجمع, علمًا كان كطلحة, أو غير 
علم كهمرّة 

ولأحل الحاحة فى النوعين إلى الخلو من تاء التأنيث قدم على سائر الشروطهء وعبر بتاء 
التأنيث دون هائه ليدحل فى ذلك أحت ومسلمات علمى رحلين» فإنه لا يجمع بهذا 
الجمع» كما لا يجمع نحو: طلحة وهمرة . 

وقيدت التاء المانعة من هذا الجمع .مغايرة ما فى عدة وثبة علمين؛ تنبيهًا على ما صار 
علمّا من الثلاثى المعرّض من لامه أو فائه هاء التأنيث» فإنه يجمع بالواو والنون» وبالألف 
والتاء» ما لم يكسر قبل العلمية كشفة فيلزم تكسيره أو يعتل ثانيه كسية فيلزم جمعه بالألف 
والتاء . فيقال فيمن امه عدة وثبة: حاء عدون وثبون» ورأيت عدين وثبين . ذكر ذلك ابن 
السراج فى الأصول» وهو مأخوذ من كلام سيبويه . وأحاز سيبويه أيضًا أن يقال فى 
ربت) عنقا علما: ربون وربات»07©. 


. 3٠/١ شرح الكافية‎ )١( 
.17/ 5/اء‎ 1/١ (؟) شرح التسهيل‎ 


1١ 


والشرط الثانى: «صفة قابلة لتاء التأنيث عند قصده كمسلمء فإن لم تقبلها لم يلق بها 
هذا الجمع كأ>مر وسكران فى لغة غير بنى أسدء وكصبور وقتيل . ويقوم مقام الوصفية 
التصغير» كقولك: غليم وغليمون؛ لأن التصغير وصف فى المعنى»(2. 

ويعقب على ذللك بقوله: «ولم يشترط الكوفيون الخلو من تاء التأنيث ولا قبولها عند 
قصد معناه. بل أحازوا أن يقال فى هبيرة: المبيرون» وفى أحمر: أحمرون . وإلى ذلك الإشارة 
بقولنا : خلافا للكوفيين فى الأول والآخر» والبصريون لا يجيزون شيئًا من ذلك»(2©. 

كلام ابن مالك يدل على أن البصريين - وهر معهم ‏ هم الذين يشسازطوت هاءين 
الشرطين» أما الكوفيون فلا يشترطون الخلو من تاء التأنيث ولا قبوطا عند قصد معناه» أى 
معنى المذكر. 

وقد وافق ابن كيسان227 من البغداديين الكوفيين فيما ذهبوا إليه» بل قوى مذهبهم من 
عدة وجوه نذكر منها: أن عين الكلمة فى طلحة تفتح تنبيهًا على أن الاسم مغيّرء منقول 
إلى المذكر كما غيّروا فى أرضونء وأنهم جَوَروا جمعه بالواو والنون؛ لأن التاء تسقط فى 
الطلحات» فجاز جمعه بالواو والنون كأرض وأرضونء وكما حركت العين من أرضون 
بالفتح حملاً على أرضات فكذلك حركت العين من الطلحون حملاً على الطلحات؛ لأنهم 
يجمعرن ما كان على (فَعْلة) من الأسماء دون الصفات على (فعلات)©). 


والحسق أن كثيرا من نحاة البصرة - وإمامهم سيبويه - لا يقولون إلا بالشرط الأولء أما 
الشرط الثانى فلم ي*ة يشترطوهء حيث يقول سيبويه: «هذا باب جمع الاسم الذى آخره هاء 
التأنيث - زعم يونس أنك إذا ميت رجلاً طلحة أو امرأة أو سّلمة أو جَبِلَّة ثم أردت أن 
تجمع جمعته بالتاء» كما كنت جامِعّه قبل أن يكون اسمًا لرحل أو امرأةٍ على الأصل . ألا 
تراهم وصفوا المذكر بالمونثء وقالوا: رَحُلُّ رَبْعة وجمعوها بالتاء» فقالوا: رَبِعَاتْ ولم يقولوا: 
رَبْعُونَ . وقالوا: طلحة الطلحاتء ولم يقولوا: طلحة الطَّلْحِينَ . فهذا يُجمعّ على الأصل لا 
يتغيّر عن ذلك» كما أنّه إذا صار وصمًا للمذكر لم تذهب الهاء . فأما حُبْلَى فلو سميت بها 
رحلا أو حَمْراءُ أو خنفساء لم تجمعه بالتاء؛ وذلك لأن تاء التأنيث تدخل على هذه 
الألفات فلا تحذفها . وذلك قول حُبُليات» وَحْبارَيات» وخنفساوات. 
)١(‏ شرح التسهيل 79/١‏ . 
(9؟) السابق١/‏ 7/8 . 
(5) انظر : الإنصاف 4١ /١‏ » البحر الخيط "55/١‏ . 
(5) انظر : الإنصاف 4١ » 4١ /١‏ » التبيين عن مذاهب النحويين ص9١97-‏ 777 » وشرح الكافية للرضى ”/ 
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فلما صارت تدخل فلا تحذف شيئًا أشبهت هذه عندهم أرضات ودُرَيُهمات .فأنت لو 
“ميت رحلا بأرْض لقلت: أَرْضُونَ» ولم تقل: أرضات؛ لأنه ليس ها هنا حرف تأنيث 
يُحدّفء فغلب على خْبْلَى التذكير» حيث صارت الألفُ لا تحذفء وصارت منزلة ألف 
حَبَنطَى التى لا تجيء للتأنيث . ألا تراهم قالوا: زَكْريَارُون فيمن مد وقالوا: زَكرِيوْدَ فيمن 
قصّر»200). 

وهكذا نرى أن سيبويه يتفق قوله مع ما نسبه ابن مالك للبصريين فى الشرط الأول» 
ويخالفه فى الشرط الثانى الذى يجيز فيه جمع الاسم الصفة التى لا تقبل زيادة تاء التأنيث 
لتأنيث. 


و تبع سيبويه : المبرذ2"0» واب بن السراج 0 ويجيزه ابن يعيش إذا سمينا شيئًا بالصفة9©). 


ولا يُعَدٌ ابن مالك فى اشتراطه للشرطين المشار إليهما متفردًا عن البصريين جميعهم؛ ٠»‏ بل 
هناك من نحاة البصرة من | شترط الشرطين جميعًا بل إن ابن مالك يعد تابعًا لهم وموافقاء ومن 
هؤلاء النحاة: ابن الحاجب27» وابن عصفور("). 

والذى أرححه هو رأى البصريين؛ لأن السماع يعضده. فما سمعنا مثلاً طلحة يجمع على 
طلحون أو طلحين؛ وَإنما معناه يجمع على طلحات؛ وما ورد عن العرب من جمع الاسم 
المختوم بتاء التأنيث جمعاً مذكراً سالا يُعَدُ من الشواذ ولا يقاس عليهء وقد أشار ابن مالك 
إلى ذلك حين قال: «فإن سمع منه شيء عدّوه نادرًا ولم يقيسوا عليه. ومن النادر قول 
العرب: علانون فى جمع علانية» قالها الفراء» وهو الرحل المشهور . 


ومئله فى الندور قوهم: رجحل ربعة وربعون» فى جمع ربعة؛ وهو المعتدل القامة. ومن 
النادر أيضًا قول الشاعر: 


فما وججّدت نساء بني نزار حلائل أسودين وأَحْمّرِينا”) 


. 3985 /8 الكتاب‎ 1١ 

.5ه١‎ 1١85/5 المقتضب‎ ١١ 

. 57١ /9 الأصول‎ )5( 

(5) شرح المفصل 5/ 5١‏ . 

(5) الكافية بشرح الرضى ؟/ ١8١‏ . 

() شرح الجمل الكبير ص ١417‏ » /154 » المقرب ومعه مُثْل المقرب ص45 . 

(0) البيت من الوافرء وهو لحكيم الأعور بن عياش الكلبى؛ انظر : شرح المفصل ه5/ :5٠‏ والشاهد هو جمع أسود 
وأحمر مع أنهما من الصفات جمع مذكر سانا على الندرة . 
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مذكرها»20 . 


المسألة الثامنة : همزة الممدود المبدلة من ألف التأنيث : 

ذكر ابن مالك خلامًا بين النحاة فى همزة الممدود من صحراء أو ثلاثاء أو أربعاء 
وغيرهاء وهذا الخلاف عل مذهبين: 

الأول: مذهب البصريين» وهو أن الحمزة فى الممدود منقلبة عن أصل هو ألف التأنيث. 

والثانى: مذهب الكوفيين والأخفشء وهو أن الهمزة هى علامة التأنيث. 

وقد أيد ابن مالك مذهب البصريين » ودلل على صحته بعدة وجوه: 

«أحدهما أن كون الألف حرف تأنيث ثابت فى غير هذه الأمثلة بإجماع» وكون الهمزة 
للتأنيث فى غير هذه الأمثلة منتتف بإجماع» وإبدال همزة من حرف لين متطرف بعد ألف 
زائدة ثابت بإجماعء والحكم على الحمزة المشار إليها بأنها مبدلة من ألف مانع من مفارقة 
الإجمماع المذكورء فيتعين الأخذ به . 

الوحه الثانى: أن القول بذلك مكمل للا قصد من توافق هاء التأنيث وألفه» وتركه مفوت 
لذلك» فوجب اجتنابه» وذلك أنهم ألحقوا هاء التأنيث بألفه فى التزام فتح ما قبلها وحواز 
إمالته» فألحقوا ألفه بهائه فى مباشرة المفتوح تارة» وانفصالها بألف زائدة تارة» فسكرى نظير 
مرة» وصحراء نظير أرطاة» وتوصّل بذلك أيضًا إلى إبدال الألف همزة لتوافق الحاء بلهور 
حركة الإعراب» وهذه حكمة لم يبدها إلا القول بأن المهحمزة المشار إليها بدل الألف, 
فوجب اعتقاد صحته . 

الوجحه الثالث: أن الحمزة لو كانت غير بدل لساوت الأصلية فى استحقاق السلامة فى 
التثنية والجمع والنسب» فكان يقال بدلاً من صحراوَيْن وصحررّات وصحراوىً: صحراءان 
وصحراءات وصحرائى» كما يقال : قثاءان وقثاءات وقثائى . بل كانت همزة صحراء أحق 
بالسلامة؛ لأن فيها ما فى همزة قثاء من عدم البدلية كما زعمواء وتزيد عليها أنها دالة على 
معنى وسلامة ما يدل على معنى أحق من سلامة ما لا يدل على معنى» فثبت ما أردناه 
والحمد له . 

وباستعراض كتب النحوء تحققت من صحة ما نسبه ابن مالك إلى البصريين» فقد أجمع 
)١(‏ شرح التسهيل 79/١‏ . 
(؟) شرح التسهيل /١‏ 37. 98 » وانظر : الكافية الشافية 774/9 . 
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نحاة البصرة على أن الهمزة فى الممدود مبدلة عن الألف التى هى علامة التأنيث فى الأصلء 
فقد صرح بأن الهمزة منقلبة عن أصل الألف إمامهم سيبويه عندما قال: «هذا باب ما الحقته 
ألف التأنيث بعد ألف فمنعه ذلك من الانصراف فى النكرة والمعرفة» وذلك نحو: حمراءء 
وصفرائَ وخَضْرائَ وصّحْراءَ وطرفاءً» ونفسائَ... فقد جاءت فى هذه الأبنية كلها 
للتأنيث. والألفُ إذا كانت بعد ألفيء مثلها إذا كانت وحدهاء إلا أنك همزت الآخجرة 
للتحريك؛ لأنه لا ينجزم حرفان» فصارت الحمزة التى هى بدل من الألف .منزلة الألف لو لم 
تَبْدَلَء وحرى عليها ما كان يُجرى عليها إذا كانت ثابتة» كما صارت الحاء فى هَرَاقَ يمنزلة 
الألف»20. 

وتبعه المبرد فى المقتضب بقوله: «فأمًا الممدودة نه ياء أو واو تقع بعد ألف زائدة» أو 
تقع ألفان للتأنيث فتَبدلْ الثانية همزة؛ لأنه إذا التقت ألفان فلابُدَ من حذف أو تحريك؛ لغلا 
يلتقى ساكنان, فالحذف لو وقع ها هنا لعاد الممدود مقصورًاء فحرك لما ذكرت لك»20. 

كما تبعه ابن جني والزمخشرى*؟»» وابن برهان العكبرى”*»» وابن يعيش37, 
والشلوبينى29» والرضى7»: وأبو حيان7»» وابن همشام<2: 2, والشيخ خالد10", 
والسيوطى277, والأشمونى27©: والصبان9*©. 

أما المذهب الثانى مذهب الكوفيين والأخفشء فلم أعثر على نسبة ابن مالك هذا المذهب 
إليهم فى كتبهم الخاصة» ولكن نسبه غير واحد إليهم2©*0. 

والراحح هو مذهب البصريين؛ لقوة الأدلة التى ساقها ابن مالك» وساقها غيره من 
النحاة(” .2١‏ 
)1١١‏ الكتاب #/ 71 7075. 


زديك لمقتضب ”/ 84 وقد ذكر الدكتور عضيمة نضا للمبرد فى كتاب له باسم المذكر والؤنث ص ه١١‏ يذكر فيه أن 
الهمزة التى فى حمراء وأحواتها أبدلت من الألف التى فى حبلى وسكرى . 


(5) الخصائص .70١ 73.6٠١ 1/١‏ (5) المفصل بشرح ابن يعيش 54/ ١59‏ . 
(5) شرح اللمع 70١/5‏ . (5) شرح المفصل 31١ /5 38٠/4‏ . 
(0) التوطئة ص/1 ١5‏ . 

(8) شرح الكافية ١‏ //ا” . 5/ ١14‏ . (9) ارتشاف الضرب 359/١‏ . 
)٠١(‏ التوضيح .عضمون التصريح ؟/ 2588 ؟/ 7955 . )١١(‏ السابق ؟/ عرا3, 598. 


.1١548/١ الممع 5/ كك‎ )1١١( 

(؟١)‏ منهج السالك إلى ألفية ابن مالك 5/ ١١76515‏ . 

. 85 /4 حاشية الصبان‎ )١4(9 

. 5١ /5 وشرح التصريح ؟/ 2594 والشمع‎ 559 /١ انظر: ارتشاف الضرب لأبى حيان‎ )١5( 
. ١٠٠١ /4 انظر: ابن يعيش فى شرح المفصل‎ )١5( 


عاق 


المسألة التاسعة : جمع الاسم المقصور : 

ذكر ابن مالك خلاا بين البصريين والكوفيين فى جمع الاسم المقصور؛ فقد ذهب 
البصريون إلى أن الاسم المقصور تحذف «ألفه فى جمع التذكير وتلى الواو والياء الفتحة؛ 
ويستوى فى ذلك ما ألفه منقلبة عن أصل كالأعلى» وما ألفه زائدة كحَبلى اسم رجل» 
فيقال جاء الأعلّون والحبلُون» ومررت بالأعلَيْن والحبلّين»20. 

وذهب الكوفيون إلى حذف الألف الزائدة» وضم ما قبلها مع الواو» وكسره مع الياءء 
فيقول ابن مالك: «وأما الكوفيون فيحذفون الألف الزائدة» ويضمون ما قبلها مع الواو 
ويكسرونه مع الياء» فيقولون: جاء الحَبلُون ومررت بالحبلين. فإن كان المقصور أعجييًا 
أجحازوا فيه الوجحهين لاحتمال الزيادة وعدمها»20). 

وعند مطالعة كتب النحاة وجدت أن سيبويه - وهو إمام نحاة البصرة - يقول: «هذا باب 
جمع المنقوص بالواو والنون فى الرفع؛ وبالنون والياء فى الجر والنصب - اعلم أنك تحذف 
الألف وتدع الفتحة التى كانت قبل الألف على حاماء وإنما حذفت؛ لأنه لا يلتقي ساكنان, 
ولم يحرّكوا كراهية الياءين مع الكسرة والياء مع الضمة والواو حيث كانت معتلة, وإكها 
كرهوا كما كرهوا فى الإضافة إلى حَصَّى حَصَّيى»20. 

ولا يخفى على القارئ أن سيبويه فى نصه يعبر عن المقصور بلفظ المنقورص. 

وتابعه من البصريين جمهرة منهم: المبرد»: وابن السراج”*» وابن برهان العكبرى7, 
وابن الحاحب”"»: والشاوبينى0: وابن عصفور”»؛ والرضى”” "2: وأبو حيان7", 


والسيوطى 277 . 


. 95 /١ شرح التسهيل‎ )١( 

(9؟) السابق /١‏ 55 . 

© الكتاب 5980/9 . 

. 3854 /١ المقتضب‎ ):( 

(ه) الأصول فى النحو 5١8/7”‏ . 
(5) شرح اللمع 705/5 . 

(1) الكافية بشرح الرضى ؟/ ١79‏ . 
(8) التوطئة ص8ه ١59 2١‏ . 

(8) المقرب ص" 5 5 . 

. ١8/0 شرح الكافية‎ )٠١( 
.559 578/١ ارتشاف الضرب‎ )١١( 
.١55 031554 /١ همع الموامع‎ )١١( 
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وقد علل المبرد لهذا المذهب بعلتين: 

«إحداهما: استثقال الضمّة والكسرة فى الموضع الذى تنقلب الواو والياء فيه ألفين 
لأنَّ الفئحة أحف؛ ولأن له نظيرًا فى الأسماء والأفعال»20. 

ونبه أبو حيان وغيره على مذهب الكوفيين» فقد قال: «وأحاز الكوفيون ضم ما قبل 
الواو وكسر(" ما قبل الياء مطلقا فتقول: موسون وموسين»20. 

والراحح هو مذهب البصريين؛ لأننا لو ضمننا ما قبل واو الجماعة وكسرنا ما قبل الياء 


المسألة العاشرة : تثنية المقصور والممدود إذا كثرت حروفها : 

هناك حلاف فى تثنية المقصور والممدود إذا كثرت حروفهماء بينه ابن مالك بقوله: 
«والإشارة بذلك إلى ما روى الفراء من قول بعض العرب فى تثنية الخنوزلى(*) وخنفساء 
وباقلاء وعاشوراء: حوزلان وخنفسان وباقلان وعاشوران» وأنشد*): 

ترَوّحَ فى عُمّية وأعانه على الماء قوم بالهراوات هوج 

بفتح هاء الراوات وهو جمع هرَاوَى؛ وهَرَاوى جمع هراوّة. وهذا يدل على أن الألف قد 
تحذف وإن لم تكن زائدة؛ لأن ألف هَرَاوى منقلبة عن لام الكلمة. والكوفيون يقيسون على 
هذاء والمنصفون من غيرهم يقبلون ما مع منه ولا يقيسون عليه لقلته»22 . 

ففى النص مذهبان: 

المذهب الأول: مذهب الكوفيين» الذين يقولون بتحذف الألف فى الاسم المقصورء 
)١(‏ المقتضب: /١‏ 2594 وانظر : شرح اللمع : 7١57/5‏ . 
(؟) فى الأصل: لكسر. 


(؟) ارتشاف الضرب /١‏ 55365548 وانظر التصريح .عضمون التوضيح ”/ 2,537 وهمع الموامع /١‏ 54. ه5داء 
ومنهج السالك إلى ألفية ابن مالك 5/ ١١5‏ . 

(5) فى اللسان فى مادة «حزل» الخزل والتحزيل والانخزال مشية فيها تناقل وتراجع» وهو ما قال به ابن سيده» وزاد 
غيره وتفكك» وهى الخنيزل والخيزلى والخوزلى. 

(ه) البيت من الطويل» وقد ذكره الفراء فى معانى القرآن ؟7/ 8١‏ دون نسبة. ومعنى العمية: الضلالة والكبر. وهوج: 
جمع أهوجء ويراد به المتسرع العجل. 

(5) شرح التسهيل /١‏ 248 15 . 
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والألف والطمزة من الاسم الممدودء إذا كثرت حروفها. 

قال ابن الأنبارى: «ذهب الكوفيون إلى أن الاسم المقصور إذا كَثرَتْ حروفه سقطت ألفه 
فى التثنية؛ فقالوا فى تثنية حَورَى» وَفَهْقَرَى : حؤزلان وقهقران» وذهبوا أيضًا فيما طال من 
الممدود إلى أنه يحذف الحرفان الآخران» فأجحازوا فى قَاصعًاءء وَحَائِياء : قاصعّانء 
وحَائيان»20. 
يجوزون «حذف شيء من ذلك في مقصور ولا ممدود»2». وهو الذى اختاه ابن مالك. 


وقد أورد ابن الأنبارى حجج كل فريق» فمن حجج الكوفيين التى أوردها أنه جلما 
كثرت حروفهما وطال اللفظ بهماء والتثنية توحب زيادة ألف ونون عليهما ازدادا كثرة 
وطولاً ؛ فاجتمع فيها ثقلان: ثقل أصلىٌ» وثقل طارئ؛ فجاز أن يحذف منهما لكثرة 
حروفهما كما يحذفون لكثرة الاستعمال. 

والذى يدل على أن طول الكلمة وكثرة حروفها له أثر فى الحذف قوضم: اثلهًا 
اشهبَابا وَاحْمَارَ احْمرَارا وأصله اشهيبابا واحميراراء فحنفوا الياء لطول الكلمة د 
حروفهاء وكذلك زعمتم أن كَيُنونة أصلها كيّنونة بالتشديد» ثم أوجبتم الحذف لطول 
الكلمة طلباً للتخفيف؛ فدلّ على أن طول الكلمة وكثرة حروفها له أثر فى الحذف؛ 
فكذلك ها هناء وعلى هذا يخرج ما لم يكثر حروفه منهما؛ فإنه لا يجوز أن يحذف منه شيء 
لقلة حروفه»0". 


ومن حجج البصريين الى أوردها أن التثنية «إنما وردت على لفظ الواحد؛ فينبغى أن لا 
يحذف منه شيءء قل حروفه أو كثرت. والذى يدل على ذلك أن العرب لم تحذف فيما 
كثرت حروفه» كما م تحذف فيما قَلَْتْ حروفه: فقالوا فى تثنية جُمَّادَى: «حَمادَيّين» من 
غير حذفء قال الشاعر 9 : 


, سسرة 


شهرى ربيع وجْمَادَيينة 


)١(‏ الإنصاف ”/ 4 هل/اء وانظر : شرح الكافية للرضى ؟/ »١75‏ وارتشاف الضرب لأبى حيان /١‏ 2559 وهمع 
ال هوامع للسيوطى ١545/١‏ . 

(؟) الإنصاف ؟/ 704 » وانظر : المقرب لابن عصفور ص١4‏ 4» وشرح الكافية للرضى 7/ ١17٠5‏ وارتشاف الضرب 
لأبي حيان /١‏ 555, والتصريح .عضمون التوضيح للشيخ حالد ؟/ 555» ومنهج السالك للأشموني 4/ ١١١‏ 

59 الإنصاف 5/ 4 هلاء ه٠75‏ . 

(4) هذا بيت من الرجز المشطور لامرأة من فقعس» انظر خزانة الأدب 1/ 55 4» شرح المفصل 4/ 2١47‏ والمقرب 
ص 5١‏ 5»: وشرح الكافية ؟/ ١1/8‏ . 
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نمم ممم ممم ممم ممم ممم مم م ةمال جَمَادَيينِ حَرَام 

فتنوا ذلك على تمام الاسم على الأصل من غير حذف, والعدول عن الأصل والقياس 
والنقل من غير دليل لا وجة له»0©. 

وذكر جوابهم عن حجة الكوفيين بأن كثرة الحروف «لا تكون عِلَّة موجبة للحذف» 
وإنما يوحد ذلك فى ألفاظ يسيرة نقلت عنهم على حلاف الأصل والقياس» فيجب الاقتصار 
على تلك المواضعء ولا يقاس عليها غيرها؛ إذ ليس الحذف للكثرة قياسًا مطرداء فإذا وجب 
الاقتصار على ما نقل من الحذف للكثرة بَطِلَ أن الحذف ها هنا للكثرة ؛ لورود النقل 
عخلافه» 20 )2. 

وقد احتار غير واحد من النحاة* رأى البصريين؛ لأنه اليد الجارى على القياس» كما 


المسألة الحادية عشرة : حركة عين المجموع بالألف والتاء : 

ذكر ابن مالك عند حديثة عن ا مجموع بالألف والتاء خلافا بين النحاة حول حركة عين 
هذا المجموع إذا كان مفردًا ثلائيّا وهذا الخلاف يمكن حصره فيما يأتى: 

أولا: إذا كانت فاء الاسم مكسورة ولامه واوًا : 

فإن جمهور النحاة حوزوا الفتح والإسكان. وامتناع الاتباع؛ لثقل الكسرة قبل الواوء 
فيقولون فى رشوة وحزوة: رشوات وجزواتء بتسكين عين الكلمة وفتحها. 

وفى ذلك يقول سيبويه: «وبنات الياء والواو بهذه المنزلة. تقول: لحية ولحى» وفرية 
وفِرّى» رشوة ورشًا. ولا يجمعون بالتاء كراهية أن تحيء الواو بعد كسرة» واستثقلوا الياء 


)١(‏ لم استطع العتور على قائله ولم أجده فى كتب أحد من النحاة. 

(؟) لم استطع العنور على قائله كما لم أحده فى كتب النحاة. 

(9؟) الإنصاف 5/ م هلا- لاهلا . 

(4) السابق ؟/ لاهلاء هلا . 

(5) انظر : المقرب ص١5‏ 4» وشرح الكافية 7/ 2١175‏ وارتشاف الضرب /١‏ 2559 وشرح التصريح.عضمون 
التوضيح ؟/ 25515 ومنهج السالك بحاشية الصبان 4/ ١١7‏ . 
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هنا بعد كسرة: فتركوا هذا استثقالاً واحتزءوا ببناء الأكثر. ومن قال : كرات قال: 
لحيات»227. وتبعه فى هذا المبرد("2: والرضى27” . 

والخلاف الذى أورده ابن مالك هنا هو أنه حكى عن يونس أنه يجيز فى جمع «حروة 
حروات بكسر الراء»2*؟». وقد علق على ذلك بأنه «في غاية من الشذوذ»0*". 

وقد أشار ابن هشام والشيخ خالد الأزهرى إلى هذا الجمع وجعلاه أيضًا شاذاء غير أنهما 
نبها على أنه إحدى اللغات. 

يقول الشيخ خالد شارحًا لقول ابن هشام: 

«(و) على إحدى اللغات (شذ جروات بالكسر) فى الراء اتباعًا للجيم جمع جروة بكسر 
اليم على إحدى اللغات الثلاث» وبسكون الراء الأتشنى من ولد الكلب والسبع والصغيرة 
من القفاءع»20. 

ثانيًا: إذا كانت فاء الاسم المفرد مكسورة ولامه ياء: 

فإن سيبويه سوى فى نصه السابق بين ما لامه واو ولامه ياءء فمنع الإتباع فى الحالتين» 
كراهية كسر عينه للثقل» ففى لحيّة» نقول لحيات بسكون الجاع ولحيات بفتح الجاع ويكتنع 
لحيات بكسرها؛ للثقل. 
فى ذلك إمامهم سيبويه» ومن هؤلاء ابن عصفور الذى يقول: «وإن كان معتل اللام, جاز 
فيه ما جَارَ فى الصحيح, نحو خطوات» ومرباتء. إلا فعلة من ذوات الياءء وفعلة من ذوات 
الواو؛ فإنه بمتنع فيهما الإتباع»0). 

وحوز بعضهم الآحر الإتباع» فنرى المبرد يفرق بين ما لامه واوًا وما لامه ياء» فئراه يمنع 
الإتباع فيما لامه واو - كما سبق - متابعًا فى ذلك سيبويه, ويجيز الإتباع فيما لامه ياء 
فقال: «ومن كان يقول: رشوة فيكسر أوله ويقول : غدوة» فإنه لا يجوز له أن يقول فيه ما 
قال فى (سيدرات وكسيرات)؛ لأنه يلزمه قلب الواو ياء فتلتبس بنات الواو ببنات الياء؛ 
ولكنه يسكن إن شاء ويفتح إن شاء فيقول: رشوات» ورشّوات»20. 


.197 /5 الكتاب #9/ امه . (؟) المقتضب‎ )0١ 

(؟) شرح الكافية ؟// ١9‏ . (5) شرح التسهيل ٠١/١‏ . 

(ه) شرح التسهيل: 1١/١‏ . (5) التصريح .عضمون التوضيح 7918/7 . 
(0) المقرب ص8 ؛ 4 » وانظر : شرح الكافية ؟/ 2١1٠‏ والتصريح .عضمون التوضيح 5948/7 . 

.1١97 7/9 اللقتضب‎ )8( 
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وقد علق أستاذنا الدكتور يسرى على هذا بقوله: «ومقتضى هذا أن ما لامه ياء يجوز فيه 
الإتباع عند المبرد» وهذا هو المشهور عند النحاة» وليس مذهب سيبويه»20. 

وتبع المبرد فى هذا المازنى معللا ذلك بأنه لا يازم قلب شيء إلى شيء آخر فقال: 
«ولكن من قال: (مدية) فلا بأس أن يقول: (مديات) لأنه لا يلزمه قلب شيء إلى شيء, 
والإسكان أكثر فى الياء والواو؛ لاستثقالهم الحركة فيهما»(2» كما تبعه السيوطى7(”». 
كان الاسم المفرد المجموع بالألف والتاء مكسور الفاء: لامه واو أو ياء ‏ كما فى الحالتين 
السابقتين ‏ أو كانت امه صحيددة(*) وحجته التى أوردها له ابن مالك أن «فعلاات يتصمن 
فعلاء وفيجل وزن أهمل إلا فيما ندر كإبل وبلزء وَل يثبت سيبويه منه إلا إبلا» وما استئقل 
فى الإفراد - حتى كاد يكون هملا - حقيق بأن يهمل ما يتضمنه من أمثلة الجموع؛ لأن 
الجمع أثقل من المفرد»20. 

وقد أحاب ابن مالك عن مذهبه بأربعة وجوه: 

«أحدهما: أن المفرد وإن كان أحف من الجمع قد يستثقل فيه ما يستفقل فى الجمع؛ لأنه 
معرض لأن يتصرف فيه بتثنية وجمع ونسبء وإذا كان على هيئة مستئقلة يضاعف استثقاها 
بتعرض ما هى فيه إلى استعمالات متعددة؛ بخلاف الجمع فإن ذلك فيه مأمون. 

الثانى: أن فعلا أحف من فعلء فمقتضى الدليل أن تكون أمثلة فعل أكثر من أمثلة فعل» 
إلا أن الاستعمال اتفق وقوعه بخلاف ذلك» فأى تصرف أفضى إلى ما هو أحق بكثرة 
الاستعمال فلا ينبغى أن يجتنب» بل يجوز أن يؤثر جبرًا لما فات من كثرة الاستعمال» ويؤيد 
هذا أنهم لا يكادون يسكنون عين إبل» بخلاف فعل فإنه يسكن كثيرًا. 

الثالث: أن فعلات يتضمن فعلاء وهو من أمثلة الجمع » وفعلات يتضمن فعلاء وليس من 
أمثلة الجمع» وهو أحق بالجواز؛ لأنه جمع لا يشبه جمع الجمع؛ بخلاف فعلات فإنه يشبه جمع 
)١(‏ فن التصريف - الجزء الثانى ص5 ١5‏ . 
)١(‏ معن المنصف 797/9 . 
(*) همع الموامع /١‏ 75 . 
(5) لم استطع العتور على هذا القول للفراء فى كتابه معانى القرآن وقد نسب هذا الرأى له: الرضى فى شرح الكافية 
؟/ 15٠0‏ والسيوطى فى همع الموامع /١‏ 5/اء والأشمونى فى منهج السالك بحاشية الصبان ١١17/5‏ . 
(5) يكاد ينعد إجماع النحاة على أن الاسم المفرد الثلاثى مكسور الفاء صحيح اللام إذا جمع بالألف والتاء يجوز فيه 


عند الجميع ثلاثة أوجه: السكون. والفتح» والإتباع. تابعين فى هذا إمام النحاة سيبويه انظر : الكتاب 8/ ٠ه‏ - 
١ه‏ . 


.37١* 2305/١ شرح التسهيل‎ )5( 
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الجمع؛ والأصل فى جمع الجمع الامتناع» فما لا يشبهه أحق بالحواز مما يشبه. 

الرابع: إن فعلات قد استعملته العرب جمعًا لفِعْلة كنعمة ونعمات. وقد أشار سيبويه إلى 
أن العرب لم تجتنب استعماله كما لم تجتنب استعمال فعلات» وقد رجح بعض العرب 
فعلات على فَعُلات؛ إذ قال في جمع حروة: حروات» فاستسهل النطق بكسر عين فِعّلات 
فيما لامه واوء ولم يستسهل النطق بضم عين فعلات فيما لامه ياءء فبان يما ذكرته إن 
فعلات فى جمع فعلة كفعٌّلات فى جمع فعْلة» أو أحق منه باللجواز »20. 

ويصادفنا رأى للأشهمونى على النقيض ما ذهب إليه الفراء» حيث يجيز الإتباع مطلقاء 
فيقول: «ومنع الفراء إتباع الكسرة مطلقاً فيما لم يسمع؛ والصحيح الحواز مطلقًا»20©. 

غير أن هناك من النحاة من يتوسط بين المذهبين» فلا يمنع من التقاء الكسرتين فى أول 
الجمع» ولكنه يجعله قايلاً كابن يعيش الذى يقول: «وما كان منه مكسور الفاء من نحو 
كسرة وسدرة فإنك تكسر عينه فى الجمع نحو كسرات وسدراتء وهو أقل من غرفات 
وظلمات؛ لأن احتماع الكسرتين فى أول الكلمة أقل من احتماع الضمتين»20). 

ثالفاً: إذا كانت فاء المفرد الثلاثى مفتوحة: 

فإنه يجب تسكين عين الكلمة عند الجمع إذا كان المجموع صفة, حيث يقول سيبويه: 
«وجميع هذا إذا الحقته الهاء للتأنيث كسر على فعال؛ وذلك: عَبْلةَ وعبال» وكمْشّة وكماش 
وجَعْدةٌ وجعادًُ. وليس شيء من هذا يمتنع من التاء» غير نك لا تحرك الحرف الأوسط لأنه 
صفة»(2)9. 

وقد علل ابن يعيش تسكين العين فى الصفة بقوله: «وإنما فتحوا الاسم وسكنوا النعت 
لخفة الاسم وثقل الصفة؛ لأن الصفة حارية بخرى الفعل والفعل أثقل من الاسم؛ لأنه يقتضى 
فاعلاًء فصار كلم ركب منهماء فلذلك كان أثقل من الاسم»7. 

والخلاف الذى ذكره ابن مالك هنا يدور حول أمور ثلاث: 

الأول: جمع «لحبة© بسكون اليم وفتح اللام وكسرها وضمهاء ويقال لها أيضًا: لجَبة 
بفتح اليم واللام. وأكثر النحويين يظنون أنه جمع لحبة الساكن الحيم» فيحكمون عليه 


.٠١*/١ شرح التسهيل‎ )١( 

(؟) منهج السالك بحاشية الصبان ١١1/5‏ . 
(*) شرح المفصل 0/5" . 

(4) الكتاب #/ 57107 . 

(ه) شرح المفصل 78/5 . 

(5) اللجبة : الشاة التتى قل لبنها. 
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بالشذوذ؛ لأن «فعْلة» صفة لا تجمع على فعلات بل على فعْلات؛ وحملهم على ذلك عدم 
اطلاعهم على أن فتح اليم فى الإفراد ثابت. وكذا اعتقدوا أن «ربعات» بفتح الباء جمع 
ربعة بالسكونء وإنما هو جمع ربعة ممعنى ربعة للمعتدل القامة» ذكر ذلك ابن سيده»20. 

فالنص يدلنا على أن الأصل فى جمع لَجْبَّة بسكون اليم لُجُبات» ومن ثم شذذ بعض 
الئحاة جمعها على لجبات بفتح الحيم. 

والحق أن هناك «كلمات ورد فيها الفتح فمنها (أهلة) يقال: فلان أهلة لكذا أى 
مستحق له كما يقال: أهل له. 

ومن العرب من يقول(أهلات) فيفتح الثانى» كما فتحوه فى (أرضات) لأنه اسم مثله 
وإن أشبه الصفة قال المخبل السعدى7(): 

فهم أهلات حول قيس بن عاصم إذا أدججوا بالليل يدعون كوثرا 

ومن ذلك (لحبة) قيل فى جمعها (لحبات) بفتح الحيم»20). 

وأما لحبة» فقد أحاز فيها سيبويه الوحهين» ووجه ذلك بأن فى الكلمة لهجتين» إحداهما 
تسكين الحيم» والثانية فتحهاء وعوملت فى الجميع معاملة المفتوحء فقال: «وقالوا: شيياه 
لحبات» فحرّكوا الوسط الأوسط؛ لأنّ من العَرّب من يقول: شاة لَجَبة» فإنما جاءوا بالجمع 
على هذاء واتفقوا عليه فى الجمع»7*). 

وابن مالك متابع لسيبويه فيما قال به فى هذا الموضوع» ووجه المبرد توجيهًا آخحر نقله 
عن بعضهمء حيث قال: «وقال قوم: بل حرك؛ لأنه لا يلتبس بالمذ كر؛ لأنه لا يكون إلا فى 
الإناث. ولو أسكنه مسكن على أنّه صفة كان مصيبًا. وقد جاء فى الأسماء بالإسكان فى 
فعْلة). 

أنشدوا لذى الرمّة(*2: 

00 ورَفْضَاتْ الْمَوى فى المفاصل»0) 
وجمع الرضى بين قول سيبويه» وقول المبرد» وذلك عندما قال: «والتزم فى جمع لحبة 


. 7١7/١ شرح التسهيل‎ )١( 

(؟) البيت من الطويل» وهو في : شرح المفصل 9/ 37 . 

(؟) فن التصريف الخزء الثانى للدكتور محمد يسرى زعير ص55١.‏ 

(5) الكتاب 5717/9 . 

(ه) هذا عجز صدره: أنت ذِكَرٌ عَوَّدنَ أحشاء قلبه ... والبيت من بحر الطويل» فى : المقتضب 9/ 214٠0‏ وشرح 
المفصل 78/5 وحزانة الأدب 8/ 5-8478 45 . ومعنى رفضات الهوى: ما تفرق من هواها في قلبه. 

.1١90 0/9 القتضب‎ )5( 
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لحبات بفتح العين؛ لأن لحبة لغتين فتح العين وإسكانهاء والفتح أكثرء فحمل الجمع على 
المفرد المشهورء وقيل : لما لزم التاء فى حبة لكونها صفة للمؤنث ولا مذكر ا يقال: شاة 
لحبة إذا قل لبنها صار كالأسماء فى لزوم التاء نحو حفنة وقصعة» وأجاز الميرد إسكان عين 
لحبات فياسًا لا سماعًا»()2, 

ويذهب أبو حيان مذهبًا آخر فيقول: «والذى أذهب إليه أنه استغنى مجمع لَجَبّة وربّعة 
المفتوحي العين عن جمع لَحبّة ورَبْعة الساكنيها»(". 

الأفر: لقا وهو ميا كزد ابن مانا عن ررد امن انه بعلن ران يقال فى كسم لله 
لجَبات بالسكون»”2) فلجبة مفتوحة الحيم» ومع ذلك جمعت على لَجْبَات 000 الحيم» 
وهذا حلاف لما ذكره سيبويه ومن تابعه فى الأمر الأول من أن لجبة بفتح اليم تجمع على 
لجبات. 

والحق أن المبرد لم يقل بما نسبه إليه ابن مالك هناء ولم يذكر أن هناك لغة فى بّة بفتح 
اشع نكيم ولاتجم ذه اللعة ييكرق اللبم برتشينات كرولا اعنم فائلد بهذا من النسداة 
الذين اطلعت على كتبهم فى هذه النقطة. 

الأمر الالع »هو أن ازن ناللق :د كر أو قفارت ناز بوفعلاكق .فكلة ضقة: كصحنة 
وضّخحماتء قياسًا على ما ليس بصفة. ويعضد قوله ما روى أبو حاتم من قول بعض 
العرب: كهلة وكهّلات بالفتح» والسكون أشهر»2». كما نسب هذا الرأى لقطرب كل 
من الرضى”"2: وأبو حيان©: وابن هشام والشيخ حالد9, والأشمونى7). 

والخلاصة أن كل ما سبق يُعَدٌ من لحج النحاة؛ ومن ثم أرى فى هذه المسألة أن المعتمد 
فى كل ما ساقوه وذكروه هو المسموع, فهو الحجة أولاً وأخيرًا. 


. ١88 شرح الكافية ؟/‎ )١( 

. 3/5 /١ ارتشاف الضرب‎ )١ 

(9) شرح التسهيل 37١7/١‏ . 

(5) انظر : المقتضب 2189/5 .1١90‏ 
(0) شرح التسهيل ٠١7 /١‏ . 

(5) شرح الكافية ١85/7‏ . 

(9) ارتشاف الضرب /١‏ 3/5 . 

(8) التصريح .مضمون التوضيح ؟7/ 715 . 
(9) منهج السالك بحاشية الصبان 5/ ١١4‏ . 


7/5 


المسألة الثانية عشر : علة تسكين آخر الفعل الماضى المسند إلى ضمائر الرفع 
المتحركة إلى «التاء والنون ونا» : 

أجمع النحاة على تسكين آخر الفعل الماضى المسند إلى «التاء والنون ونا الفاعلين»» 
ويذكر ابن مالك تعليل ذلك عند أكثرهم بقوله: «فقال أكثرهم : سببه احتناب توالى أربعة 
حركات فى شيئين هما كشيء واحد؛ لأن الفاعل كجزء من الفعل» وهذا السبب إثما هو 
فى الماضى ثم حمل المضارع عليه. وأما الأمر فاستصحب له ما كان يستحقه من سكون» 
صحيح الآخر كان كاذهيّن؛ أو معتلة كاخشيّن»20. 

ويضعف ابن مالك هذا التعليل عندهم بأمرين فقال: «وهذا التعليل ضعيف من وحهين: 

أحدهما: أن التسكين عام والعلة قاصرة عن أكثر الأفعال؛ لأن توالى الحركات إنما كان 
يوحد فى الصحيح من : فعَل وقعِل وانقعل وافتعل وَفعُلء لا فى غيرهاء ومعلوم أن غيرها 
أكثرء ومراعاة الأكثر أولى من مراعاة الأقل. 

والثانى: أن توالى أربع حركات ليس مهملاً فى كلامهم؛ بل مُسسْتخف بالنسبة إلى بعض 
الأبنية. بدليل: عُلبط؛ وأصله: عُلابط. وعرتن؛ وأصله: عَرَنتن. وجندل» وأصله: جَنَادِل 
عند البصريينء وحَندِيل عند الكوفيين» وعلى كل تقدير فقد حذفوا مدة منه ومن علابط: 
ونونا من عرَنتن» مع إفضاء ذلك إلى أربع حركات متوالية» فلو كان توالى أربع حركات 
منفورًا منه طبعًاء ومقصود الإهمال وضعاء م يتعرضوا إليه دون ضرورة فى الأمثلة المذكورة 
وأشباههاء ولسدُوا باب التأنيث بالناء فى نحو: بُركة» ومعدة, ولمزة» فإنه موقع فى توالى 
أربع حركات فى كلمة واحدة» لاسيما كلمة تلازمها التاء كملازمتها هذه الثلاثة أسماء. 
ومن العجب اعتذارهم عن تاء التأنيث بأنها فى تقدير الانفصال» وأنها منزلة كلمة ثانية؛ 

مع أنها جزء كلمة مفردة لا يستغنى بها فيحسن السكوت عليها عليهاء ولا يستغنى عنها فيقوم 
غيرها مقامهاء بخللاف تاء فعلتُ فإنها جزء كلام تام رهى قابلة للاستغناء عنها بغيرها ثحر؛ 
فعل زيد: وما فعل إلا أنا. فظهر بهذا ضعف القول بأن السبب سكون لام فعلَتُ خعوف 
توالى أربع حركات»(©. 

وبعد أن رد ابن مالك تعليل جمهور النحاة ‏ لتسكين آخر الفعل الماضى عند إسناده 
لضمائر الرفع المتصلة ‏ يعلل هو لذلك بقوله: «وإثما سببه تمييز الفاعل من المفعول فى حر: 
أكرمُناء وأكرمّناء ثم سلك بالمتصل بالتاء والنون هذا السبيل لمساواتهما لنا فى فى الرفع» 


.١١5 3175/1١ شرح التسهيل‎ )١( 
. "6/١ (؟) شرح التسهيل‎ 


والاتصال» وعدم الاعتلال»20. 

ومن هؤلاء النحاة الذين عللوا لسكون آخر الفعل الماضى مع ضمائر الرفع المتصلة بعلة 
توالى الحركات ابن السراج الذي قال: «وإنما أسكن لام الفعل؛ لأن ضمير الفاعل والفعل 
كالشيء الواحدء فلو لم يسكنوا لقالوا: ضرَبَت فجمعوا بين أربعة متحركات»0©. 

وتبعه فى هذا الأنبارى<"» وابن يعيش*)» والرضى”*: وابن هشام("2): وابن عقيل9", 
والشيخ خحالد(: والسيوطى77؛ والأشمونى(:2. 

وينقل لنا ابن جنى تعليلاً آخر عن المبرد فيقول: «ذهب محمد ابن يزيد فى وجوب 
إسكان اللام فى تحو ضرَبن» وضربت إلى أنه لحركة ما بعده من الضميرء يعنى مع الح ركتين 
قبل» وذهب أيضًا فى حركة الضمير من نحو هذا أنها إنما وحبت لسكون ما قبله. فتارة 
اعتلّ هذا بهذاء ثم دار تارة أخرى فاعتل لهذا بهذا»21. 

ويعلق ابن جحنى على ذلك بقوله: «وفى ظاهر ذلك اعتراف بأن كل واحد منهما ليست 
له حال مستحقة تخصّه فى نفسه: وإما استقر ما استقرٌ عليه لأمر راحع إلى صاحبه»2707. 

والذى أراه فى هذا هو ترك هذه التعليلات» وأحذ اللغة عن العرب كما تحدثوا بها دون 
حاحة إلى تبرير . 

واستشهد فى هذا المقام مما نقله السيوطى عن أبي حيان فقال: «والأولى الإضراب عن 
هذه التعاليل؛ لأنها تخرص على العرب فى موضوعات كلامها»297. 


.١؟5‎ /١ شرح التسهيل‎ )١( 

(؟) الأصول فى النحو ؟/ 1١515١8‏ . 

(؟) أسرار العربية ص١٠7‏ . 

(5) شرح المفصل 75/١‏ . 

(ه) شرح الكافية ؟/ 37178 775 . 

(5) التوضيح بالتصريح /١‏ 4ه 5ه . 

(0) شرح ابن عقيل 57/7 . 

(8) التصريح .عضمون التوضيح /١‏ 554. 5ه . 

. 191/١ الهمع‎ )9( 

. 8ه‎ /١ منهج السالك إلى ألفية ابن مالك‎ )٠١ 

)١١(‏ الخصائص ١8 /١‏ » وقد بحثت عن رأى المبرد هذا فى مظانه قدر استطاعتى فلم أستطع العثور عليه. 

.18* /١ المخصائص‎ )١؟(‎ 

)١8(‏ الهمع 1317/١‏ » ولم أستطع العثور على رأى أبى حيان هذا فى مظانه. 
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النكرة والمعرفة» وأنواع المحارف 


هذا الفصل بيشتمل على مسائل فى النكرة والمعرفةء. وفى الضمائرء والعلم. 
والأسماء الموصولة؛. وأسماء الإشارة. وأداة التعريف (ال)» وهى ثمان وعشرون 
مسألة: 
المسألة الأولى: النكرة والمعرفة. 
المسألة الثانية : الخلاف فى علامة الإضمار إذا اتصلت بالفعل المسند إلى الاسم 
الظاهر . 
المسألة الثالثة: حكم كاف الخطاب عند اتصالها بالفعل (أرأيت). 
المسألة الرابعة : الخلاف حول الضمير (إيا). 
المسألة الخامسة: انفصال الضمير واتصاله. 
المسألة السادسة: عود الضمير. 
المسألة السابعة: ضمير الشأن. 
المسألة الثامئنة: ضمير الفصل. 
المسألة التاسعة: بروز الضمير واستتاره فى المشتق والمؤول به. 
المسألة العاشرة: العلم المنقول. 
المسألة الحادية عشرة : خلاف النحاة حول لفظ الجلالة. 
المسألة الثانية عشرة: العامل فى أى الموصولة. 
المسألة الثالثة عشرة: حكم (أى) من حيث الإعراب والبناء. 
المسألة الرابعة عشرة : (أية) بين الصرف والمنع منه. 
المسألة الخامسة عشرة: تنكير (أى) ووصفها. 
المسألة السادسة عشرة : دخول (ال) على الصفات وحكمه. 
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المسألة السابعة عشرة : حذف عائد الصلة. 

المسألة الثامنة عشرة : (من وما) بين التذكير والتأنيث. 

المسألة التاسعة عشرة : (ما) بين الزيادة ووقوعها صفة. 

المسألة العشرون : زيادة (من). 

المسألة الحادية والعشرون : وقوع (من) على ما لا يعقل. 

المسألة الثانية والعشرون : (الذى) + بين الموصولية والمصدرية والوقوع موصوفا 
المسألة الثالثة والعشرون : الخلاف فى وقوع (أن وصلتها) موقع الظرف. 
المسألة الرابعة والعشرون : لو المصدرية. 

المسألة الخامسة والعشرون : حذف الاسم الموصول. 

المسألة السادسة والعشرون : حكم (ذانك) مشددة النون. 

المسألة السابعة والعشرون : اسم الإشارة. 

المسألة الثامنة والعشرون : أداة التعريف. 


المسألة الأولى : النكرة والمعرفة : 

وقع حلاف بين النحاة عند دراستهم النكرة والمعرفة فى عدة مواطنء أورد ابن مالك 
الكثير منها» وسوف نحاول تحليته فى النقاط الآنية: 

أولا: الخلاف فيما كان نكرة ثم تعرف بالنداء(): 

فى هذه القضية يقول ابن مالك: «فقال قوم: تعريفه بحرف حذف لفظا وبقى معنى. 
كما بقى معنى الإضافة فى نحو قوله تعالى: «إوكلاً ضَرينا ‏ لَه الأَمُغال204, وقال قوم: بل 
تعريفه بالمواجهة والإشارة إليه» وهذا المعنى مفهوم من ظاهر قول سيبوية: وإذا كانت 
الإشارة دون مواجهة مُعَرفة لاسم الإشارة. فأنْ تكون معرفة ومعها مواجهة أولى وأحرى. 
وهذا أظهر وأبعد عن التكلف»20). 

)١١‏ والمقصود بالنكرة ة التى تتعرف بالنداء هى النكرة المقصودة» يقول ابن مالك: «ولا يدحل - أيضًا ‏ المنادى الباقى 

على شياعه» كقول الأعمى: يا رجلا خذ بيدى. الكافية الشافية 24٠ /١‏ وهو ما أكده أبو حيان بقوله: «وأما المنادى 
ثما كان نكرة غير مقبل عليهء فلا حلاف أنه نكرة, وإنما الخلاف فى ... النكرة المقبل عليهاء فقيل: النداء يعرف 
النكرة المقبل عليها» ارتشاف الضرب 55٠0 /١‏ . 


(؟) سورة الفرقان: آية 59 . 


(؟) شرح التسهيل: ١/5ا١.‏ 
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و تكشف قراءة النص عن وجود قولين فى المسألة: 

الأول: أن التعريف حاصل بحرف حذف لفظًا وبقى معنى. 

الغانى: أن التعريف حاصل بالمواحجهة والإشارة» وهو الذى اختاره ابن مالك؛ لأنه -فى 
مذهبه ‏ أظهر وأبعد عن التكلف. وقال: «هو ظاهر قول سيبويه»20, وهو حق؛ حيث إن 
سيبويه يقول: «وزعم الخايل - رحمه الله - أن الألف واللام إنما منعهما أن يدخلا فى 
النداء من قبل أن كل اسم فى النداء مرفوع معرفة؛ وذلك أنه إذا قال : يا رحل ويا فاسق» 
فمعناه كمعنى يا أيّها الفاسق ويا أيها الرحلء وصار معرفة لأنك أشرت إليه وقصدت 
قصده؛ واكتفيت بهذا عن الألف واللام» وصار كالأسماء التى هى للإشارة نحو هذا وما 
أشبه ذلك» وصار معرفة بغير ألفي ولام؛ لأنك إنما قصدت قصد شيء بعينه؛ وصار هذا 
بدلا فى النداء من الألف واللام» واستغنى به عنهما كما استغنيت بقولك اضرب عن 
لتضرب؛ وكما صار المجرور بدلا من التنوين» وكما صارت الكاف فى رأيتك بدلا من 
رأيت إياك. 

وإنما يُدخِلون الألف واللام ليعرفوك شيئا بعينه قد رأيته أو سمعت بهء فإذا قصدوا قصد 
الشيء بعينه دون غيره وعَنوه؛ ولم يجعلوه واحدا من أمةء فقد استغنوا عن الألف واللام. 
فمن ثم لم يدخلوهما فى هذا ولا فى النداء»(©. 

وقد اعتئق جمهرة من النحاة القول الثانى متابعين فى ذلك الخليل وسيبويه فيما ذهبا إليه 
منهم: المبرد0» وابن السراج©»» والزجحاحى0*؛ وابن جنى27: وابن برهان العكبرى7", 
وابن يعيش2“0.: والرضى7»: وابن ه: ام2000: والشيخ حالد(١2:‏ والسيوطى257, 
والأشمونى27 . 
)١(‏ شرح التسهيل .١١5 7/١‏ 
(١؟)‏ الكتاب 5/ 1980191 . 
(؟) المقتضب 4/ 7٠١5‏ . 
(5) الأصول /١‏ .ل ”3 . 
(ه) الجمل ص١5١‏ . 
(5) اللمع فى العربية ص8/"١‏ . 
(/) شرح اللمع /١‏ 31/8 71784 . 


(8) شرح المفصل 70/١‏ . 
(9) شرح الكافية .١89 /١‏ 


. ١١١ص وشذور الذهب‎ 7٠١ قطر الندى ص4‎ 0٠١9 
. ١55 التصريح .عضمون التوضيح ؟/‎ )١١( 


.190/١ لمع‎ )1١( 
. ١8/8 منهج السالك إلى ألفية ابن مالك‎ )١8( 


وصحح أبو حيان القول الأول» فقال: «والذى صحح أصحابنا :... أن النكرة المقبل 
عليها تعرفت (بأل) ا محذوفة منها النائب حرف النداء منابها»2 . 

ويدلنا هذا على أن أبا حيان يختار القول الأول» وهو أن التعريف للنكرة المناداة إذا 
كانت مقصودة حاصل بأداة محذوفة عوض عنها بحرف النداء » قال عنها الشيخ خالد : 
«وقيل : تعريفه بأل محذوفة ونابت يا عنها»(2). 

والراحجح عندى من هذا الخلاف هو ما اختاره ابن مالك؛ لأن عدم التقدير والتأويل أولى 
من التقدير والتأويل؛ إذ الأول فيه تكلف ظاهر. 

ثانياً: الخلاف فى أى المعارف أعرف: 

قبل أن نورد الخلاف الذى أورده ابن مالك حول هذه القضية:» ننوه بأمر اختلف حوله 
بعض النحاة مفاده: هل تتفاوت المعرفة أم لا ؟ فقد ذهب أبو حيانء إلى أن المعرفة تتفاوت» 
وخالف ذلك بعض النحاة؛ وذهبوا إلى عدم تفاوت المعرفة0). 

أما عن الخلاف الذى ذكره ابن مالك حول هذه القضية فمرده إلى ثلاثة أقوال: 

الأول: أن اسم الإشارة أعرف من العلم» وعزاه إلى الكوفيين؟» وذكر حجتهم فى هذا 
فقال: «وطهم فى ذلك شبهتان: إحداهما: أن اسم الإشارة ملازم للتعريف غير قابل للتنكير» 
والعلم بخلاف ذلكء فكان تعريفه دون تعريف اسم الإشارة. والثانية: أن تعريف اسم 
الإشارة حسى وعقلى؛ وتعريف العلم عقلى لا غير» وتعريف من حهتين أقوى من تعريفر 
من جحهة»220. 

وقد أحاب ابن مالك عن ذلكء؛ فقال: «والحواب عن الأولى أن يقال: لزوم الشيء معنى 
لا يوجب له مزية» فيتعرف بالإضافة مع عدم لزومه لهاء وم يتعرف غيرك بها مع لزومه غهاء 
كما ثبت للجميع على الجماء فى قولهم: جاءوا الجماء الغفير» بحيث عد الجميع معرفة غير 
مؤولة بنكرة مع عدم لزوم الألف واللام» وأول الجماء الغفير بنكرة مع لزوم الألف واللام. 

والجواب عن الثانية أن يقال: المعتبر فى كون المعرفة معرفة الدلالة المانعة من الشياعء 
سواء حصل ذلك من جهة واحدة أو من جهتين. والمعتبر فى ترجيح التعريف قوة منع 
)١(‏ ارتشاف الضرب 45٠0/١‏ . 
(1) التصريح .عضمون التوضيح ؟/ 2155 وانظر : ء الهمع 215٠0 /١‏ وحاشية الصبان على منهج السالك .٠١1//١‏ 
(5) انظر : ارتشاف الضرب 555/١‏ . 
(5) شرح التسهيل ١١17/١‏ وانظر: أيضًا : الجمل للزحاحى ص2178 والإنصاف ؟7/ 27٠017‏ المسألة 2٠١١‏ ولشمع 


.١57 /١ للسيوطى‎ 
. 1١1/١ شرح التسهيل‎ )5( 


م١‎ 


الشياع وزيادة الوضوح, ومعلوم أن اسم الإشارة وإن عين المشار إليه حقيقته لا تستحضر 
به على التزام؛ ولذلك لا يستغنى غالبا عن صفة تكمل دلالته» بخلاف العلم؛ لا سيما علم 
م تعرض فيه شركة» كإسرائيل وطالوت وأَدّد وتزار ومكة ويثرب»20©. 

القول الشانى: أن ذا الأداة أعرف من الموصولء وعزاه إلى ابن كيسان(" وأورد حجته 
وهى: «أن ذا الأداة يوصف بالموصول كقوله تعالى: طقل مَنْ أَنرّلَ الْكِتَاب الّذِي جَاءَ به 
مُوسَى 74 وال موصوف به إما مساو وإما دون الموصوفء ولا قائل بالمساواة» فثبت كون 
الذى أقل تعريقًا من الكتاب»0*). 

وأحاب ابن مالك عن ذلك فقال : «والجواب أن نقول: لا نسلم كون الذى فى الآية 
صفة لل هو يدل أو متطوع على إضمار فعل ناصبا أو مبتاء وعلى تقدير كون الذى 
صفة فالكتاب علم بالغلبة؛ لأن المغنين بالخطاب بنو إسرائيل» وقد غلب استعمال الكتاب 
عندهم مرادًا به التوراة» فألحق فى عرفهم بالأعلام» فلا يلزم من وصفه بالذى جواز وصف 
غيره ثما لم يلحق بالأعلام. 

وبالجواب الأول يجاب من أورد نحو قوله تعالى: ولا يلاها إل الأشقىره )١‏ 
الْذِي كذّب ووَلى("١)‏ وَسَيُجَنبْهًا الأتقَى(17١‏ )الي ُوْتِي مَالَهُ عرَكّى (8 )14 6 

وقد تقدمت الإشارة إلى أن الموصول قد تتضح صلته وضوحًا تجعله فى رتبة العلم, ولا 
يكون ذلك فى ذى الأداة غالباً إلا إذا عرض له ما عرض (للتجم والصّعِق) من الغلبة الملحقة 
بالأعلام الخاصة»20. 

القول الثالث: وهو ما اختاره ابن مالك أن أمكن المعارف فى التعريف «ضمرر المتكلم؛ 
لأنه يدل على المراد بنفسه. وعشاهدة مدلوله؛ وبعدم صلاحيته لغيره. وبتميز صوته؛ ثم 
ضمير الخاطب؛ / لأنه ع يدل على اتراد بن بنفسه» ومواحهة مداراه. 5 لأنه يدل على 
رأيقه. فلو تقدم اسمان وأكثر نحو: قام زيد رعمرو كلمته: لتطرّق إليه إبهاء م تقض قله فل 
التعريف. ثم المشار به والمنادى وهما متقاربان. ثم الموصول» وهو بحسب صلته فيكمل 
تعريفه بكمال وضوحها وينقص بنقصانها. ثم المعرفُ بالأداة. والمعرف بالإضافة بحسب 
)١(‏ شرح التسهيل 1١8/١‏ . 
(؟) شرح التسهيل ١848/١‏ ء وانظر : ال همع .١97 /١‏ 


(؟) سورة الأنعام : آية 9١‏ . 
(5) شرح التسهيل 31١8/١‏ . 
(ه5) سورة الليل : الآيات من ١8-١٠‏ . 


.1١9-1١1١8 1١ شرح التسهيل:‎ )5( 


5م 


المضاف إليه»20. 

وليست هذه الأقوال التى ذكرها ابن مالك هى ما اقتصر عليه النحاة فى هذه القضية» بل 
هناك أقوال أحرى نوردها كالآتى: 

الأول: الاسم العلم أعرف من اسم المبهم (اسم الإشارة)» وعزاه ابن الأنبارى إلى 
البصريين("» وذكر حجتهم, فقال: «وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا: إنما قلنا: إن الاسم 
العلم أعرف من المبهم لأن الأصل فى الاسم العلم أن يوضع لشيء بعينه لا يقع على غيره 
من أمتهء وإذا كان الأصل فيه أن لا يكون له مشارك أشبه ضمير المتكلم» وكما أن ضمير 
المتكلم أعرف من المبهم فكذلك ما أشبهه»227 . 

وقد دفع ابن الأنبارى حجة البصريين هذه؛ فقال: «وأما الجواب عن كلمات البصريين: 
أما قوهم: إن الأصل فى الاسم العلم أن يوضع لشيء بعينه لا يقع على غيره.. قلنا: 
وكذلك الأصل فى جميع المعارف» ولهذا يقال: حَدٌ المعرفة ما مص الواحد من الجنس» 
وهذا يشتمل على جميع المعارف, لا على الاسم العلم دون غيره؛ على أنا نسلم أن الأصل 
فى الاسم العلم ما ذكرتموه؛ إلا أنه قد حصل فيه الاشتزاك» وزال عن أصل وَضِعِهء وهذا 
فتقر إلى الوصفء ولو كان باقيًا على الأصل لا افتقر إلى الوصف؛ لأن الأصل فى المعارف 
أن لا توصف؛ لأن الأصل فيها أن يقع لشيء بعينه: فلما جاز فيه الوصف دل على زوال 
لأصلء فلا يجوز أن يحمل على المضمر الذى لا يزول عن الأصل ولا يفتقر إلى الوصف فى 
أنه أعرف من المبهمء والله أعلم» © ». 

وهذا يعنى أن ابن الأنبارى يقف على النقيض مما ذهب إليه ابن مالكء» فبينما ابن مالك 
يدفع قول الكوفيين ويفنده بحد أن ابن الأنبارى يدافع عنه ويعضده. 

القول الثانى: ذهب الزجاجى إلى أن أعرف المعارف هو الضميرء ثم العلم» ثم الإشارة» 
ونسب هذا القول إلى سيبويه فقال: «وأعرف المعارف: أناء ثم أنت» ثم هوء ثم زيد» ثم 


288 /5 وشرح المفصل لابن يعيش‎ .*07 /١ وانظر: شرح اللمع للعكبرى‎ 4١١1761١5 /١ : شرح التسهيل‎ )١( 
.55٠0 /١ وارتشاف الضرب لأبي حيان‎ 

(9؟) نسب أبو حيان هذا الرأى إلى سيبويه فى ارتشاف الضرب »55٠0 /١‏ ولعل الذى حدا به إلى ذلك هو أن سيبويه 
عندما تحدث عن المعارف بدأ بالعلم» فقال: «فالمعرفة خمسة أشياء: الأسماء التى هى أعلام خاصة, والمضافٌ إلى المعرفة» 
[إذا لم ترد معنى التنوين]» والألف واللام» والأسماء المبهمات والإضمار». الكتاب ؟/ د. والحق أن هذا النص ليس فيه 
دلالة على أن سيبويه يرى أن العلم أعرف من اسم الإشارة؛ إذ إنه يهدف إلى حصر المعارف لا ترتيبها حسب درحة 
تعريفها. 

(5) الإنصاف */ 03/ء المسألة ٠١١‏ وما ذهب إليه البصريون هنا يناقض ما اعتمده الكوفيون من قبل» من أن اسم 
الإشارة أعرف من العلم. 

(54) الإنصاف 709/5 . 


اذا 


هذاء هذا مذهب سيبويه»2©00. 

القول الثالث: زاد الزحشرى على الترتيب السابق الداحل عليه حرف التعريف فقال: 
«وأعرفها المضمر ثم العلم ثم المبهم ثم الداخحل عليه حرف التعريف»ء وأما المضاف فيعتبر 
أمره مما يضاف إليه» وأعرف أنواع المضمر ضمير المتكلم ثم المحاطب ثم الغائب»(2©. 

القول الرابع: ذهب أبو سعيد السيرافى ‏ فيما نقله عنه ابن الأنبارى فى أسرار العربية ‏ 
أن أعرف المعارف: العلم» ثم المضمرء ثم المهسم. ثم المعرف بالألف واللام("2» وهو 
منسوب إلى سيبويه(؟»» ونسب أيضًا إلى الكوفيين*). 
المضمرء ثم العلم» ثم ما فيه الألف واللام0). 

ومن خلال ما سبق يتحرر فى هذه القضية ثمانية أقوال» تدل على أن النحاة لم يجتمعوا 
على كلمة سواءء وأنهم تكلفوا فيها ما تكلف, وأن هناك خلطا كبيرًا حاصلا؛ ولذلك 
فإنئ أرى عدم تفاوت المعارف. 

ولقد أحس ابن مالك بهذا التكلف وذلك الخلط حينما أشرر إلى أن المعارف» قد 
يتساوى منها المفوق مع الفائق» بل قد يتخطاه ويصير أعرف منه فى بعض المواطن» أشار 
إلى ذلك بقوله: «وقد يعرض للمفوق ما يجعله مساويًا أو فائقاء كقولك لرجلين حضراك 
دون ثالث: لك مبْرة بل لك» فإنهما لا يعرفان ممجرد هذا اللفظ المعطوف من المعطوف 
عليه ما لم يعضّد اللفظ ممواجهة أو نحوها. بخلاف قوله: للكبير منكما مبرة بل للصغير» أو 
بالعكس. أو يقول للذى سبق منكما مبرة بل للذى تأحرء فإنهما لا يرتابان فى مراده 
بالأول والثانى. فقد عرض لذى الأداة والموصول ما جعلهما فائقين فى الوضوح لضمير 
)١(‏ الجمل فى النحو ص78١2‏ ونسب كثير من النحاة هذا المذهب لسيبويه منهم ابن الأنبارى فى أسرار العربية 
صه 5 ”2 وابن يعيش فى شرح المفصل "/ 55» والرضى فى شرح الكافية "٠7/١‏ » وأبو حيان فى الارتشاف /١‏ 
8 والسيوطى فى اهمع ١1١ /١‏ . وليس فى نص سيبويه عند حديفه عن المضمر ما يثبت أن المضمر أعرف 
المعارف؛ حيث قال: «وأمًا الإضمار فنحو: هئ وإياى وأنت» وأناء ونحن» وأنتم... والواو الى فى فَعَلواء والنون 
والألف اللتان فى فعلنا ... وما زيد عايهنٌ» نحو قولك: بكما وبكم وبكنّ وبهما وبهم وبهنَ» والياءُ فى غلامى وبي 


وإنما صار الإضمار معرفة لأنك إنما تضمر اهما بعد ما تعلم أن من يحدث قد عرف من تعب وما تعين» وأنك تريد شيئا 
يعلمه» الكتاب 5/9 . 

60 المفصل بشرح ابن يعيش ه/ /ى» وهو مذهب جمهور نحاة البصرة. انظر : شرح المفصل لابن يعيش "/ 5م 
وا مقرب ص58؟ » وشذور الذهب ص54١-57١‏ » وقطر الندى ص5 4» وشرح ابن عقيل 78/١‏ . 

(؟) انظر : أسرار العربية ص45 وشرح المفصل لابن يعيش "/ 5ه . 

(5) انظر : ارتشاف الضرب .45٠0 /١‏ والشمع 191١/١‏ . 

(ه) شرح اللكافية /١‏ 2817 وارتشاف الضرب /١‏ 459. والهمع 1١91١ /١‏ . 

(5) انظر : شرح المفصل ”7/ 5ه» وشرح الكافية 45١7 /١‏ وارتشاف الضرب /١‏ 450» والمهمع .1١91١ /١‏ 


5م 


الحاضر. 

وكذلك يعرض للعلم ما يجعله أعرف من ضمير المتكلم كقول من شهر باسم لا شراكة 
له فيه لمن قال له: من أنت؟ أنا فلان. ومنه قوله تعالى «إأنا يُوسُفْ204, فالبيان لم يستفد 
بأنا بل بالعلم بعده. 

وقد يعرض لموصول مثل الذى عرض للعلم كمقول من شهر بفعل لا شراكة فيه لمن 
قال: من أنت ؟ أنا الذى فعل كذا . ومن هذا القبيل: سلام الله على من أنزل عليه القرآن» 
وعلى من سجدت له الملائكة»0©. ْ 

لكل هذاء أرى أن الذى يحدد درحة المعرفة ورتبتها فى التعريف هو السياق ليس غير. 

ثالغا : الخلاف حول تعريف (مَّن وما) : 

الخلاف الذى أورده ابن مالك حول تعريف (مّن وما) يرحع إلى قولين : 

الأول : نسبه إلى ابن كيسان27» وهو أن (مّن وما) الاستفهامية معرفة. 

ذكر ابن مالك حجته, وهى أن؛ «جوابها يكون معرفة» والجواب يكون مطابقًا للسؤالء 
فإن قيل : من عندك؟ فجوابه: زيد» ونحوه. وإذا قيل: ما دعاك إلى كذا؟ فجوابه: لقاؤك, أو 
نحوه. فدل تعريفه للجواب على تعريف المجاب»©6. 

وضعف ابن مالك هذه الحجة من وجهين : «أحدهما: ان تعريف الحواب غير لازم» إذ 
لمن قيل له: من عندك؟ أن يقول: رحل من بنى فلان . ولمن قيل له ما دعاك إلى كذا؟ أن 
يقول: أمر مهم. 

والثانى أن (مّن وما) فى السؤالين قائمان مقام: أى إنسان؟ وأى شيءع؟ وهما نكرتان» 
فوجب تنكير ما قام مقامهما. والتمسك بهذا أقوى من التمسك بتعريف الجواب» لأن 
تطابق شيئين قائم أحدهما مقام الآخر ألزم وأكد من تطابق الجواب والسؤال. وأيضًا 
فالتعريف فرع؛ فمن ادعاه فعليه الدليل بخلاف ادعاء التنكير»*. 

الثانى : أن (من وما) نكرتان» وهو المفهوم من كلام ابن مالك » صرح أبو حيان بأنه 
للجمهورء حيث قال: «و(من) و(ما) المستفهم بهما نكرتان خلافا لابن كيسان؛ إذ ذهب 
)١(‏ سورة يوسف : آية 16 . 
(؟) شرح التسهيل 1١1/١‏ . 


(؟) نسبه أيضًا إلى ابن كيسان أبو حيان فى ارتشاف الضرب »4٠0 /١‏ والأشمونى فى منهج السالك بحاشية الصبان 
0 


(54) شرح التسهيل 1١9/١‏ . 
(ه) السابق» الصفحة نفسها. 


إلى أنهما معرفتان»20. 
أرى أن ابن كيسان تكلف ما لا يطيق المقام» وحجته من الضعف يمكان فلذلك فرأى 
الجمهور هو الأولى بالقبول. 


المسألة الثانية : الخلاف فى علامة الإضمار إذا اتصلت بالفعل المسند إلى 

ذهب جمهور النحاة إلى أن الضمير البارز ينقسم إلى متصل ومنفصلء ومثلوا للضمير 
المتصل ب «الألف» فى الأفعال الخنمسة » و(التاء) للفاعل و(الياء) للمتكلم والمخاطبة ‏ 
غيره» عائد إلى الضمير البارز» أى إن رفع الضمير البارز المتصل بفعل غير الماضى وقصد به 
إناث مخاطبات أو غائبات فصورته نون مفتوحة نحو: فَعَلنْ وتفعلنَ ويفعلنَ. وإن قصد به 
تثنية المحاطب أو المخاطبة» أو تثنية الغائب أو الغائبة» فصورته ألفء نحو: افعّلا وتَفعلان» 
والزيدان يفعَلانَء والهندان تفعَلان. وإن قصد به جمع مذكر مخاطب أو غائب فصورته واوء 
نحو: افعلواء وتفعّلونء ويفعلون. وإن قصد به مخاطبة واحدة فصورته ياءء نحو: افعلى, 

وتسند الماضى فى الغيبة إلى ما تسند إليه المضارع فتقول: زيد فعل» وهند فعلت» 
والزيدان فعلاء والهندان فعلتاء والزيدون فعلواء والهندات فعلنء وإلى هذا أشرت بقولى: 
وللغائب مطلقا مع الماضى ما له مع المضار ع206©. 

ولكن نرى المازنى يخالف مذهب الجمهور فى ضمائر النون والألف والياء التى 
للمخاطبة» وهو ما يقرره ابن مالك بقوله: «وزعم المازنى أن النون والألف والياء المشار 
زيد فعَل» وهند فَعَلتْ206©. 

ويرد ابن مالك على رأى المازنى بعدم صحته؛ ويعلل لذلك بأنها «أسماء أسند الفعل إليها 
ودلت على مسمياتهاء كدلالة النون والألف من فعلناء والتاء من فعلت وفعلت وفعلت؛ 
ولأن المراد مفهوم بهاء والأصل عدم الزيادة. ولأنها لو كانت حروفا تدل على أحوال 
الفاعل المستكن كالتاء من: هى فعلت» لماز حذفها فى نحو: الزيدان قاماء والزيدون قاموا. 
)١(‏ ارتشاف الضرب 45٠0/١‏ . 


(؟) شرح التسهيل 3177/١‏ . 


(9) السابق؟ /؟١.‏ 


5م 


فإنَّ الحوادث أودى بها 
ولا أرض أبقل إبقالهًا © 

بل كانت الألف وأعحواتها أحق يجواز الحذف؛ لأن معناها أظهر من معنى التأنيث» 
وذلك أن علامة التأنيث اللاحقة للأسماء لا يوثق بدلالتها على التأنيث؛ إذ قد تلحق 
المذكرات كثيرًا كراوية وعلامة وهمّزة ولمرّة» فدعت الحاحة إلىالتاء التى تلحق الفعل» 
وليس الأمر كذلك فى علامتى التثنية والجمع؛ إذ لا يمكن أن يعتقد فيما اتصلتا به خلوه من 
يلحق الاسم عما يلحق الفعل علم أن لمم داعيا إلى التزامه غير كونه حرفاء وليس ذلك إلا 
كونه اممًا مسندًا إليه الفعل؛ ولذلك لم يجر حذفه بوجه؛ إذ لو حذف لكان الفعل حديثا عن 
غير محدث عنهء وذلك محال»20. 

ويوافق الأفش المازنى فى الياء» وهو ما يرويه عنه ابن مالك بقوله: «وروى عن 
الأخفش أن ياء المخاطبة حرف يدل على تأنيث الفعل. والفاعل مستكن كما هو مستكن 
فى نحو: هند فعلت»57). 

ويرد ابن مالك على الأحفش ,ما رد به على المازنى» ويخص الأحفش فى الرد عليه حين 
بجعل (ياء) افعلى كتاء فععلت بقوله: «لو كانت الياء كالتاء لساوتها فى الاجتماع مع ألف 
الاثنين» فكان يقال: افعليا كما يقال: فعلتاء لكنهم امتنعوا من ذلكء» فعلم أن مانعهم كون 
ذلك مستلزمًا اجتماع مرفوعين بفعل واحدء وذلك لا يجور»2». 
)١(‏ البيت من المتقارب» وقائله الأعشى ميمون بن قيس فى قصيدة يمدح رهط عبد المدان بن الديان سادة أجرانت من 
بنى الحرث بن كعبء وروايته: 

فإن تعهدينى ولى لمة ... فإنالحوادث ألوى بها 

انظر: ديوانه ص١7537»‏ وهو من شواهد الكتاب ؟/ 45» ومعاني القرآن للفراء 2١748 /١‏ ومعاني القرآن للأحفش /١‏ 
والأصول في النحو ؟/ ».4١‏ وآمالي ابن الشجري /١‏ 23554159 9/ 217/845 وشرح المفصل ه5/ 45 


١ /‏ وشرح الجمل الكبير ؟/ 4ه ولسان العرب مادة (حدث) و(ودى)» والتصريح .كضمون التوضيح /١‏ 
. 

ومعنى الحوادث: المصائب» وأودى بها: ذهب بها. والشاهد قوله: إن الحوادث أودى بها؛ حيث لم يلحق تاء التأنيث 
بالفعل الذي هو أودى مع كونه مسندًا إلى ضمير مستتر عائد إلى اسم مؤنث» وهو الحوادث؛ وذلك للضرورة الشعرية. 
(؟) البيت من المتقارب» وهو لعامر بن جوين الطائى فى الكتاب 7 /45» وهو عجز بين صدره: فلا مزنة ودقت 
وقدها . وانظر: الأصول فى النحو 4١7/7‏ التصائص 7 .41١/‏ المحتسب 21١5/5‏ وشرح المفصل 244/5 
المقرب من 278١‏ التصريح .مضمون التوضيح 7748/١‏ وأبقلت الأرض : بنت بقلها. والبقل ما ينبت فى بذره. 
والشاهد : فى حذف التاء من «أبقلت» لأن الأرض ,ععنى المكان» فكأنه قال: ولا مكان أبقل أبقاهها. 

(؟) شرح التسهيل 1777/١‏ 174. (5) السابق .١75 /١‏ 

.١١4 /١ (ه) السابق‎ 


ام 


وابن مالك فى مذهبه تابع لمذهب سيبويه(١2,‏ ومن تبعه من جمهور النحاة 600 

والذى أراه راجحا أن ألف الاثنين وواو الجماعة فى مثال: قاما الزيدان» وقاموا الزيدون. 
هى علامات للتثنية والجمع فى هذه الأمثلة وليست ضمائرء وأن الفاعل هنا هو الاسم 
الظاهر؛ إذ إن المعنى الذى يتبادر إلى الذهن من الوهلة الأولى فى هذه الأمثلة أن الفاعل هو 
الاسم الظاهر وليست (الألف والواو) فىالفعل» فلا أرى مبررًا الجعل إعراب هذه الأسماء 
الظاهرة فى هذه الأمثلة بدلا وجعل الألف والواو ضمائر فاعلين فى حين أن المعنى واضح 
فيها كما ذكرت. 

ومع هذا يبقى القول: بأن الاسم الظاهر بدل من الضميرء أو أنه مبتدأ مؤخرء والحملة 
قبله حبر عنه.. قول له وجاهته؛ لأنه لا يعتمد على التأويل أو التقدير والحذف. 


المسألة الثالثة : حكم كاف الخطاب عند اتصالها بالفعل (أرأيت) : 
الخلاف الذى ذكره ابن مالك حول هذه المسألة على قولين: 

القول الأول: أن الكاف حرف لا محل له من الإعراب. 

القول الثانى: أن موضعها فاعل فى محل رفع» والتاء حرف خطاب . 


والأول نسبه ابن مالك إلى سيبويه واحتاره؛ والثانى نسبه إلى الفراء ورده. يقول ابن 
مالك: «إذا أريد لا سن 
قوله مال لل ارا يعم إن أخذ له سنت وألصار حت وإن اتصلت به امسشف عا 
خطاب المفرد المذكر» ومنه قوله نسال: طقن ركم إن أتاكن عَذَابْ اللّهه». ولو كان 
الخطاب لاثنين بهذا المعنى لقيل: أرأيتكما. ولو كان لأننى لقيل: أرأيتك. ولو كان لإناث 
)١(‏ الكتاب 7/ 5. 
)١(‏ انظر : المقتضب ”/ 35", 5 / 285 437 ”2 والأصول فى النحو ”/ 2١١5‏ والجمل فى العربية ص؛ لاء والمسائل 
البغداديات ص 2٠١5‏ واللمع ص١5‏ ١غ‏ والأمالى لابن الشجرى "/ ٠١7‏ وشرح المفصل 5 /88» والتوطئفة 
للشلوبينى ص ١87”‏ ولباب الإعراب للاسفرايينى ص ١5٠0‏ ١151١ء‏ وشرح الكافية 291١ 796 /١‏ ارتشاف 
الضرب 6457/١‏ 457» وقطر الندى ص 45» والتوضيح بالتصريح /١‏ 95»؛ وشرح ابن عقيل 317/١‏ » 244 
التصريح .عضمون /١‏ 47» وهمع الهوامع ١55/١‏ 155ه» ومنهج السالك /١‏ ١١61؟7١١.‏ 
(؟') سورة الأنعام :آية 55 . 


(4) سورة الأنعام : آ ية 5٠‏ . 
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لقيل: أرأيتكنً. فيازم الناء الفتح» ويلزم الكاف التحريك. والكاف فى هذا كله حرف 
خطاب لا موضع له من الإعراب. 

واستدل سيبويه على ذلاك بقول العرب: أَريَكَ فلانا ما حاله. ومنه قوله تعالى: قال 
ريتك هَذَا الذي كَرَمْتَ عَلَي20. 

وزعم الفراء أن موضعه رفع بالفاعلية» وأن التاء حرف خطابء والقول الأول أولى؛ لأن 
عنه. ولأن التاء محكوم بفاعليتها على غير هذا الفعل بإجماع والكاف بخلاف ذلكء فلا 
يعدل عما يثبت هما دون دليل»20). 


2 
1 


وتتأكد لنا صحة ما نسبه ابن مالك لسيبويه عند مطالعة كتابه» حيث يقول عند حديئه 
عن الكاف: «رما يدك على أنه ئيس باسم قوق العرب: راك فلاتً ما حاله. فالتاء 
لاطب تق عليك عن قرللك: يا زي رخا الكاف كقرلك: يا زيك كر لو ل كفل ل 
يا زيدٌ استغنيت. فإنْما جاءت الكاف فى أرأيت والنداءٌ فى هذا الموضع توكيداً لو طرح 
كان مستغنى عنه» كثير»20. 

كما تتأكد لنا صحة ما نسبه ابن مالك إلى الفراء الذى يقول فى معانيه: «والمعنى الآخر 
أن تقول: أرأيتك» وأنت تريد: أحبرنى» وتهمزها وتنصب التاء منهاء وتنزك الحمز إن شئت» 
هر أكثر كلام العرب» ونزك اناه موحادة مفترحة للواحد والواحدة وإميع فى موده 
كت عرب اناه واحدة لأنهم ل يريد أن يون القع مها راقع على تفسهاء كاستف 
بذكرها فى الكافء ووجّهوا الناء إلى المذكر والتوحيدء إذ لم يكن الفعل واقعًّا. وموضع 
الكاف نصب وتأويله رفع» كما أنك إذا قلت للرحل: دونك زيدًا وحدت الكاف فى 
اللفظ حفضًا وفى المعنى رفعًا؛ لأنها مأمورة»29) . 
واحدة؛ لأنهم لم يريدوا أن يكون الفعل منها واقعًا على نفسهاء فاكتفوا بذكرها فى 


(؟) شرح التسهيل 555/1١‏ 784172 . 
(5) الكتاب /١‏ 354 . 


(5) معانى القرآن /١‏ 888. 
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الكاف. ووحهوا التاء إلى المذكر والتوحيد. وأما القياس» فققد قاسها على (دونك)» فالكاف 
فيها فض فى اللفظ رفع فى المعنى. 

ولكن النص يكشف عن اتفاق ابن مالك مع الفراء فى أمر هو أن الكاف يؤتى بها مع 
الفعل (أرأيت) إذا كان المقصود معنى (أخبرنى). 

ويتبين لنا ثما سبق أن المسألة ذات شقين: 

الشق الأول: أن المراد من (أرأيتك) معنى (أحبرنى)» وهو موضع اتفاق. 

والشق الثانى يدور حول الحكم الإعرابى للكاف, ووقع فيه الخلاف على ثلاثة أقوال؛ 
القولين السابقين» وقول ثالث نسبه بعضهء2" إلى الكسائى» وهو أن الكاف فى موضع 
نصب على المفعولية. 

وقد أفاض أصحاب القول الأول وهم جمهرة النحاة ‏ فى التدليل على صحة مذهبهم 
وإبطال ما عداه. أعنى القولين الآخرين. 

ومن أدلتهم على كون الكاف حرف خطاب لا موضع له من الإعراب ما يلى: 

أولاً: أن الكاف «لو كانت اسماً استحال أن تَعَدٌّى (رأيت) إلى مفعولين: الأول والثانى 
هو الأَوّل. وإن أردت رؤية العين م يتعد إلا إلى مفعول واحد. ومع ذلك أن فعل الرجل لا 


له 


يتعدى إلى نفسه» فيتصل ضميره إلا فى باب ظننت وعلمت»20. 


انيًا: أن كون «الكاف حرف خطاب عاريًا من مواضع الإعراب كثير فى كلامهم؛ من 
ذلك الحاقهم إياه فى ذلك» وتلكء وهذاك, وهنالك؛ وأولئكء وقالوا: أبصرك»206. 

كالما لزوم التاء «الإفراد والفتح فى الأحوال كلهاء نحو قولك للمرأة : أرأيتك زيدًا ما 
شأله؟ وللاثنين» وللاثنتين أرأيتكما زيدًا أين جلس؟ ولمماعة المذكّر والمونّث: أرأيتكم زيدا 
ما حبره؟ وأرأيتكن عَمْرَا ما حديثه؟ فالتغيبر للخطاب لاحق للكافء والتاءٌ - (لأنه) لا 
خطاب فيها ‏ على صورة واحدة. لأنها مخلصة اممّا»ي©). 


/١ والجنى الدانى للمرادى ص 47» وارتشاف الضرب لأبى حيان‎ »5 ١7/١ انظر : المسائل البصريات للفارسى‎ )١( 
. 555 /١ وهمع الموامع للسيوطى‎ ١157 /١ ومغنى البيب لابن هشام‎ ٠ 

(؟) المقتضب للمبرد ” /لالا”» وانظر : رأى المبرد فى هذه المسألة فى /١‏ 27/8 */ 709 وانظر أيضاء معانى القرآن 
وإعرابه للزحاج ” /55؟ » ومشكل إعراب القرآن لمكى 255765751١ /١‏ والكشاف للزمخشرى 257/١‏ وشرح 
المفصل لابن يعيش */ ١15‏ . 

(؟) المسائل العسكرية لأبى على الفارسى ص١ ١5‏ . 

(5) التبيان فى إعراب القرآن للعكبرى /١‏ 435» وانظر أيضًا : رصف المبانى للمالقى ص 7١8‏ . 
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رابعًا: أن الكاف لو كانت «اسماً لكانت إِمَّا بجرورة» وهو باطل» إذ لا جارٌ هنا. أو 
مرفوعة؛ وهو باطلٌ أيضًا لأمرين: أَحَدُهما ‏ أن الكافَ ليست من ضمائر الرفع. والثانى - 
أنه لا رافع ها؛ إذ ليست فاعلاً؛ لأن التاء فاعل» ولا يكون لفعل واحدٍ فاعلان»0©. 

خامسًا: أن التاء لا يستغنى عنها بخلاف الكاف ., فإنه يجوز ألا تذكر » وما لا 
يستغنى عنه أولى بالفاعلية(». 

وقد أبطل أصحاب هذا القول أيضاً القول المنسوب إلى الكسائىء؛ وهو أن الكاف فى 
محل نصب على المفعولية» فقال الفارسى: «ويدل على امتناع كون الكاف من أن تكون فى 
موضع نصب أنها لو كانت فى موضع نصب لكانت المفعول الأول من المفعولين اللذين 
يقتضيهما (رأيت) والمفعول الأول فى المعنى هو المفعول الثانى؛ فأنت إذا قلت: أرأيتك زيداً 
ما فعلء وأرأيتك زيدًا هذا الذى كَيَمْت عَلََ - استحال أن يكون المخاطب غائباء فلا 
يكون إِذْنْ المفعول الأولء فإذا لم يكن إياه علمت أنه لا موضع لهء وأن (زيدًا) فى موضع 
المفعول الأول» وما بعده فى تقدير المفعول الثانى. 

فإن قلت: فمن الأفعال ما يتعدى إلى ثلاثة مفعولين» والمفعول الأول منهم لا يكون الثانى 
فلم لا يكون أرأيتك كذلك أيضًا؟ 

قيل: إن هذا الفعل ليس من تلك الأفعال التى تتعدى إلى ثلاثة مفعولين» ولو كان منها 
لجاز أن تعديها إليهم فى غير هذا الموضعء وامتناعة من ذلك فيما عدا هذا يفسد هذا 
الاعتراض»20. 

وأبطل العكبرى كذلك القول بأن الكاف فى محل نصب من ثلاثة وجوه: «أحدها ‏ أن 
هذا الفعل يتعدى إلى المفعولين» كقولك: أرأيت زيدًا ما فعلء فلو جعلت الكاف مفعولاً 
لكان ثالًا. 

والثانى ‏ أنه لو كان مفعولاً لكان هو الفاعل فى المعنى» وليس المعنى على ذلك؛ إذ ليس 
الغرض أرأيت نفسّكء بل أرأيت غيرك؛ ولذلك قلت: أرأيتك زيداء وريد غير المحاطب ولا 
هو بِدَلَ منه. 

والثالث - أنه لو كان منصويًا على أنه مفعول لظِهَرتْ علامة التثنية والجمع والتأنيث فى 
التاء» فكنت تقول: أرأيتماكماء وأرأيتموكمء وأرأيتكن»0*). 
)١(‏ التبيان /١‏ 44. 
(؟) انظر : المسائل العسكرية ص 794١ء‏ وهمع الموامع للسيوطى /١‏ 758 . 
() المسائل العسكرية ص ١١9‏ . 


(5) التبيان فى إعراب القرآن /١‏ 545 . 
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وبذلك أبطل القائلون بحرفية الكاف وأنها لا محل لما من الإعراب قول القائلين بأنها فى 
محل رفع على الفاعلية» وقول القائلين بأنها فى محل نصب على المفعولية. 

هذاء ول أحد ‏ فيمن طالعت كتبهم من النحاة ‏ من يذكر دليلاً على صحة القول 
الثالث بأن الكاف فى موضع نصب على المفعولية. 

وأمام هذه الأقوال الثلاثة وأدلتهاء لا يمسعنى إلا أن أرحح قول جمهور العلماء بحرفية 
الكاف, وأنها لا موضع لها من الإعراب؛ لقوة أدلتهم ومقتضى المعنى المقصود. 


المسألة الرايعة : الخللاف 2 الضمير («إيا) : 

عند تعرض ابن مالك للمنصوبات من الضمائر» ذكر الخلاف الذى دار حول «إيا» فى 
نفسهاء وعند لحوق الكاف وأعواتها بهاء فقال: «إيا ضمير لا ظاهر خلافا للزحاج أبى 
إسحاق»20 . 

القول الأول: أن (إيا) ضمير «لكنه وضع بلفظ واحدء فافتقر إلى وصله .ما يبين المراد به 
من الكاف وأحواتهاء وهى ضمائر مجرورة بالإضافة لا حروف»20. 

وهو الذى اعتنقه ابن مالك وعزاه إلى الخليل والمازنى والأحفش١‏ . وعلل له بأمور عدة 
هى : 

أولا: «أنه يخلف ضمير النصب المتصل عند تعذره» لتقديمه على العامل نحو: إياك 
أكرمت»ء أو لإضماره نحو: إياك والأسدء أو لانفصاله بحصر أو غيره نحو: ما أكرم إلا إياكء 
وأكرمته وإياك» فخلفه كما يخلف ضمير الرفع المنفصل ضمير الرفع المتصل عند تعذره 
فنسبة المنفصلين من المتصلين نسبة واحدة»©). 

ثانيا: «لآن (إيا) لا تقع دون ندور فى موضع رفع؛ وكل اسم لا يقع فى موضع رفع فهو 


مضمرا»220. 


. ١415/١ شرح التسهيل‎ )١( 

(9؟) السابق /١‏ ه85 1. 

(9؟) السابق /١‏ ه4١‏ وسيأتى ذكر رأى الخليل وسيبويه فى المسألة بعد قليل . 
(5) السابق 85-١844 /١‏ 31. 

(ه) السابق /١‏ 158 . 
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الناً : «لأن (إيا) لو كان ظاهرًا لكان تأخره عن العامل واتصاله به جائرًا بل راجحًا 
على انفصاله عنه وتقدمه عليه كحال غيره من المنصوبات الظاهرة. والأمر بخلاف ذلك» 
المراد به من الكاف وأحواتهاء وهى ضمائر مجرورة بالإضافة لا حروف»20. 

والقول النانى: الذى ذكره للزحاجء وهو أن (إيا) اسم ظاهرء ولعل الذى دفع ابن مالك 
إلى نسبة هذا القول للزحاج هو نصه الذى يقول فيه «وموضع (إب ياك) بوقوع الفعل عليهء 
وموضع الكاف فى إياك خحفض بإضافة (إيا) إليهاء و(إيا) اسم للمضمر المنصوبء إلا أنه 
يضاف إلى سائر المضمرات» نحو : إياك ضربت» وإياه ضربت» وإياى حدثت. ولو قلت: 
يا زيدٍ كان قَبِيسَا؛ لأنه حص به المضمرء وقد روى عن , بعض العرب» رواه الخليل: إذا بلغ 
الرحل السّتين » فإيّاه وإيّا الشواب يا هذا . وإجراؤهم الحاء فى إياه بجراها فى عصاه»(2). 

حيث عبر الزحاج عن (إيا) بأنه اسم للمضمر المنصوبء ولْم يقل: (إيا) مضمر منصوب» 
فأوهم بذلك أن (إيا) مظهر وليس مضمراء وهذا ‏ فيما أرى ‏ بعيد عن مفهوم النص. 

والحق» أن هذه القضية تعددت فيها الأقوال وتضاربت فيها نسبة الآراء إلى أصحابها 
بصورة كبيرة» ونستطيع أن نميز بين تسعة أقوال هى: 

القول الأول: وقد انفرد به الزحاجء فلم يقل به غيره» وهو أن (إيا) اسم للمضمر 
إضافة (إيا) ضمير النصب إل الضمر والمظهر على حا سواء: زهر ما رواه بعينة سييوية 
أيضاً عن الخليل حيث يقول: «وقال الخليل: لو أن رجلا قال: إياك نفسك لم أعنفه؛ أن 
هذه الكاف بمحرورة» وحدثنى من لا أتهم عن الخليل أنه سمع أعرايبًا يقول: إذا بلغ الرحل 
الستين فإياه وإيّا الشواب»22. 

وسيبويه يعتئق هذا الرأى» فما حكاه عن الخليل فى نصه السابق» وما يقوله فى نص | 
من أن : «علامة المضمرين المنصوبين (إيا) ما لم تقدّر على (الكاف) التى فى رأيتك» 
و(كما) التى فى رأيتكما و(كم) التى فى رأيتكم...»9)» يكشف عن ذلكء فنصه الأول 
حكى فيه القول عن الخليل ولم يعارضه أو يرفضه؛ والنص الثانى بِيِّن فيه أن (إيّا) ضمير 
)١(‏ شرح التسهيل ١45 /١‏ . 


(١؟)‏ معانى القرآن وإعرابه /١‏ 45 . 
(5) الكتاب 37/9/7١‏ . (5) السابق 9/ 5ه8. 
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منصوبء وإن لم يتعرض لا بعده» فقد تعرض له النص الأول المحكى على لسان الخليل. 

وقد نسب الفارسى هذا الرأى إلى الخليل وسيبويه» ونسبه ابن جنى فى سر الصناعة إلى 
لخليل» ورواه أيضًا عن أبى على عن ابن السراج منسوبًا إلى المازنى(27» ونسبه مكى إلى 
لخليل» وقال عنه: «وهو شاذء لا يعلم اسم مضمر أضيف غيره»("): ويرويه الزنخشرى عن 
لخليل ويرده» ويجعله «ما لا يعمل(" عليه»7*»» ويعلل العكبرى هذا الرأى بعد أن ينسبه 
لىالخليل فيقول: «لأن (إيا) تشبه المظهر لتقدمها على الفعل والفاعل» ولطولها بكثرة 
حروفها»0». 

وقد اعتنق ابن مالك كما سبقت الإشارة ‏ هذا الرأى» ورآه المذهب الصحيح؛ لأن فيه 
- عنده - سلامة من ستة أوجه مخالفة للأصل: 

أحدها: أن الكاف فى (إياك) لو كانت حرفًا كما هى في (ذلك)»: لاستعملت على 
وجهين: بمجردة من لام وتالية لهاء كما استعملت مع (ذا) و(هنا) ولحاقها مع (إيا) أولى؛ 
لأنها ترفع توهم الإضافة» فإن ذهاب الوهم إليها مع (إيا) أمكن منه مع (ذا)؛ لأن (إيا) قد 
يليها غير الكاف؛ ولذا ل يختلف فى حرفية الكاف فى (ذلك) بخلاف كاف (إياك). 

الثانى: أنها لو كانت حرفاً لجاز تجريدها من الميم فى الدمع؛ كما جاز تخريد (ذا) كقوله 
تعالى: طقَمَا جَرَاءْ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ منكم)0 . 

الثالث: أنه لو كانت اللواحق ب (إيا) حروفا لم يحتج إلى الياء فى (إياى) كما لم يحتج 
إلىالتاء الضمومة فى أنا. 

الرابع : أن غير الكاف من لواحق (إيا) مجمع على اسميته مع غير (إيا) مختلف فى اسميته 
معهاء فلا ينزك ما أجمع عليه لما احتلف فيه ثم تلحق الكاف بأحواتها ليجرى الجميع على 
سنن واحد. 

الخامس: أن الأصل عدم اشتراك اسم وحرف فى لفظ واحدء وفى القول باسمية اللواحق 
سلامة من ذلك؛» فوجب المصير إليه. 

السادس: أن هذه اللواحق لو لم تكن أسماء جرورة لم يلحقها اسم بحرورء بالإضافة إلى ما 


0 


."1 52 3"١7ص سر صناعة الإعراب‎ )١( 

(؟) مشكل إعراب القرآن ١‏ / 594 . 

(؟) هكذا فى الأصلء وأظن الصواب يعوّل . 

(4) المفصل بشرح ابن يعيش 7/ 48» وانظر أيضًا: الإنصاف ص 515 . 
(5) التبيان فى إعراب القرآن للعكبرى 7/1١‏ . 

(5) سورة البقرة : الآية 86٠‏ . 
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رواه الخليل من قول العرب: إذا بلغ الرحل الستين فإياه وإيا الشواب. وهذا مستند قوى؛ 
لأنه منقول بنقل العدل. 

فإن قيل: إن هذه الوحوه مؤدية إلى إضافة (إيا) وإضافتها لا تفيد تخفيمًا ولا تخصيصًا؛ 
لأن التخفيف خاص بالأسماء العاملة عمل الفعل» والتخصيص خاص بالنكرات» (إيا) ضميرء 
وهو أعرف المعارف» فلا حاحة إلى تخصيصهاء كما أنها لو كانت مضافة لكانت من إضافة 
الشيء إلى نفسه. وهذا ممتنع. 

فقد أحاب ابن مالك مسلمًا بامتناع التخفيف, مرتضيًا التتخصيص. فإنه يصير به المضاف 
معرفة» وإلا ازداد بها وضوحًا كما يزداد بالصفة» كما فى إضافة العلم» فالإضافة ل (إيا) - 
إذن - صالحة» وحقيقته بها واضحة. وانفرد بها من بين الضمائر كانفراد (أى) بالإضافة من 
بين الموصولات20. 

وقد يرد على القول الأول والثانى السابقين اعتراضان: 

الأول: أن هذا الذي استشهدوا به شاذ» ولم تعهد إضافة الضمائر. 

والثانى: أنه لو صح ما يقولون من أن (إيا) مضافة للزم إعرابها؛ لأنها ملازمة لما ادعوا 
إضافتها إليه» والمبنى إذا لزم الإضافة أعرب كأى, وهذا لا يكون فى (إيا). 

وما عضد به ابن مالك ضعيف؛ إذ إنه يقيس قياسات مع الفارق» كما فى الوحه الأول 
والثانى والثالث والرابع عنده» وقوله بعدم اشتراك اسم وحرف فى لفظ واحد يرده ما ذكره 
هو من اشتراك حرف الكاف مع اسم الإشارة (ذا) فى لفظ واحدء وهو (ذاك) أو (ذلك). 
وما ذكره فى الوجه السادس مما رواه الخليل شاذ لا يقاس عليه. 

القول الشالث: أن (إيا» حرف عماد, وأن الضمائر هى: الكافء والماءء والياء» وهو 
أحد اتجاهين عند الكوفيين» ويحكيه مكى عن ابن كيسانء قال: «وحكى ابن كيسان: أن 
الكاف هى الاسم و(إيا) أتى بها لتعتمد الكاف عليهاء إذ لا تقوم بنفسها»2"0) ونسبه 
السيوطى للفراء» قال: «وذهب الفراء إلى أن اللواحق هى الضمائر» فإيا حرف زيد دعامة 
تعتمد عليها اللواحق» لتنفصل عن المتصل»27, وم ينسبه العكبرى» بل قال: «قال قوم: 
الكاف اسم. وإيا حرف عماد له وهو حرف»7) , ولم أعثر على هذا الرأى للفراء فى 
كتابه معانى القران. 
(؟) مشكل إعراب القرآن ١‏ /59. والإنصاف ص 596 . 


(*) همع الموامع: 73١7 / ١‏ . 
(5) التبيان فى إعراب القرآن ١‏ /7 . 
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القول الرابع: وهو أن (إياك) هى الضمير بكمامهاء وهو الاتجاه الثانى للكوفيين؛ 
ونستطيع نسبة هذا الرأى إلى الخليل وسيبويه» حيث يقول سيبويه: «وإن شعت قلت: قد 
وليت عملاً فكنت أنت إياك» وقد جربتك فوجدتك أنت إياك» جعلت أنت صفق 
وجعلت (إياك) جمنزلة الفلريفء إذا قلت: فوجدتك أنت الظريف»20(2»: فجعل (إياك) ممنزلة 
(الطريف)؛ يعنى - فيما يعنيه - أنها لفظ واحدء وليس مركيًا إضافيًا. 

وهذا النص يلقى بظلال كثير من الشلك على الرأى المنسوب للخليل وسيبويه فيما سبق 
وهذا يعنى أن قول الخليل وسيبويه بإضافة (إيا) رأى ثانوى» وأن هناك رأيًا آخرء هو أن 
إياك) بكمالها هى الضمير كما هو مفهوم من النص. 

وبه قال الأحفش(": كما هو مفهوم كلامه؛ ونسبه النحاس”" إلى الكوفيين والخليل» 
ورواه العكبرى عن الكوفيين وردّه فقال: «وهذا بعيد؛ لأن هذا الاسم يختلف آخره بحسب 
اختلاف المتكلم والمحاطب والغائب» فيقال: إياى وإياك وإياه»©». 

القول الخامس: أن (إيا) اسم مبهم أضيف للتخصيصء ولا يعلم اسم مبهم أضيف غيره» 
وقد نسب هذا الرأى إلى المبرد» نسبه إليه غير واحد من النحاة(*». 

وهذا الذى نسبوه إلى المبرد لا يستقيم مع نصه الذى يقول فيه: «اعلم أن (إياك) اسم 
المكنى عنه فى النصبء كما (أنت) امه فى الرفع» وهما منفصلانء لا تقول: (إياك) إذا 
قدرت على الكاف فى (رأيتنك) وأحواتها»22. ولا مع قوله: «والمنفصل فى قوله: هو 
وهماء وإياك» وإياكماء وإياكم»0". 

فكما هو واضح يقابل المبرد (إياك) فى النصب ب (أنت) فى الرفع» ثم يعدد بعد ذلك 
الضمائر المنفصلة للرفع والنصب فى سياق واحدء دون أن يشير - ولو من بِعَدٍ - إلى تلك 
الإضافة التى رويت عنه. 

القول السادس: أن (إيا) اسم مظهر خص بالإضافة إلى سائر المضمرات» وأنه فى موضع 
جر بالإضافة» وحكى عن الخليل أنه مظهر ناب مناب المضمر2(0). 


. 35٠0 259/9 الكتاب‎ )١( 

.1١585 2١55 /١ (؟) معانى القرآن‎ 

(؟) إعراب القرآن للنحاس ١78/١‏ . 

(4) التبيان ١‏ /لاء وانظر أيضًا: الإنصاف ص595 . 

(5) نسبه إليه النحاس فى إعراب القرآن ١77/١‏ » ومكى فى مشكل إعراب القرآن ١‏ /53» وابن الأنبارى فى 
الإنصاف ص5 55 . 

. 7١7/8” المقتضب‎ )5( 

. 517/94/54 المقتضب‎ )0١ 
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وهذا القول منسوب إلى الزحاج. نسبه إليه ابن الحاجحب: ' وابن مالك7) ورده» ونسبه 
أبو حيان إلى الخليل والمازنى والأحفشء وزعم أن هذا نقل ابن مالك©). 

وهذا الذى نسبه أبو حيان يرده ما سبق ذكره عن رأى الخليل والمازنى والأأحفش 
والزحاج وابن مالك فى القضية, فهم لم يقولوا بذلك كما بان لنا من نصوصهم التى سبق 
ذكرها. 

القول السابع: أنه اسم مفرد مضمر يتغير آخره كما تتغير أواخر المضمرات» لاختللاف 
أعداد المضمرين» وقد نسبه ابن حنى2 للأحفش, وهى نسبة غير صحيحة؛ لأن الأحفش لم 
يقل بهذاء ولا نستطيع أن نفهم ذلك من نصهء حيث يقول: «وأما قوله: 8إِيّاكَ نَعبّدُ» ولم 
يقل: أنت نعبد؛ لأن هذا موضع نصبء وإذا لم يقدر فى موضع النصب على الكاف أو 
الحاء وما أشبهه ذلك من الإضمار الذى يكون للنصب جعل (إياك) أو (إياه) أو نحو ذلك ثما 
يكون فى موضع نصب. قال: «أوَإنا أَؤْ إِبَاكَوْ لَعَلَى هُدَى74, لأن هذا موضع نصبء 
تقول: إنى أو زيدًا منطلق. ولإضَلٌ من كَدْعُوت إلا إياه". هنا فى موضع نصب. 
كقولك: ذهب القوم إلا زيدًا. إنما صار (إياك) فى «إإياكَ عدي فى موضع نصب من 
أجل وإنعبد 4 وكذلك طوَإيّاكَ نسنتعين (0) أيض0 © - 

فالنص - كما هو واضح - لا يشير من قريب أو بعيد إلى أن الأخفش يرى أن (إيا) اسم 
مفرد مضمر كما تتغير أواخر المضمرات» لاختلاف أعداد المضمرين. 

القول الثامن: أن (إيّام هى الضمير والكاف وااء والياء حروف لا محل لها من الإعراب» 
وهو رأى جمهور البصريين. 

وأول من عبر عن هذا الرأى تعبيرًا صريًا هو ابن السراج فى قوله: «وقد قالوا: إن (إيا) 
مضاف إلى الماء والكاف, والقياس أن يكون (إيا) مثل الألف والنون التى فى (أنت) فيكون 
(إيا) الاسم وما بعدها للخطاب» ويقوى ذلك أن الأسماء المبهمة وسائر المكنيات لا تضاف» 


. الإنصاف ص5550‎ )١( 

(؟) شرح الكافية * ١7/‏ » ونسبه أيضًا للسيرافى . 
(؟) شرح التسهيل ١45/١‏ . 

(54) ارتشاف الضرب 575/1١‏ . 

(ه) سر صناعة الإعراب ص4-817 379 . 

(5) سورة سبأ : آية 5 7. 

(/) سورة الإسراء : آية /ا5 . 

. الفاتحة : آية ه‎ )8١ 

(9) معاني القرآن /١‏ 235 31554 . 
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و(إيا) مع ما يتصل بها كالشيء الواحد» نحو: أنت206. 

وهذا القول نسبه الأنبارى إلى البصريين( بعامة» وحكاه العكبرى(© عن سيبويه» وهو 
غير ما أثبت سابقاء ونسبه ‏ أيضًا- ابن يعيش 9) للأخفشء ويبطله النص الذى ذكر 
للأخفش قبل ذلك بقليل. وروى أبو حيان أنه مذهب سيبويهء وأنه عزى إلى الأخفش, 
واختاره الفارسي* . 

القول التاسع: رواه السيوطى عن ابن درستويه أنه بين الظاهر والمضمر0). 

وقد عقد كل من ابن جنى وابن الأنبارى نقاتًا حول رفض ما عدا رأى جمهور 
البصريين في القول الثامن ملخصه ما يلى: 

قول الخليل بأنه اسم مضمر مضاف ظاهر الفساد؛ لأن المضمر على نهاية الاختصاص» 
فلا حاجة به إلى الإضافة» فإن اعنزض على ذلك بقوهم: ربّه رجلاً وريّها امرأة» بإدخال 
رُب) على ضمير هو - كما سبق - على نهاية الاختصاصء أحيب بأن المعرفة فى هذا 
الموضع مضارعة للنكرة؛ لأنها أضمرت دون أن يتقدم لما ذكرء ومن أحل ذلك احتاجت 
إلى التفسير بالنكرة المنصوبة بعدهاء ولو كان المضمر بعد (رّبَ) كسائر المضمرات ما احتاج 
إلى تفسيرء بخلاف (إياك). 

وأما ما روى عن الخليل (فإياه وإيا الشواب) فليس بكافي فى الاعتراض على السماع 
والقياس جميعًاء فلم يسمع منهم: إياك وإيا الباطل» ولا حكى عنهم تأكيد الكاف والماء بعد 
(إيا)» وقول الخليل نفسه: لو أن قائلاً قال :إياك نفسك لم أعنفه؛ ليس بتصريح قول ولا 
محض إجازة» وإنما هو قياس على ما مع من قولهم: إياك وإيا الشواب» ولو كان ذلك قويًا 
فى نفسهء وسائعًا فى رأيه ما قال: لم أعنفه. ومراده : أنه لم يكن محانبًا للصواب» ولقال 
له: أصبت ووافقت الصحيح من كلام العرب الذى لا معدل عنه أو نحو هذاء فضلاً عن أن 
الرواية نفسهاء تنقض ما قيل من أنه اسم مظهر خص بالإضافة إلى سائرالمضمرات»ء لأنه 
أضاف (إيا) إلى الشواب وهو مظهر. 

ويدل أيضًا على أنه ليس باسم مظهر أنه لو كان كذلك ما اقتصر على ضرب واحد من 


.1١١ا//‎ 5 الأصول‎ )1١( 

(؟) الإنصاف ص5550 . 

(؟) التبيان 7/١‏ . 

(5) شرح المفصل * /98 . 

(5) ارتشاف الضرب 575/١‏ . 


. 0/١ اهمع‎ )5( 
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الإعراب وهو النصبء فلا نعلم أسماء مظهرة اقتصرت على النصبء إلا بعض الاروف تحو: 
ذات مرة(2)...؛ وشيئًا من المصادر("» نحو: سبحان الله ... إلخ؛ وليس (إيا) مصدرًا ولا 
ظرفا فيلحق بها الأسماء» ولو كان اسمًا مظهرًا لماز أن يقال: ضربت إياك ‏ فى اختياره 
الكلام - كما يقال : ضربت زيدّاء فلما لم يجز ذلك إلا فى ضرورة الشعر دل على أنه ليس 

وأما ماقيل من أن (إياك) اسم بكماله؛ فليس بقوىء ففتحة الكاف تفيد الخطاب 
للمذكرء وكسرتها تفيد الخنطاب للمؤنث بمنزلة (أنت) فى أن الضمير هو الطمزة والنون» 
والتاء المفتوحة تفيد خحطاب المذكرء والتاء المككسورة تفيد حطاب المؤنث» فكما أن التاء فى 
(أنت) حرف خطابء وما قبلها الاسمء فكذلك (إيا) هو الاسمء والكاف بعدها حرف 
حطاب. 

وأما من قال: إِنَّ الكاف والاء والياء فى: إياك» وإياه» وإياى» هى الضمائرء وإن (إيا) 
عماد طاء فليس ممرضى؛ لأن (إياك) ضمير منفصل عنزلة: أناء ونحن» وأنت» وهوء وهىء 
فى أنها ضمائر منفصلة» فكما حالفت هذه الضمائر لفظ المرفوع المتصل نحو : التاء فى 
قمت) » والنون والألف فى (قمنا) » والألف فى (قاما)» والواو فى (قاموا)» بل هى ألفاظ 
أخرى غير ألفاظ الضمير المتصل» وليس شيء منها معهودًا به شيء من الضمير المتصل؛ بل 
هو قائم بنفسه, فكذلك (إيا) اسم مضمر منفصل ليس معهودًا به غيره» وكما أن التاء فى 
أنت) ليس مثل التاء فى (قمت) وإن كانت بلفظها ء فكذلك الكاف فى (إياك) ليست 
مثل الكاف فى (ضربتك)» فهى فى الأولى حرف خطابء وفى الثانية ضمير خطاب. 

وأما من ذهب إلى أنه اسم مبهم مضافء فمردود عليه؛ لأن المبهم معرفة:» والمعرفة لا 
تضاف؛ لأنه استغنى بتعريفه فى نفسه عن تعريف غيره» وهذه الحروف التى تلحقه هى التى 
تبين الإبهام» فالتاء فى (أنت) بينت إبهام الضمير (أن)» وهو مبهم, فإن كانت مفتوحة 
دلت على أنه ضمير المذكر» وإن كانت مكسورة دلت على أنه ضمير المؤنث» فكذلك فى 
(إيا) جعلت الأحرف بعده مبينة لذلك الإبهام مع كونه معرفة لا نكرة» وكما لا يجوز أن 
يقال: إن (أن) مضافة إلى التاء» فكذلك لا يجوز أن يقال: إن (إيا» مضاف إلى الكاف والحاء 
والياء. 


وأما القول بأن (إيا) مظهر ومضمرء فقول ظاهر الفساد, إذ لا يكون الاسم مظهرًا 
)١(‏ انظر : ابن مالك فى شرح التسهيل 7 »5٠05/‏ والارتشاف 0579/7 7370 . 
(؟) انظر : الكتاب 555/1 . 
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ومضمرًا فى آن واحد. فلم يبق فى النهاية سالماً من العيرب مما يجب اعتقاده إلا القول بأن 
إيا) اسم مضمرء وأن الكاف بعده حرف خطابء تتغير بتغير ما يؤدى الضمير عنه من غيبة 
أو حضورء باختلاف أعداد المضمرين وأحوالهه(2 . 

والذى تميل إليه النفس هو ما ذهب إليه الخليل؛ لأنه كل ما حكى عن العرب فينبغى 
القياس عليه» ومن ثم فلا يصح غير قول الخليل. 


المسألة الخامسة : انفصال الضمير واتصاله : 

عَدَد النحاة مواضع انفصال الضمير واتصاله» واحتلفوا حول بعضها. وقد ذكر ابن مالك 
عند تناوله هذه المسألة بعض النقاط الخلافية» وهى : 

أولا: الخلااف الذى وقع بينه وبين الرمخشرى حول الشاهد القائل: 

إغها نقعل إيانا(”) 
فقال: «وَقَدُ وَهِمّ الرمخشرى فى قوله: 
إغا نقعل إيانا 

فظن أنه من وقوع المنفصل موقع المتصل» وليس كذلك»20) 

وبذلك يتحرر قولان: 

الأول: قول الزخشرى أن الشاعر فى البيت أوقع المنفصل موقع المتصلء وهذا من قبيل 
الشاذ عنده؛ يتضح ذلك من قوله: «ولأن المتصل أخصرهء لم يسوغوا تركه إلى المنفصل إلا 
عند تعذر الوصلء فلا تقول ضرب أنت ولا هو ولا ضربت إياك؛ إلا ما شذ من قول حميد 
الأرقط : 

إليك حتى بلغت إياكا 
وقول بعض اللصوص: 1 
كأنًا يوْمَ قرَّى إنما نقثل إيّانا»9؟) 

7١7١ انظر : سر الصناعة 817 81176 والإنصاف: ص59‎ )١( 
بدون نسبة» وفى 517/5" نسبه إلى‎ ١١١ /7” البيت من الحرجء واختلف العلماء فى نسبته؛ فذكره سيبويه فى‎ )١( 
/١؟ ونسبه ابن جنى فى الخصائص‎ 2٠١١ /8 بعض اللصوص ولم يعين» وتبعه الزتخشرى فى المفصل بشرح ابن يعيش‎ 
لاه إلى ذى الإصبع العدوانى وكذلك ابن يعيش فى شرح المفصل‎ /١ لأبى بجيلة» ونسبه ابن الشجرى فى أماليه‎ 4 
: وانظر‎ » ١4 والبيت من شواهد ابن الأنبارى فى الإنصاف ؟5/ 5349: والرضى فى شرح الكافية ؟/‎ » ٠١ /* 
.5 017 /7 والخزانة‎ » 7١١ تهذيب الألفاظ لابن السكيت ص‎ 
. ٠١١ /8 المفصل بشرح ابن يعيش‎ )5( . ١548/١ (؟) شرح التسهيل‎ 


ونستفيده من قوله: «يتعين انفصال الضمير لخحصره بإغا»00"). 

وقد رد ابن مالك قول الزمخشرى من وجهين : 

الوحه الأول: «أنه لو أوقع هنا المتصل فقال: إنما نقتلناء لجمع بين ضميرين متصلين» 
أحدهما فاعل والآخر مفعول مع اتحاد المسمى» وذلك مما تختص به الأفعال القلبية»(©. 

الوجه الفانى: أن فى البيت «من معنى الحصر المستفاد بإنما ما جعله ا للمقرون 
بإلاء فحسٌّنّ وقوع (إيا) فيه كما يحسن بعد إلا » وهذا مطرد فمن اعتقد شذوذه فقد 
وهم»06"). 

وعلل ابن مالك لما ذهب إليه الزمخشرى بقوله: «وغر الزمخشرى ذكر سيبويه هذا البيت 
فى باب: ما يجوز فى الشعر من إِيّا ولا يجوز فى الكلام ثم قال: فمن ذلك قول حَمّيد 
الأرقط7*): 
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إليك حتى بلّغت إياكا 
فهذا ونحوه مخصوص بالشعر؛ لأنه لولا الكشان الوزن لقال: و حتى بلغتك)2*0, ثم ذكر 
البيت الذى أوله: كأناء لا لأن ما فيه لا يجوز إلا فى الشعر بل لأن (إيّانا) موضع مُوقَع فيه 
موقع أزة نفسناء فبينه وبين الأول مناسبة من قبل أن «إيا» فى الموضعين واقع موقعًا غيره به 
أولى»20). 
وقل سبق ابن مالك لك هذا القول 3 ان حنى 010 وابن الشجرى40), وابن يعيش 250 وابن 
الأنبارى”: "2 والرضى<": وهو المحتار لدي. 


ويؤيد ابن السراج<(22 ما ذهب إليه الزمخشرىء فهو يرى أن جميع المواضع التى يقع فيها 


. ١495/١ شرح التسهيل‎ )١( 

(؟) السابق 3185/8/١‏ . 

(؟) السابق 159/١‏ . 

(4) البيت من بحر الرحزء وهو من شواهد : الكتاب ؟/ 557, والجمل المنسوب للخليل ص ؟57., والأصول © / 
5٠‏ والخصائص ١‏ /7."”؛ ؟/ 2.١114‏ والإنصاف ” /739 » وضرائر الشعر ص١255‏ وشرح الجمل ”7 2١9/‏ 
والخرانة 5١05/٠‏ . 

(5) انظر هذا الكلام النص فى الكتاب ” /57: ونسب السيوطى كذلك لسيبويه القول بالضرورة فى الشعر ال همع 
3/١‏ . 

(5) شرح التسهيل 1/١‏ 1552051548. 

. ١95 /9 الخصائص‎ )0 

(8) الآمالى /١‏ مره . 

(9) شرح المفصل 9/ 7١‏ . 

.599 798/5 الإنصاف‎ ٠١9 

. ١4 شرح الكافية ؟/‎ )1١( 


المنفصل لا يقع فيها المتصل» والموضع الذى يقع فيه لا يقع المنفصل. 

ثانيا: تقدير الضمير الأسبق رتبة وتأخيره : 

ذكر ابن مالك خلافا حول هذه المسألة فقال : «ومع الاتصال ليس لك إلا تقديمه سماعًا 
عن العرب » فلو قلت: أعطيتهوك أو نحوه لم يجز عند سيبويه وفاقا للمسموع واقتصارًا 
عليه. وأحازه غيره فياسّاء قال سيبويه2: فإن بدأ بالمخاطب قبل نفسه فقال: أعطاكنى» أو 
قاسوه» (). 

القول الأول: أن الضمير المتقدم هو الضمير الأسبق رتبة., واحتاره ابن مالك تبعًا 
لسيبويه» واعتنقه ابن السراج*)) والزخشضرى0*), وابن برهان العكبرى270, وابن يعيش 22 

وعلل له ابن برهان العكبرى بقوله: «فهذا يدلك على أن المتكلم أسبق من الغائب» كما 
قدم على الغائب» نحو قول سيبويه: وإذا كان المفعولان اللذان تعدى إليها فعل الفاعل مخاطباً 
وغائباء فبدأت بالمحاطب قبل الغائب» فلأن علامة الغائب التى لا يقع (أنا) موقعهاء وذلك 
قولك: أعطيتكه: وأعطاكه. قال الله تعالى: للأأَنلْرَمُكمُوهَاي20.: فهذا هكذا إذا بدأت 
بالمحاطب قبل الغائب. 

وإنما كان المحاطب أولى أن يبدأ به من قبل أن المحاطب أقرب إلى المتكلم من الغائب. 
فلما كان المتكلم أولى بأن يبدأ بنفسه, كان المحاطب الذى هو أقرب من الغائب. أولى بأن 
يبدأ به. فإن بدأت بالغائب فقل: أعطاهوك فهو فى القبح, وأنه لا يجوز .عنزلته. 


. ١١17/9 انظر : الأصول‎ )١( 

(؟) الكتاب ؟/ 584” . 

. ١06١ /١ شرح التسهيل‎ )9( 

(4) الأصول ؟/ .31١١١‏ 

(5) المفصل بشرح ابن يعيش ” /5 ٠١‏ . 

(5) شرح اللمع 7.08/١‏ 8.005. 

.37١8 65١85 /9 شرح المفصل‎ )9( 

(8) ارتشاف الضرب 5959/١‏ . 

. 519/١ الشمع‎ )8( 

. ١7١ /١ منهج السالك إلى الفية ابن مالك‎ )٠١( 


. 8 سورة هود: آية‎ )١١١ 


والمخاطب إذا بدأت بهما قبل المتكلمء ولكنك إذا بدأت بالغائب» قلت: أعطاة إيّاك»20. 


القول الثانى: أنه يجوز قياسًا تقديم الأسبق رتبة» وتأحيره» وهو قياس النحويين على ما 
ذكره سيبويه وابن مالك وغيرهم("» ونسبه غير واحد من النحاة إلى المبرد(0). 

وقد فند ابن مالك هذا القول» فقال: «ولا يعضد قول من أحاز القياس فى ذلك قول 
العرب: عليكنى» لكون الكاف فيه متقدمة علىالياء؛ لأن الكاف فى عَلِيك فاعل فى المعنى» 
فيتنرّل تقدمها على الياء منزلة تقدم التاء فى قولك : أكرمتنى » فلا يجوز أن يجرى مجراها 
(كاف) ليس ها حظ فى الفاعلية نحو (كاف) أعطاكء» ولكن يعضد قول من أجاز القياس 
فى ذلك ما روى ابن الأنبارى فى غريبه من قول عثمان رضى الله عنه: أراهٌمنى الباطل 
شيطاناء فقدم ضمير الغائب على ضمير المتكلم المتصل»0). 

وعلق عليه ابن برهان العكبرى أيضًا بقوله: «وأما قول النحويين: أعطاهوك وأعطاهوه., 
فإنما هو شيء قاسوه لم تتكلم به العرب» فوضعوا الحروف غير موضعها. وكان قياس هذا 
لو تكلم به هيّنًا. ويدخل على من قال هذا أن يقول الرحل إذا منحته نفسه: منحتنينى؛ ألا 
ترى أن القياس قد قبح إذا وضعت (نى) فى غير موضعها. فإن بدأ بالمعحاطب قبل نفسه. 
فقال: أعطاكنى؛ أو بدأ بالغائب» فقال: أعطاهونى» فهذا قبيح لا تتكلم به العرب» ولكن 
النحويين قاسوه. وإما قبح عند العرب أن يبدأ المتكلم فى هذا الموضع بالأبعد قبل الأقرب» 
ولكن يقول: أعطاك إِيَاى» وأعطاه إِيَاىَ فهذا كلام العرب. وجعلوا (إِيَا) تقع هذا الموقع 
إذ قبح عندهم؛ كما قالوا: إِيّاكَ رَأَنِت» وإيّاى رأيت» إذ لم يجز عندهم: نى رأَيْت» و: ك 
رأيت»20. 

وما دمنا لم نسمع عن العرب قولاً يقدمون فيه المتأخر رتبة عن الأسبق فالقول الأول 
الذى ارتضاه سيبويه واختاره ابن مالك وكثير من النحاة» وجاءت به لغة العرب أحب إلى. 

ثالغاً: اتصال الضمير وانفصاله بعد (إلا) و(حتى): 
)١(‏ شرح اللمع 3084/١‏ . 
)١(‏ انظر : شرح اللمع »*٠0 4 /١‏ وشرح المفصل 8/ 2٠١5‏ كما نسب أبو حيان فى الإرتشاف 2579/١‏ 


والسيوطى فى الهمع »57١ /١‏ للكوفيين أنهم يجيزون هذا فى التثنية والجمع » وخمصه السيوطى بالفراء وقال: 
الانفصال عنده أحسن ووافقه الكسائى» وزاد : جواز الاتصال إذا كان الأول ضمير جماعة الإناث. 

(*) انظر : الأصول 7 »١7١/‏ وشرح اللمع /١‏ 05" » وشرح المفصل */ ٠١5‏ » وارتشاف الضرب /١‏ 24179 
والهمع 2757١ /١‏ وقد بحنت عن هذا الرأى للمبرد فى مظانه من مؤلفاته فلم أستطع العثور عليه. 

. ١57 /١ شرح التسهيل‎ )54( 

(5) شرح اللمع عام ل هامر 


عن اتصال الضمير وانفصاله بعد (إلا) يقول ابن مالك: « وأشرت بقولى : ( وشذ إلاك) 

إلى قول الشاعر(©: 
وما نبألى إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلأك كيار 

والأكثرون على أن الاتصال فيه لم يستبح إلا للضرورة؛ لأن حق الضمير الواقع بعد (إلا) 
لانفصال اعتبارًا بأن إلا غير عاملة» ومن حكم على (اإلا) بأنها عاملة لم يعد هذا من 
لضرورات»؛ بل جعله مُراجعة لأصل متزوكء ويعتذر عن مثل: قاموا إلا إياك» بكون 
لاستعمال استمر بالانفصالء» والأولى به الاتصال» وهذا متعلق بالاستثناء» فأخحرت استيفاء 
لكلام فيه إلى بابه حتى نأتيه إن شاء الله تعالى»0"©. 


ويتحرر فى النص قولان: 
ابن مالك مذهب أكثر النحاة29). 


والثانى: أن اتصال الضمير ب (إلا) ليس شاذاء وليس من قبيل الضرورة» وإما هو من 
الجائز القياسى» وجعله ابن مالك لبعض النحاة9). 


والقول الثانى نسبه النحاس إلى الكوفيين وجعل البيت المذكور محل استشهاد عندهم على 
صحة ما ذهبوا إليه ووافقهم فى هذا وخحطأ البصريين7©». 

كما نسب الشيخ خحالد إلى المبرد المنع مطلقّاء وأنه أنشد البيت محل الاستشهاد مكان 
إلاك سواك22 . 


وابن مالك يعلن عن رأيه فى هذه المسألة فى باب الاستثناء بقوله: «ومع ذلك فالمستحق 


)١(‏ البيت من البسيط» نسبه الزمخشرى لثعلب فى المفصل بشرح ابن يعيش */ 2٠١١‏ ونسبه ابن يعيش لأحمد بن 
يحيى فى شرح المفصل "/ 2٠١‏ وذكر بدون نسب فى إعراب القرآن للنحاس 4 /5 4١‏ » وفىالخصائص ١/17.؟‏ 
» ؟/ ١45‏ والتوطئة ص 4١85‏ والكافية بشرح الرضى ”/ 4 ١‏ وأمالى ابن الحاجحب ص 4585 وارتشاف الضرب 
0 » وأوضح المسالك /١‏ *8» وشرح ابن عقيل 44٠0 /١‏ وهمع الموامع /١‏ 2117 ومنهج السالك بحاشية 
الصبان 2٠١5 /١‏ وأيضًا فى النرانة ؟/ 5 ٠‏ 6» والمقاصد النحوية فى شرح شواهد شروح الألفية للعينى على هامش 
الخرانة /١‏ 557 . 

(؟) شرح التسهيل 1١57/١‏ . 

(*) الأصول ” .١١7/‏ المفصل بشرح ابن يعيش ” »٠١١/‏ وابن يعيش فى شرح المفصل * »٠١*/‏ والشلوبينى فى 
التوطئة ص 4١85‏ وابن الحاحب فى الكافية بشرح الرضى ١4/ ١‏ » وأبو حيان فى الارتشاف ١‏ /47» وابن هشام 
فى التوضيح بشرح التصريح ١‏ /48» وابن عقيل فى شرحه ١‏ /40: والسيوطى فى الهمع /١‏ 115. والأشمونى فى 
منهج السالك 3١١9/1١‏ . 

(5) هو مفهوم كلام النحاس فى إعراب القرآن 5 /5 ٠‏ 5» وصريح قول ابن حنى فى الخصائص ” .١95/‏ 

(5) إعراب القرآن للنحاس 4/ 505 . 

(5) التصريح .عضمون التوضيح 18/١‏ . 


بعد (إلا) النصب على الاستثناء شبه بالمفعول المباشر عامله فكان له بذلك حظ فى الاتصال 
إذا كان مضمرًا فتبّهوا على ذلك بقول الشاعر: 


وما أبآلى إذا ما كنت جارتنا ألا يجاورنا إلأك دَيّارُ »00 
ومن القول السابق يتبين لنا أن ابن مالك يجيز وقوع الضمير المتصل بعد (إلا) دون 


ضرورة. 

ويرد على من جعله شذوذا وضرورة شعرية بقوله: 

وما أبآلى إذا ما كنت جارتنا يكون لنا خِلٌّ ولا جازُ»0) 

ويقوى ما ذهب إليه بقوله: «وأيضا فإن المعروف فى كلام العرب إيقاع المنفصل موقع 
المتصل للاضطرار كول الشاعر0: 

وأما وقوع المتصل موقع المنفصل للاضطرار فغير معروف. فلو لم يكن الأصل فى الضمير 
المنصوب على الاستثناء بعد (إلا) الاتصال لم يسَّغ لقائلى البيتين المذكورين أن يفعلا ما 
فعلاء كما لا يسوغ فى المعطوف ولا فى المفعول معه»0). 

فابن مالك فى النص السابق يرى أن إيقاع المنفصل موقع المتصل هو السائغ فى ضرورة 
الشعر وليس العكسء ويوافقه ابن هشام”*»» والشيخ خالد20؛ والسيوطى2” . 

والذى أرجححه فى هذا هو ما ذهب إليه ابن مالك ومن وافقه. 

وعن اتصال الضمير بحتى قال ابن مالك: «وأما ما أحازه ابن الأنبارى من أن يقال: 
حتاك, فلا مسموع لهء إلا أن جعلت حتى جارة؛ وذلاك أيضًا مفتقر إلى نقل عن العرب؛ 
)١(‏ شرح التسهيل اا 
(؟) السابق 3757/9 . 
(؟) البيت من البسيط. وهو للفرزدق من قصيد يمدح بها بنى مروان فى ديوانه١‏ /5 ١١‏ وخزانة لآدب ه /8/8/ 23 
سرت والدرر ١‏ أهو 3ق والمقاصد النحوية ١‏ وى والتصريح .عضون التوضيح /١‏ ل والبيت فى الهمع بالباعث 
الوارث فى 7١17/١‏ وكذلك فى منهج السالك بحاشية الصبان 2١١5/١‏ ولأمية بن أبى الصلت فى الخصائص ١‏ / 
١55/7 7‏ ول أقع عليه فى ديوانه» ولأمية أو الفرزدق فى تخليص الشواهد ص 87» وبلا نسبة فى الأشباه 
والنظائر ؟ ١73/‏ » والإنصاف 7 /5344» وأوضح المسالك 37/١‏ » وتذكرة النحاة ص 47» وشرح ابن عقيل ص 
50-55 » وهمع الهوامع ١‏ /57. 
(4) شرح التسهيل 775/7 . 
(5) التوضيح بالتصريح على مضمون التوضيح .٠١ 4 /١‏ 
(5) التصريح .عضمون التوضيح /١‏ ه١٠‏ . 
(0) همع الموامع 7١0/١‏ . 


لأن العرب استغنت فى المضمر بإلى حتى» كما استغنت .مثل عن كاف التشبيه» وقد يرد 
دخول الكاف على ضمير الغائب» ولم يرد دخول حتى على ضمير أصلا»20. 

فمن النص السابق يتبين عدم موافقة ابن مالك لابن الأنبارى إلا إذا جعلت (حتى) جارة 
وهو أيضًا غير جائز عنده؛ لأنه يحتاج إلى نقل عن العرب. 

ويرى عدم وروده عن العرب» معللاً ذلك بأن العرب قد استغنت فى المضمر بإلى عن 
حتى» كما استغنت ممثل عن كاف التشبيه. 
من مكانكء ولا تقول: حتاه»(2). 

وكذلك قال: «واستغنوا عن الإضمار فى حتى بقوهم: رأيتهم حتى ذاكَ وبقوههم : ذعه 
حتى يوم كذا وكذاء وبقوهم: دعه حتى ذاك» وبالإضمار فى إلى إذا قال : دعة إليه؛ لأن 
المعنى واحدء كما استغنوا .عثلى ومثله عن كبى وكهُ»2©. 

وقال بقول سيبوية ابن السراج*), والزخشضرى0*), وابن يعيش 217 وابن الحااجب2)77, 
والرضى0*؛ والمالقى7©؛ والإربلى7 ©, والمرادى0١21»‏ وأبو حيان""): وابن هشام5", 
والشيخ خالد9؟ 2 وأحازه الكوفيون*"2, والمبرد9 ©. 

والراجح عندى هو مذهب سيبويه ومن وافقه؛ لما ذكره الإربلى من تعليل لذلك فقال: 
«وقال بعصهم: لو دخلت على الضمير لزم أحد أمرين» إما قلب ألفها ياء ‏ وهو ممتنع؛ 


. ١57/١ شرح التسهيل‎ )١( 
. 7331/4 الكتاب‎ )5( 


. 575/١ الأصول‎ )5( . 7589 /١ السابق‎ )59( 

(ه) المفصل بشرح ابن يعيش 8/ ١٠١‏ . (5) شرح المفصل ١5/8‏ . 
(1) الكافية بشرح الرضى ؟/ 75” . (8) شرح الكافية ٠‏ /875. 
(9) رصف المبانى ص )٠١( . ١85‏ جواهر الآدب ص 455 . 


. الجنى الدانى ص47 ه‎ )1١( 

(؟١١)‏ ارتشاف الضرب 5 /55/8 . 

.1١١١/1١ مغنى اللبيب‎ )١69 

. ”/ التصريح .عضمون التوضيح ؟‎ )١4( 

)١5(‏ انظر : الحنى الدانى ص48 د»ء والارتشاف 5 /473» ومغنى اللبيب١ ١١١/‏ » ونسبه الشيخ خالد للكوفيين 
والفراء فى التصريح * /5» وانظر : اهمع ١57/١‏ . 

)١7(‏ نسبه إلىالمبرد ابن يعيش فى شرح المفصل 8/ »١15‏ وابن الحاحب فى الكافية بشرح الرضى 7/ 25757 والرضى 
بشرح الكافية 77/7 وصاحب جواهر الأدب ص494»؛ وصاحب الجنى الدانى ص 47 5» وأبو حيان فى 
الارتشاف 5/ 474» وابن هشام فى المغنى /١‏ ١١١غ‏ والسيوطى فى المع 2١57/١‏ ولقد بجنت عن هذا الرأى 
للميرد فى مظانه فلم أستطع العثور عليه . 


١١1 


لتوقفه علىالنقل» ولم يسمعء فامتنع التصرفء وإما عدم القلبء وهو أيضًا ممتنع؛ للزوم 
مخالفة سائر الحروف عند إضافتها إلى الضمير » ك (إلى) و(على) وأحسن منها أن ما بعد 
(حتى) لما وجب أن يكون آخر جزءء أو ملاقيًا آخر جزءء والضمير كناية عن السابق» فلو 
دخلت على الضمير لزم أن يكون رأسى السمكة كلهاء والصباح كل البارحة» وهو محال»20. 

رابعاً: اخدلاف النحاة فى أيهما أرجح اتصال الضمير أو انفصاله إذا كان ثانى 
مفعولين لفعل قلبى أو غير قلبي : 

يجوز عند ابن مالك اتصال الضمير وانفصاله إذا كان «ثانى منصوبين بفعل غير قلبى... 
واتصاله أحود؛ ولذلك لم يأت فى القرآن إلا متصلاً كقوله تعالى: «إإذ يُريِكَهُمْ اله في 
مَنَامِكَ قَلِيلاً ولو أَراكَهُمْ كيرا لْفَشِلتم )2 

والخلاف الذى ورد هنا هو ما ذكره ابن مالك من أن ظاهر (كلام سيبويه أن الاتصال 
لازم» ويدل على عدم لزومه قول النبى 88©) : «فإن الله ملككم إياهم, ولو شاء ملكهم 
إياككم». 

وتحرير محل الخنلاف أن سيبويه على ما ذكر ابن مالك فى هذه المسألة يوجب اتصال 
الضميرء على حين بده عند ابن مالك جائزاً» وإن كان الاتصال أولى. 

ويمكن القول : إن آراء النحاة حول هذه المسألة تدور حول أربعة أقوال: 

الأول: لزوم اتصال الضميرء وهو ظاهر كلام سيبويه» الذى يقول : «فإذا كان المفعولان 
اللذان تعدّى إليهما فعلٌ الفاعل مخاطباً وغائباًء فبدأت بالمحاطب قبل الغائب» فإكٌ علامة 
الغائب العلامة التى لا تقع موقعها إِيّاه وذلك قوله : أعطيتكه وقد أعطاكه. وقال عز وجل: 
فَعُمَتَ فَعُمُيَت عَلَيْكُمْ أَنلْرمُكُمُوهَا َنم لَه كارهون04. فهذا هكذا إذا بدأت بالمخاطب 
قبل الغائب©. 

الثانى: حواز الاتصال والانفصالء والاتصال أولى» وهو مذهب ابن مالك وزمرة من 
النحاةء كابن هشام("2» والشيخ حالد("» والأشمونى297). 


. 544 جواهر الأدب ص‎ )١( 
. 57 (؟) سورة الأنفال آية‎ 
. ١58 /١ (؟) شرح التسهيل‎ 
من حطبة الوداع‎ )4( 

(5) شرح التسهيل 1٠67 /١‏ . 
9") سورة هود : الآية 7/4 . 
0) الكتاب ؟/ 554" . 


الرابع: جواز الاتصال والانفصال على السواء وهو ظاهر كلام أكثر النحاة 
كالز خشرى20, وابن يعيش (21), وابن الحابجب77"), والرم 00 7 حيان00). 

خامسًا: اتصال الضمير ثانى المفعولين المنصوبين بفعل قلبى أو ناقص وانفصاله : 

قال ابن مالك: «وإذا كان الضمير كهاء (حلتكه) فى كونه ثانى مفعول أحد أفعال 
القلوب, فالانفصال به أولى؛ لأنه حبر مبتدأ فى الأصلء» وقد حجزه عن الفعل منصوب 
آخر. بخلاف هاء كنته فإنه حبر مبتدأ فى الأصلء ولكنه شبيه بهاء ضربته فى أنه َم يحجزه 
إلا ضمير مرفوع, والمرفوع كجزء من الفعل» فكأن الفعل مباشر له فكان مقتضى هذا ألا 
تفيل" كبن ا زعي نام وي فد اذ انه افنين للاعنال ,به مررمدو يا لوكر ايت راودا 
لسيبويه ومن تبعه. 

يفرق ابن مالك فى هذا النص بين الفعل القلبى والفعل الناقصء فالفعل القلبى كخلتكه 
يجوز فى الضمير الثانى الانفصال والاتصالء والانفصال أولى؛ وذلك لأنه حبر مبتدأ فى 
الأصل» وقد حجزه عن الفعل منصوب آخر. 

أما الفعل الناقص فيجوز فى الضمير الثانى الانفصال والاتصال؛ وذلك لأنه وإن كان 
خبرا لمبتدأ فى الأصلء فإنه شبيه بهاء (ضربته) فى أنه لم يحجزه إلا ضمير مرفوعء والمرفوع 
كجزء الفعل» فكأن الفعل مباشر له. 

وقد وافق ابن مالك سيبويه فيما يتعلق بالفعل القلبى» وخالفه فيما يتعلق بالفعل الناقص» 
يدل على ذلك نص سيبويه الذى يقول فيه: «وتقول: حسبتك إياه؛ وحسبتنى إياه, لأن 
حسبتنيه وحسيبتكه قليل فى كلامهم؛ وذلك لأن حسبت عنزلة كان إنما يدحلان على 
)١(‏ قطر الندى ص 375455. 
)١(‏ التصريح عضمون التوضيح ٠١1/١‏ . 
(*) منهج السالك بحاشية الصبان ١١1/١‏ . 
(5) انظر : همع الموامع 7٠١/١‏ وقد بحنت عن رأيه هذا فى التوطئة فلم أستطع العثور عليه. 
(5) انظر : المفصل بشرح ابن يعيش */ 5 ٠١‏ . 
(5) شرح المفصل 8/ 3٠١8‏ . 


(7) الكافية بشرح الرضى ؟/ى ١‏ . 
(8) شرح الكافية 7١8 /1١‏ . 


. /ا/ا5‎ /١ الارتشاف‎ )9١( 
. ٠١ /١ شرح ابن عقيل‎ )٠١( 


المبتدأ والمبنى عليهء فيكونان فى الاحتياج على حال» (2. 
ناقصء فى أن انفصال الضمير فى كلتا الحالتين أولى» والاتصال قليل. على حين يجعل ابن 
مالك الانفصال فى احالة الأولى أولى» والاتصال قليل» وفى الثانى بالعكس(") وتبع سيبويه 
فيما ذهب إليه جمهرة من النحاة منهم على سبيل المثال : البو الحااجب20, والرضتر دكا وأبو 
حيان0*»: وابن هشام27» وابن عقيل). 

د نءرن تن ري 11 ل ارخ ودالسساق بقلام الدد شار ا انق مرو افيه اعد 
فقال فى ألفيته : 

فى: (كنته) وخلتنيه المتصل يُخْتَارٌُ والمختانٌ عندى المتصل0) 

وقال فى الشافية الكافية: «ولما كان وضع الضمير لقصد الاختصارهء لم يجز أن يؤتى 
مسصن «الوجه اسيل إن استصل: ل 0 
أوهما غير مرفوع؛ نحو ريده انمز هو عزو كات أو إخيدك عر تهاء خرن : الصديق كنته 
وكان حق هذا أن يمتنع انفصاله كشبهه بهاء ضربته» ولكنه نقل فقبل» وبقى الاتصال 
راححًا لوجهين : أحدهما : الشبه ما يجب اتصاله؛ وإذ لم يساوه فىالوجوبء فلا أقل من 
التزحيح. الثانى: أن الانفصال لم يرد إلا فى الشعرء والاتصال وارد فى أفصح النثر؛ كقول 
النبى َه لعمر ذه فى ابن صياد : (إن يكنه فلن تسلط عليه. وإلا يكنه فلا خير لك فى 
رولك : اواكقو ل بعد مكف «العرني: عليه رجلا لسنى: 

وقد حكموا ‏ أيضًا لثانى مفعولى؛ نحو «ظننتكه» بترجيح الانفصال. 

وعندى أن اتصاله أولى؛ لأنه ثانى منصوبين بفعل» فكان كالثانى فى قوله تعالى : مِإْرَبِي 
)١١‏ الكتاب ؟ /ه؟” . 
(؟) جعل الشيخ خالد الأشغونى اختيار ابن مالك هو مختار الرمانى وابن الطراوة. انظر التصريح 2٠١17 /١‏ ومنهج 
السالك إلى ألفية ابن مالك بحاشية الصبان ١١10/١‏ . 
(؟) الكافية بشرح الرضى ؟/ ١9‏ . 
(4) شرح الكافية 19 19218. 
(ه) ارتشاف الضرب 48٠١ /١‏ . 
(5) قطر الندى ص5 235 95 . 
(0) شرح ابن عقيل 7٠١ /١‏ . 
(8) الكافية الشافية /١‏ 97 . 
(4) رواه البحارى فى «صحيحه» في كتاب الجنائز */ 7ه حديث رقم 754١ء‏ وفي كتاب الجهاد والسير "/ 


هم حديث رقم 0 


ا 


وآناني رَحْمَة من نقمي ع يكم وكوف والذى ادعاهم لل ثر بحيح 


متم جاع رما أقضى إل معدم ما 
التعليق والإلغاء. ومع التعليق والإلغاء لا يكون إلا منفصلا؛ فكان انفصاله مع الإعمال 
أولى. وهذا الاعتبار - أيضًا - يستلزم ترجحيح انفصال المفعول الأول وهو ممتنع بإجماع؛ وما 
وأما انفصال ما باشره الفعل أو ولى ضميرًا مرتفعًا بفعل ليس من باب كان - فلا يجوز 
انفصاله إلا فى ضرورة» كقول الشاعر (©: 
بالوارث الباعث الأموات قد ضمنت إياهُم الأرض فى دهر الدّهارير»0) 
والحق أنه من خلال النص السابق لا نستطيع أن نتبين رأيًا واضحًا لابن مالك» بقدر ما 
ومن ثم فاتباع ما ذهب إليه سيبويه هو الأولى والأقرب إلى الصواب»خاصة وأنه مسموع 


المسألة السادسة : عود الضمير : 

قسم النحاة ضمير الغائب إلى ما يتقدم عليه مفسره لففًا ورتبة نخر : ضرب زيد غلامه 
أو لفقلا دون رتبة نحو: ضرب زيدًا غلامه؛ أو رتبة دون لفظ نحو : ضرب غلامه زيكد . 
الرتبة وهذا النوع يتقدم فيه الضمير عنده كثيرًا. 

يقول ابن مالك: «مثال ما يقدم كثيرًا ضرب غلامه زيدٌ» وغلامة ضرب زيدٌ» وضرب 


. 38 سورة هود : آية‎ )١( 
9؟) سبق تخريجه فى المسألة الثالئة من مسائل انفصال الضمير واتصاله.‎ 
. 54 257 /١ (؟) شرح الكافية الشافية‎ 


يقول ابن مالك: «مثال ما يقدم كثيرًا ضرب غلامه زيٍ يذه وغلامة ضرب زيدء وضرب 
غلام أخيه زيدٌء وغلام أحيه ضرب زيدٌ» وما أراد أذ زيدٌ» وضرب حارية يحبها زيدٌ؛ 
وهذه الأمثئلة وأشباهها مندرحة تحت قولى: المكمل معمول فعل؛ لأن المضاف إليه يكمل 
المضافء ومعمول الصلة يكمل الموصول» كما يكمل «ما» بفاعل «أراد» الممثل بهء 
ومعمول الصفة مكمل للموصوف كما تكمل حارية بشاعل يحبها. 
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ومثل ضرب غلامه زيدٌء قوله تعالى: «إفأوْجَس في ثة به نفسه خيفة مُوسَى 206 . و 8 مثل: 
غلامه ضرب زد يدّء قول العرب: ف ينه وي الك وض تروب الحلي فان يي 
موضع نصب ييؤتى» والهاء عائدة على الحكم؛ وقد تقدما على العامل والمفسّر»(20 . 

وزعم ابن مالك أن الكوفيين لا يجيزون هذا وحجهم بأن ذلك مسموع عن العرب» 
فقال: «والكوفيون لا تجيزود مثل هذا. ومماعه عن فصحاء العرب» وهو حجة عليع 220 

ولقد ناقش أبو حيان8*» ابن مالك فيما نسبه إلى الكوفيين» وذكر أن ذلك تخليط منه فى 
النقل؛ لأن الكوفيين «فصلوا فى الضمير إذا تأخر الفاعل عن المفعول» والفاعل بين أن يكون 
متصلا بالفعول بحروراء أو عا أضيف إلى الفعول خبر: أرادته أذ زيد» وغلام أبيه ضرب 

يده فهذا جائر عندهم أو متصلاً به فى موضع نصبء فلا يجوز عندهم نحو: ضاربه ضرب 

يدّاء وفى موضع جر جاز عندهم نحو: غلامه ضرب زيد» . 
ذكره أبو حيان فى نصه السابق من إحازة الكوفيين نحو: غلامه ضرب زيد. 
الرتبة. وهذا النوع يتقدم فيه الضمير ‏ عند ابن مالك - قليلا . يقول ابن مالك: «ومثال 


. سورة طه : آية /ا"‎ )١( 
.31١0/1١ (؟) شرح التسهيل‎ 
/١ 15ء وانظر : شرح الكافية الشافية‎ . ١5 وأشار إلى هذا أيضًا فى المرحع السابق ؟/‎ 215٠0 /١ السابق‎ )*( 
. ١540١57 /١ ثم عاد وذكره مرة ثالثة فى شرح التسهيل‎ 555١ 
لم أر أحدًا ناقش ابن مالك فيما اطلعت عليه من آراء النحاة فى هذه المسألة غير أبى حيان. وقد بجنت عن‎ )5( 
. النصوص للكوفيين فى هذه المسألة فلم أستطع العتور عليها‎ 
. 487 /١ ارتشاف الضرب‎ )5( 
: البيت من الطويل» وهو فى ديوانه ص 57 ” » وروايته‎ )5( 
فلو كان مجد يخلد اليوم ماجدًا من الئاس أنبى مجده اليوم مطعما‎ 
وشرح-‎ 2751١ /١ وشرح الكافية الشافية‎ » 7١3 والاشتقاق لابن دريد ص 88» وضرائر الشعر لابن عصفور ص‎ 


١١١ 


ولو أن مجداً أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعما 


وقال غيره(1) : 


كسا حلمه ذا الحلم أثواب سؤددٍ ورقى نداه ذا الندى فى ذرا المجد 
...م واأنشد أبو الفتح بن جنى 5(7) 
ألا ليت شغرى هل يلَومَنَ قومة زهيرٌ على ما جر من كل جانب 
وأنشد أيضًا(): 
جَرَى بنوة أبا الغيلان عن كبر وحُسن فعل كما يُجْرَى سِبِمّار»9) 


والنلاف الذى أورده ابن مالك أن النحويين إلا أبا الفتح يحكمون ينع مثل هذاء 
ويعلق على ذلك بقوله: «والصحيح جحوازه لوروده عن العرب فى الأبيات المذكورة 
وغيرها. ولأن جواز نحو: ضرب غلامه زيدًا أسهل من حواز : ضربونى وضربت الزيدين» 
ونحو «ضربته زيدَاء على إبدال زيد من الماء. وقد أجاز الأول البصريونء وأجيز الثانى 
بإجماعء حكاه ابن كيسان » وكلاهما فيه ما فى: ضرب غلامه زيدًا من تقديم ضمير على 
مفسر مؤخر الرتبة؛ لآن مفسر واو ضربونى معمول معطوف على عاملهاء والمعطوف 
ومعموله أمكن فى استحقاق التأخير من المفعول بالنسبة إلى الفاعل ؛ لأن تقدم المفعول على 


-شواهد المغنى ؟/ 875» والمقاصد النحوية ؟/ 5917» وشرح ابن عقيل ” ٠١8/‏ » وشرح الأشمونى 7/ /5. ومعنى 
النحد : المروءة والسخحاء والكرم والشرف » ومعطم مفعل من قوشم: أطعم يطعم إطعامًا: إذا أكل. الاشتقاق لابن دريد 
ص 6م . 

والشاهد فى قوله : «مجحده الدهر» حيث تقدم الفاعل المتصل به ضمير المفعول . 

)١(‏ البيت من الطويل وبلا نسبة فى شرح الكافية الشافية ١‏ /2557 وتخليص الشواهد ص »43١‏ والتذيبل والتكميل 
50”» ومغنى اللبيب ” /5 .٠١‏ وشرح ابن عقيل ؟/ ٠١1‏ وشرح ابن جماعة على الكافية ص 357 والممهمع ١‏ 
/0؟, ومنهج السالك للأشمونى ؟١/‏ 55, والمقاصد النحوية * /43 4» نقل الميداني أن أبا الدرداء رضي الله عنه قال 
في معنى السؤدد: هو اصطناع العشيرة واحتمال الجريرة» والشرف: كف الأذى وبذل الندى. ججمع الأمثال 1/54 ه. 
والشاهد في قوله: «نداه ذا الندى» فتقدم الفاعل المتصل به ضمير يعود على المفعول . 

(5) البيت من الطويل وهو لأبى جندب الهذلي في شرح أشعار الهذليين /١‏ 2551 ولأبي حندب بن مرة القردي في 
ديوان الهذليين / 817. وانظر: شرح الكافية /١‏ 27537 وتذكرة ص5"54» والتذييل والتكميل ؟/ 25٠0‏ وخزانة 
الأدب /١‏ 5958-991. 

(") البيت من البسيط» وهو لسليط بن سعد فى خحزانة الأدب /١‏ 5947 5355, والدرر /١‏ 2514 والمقاصد النحوية 
؟/ 435» فى شرح الكافية الشافية 4١57 /١‏ وفى حزانة الأدب 258٠١ /١‏ وتذكرة النحاة ص 25554 وهمع الهوامع 
»*٠ ١‏ وشرح ابن عقيل ؟/ 2.٠١09‏ ومنهج السالك ؟/ 9ه وسنمار: هو رحل رومي بنى بناء يظلهر الكوفة 
للنعمانء فلما فرغ منه ألقاه من أعلاه؛ لثلا يبن مثله لغيره» فضربت به العرب المثل فيمن يفعل الخير ثم يلقى الجزاء 
السيئ. انظر: مجمع الأمثال للميداني .١8 /١‏ والشاهد في قوله: «حزى بنوه أبا الغيلان» حيث قدم الفاعل المتصل 
به الضمير . 

.١51١ /١ شرح التسهيل‎ )5( 


الفاعل يجوز فى الاختيار كثيرّاء وقد يجب» وتقدم المعطوف وما يتعلق به على المعطوف عليه 
بخلاف ذلك؛ فيلزم من أحاز : ضربونى وضربت الزيدين أن يحكم بأولية جواز: ضّرب 
غلامه زيدًا؛ لما ذكرناه. وكذلك يلزم من أحاز إبدال ظاهر من مضمر لا مفسّر له غيره 
نحو: ضربته زيدَاء واللهم صلى عليه الرووف الرحيم؛ لأن البدل تابع» والتابع مؤخر بالرتبة» 
ومؤخر فى الاستعمال على سبيل اللزوم؛ والمفعرل ليس كذلك إذا لم يلزم تأخيره. 

وما حكم بجوازه لشبهه يما نحن بصلده أن يقال: ضربت جارية يحبها زيدًا » فيتقدم 
يحبها) وهو مسند إلى ضمير يعود إلى زيدء وإن كان متأخر لفظاً ورتبة؛ لأن يحبها مكمل 
لحارية إذ هو صفتهاء فجاز تأخر مفسر ضميرهاء كما جحاز تأخر مفسر ضمير المضاف إليه 
نحو: ضرب غلامه زيدًا»20 . 

وابن مالك يشترط لتقديم الضمير فى هذا الموضع أن يكون صاحب الضمير يشارك فى 
العاملء فلو لم يشارك لم يجز(» . 

وما نقله ابن مالك عن ابن حنى صحيح ء فقد قال: «وأما أنا فأحيز أن تكون الماء فى 
قوله2"0: 

جزى ربه عنى عدىٌ بن حاتم 

............. عائدة على (عدى) خلافاً على الجماعة»9©) . 

كما أنه ناقش المانعين مناقشة عقلية» وذلك فى قوله: «فإن قيل: ألا تعلم أن الفاعل رتبته 
التقدم؛ والمفعول رتبته التأخرء فقد وقع كل منهما الموقع الذى هو أولى به فليس لك أن 
تعتقد فى الفاعل وقد وقع مقدماً أن موضعه التأخير, وإثما المأخوذ به فى ذلك أن يعتقد فى 
الفاعل إذا وقع مؤخيرًا أن موضعه التقديب فإذا وقع مقدماً فقد أخذ مأخذه ورست به 
قدمه. وإذا كان كذلك فقد وقع المضمر قبل مظهره ه لففلاً ومعنى. وهذا لا يجوزه القياس. 

قيل: الأمر وإن كان ظاهره ما تقوله؛ فإن هنا طريقًا آخر يسوغك غيره وذلك أن 


.1١570151 /١ شرح التسهيل‎ )١( 
. 757 /١قباسلا (؟) انظر:‎ 
هذا البيت من الطويلء وقد استشهد به ابن حنى ونسبه إلى النابغة الذبيانى» والبيت كاملاً:‎ )0( 

جزى ربه عنى عدى بن حاتم جزاء الكلاب العاويات وقد فعل 
وقال العينى: «عزاه بعضهم إلى النابغة الذييانى » وأبو عبيدة إلى عبدالله بن همارقء والأعلم لأبى الأسود, وقيل: لم 
يدر قائله حتى قال ابن كيسان أحسبه مولدا مصنوعًا» شرح الشواهد للعينى على حاشية الصبان 7 وه وذكره بلا 
هشام فى شذور الذهب ص7”"؛ والسيوطى فى الهمع /١‏ 70 » والأشمونى فى منهج السالك بحاشية الصبان ؟/ 559. 
(5) الخصائص لابن حنى /١‏ 5915 . 


المفعول قد شاع عنهم واطرد من مذاهبهم كثرة تقدمه على الفاعل» حتى دعا ذاك أبا على 
إلا أن قال: إن تقدم المفعول على الفاعل قسم قائم برأسهء كما أن تقدم الفاعل قسم أيضًا 
قائم برأسه وإن كان تقديم الفاعل أكثرء وقد جاء به الاستعمال بحي واسمّاء نحو قول الله 
عر وجل: نما يَخْشَى الله من عِبَادِهِ اْعُلَمَاءِ/00) : 

والأمر فى كثرة تقديم المفعول على الفاعل فى القرآن وفصيح الكلام متعالم غير 
مستنكرء فلمًّا كثر وشاع تقديم المفعول على الفاعل كان الموضع له حتى أنه إذا أخر 
فموضعه التقديم» فعلى ذلك كأنه قال: جحزى عدىً بن حاتم ربّهء ثم قدم الفاعل على أنه 
قد قدّره مقدّمّا عليه مفعوله فجاز ذلكء» ولا تستنكر هذا الذى صورته لك ولا يخف 
عليكء فإنه ثما تقبله هذه اللغة ولا تعافه ولا تتبشعه . 

ويؤكد أن الهاء فى (ربه) لعدىّ بن حاتم من جهة المعنى عادة العرب فى الدعاء ألا تراك 
لا تكاد تقول : حرزى رب زيدٍ عمرًاء وإثما يقال: جزاك ربّك خيرًا أو شرًاء وذلك أوفق؛ 
لأنه إذا كان بمحازيه ربه كان أقدر على جزائه وأملاً به؛ ولذلك جحرى العرف بذلك 
فاعرفه»0) . 

وابن حنى فى نصه السابق يرى أن تقديم الضمير على مفسره عرف جرت عليه العرب» 
ومن ثم فهو تقديم جائز حتى لو كان المعمول متقدم الرتبة والمفسّر مور الرتبة. 

وقد سبق الأخفش”” ابن جنى وابن مالك إلى اعتناق هذا الرأى» وارتآه أيضًا الرضى؟) 
وغيره0) . 

وعلل له الرضى بقوله: «وليس للبصرية منعه مع قولهم فى باب التنازع هما قالوا» وكذا 
نقول: يحسن: أعطيت درهمه زيداً؛ لأن مرتبة المفعول الأول قبل الثانى وإن تأخر عنه 
لكونه فاعلاً معنى» كما يجيء فى باب مفعول ما لم يسم فاعله ويقل نحو: أعطيت صاحبه 
الدرهم قلة ضرب غلامه زيدًا وكذا إذا كان للفعل مفعول يتعدى إليه الفعل بنفسه فمرتبته 
أقدم مما يتعدى إليه الفعل بحرف الحر ظاهرًاء نحو قتلت بأخيه زيدًا أو مقدرا نحو اخترت 
قومه زيداء أى من قومه. فمن ثمة حَسّنَ رجحوع الضمير إلى المتأحر عنه فى المسألتين»22 . 
)١(‏ سورة فاطر : آية م73 . 
(؟) الخصائص /١‏ 5954 -595/8. 
(*) انظر : شرح الكافية /١‏ 175 » والارتشاف /١‏ 58» ومغنى اللبيب ؟/ ٠١5‏ » واطمع 257١ /١‏ ومنهج 
السالك ؟/ 5ه . 
(4) شرح الكافية 077/١‏ . 
(ه) انظر : الارتشاف /١‏ 487» وشذور الذهب ص 2377 وشرح ابن عقيل ؟/ ه١٠‏ »ء والهمع /١‏ 2371 ومنهج 


السالك بحاشية الصبان ؟/ 95ه. 
(5) شرح الكافية 077/١‏ . 


وذهب ابن هشام إلى أنه من الضرورة» فقال: «وهو ضرورة على الأصح»2 . وجعله 
ابن الشجرى قبله من أقبح الضرورات فى الشعر فقال : «واستعماله فى الشعر من أقبح 
الضرورات»2" . 

وبذلك يتحرر فى مسألة تقدم الضمير المكمل معمول فعل على مفسر صريح والمعمول 
مقدم الرتبة قليلا ثلاثة أقوال: 

الأول: عدم الجواز (المنع) وهو ما ذهب إليه جمهور النحاة9© . 

الثانى: الجواز مع القلة كما صرح بذلك ابن مالك والرضىء ما عدا ابن جنى» وهو 

الغالث: أنه من الضرورة الشعرية» وهو ما ذهب إليه ابن هشام وابن الشجرى الذى 

والراحح من هذا الخلاف هو القول الثانى؛ لما ذكره أصحابه من أدلة» ولكثرة الشواهد 
المسموعة عن العرب عليه . 


المسألة السايعة : ضمير الشأن : 

حرر ابن مالك خلافًا وقع بين البصريين والكوفيين حول حذف بعض الجملة التى تفسر 
ضمير الشأن» فذكر أن البصريين لا يجيزون ذلك» خحلاقًا للكوفيين. يقول فى التسهيل: «ولا 
يفسر إلا يجملة خبرية مصرح بجزأيها خلامًا للكوفيين فى نحو: ظننته قائمًا زيدٌ» وإنه ضضُرب 
أو قام»©) . ْ 

ويعتنق ابن مالك رأى البصريين ويدلل على صحته بعدة أمور» كما أنه يبطل مذهب 
الكوفيين ويفنده بأمور » فيقول: «ولا يجوز عند البصريين حذف بعض الحملة التى تفسره؛ 
لأنها مؤكدة به. ومدلول به على فخامة مدلوهاء واختصارها مناف لذلك فلا يجوزء كما 
لا يجوز ترحيم المندوب» ولا حذف حرف النداء قبله. 

فبهذا يعلم أن ما أحازه الكوفيون من : إنه ضرب»ء وإنه قام» ونحوهما غير مستقيم ولا 
سليم؛ لافتتاحه ممزيد الاعتناء بالمحدث عنه» واحتتامه بحذف ما لابد منه. وأما تجويزهم نحو: 
)١١‏ شذور الذهب ص ١١7‏ وتبعه الأشمونى فى شرحه 59/7 . 
(؟) أمالى ابن الشجرى /١‏ 5/. 


(؟) من هؤلاء المبرد فى المقتضب 4/ ٠”‏ , والزمخشرى فى المفصل بشرح ابن يعيش ١/هل/ء‏ وابن الحاحب فى 
الكافية بشرح الرضى 717١/١‏ والفارسى فى الإيضاح بشرح المقتصد /١‏ 388 . 


(54) شرح التسهيل 758/١‏ . 


ظننته قائمًا زيدَاء على أن تكون الماء ضمير الشأن» فمردود أيضاء لأن سامعه يسبق إلى 
فهمه كون زيد مبتدأ مؤخرا » وكون ظننت ومفعوليها خيرًا مقدم» وذلك مفوت للغرض 
الذى لأحله جحيء بضمير الشأن؛ لأن من شرطه عدم صلاحية الضمير لغير ذلك » حتى 
يحصل به من فخامة الأمر ما قصده المتكلم»(2) . 

وكثير من النحاة لم يتعرض لهذا الخلاف عند حديثه عن ضمير الشأن» فالذين ذكروا هذا 
الخلاف قلة. 

ذكره الرضى فى شرح الكافية» فقال: «والبصريون يوجبون التصريح بجزئى الجملة 
المفسرة لضمير الشأن؛ لأنها مفسرة» فالأولى استغناء حزئيها عن مفسرء وأجاز الكوفيون 
عدم التصريح بأحد جزثئيهاء نحو: إنه ضربت» وإنه قامت» وليس لهم به شاهد»("2 . 

وظاهر كلامه يدل على أنه يختار رأى البصريين ويطرح رأى الكوفيين» ورأى البصريين 
عنده مقدم؛ لأن الجملة مفسرة؛ فلا يجوز حذف جزئيها حتى لا تحتاج إلى مفسر؛ إذ الأولى 
استغناء حزئيها عن مفسر ورأى الكوفيين عنده مطروح؛ لأنه ليس لهم به شاهد. 

كما ذكره أبو حيان دون أن يعضد رأى أحد الفريقين أو يفند9" . 

وتعرض ابن هشام لرأى الكوفيين؛ وذكر أنه ينطوى عل فسادين: التفسير بالمفرد؛ 
وحذف مرفوع الفعل من نحو قوهم: إنه قام» وإنه ضرب. 

يقول ابن هشام: «وأحاز الكوفيون أنه قام وأنه ضّرب على حذف المرفوع والتفسير 
بالفعل مبنيّا للفاعل أو للمفعول وفيه فسادان: التفسير بالمفرد» وحذف مرفوع الفعل»© . 

ويذكر السيوطى شروط الحملة المفسر بها ضمير الشأن فيقول: «وشرط الحملة المفسر 
بها ضمير الشأن أن تكون خبريّة» فلا يفسر بالإنشائية ولا الطلبيّة. وأن يصرّح بجزأيهاء فلا 
يجوز حذف جزء منهاء فإنه جحيء به لتأكيدهاء وتفخيم مدلوطاء والحذف مناف لذلك؛ 
كما لا يجوز ترخيم المندوب» ولا حذف حرف النداء منه» ولا من المستغاث2"7 . 

ويعرج على رأى الكوفيين ويستهجنه؛ فيقول: «وزعم الكوفيون أنه يفسر ممفرد. فقالوا 
فى ظننته قائمًا زيد: إن ال مماء ضمير الشأنء وقائم يفسره. وزعموا أيضّا: أنه يجوز حذف 
جزء الحملة » فيقال: إنه ضرب » وإنه قام على حذف المسند إليه من غير إرادة ولا 


.1١554- 15 /١ شرح التسهيل‎ )١( 
. 738/5 (؟) شرح الكافية‎ 

(؟) ارتشاف الضرب 5850/١‏ . 

(54) معنى اللبيب ؟/ 7١‏ . 


,2 الشمع ا 


إضمار»20 . 

ويتضح لنا من أقوال أهل العلم الذين ذكروا الخلاف فى هذه المسألة إجماعهم على 
تصحيح رأى البصريين»وإبطال رأى الكوفيين» والحق معهمء لأن حذف أحد حزئى الجملة 
المفسرة لضمير الشأن يجعل الحملة مبهمة, إذ ما معنى قوم : إنه قام ببجذف المرفوع؟ 


المسألة الثامنة : ضمير الفصل : 

جمهور النحاة على أن «هو . وهماء وهم » وهىء» وأنت» وأنتماء وأنتم وما أشبه ذلك 
فْصْلٌ بين كل معرفتين لا يستغنى أحدهما عن الآخر» وبين معرفة ونكرة تقارب المعرفة, 
وذلك فى باب (كان وأخواتها) وباب (إن) وفى (الظن) و(الابتداء والخبر) وذلك قولك: 
كان زيدٌ هو القائم)» بعل (القائم) خبر كان» وهو الفصل لا يعتدٌ به»(2 . 

وعند حديث ابن مالك عن ضمير الفصل ذكر بعض النقاط الخلافية حوله: 

أولاً: الخلاف حول الاسمين اللذين يقع بينهما ضمير الفصل. 

ثانيًا: الخلاف حول بقاء الضمير مع تقدم المفصول عليه. 

ثالنًا: الخلاف فى إعراب ضمير الفصل : 

هذه هى حمل النقاط الخلافية التى آثارها ابن مالك عند تعرضه لضمير الفصلء» وإليك 
التفصيل فى كل مسألة. 

أولاً: الخلاف حول الاسمين اللذين يقع بينهما ضمير الفصل: 

وعن هذه النقطة يقول ابن مالك : «ولا يكون ما قبله عند غير الأحفش إلا مبتدأ أو ما 
كان مبتدأء ثم دخل عليه بعض نواسخ الابتداء. وقد تناول هذا قولى: باقى الابتداء أو 
منسوحه. وقلت: مطابقًا لمعرفة قبل وذى بر بعد؛ ليعلم أنه لو قدم الخبر لاستغنى عنه. 

ولا يكون ما بعده إلا معرفة أو مضارعًا لما فى عدم قبول حرف التعريف» كحسبتك 
أنت مثله أو خيرًا منه. ولو أوقع قبل نكرة تقبل حرف التعريف ادلم يجز. 

والإشارة بوقوعه بين نكرتين كمعرفتين إلى نحو: ما أظن أحدًا هو خيرًا منك فإن أحدًا بما 
فد من لعموم غي واعرف بالف والم لمساياة ونيا تاك شين فعرفة فى اتا 
دخول حرف التعريف عليه. وقد حكى سيبويه أن أهل المدينة يجيزون وقوع الفصل بين 
نكرتين كهاتين. وروى عن يونس أن أبا عمرو رآه لحنا. ولم يجعلوه فصلاً وقبله نكرة» كما 


.598/١ اهمع‎ )١( 
. ١5” (؟) الجمل للزحاحى ص‎ 


أنه لا يكون وصفاً ولا بدلاً لدكرة. 

وحكى الأخفش أن , بعض العرب يأتى بالفصل بين الحال وصاحبها فيقول: ضربت زيداً 
هو ضاحكًا , وعلى هذه اللغة قرأ بعضهم مهولا اي هن أَطْهَرُ لَكُم004 بنصب 
أطهر»2(2 . 

وفى النص أقوال ثلاثة: 

القول الآأول: أن ضمير الفصل يقع بين معرفتين» أو نكرتين كمعرفتين» على أن يكون 
أوهما مبتدأ أو ما كان أصله مبتدأء والثانى خبراء أو ما كان أصله خبراء وهذا لم يعزه ابن 
مالك لأحدء والظاهر أنه الجمهور النحاة» كما سنلذكر فيما يأتى. 

والقول الثانى: أن ضمير الفصل يقع بين نكرتين مطلقاء وهو - كما قال ابن مالك - ما 
حكاه سيبويه عن أهل المدينة» ورآه أبو عمرو لحنًا. 

والقول الثالث: أن ضمير الفصل يقع بين صاحب الحال والحال. وهو القول الذى نسب 
إلى الأخحفش . 

وبتحقيق المسألة نحد أن إمام النحاة سيبويه هو صاحب القول الأول يدل على ذلك 
قوله : «واعلم أن (هو) لا تحسن أن تكون فصلاً حتى يكون ما بعدها معرفة أو ما أشبه 
المعرفة مما طالء ولم تدخله الألف واللام» فمضارع زيدًا وعمرًا نحو حير منك؛ ومثئلك 
وأفضل منكء وشر منكء كما أنها لا تكون فى الفصل إلا وقبلها معرفة أو ما ضارعهاء 
وكذلك لا يكون ما بعدها إلا معرفة أو ما ضارعهاء لو قلت: كان زيدٌ هو منطلقاًء كان 
قبيحاً حتى تذكر الأسماء التى ذكرتٌ لك من المعرفة أو ما ضارعها من النكرة مما لا يدحله 
الألف واللام»29 . 

وبحده فى موضع آخر لا يجعل (هو وأخواتها) فصلاًء وذلك حينما تقع بعد نكرة أو يقع 
بعدها نكرة» فيقول: «هذا باب لا تكون هو وأخواتها فيه فصلا - ولكن يكن عنزلة اسم 
مبتدأ ؛ وذلك قولك: ما أظٌ أحداً هو خيرٌ منكء وما أجعلٌ رجلاً هو أكرم منكء وما 
إِخالٌ رجلاً هو أكرمٌ منك»© . 

ويعلل لذلك فيقول: «ولم يجعلوه فصلاً وقبله نكرة؛ كما أنه لا يكون وصمًا ولا بدلاً 
لنكرة» وكما أن كلهم وأجمعين لا يكرّران على نكرة ة فاستقبحوا أن يجعلوها فصلاً فى 
)١١(‏ سورة هود: آية 4لا . 
(؟) شرح التسهيل .31١58/١‏ 


(*) السابق 3897/9 . 
(5) السابق ؟/ ه96" - 595 . 


النكرة كما جعلوها فى المعرفة؛ لأنها معرفة» فلم تصر فصلا إلا لمعرفة» كما لم تكن وصفا 
ولا بدلا إلا لمعرفة»20. 

أحدها: أن يكرت من الضمائر التفصلة ا مرفوعة الوضء؛ ويكون هو الأول فى المعنى. 
الثانى: أن يكون بين المبتدأ وخبره أو ما هو داحل على المبتدأ من الأفعال والحروف نحو 
(إن) وأخواتها و(كان) وأخواتها و(ظننت) وأحواتها. 

الثالث: أن يكون بين معرفتين أو معرفة وما قاربها من النكرات”” . 
تأكد لدينا أن ما ذكره ابن مالك من أنه - أى سيبويه - حكاه عن أهل المدينة وأن أبا 
عمرو رآه لحنا - صحيح فبعد ما ذكر سيبويه أن هو وأخحواتها لا تكون فصلا إذا وقعت 
بين نكرتين» قال : «وأما أهل المدينة فينزلون هو ها هنا منزلته بين المعرفتين» ويجعلونها 
فصلا فى هذا الموضع. فزعم يونس أن أبا عمرو رآه الحنا»9» . 

وهذا هو مذهب الكوفيين» يدل على ذلك قول الفراء منهم فى قوله تعالى: #أن تكون 
أمّةُ هِي أَرْبَى مِن أمّةٍ04* «وموضع (أربى) نصبء وإن شكت رفعت؛ كما تقول: ما 
أظن رجلاً يكون هو أفضلَ منك وأفضلٌ منكء النصب على العَمادء والرفع على أن تجعل 
هو) اسعّاء ومثله قول الله عر وجل: لإتجذوة عند اللّهِ هُوَ خَيْرَا وَأَعْظَم أَجْرَا204, نصب )» 
ولو كان رفعًا كان صوابًا»20"). 

ومن النص السابق يظهر لنا أن الفراء يجوز عنده وقوع ضمير الفلصل بين نكرتين؛ 
لأن كلمتى (أمة) و(أربى) نكرتان وقع بينهما الضمير» وأنه يوافق جمهور البصريين فى 
)١١‏ الكتاب 3955/9 . 
(؟) انظر : معانىالقرآن للأحفش 2/١3 27١8/١‏ والمقتضب ٠١/5‏ » ومعانىالقرآن وإعرابه للزحاج /١‏ 7/4 » 
خلمء 454 7/ ١غ‏ 518/8.» ه/ 45 . وانظر إعراب القرآن للنحاس ١84/١‏ » والجمل ص ١547‏ » 
والمحتسب /١‏ 60" », والمفصل بشرح ابن يعيش */ ٠١4‏ » والتبيان فى إعراب القرآن 251١ /١‏ وشرح المفصل */ 
»٠‏ والتوطقة ص 787 » والكافية بشرح الرضى ؟7/ 77؛ وشرح الجمل ؟/ 55 » والمقرب ص ؟8١‏ »+ وشرح 
الكافية ؟/ 4 ؟ » وارتشاف الضرب /١‏ 484» والجنى الدانى ص 5٠‏ *, وهمع الموامع 51//١‏ . 
(؟) انظر : شرح المفصل */ ٠١١‏ » وارتشاف الضرب /١‏ 585 . 
(4) الكتاب 395/7 . 
(ه) سورة النحل : آية 97 . 


(5) سورة المزمل: آية ٠١‏ 
(0) معانى القرآن ؟/ ١١‏ . 


إعراب ضمير الفصل على أنه مبتدأء إلا أنه يخالفهم فى التسمية وفى إعرابه نصبًّا على 
العماد. 

وأما القول الشالث: أن ضمير الفصل يقع بين الحال وصاحب الحال» فقد اضطرب ابن 
مالك فى نسبته إلى الأخفشء وقراءة النص فى معانى القرآن تظهر ذلك» حيث يقول 
الأحفش: «وقال : إهَوْلاء بداتي هن أَطْهَرٌ لم04 رفع» وكان عيسى يقول: مهن 
أَطْهَرَ لَكُوْك وهذا لا يكونء إنما ينصب خبر الفعل الذى لا يستغنى عن خمبر إذا كان بين 
الاسم وخخبره هذه الأسماء المضمرة التى تسمى الفصل يعنى: هِىّ وهو ومن وزعموا أن 
النصب قراءة الحسن أيضًا»2"0 . 

يتضح من نص الأخفش السابق أنه لم يقل جواز وقوع ضمير الفصل بين الحال 
وصاحبهاء فظاهر نصه يدل على أنه يعتنق قول البصريين المثبت فى القول الأول المذكور 
سابقًا » حيث إنه اختار الرفع فى كلمة (أطهر) وأبطل النصبء فكيف ينسب إليه القول 
بجواز وقوع ضمير الفصل بين الحال وصاحبها؟ 

ثم إن النص واضح الدلالة على أن عيسى - فيما نسبه الأخفش - هو القائل بجواز وقوع 
ضمير الفصل بين الحال وصاحبها. 

وظنى أن الذى أوقع ابن مالك فى هذا الاضطراب » وأوقع غيره22 فى خطأ النقل عن 
الأحفش هو عبارته الأخيرة فى النص المذكور: «وزعموا أن النصب قراءة الحسن أيضًا»©». 

أضف إلى ذلك أن ابن مالك فى كتابه «الكافية الشافية» لم يعر هذا القول إلى أحدء بل 
أطلقه فقال: وأجاز قوم وقوعه قبل الحال وجعلوا من ذلك قراءة بعضهم أهْنَّ أطهّر لكم4: 
بالنصب»* . 

ولقد صرح النحاس وغير واحد من النحاة("© بأن الأحفش تابع لسيبويه والبصريين فى 
القول بأن ضمير الفصل يقع بين المبتدأ وحبره» أو ما كان فى الأصل مبتدأ وخبره» وأنه يقع 
بين معرفتين أو ما كان كالمعرفتين» وهذا يؤكد ما قلناه عن اضطراب ابن مالك فى النقل 


. 7/8 سورة هود : آية‎ )١9 

. 58١ /9 معانى القرآن‎ )١( 

(؟) نسبه إلى الأحفش صراحة: ابن هشام فىمغنى اللبيب ”/ 5 ٠١‏ » والسيوطى فى المع /١‏ /78. 
(5) معانى القرآن ؟/ ١ه‏ . 

(ه) شرح الكافية الشافية /١‏ 98 . 

(5) ذكر ابن عصفور أن الأخفش حكاه عن بعض العرب انظر : المقرب ص ١87‏ . 


١ 


يقول النحاس: «وقرأ عيسى بن عمر «إهُنَ أطهَرَ لَكُمْ؛ وروى سيبويه: احتبى ابن 
مروان فى اللحنء أى حين قرأ هْنَّ أطهَرٌ لَكُمْ4» قال أبو حاتم: ابن مروان قارئ أهل 
المدينة. قال الكسائى: ضّ أطهر لكم»4؛ صواب يجعل هّن عمادًا. قال أبو جعفر: قول 
الخليل وسيبويه والأحفش أن هذا لا يجوز ولا تكون «هن» ها هنا عمادًاء قال: وإنما تكون 
عمادًا فيما لا يتم الكلام إلا مما بعدها نحو: كان زيدٌ هو أعاك, لتدل بها على أن الأخ ليس 
بنعت»20 . 

لكل هذا يمكن القول : إن الأخفش لم يقل جواز وقوع ضمهبر الفصل بين الحال 
وصاحبهاء بل إنه تبع لسيبويه والبصريين» معتنق مذهبهم وسائر على طريقتهم كما هر 
مذكور فى القول الأول فى هذه المسألة. 

ولقد خطأ غير واحد من النحاة هذا القول» فسيبويه يشر إلى قراءة النصب فى الآية 
الكريمة التى استشهد بها أصحاب هذا القول ويخطئها فيقول: «وقال: احتبى أبن مروان فى 
ذه في اللحن.يقول: لحنّ» وهو رجحل من أهل المدينة » كما تقول: اشتمل بالخنطأء وذلك أنه 
قراً: طهَؤُلاء بَناتي هن أَطْهّرَ 04 فنصب»206. 

والعمس ابن حنى لقراءة النصب وجهاء فيقول: «ومن ذلك قراءة سعيد بن ُبَير والحسن 
بخلاف ومحمد بن مروان وعيسى الثقفى وابن أبى إسحاق «إهُنّ أطهَرَ لَكُمْ) بالنصب. 

قال أبو الفتح: ذكر سيبويه هذه القراءة وضعفهاء وقال فيها: احتبى ابن مروان فى لحنه 
إنما قبح ذلك عنده لأنه ذهب إلى أنه جعل (مُن) فصلاً وليست بين أحد الحزأين اللذين 
هما مبتدأ وخبر ونحو ذلك» كقولك: ظننت زيدًا هو خيرًا منك» وكان زيد هو القائم. وأنا 
من بعد أرى أن هذه القراءة وحهًا صحيحًاء وهو أن تجعل (هن) أحد جزأى الجملةء 
وتجعلها حبرًا ل (بناتى)» كقولك : زيد أخوك هوء وتجعل (أطهر) حالاً من (مُّنَ أو من 
بناتى) والعامل فيه معنى الإشارة» كقولك: هذا زيد هو قائمًا أو جالسّاء أو نحو ذلك. فعلى 
هذا محازه» فأما على ما ذهب إليه سيبويه ففاسد كما قال»9©). 

وتخفف مكى والعكبرى قليلاًء فمكى يذكر أن عيسى بن عمر قرأ ملأَطْهَرَ) بالنصب 
على الحال وجعل مهن فاصلة» وهو بعيد ضعيف»*" . 


. 795 03958 إعراب القرآن ؟/‎ )١( 
. /8 سورة هود : آية‎ )09( 

(5) الكتاب 95/9" - 7510 . 
(4) الغتسب /١‏ 98" -885. 

(5) مشكل إعراب القرآن /١‏ ١/ا”‏ . 


وكلامه يوحى بأن (مُنَّ) يجوز وقوعها ضمير فصلء مع الضعف والبعد. 

وأما العكبرى فقد ذكر أن قراءة الآية على النصب شاذة» ووجه التخفف أنه ذكر لمذه 
القراءة وجهين: الوجه الأول منهما: «أن يكون بناتى خبراء وهنّ فصلاً » وأطهر حالاً»0©. 
وهذا يدل على عدم تخطتته لوقوع ضمبر الفصل بين الحال وصاحبها مطلقّاء لكن ذلك 
عنده من قبيل الشاذ. 

وم أر أحدًا صوب هذه القراءة» ونص على أن الضمير (هن) فصلاً غبر الكسائى فيما 
نسبه إليه أبو جعفر النحاس حين قال: «قال أبو حاتم ابن مروان قارئ أهل المدينة. قال 
الكسائى : «اهُنَ أطْهَرَ كم صراب يجعل (ُنَ عمادًا»70. 

ورده بقوله: «قال أبو جعفر: قول الخليل وسيبويه والأخفش أن هذا لا يجوز ولا تكون 
هن ههنا عمادًاء قال : وإنما تكون عماداً فيما لا يتم الكلام إلا مما بعدهاء نحو: كان زيدٌ 
هو أحاكء لتدل بها على أن الأخ ليس بنعت. قال أبو إسحاق””» : وتدل على أن كان 
تحتاج إلى خبر» وقال غيره: يُدَلُّ بها على أن الخبر معرفة أو ما قاربها»© . 

وأرى أن المسألة برمتها تتوقف على السماعء فلذلك إذا حاء فى القرآن أو كلام العرب 
الضمير واقمًا بين معرفتين » أو نكرتين كال معرفتين» أو نكرتين مطلقاء أو واقمًا بين المبتدأً 
وخبره» أو ما كان مبتدأ وخبره؛ أو صاحب الحال والحال» فلا ضير. 

وقد رأيدا أن السماع يغبت لنا أن ضمير الفصل يأتى بين نكرتين مطلقًا كما فى قراءة 
النصب في قوله تعالى: هُنَ أطْهّرَ لَكُم)» فهل يمكن أن نخطئ هذه القراءة لأحل ما وضعه 
جمهور نحاه البصريين من قواعد؟ بالطبع لا . 

ثانياً: الخلاف حول جواز بقاء الضمير مع تقدم المفصول عليه : 

فى هذه المسألة يقول ابن مالك: «لما كانت فائدة الفصل صون الخبر من توهمه تابعًا لزم 
من ذلك الاستغناء عنه إذا قدم الخبر؛ لأن تقدمه ينع من توهمه تابعًاء إذ التابع لا يتقدم على 
المتبوع» فلو قدم المفعول الثانى فى: حسبت زيدًا هو خيرًا منك» لترك الفصل لعدم الحاحة 
إليه مع كونه فى محله, فلأن ينزك ولا يجاء به بعد الخبر المقدم أحق وأولى . فظهر بهذا 
بطلان ما أحازه الكسائى - رحمه الله - من ذلك»© . 


. 7١9 التبيان فى إعراب القرآن ؟/‎ )١( 

(؟) إعراب القرآن ؟/ 595-598 . 

(؟) المقصود به أبو إسحاق الزجاجء انظر رأيه فى معانى القرآن وإعرابه 97 5١١‏ . 
(5) إعراب القرآن 595/9 . 

(ه) شرح التسهيل .١5921١548 1١‏ 
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ففى هذا النص يوضح ابن مالك علة الإتيان بضمير الفصلء وهو ألا يتوهم كون الخبر 
تابعٌاء فإذا تقدم الخبر (المفصول) فقد انتفت علة الإتيان به فيحذف خلافا للكسائى - فيما 
نسبه إليه ابن مالك - الذى قال يجواز بقائه. 

ول أحد من النحاة( 2‏ فيمن طالعت كتبهم ‏ غير الرضى تعرض لما تعرض له ابن مالك 
فى هذه المسألة» ونسب إلى الكسائى ما نسبه إليه ابن مالك» فقال: «ولا يتقدم الفصل مع 
الخبر المتقدم نحو هو القائم زيد لأمنهم من التباس الخبر بالصفة؛ إذ الصفة لا تتقدم على 
الملوصوف» وحوزه الكسائى كما جاز نحو قوله تعالى: «اكنت أنت الرَّقِيب عَلَيْهِمْ204 مع 
الأمن من اللبس هذاء وإنما جحيء بصيغة ضمير مرفوع منفصل مطابقة للمبتداً ليكون فى 
صورة مبتدأ ثان ما بعده خبره والحملة خبر المبتدأ الأول فيتميز بهذا السبب ذو اللام عن 
النعت لأن الضمير لا يوصف.وليس عبتدأ حقيقة»227 . 

ثالفاً: الخلاف حول إعراب ضمير الفصل: 

يقول ابن مالك : «ولا موضع له من الإعراب» خلافًا لقوم يجعلونه توكيدًا لما قبله» قال 
سيبويه9» : لو كان كذلك لحاز: مررت بعبد الله هو نفسه. ثم قال: ويدخل عليهم: إن 
كان زيد لمو الظريف» وإن كنا لنحن الصالحين» فالعرب تنصب هذا والنحويون أجمعون» 
ولا يكون هو ونحن صفة وفيها الام يعنى بالصفة التوكيد. ثم قال سيبويه: فصارت هو 
وأحواتها هنا منزلة ما إذا كانت لغوّاء فى أنها لا تغير ما بعدها عن حاله قبل أن تذكر("». 
فكلام سيبويه مشعر بأن الفصل لا موضع له من الإعراب.ويؤيد ذلك عدم تغيره لتغير ما 
قبله كقولك: زيدٌ هو الفاضل» وعلمت زيدًا هو الفاضل» فلو كان له موضع من الإعراب 
لقلت: علمت زيدًا إياه الفاضل» كما تقول: ما أكرمنى إلا أنت» وما أكرمت إلا إياى»07). 

ففى النص يذكر ابن مالك إعرابين لضمير الفصل: 

الأول : أنه لا محل له من الإعراب » وهو الذى اختاره المصنف تبعًا لسيبويه. 

والثانى: أنه توكيد » وأطلق المصنف فلم يحدد نسبة هذا الإعراب لأحد معين» والظاهر 
أنه للكوفيين على ما سيأتى. 

وهذه محاولة لاستقصاء المسألة فى كتب أهل العلم» الذين اختلفوا فى إعراب هذا 
الضميرء وقد بان لنا أن جمهور النحاة يجوزون فى هذا الضمير أن يعرب مبتدأء أو ضميرًا لا 


)١(‏ تعرض السيوطى ذه المسألة دون ته تنفصيا أو نسبة لأحد حيث ذكر أن هناك آخحرين يجيزون تقدمه مع الخبرء ومثل 
بأمئلة منها: هو القائم ظننت زيدًا. انظر اهمع 789/١‏ . 


١؟)‏ سورة المائدة: آية 3١١1/‏ . (؟) شرح الكافية للرضى 70/7 . 
(5) الكتاب 3906/5 . (ه) الكتاب ؟/ .219 991 . 
(5) الكتاب ؟/ .191١‏ (0) شرح التسهيل ١59 /١‏ . 
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محل له من الإعراب» وهذا مذهب البصريين» أو ينصب على العماد وهو مذهب الكوفيين. 

وقد حرر السيوطى رأى الكوفيين بصورة أوضح.ء فذكر أن الكسائى يقول: محله محل ما 
بعده» وأن الفراء» يقول: خخل ما قبله(2 . 

وقد ناقش ابن الأنبارى فى (الإنصاف) كل هذه الآراء وبين أيها أصّوّب» فقال: «أما 
الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا: إنما قلنا إن حكمه حكم ما قبله؛ لأنه توكيد لما قبله» فتنزل 
منزلة النفس إذا كانت توكيدًاء وكما أنك إذا قلت: جاءنى زيد نفسه ... كان نفسه تابعًا 
لزيد فى إعرابه» فكذلك العماد» إذا قلت: زيد هو العاقل.. يجب أن يكون تابعًا فى إعرابه. 

وأما من ذهب إلى أن حكمه حكم ما بعده قال: لأنه مع ما بعده كالشيء الواحد » 
فوجب أن يكون حكمه عثل حكمه. 
وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا: إنه لا موضع له من الإعراب؛ لأنه إِنما دخل لمعنى وهو 
الفصل بين النعت والخبر؛ ولهذا سمى فصلاً. كما تدخل الكاف للخطاب فى (ذلك) و 
تلك) وتثنى وبجمعء؛ ولا حظ ها فى الإعراب» و(ما) التى للتوكيد ولا حظ لما فى 
الإعراب» فكذلك ها هنا. 

وأما الجواب عن كلمات الكوفيين: أما قوهم : إنه توكيد لما قبله فتنزل منزلة النفس فى 
قولهم: جاءنى زيد نفسه.. قلنا: هذا باطل؛ لأن المكنىّ لا يكون تأكيدًا للمظهر فى شيء 
من كلامهم؛ والمصير إلى ما ليس له نظير فى كلامهم لا يجوز أن يصار إليه. 

وأما قولحم : إنه مع ما بعده كالشيء الواحد.. قلنا: هذا باطل أيضًا؛ لأنه لا تعلق له بما 
بعده ؛ لأنه كناية عما قبله» فكيف يكون مع ما بعده كالشيء الواحد؟ وا لله أعلم»22 . 

وواضح من خلال النص السابق أن ابن الأنبارى يختار رأى البصريين» واختياره - فيما 
أرى - صواب؛ لقوة الأدلة التى ساقها للبصريين وضعف أدلة من خالفهم. 


المسألة التاسعة : يروز الضمير واستتاره فى المشتق والمؤول يه : 

الإجماع منعقد على أن الضمير يستكن فى المشتق إن حرى المشتق الرافع صاحب معناه. 
فإن لم يجر المشتق على صاحب معناه برز عند البصريين مطلقّاء وعند الكوفيين إذا خييف 
اللبس فقط. 

ولقد حرر ابن مالك هذا الخلاف بين البصريين والكوفيين» فقال : «والتزم البصريون 


. 7١/9 ء وأيضًا الإنصاف فى‎ 7817/١ انظر : الهمع‎ )١( 
. 7١07 2077059 (؟) الإنصاف‎ 


١>: 


الإبراز مع أمن اللبس عند جريان رافع الضمير على غير صاحب معناه» ليجرى الباب على 
سن(227 واحد. وحالفهم الكوفيون فلم يلتزموا الإبراز عن أمن اللبس»2(0) . 

وقد اخختار ابن مالك مذهب الكوفيين» حيث قال: «وبقولهم أقول؛ لورود ذلك فى كلام 
العرب» كقول الشاعر: 

قومى ذَرا المجدٍ بانوها وقد علمت بكنه ذلك عدنان وقحطان”) 

فقومى مبتدأء وذرا المحد مبتدأ ثان» وبانوها حبر جار على ذرا المجد فى اللفظ» وهو فى 
المعنى لقومى , وقد استغنى باستكنان ضميره عن إبرازه لعدم اللبس»29©» . 

وقد تضارب قول ابن مالك واختياره هنا مع قوله واختياره فى الألفية» فإذا كان هنا قد 
اختار مذهب الكوفيين وارتضاه. فإنه فىالألفية قد احتار مذهب البصريين» حيث قال: 

وأبرزنة مطلقاً حيث تلا ما ليس معناةُ له مُحَصّلا 

وقد نبه ابن عقيل على هذا التضارب فقال: «واختار المصنف فى هذا الكتاب مذهب 
البصريين» ولذا لقال: وأبرزنه مطلقاء يعنى سواء حيف اللبس أو لم يخف, واحتار في غير 
هذا الكتاب مذهب الكوفيين»(5) ٠:‏ 

ومفهوم سيبويه أنه عند أمن اللبس يجوز بروز الضمير وعدمه؛ وبذلك يكون سيبويه 
مخالقًا لمذهب الكوفيين الذين يرون بروز الضمير إذا حرى الذى تحمله على غير صاحب 
معناه» وذلك عند خوف اللبس فقطء وعند أمن اللبس يرون استكنانه» من جهة أن 
استكنان الضمير عند سيبويه فى هذه الحالة على الجواز» على حين أنه عند الكوفيين على 
الوجوب. 

ومخالقًا للبصريين فى أنهم يرون بروز الضمير فى هذه الحالة وعدم جواز استكنانه. يقول 


. هكذا فى شرح التسهيل؛ وأظن أن الصحيح فيها سنن‎ )١( 

(؟) شرح التسهيل 701/١‏ 086" وينظر : شرح الكافية والشافية ١45 2١585 /١‏ . 

(؟) هذا البيت من بحر البسيط» ولم ينسبه أحد فى المراحع التى ذكر فيها » ومعنى «ذرا»جمع ذروة» وهى كل شيء 
أعلاه» وابحد : الكرم؛ «بانوها» زادوا عليها وتميزواء و«كنه»: كنه كل شيء غايته وحقيقته . 

والشاهد فيه: هو ذكر بانوها بدون إبراز الضمير »حيث لم يقل بانوها هم؛ لأن إبراز الضمير إنما يكون عند حوف 
اللبس» ولا لبس ها هنا. 

- وقد ذكر هذا البيت فى التذيبل والتكميل 4 7١/‏ » وأوضح المسالكء الشاهد رقم /ا5» وشرح ابن عقيل /١‏ 
4 والتصريح »١157 /١‏ ولشمع ؟/ ١١‏ » ومنهج السالك للأشمونى » 2١519 /١‏ وشواهد العينى بحاشية الصبان 
5/١‏ . 

(4) شرح التسهيل .808/١‏ 

(ه) شرح ابن عقيل 7١/١‏ وكذلك الأشمونى فى منهج السالك .١99 /١‏ 
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سيبويه: «وتقول: مررت برحل معه امرأة ضاربته» فهذا .عنزلة قوله: معه كيس خنتوم عليه 
فإن قلت: مررت برحل معه امرأة ضاربهاء حررت ونصبت على ما فسّرت لك. وإن شعت 
قلت: ضاربها هو فنصبت» وإن شئت حررت ويكون هر وصفً الضمرٌ فى ضاريها حل 
يكون كأنك لم تذكرها. وإن شعت جعلت هو منفصيلاً» فيصيرٌ عنزلة اسم ليس من علامات 
المضمر. 

وتقول : مررت برحل معه امرأة ضاربها هوء فكأنك قلت: معه امرأة ضاربها زيد. 
ومثل قولتٍ ضاربها هو قوله: مررت برحل معه امرأة ضاربها أبوه؛ إذا جعلت الأب مثل 
زيد» فإن لم تتزل هو والأب منزلة زيدٍ وما ليس من سببه ولم يلتبس به قلت: مررتٌ برحل 
معه امرأة ضاربها أبوه أو هو»(©) . 

وتحرير المسألة فى كتب النحاة كالآتى: 

أولاً: ما ذهب إليه سيبويه من جواز بروز الضمير واستتاره إذا حرى متحمله على غبر 
صاحب معناه» وذلك عند أمن اللبس. 

ثانيًا: مذهب البصريين(" أن الضمير إذا حرى متحمله على غير صاحب معناه وحب 
بروزه» سواء كان هناك لبس أم لم يكن واستدل البصريون على صحة مذهبهم بحجتين: 

الأولى: «أن اسم الفاعل فرع على الفعل فى احتمال الضمير لما ذكرنا من أن الأسماء لا 
أصل ها فى احتمال الضمائر بدلالة أن ما كان منها انما عاريا من شبه الفغل؛ ومعناه محر 

يلد وعمرو وثُوبي قد لا يتضمن ضميرًا بوجو وإنما يتضمّنُ نحو ضارب وذاهبي وحسن 
وشديد لوف البثل فى امعنى, وكفى دلا على ذلك أذ لفطل تلحدة ضماء” لفغلية. ؛ نحو 
الناء فى فَعلْتَ وقعَلَتُ» والنون فى فَعَلنَ وى هما وهر إسكاد اللام مِنْ فَعلت» ولا يكو 
هذا فى الاسم البَنّهه وإذا كان كذلك علمت أن نحو ضارب وفاهب فرع على يذهب 
ويضربيٌ فى تضمّن الضميرء وإذا كان فرعًا لم يثر مَجْراةُ ف فى التصرفي. فإذا جَرَى اسم 
الشاعل على غير مَنْ هو له أبررٌ امير وإن لم يَحْصُلَ لبِس ليفرق بَيْنَ الفرع والأصل: 


فيقال: هنل زيد ضاريتة هى» البنق © . 


)١(‏ الكتاب ؟/ 257 8ه. 

(؟) انظر : المقتضب 947/8 .3484 235376755 ومعانى القرآن وإعرابه للزجحاج 4 /584» وإعراب القرآن 
للنحاس */ 577 .”2 والإيضاح بالمقتصد 757/١‏ 255546 والتصائص 414876187١‏ ومشكل إعراب 
القرآن لمكى ”/ 8١‏ ه » والمقتصد /١‏ 7353760754 والكشاف */ 57ه» وآمالى ابن الشجرى ؟/ لاه لاه 4 هع 
وابن الأنبارى فى الإنصاف المسألة 8» والعكيرى فى التبيين ص 534؟ وما بعدهاء والتبيان ؟/ 2٠١5٠0‏ والكافية 
بشرح الرضى ؟/ 2١‏ وشرح الكافية ١77/7‏ » وأوضح المسالك بالتصريح 1١51 /١‏ 157» ومنهج السالك /١‏ 
81. 

(") الإنصاف /١‏ 4ه ء وانظر : المقتصد ١‏ /7517575هء والتبيين ص ١٠0‏ 
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الثانية: أنه لو لم يبرز الضمير إذا حرى على غير من هو له لأدى ذلك إلى اللبس فى بعض 
المواضعء واللبس يزول بإبراز الضميرء فيجب أن يبرز لرفع الالتباس(2 . 

وعللوا لإبراز الضمير من اسم الفاعل فيما لا يخاف فيه اللْبسء كما أبرزوه فيما يخاف 
فيه اللبس ليجرى الباب على سنن واحد بأنهم فعلوا ذلك كما فعلوه فى كثير من 
المواضع. مثل حذفهم للواو من مضارع (وعد) لوقوعها بين ياء وكسرة, فقالوا : يعد ثم 
حذفوها من باقى المواضع فقالوا: أَعِدُ ونعِدُ وتَعِدُ قياسًا على (يعد) وليس فيهن مع الكسرة 
ما فى الياء من الثقل» ولكنهم أرادوا أن يستمر البابُ على سنن واحد «ومثل استثقالهم 
اجتماع الهمزتين فى مضارع أفعل؛ نحو أكرم وأحسنء كرهوا أن يقولوا: أأكرمء كما قالوا: 
حرج فحذفوا الهمزة» فأصاروه إلى أكرم؛ واعتمدوا حذفها مع بقيّة حروف المضارعة, 
فقالوا : نكرم وتكرم ويُكرم؛ مع عدم الثقل الذى كرهوه فى اجتماع الحمزتين»27 . 

ثالهًا: مذهب الكوفيين”2 أن الضمير إذا حرى متحمله على غير صاحب معناه وحب 
استتاره إذا أمن اللبس وظهوره عند عدم أمن اللبس» واستدل الكوفيون - كما ذكر ابن 
مالك بالسماع من قول الشاعر: 


قومى ذرا المجد بانوها وقد علمت بكُنهِ ذلك عدنانٌ وقحطان9©) 
ومثله قول الشاعر أيضًا: 
إن الذى هواك آسَّف رهطه لجديرة أن تصطفيه خلياؤا”» 
ومثل أيضًا قول الآخر: 
ترى أرباقهُم متقلديها إذا حَمِىَ الحديدٌ على الكماة0© 


.55٠0 ء والتبيين ص‎ 50 /١ والإنصاف‎ » 55 /١ انظر : المقتصد‎ )١١( 

. 75١ آمالى ابن الشجرى ”/ “اه »4 هء وانظر : التبيين ص‎ )١ 

(؟) انظر : الآمالى لابن الشجرى ”/ 5ه » والإنصاف /١‏ لاه » والتبيين ص 7559ء وشرح الكافية ؟/ /1١ا»‏ 
والارتشاف ”/ 5,7 » والتذييل والتكميل 54/ »704١9‏ وأوضح المسالك بالتصريح ١57 /١‏ » شرح ابن عقيل /١‏ 
07 والتصريح ١57 /١‏ والشمع ؟/ ١١‏ » ومنهج السالك .199/١‏ 

() سبق تخريج هذا البيت. 

(ه) هذا البيبت من بحر الكامل. وذكر غير منسوب فى التذييل 4 /51» وفى تلخيص الشواهد ص188١.‏ وآسف : 
أغضب . 

والشاهد فيه ترك إبراز الضمير في «لحديرة» دليل على جواز عدم إبرازه 

(5) البيت من الوافرء قائله الفرزدق» وهو في ديوانه ص ١5١‏ الأرباق: جمع ربق» وهو الحبل والحلقة التى بها صغار 
الغنم لقلا ترضع» ومتقلديها: أى فى أعناقهم فى موضع القلادة . 

والشاهد فيه ترك إبراز الضمير فى قوله «متقلديها» ولو أبرزه لقال «متقلديها هم» فلما أضمر ول ييرزه دل على 
جوازه. والبيت فى معانى القرآن للفراء ؟/ /ا/1”؛ ومعانى القرآن وإعرابه للزحاج 4/ 88 » والإنصاف ص 255 
والتبيين ص 5١‏ » والتذييل والتكميل 4/ .7١‏ 


١١ / 


وغير ذلك من أقوال الشعراء(" » ومن السماع قراءة بعضهم(" يإإلَى طَعَامِ عَيْرِ نَاظِرِينَ 
إناة04) بالحر فى (غير) وهو جار على طعام؛ ولم يقل ناظرين أنتم©» . 

واستدلوا كذلك بالقياس بأن «اسم الفاعل والصفة يعملان عمل الفعل» والفعلٌ لا يجب 
فيه إبراز الضمير» كذلك ما يعمل عمله. وكذلك إذا حرى على من هو له لا يبرز ضميره؛ 
كذلك ها هنا»2*0 . 

ورد البصريون ما استدل به الكوفيون من سماع وقياسء فتأولوا ما ذكروه من أبيات» 
وهو ما ينقله لنا ابن مالك بقوله: «وتكلف بعض المتعصبين فقال: تقدير البيت الأول: قومى 
بانو ذرا ا جد بانوهاء وتقدير البيت الثانى : لأنت حديرة أن تصطفيهء وتقدير البيت الثالث: 
ترى أصحاب أرباقهم متقلديها»229 . ورد ابن مالك تأويلهم هذا بقوله: «والصحيح حمل 
الأبيات على ظاهرهاء دون تكلف ما يتم المعنى بعدمه»22 . 

وردوا استدلال الكوفيين بالآية بقوهم: «أمَّا الآية فالقراءة المذكورة فيها بعيدة عن 
الصّحة وإنما جوّرها من هو على مذهبهم فى ذلك فلا تكونٌ حُجَّةَ على مُخالفيهم»©. 

وردوا القياس بأن «القياس على الفعل غير مستقيم لوجهين : 

أحدهما : أن الفعل هو الأصل فى العمل وفى استحقاق الفاعل واسم الفاعل ليس 
كذلك. 

والثانى : أن الضمائر فى اسم الفاعل والمفعول غير مستحكمة؛ ولذلك لا يظهر الضمير 
فيها لففظّاء بل هى على صورةٍ واحدةٍ فى كل حالء وما يُقَضَى بالضمائر فيها حُكمًا 
بخلاف الفعل فإن ضمير التثنية والجمع والتأنيث يظهرٌ فيها لفغلًا نحو ضربًا وضربوا وضربن, 
فعند ذلك يُستغنى عن إظهارها فى مسألتنا»*2 . 

والأولى بالقبول هو مذهب الكوفيين لأمرين: 

الأول: أنه أتى به السماع عن العرب» وجاءت له نظائر فى القرآن الكريمء يقول أبو 
)١(‏ انظر الآمالى لابن الشجرى ”/ ههء 55»ء الإنصاف ص 8ه »ء والتبيين 2551١‏ والتذييل 5/ .٠١‏ 
(؟) هى قراءة ابن أبى عبلة فى الكشاف 7/ 5ه والتذييل والتكميل 5 7١/‏ » والهمع ؟/ ١١‏ . 
(؟) سورة الأحزاب : آية اه . 
(4) انظر : التبيين ص 275037 5531 التذييل 5/ .7١‏ 


(5) التبيين ص .751١‏ 

(5) شرح التسهيل 308/١‏ . 
(7) السابق . 

(8) التبيين ص .75١‏ 

(9) التبيين ص 7537. 
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حيان: «وكًا كانت هذه التأويلات متكلفة وافق المصنف مذهب الكوفيين فى أنه لا يجحب 
إبرانٌ الضمير إذا لم يُببس(© . 

ويعلق السيوطى على استدلالات الكوفيين بقوله : «وتكلف البصريون تأويل ذلك 
وأمثاله»20) . 

الثانى : أن مذهبهم يتمشى مع طبيعة اللغة العربية التى تميل إلى الاختصار والإيجاز ما دام 
المعنى مستقيمًا مفهومًا دون حاحة إلى ذكر ما لا حاحة تدعو إليه» وهو لون من البلاغة, 
فكيف نحيد عنه إلى ما سواه. 


المسألة العاشرة :العلم المنقول : 
المنقول أنواع كثيرة» وقع الخلاف فى بعضهاء ومما وقع فيه الخلاف منها المنقول عن فعل 
أمر. 

وقد أورد هذا الخلاف ابن مالك فى شرح التسهيل حيث قال: «ولم يرد عن العرب علم 
منقول من مبتدأ وحبر» ولا منقول من فعل أمر دون إسناد إلا إصّمت اسمًا للفلاة الخالية 
فإن من العلماء من زعم أنه منقول عن الأمر بالصمت»2”2 . 

يتضح أن ابن مالك ذكر فى هذا النص قولين: 

القول الأول: وهو ما ذهب إليه ابن مالك من أن العلم لا ينقل من فعل الأمر. 

والقول الشانى: وهو ما عزاه ابن مالك إلى بعض العلماء؟» ‏ دون تحديد - من أن العلم 

وابن مالك يرد هذا القول؛ لأنه عنده غير صحيح» من وجهين: 

«أحدهما: أن الأمر بالصمت إما أن يكون من : أصمّت»ء وإما أن يكون من صّمّتء 
فالذى من أصّمت مفتوح الطمزة) والذى من صمت مضمومها ومضموم ا ميمء إصمت 
عخللاف ذلك» والمنقول لا يغيّر. 


. 7/4 التذييل والتكميل‎ )١( 
.17 /7 (؟) المع‎ 
.١171١ /١ (؟) شرح التسهيل‎ 
510 /١ وابن يعيش فى شرح المفصل‎ » 74/١ من الذين قالوا بهذا الزتخشرى فى المفصل بشرح ابن يعيش‎ )4( 
١١5 /١ والشيخ خالد فى التصريح‎ »497/١ وأبو حيان فى الارتشاف‎ 2١78/١ والرضى فى شرح الكافية‎ 
. 75/8/1١ والسيوطى فى المع‎ 1١5 
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والثانى: أنه قد قيل: إصمتة» بهاء التأنيث» ولو كان فعل أمر لم تلحقه هاء التأنيث. وإذا 
انتفى كونه منقولاً من فعل أمر» ولم ينبت له استعمال فى غبر العلمية : تعين كونه 
مرتحاة00. 

ولم أحد أحدًا من النحاة من طالعت كتبهم اعتنق ما قال ابن مالك؛ بل إن أبا حيان 
أشار إليه» ورده » وصحح القول الثانى» ورد على ابن مالك وحهيه » فقال: «وزعم بعض 
الئحاة أنه قد يكون منقولاً من فعل أمر دون إسناد» وجعل من ذلك (إصمت) اسم للفلاة 
الخالية» ورده ابن مالك فى الشرح وزعم أنه مربحل ورددنا عليه الرد»(2 . 

وواضح من خلال ما سبق تفرد ابن مالك بهذا القول» وهو غير صحيح لوجهين: 

الأول: أن العلم إذا كان ينقل من المصدر وأسماء الأحناس» والوصفء والفعل الماضى» 
والفعل المضارع: والحملة» فلماذا لا ينقل من الفعل الأمرء خاصة أن الفعل الأمر - فى 
حقيقة الأمر - جملة» إذ يستنز فيه فاعله. 

والشانى: أن مادة (ص م ت) وردت فى كتب اللغة دالة فى الأصل على السكوت؛ 
وحعل الشيء لا فراغ له فيقال: «الصّمْتُ وَالصُّموتُ والصّمات: السّكوتُ كالإصمات 
والتصميت» ورماه بصّماته؛ أى ما صمت منه وَأَصْمَبَةُ وصّمّتّه: أ كتَةُ لازمان 
مُتَعَدٌيانَ»2 , 

ويقال : «صّمت الشيء جعله لا فراع له»(؟2 . 

وهذا يدلنا على أن (أصّمت) اسم للفلاة منقول عن أصل » وهذا الأصل هو فعل الأمر 
أصمت) . 

وما ذكره ابن مالك من أن الأمر بالصمت إما أن يكون من أَصّمَّتَ» وإما أن يكون من 
صمت » والذى من أَصمّت مفتوح الهمزة» والذى من صمت مضمومهاء ومضموم الميم؛ 
و(اصمت) اسم للفلاة بخلاف ذلكء والمنقول لا يغير» فما ذكره هذا يجاب عنه بقول ابن 
يعيش: «واصمت فلاة بعينها كان فى الأصل فعل أمر من صمت يصّمت إذا سكت كأن 
إنسانًا قال لصاحبه: اصمت يسكته ليسمع حسناء أو يكون فى فلاة يسكت المرء فيها 
صاحبه خوفاء فسمى المكان بالفعل خاليًا من الضمير» ولذلك أعربه ولم يصرفه للتعريف 
والتأنيث» والمسموع فى مضارع صمت يصمت بالضم والكسر هنا إما أن يكون لغة أو من 
)١(‏ شرح التسهيل 211/١ /١‏ ؟7١١1.‏ 
(؟) ارتشاف الضرب 551/١‏ . 
(؟) القاموس المخيط» مادة صمتء فصل الصادء باب التاء . 
(4) المعجم الوسيط» مادة صمت. 
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تغيير الأسماء كما قطعت الحمزة فى التسمية؛ وذلك أن همزة الوصل إثما حقها الدحول على 
الأفعال وعلى الأسماء الجارية على تلك الأفعال» نحو: انطلق انطلاقًا واقتدر اقتدارًا فأما 
الأسماء التى ليس بجارية على أفعالها فألف الوصل غير داخلة عليهاء إنما دخلت على أسماء 
قليلة نحو ابن وابنئة واثنين واثنتين وامرئ وامرأة واسم واستء وليس هذا منهاء وإذا نقل 
الفعل إلى الاسم لزمته أحكام الأسماء فقطعت الألف لذلك»20 . 

ويقول الرضى: «وإما أمر كاصمت لبرية معينة؛ وقيل: هو علم جحنس لكل مكان قفر 
كأسامة, تقول: لقيته بوحش اصمت وببلد اصمتء؛ والوحش المكان الخالى» وكسر ميم 
اصمت»ء والمسموع فى الأمر الضم؛ لأن الأعلام كثيرًا ما يغير لفظها عند النقل تبعًا لنقل 
معانيها كما قيل فى خمس بن مالك: شمس بضم الشين»227 . 

وأما ما ذكره من أن اصمتة, بهاء التأنيث» لو كان فعل أمر لم تلحقه هاء التأنيث» 
فيجاب عنه بأن الشيء إذا نقل من حقل إلى حقل أحذ حكم المنقول إليه. فالكلمة 
إصّمِت) عندما نقلت من فعل الأمر إلى الأسماء أحذت حكمها دون تنكير» وهذا قال ابن 
يعيش: «ورما أنثوا فقالوا: اصمتة إيذانًا بغلبة الاسمية بعد التسمية» وشجعهم على ذلك 
تأنيث المسمى وهو المفازة»(2 . 

والخلاصة : أن ما ذهب إليه ابن مالك لا سند له» وما قاله الجمهور هو الأصح . 


المسألة الحادية عشرة : خلاف النحاة حول لفظ الجلالة : 

هناك قضيتان يمكن التعرض لما فى هذا المقام» وهما. 

أولاً: خلاف النحاة حول أصل العلمية فى لفظ الجلالة: 

ذكر ابن مالك مذهبين للنحاة فى هذه المسألة» وذلك فى قوله: «ومن الأعلام التى قارن 
وضعها وجودٌ الألف واللام الله تعالى المنفرد به وليس أصله الإله كما زعم الأكثرون»7». 

فالمذهب الأول: مفاده أن لفظ الجلالة علم مربحل؛ والمذهب الثانى - على ما ذكر ابن 
مالك هو مذهب الأكثرين» ومفاده أن لفظ الحلالة علم منقول مشتق. 

واختار المذهب الأول إضافة لابن مالك جملة من النحاة كسيبويه0*» فى بعض أقواله. 


. ١58/5 (؟) شرح الكافية‎ . 3١/١ شرح المفصل‎ )١( 
. 3١ /١ شرح المفصل‎ )9( 

(54) شرح التسهيل /١‏ 70/7 . 

(ه) الكتاب 4١940 /١‏ ونسب ابن يعيش هذا الرأى لسيبويه فى شرح المفصل /١‏ ” . 


١7١ 


والمبرد('»؛ والزحاجحى7": والسيوطى7”, والأشمونى7©). 

كما اختار المذهب الثانى جملة أخرى من النحاة كسيبويه2*»» وابن جنى237» وابن 
الأنبارى9): والعكبرى»)» والرضى0©). 

واستدل أصحاب المذهب الأول على صحة مذهبهم بأدلة» منها: ما ذكره ابن مالك فى 
هذا القام من أن لفظ الحلالة (الله) «علم دال على الإله الحق دلالة جامعة لمعنى الأسماء 
الحسنى كلها ما علم منها وما لم يعلم؛ ولذلك يقال: كل اسم موق ١ل‏ تعره اراس و اكه 
هو من أسماء الله ولا ينعكس»2000. 

ونسب علاء الدين الإربلى المذهب للجمهورء وأورد أدلتهم؛ فقال: «إنه ‏ تعالى - نفى 
المسمّى له بقوله عز من قائل: هَل تعْلَمَ لَهُ سَّويًّاك7"». لما تقرر أن الاستفهام الإنكارى 
يفيد النفى» وهو يقتضى الارتحال» لعدم امتناع إطلاق المشتقات على مُسَّمَّيات متعددة 
حقيقة كان كإطلاق العالم على زيد وعمروء أو بحارًا كقوله تعالى: فَْبَارَكَ اللَّهُ أَحْسِن 
الْخَالِقِينَ<2 أطلق ‏ سبحانه ‏ صفة الخالقية على غيره تحورّاء ويؤيده ما نص عليه الخايل - 
رحمه الله - من إطباق الناس واتفاقهم على هذاء وأن الاسم مختص بالذات المتعالية» لم يُطلق 
على غيرها بنوع من الأنواع276 . 

والنص يحوى الدليلين الآيتين: 

الأول: أنه سبحانه وتعالى نفى المسمّى له فى قوله: هَل تَعْلَّمْ لَهُ سَمِيّاكُ وهو استفهام 
إنكارى يقتضى النفى» ومن ثم الارججحال . 

الثانى: إطباق الناس على أن الاسم مختص بالذات المتعالية . 


.740 2719/4 المقعضب‎ )١( 
.١5١ص الجمل فى النحو‎ )١( 

(5) المع 48/8 . 

(4) منهج السالك إلى ألفية ابن مالك 9/ 48 ١45-1١‏ . 
(ه) الكتاب ؟/ 45/8/9055 . 

(5) اللمع ص 75١ء‏ والخصائص */ ١5١‏ . 

(/) أسرار العربية ص 7١‏ . 

. 5 /١ التبيان‎ )89( 


. ١48 /١ شرح الكافية‎ )9( 

. 7١/1 /١ شرح التسهيل‎ )٠١( 

. 58 سورة مريم: آية‎ )١١( 

(؟١)‏ سورة المؤمنون : آية ١5‏ . 

. 7817 جواهر الأدب فى معرفة كلام العرب ص‎ )١7( 
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كما استدل أصحاب المذهب الثانى بأدلة ذكرها أيضًا الإربلى فى قوله: «وذهب الباقون 
إلى أنه مشتق منقول إلى العلمية مستدلين بأن (الله) فى قوله تعالى: َأْوَهُوَ اللَّهُ في 
السَمَاوَات وَفِي الأرْض يَعْلَمُ سِرَكم وَجَهْرَكمْ وَيَعْلَم ما تَكْسِبو 00 صفة ل (هو) وإلا 
لزم خلو الكلام عن الفائدة؛ لأن قولك: هذا زيد فى البلد» وهذا عمرو فى الحضرء غير 
مفيد؛ إذ (زيد) زيد فى البلد» وغيره» وعمروء وعمرو فى السفر والحضر؛ لأن ذلك يقتضى 
أن الزيدية ثابتة له فى البلد فقط . وكذا العمرية ثابتة له فى الحضر دون السفرء حتى لو 
فارق زيد البلد» وعمرو الحضر لم يتصفء ذاك بالزيدية» وهذا بالعمرية» بخلاف ما إذا 
كانت صفة» كقولك: هذا العالم فى البلدء فإنه يفيد أن لا عالم فى البلد سواه؛ لدلالته على 
اتصافه وحده بهذه الصفة» وأيضًا فإن الأعلام إنما توضع بإزاء ما تصح الإشارة إليه» وقد 
امتنعت هنا؛ لاستدعائها ذا جهة ‏ تعالى الله عن ذلك علرًا كبيرًا - وأيضًا فإن الاحتياج إلى 
وضع الأعلام إنما يكون عند تعدد الأفراد؛ ليحصل بها الامتياز» وهو محال؛ لقيام الدلائل 
القاطعة على وحدانيته - تعالى - فلم يضعوا علمًا؛ استغناء بذلك»20). 

وفى هذا النص ثلاثة أدلة للقائلين بالاشتقاق والنقل فى لفظ الحلالة: 

الأول: وقوع لفظ اللحلالة صفة للضميرء والعلم المرتحل لا يوصف به؟ 

والثانى: أن الأعلام توضع بإزاء ما تصح الإشارة إليهء وهذا ممتنع مع الله؛ لأنه غير ذى 
حهة طقَاَيْنَمَا تَوَلُوا قنَمّ وَجْهُ اللّدك. 

والنالث: أن الاحتياج إلى وضع الأعلام يكون عند تعدد الأفراد» ولا تعدد هناء فا لله 
مشهود له بالوحدانية. 

وذكر الإربلى جحواب العلماء على هذه الأدلة» فقال: «وقد ردُوا هذه الأدلة» وضعفوهاء 
أما الأول: فبامتناع وقوع الضمير موصوفًا لما تقرر فى محله من أن الضمائر لا تُوصفء ولا 
يوّصف بهاء وإنما أتى ب (هو) فى هذا الكلام؛ تنبيهًا على أن المعبود الحقيقى فى السماوات 
والأرضين باستحقاق هو الله تعالى ‏ إذ ليس المراد من هذا الزكيب إلا إثبات أن المسمى 
فيهما بهذا الاسم المقدس هو الرب تعالى. 

وأما الثانى: فبأن قوطم: العلم: إنما بوضع لما تصح الإشارة إليه .عنزلة الإشارة» وبأنا لا 
نسلم اشتزاط صحة الإشارة؛ لاتفاقهم على صحة وضع الأعلام بإزاء المعانى» وتصريحهم 
بأن م ادمح وغير ذلك ما لا تصح الإشارة إليه. 
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وأما الثالث: فبأن العلماء قد أجمعوا على صحة ذلك مع اتحاد الحقيقة؛ وعدم التعدد, 
وهذا دليل على أن الصواب هو الأول وذكر ما بقى من أدلة الفريقين» وأحوبتها مفصلاً 
والخلاف فى أنه عربى أم مستعرب موكول إلى رسالتنا ا موسومة بعقد الحمان فى تفسير 
الك الله يَأَمُْ بالْعَدل وَالإِخْسانٍ 2000 

وواقع الأمر أن الذى تطمئن إليه النفس هو المذهب الأول؛ حيث إن القول بالاشتقاق 
والنقل فى لفظ الحلالة ينافى حقيقتين وأصلين يتعلقان بالعقيدة الصحيحة: 

فأما الأصل الأول: فالله حل وعلا هو أعلم الأعلام» وكيف لا يكون وهو أظهر 
الموحودات؛ ولذلك لا يمكننا القول إن لفظ الحلالة مشتق ومنقول إلى العلمية. 

وأما الأصل الثانى: فالله عز وجل أزلى الوجود, فهو الأول قبل كل شيءء واسمه جل 
وعلا أزلى بأزليته فى ذاته» فكيف يقال إذن: إنه منقول عن أصل مع أنه أصل كل شيء»ء 
وكيف يقال كذلك إنه مشتق. 

وقد أعجبنى الزمخشرى حين قال: «وأما (الله) بحذف الهمزة فمختص بالمعبود الحق» لم 
يطلق على غيره.ومن هذا الاسم اشتق: تأله» وأله» واستأله. كما قيل: استنوق» واستحجرء 
فى الاشتقاق من الناقة والحجر»(”©. فلفظ الحلالة أصل يشتق منه» وليس العكس. 

ثانياً : : اختلاف أصحاب المذهب الثاني حول الأصل الذى اشتق منه لفظ الجلالة: 

ذكر ابن مالك أنهم يرجححون أن لفظ الحلالة مشتق من الإله» وذكر طرائقهم المختلفة 
فى كيفية اشتقاق لفظ الحلالة من هذا الأصل» وأحاب عن كل طريقة مما يدحضها كما 
سنرى بعد قليل. 

وأورد الإربلى أصولاً أخعرى زعم أصحاب هذا المذهب أن لفظ الحلالة مشتق منهاء 
فقال: «وليعلم أن القائلين بالاشتقاق والنقل احتلفوا فى أصله المشتق منه المنقول هو عنه. 

فمنهم من جعله من «أله» - ب بفتح الهمزة» وكسر اللام - بوزن «علم» . 

ومنهم من جعله من «لاه» - بفتح اللام وسكون الألف ‏ على وزن «تاه» . 

ومنهم من جعله من «وله» ‏ بفتح الواو» وكسر اللام - بوزن «دله» . 

وجميع الأقوال تنحصر فى مادتين: 

الأولى: أله : سواء كانت الحمزة منقلبة عن «واو» على أن أصله «وله» أو أصلية - بفتح 
)١(‏ سورة النحل : آية 
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اللام من «أله» أو كسرها ... الثانية: لاه»20. 

المادة الأولى: أله : 

تعرض ابن مالك هذه المادة باستفاضة: ورد أن يكون الله مشتقاً من الإله الذى هو من 
أله فقال: «فالأول باطل؛ لأن حاصله ادّعاء حذف فاء بلا سبب ولا مشابهة ذى سبب 
من كلمة ثلاثية ة اللفظ. فذكر الفاء تنبيه على أن حذفها أشد استبعادًا من حذف العين 
واللام؛ لأن الأواخر وما اتصل بها أحق بالتغيير من الأوائل. وقولى بلا سببء تنبيه على أن 
الفاء قد تحذف بسبب» كحذف واو عدة» فإنه مصدر يعد » فحمل المصدر على الفعل فى 
الحذف طلبًا للتشاكل. وقولى: ولا مشابهة ذى سببء تنبيه على رقة بمعنى وَرِقء فحذفت 
اوه لا نسبب كما فى عدةء بل لشيه بعدة وزنا واعتلالاء ولولا أن ره معنى وق لتعين 
إلحاقه بالثنائى المحذوف اللام كة كشفة ولئة» وهذا مع تحقق محذوف ككونٍ الاسم ثنايًا لفاء 
كحرء أو ثلائيا مقطوعًا بزيادة بعضه كلثة» وما نحن بسبيله ليس ثنائيًا لفظّاء ولا ثلائي 
مقطوعًا بزيادة بعضه ولا مفلنوثاء فكان حذف فائه أشد استبعادًا. 

فإن قيل: قد حذفت الفاء بلا سبب فى الناسء فإن أصله أناس» فلنحكم بذلك فيما نحن 
بسبيله. قلنا: لو صم كون الناس مُفرّعا على أناس لم يجز أن يحمل عليه غيره؛ لأن الحمل 
عليه زيادة فى الشذوفء وتكثر من مخالفة الأصل دون سبب يلجئ إلى ذلك» فكيف 
والصحيح أن ناسًا وأناسًا لفظان بمعنى واحد من مادتين مختلفتين» أحدهما أنس» والأخرى 
نوس. كما أن ألوقة ولوقة من مادتين مختلفتين وهما اسمان لتمر معجون بزبد أو سمن. 
وكما أن أوقية ووقية.معنى واحد وأحدهما من أوقء والآحر من وقىء» وأمثال ذلك كثيرة. 

وأما ادعاء نقل حركة همزة الإله إلى اللام» فأحق بالبطلان؛ لأنه يستلزم مخالفة الأصل 
من وجحوره. 

أحدها: نقل حركة همزة فى كلمتين على سبيل اللزوم؛ ولا نظير لذلك. 

الثانى: نقل حركة همزة إلى مثل ما بعدهاء وذلك يوجب احتماع مثلين متحركين» وهو 
أثقل من تحقيق الحمزة بعد ساكن؛ لأن اجتنابه فى اللام آكد؛ إذ هو ملتزم فى: أوعد وبابه. 
بخلاف النقل فإنه لم يلتزم إلا فى أفعال الرؤية» مع أن العرب من لا يلتزمه . 

الثالث من الوجوه: مخالفة الأصل من تسكين المنقول إليه الحركة» وذلك يوجب كون 
التقل عملاً كلا عمل؛ لأن المنقول إليه كان ساكنًا ثم حرك بحركة الحمزة إبقاء عليها 
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وصونًا ها من محض الحذفء وإذا سكن فات ذلك؛ وعاد الحرف إلى ما كان عليه قبل 
النقل» فكأن النقل لم يكن, ومع هذا ففاعل هذا التسكين بعد النقل بمنزلة من نقل فى يئس» 
فقال: ييسء ثم سكن فقال: ييسء فلا يخفى ما فى هذا من القبح مع كونه فى كلمة 
واحدة, والمدعى فى الله من كلمتين؛ فهو أمكن فى الاستقباح» وأحق بالإصلاح. 

الرابع: إدغام المنقول إليه فيما بعد المحمزة» وذلك بمعزل عن القياس؛ لأن الهمزة المنقولة 
الحركة فى تقدير الثبوت فإدغام ما قبلها فيما بعدها كإدغام أحد المنفصلين فى الآخر» وقد 
اعتبر أبو عمرو بن العلاء فى الإدغام الكبير الفصل جمحذوف واجب الحذف, نحو #وَمَن 
يبغ غَيْرَ الإشلام204 فلم فلم يدغم الغين فى الغين فلآن يعتبر الفصل بمحذوف غير واحب 
الحذف أحق وأولى. ولأحل الاعتداد بالمحذوف تحقيقًا جاز أن يقال فى مثل: اغدَودن من 
وأل ووّلء بتصدير واوين» وأصله: أوأوأل» ثم نقلت حركتا المهمزتين إلى الواوين» واعتير 
بتصديرهما دون قلب أولاهما همزة لانفصاهما بالهمزة تقديرًا. ومثل هذا المدعى فى | لله 
قد ندر فى لكن أنا إذا قيل فيه: لكناء إلا أن هذا ليس ملتزمًا»20. 

واشتقاق لفظ العلالة من (أله) هو أحد قولين ذكرهما سيبويه» وفيه يقول: «وكأن 
الاسم والله أعلم إله. فلمًا أدخلٌ فيه الألف واللام حذفوا الألف وصارت الألف واللام 
خلفًا منها. فهذا أيضًا مما يقوّيه أن يكون عنزلة ما هو من نفس الحرف»2©. 

وقد تواطأ كثير من النحاة؟» على أن اشتقاق لفظ الحلالة من (أله). وذكروا لذلك 
تعليللات متعدلدة. 

فابن مالك يذكر أن «مراد من زعم أن أصل الله الإله لا يخلو من احد أمرين: أحدهما 
أن تكون الهمزة حذفت ابتداء ثم أدغمت اللام فى اللام. والثانى: أن تكون الهمزة نقلت 
حركتها إلى اللام الأولى» وحذفت هى على مقتضى النقل القياسى»0©. 
وهذان التعليلان ذكرهما النحاة غير ابن مالك» كابن الأنبارى22 والعكبرى2) والرضى2©0. 
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وأشار إليهما صاحب جواهر الأدب وزاد فقال فى المادة الأولى: «أله» سواء كانت 
المحمزة منقلبة عن واو على أن أصله وله أو أصلية - يفشح اللام من أله أو كسرها - فأدخلت 
عليه أل المعرفة» فصار الإله فحذفت الحمزة الأصلية اعتباطاء وقيل: المحذدوف همزة الوصل» 
ثم نقلت الأصلية إلى موضعهاء فصارت كأنها هى؛ المساواتها ها محلاً وصورة » فلما احتمع 
اللامان أدغمت الأولى فى الثانية » وفحمت للتعظيم والرفع » فصارت (الله) وهذا يعزرى 
إلى الكوفيين20)2727. 

فهنا زاد الإربلى وجهًا آخر للاشتقاق» وهو أن المحذوف همزة الوصل من الإله فصارت 
لإله» ثم نقلت الأصلية إلى موضعهاء فصارت الله فصارت كأنها هى؛ لمساراتها لما محادً 
وصورة» فلما اجتمع اللامان أدغمت الأولى فى الثانية فصارت الكلمة (الله) وهذا مردود 
كما سنرى . 

وقد رد ابن مالك الوجهين المذكورين أولاً فقال: «ولو لم يرد على من زعم أن أصل الله 
الإله إلا بكونه مدعا ما لا دليل عليه لكان ذلك كايا لأن الله والإله مختلفان فى اللفظ 
والمعنى. أما فى اللفظ فلن أحدهما فى الظاهر الذى لا عدول عنه دون دليل مُعْتَلَ العين» 
والثانى مهموز الفاء صحيح العين واللام» فهما من مادتين» وَرَدُهما إلى أصل واحد تحكم 
وزيغ عن سبيل التصريفء وأما اختلافهما في المعنى فلأن الله خماص بربنا تبارك وتعالى في 
الجاهلية؛ والإله ليس كذلك؛ ولهذا يستحضر بذكر الله مدلولات جميع الأسماءء ولا 
يستحضر بالإله إلا ما يستحضر بالمعبود»20©. 

ونقل الإربلى عن والده ردًّا على الوجه الأخيرء فقال: «قال والدى ‏ رحمه | للم والقول 
بأن ا محذوف همزة الوصل ضعيف؛ لأنهما وإن اتفقا صورة ومحلاً ‏ لكنهما اختلفا حكما؛ 
لأن الزائدة همزة وصل» والأصل همزة قطع» ولو أقيمت هذه مقام تلك لبقيت الكلمة على 
قطعها الأصلى؛ لعدم الموحب لحذفها فى الدرجء فالأولى المزم بأن المحذوفة هى الأصلية 
حذفت لا لعلة»0*). 

وأيد الإربلى هذا الرد بأن «فى منع أن المحذوفة همزة الوصل أن ذلك يستلزم النقل 
والتعويض المخالفين للأصل دون ضرورة». 
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المادة الثانية: لاه : 

م يتعرض ابن مالك هذه المادة صراحة » بل أشار إليها فى معرض رده على القائلين 
بأن أصل (الله) من (الإله)» فقال: «ثم إن الذى زعم أن أصل الله الإله يقول: إن الألف 
واللام عوض من الهمزة» ولو كان كذلك لم يجمع بينهما فى الحذف فى قوطم: لاه أبوك, 
يريدون لله أبوك؛ إذ لا يحذف عوض ومعوض منه فى حال واحدة»20. 

كما أشار إليها سيبويه فى قوله: «وكما حذفوا اللامين» من قوهم: لاه أبوك, حذفوا لام 
الإضافة واللام الأخرى؛ ليخففوا الحرف على اللسان» وذلك ينوون. وقال بعضهم: لَهَىَ 
أبوك» فقلب العين وجعل اللام ساكنة» إِذ صارت مكان العين كما كانت العين ساكنة, 
وتركوا آخر الاسم مفتوحًاء كما تركوا آخر أين مفتوحًاء وإنما فعلوا ذلك به حيث غيّروه 
لكثرته فى كلامهم فغيروا إعرابه كما غيروه»20. 

ولا يفهم من النصين السابقين لابن مالك وسيبويه قولهما صراحة بأن أصل لفظ الحلالة 
من (لاه)» ومع هذا فقد نسب ابن يعيش هذا إلى سيبويه صراحة» فقد قال: «ولسيبويه فى 
اشتقاقه قولان: ... والقول الثانى من قولى سيبويه أن أصله لاه»22) . 

ولم أحد ذلك صريحًا إلا عند العكبرى والإربلى» فقد قال العكبرى: «وقيل: أصله لاه 
على فعلء وأصل الألف ياء؛ لأنهم قالوا فى مقلوبه لَهىّ أبوك, ثم أدخلت عليه الألف 
واللام»*». وقال الإربلى: «الثانية: لاه فألحقت به أداة التعريف» فصار اللاه» فحذفت 
الألف» فصار الله فحصل الإدغام, ثم فخم- وهو يعزى إلى البصريين(*)226 . 

وواضح من العرض السابق أن تعليلات النحاة فى اشتقاق لفظ الحلالة من المادتين (أله) 
و(لاه) قائمة على الحدس والتخمين» وليست مبنية على أسس وقواعد هى بسبب من لغة 
العرب» وهذا يقوى ماتم ترجيحه من أن لفظ الجلالة علم مرجحل» مع أن كتب اللغة قد 
تصرح بأن لفظ الحلالة مشتق من (أله). 


. 779/١ شرح التسهيل‎ )١( 

. 498/9 الكتاب‎ )١( 

(؟) شرح المفصل /١‏ 27 كما نسبه إلى سيبويه أيضاً الممرد فى شرح الكافية ده ١‏ . 
(5) التبيان /١‏ 5 . 

(5) انظر : شرح المفصل /”. 

(5) جواهر الأدب ص 757 . 
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المسألة الثانية عشرة : العامل فى أى الموصولة : 

هناك خلاف بين النحاة فى حكم العامل فى أى الموصولة» فبعضهم اشترط فيه التقدم 
والاستقبال» ولم يشترط بعضهم الآخر ذلك20. 

وقد تعرض ابن مالك لهذا الخلاف فقال: «ومن المستعمل ممعنى الذى وفروعه (أى) 
مضافة إلى معرفة لفظاء كقولك: أقصد أيهم هو أكرم. أو: نية» كقولك: سل منهم أيّا 
تلقاهء ولا يلتزم استقبال عامله ولا تقديمه؛ كما لا يلزم مع غيره» وقال الكوفيون بلزوم 
ذلك ولا حجة لحم إلا كون ما ورد على وفق ما قالوه» كقوله تعالى: «إثم لننزعن مِن كل 
شِيعة أَيُهُمْ أَضَدٌ04"©: وكقول الشاعر: 

فاذنوا إلى حقكم يأخذه أَيَكُمْ شئتم وإلا فإياكم وإيانا»9) 

ويكاد النحاة يجمعون على اشرراط التقدم والاستقبال فى عامل أى الموصولة. فمفهوم 
قول سيبويه: «وكذلك (من) بتجرى محرى أىّ فى الذى ذكرنا وتقع موقعه. وسألت الخليل 
-رحمه الله - عن قوهم: اضرب أيهم أفضلٌ؟ فقال: القياس النصبء كما تقول: اضرب 
الذى أفضلٌ؛ لأن أيّا فى غير الجزاء والاستفهام .عنزلة الذى؛ كما أن منْ فى غير الجزاء 
والاستفهام منزلة الذى]»2*0. 

مفهوم هذا القول يدل على أنه يشترط الاستقبال والتقدم فى عامل (أى) الموصولة» 
ويفهم ذلك من الأمثلة التى ساقهاء فالعامل فيها فعل أمر» وفعل الأمر دال على الاستقبال؛ 
كما أنه تقدم فى كل الأمثلة» ويؤكد هذا ما ذكره أبو حيان من أن سيبويه والكسائى 
يشترطان استقبال العامل» وذلك حين قال: «ويلزم استقبال العامل فيها إن كان فعلا نحو: 
اضرب أُيْهم عندك ويعجبنى أيهم عندك؛ هذا مذهب الجمهور: سيبويه والكسائى 
وغيرهما»0). 


وتبعهما فى هذا من النحاة ابن السراج) وأبو حيان كما مفهوم من نصه السابق فى 


. 797/١ والهمع‎ د8١‎ /١ وارتشاف الضرب‎ »4١ /” انظر : شرح الكافية‎ )١( 

. 59 سورة مريم: آية‎ )١( 

(؟) لم أستطع العنور على هذا البيت فى كتب النحاة» ولم استدل على قائله» وهو من البحر البسيط . 
(4) شرح التسهيل .7٠١ /١‏ 

(ه) الكتاب 3598/9 . 

(3) ارتشاف الضرب 581/١‏ . 

0) الأصول 7975/9 . 
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شرط الاستقبال إلا أنه لا يشترط التقديم» وكذلك ابن هشام(2؛ والشيخ خالد0", 
والأشثمونى27. 

وأظن أن الذى دفع القائلين بالشرطين اللذين اشترطوهماء وبخاصة اشتراط تقدم العامل 
فى (أى) الموصولة» هو تفرقتهم بينها وبين أى الاستفهامية والشرطية» فقد أورد النحاس”؟) 
عند حديثه عن قول الله تعالى: «إانمٌ لسِعَنَ مِن كل : شيعة أَيْهُمَ أشد20 ما نصه: «أن 

بعض الكوفيين يقول: فى (أيهم) معنى الشرط واحازاة؛ فلذلك لم يعمل فيها ما قبلها». 

وهذا يعنى اشتزاط تقدم العامل فى أى الموصولة» دون أى الاستفهامية والشرطية. 

وعلل بعضهم أيضًا لشرط الاستقبال» منهم ابن السراج الذى يقول: «واعلم: أنه يجوز 
أن تقول: لأضربن أيهم فى الدار» وسأضرب أيهم فى الدار» ولا يجوز: ضربت أيهم فى 
لدار» وهذه المسألة سئل عنها الكسائى فى حلقة يونس فأحازها مع المستقبل ولم يجزها مع 
لماضى» فطولب بالفرق فقال: أى.. كذا حلقت. قال أبو بكر: والجواب عندى فى ذلك 
أن (أيّا) بعض لما تضاف إليه مبهم بجهول» فإذا كان كان الفعل ماضيًا فقد علم البعض 
لذى وقع به الفعل» وزال المعنى الذى وضعت له (أى) والمستقبل ليس كذلك»206. 

وقريب منه ما نقله الرضى عن ابن الباذش2 من أن «أى موضوعة على الإبهام والإبهام, 
لا يتحقق إلا فى المستقبل الذى لا يدرى مقطعه ولا مبدؤه بخلاف الماضى والحال فإنهما 
محصوران,ء فلما كان الإبهام فى المستقبل أكثر منه فى غيره استعملت معه أى الموضوعة على 
الإبهام وليس بشيء لاخحتلاف الإبهامين ولا تعلق لإحداهما بالآخر»2»). 

ومفاد النصين أن (أيا) مبهمة» والإبهام لا يكون إلا مستقبلاً فمن ثم وحب أن يكون 
العامل فى أى مستقبلاً. 


. ١١٠5 /١ الإيضاح بالتصريح‎ )١( 

(؟) التصريح .عضمون التوضيح ١١5 /١‏ . 

(؟) منهج السالك إلى ألفية ابن مالك ١177/١‏ . 

(54) إعراب القرآن */ ه25 وانظر أيضًا: مشكل إعراب القرآن ”/ 459» والتبيان حيث نسبه العكبرى للفراء ؟/ 
8 . 

(5) سورة مريم: آية 59 . 

(5) الأصول فى النحو 79/ 07م 

(9) ابن الباذش هو على أحمد بن خلف الأنصارى» أبو الحسن (554ه/ 57١١م‏ كاه هم 88١١م)‏ نخرى 
أندلسى» وعالم بالعربية» وبأماء رجال عصرهء وشارك فى الحديث» ولد وتوفى بغرناطة» له عدة مؤلفات منها: شرح 
كتاب سيبويه» وشرح أصول ابن السراج» وشرح الإيضاح. ينظر: إنباه الرواة 7/ 237/8771 وبغية الوعاة ؟/ 
1152045 . 

(8) شرح الكافية ؟/ 5١‏ . 


وحالف فى هذا الأحفش - فيما نقله عنه أبو حيان - فأحاز أن الماضى يعمل فى (أى) 
الموصولة ». إلا أنه قليل(2©» وإلى هذا ذهب الصبان فى حاشيته» بل وأحاب على القائلين 
بشرط الاستقبال وذلك حين قال: «اعتراض شيخنا(" على التوحيه بأن الأمر يعمل فيها ولا 
إبهام فيه؛ لأنه للاستقبال فقطء نعم يرد أن مفاد التوجيه أن سبب التعيين وعدمه مضى 

وأحاب عنه أيضًا أستاذنا الدكتور يسرى زعير بقوله: «وأما ما قيل من أن الماضى يجعلها 
للتعيين فليس بسديد؛ بدليل أن الأمر يعمل فيهاء ولا إبهام فيه؛ لأنه للاستقبال فقطع وبدليل 
أن سبب التعيين وعدمه هو مضى الصلة واستقباها لا مضى العامل واستقباله»29©). 

والظاهر ها ذكر أن , يقال: مذهب ب الخليل وسييريه وجمهور التحاة اشر تراط استقبال العامل 


وظنى أن المسألة برمتها مرجعها إلى لسماعة وإن كان واضحًا أن مذهب الكوفيين ومن 
سلك سبيلهم هو الأقوى؛ لأنهم دللوا على مذهبهم بأدلة مسموعة من القرآن والشعرء كما 
ذكر ابن مالك عند عرضه هذه المسألة. أما البصريون فمن الملاحظ أنهم لا يستندون على 
دليل من السماعء فأدلتهم عقلية فى جملتها. 


المسألة الثالثة عشرة : حكم (أى) من حيث الإعراب والبناء : 

ذكر ابن مالك خلاًا حول إعراب (أى) الموصولة فقال: «مذهب الخليل ويونس أن 
أيا) الموصولة معربة أبدًا » وما ورد عنهما ما يرهم البناء عند حذف شطر صلتها » كقوله 
تعالى : لاثم لَمَنِعَنَ مِن كل شِيعَة أَيّهُمْ َشَدُ عَلَى الرَحْمَنِ عِتيّاكُ0 جعله الخليل حكيًا 
بقول مقدر . وحكم يونس بتعليق الفعل قبلها؛ لأن التعليق عنده غير مخصوص بأفعال 
القلوب » والحجة عليهما قول الشاعر(» : 


. ه7١‎ /١ انظر : ارتشاف الضرب‎ )١( 

(؟) المقصود هو الأشمونى. 

(؟) حاشية الصبان ١17/١‏ . 

(5) أسرار النحو ‏ الجزء الأول ص 755 . 

(5) سورة مريم : آية 59 . 

يعيش فى شرح المفصل */ 2١417‏ ولغسان بن وعلة فى الإنصاف 5/ 7١٠‏ »ء والدرر ١‏ /5177» والتصريح.عضمون 
التوضيح ١5 /١‏ » والمقاصد النحوية /١‏ 4*5 » وشرح الشواهد للعينى مع حاشية الصبان على منهج السالك /١‏ 
7 » ولغسان أو لرحل من غسان فى شرح شواهد مغنى اللبيب 2575/١‏ وحزانة الأدب 5/ 5١‏ » وبلا نسبة فى 
رصف المبانى ص ١97‏ » وجواهر الأدب ص 54؟ » وأوضح المسالك ١5١ /١‏ » ومغنى اللبيب /١‏ 77 ؛ وتلخيص 
الشواهد ص ١58‏ » وشرح ابن عقيل ١57 /١‏ وهمع الموامع 7١٠ /١‏ » ومنهج السالك ١55/١‏ . 
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إذا ما لقيت ببى مالك فسّلم عَلَى أيهم أفضل 

لأن حروف الجر لا تعلق » ولا يضمر قول بينها وبين معموها » وإذا بطل التعليق وإضمار 
القول تعين البناء؛ إذ لا قائل بخلاف ذلك»202 . 

وقال أيضًا :«وأحاز يونس تعليق ما لم يوافقهن ولح يقاربهن » وجعل من ذلك قوله 
تعالى: «اثم لننزعَنّ من كل شيعة أَبِهُم أشد» فضمة الياء عنده ضمة إعراب » وعند 
سيبويه ضمة بناء » وأى موصولة »2(6) . 

المذهب الثانى: مذهب سيبويه » وعليه ابن مالك » أنها معربة إلا إذا أضيفت وحذف 
صدر صلتها . 

وعند تأمل أقوال النحاة فى المسألة » نحد أن المذهب الأول هو مذهب الخليل ويونس 
وذهب إليه الكوفيون9) وأحذ به اجاج وابن السراج0*, والنحاس20, وابن 
الشجرى92"). 

ونص سيبويه الذى يقول فيه : «وزعم الخليل أن أيهم إنما وقع فى اضرب أيهم أافضل 
على أنه حكاية » كأنه قال: اضرب الذى يقال له: أيهم أفضلٌ على أنه حكاية » كأنه قال : 
اضرب الذى يقال له: أيهم أفضل» وشبّهه بقول الأخطل0©: 

ولقد أبيت من الفتاة بمنزل فأبيت لا حرج ولا نحروم 

وأما يونس فيزعم أنه .عنزلة قولك : أشهد إنك لرسول ا لله2*» وهذا النص يؤكد نسبة 
)١(‏ شرح التسهيل 708/١‏ . 
(؟) السابق 9٠0/9‏ . 
(؟) ينظر : الإنصاف فى مسائل الخلاف. » المسألة 29١5‏ 704/75 ء ١٠الاء‏ وشرح المفصل 9/ 55 »١‏ وشرح 
الكافية ؟/ لاه » وارتشاف الضرب /١‏ 5754, ومغنى اللبيب 77/١‏ » والشهمع ”١* /١‏ والتصريح .عضمون التوضيح 
35/١‏ . 
(4) معانى القرآن وإعرابه #/ 07884 .55 . 
(ه) الأصول ؟/ 374 2 788 . 
(5) إعراب القرآن */ 54 » 375 . 
(0) أمالى ابن الشجرى */ 5١‏ 2 57 . 
(8) البيت من بحر الكامل » وهو للأحطل التغلبى » وهو فى ديوانه ص 585 » ومعانى القرآن وإعرابه */ 589 ع 
والأصول ؟/ 5814 » وإعراب القرآن للنحاس */ 5 ” » ومشكل إعراب القرآن 7؟/ 8ه » والأمالى لابن الشجرى 


*/ ؟: » والإنصاف 5/ ١٠/اء‏ وشرح المفصل ”/ ١55‏ ء وشرح الكافية ؟/ 4ه » والخزانة 5/ .١59‏ 
(9) الكتاب 599/5 5006 . 
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هذا المذهب للخليل. 

وأما المذهب الثانى وهو إعراب ( أى) وأنها تبنى إذا أضيفت وحذف صدر صلتها » 
فهر مذهب سيبويه - كما قال ابن مالك ويؤكد هذا قول سيبويه : «وأرى قولحم : ضرب 
أيهم أفضلٌ على أنهم جعلوا هذه الضمّة منزلة الفتحة فى خمسة عشر » وعنزلة الفتحة فى 
الآن حين قالوا: من الآن إلى غد ‏ ففعلوا ذلك بأيْهم حين جاء جحيئًا م تح أححواتة عليه إلا 
قليلاً » واستعمل استعمالاً لم تستعمله أحواته إلا ضعيمًاء وذلك أنه لا يكاد عربئٌ يقول: 
الذى أفضلٌ فاضرب , واضرب من أَفضّلُ , حتى يدخل مُوَ . ولا يقول : هات ما أحسنُ 
حتى يقول ما هو أَحسرٌ . فلمًا كانت أخواته مفارقة له لا تستعمل كما يُستعمل خالفوا 
بإعرابها إذا استعملوه على غير ما استعملت عليه أخواته إلا قليلاًء كما أن قولك: يا أ لله 
حين مالف سائر ما فيه الألف واللام لم يحذفوا ألفه » وكما أن ليس لما خالفت سائر الفعل 
ولم تصّرف الفعل تركت على هذه الحال»20 . 

وقوله : «وحدثنا هارون أن ناسّا » وهم الكوفيون » يقرءونها نم لمَنزِعَنَ مِن كل 
شِيعة أَيْهُمْ أَضَدُ عَلَى الرّحْمن تياك وهى لغة جيدة » نصبوها كما حروها حين قالوا : 
امرر على أيهم أفضل » فأجراها هؤلاء يبحرى الذى إذا قلت : اضرب الذى أفضل ؛ لأنك 
تنزل أَيّا ومن منزلة الذى فى غير الحزاء والاستفهام»”2 . 

فالنص الأول يدل على قول سيبويه بالبناء» والنص الثانى يدل على محويزه الإعراب» وأنه 
لغة جيدة عن العرب . 

وقد نسب بعض النحاة هذا المذهب للمازنى2” » واعتنقه جملة من النحاة©). 

وقد أورد بعض النحاة مناقشات وبعض الحجج والبراهين على هذين المذهبين» نورد 
بعضها كالاتى: 

ذكر أن الزحاج غلّط سيبويه فى هذه المسألة » فقال ‏ فيما نقله عنه النحاس - : «سمعت 
أبا إسحاق يقول: ما يّبِين لى أن سيبويه غلط فى كتابه إلا فى موضعين هذا أحدهما » قال: 
وقد علمنا سيبويه أنه أعرب (أيَّا) وهى منفردة ؛ لأنها تضافء فكيف يبنيها وهى 


4.60/9 الكتاب‎ )١( 

(؟) السابق 899/9 . 

(؟) انظر : الأصول ”/ 850 ء وأمالى ابن الشجحرى */ 4١‏ 

(5) انظر : أسرار العربية لابن الأنبارى ص 387 » والإنصاف 7١5/7‏ » والتبيان ؟/ 78م » وشرح المفصل */ 
» والكافية بشرح الرضى ”/ 55 » وجواهر الأدب ص 5 5؟ » وشرح ابن عقيل ١57 /١‏ وهمع الموامع /١‏ 
9٠‏ »ء ومنهج السالك إلى ألفية ابن مالك ١55/١‏ . 
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مضافة؟»200. 

وقد برهن ابن السراج على صحة المذهب الأول بقوله : «هذا مذهب أصحابنا وأنا 
أستبعد بناء (أى) مضافة » وكانت مفردة أحق بالبناء » ولا أحسب الذين رفعوا امار إلا 
الحكاية » كأنه إذا قال : اضرب أيهم أفضل فكأنه قال : اضرب رحلا إذا قيل : 
أفضلء فيل : هو. والمحذوفات فى كلامهم كثيرة, والاختصار فى كلام ادر 
موجود إذا آنسوا بعلم المحاطب ما يعنون» وهذا الذى اختاره مذهب الخليل»7("©. 

وانتصر ابن يعيش لمذهب سيبويه فرأى أنها «بنيت لأن القياس فيها أن تكون مبنية على 
حد نظيريهاء وهما (ما) و(من) لأنها إذا كانت استفهامًا فقد تضمنت معنى همزة 
الاستفهام » وإذا كانت جزاء فقد تضمنت معنى حرف الحزاء» وهو (إن) وإذا كانت خبرًا 
بمعنى الذى فهى كبعض الاسم على ما أضّلنا؛ وإنما أعربت لتمكنها بلزوم الإضافة لما حملاً 
ها على نقيضها ونظيرها وهو (بعض) و(كل) » فلما حذف العائد المرفوع الذى لا يحسن 
حذفه مع الذى دخلها نقص بإزالتها عن ترتيبها فعادت إلى أصلهاء ومقتضى القياس فيها 
من البناء» كما أن ما الحجازية إذا قدم حبرها أو دخلها الاستثناء الناقض لمعنى اللجحد ردت 
إلى قياس نظيرها فى الابتداء» نحو: هل وإنما ونحوهما مما يكون بعده المبتدأ والخبر»22 . 

وقد حرر ابن الأنبارى المسألة بأوضح من هذا » فذكر المذهبين » وعرض حجة كل 
مذهب » فعرض حجة القائلين بإعراب (أي) وأنهم إنما قالوا بإعرابها لأنه :«قد جاء ذلك 
في كتاب الله تعالى وكلام العرب ؛ قال اله تعالى : «انمٌ لنرِعنَ مِن كل : شيعة أَيّهُمْ أَشدَ 
عَلَى الرَّحْمّن عِتبَّاكه بالنصبء وهى قراءة هارون القارئ » ومُعاذ المحراء» ورواية عن 
يعقوب»© ,/ 

وذكروا أن القراءة المشهورة بالضم » الضم فيها ضمة إعراب لا ضمة بناء -كما ذكر 
البصريون ‏ وأن (أيهم) مرفوع بالابتداء إما على سبيل الاستئناف وتكون (أى) مبتدأ و 
أشد) خبر » أو على أن تكون الشيعة معناها الأعوان » وتقدير الآية : لننزعن من كل قوم 
)١(‏ إعراب القرآن للنحاس */ 5 ؟ » وانظر : مغنى اللبيب 77/١‏ » والتصريح ١87 /١‏ ء هذا ولم أعثر بعد بحث 
على قول الزحاج هذا فى كتابه معانى القرآن وإعرابه. وما قاله فى هذا الموضع هر : «والذى أعتقده أن القول فى هذا 
قولُ الخليل » وهو موافق للتفسير ؛ لأن الخليل كان مذهبة أو تأويله فى قوله تعالى: «إمٌ لرِعَنَ مِنْ كل شِيعة4 الذى 

من أحل متو يقال : أئأ هولاء أضد عت . فيستعمل ذلك فى الأ فالأشد » وال أعلم» معان القرآن رإعرانه | 


(؟) الأصول :7784/9 . 


(؟) شرح المفصل */ ١45‏ . 
(:) الإنصاف : المسألة 3.5 ؟/ ١الا.‏ 
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شايعوا فتنظروا أيهم أشد على الرحمن عتيًا » والنظر من دلائل الاستفهام » وهو مُقَدّر معه , 
وأنت لو قلت: لأنظرثٌ أَيّهُمْ أشد, لكان النظر معلقًا ؛ لأن النظر والمعرفة والعلم ونحوهن من 
أفعال القلوب » وأفعال القلوب يسقط عملهن إذا كان بعدهن استفهام » فدل على أنه 
مرفوع لأنه مبتدأ» . 

كما استدلوا على صحة مذهبهم بما حكاه أبو عمرو الحرمي(2 أنه قال : «خحرحت من 
الخندق - يعي حندق البصرة - حتى صرت إلى مكة ؛ لم أسمع أحدًا يقول: اضرب أيهم 
أفضلء أي : كلهم ينصبون » وكذلك لم يرو عن أحد من العرب: اضرب أيهم أفضل 
بالضم » فدل على صحة ما ذهب إليه» . 

وأفسدوا مذهب البصريين بقوهم: «أن المفرد من المبنيات إذا أضيف أعرب » نحو قبل 
وبعد » فصارت الإضافة توجب إعراب الاسم » وأي إذا أفردت أعربت » فلو قلنا : إنها 
أضيفت بنيت» لكان هذا نقضًا للأصول» وذلك تحال». 

وعرض حجة القائلين ببناء (أي)» فذكر أنهم إنما قالوا بالبناء ؛لأن القياس يقتضي أن 
نكون مبنية في حال » لوقوعها موقع حرف الحزاء والاستفهام والاسم الموصول» كما بنيت 
(من)؛ و(ما) وهي الحجة نفسها الي انتصر ابن يعيش بها لمذهب سيبويه» كما ذكر ابن 
الأنباري التعليل نفسه في هذا الموضع الحجة البصريين . 

كما ذكر حجة أخرى هم تحمل مضمون تعليل سيبويه لبنائها فقال: «لما كان القياس 
يقتضي أن تكون مبنية » لما حذف منها العائد ردت إلى ما يقتضيه القياس من البناء» يدل 
عليه أن (أيهم) استعملت استعمالاً لم تستعمل عليه أخواتها من حذف المبتدأ معها تقول: 
اضرب أَيّهُم أفضل» تريد أيهم هو أفضل» لو قلت: اضرب من أفضلء وكل ما أَطْيَبُ» تريد 
من هو أفضل وما هو أطيب ... لم يجزء فلما خحالفت (أى) أخواتها فيما ذكرناه زال 
تمكنها؛ لأن كل شيء خرج عن بابه زال تمكنه » فوجب أن تبنى إذا استعملت على خلاف 
ما استعمل عليه أخواتها . كما أن (يا ألله) لما حالفت سائر ما فيه الألف واللام لم 
يحذفوا ألفه. وكذلك (ليس) لما لم تتصرف تصرف الفعل تركت على هذه الال ... 
فكذلك ها هنا: لما حالفت (أى) سائر أحواتها وحرجحت عن مشابهة نظائرها وجب بناؤها 
... والذى يدل على صحة هذا التعايل وأنهم إثما يبنوها لخلاف المبتداً أنا أجمعنا على أنهم 
إذا لم يحذفوا المبتدأ أعربوها ولم يبنوها فقالوا: ضرت أَيْهُمٌ هو فى الذّار.. بالنصب ؛ وإنما 
حسن حذف المبتدأ من صلة (أى) ولم يحسن حذفه مع غيرها من أخواتها لأن (أى) لا 
)١(‏ نقل هذه الرواية عنه أيضًا: ابن يعيش في شرح المفصل */ 2١57‏ والرضى في شرح الكافية 7/ 4557 وأبو حيان 


في الارتشاف /١‏ 85ه» وابن هشام في مغين اللبيب /١‏ 7. 
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تنفك عن الإضافة » فيصير المضاف إليه عوضًا من حذف المبتدأ ؛ بخلاف غيرها من 
أخواتها؛ فلهذا حَسّنَ الحذف مع (أى) دون سائر أحواتها»(2 . 
لقوة مستندهم » فهم يستندون إلى كلام العرب» وحكاية الجرمى السابقة خير شاهد على 
ذلك» ويستندون إلى القراءات القرآنية؛ كقراءة النصب فى قوله تعالى : «ائم لعن من 
2 شعة شيعة أَيَهُمْ أَضَدُ4ه20 . 

ثم إن مذهب البصريين يعنزيه التكلف والتمحك؛ وكما يقول الدكتور يسرى زعير: 
«يزعمون - أى البصريين - أنها مبنية لحذف المبتدأ ؛ فكأن المضاف إليه معدوم لا وجود 
له لا فى اللفظ حيث حكموا ببنائها ولا فى التقدير حيث حكموا بحذف المبتدأ الذى يقوم 
هو مقامه. وليس هذا كله من طبيعة لغتنا. وما هو من إفساد النحاة فيها » وتعقيدهم ها 
بتفريقهم بين أساليبها المتحدة» وادعائهم وحود مفقود» وفقد موجود»2”27 . 

فكل هذا يقوى مذهب القائلين بإعراب (أى) أ أبدًا . 


المسألة الرابعة عشرة : (أية) بين الصرف والمنع منه : 

حرر ابن مالك الخلاف» فى (أية) فذكر أنه: «إذا قيل فى (أى) أية لإرادة معنى التى» 
فإما أن يصرح ما تضاف إليه وإما أن يحذف وينويء فإن صرح به فحكم (أية) معه حكم 
أى) حين يصرح ,ما تضاف إليه بلا حلاف» وإن نوى فكذلك أيضاء وكان أبو عمرو يمنعها 
الصرف حيئئذ للتأنيث والتعريف؛ لأن التعريف بالإضافة المنوية شبيه بالتعريف بالعلمية؛ 
ولذلك منع من الصرف جمع المؤكد به؛ لأن فيه عدلاً وتعريفًا بإضافة منوية» فكان كالعلم 
المعدولء إلا أن شبه حمعٌ بالعلم أشد من شبه أيّة؛ِ لأن مع لا يستعمل ما يضاف إليه؛ 
بخلاف أية فإن استعمال ما تضاف إليه أكثر من عدمه؛ فلم تشبه العلم»©». 

وما نقله ابن مالك عن أبى عمرو ل أجد له أثراً فى كتب النحاة المتقدمين عليه» ووجدته 
فى كتب المتأخرين عنه فقد ذكره الرضى”» وأبو حيان27» والسيوطى7"©. 
١١‏ الإنصاف 5؟/ 7١لا‏ - .7١5‏ 
(1) سبق تخريجها . 
(؟) أسرار النحو /١‏ 750 . 
(4) شرح التسهيل 7١5/١‏ . 
(ه) شرح الكافية 7/5 8ه . 
(5) ارتشاف الضرب /١‏ 75 . 
(7) همع الموامع 8١/١‏ . 
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ويتحرر فى هذه المسالة مذهبان: 

المذهب الأول: وهو لجمهرة(2 النحاة الذين سكت أغلبهم فلم يقل بصرف (أية) أو 
منعها من الصرفء ولكن أقوالهحم تشعر بأن (أية) مصروفة» وبعضه(" صرح بأنها 
مصروفة. 

والمذهب الثانى: الذى تفرد به أبو عمرو - فيما نقله عنه ابن مالك وهو أن (أية) 
ممنوعة من الصرف. 

والراجح عندى أن (أية) مصروفة؛ لأنه لا يصدق عليها أيّا من الشروط التى حددها 
النئحاة للمنوع من الصرف. 

ويحنج لى فيما عرضته من أدلة تعضد وتؤكد ما رححته ما ذكره ابن مالك فى النص 
السابق وما قاله السيوطي بعد أن ذكر كلام ابن مالك السابق: «وقيل: الخلاف إثما هو فيما 
هو إذا ميت امرأة بأية فى الدار» فالأحفش يصرف أية» وأبو عمرو ينعها للتأنيث والعلمية, 
وما بعدها من الصلة كالصفة.وحجة الأحفش أن التسمية لما كانت با مجموع صار التنوين 
بعض الاسم؛ لأنه وقع فى الوسط»2”2 . 

وبهذا يتوقف منع أية) من الصرف على كون أنها اسم علم على مؤنثء أما غير ذلك 
فلا يجوز منها. 


المسألة الخامسة عشرة : تنكير (أى) ووصفها : 

حرر ابن مالك حول هذه المسألة خلافًا فى موضعين من كتابه (شرح التسهيل): 

الموضع الأول: يقول فيه: «وأحاز الأحفش تنكير (أىْ) ووصفها قياسًا على (من وما) 
نظرًا إلى أنها أمكن فى الاسمية منهماء فهى أحق منهما بأن تستعمل معرفة ونكرة وموصوفة 
وغير موصوفة؛ وقد وصفت فى النداء» فوصفها فى غيره ليس ببداع؛ إلا أن السماع بذلك 
مفقود»0). 

ويتضح الخلاف بصورة أكبر فى الموضع الثانى حين يقول: «وأحاز الأخحفش وقوع (أى) 
نكرة موصوفة نحو قولك: مررت بأي كريم, ولا حجة له إلا القياس على (ما) و(من) فى 
)١(‏ انظر على سبيل المثال: المسائل البصريات للفارسى 555/١‏ . 
(؟) هم النحاة السابق ذكرهم والذين تناقلوا قول أبى عمرو. 


(؟) همع الموامع "١/١‏ . 
(54) شرح التسهيل 5١5 /١‏ . 
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قول العرب: رغبت فيما خير عندك» و: 
فكفى بنا فضلا على مَنْ غيرنا('» 
والقياس فى مثل هذا ضعيف»2. 

ونستشف من النصين أن الخنلاف واقع بين جمهور النحاة والأخحفشء فلا يجوز عند 
الجمهور أن تأتى (أى) نكرة موصوفة» على حين يجيز الأخحفش ذلك. 

وبالتأمل فى كتب أهل العلم يتبين الآتى: 

أولا: نسب ابن مالك وغيره من النحاة القول يجواز وقوع (أى) نكرة موصوفة إلى 
الأحفش كالرضى”2» وأبي حيان؟») والسيوطى"). 

ثايًا : حاء فى أقوال بعض النحاة ةما يفيد إحازتهم ما أحازه الأفش» فمثلاً يقول 
الشلوبينى: «أى تكون: موصولة نحو امرر بأَيهّم هو أفضل.وشرطاء نحو... ووصفاء نحو: 
مررت برحل أى رجحل ونكرة موصوفة تحو: بأى معجب للك»237: ويقول ابن هشام: «أن 
تكون دالة على معنى الكمال فتقع صفة للنكرة . .. وحالاً للمعرفة ... وزاد قسما وهو أن 
تكون نكرة موصوفة؛ نحو مررت بأى معجب لك كما يقال .من معجب لكء وهذا غير 
مسمو ع»20). 

والفارق بين الشلوبينى وابن هشام, أن الأول يجيزها على الإطلاق» وهو بهذا ينهج نهج 
الأخفش» خاصة أنه جعل أقسام (أى) الخمسة مثل أقسام [ من وما](4: وأما الثانى (ابن 
)١(‏ البيت من بحر الكامل » وعجزه : 1 

حُبُ النبىّ مُحَمّد إيّانا 

واختلف في نسبته إلى كعب ابن مالك الأنصارى أو بشير بن عبد الرحمن بن كعب أو عبد الله بن رواحة الأنصارى 
أو ا حسان بن ثابت» والبيت فى ديوان كعب بن مالك الأنصارى ص 2/1 وفى شرح أبيات سيبويه /١‏ م 
وأمالى ابن الشجرى فى المجلس الحادى والستون ؟/ 5٠‏ 4» والدرر */ لاء وحزانة الأدب 5/ 35٠‏ 31717 374 
الرحممن فى شرح شواهد المغنى /١‏ 8817 والمقاصد النحوية »485/١‏ وبلا نسبة فى مجالس ثعلب /١‏ .*”ء 
والبصريات /١‏ 477»: وسر صناعة الإعراب 2١185 /١‏ وشرح المفصل 5/ ١١‏ والمقرب ص 25177 ورصف المبانى 


ص 2١159‏ والجنى الدانى ص 57 والارتشاف 5/ "24 ومغنى اللبيب 23٠١١ /١‏ وهمع المرامع ١5/9 11 /١‏ 
وشرح شواهد المغنى 0509/١‏ 978 99595 751/5 . 

(؟) شرح التسهيل 777/١‏ . 

(*) شرح الكافية 55/5 . 

(4) ارتشاف الضرب /١‏ 4ه . 

(ه) همع الموامع 8٠6/١‏ . 

(59) التوطئة من "لاك ١175‏ . 

(7) مغنى اللبيب 7/١‏ . (8) انظر: التوطقة ص ١75-1١14‏ . 
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هشام) فنبه على أن هذا قسم من قبيل الأقسام الزائدة» وأنه غير مسموع عن العرب» فهو 
بذلك أقرب إلى اعتناق رأى الجمهور. 

وعندى أن بحيء (أى) نكرة موصوفة لا يجوز» وذلك لأمرين: 

الأول: أن قياس (أى) على (من) و(ما) قياس مع الفارق» وهو قياس ضعيفء كما قال 
ابن مالك؛ لأن محيء (من) و(ما) نكرتان مع عن العرب بخلاف (أى). 

القانى: أن وصف (أى) فى النداء ليس مبررًا لوصفها على كل حالء ثم إن وصفها فى 
لنداء لكونها معرفة؛ وهناك نظائر تؤيد ذلك مثل كلمة (غير) التى لا تأنى إلا نكرة حتى لو 
أضيفت . وأقصد بهذا ان هناك كلمات فى العربية تتميز بحالات لا تنتقل عنهاء ومردها إلى 
السماع. 


المسألة السادسة عشر : دخول (ال) على الصفات وحكمه : 

عن هذه المسألة يقول ابن مالك: «ومن المستعمل بمعنى الذى وفروعه (الألف واللام) فى 
نحو: رأيت الحسن وجهة؛ والحسن وجههاء والكريم أبوهماء والكريم أبوهم: والكريم 
أبوهن . 

وزعم المازنى أن الألف واللام للتعريفء وأن الضمائر عائدة على موصوفات محذوفة. 
وهذا ضعيف لوجهين: أحدهما أن ذلك لو جاء مع الألف واللام المعرفة لجاز مع التنكير» إذ 
لا فرق بين تقدير الموصوف منكرًا وتقديره معرفاًء بل كان ذلك مع التنكبر أولى؛ لأن 
حذف المنكر أكثر من حذف المعرف. 

الثانى: أن الألف واللام لو كانت المعرفة لكان لحاقها اسم الفاعل قادحًا فى صحة عمله 
مع كونه بمعنى الحال والاستقبال» والأمر بخلاف ذلكء فإن لحاق الألف واللام به يوجحب 
صحة عمله وإن كان ماضى المعنى» فعلم بذلك أن الألف واللام غير المعرفة» وأنها موصولة 
بالصفة؛ لأن الصفة بذلك يجب تأوها بفعل ليكون فى حكم المملة المصرح بجزأيهاء ولأحل 
هذا التأويل وحب العمل مطلقاء وحسن أن يعطف على اسم الفاعل الموصول به 7 
صريح كقوله تعالى: طفَالْمُعِيرَاتٍ صْبّحًا فَأَتْرْنَ به نقعاه20, وطن الْمُصَّدَة 
وَالْمْصَدُقَاتَ أَفْرْضُو ١‏ الله قَرْضًا حَسنا2050. 


. 527 سورة العاديات: آيتا‎ )١( 
. ١8 9؟) سورة الحديد: آية‎ 


(؟) شرح التسهيل 01056٠0 1/١‏ 


وفى النص إشارة إلى مذهبين: 

المذهب الأول: أن (ال) الداحلة على الصفات اسمية موصولة» وهو ما اعتنقه ابن مالك؛ 
ولذلك ضعف قول المازنى. 

والمذهب الثانى: أن (ال) حرف للتعريفء» وهو ما عزاه ابن مالك للمازنى20). 

وقبل تفصيل القول فى هذين المذهبين» ودراسة المسألة دراسة مفصلة من خلال ذكر آراء 
العلماء تحدر الإشارة إلى أن الصفة التى يقصدها ابن مالك هى الصفة امحضة., ويعنى بها 
«أسماء الفاعلين وأسماء المفعولين والصفات المشبهة بأسماء الفاعلين»2"7» فأحرج بذلك أفعل 
التفضيل. 

والحق أن هذه القضية وقع فيها حلاف واسع واضطراب شديد؛ فابن مالك نفسه 
تضارب فيما يتعلق بالصفة المشبهة» فمرة جعل (ال) الداخلة عليها للتعريف, ولم يكد يجاوز 
ذلك إلا قليلاً حتى جعلها موصولة فيقول فى شرح التسهيل :)١ /١(‏ «وقد تناول قولنا: 
أو يصحب الألف واللام المعرفة والزائدة والموصولة .. فالمعرفة كقوله تعالى: طمَكَلُ اله يقَيْن 
كَالْأَعْمَى وَالأْصَم)74 ... والموصولة كقول الآخر؟) 0 

وما أنت باليقظان ناظرُه إذا رضيت با يُنسيك ذكرَ العواقب» 

فقد جعل (ال) فى (الأعمى, والأصم) للتعريف, مع أنها صفتان مشبهتان» حيث إن أعمى» 
وأصم على وزن (أفعل) الذى المونث منه على وزن (فعلاء). ثم عاد سريعًا - فجعل (ال) 
فى (اليقظان) موصولة» مع أن كلمة (يقظان) على وزن (فعلان) والفعل منه بكسر العين» 
فهى صفة مشبهة. ثم هو ينص - كما سبق فى بداية المسألة ‏ على أن (ال) الداخلة على 
الصفة المشبهة موصولة؛ فالتضارب واضح فى أقواله. 

وتحدر الإشارة إلى أن كثيرًا من النحاة*» عند عرضهم لمذه المسألة لا يذكرون سوى 


)١(‏ لقد تضاربت أقوال النحاة حول ما قال به المازنى فى هذه المسألة» فقد نسب له أكترهم القول بأنه أداة تعريف 
كما ذكر ابن مالك» ومنهم ابن برهان العكبرى فى شرح اللمع ؟/ 5417 » والرضى فى شرح الكافية ؟/ /اا 
والإربلى فى جواهر الأدب ص 275 وأبو حيان فى ارتشاف الضرب 257١ /١‏ فى حين أن بعضهم نسب له (أل) 
حرف موصولء ومنهم المرادى فى الحنى الدانى ص .”١7‏ وابن هشام فى التوضيح بالتصريح للشيخ خبالد /١‏ ٠ع‏ 
ونسب له القولين الشيخ حالد فى التصريح.عضمون التوضيح ١17/١‏ . 

(0) شرح التسهل 70١/١‏ . 

(*) سورة هود: آية 74 . 

(5) البيت بلا نسبة فى المقاصد النحوية 55١ /١‏ » وهو من البحر الطويل. 

(5) انظر : شرح المفصل #/ 2851 الكافية بشرح الرضى ؟/ /ا» وشرح الكافية ؟/ 77اء وجواهر الأدب ص 
7" وارتشاف الضرب /١‏ ١8ه»‏ التصريح .عضمون التوضيح ١١17/١‏ . 
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أسماء الفاعلين وأسماء المفعولين» حتى أننا جد واحدًا منهم هو ابن هشام نع أن تكون (ال) 
الداحلة على الصفة المشبهة موصولة» فقد قال: «(ال) على ثلاثة أوحه: أحدهما أن تكون 
اممًّا موصولاً معنى الذى وفروعه وهى الداخلة على أسماء الفاعلين والمفعولين» قيل: 
والصفات المشبهة» وليس بشيء؛ لأن الصفة المشبهة للثبوت فلا تؤول بالفعل؛ وطهذا كانت 
الداخلة على اسم التفضيل ليست موصولة باتفاق»20. 

وعند مطالعة كتب النحاة يمكن مناقشة النقاط الآتية: 

أولاً: القائلون بأن (ال) موصولة وأدلتهم: 

من الذين قالوا بأن (ال) موصولة وصرحوا بذلك ء المبرد("2؛ وابن السراج”", 
والفارسى* فى أحد أقواله. وابن حنى*»؛ والزمخشرى27. والعكبرى7» وابن يعيش7©, 
وابن الحاحب7»» وابن عصفور<: ©, والرضى(' "2, والمالقى2""0, والإربلى7' “2, والمرادى7* "2 
وابن عقيل(" والشيخ خالد الأزهرى7 "2: والسيوطى2. 

هذا القول - أيضًا - صريح كلام سيبويه والأخحفشء, فسيبويه يقول: «هذا باب صار 
الفاعلٌ فيه ممنزلة الذى فعل فى المعنى» وما يعمل فيه» وذلك قولك: هذا الضارب زيداء 
فصار فى معنى هذا الذى ضرب زيداء وَعَمِلَ عَمَّلهه2280. 

والأحفش يقول: «لأن الأصل فى قولك: الضاربان إثبات النون؛ لأن معناه وإعماله مثل 
معنى الذى فعل وإعماله»2©70. 


وبهذا ي: يتضح أن أكثر النحاة يقولون بأن (ال) موصولة؛ ولعل هذا هو الذى حدا بغير 


. 517/١ مغنى اللبيب‎ )١9 

. 89/8 المقتضب‎ )١( 

(؟) الأصول فى النحو ؟/ 7502771 . 

(4) المسائل البصريات ”/ 5 ويفهم من كلام الفارسى أنه يفرق بين اسم الفاعل حينما يكون مفرداً وبين أن 


يكون منتى أو جمعاء ففى حالة كونه مفردا تكون (ال) الداحلة عليه للتعريف» ويجوز أن تكون للتعريف وموصولة 
حالة كونه مثنى أو جمعًا. انظر : السابق ؟/ 2855 8585 . 


(5) اللمع ص 5437 . 

(5) المفصل بشرح ابن يعيش 8/ ١57‏ . (7) التبيان فى إعراب القرآن ”/ 155 . 
(8) شرح المفصل 8/ ١57‏ . (9) الكافية بشرح الرضى ؟/ /1” . 
0٠١‏ المقرب ومعه مثل المقرب ص )1١( . 8١‏ شرح الكافية ؟/ 57 . 

(؟١1)‏ رصف المبانى ص 75 . )١99‏ جواهر الأدب ص هلال 1/17" . 
)١5(‏ الجنى الدانى ص )١١( . 7١7‏ شرح ابن عقيل ١49/١‏ . 
)١15(‏ التصريح .عضمون التوضيح )١0( . ١1 /١‏ همع الموامع 59/١‏ . 

(1) الكتاب /١‏ 1ملك 1879. )١9(‏ معانى القرآن 555/١‏ . 


١١ 


واحل(2 من النحاة إلى عزو هذا القول إلى جمهور النحاة. 

وقد استدل هؤلاء على صحة ما ذهبوا إليه بعدة أدلة أبرزها ما يأتى: 

الدليل الأول: استدل به ابن برهان ‏ فيما نسبه إليه ابن مالك على موصولية الألف 
واللام بدخوا على الفعل. وقواه ابن مالك» فقال: «واستدلاله قوى؛ لأن حرف التعريف 
فى اختصاصه بالاسم كحرف التنفيس فى اختصاصه بالفعل» فكما لا يدحل حرف التنفيس 
على اسم.ء لا يدخل حرف التعريف على فعلء» فوجب اعتقاد الألف واللام فى: الترضى» 
واليجدع, واليرىء واليروح, أسماء بمعنى الذى, لا حرف تعريف»0(©. 

الدليل الثانى: أن العرب لا «أرادوا أن يصفوا بالجملة الفعلية المعرفة كما وصفوا بها 
النكرة فلم يمكنهم ذلك لتنافيهما فى التعريف والتنكير فجاءوا بالألف واللام ونووهما بمعنى 
الذى ول يمكن إدخاهما على لفظ الفعل؛ لأنهما من خصائص الأسماء» فحولوا لفظ الفعل 
إلى لفظ اسم الفاعل فصار اسمًا فى اللفظ وهو فعل فى الحكم والتقدير»2». 

قال الرضى: «أصل الضارب والمضروب الضَرّب 2 والضرب» فكرهوا دخول اللام الاسمية 
المشابهة للحرفية لفغدًا ومعنى على صورة الفعل» أما لففظًا فظاهرء وأما معنى فلصيرورة اللام 
مع ما دخلت عليه معرفة كالحرفية مع ما تدخل عليه فصيروا الفعل فى صورة الاسم؛ الفعل 
المبنى للفاعل فى صورة اسم الفاعل» والمبنى للمفعول فى صورة اسم المفعول؛ لآن المعنيين 
متقاربانء إذ معنى زيد ضارب زيد ضرب أو يضرب» وزيد مضروبء أى ضرب أو 
يضرب ولكون هذه الصلة فعلاً فى صورة الاسم عملت يبمعنى الماضى» ولو كانت اسم 
فاعل أو مفعول حقيقة لم تعمل .معنى الماضى كامحرد عن اللام»©). 

الدليل الشالث : أن هذه اللام موصولة ؛ برجوع الضمير إليها فى السعة تحر الممرور به 
زيد©». قال الإربلى موضحًا ذلك ومفصلاً: «فدليل من حكم باسميتها (يقصد اسمية (ال) 
فى المشتقة أن مثشل هذه (يقصد الصفات المحضة) لابد للها من مرفوع بها ضرورة قيامها 
محدثء إما ظاهرًا نحو: القائم زيد» أو مضمراء ولا يكون إلا مستكيناء حتى لو أتى .مثله 
كان تأكيدًا له لا نفسه؛ وإذا تعين ثبوت الضمير فلابد له من مرجع والمرجع لا يكون 


. 071 /١ وارتشاف الضرب‎ »7١7 انظر : الحنى الدانى ص‎ )١( 

(؟) شرح التسهيل 070١/١‏ 307 وانظر : شرح المفصل ؟/ 2157 ١554‏ . 
(؟) شرح المفصل */ 15701١51١‏ وانظر : الأصول 9/ 750 . 

(4) شرح الكافية 88/5 . 

(ه) شرح الكافية ؟/ /ا” . 


إلا اسماء وليس فى: القائم زيد» ونحوه مرجع سوى (ال) فتعين كونها اسمًا»(2©. 

هذه أبرز الأدلة التى استند إليها الجمهور فى القول بأن (ال) الداحلة على الصفات 
المحضة موصولة. 

ثانيًا: القائلون بأن (ال) للتعريف حتى ولو دخلت على الصفات المحضة وأدلتهم : 

ومن القائلين بهذا: المازنى والأخفش فيما نسبه إليهما غير واحد من العلماء(. 

وأدلة هذا الفريق: 

الدليل الأول: أن (ال) «لو كانت اسماً موصولاً لما حاز حذف همزتها؛ وذلك لأن 
الأسماء المتصرفة لا يكون وضعها على أقل من ثلاثة أحرف» حرف يبتدأ به» ولا يكون إلا 
متحركا اضطراراء وحرف يوقف عليه؛ ويسكن اختياراء وحرف يفصل بينهماء لتنافيهما 
بالحركة والسكون»207). 

الدليل الثانى: أن (ال) «وضعها وضع الحروفء فلو كانت اسمًا مع أنها ثنائية» وحذفت 
همزتها كان إححافًاء مع أنهم زادوا (ال) فى (الذى) - وهى ثلاثية» لتحسين اللفظ وتقويته 
فى الاسمية» وهذا دليل على بعد حذفها من (أل) لو كانت اسمًا»©). 

الدليل الشالث: أنه لما أعرب الاسم الواقع بعدها إعراب الذى بغير صلة» كانت حرفاً 
للتعريف وليست اهما موصولاً ؛ لأنها لو كانت اما لكان الإعراب لما » وحكم على 
موضعها بالإعراب الذى يستحق الذى220. 

قال السيوطى: «وذهب المازنى ومن وافقه إلى أنها موصول حرفى. وذهب الأخفش إلى 
أنها حرف تعريف وليست موصولة. واستدلا بتخطى العامل لها»20). 

الدليل الرابع: أن دخول «معنى الاسم فى الحرفء لا يحرج الحرف من الحرفيةإلى الاسمية 
ولذلك لم تكن الواو فى باب المفعول معه اسمًا. وإن كانت (مع) اسمّا»". 
(؟) نسب هذا القول للمازنى ابن برهان العكبرى فى شرح اللمع ؟/ 25817 والرضى فى شرح الكافية ؟/ /71 وجعله 
أبو العلاء الإربلى مذهب الأفش والمازنى فى جواهر الأدب ص 15؛ وجعله المرادى مذهب الأخفش فى الجنى 
الدانى ص ”27507 وكذلك أبو حيان فى ارتشاف الضرب »57١ /١‏ وابن هشام فى التوضيح بالتصريح ععضمون 
التوضيح ١37 /١‏ والسيوطى فى ممع /١‏ 591 . 


(؟) جواهر الأدب ص 3175 . 

(54) السابق ص 71/17 . 

(ه) شرح المفصل لابن يعيش */ 4 5 ١‏ : 
(5) انظر : همع الموامع /١‏ 591 . 
(0) شرح اللمع ؟/ 58/8 . 
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ثالقاً: مناقشة الأدلة : 

نوقشت أدلة الفريق الأول هما يأتى: 

عُلْل استدلاطهم بأن (ال) اسم موصول عند دخولما على الصفة المحضة؛ لأنها تشبه (ال) 
الاسمية الموصولة الداحلة على الفعل» من حيث إن الصفة ا محضة فيها معنى الفعلء فتشابه 
بذلك الفعل والصفة المحضة؛ ف (أل) الداحلة على كل منها اسم موصول. 

علل هذا الاستدلال بأن دخول (ال) على الفعل من قبيل الضرورة2(7؛ فيبقى القياس هنا 
مع الفارق. 

وَعْللٍ استدلالهم بأن (ال) اسمية موصولة لعود الضمير إليها بأن الضمير عائد إلى مدلول 
الألف واللام» وهو الموصول باسم الفاعل» واسم الفاعل مع ما فيه من الضمير المرفوع فى 
تقدير الجملة كسائر الصلاات(2). 

وقال الإربلى فى رده على هذا الاستدلال: «إن كان مرادكم من كون المرجع إليه اسه 
يكون عند التلفظء أو مطلقاء » فإن عنيتم الأول منعناه» وإن عنيتم الثانى فمسلم.ء لكن 
الانخحصار فى (ال) ممنوع, يبجواز كونه صفة موصوف محذوف»ء لدلالة الصفة عليه أى: 
الرجل القائم» فيعود الضمير إليه. أو يعود إلى لفظ الموصول المؤول به (أل) أى: الذى؛ لا 
إلى (أل) كما أن الضمير - فى قوطهم: من صدق كان خيراً له ومن كذدب كان شرا له - 
عائد إلى المصدر المفهوم من صفة الفعل» وإن م يذكر لفّاء ومنه قوله تعالى: «اغْدِلُوا هُوَ 
أَقَرَبْ ؛ للتفوى 774, ولا يقال: إذا كانت ب.معنى الذى ‏ و(الذى) اسم - يجب أن تكون (ال) 
اما أيضاء لأنا نقول: لا يلزم من تساوى كلمتين فى المعنى تساويهما فى النوع ؛ لأن (من) 
التبعيضية مساوية فى المعنى ل (بعض) و(ميهات) مساوية ل (بعد) ولم يلزم منها اسمية 
الأول» وفعلية الثانى. 

ورد رَدهم بأن الحكم بالاسمية لا يستلزم محذورًاء والأصل عدم التقدير والتأويل»©). 

وعللت أدلة الفريق الثانى ما يأتى: 

فَعُلل استدلامم بأن (ال) لو كانت اهما لما جاز حذف همزتها بأن «(ال) لما كانت حال 
حرفيتهاء كما هى حال اسميتها من غير تغيير سهل الحذف حال اسميتها» كما سهل حال 


. 707/١ شرح التسهيل‎ )١( 
. ١٠١7 /" (؟) شرح المفصل لابن يعيش‎ 
. سورة لمائدة: آية م‎ )5( 


(4) جواهر الأدب ص 707/5 . 
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حرفيتها»200. 

وعلل استدلاهم بأنها لو كانت اسماً مع أنها ثنائية وحذفت همزتها كان إححافًا بأن 
«من الأسماء المعربة المتصرفة ما يكون بعد الحذف على حرف واحدء نحو: فو وذو فإنهما 
على حرفين» وإذا لقى آخرهما ساكن آخر من كلمة بعدهماء تحذف (الواو) منها؛ لالتقاء 
الساكنين» وتبقى كل منهما على حرف واحدء وإذا ثبت جواز كون الاسم المعرب 
ا متصرف على حرف واحدء فلم لا يجوز كون الاسم المبنى غير المتصرف على حرف أو 
حرفين»2"0. 

ونوقش استدلاهم بأن دحول معنى الاسم فى الحرفء لا يخرج الحرف من حرفيته بأن 
(أل) اسم فى الضاربء وإليها يعود الضمير ولا يعود إلى مدلولهاء وهى بمنزلة (ما) أو 
منذ) يردان تارة اما وتارة حرفًا فقط©. 

ومن خلال عرض الأدلة ومناقشتها بمكننى القول بأنها (أل) الداحلة على الصفات المحضة 
حرف تعريف» وذلك من وجوه: 

الأول: قوة أدلة القائلين بحرفيتها. 

الغانى: أن (ال) لو كانت انما موصولاً لأثرت فيها العوامل كما تؤثر فى (الذى 
وأخواتها)» ولكن العوامل تعمل فيما بعدها؛ ولذا ف (ال) حرف وليست اسمًا. 

الثالث: أن دلالة (ال) لم تختلف من قولنا (الرحل) إلى قولنا (الضارب)» حيث لو جردنا 
الكلمة الأولى من (ال) لصارت (رحل) على الشياع فى الجنسء فيكون المقصود أى رحل؛ 
ولو فعلنا ذلك مع (الضارب) فصارت (ضارب) لكان المقصود أيضًا أى ضاربء فلما 
دخلت (ال) فى كلتيهما أفادت التعريف. 

أما قولحم : إن فى الصفة ضميرًا يرجع إلى (ال) فلا يمكن قبوله حتى مع القول بامية 
(ال)؛ لأننا لو جردنا الصفة من (ال) يبقى الضمير فيها مستكناء فعلام يعود إذن؟ إن الضمير 
يعود على موصوف الصفة» وهذا هو الصواب . 


المسألة السايعة عشرة : حدذف عائد الصلك : 
تعرض ابن مالك الحذف العائل» فذكر أنه «يجوز حلذف عائد غير الألف واللام إن كان 
متصلاً منصوبًا بفعل أو وصف» أو بجرورًا بإضافة صفة ناصبة له تقديراء أو حرف جر مثله 


. 71/17 جواهر الأدب ص‎ )١١ 
. (؟) السابق ص 7/ا”‎ 


(؟) انظر : شرح اللمع ص 78/8 . 


١ ده‎ 


معنى ومتعلقا ا موصول أو موصوفُ به. وقد يحذف منصوبُ صلة الألف واللام؛ ورور 
بحرفء وإن لم يكمل شرط الحذفء ولا يحذف المرفوع إلا مبتدأ ليس بره جملة ولا ظرفاء 
بلا شرط عند الكوفيين» وعند البصريين بشرط الاستطالة فى صلة فى غير (أى) غالبّاء وبلا 
شرط فى صلتها»2)20. 

هذا ما ذكر ابن مالك عن حذف العائد المنصوبء, ولكن عند حذف العائد المرفوع فرق 
بين ما إذا كان العائد المرفوع مبتداً أو فاعلاًء فإذا كان فاعلاً أو ما أشبه فنص على أنه لا 
يجوز حذفه. 

وأما إذا كان مبتدًء «فإن عاد على أي جاز حنفه بإجماع طال الصلة أو لم تطلء ما لم 
يكن خبره جملة أو ظرًا. وإن عاد على غير أي ولم يكن خبره جملة ولا ظرفًا جاز حذفه 
عند الكوفيين مطلقًا كجوازه في صلة أي ولم يج حذفه عند البصريين دون استكراه إلا إذا 
طالت الصلة»2©"0. 

والخلاف الذى ذكره ابن مالك هنا يدور حول عائد الصلة عندما يكون مبتدأ يعود على 
اسم موصول غير(أى)؛ وخبره ليس جملة ولا ظرفا. 

ويبرز الخلاف على مذهبين : 

المذهب الأول: مذهب الكوفيين2: وهو أن عائد الصلة المبتدأ يجوز حذفه مطلقًاء سواء 
طالت الصلة أم لم تطل وسواء كان الموصول أيا أو غيرها أى يجوز حذفه مطلقًاء على ما 
نقل ابن مالك عنهم. 

الغانى: مذهب البصريين9*», وهو أن عائد الصلة المبتدأ لا يجحوز حذفه دون استكراه إلا 
إذا طالت الصلة واختاره ابن مالك. 

وعند مطالعة كتب النحاة يتبين الآتى: 

يذهب الخليل وسيبويه إلى حواز الحذف لكن مع جعله لغة قليلة» ويعللان لهذا الحذف 
بالاستطالة فى جملة الصلة» فقد جاء فى الكتاب ما نصه: «وزعم الخليل رحمه | لله أنه سمع 
عرينًا يقول: ما أنا بالذى قائل لك شيئًا. وهذه قليلة» ومن تكلم بهذا فقياسه اضرب أيهم 
قائل لك شيكًا قلت: أفيقال: ما أنا بالذى منطلق؟ فقال: لا فقلت: فما بال المسالة الأولى؟ 


. 7050707 /١ انظر : شرح التسهيل‎ )١( 

. 7١17 ١ انظر : شرح التسهيل‎ )١( 

(؟) نسب هذا الرأى للكوفيين : الرضى فى شرح الكافية 7/ 247 وأبو حيان فى الإرتشاف /١‏ 7ه 255954 وابن 
هشام فى التوضيح بالتصريح .عضمون التوضيح 4١44 »١ 57 /١‏ وابن عقيل فى شرحه على ألفية ابن مالك /١‏ 
5“ والسيوطى فى المع 28١١ /١‏ والأشمونى فى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك ١١8/١‏ . 

(5) انظر الهامش السابق. 


١1 


فقال: لأنه إذا طال الكلام فهر أمثلٌ قليلاًء وكأنً طولّه عرض مِن ترك ُو وقل من يتكلم 
بذلك»20. 

وقد وافق الكثير من النحاة(" الخليل وسيبويه» معتمدين على هذه الرواية المذكورة سلفا 

وقد أحاز بعض النحاة الحذفء وجعلوه ضعيمًاء معللين لهذا الضعف بأن الضمير 
المحذوف ليس فضلة» بل مبتدأً» والمبتدأ عمدة فى الكلام. فمثلاً يقول ابن جنى: «ومن ذلك 
قراءّة رؤبة: متلا مَا بَعُوضَة/0) بالرفع. قال ابن مجاهد: حكاه أبو حاتم عن أبى عبيدة 
عن رؤبة. وقال أبو الفتح: وجه ذلك: أن (ما) ها هنا اسم .منزلة الذى . أى: لا يستحيىأن 
يضرب الذى هو بعوضة مثلاً فحذف العائد على الموصول وهو مبتداً. 

ومئله قراءة بعضهم: فإثَمَامًا عَلَى الَّذِى أَحْسَنُْ94», أى: على الذى هو أحسن,ء 
وحكى صاحب الكتاب عن الخليل: ما أنا بالذى قائل لك شيئًاء أى الذى هو قائل لك 


2 


. 3 


كلمت؛ أى: كلمته»220. 


ويقول ابن الشجرى: «وجاز حذف العائد من الصلة» وهو أحد جزئى الجملة, على 
ضعفء كما روى عن رؤية بن العجّاج أنه قرأ مامغلا مَا بَعُوضَة؛ بمعنى الذى هو بعرضة 
وعلى هذا قرأ يحيى بن يَعمّر: تَمَامًا عَلَى الْذِى أَحْسَّن» أى الذى هو أحسنٌ» وهذا وإن 
كان قبيحًا من حيث كان المحذوف ضميرًا مرفوعاء وهو أحد رك الجملة» فقد جاء مثله 


فى الشعرء نحو ما رواه الخليل عن العرب من قوطم: ما أنا بالذى قائل لك سوءًاء وروى 
شيا وَإنما حسن حذف المبتدا العائد ها هنا لتكث الصلة بالملوصول والجار وانجرور»0). 


ويقول ابن يعيش: «وقد حذفوا العائد على الموصول إذا كان مبتدأء نحو قولك: جاءنى 


. 505 /9 الكتاب‎ )١١ 

(؟) انظر : الأصول لابن السراج 7/7 95": والمفصل بشرح ابن يعيش ”/ 57١ء‏ وشرح اللمع لابن برهان ؟/ 
5 ولمقرب لابن عصفور ص 37: ورصف المبانى للمالقي ص .١947‏ والارتشاف لأبى حيان /١‏ 4-577 7ه 
والتوضيح بالتصريح .عضمون التوضيح لابن هشام 44-١57 /١‏ ١ء‏ وشرح ابن عقيل /١‏ 2155 والتصريح .عضمون 
التوضيح للشيخ خحالد 54-1١ 47 /١‏ ١ء‏ الهمع للسيوطي /١‏ ١١9ء‏ ومنهج السالك إلى ألفية ابن مالك للأشموني /١‏ 
58 . 

99) سورة البقرة: آية 75 . 

(54) سورة الأنعام: آية ١54‏ . 

(ه) المختسب 1/١‏ 585. 

(5) أمالى بن الشجرى 1١١7 /١‏ . 


١ /اه‎ 


الذى ضارب زيدًا والمراد الذى هو ضارب» وحكى صاحب الكتاب عن الخليل: ما أنا 
بالذى قائل لك شيئاء أى الذى هو قائل... حذف الضمير من هذا ضعيف جدًا؛ لأن العائد 
هنا شطر الحملة» وليس فضلة كالماء فى قولك الذى كلمته؛ والذى سهله قليلاً العلم 
مموضعه؛ إذ كانت الصلة لا تكون بالمفرد»20. 

فمجمل النصوص الثلاثة تقتضى إحازة الحذف, لكن مع الضعف البين. 

والزحاج وتلميذه النحاس يفرقان بين (ما) و(الذى) » فيجعل الحذف بعد (الذى) 
أقرى من الحذف بعد (ما)» فيقول الزجحاج: «فالرفعٌ على إِظْمَارٍ هو كأنةٌ قال مّثلاً الذى 
هو بعوضة؛ وهذا عند سيبويه ضعيفء وعنه مندوحة؛ لكن من قرأ «إتمَامًا عَلَى الْذِى 
أَحْسَنْ4<" وقد قرئ به - أن يقرأ ظمَعَلاً ما بَعُوضَّةٌ4”” ولكنه فى #الذى أحسن»؛ 
أقوى؛ لأن الذى أطول وليس للذى مذهب غير الأسماء» © ). 

ا «وحكى أنه سمع رؤبة يقرأ إإنّ الله لا يَسْتَحْبِي أن َضْرِب متلا ما 

ضَّةَيُ بالرفع» وهذه لغة تميم » وجعل (ما) بمعنى الذى » ورفع بعوضة على إضمار 

إداء؛ والحاف ف رمم أقبح منه فى (الذى) لأن الذى إتماله وججه واحدء والاسم معه 
أطول»0». 

ويبقى التأكيد على أن ما ذهب إليه ابن مالك» توسط بين هذه الآراء جميعًا 

ولقد أعجبنى تحرير أستاذى الدكتور يسرى زعير لهذه المسألة» حين قال بعد أن ذكر 
شروط النحاة حول حذف العائد: «هذا ما ذكره النحاة» وهو كما ترى مجرد عن النظر إلى 
معنى الأسلوب بدون الضمير ومعه. وكأن الضمير عندهم إنما يوجد لربط الصلة بال موصول 

فقط ولا معنى له. والحقيقة أن الذى يتحكم فى ذكر هذا الضمير أو حذفه هو المعنى 
المقصود, دليلنا على ذلك قوله تعالى: طوَالذِي هُوَ يُطِْمُبِي وَيَسْقِينره 07 وَإِذا مرت 
فَهُوَ يَثفِينر. ٠‏ وَالْذِي يُعبتبي ثُمَ بين /4". 

فقد ذكر المبتدأ فى الآية الأولى وخبره جملة فعلية» ثم حذف فى الآية الأخيرة وخيره 
جملة كذلك. والسر فى ذلك أنه : لو جاء طوَالَذِي هُوَ يُطْعِمُِي وَيَسْقِين(9 7)وَإذَا 


.167 185 /" شرح المفصل‎ )١( 
سبق تخريجها.‎ )؟١(‎ 

(؟) سبق تخريجها. 

(54) معانى القرآن وإعرابه 37١ 5 /١‏ . 
(5) إعراب القرآن ٠١/١‏ 

(5) سورة الشعراء : آية 1/8- 8١‏ . 


مَرِضْتْ فَهُوَ يَشْفِينِي لكان معلومًا أن مراده هر الله تعالى. وذكر (هو) توكيدًا لمعنى 
الكلام وتخصيصاً للفعل به دون غيره» واحتاج ذكر الإطعام والشفاء إلى هذا التوكيد لأنهما 
ممايدعى الخلق فعله. فيقال: فلان يطعم فلاناء والطبيب يداوى ويسبب الشفاءء فكان 
إضافة هذين الفعلين إلى الله بحاحة إلى لفظ التوكيد لما يتوهم من تضيفه إلى المحلوق. ولا 
يحتاج إليه إضافة الموت والحياة لأن أحدًا لا يدعى فعلها كما كان يدعى الأولين» فافترقا 
هذا الشأن» إذا فالضمير لم يذكر لربط الصلة با موصولء وإِما ذكر لمعنى مقصود به. وحيئما 
م يقصد المعنى لم يذكر . 
وبذلك يبطل اشرراط النحويين لحذف العائد المرفوع أن يكون خبره مفردّاء فهذا من 

التحكم فى الأساليب لغير معنى» وهذا التحكم كثيرًا ما نراه فى منهج النحاة» ومنه فى هذا 
المقام فضلاً عما سبق : قول ابن هشام بعد ذكره الشرطين السابقين: «يخلاف الخبر المفرد» 
عر آَم أشد04 رثر : هوهو لني في السَمَاء له(" أى هو إله .. 

فمن التحكم أن يقدر ضمير فى قوله: طوَهُوَ الذي في السسّمّاء لَه مع أنا لا نرى 
حاجة إليه؛ إذ صلة الموصول هى الحملة المذكورة» كما هو الشأن فى: لين في قلويهم 
006 ولو كان معنى الضمير مذكورًا لذكر فى قرله: ظطوَالْذِي هُوَ يُطْعِمْبِي 
َيسسْقِينَ 94 ولكن ألوهية الله م ينكرها أحد؛ فاستغنى المقام عن ذكر الضميرء ولم يقل: 
ا لأن ذلك قصر لمعنى (إله) على الله والواقع أن هناك المة مزعومة كثيرة فى 
الأرض أو فى السما وهذا هو الفرق بين كلمة ( إله) وكلمة (الله) ... ومن التحكم 
أيضًا أنه يمنع أن يحذف الضمير مع غير (أى) إلا إذا طالت الصلة» ثم يحكم على النصوص 
التى حذف الضمير فيها بالشذوذء ومنها قوله تعالى: ثم كينا مُوسَى الْكِتاب تَمَّامًا عَلَى 
خسَّنَ04*, فقد قرأه يحيى ابن يعمر بالرفع. أى على الذى هر بإأحْسّن». كقراءة 


م إن 


الذي 
من قرأ رلك اللَّهَ لا يَسْتَحْبِي أن يَصْرِب مَتَلاً ما بَعُوضّة)ه0") برفع مإبَعُوضَة4 أى الذى هو 


ولذلك فنحن مع الكوفيين فى فياسهم على هذه النصوص؛ لأن العقل يدرك 0 
فيهاء ولا ينبغى لنا أن نهمل دور العقل فى اللغة» ومن ن دور العقل في إدراك المعنى أنك تقر 


. 59 سورة مريم : آية‎ )١( 
. 84 (9؟) سورة الزحرف: آية‎ 
. 45 (؟) سورة الأنفال: آية‎ 
. سبق تخريجها‎ )5( 
. ١54 (ه) سورة الأنعام:‎ 
سبق تخريجها.‎ )5( 
١8 


قوله تعالى: «إوَهُوَ اللي في السَّمَاء إل فلا تجد فيه غامضاء ولكن النحاة يقولون: لابد 
من تقدير الضميرء أى (هو فى السماء إله)؛ ويكون مبتدأ و(إله) خبرء و(فى السماء) متعلق 
ب (إله) لأنه يمعنى معبود, ثم قالوا: ولا يجوز تقدير (إله) مبعداً مخبر عنه بالظارفء أو فاعلاً 
بالظإرف؛ لأن الصلة حينئذ خالية من العائد» ولسنا فى حاجة إلى ذلك كله؛ لأن النص 
نفسه مستغن عنه لإدراك معناه بدونه»20. 

وخلاصة القول فى المسألة أن رأى الكوفيين هو الأولى بالقبول على ما قال أستاذنا 
الدكتور يسرى زعير. 


المسألة الثامنة عشرة : (من) و(ما) بين التذكير والتأنيث : 

ذكر ابن مالك ل (ِمَنْ) و(ما) ثلاث أحوال فى التذكير والتأنيث» هى: 

الخال الأولى: أن يجيئا مذكرين أو مؤنثين» إذا وافق معناهما لفظهما. 

والمحال الثانية: يجوز أن يجيكا مذكرين أو مؤتثئين» إذا خالف معناهما لفظهماء ولكن 
مراعاة اللفظ فيما اتصل بهما أولى كقوله تعالى: لأَفَمَنْ اتْبَعَ رضُوان اللَّهِ كَمَنْ يَاءَ 
بسَخطٍ مِن اللّ04", وطالِكيلا سا علَى ما فَائَكُمْ وَل َفْرَحُوا بمَا آاكُم20»4. 

ومراعاة المعنى فيما اتصل بهما جائزء كقوله تعالى: «وَمِنهُمْ مَنْ يَسْتَوعُون ليك 
رومن الشيّاطين مَنْ يَغُوصُون ل0044. 

والحالة الثالفة: أن يراعى المعنى» حتى لا يقع اللبس إذا روعى اللفظ. فيجيئا مذكرين 
فقطء أو مؤنثين فقط نحو قولك: من هى حمراء أمتك» فإن مراعاة المعنى فيه متعينة» إذ لو 
استعمل التذكير مراعاة للفظ (مَنْ) فقيل : من هو أحمر من أمتك . لكان فى غاية من 
القبح20. 

وقع النلاف فى الحالة الأخيرة» فى بعض الأمثلة» فذكر ابن مالك أن ابن السراج وافق 
على منع التذكير فى كل الأمثلة السابقة لكنه أحازه «فى نحو: مَنَ هى محسنة أمكء أن 
يقال: من هى محسن أمكء أو: من محسن أمك»202©). 
)١(‏ أسرار النحوء الجزء الأول ص 585 - 810 7؟. 


(؟) سورة آل عمران: آية ١507‏ . 
(9؟) سورة الحديد: آية 7 . 
(:) سورة يونس: آية 57 . 
(ه) سورة الأنبياء: آية 8م . 


(5) انظر : شرح التسهيل /١‏ 71-717 . (0) شرح التسهيل 73١4 /١‏ . 


ومفهوم أن ابن السراج ‏ فيما نسبه إليه ابن مالك يقول مراعاة اللفظ فى: من هى 
محسن أمك» ومن محسن أمكء ف (من) هنا على التذكير. 

ويعلق ابن مالك فى رده على ابن السراج فيقول: «فأما: مّن محسن أمكء فغريبء وأما: 
من هى محسن أَمَّكُء ففيه من القبح قريب ما فى: من هى أحمر أمتك؛ فوجب اجتنابها. 

والذى حمل ابن السراج على جواز: من هى محسن أمّكء شبّه محسن عرضع ونحوه من 
الصفات الحارية على الإناث بلفظ خال من علامة» بخلاف أحمر فإن إجراء مثله على مؤنث 
لم يقع؛ فلذلك اتفق على منع : من هى أجمر من أمتك»(20. 

وقد نقل حلاف ابن السراج هذا غير واحد من النحاة» وعلى نحو قريب جدًا ما ذكره 
ابن مالك» كما نحده عند الرضى("2» وأبى حيان2(7» والسيوطى2©) . 

وإذا قرأنا نص ابن السراج الآتى: «من حمراء جاريتك» تريد: من هى حمراء حاريتك» 
وليس لك أن تقول أن تقول: من أحمر جاريتك؛ فتذكر أحمر للفظ (مَنْ) لأن أحمر ليس 
بفعل تدحل التاء فى تأنيثه» ولا هو أيضًا باسم فاعل يجرى بحرى الفعل فى تذكيره وتأنيثه, 
فلا يجوز أن تقول: من أحمر جاريتك» ويجوز أن تقول: من محسن حاريتك؛ لأنك تقول: 
محسنٌ ومحسنة؛ كما تقول: ضربَ وضربت» فليس بين محسن ومحسنة فى اللفظ والبناء إلا 
الهاء وأحمر وحمراء ليس كذلك للمذكر لفظ وبناء غير بناء المونث» وهذا مجاز» والأصل 
غيره؛ وهو فى الفعل عربى حسنء تقول: من أحسن حاريتك؛ ومن أحسنت حاريتك؛ كل 
عربى فصيح ولست تحتاج أن تضمر (هو) ولا (هى) فإذا قلت: محسنٌ جحاريتك» فكأنك 
قلت: من هو محسنٌ جاريتنك» فأكدت تذكير (مّن) بهرء ثم يأتى بعد ذلك يمؤنث فهو قبيح 
إذا أظهرت (هو) وهو مع الحذف أحسن». 

إذا قرأنا هذا النص تبين لنا أن ابن السراج يخالف ما نسب إليهء وأنه يخالف النحويين؛ 
فقد أحاز نحو قولنا: (من هو محسن جاريتك؛ و من محسن جاريتك؛ بحذف هو ) وهي جمل 
تختلف فى بنيتها التركيبية عن الأمثلة التى ذكرها النحاة المذكورون؛ نحو: (من هى محسن 
جاريتك؛ و من محسن جاريتك» محذف هى). 

وقصارى القول فى هذه المسألة أنه «يجوز فيما كان من الموصولات للواحد والاثنين 


. 7١5/١ شرح التسهيل‎ )١( 

(؟) شرح الكافية 55/5 . 

(؟) ارتشاف الضرب 55٠0/١‏ . 
(5) المع 0/١‏ 301 . 


(ه) الأصول ؟/ 207 347 . 


والجمع» والمذكر والمؤنث بلفظ واحد؛ نحو ومَن) و(مام ‏ الحمل على اللفظء فيعامل معاملة 
الواحد المذكرء والحمل على المعنى» فيكون الحكم على حسب المعنى الذى تريد»20. 


المسألة التاسعة عشرة : (ما) بين الزيادة ووقوعها صفة : 

عن الخلاف فى هذه المسألة يقول ابن مالك: «واحتلف فى (ما) من نحو قوهم: لأمِر ما 
جدع قصيرٌ أنفه. فالمشهور أنها حرف زائد منبه على وصف مراد لائق با محل» وقال قوم: 
هى اسم موصوف به»76(") واحتار ابن مالك الأول؛ ودلل على صحة ذلك من وجهين: 

الأول: أن زيادة ما عوضًا عن محذوف «ثابت فى كلامهم, من ذلك قوهم: أما أنت 
منطلقًا انطلقت؛ فزادوا ما عوضًا من كان» ومن ذلك قوطهم: حيثما تكن أكنٌ» فزادوا ما 
عوضًا من الإضافة»20©. 

القانى: أنه ليس فى كلام العرب «نكرة موصوف بها جامدة كجمود (ما) إلا وهى 
مردفة َكّمّل كقولهم: مررت برجل أىّ رجلء وأطعمنا شاةً كل شاة» وهذا رجحل ما شعت 
من رحلء فالحكم على (ما) المذكورة بالاسمية واقتضاء الوصفية حاء يما لا نظير له؛ فوجحب 
اجحتنابه» )2 . 

والمسألة بهذا ذات شقين: 

الأول: زيادة (ما) فى بعض استعمالاتهاء وهو ما ذهب إليه الخليل وسيبويه حين قال: 
«وسألت الخليل رحمه الله عن قول العرب: ولا سيما زيد» فزعم أنه مثل قولك: ولا مثل 
زيادِه و(ما لغرٌ . قال : ولا سيما زيدٌُ كقوهم : دع ما زيدٌ » وكقوله : #إمَقْلاً مَا 
بَعْوضَة20)*0. 

وف موضع آخر قال سيبويه: «وتقول: لا من يأتك تعْطه. ولا من يُعْطِك تأته» من قبل 
أن لا ليست كإذا وأشباهها؛ وذلك لأنها لغوُعنزلة ما فى قوله عر وحل: طقبمًا رَحْمََةِ مِن 
الله لنت مج000 1 


ع١‎ /4 المقرب ص 45» وانظر : المقتضب ”7/ 25954 5/ .”2# 8/ 357 35# والمفصل بشرح ابن يعيش‎ )١( 
وشرح ابن‎ 254٠ /١ والارتشاف‎ »١8٠١ ولباب الإعراب ص‎ 2١8 /5 وآمالى ابن الشجرى "/ 51: وشرح المفصل‎ 
. ١57/١ ومنهج السالك‎ 15 /١ عقيل‎ 

(؟) شرح التسهيل /١‏ 25177 وقد نبه فى شرح الكافية على وقوعها نكرة الية من وصف 7١١1/١‏ . 


(*) شرح التسهيل 7١51/١‏ . (4) السابق » الصفحة نفسها . 
(5) سورة البقرة: آية 55 . (5) الكتاب 385/9 . 
(90) سورة آل عمران: آية ١59‏ . (0) الكتاب 74/0 . 
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ووافق جمهرر النحاة!" الخليل وسيبويه فى أن (ما) تأتى زائدة » والقول بالزيادة باطل ؛ 
ولذلك أرى طرح هذا القول فلم يعد لائقًا الآن بعد أن أثبتت الدراسات الحديفة أن لكل 
صوت معنى يؤديه؛ ودورا يقوم به("). 

فعلى سبيل المثال إذا تأملنا (ما) فى قوله تعالى: إن الله لا يَسْتَحْبِي أن َضْرِب متلا ما 
بَعُوضَة فَما فَوْقَهَا20 أد ركنا أن (ما) فى الآية تكسب الأسلوب فضيلة الإبهاء ثم البيان» 
وذلك أمر بلاغى يزيد به الكلام». فأول الآية متلا مايه فيه إبهام» ثم جاء البيان فى 

ويبرهن لنا أستاذنا الدكتور يسرى على تناقض العلماء فى هذا بقوله: ومن العجيب أن 
العلماء - مفسرين ونحويين - يقررون ذلك ثم لا يرعوون أن يزعموا زيادتهاء فها هو ذا 
الزمخشرى مثلاً يقول فى سياق كلامه على قوله تعالى: إن الله لا يَسْتَحْبي أن يَضَرِب 
متلا مَا بَعُو ضّة)» (ما) هذه إبهامية» وهى التى إذا اقتزنت باسم نكرة أبهمته إبهامّاء وزادته 
شياعًا وعمومًا كقولك: كتابًا (ما). تريد أى كتاب» ومع هذا يقول بعده: أو صلة - معنق 
زائدة - للتأكيد» ولست أدرى ما هذا التأكيد» واستمع إليه يقول فى قوله تعالى: «جند 


اس وبر عفن 


هَُالِكَ مَهُرُومٌ مِنَ الأَحْرَابٍ4< (ما): مزيدة» وفيها معنى الاستعظام ... ثم يقول فى 
قرله تعالى: مإوَقَلِيلٌ مَا هُمْ04: و(ما) فى مأوَقَلِيِلٌ ماك للإبهام؛ وفيه تعجيب من 
قلتهم... أليس التناقض واضحًا جليًا فى هذه الأقوال؛ إذ كيف تكون الكلمة للإبهام أو 
للاستعظام أو للتعجيب ... ومع هذا وذاك يزعم زيادتها»9". 


الشق الثانى: وقوع (ما) صفة. 


1) انظر : معانى القرآن للأفش /١‏ 515 إعراب القرآن للنحاس فى أحد الأوجه /١‏ 707, والزجاحى فى الحمل 
ص 285١‏ 77ء والمسائل المشكلة للفارسى ص 57*»: 7844 مشكل إعراب القرآن /١‏ 287 والكشاف للزمخشرى 
/١‏ 2*5 والمفصل بشرح ابن يعيش 7/ 218١‏ وأمالى ابن الشجرى ؟58/5ه» 559: والتبيان /١‏ ”47» وشرح 
المفصل لابن يعيش 17/ 2١7‏ والكافية بشرح الرضى ؟/ 5885؛ وشرح الكافية ؟/ 27/885 785» ورصف المبانى ص 
7» والجنى الدانى ص 737 وارتشاف الضرب 5717/5 478» وشرح ابن عقيل */ #١‏ 0737 والتصريح 
عضمون التوضيح ؟/ 231 والممع 3١8/١‏ . 

(؟) دراسة لغوية فى القرآن والحديث للد كتور محمد يسرى زعير ص ١75‏ . 

(؟) سورة البقرة: آية 7١‏ . 

(5) دراسة لغوية فى القرآن والحديث للد كتور محمد يسرى ص ١84‏ . 

(5) سورة ص: آية 7١‏ . 

(") سورة ص: أآية 78 . 

(7) دراسة لغوية فى القرآن والحديث ص .١5١‏ 
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القائلون.منع وقوع (ما) صف(2 (اسم موصوف به) احتلفت أقوالهم فى الوظيفة 
«من أقسام ما الزائدة أن تكون منبهة على وصف لائق»227» وقال بعضهم : «و(ما) الذى 
تحرى بحرى الصفة منها ما يراد به التعظيم للشيء والتهويل .... منها ما يراد به التنويع لا 
تعظيم ولا تحقير»2». 

هذا قول» وهناك قول ثان» يقول بأن (ما) حرف زائد, اختاره الرضى فقال: «وقال 
بعضهم زيادة فتكون حرفًا؛ لأن زيادة الحروف أولى من زيادة الأمماء لاستبدادها بالجرئية؛ 
وهذا استعظم الخليل وتعجب من الفصل لكونه اسمًا زيد لفائدة الفصلء» وأيضًا ثبتت زيادتها 
فى نحو #وفبما رحمة من الله4*»: ووصفيتها لم تغبت؛ فالحمل على ما ثبت فى موضع 
الالتباس أولى»20©. 

وصححه المالقى فقال: «القسم الثانى من أقسام زيادتها اللازم للكلمة نحو قوهم: ضربته 
ضربًا ما ..., على أن بعضهم قد زعم أن (ما) فى هذا الموضع اسم فى معنى الصفة للتعظيم 
والتكثير» والصحيح أنها حرف يفيد التوكيد»0". 

ويبقى قول ثالث بأن (ما) تقع صفة لنكره؛ وأحازه ابن حنى وجعله غريبًا فى العربية 
فقال: 

«عزمت على إقامة ذِى صباح لأمر ما يسود مَّنْ يسود( 


(ما) مجحرورة الموضع؛ لأنها وصف لأمرء أى لأمر معت أو مؤثر يسود من يسود . 


)١(‏ انظر : الأصول 5/ 485١‏ 2547 والتوطثة للشلوبينى ص 2١75‏ ولباب الإعراب للإسفرايينى ص 2١107‏ وشرح 
الكافية ”/ 4 ه. 

. 3١7 رصف البانى ص‎ )١( 

فيه الجنى الدانى ص 775 . 

(5) ارتشاف الضرب /١‏ 55ه . 

(ه) سورة آل عمران: آية ١9‏ . 

(5) شرح الكافية ؟/ 4ه . 

() رصف المبانى ص 3١7‏ . 

(8) البيت من البحر الوافرء وقد نسب لأكثر من شاعرء وهو من شواهد سيبويه فى الكتاب» ونسبه لرجل من خئعم 
23717١‏ وشرح أبيات سيبويه /١‏ 2588 ولأنس بن مدركة الختعمى فى المفصل بشرح ابن يعيش */ 2١7‏ والدرر 
ع/ 9ن وحزانة الأدب */ لالى 249 8/ هلمء وبلا نسبة فى المقتضب 4/ ه54 *: وأمالى ابن الشجرى /١‏ /7/81ء 
وشرح المفصل لابن يعيش "/ 217 والمقرب ص 8177. والجنى الدانى ص 94*» والارتشاف /١‏ ه4ه» والأشباه 
والنظائر */ 2558 وهمع الموامع ١57 /" 91١/8 /١‏ ولأنس بن نهيك فى لسان العرب مادة (صبح)» وقوله عزمت 
على إقامة ذى صباح؛ أى: عزمت على الغارة صباحًا. 
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واعلم أن هذا الفصل فى العربيية غريب» وقل من يعتاده أو يتطرقه» وقد ذكرته لتراه. 
فتنبه على ما هو فى معناه إن شاء الله »(0. 

كما أجازه ابن يعيش عند قوله: «عزمت على إقامة ذى صباح ... !2» المراد على 
إقامة صاحب هذا الاسم وصاحبه هو صباح. فكأنه قال: على إقامة صباح» و(ما) مجرورة 
الموضع؛ لأنها وصف لأمر أى عتيد ومؤثر يسود من يسود»2"0. 

وأطلق ابن الحاحب الحواز فقال: «و(ما) الاسمية موصولة واستفهامية وشرطية وموصوفة 
وتامة .معنى شيء وصفه»202©. 

ونقل أبو حيان”*) والسيوطى”"» عن ابن السيد(أ» وابن عصفور جواز وقوعها صفة لإفادة 
التعظيم. 
الثالث؛ لأن القول بالزيادة فى المذهبين الأول والثانى قد أبطلناه فى صدر المسألة . 


المسألة العشرون : زيادة (من) : 
تعرض ابن مالك لهذه المسألة فذكر أن الكسائى أحاز وقوع (مَّن) زائدة» مستشهدًا 
بقول الشاعر9) : 
يا شاة مَنْ قنص من حَلْت له حرمت على وليتها لم تحرم 
وذكر أنه لا حجة للكسائى فيما استشهد به؛ لوحهين: 
«أحدهما: أن الرواية: يا شاة ما قنصء بزيادة (ما ). 


. 77/9 الخصائص‎ )١( 

(؟) شرح المفصل 8/ ١١‏ . 

(؟) الكافية بشرح الرضى ؟/ 7ه . 

(5) الارتشاف /١‏ ه5ه . 

(ه) همع الموامع 3١1/ /١‏ . 

(5) هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسىء من العلماء باللغة والأدب» ولد ونشأ فى بطليوس بالأندلس» 
وسكن بلنسية» وتوفى بهاء من مؤلفاته: الاقتضاب فى شرح أدب الكاتبء والحلل فى شرح أبيات الحمل. انظر: 
وفيات الأعيان */ 48-345» وإنباه الرواه ؟/ -١ 5١‏ 57 ٠ء‏ وشذرات الذهب 5/ 54 55ء والأعلام ١١7/4‏ . 
(0) البيت من البحر الكامل» وهو لعنترة ابن شداد العبسى» انظر : ديوان عنترة ص ٠٠١‏ » وشرح المفصل لابن يعيش 
4/ 7١٠ء‏ والتوطئة للشلوبينى ص ١75‏ وشرح الكافية للرضى ”/ ه5» وارتشاف الضرب /١‏ 45 5» ومغنى اللبيب 
؟/ 215 وشرح شواهد المغنى 48١ /١‏ » وخزانة الأدب 049/79 . 
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تقدير: يا شاة رحل قنص» أى ذى قنص» والحمل على هذا راحح؛ لأنه تقدير شائع أمثاله 
بإجماع, إذ ليس فيه إلا حذف مضافهء وإقامة المضاف إليه مقامهء وأمثال ذلك كثيرة» 
بخلاف ما ذهب إليه الكسائى رحمه الله » فإنه لم يثبت مثله دون احتمال ؛ فوجب 
اجحتنابه»2)20. 

وعليه ففى المسألة مذهبان : 

المذهب الأول: حواز زيادة (مَن) . 

المذهب الثانى: عدم جواز زيادة (مَن) . 

والمذهب الأول: حواز زيادة (مَنْ) » نقله غير واحد من النحاة عن الكسائى» منهم ابن 
مالك؛ فنقله ابن الشجرى”"): وابن يعيش297: والإاسفرايبنى7©»: وأبو حيان0*: وابن 
هشام2”7», والسيوطى2» وقد أورد هؤلاء النحاة عليه (أى على هذا المذهب ) ما أورده ابن 
مالك» وزادوا أن «الزيادة نما هى للحروفء و(مّنُ) لا تكون حرفاء فبطل مذهب الزيادة0) 
ثم إن (مَن) اسم والأسماء لا تزاد»0). 

وقد نقل بعضهم هذا المذهب عن الكوفيين» كما فعل الشلوبينى”” 2 وأشار إليه ابن 
هشام( .2١‏ 

وأما المذهب الثانى عدم جواز زيادة (مَنْ) فعزاه بعض النحاة إلى البصريين("2 وعزاه 
بعضهم إلى البصريين والفراء من الكوفيين29) وأراه مذهب جمهور النحاة9؟ 2 . 


. 7١5/١ شرح التسهيل‎ )١( 

(؟) أمالى ابن الشجرى 8/ 55 . 

(*) شرح المفصل ١7/5‏ . 

(5) لباب الإعراب ص ١8١‏ . 

(5) ارتشاف الضرب /١‏ 485ه . 

(5) مغنى اللبيب ١9/7‏ . 

(/) همع الموامع 3١8/١‏ . 

(8) التوطثة للشلوبينى ص ١75‏ 

. 5١8/١ المع‎ )9( 

. ١,75 التوطئة ص‎ )٠١9 

. 319/5 مغنى اللبيب‎ )١١( 

/١ وشرح الكافية للرضى ”/ ههء وهمع الشوامع‎ 2١75 والتوطئة ص‎ 2١7 /5 انظر : شرح المفصل لابن يعيش‎ )١١( 
. 54 
. 55ه‎ 1/١ انظر : ارتشاف الضرب‎ )١9( 

. ١9/7 وشرح الكافية ؟/ ه5»ء والمغنى‎ 2١75 والتوطئة ص‎ 2١7/4 انظر : شرح المفصل‎ )١5( 
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ويبقى فى المسألة مذهب ثالث عزاه ابن عصفور والرضى”" إلى الكوفيين» وهو أن (مَن) 
تجيء عندهم حرفا زائدًاء مستندين فى ذلك إلى قول أحد الشعراء(): 
آل زبير سنام المجد قد علمت ذاك العشيرة والآثرون من عددا 
ول أعلم قائلا من النحاة بحرفية (مَنَ)» وليس مستساغا القول بحرفيتها. 
ونظرًا لما قدمناه فى مسألة (ما) من بطلان القول بالزيادة» وتهاوى حجج القائلين 
بالزيادة أمام براهين القائلين بعدم الزيادة» فالمذهب الثانى أحب إلى. 


المسألة الحادية والعشرون : وقوع (مَن) على ما لا يعقل : 

أورد ابن مالك لقطرب قولاً مفاده أن «من تقع على ما لا يعقل دون | شتراط ما يصحح 
الله وحمل من داك قراه تعاق: و بن لتم له برارقنة 7 
ول منزلة من يطلل كقرقه تاق أل مقن ياش م فو الله من يتيب 


كقوله تعالى: لمأن الله يسيع هه من في السّمَاوَات والأْض)»0 3 وباقتوان قوله 


هاه م 8ه 


تعالى: طخلّقَ كل دَابَةِ مِنْ مَاء فَمِنهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْبِهِ وَيِنهُم مَنْ يَمْشِي عَلَى 
رجْليْنِ0, وكقوله تعالى: «َأَفَمَن يَخْلْقَ كَمَنْ ل يَخلْقَه7", ومثله ما حكى الفراء من 
قول بعض العرب: اشتبه على الراكب وجمله؛ فما أدرى مَنْ ذا ومن ذا»2©0. 

وارتضى ابن مالك القول الغانى» ورد القول الأول الذى قال به قطرب» وقال عنه: 


. شرح الحمل الكبير» */ ه4» وشرح الكافية ؟/ هه‎ )١( 

(؟) البيت من البحر البسيط» وهو بجهول القائل» وروى: إن الزبير فى أمالى ابن الشجرى "/ 55 ولباب الإعراب 
ص ١٠186١ء‏ وهو فى الأزهية ص .٠١”‏ والتوطقة للشلوبينى ص 75١ء‏ وشرح الجمل؟/ /ه4» 550, وارتشاف 
الضرب ١/45ه»‏ ومغنى اللبيب ؟5/ ١5‏ وشرح أبياته ه/ 44 8» واشمع 18/١‏ » والخزانة 5/ ١78‏ . وسنام 
المحد: ذروة المحدء والآثرون: الأكثرونء والمعنى: أن أولاد الزبير ملكوا ناصية المجدء وهم الأكثر عددّاء ولا تنكر القبائل 
عنهم هذه الحقيقة. 

والشاهد فيه: والآثرون من عددا؛ فقد زيدت (من) على قاعدة الكوفيين في زيادة الأسماء. 

(؟) سورة الحجر: آية ٠١‏ 

(4) سورة الأحقاف: آية ه . 

(5) سورة النور: آية 5١‏ . 

(5) سورة النور: آية 45 . 

(7) سورة النحل: آية ١1‏ . 

.71١1 3515/١ شرح التسهيل‎ )8( 


١ 11/ 


«وهذا القول غير مرضى». 

ونلاحظ أن ابن مالك يشتزط شرطين لوقوع (من) على ما لا يعقل: 

الشرط الأول: أن ينزل منزلة من يعقل. 

والشرط الثانى: أن يجامع من يعقل. 

ويكاد ينعقد إجماع النحاة() على أن (مَنْ) إذا وقعت على ما لا يعقل فلابد أن يتحقق 
فيها ما اشترطه ابن مالكء» وإِن اختلفت عباراتهم("؛ لأن الأصل فى (مَنَ) عندهم أن يقع 
على العاقل أو العالم» وبناء على ذلك "قرروا أنها إذا استعملت فى غير العالم كان استعماطا 
على سبيل التطفل»7. 

وقد تعرض أستاذنا الدكتور يسرى زعير بتوسع لهذه المسألة» وقدم تماذج قرآنية لغوية 
كثيرة*»؛ توصل من سخحلاما إلى أن «(من) تستعمل فى المتصف بصفة العلم أو من يعتقد فيه 
ذلك» مستنداً فى ذلك إلى قول الشيخ يس : «وحقيقة المسألة أنه متى نسب إلى المسمى 
شيء من ذلك الكلام شأنه ألا ينسب نفيًا ولا إِثْبانًا إلا إلى العقلاء أحرى عليه حكم 
العاقل»2”0. 


ورأي الجمهور هو الصواب؛ ولذا فإنئي أرجححه. 


المسألة الثانية والعشرون : (الذى) بين الموصولية والمصدرية والوقوع موصوفا 
لصغفه : 


ذكر ابن مالك أنه حكى فى (الذى) أقسام ثلاثة: موصولة» وموصوفة مستغنية بالصفة 
عن الصلة ومصدرية محكوم بحرفيتها. 


(1) ذكر سيبويه فى الكتاب أن [من] تأتى لمن يعقل أو للأناسى على حد تعبيره دون أن يذكر شروطًا لاستعماها لغير 
هذا. الكتاب 5/ 77/8 . ومن الذين اشترطوا استعماها لغير العاقل إذا حالطوا من يعقل الفراء فى معانى القرآن ؟/ 
لادى والمبرد فى المقتضب 5/ .٠م‏ اهل ه96آنء 8 لت 5/ 07١؟ءوالزحاج‏ فى معانى القرآن وإعرابه 4 / 
٠ه»‏ والنحاس فى إعراب القرآن */ 4١١84‏ وابن عصفور فى المقرب ص 88» والرضى فى شرح الكافية ؟/ هه ء 
وأبو حيان فى الارتشاف /١‏ 45 5» وابن هشام فى التوضيح بالتصريح .عضمون التوضيح 2١788 /١‏ والشيخ حالد فى 
التصريح /١‏ ١غ‏ والسيوطى فى الحمع ١4 /١‏ 2815 والأشمونى فى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك .١5١ /١‏ 
(؟) انظر : الأصول فى النحو ”/ 15» والجمل ص "5١‏ والمفصل بشرح ابن يعيش 4/ .٠١‏ وآمالى ابن الشجرى 
١‏ 517 "/ 55 والتبيان 7/ 9175 وشرح اللمع 7/ 2551١‏ وشرح المفصل 54/ ٠١‏ . 

(؟) التصريح .عضمون التوضيح ١8 /١‏ . 

(5) انظر : أسرار النحو 751١ /١‏ 37584 . 

(ه) السابق /١‏ 754-ه735 . 


١16 


يقول ابن مالك: «وحكى أبو على فى الشيرازيات عن أبى الحسن عن يونس وقوع 
الذي مصدريّة غير محتاجة إلى عائدء وتأول على ذلك قوله تعالى: «َذَلِكَ الذي يُبَثْثْرُ الله 
عِبَادَةُ074 قال أبو على : ويقوى هذا أنها جاءت موص وفة غير موصولة » وأنشد 
الأصمعى7): 

حتى إذا كانا هما اللَذَيْن مثل الجدِيليْن المحَمْلَجَيْن 

فنصب مثل الحديلين» وجعله صفة للذين. قال أبو على: ويجيء قوله تعالى: «كَالّذِي 
خاضوا»7” على قياس, فيكون التقدير: وحضتم كخوضهم. فلا يعود إلى الذى شيء؛ 
لأنها فى مثل ذلك حرف... 

وأحاز الفراء فى قوله تعالى: هإتمّامًا عَلَى الذي خسن 0*) أن يكون (الذى) مصدريةء 
والتقدير: تمامًا على إحسانه» أى على إحسان موسى عليه السلام. وأحاز أن تكون موصوفة 
بأحسن على أن أحسن أفعل تفضيلء قال: لأن العرب تقول: مررت بالذى خير منك» ولا 
تقول: مررت بالذى قائم؛ لأن حيرًا منك كالمعرفة؛ إذا لم تدحل فيه الألف واللام. 

وكذا يقولون: مررت بالذى أخيكء وبالذى مثلكء, إذا جحعلوا صفة (الذى) معرفة أو 
نكرة لا تدحله الألف واللام» جعلوها تابعة للذى» أنشد الكسائى0*): 


إن الربَيْرِىَ الذى مثل الم مشى بأسلافك فى أهل الحرم 
حتى إِذَا كانا البيت 


وحكى الفراء عن بعض العرب: أبوك بالجارية الذى يكفلء وبالحارية ما يكفلء والمعنى: 


أبوك بالجارية كفالته وهذا صريح فى ورود (الذى) مصدرية»20. 
وعند مطالعة كتب أهل العلم يتبين الآتى: 
أن المسألة فى ضوء تناول العلماء لقول الله تعالى : إوَخضدم كَالذي خاضواك9, 


. 5 سورة الشورى: آية‎ )١١ 

/١ وشرح المفصل */ +215 والدرر‎ » 855 /١ البيت من البحر الرجزء وهو بلا نسبة في سر صناعة الإعراب‎ )١( 
ومعنى الجديل: الزمام انحدول من أدمء أو شعر فى عنق البعير»‎ . 8١ /5 وخزانة الأدب‎ 238“ /١ 8؛ وهمع الموامع‎ 
. والوشاح . والمحملج: الحبل المفتول فتلاً شديدًا. القاموس مادة (جدل) و(حلج)‎ 

9؟) سورة التوبة: آية 55 . 

(54) سورة الأنعام: آية ١54‏ . 

(ه) البيت من البحر الرجزء ولم يعرف قائلهء وهو في شرح الكافية الشافية »١١١ /١‏ واللسان مادة (جلم). 
والجلمان: المقراضان» وأحدهما للذي يجز به والجلم اسم يقع عبى الجلمين» والحلم: الهلال ليلة يهل» والحلم: القمر . 
(5) شرح التسهيل /١‏ 03518 719. (10) سبق تخريجها . 


وقوله سبحانه : هإتمّامًا عَلَى الزي أخْسّن 10 تتحرر فى مذهبين: 

المذهب الأول: أن الذى اسم موصولء وقد عزاه السيوطى إلى الجمهور. حين قال: 
«وذهب يونسء والفراء» وابن مالك أن (الذى) قد يقع موصولا حرفا فيؤول بالمصدر. 
وخرجوا عليه : ##وخضتم كالذي خاضوا<(" أى كخوضهم. والجمهور منعوا ذلك؛ 
وأولوا الآية أى : كالجمع الذى خاضوا»97). 

المذهب الثانى: أن الذى قد يأتى على وجهين: 

الوجه الأول: أنها مصدرية حرفية» وقد حكاه أبو على على ما ذكر ابن مالك عن 
أبى الحسن (الأخفش عن يونس» وهو حقء فأبو الحسن الأخفش يقول: «أنشدنى يونس 
هذا البيت هكذا وجعل «والذي يُبَشْرَ0؟ اسمًا للفعل كأنه (التبشير) كما قال: «وفاصدغ 
بمَا تَؤمَرَكه0*© أى: اصدع بالأمر»0"). 

فهذا النص يؤكد لنا صحة ما ذكره ابن مالك عن أبى الحسن . 

كما أن هذا الوجحه أحازه_كما ذكر ابن مالك بحق ‏ الفراء» الذى يقول: «وإن شعت 


جعلت (الذى) على معنى (ما) تريد: تمامًا على ما أحسن موسىء فيكون المعنى: تمامًا على 
إحسانه»0), 


ونقل هذا الوجه عن يونس والفراء صاحب الدر المصون#0, ونقله الطبرى0*) عن الربيع» 
ونقله ابن عطية(: )١‏ عن الربيع وقتادة, وذكره أبو حيان2١23,‏ وابن هشام2" )١‏ الذى تعمى 
الذى) موصولا حرفياء وهو يقصد أنها مصدرية؛ لأنه قال: «وكونه موصولا حرفيًا فلا 


. سبق تخريجها‎ )١( 

(1) سبق تخريجها . 

(؟) المشمع /١‏ 3580» وجعله ابن الشجرى وصفًا لمصدر محذوف» تقديره: وحضتم كالنوض الذى خاضوه » آمالى 
ابن الشجرى ؟/ /1ه. 

(:) سورة الشورى: آية 5 . 

(ه) سورة الحجر : آية 154 . 

(59) معانى القرآن 585/9 . 

(0) معانى القرآن /١‏ 2,855 هذا وقد نسب إليه الإسفرايينى أنها اسم مكنى به عن المصدر مقدرًا فى صلته ضميره 
كما هو مذهبه فى (ما) .لباب الإعراب ص 555 . 

(8) الدر المصون 7١10/5‏ . 

(9) تفسير الطبرى - جامع البيان /1١١‏ 778 . 

. ١87 المحرر الوحيز ه/‎ ٠١ 

. 597/5 البحر ابيط‎ )١١( 

. ١19//9 مغنى اللبيب‎ )١١١ 


يحتاج لعائد ؛ أى تمامًّا على إحسانه» فقد أول الذى وما بعدها ممصدرء كما ذكره 
العكبرى(2» وقال عنه: «وهو نادر» وعزاه الإسفرايينى إلى بعض النحاة دون تحديد20). 

والوجه الثانى: أن الذى موصوفة مستغنية بالصفة عن العائد» وذلك حين توصف يمعرفةء 
نحو: مرت بالذى أحيكء أو .ما يقارب المعرفة» نحو: مررت بالذى خير منلكء» وبالذى 
أحسن منكء ولا تقول: مررت بالذى قائم. 

وقد نقله ابن مالك كما ييّن فى نصه السابق ‏ عن الأصمعى والفراء » وعزاه 
الزحاج”2 وابن عطية*»: وأبو حيان*» وابن هشام”" إلى الكوفيين» وأحازه الطبرى؛ 
وذكر له تعليلاً تقال: «وقد يجوز أن يكون (أحسن) فى موضع خفضء غير أنه نصب إذ 
كان (أفعل)» و(أفعل) لا يجرى فى كلامها. فإن قيل: فبأى شيء خفض؟ قيل: رذًا على 
الذى) إذ لم يظهر له ما يرفعه؛ فيكون تأويل الكلام حينئذ: ثم آتينا موسى الكتاب ماما 
على الذى هو أحسنء ثم حذف (هو) وجاور (أحسن) (الذى) فعرب بتعريبه» إذ كان 
كالمعرفة» من أجل أن الألف واللام لا يدخلانه» و(الذى) مثله» كما تقول العرب: مررت 
بالذى خير مننك وشر منك... ومن قال ذلكء لم يقل: مررت بالذى عالم لأن عانًا نكرة» 
و(الذى) معرفة» ولا تتبع نكرة معرفة»0©. 

وقد خخطّأ بعض البصريين ‏ فيما نقله بعض2© النحاة عنهم ‏ القائلين بهذا الوجه. ونقل 
ابن عطية التخطئة عن الزحاج» فقال: «قال بعض تحويى الكوفة يصح أن يكون أحسن 
صفة للذى... وحطأ الزحاج هذا القول الكوفى»20). 

وقد ذكر بعض العلماء تعليل البصريين لتخطتتهم الكوفيين ومن نحا نحوهم؛ فقال 
الزحاج: «زعم البصريون أنهم لا يعرفون (الذى) إلا موصولة؛ ولا توصّفُ إلا بعد تمام 
صلتهاء وقد أجمع | فيو مَعَهُمِ على أن الح صلتهاء فيحتاحون أن يثبتوا أنها وفعت 


. التبيان ؟/ 1ه"‎ )١( 

. ١85 المخرر الوحيز ه/‎ )١( 

(؟) معانى القرآن وإعرابه ؟/ "١8‏ 

(5) لباب الإعراب ص 555 . 

(5) البحر الخحيط 5 

(5) مغنى اللبيب 7/7/5 . 

(10) تفسير الطبرى /١7‏ 775 . 

(8) انظر : معانى القرآن وإعرابه للزحاج ؟/ 28.5 وإعراب القرآن للنحاس 2٠١8/9‏ والبحر حيط 598/4 . 
وفتح القدير للشوكانى ؟/ 754 . 

(9) الممحرر الوحيز 5/ ١81‏ . 


موصولة ولا صلة لها»(2). 

وذكر النحاس("» والشوكانى7) تعليلاً قريًا ثما ذكره الزحاج فى نصه السابق. 

والحق الذى لا نرضى عنه بديلاً؛ لأنه هو الذى نطقت به اللغة» وسجله القرآن أن 
الذى) يستعمل اهما موصولاً ولا يكون حرمًا موصولاً البتة» ولا غبار في دلالته على المفرد 
تارة وعلى الجمع تارة أخرى» فتلك مرونة فى لغتنا حيث لا تقف بالكلمة عند حد معين 
فى الاستعمال©). 


المسالة الثالثة والعشرون : الخلاف فى وقوع (أن وصلتها) موقع الظرف : 

عند حديثه عن (ما) المصدرية أحاز ابن مالك وقوعها وصلتها موقع ظرف الزمان» فى 
نحو قولنا: جد ما دمت واجداء أى مدة دوامك واحدّاء ثم قال: «ولا يشاركها فى هذا 
الاستعمال غيرها»0*). 

ذكر أن الزمخشرى أحاز رشع أن وصاتها موقع الارف مستشهدًا بقوله تعالى: «ألم 

رَ إلى الذي حَاجٍ إِيْرَاهِيم في رَبّه أن آنَاه الله املك وقول الله تعالى: مود 
مُسَلَّمَةٌ إلى أَهْله إلا أن يَصَّدَ يَصّدّقوا2©. 


وقل أبطل ابن مالك ما أجازه الز مخشرى من وجهين: 


الأول: أن استعمال أَن) فى موضع التعليل بجمع عليه وهو لائق فى هذا الموضع فلا 


يعدل عنه. 
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الثانى: أن استعمال (أن) فى موضع التوقيت لا يعتزف به أكثر النحويين» ولا ينبغى أن 
يعتزف به؛ لأن كل موضع ادُعى فيه ذلك صالح للتعليل» فالقول به موقع فى لَبْس(©. 

ومن خلال ما سبق يتبين موضع الخلاف وهو مدى جواز وقوع (أن) وصلتها موقع 
ظرف الزمان من عدمه؛ وأن الخلاف على مذهبين: 


. 7٠٠ معانى القرآن وإعرابه ؟/‎ )١( 

0 إعراب القرآن 7٠١8/5‏ . 

(؟) فتح القدير ؟/ 7554 . 

(:) انظر : أسرار النحو /١‏ 787 . 

(ه) شرح التسهيل /١‏ 770 . 

(59) سورة البقرة: آية لمه5 . 

(/ا) سورة النساء: آية 917 . 

(8) انظر: شرح التسهيل 0378/١‏ 775 . 


١7 


اللمذهب الأول: عدم جواز وقوع (أَنْ) وصلتها موقع البرف. 

المذهب الثانى: جواز وقوع (أَنْ) وصلتها موقع الفلرف. 

ويجدر قبل تحرير المسألة فى كتب أهل العلم الإشارة إلى صحة ما نسبه ابن مالك إلى 
الزمخشرىء فعن الآية الأولى يقول فى كشافه: «حاج وقت أن أتاه الله الملك»20©»: وعن 
الآية الثانية يقول: «فإن قلت: بم تعلق أن يصدقواء وما محله ؟ قلت: تعلق بعليه» أو مسلمةء 
كأنه فيل: وتحب عليه الدية أو يسلمهاء إلا حين يتصدقون عليه. ومحلها النصب على 
الفإرف بتقدير حذف الزمان» كقولهم: اجلس ما دام زيد جالسمًا. ويجوز أن يكون حالاً من 
أهله .ععنى إلا متصدقين»20). 

فهو يصرح فى الآية الأولى بأن (أنْ) وصلتها فى موقع ظرف الزمان» وفى الآية الثانية 
يذكر الوجهين اللذين نقلهما عنه ابن مالكء الأول: أن( أن وصلتها) فى موقع الفارف» 
والثانى: أنهما حال من أهله. 

هذاء وعطالعة ما تيسر لى من كتب أهل العلم29 تبين أنهم اتفقوا - تصريًا أو تلميحًا - 
على عدم حواز وقوع (أن) وصاتها موقع الطرف» وهو الأولى بالقبول؛ ذلك أنه فى الآيتين 
المذكورتين يمكن حمل (أن) على التعليل دونما احتياج لتجويز وقوعها ظرفاء فنقول فى 
تفسير الأولى: أن الله يأمرنا بالنظر والتدبر فى هذا الموقف الذى حصل من الرجل الكافر 
الذى حاج إبراهيم فى ربهء لأحل اغتزاره بالملك الذى أعطاه الله إياه» كما أنه يبعد فى 
هذه الآية القول بأن (أن) تفيد الظرفية؛ لأن تحديد ا محاحة بالوقت الذى وقعت فيه لا يفيد 
الغرض المتوحمى منها شيئًا؛ إذ الغرض يتوه إلى بيان كفر الكافر وححوده لما أنعم الله 
عليه؛ ليعتبر كل الكافرين والماحدين. 

وفى الآية الثانية خرجها الز مخشرى نفسه على الحال» وهو الوجه المقبول لدى» وإفادتها 
التعليل وارد على معنى أن كفارة القتل الخطأ واحبة الأداء» ولا ترفع إلا بسبب تصدق 
أولياء المقتول على القاتل. 

ويؤكد صحة ما اختزته ما ذكره ابن الشجرى فى أماليه حين قال عن القول جواز وقوع 
(أن وصلتها) موقع ظرف الزمان: «وهذا قول خال من علم العربية. والصواب أن (أن) فى 
الآى المذكورة والأبيات الثلاثة» على بابهاء فهئ مع الفعل الذى وصِلت به فى تأويل 
)١(‏ الكشاف /١‏ 305 . 


١؟)‏ السابق /١‏ مهمه . 


(؟) انظر : المقتضب 7/ 54”» وإعراب القرآن للنحاس »77١ /١‏ ومشكل إعراب القرآن لمكى ١17/١‏ » وآمالى ابن 
الشجرى 9/ 176157١ء‏ والتبيان للعكبرى 7٠05/١‏ والشمع 9/ 310 .787/١‏ 
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اس ابي 5 ان 


مصدر مفعول من أحلهء فقوله تعالى: وَعَجِبُوا أن جَاءَهُمْ مُسَذِرٌ مِنهُم)20 معناه: لأن 
جاءهم) ومن أجل أن جاءهم » وكذا التقدير فى جميع ما استشهد به » ثم أقول: إن تقدير 
(إذ) فى بعض هذه الآى التى استشهد بها يُفْسِدُ المعنى ويجيله؛ ألا ترى أن قولّه تعالى: 
ولا تأكلوهًا إِمْرافًا وَبِدَارَا أن يَكْبَرُواكك0" لا يصحٌ إلا بتقدير: من أجل أن يكبّرواء 
ويَفسّد المعنى بتقدير: إذ يكيَرُواء ثم إذا قدّرها فى هذه الآية بالظارف الذى هو (إِذْ) ونصب 
بها الفعلء فحذف نون (يكبرون) كان فسادًا ثانيا20. 


المسألة الرايعة والعشرون : لوالمصدرية 

عند حديثه عن (لو) أثار ابن مالك خحلاقًا بين النحويين على قولين: 

القول الأول: أن (لو) الداحلة على الفعل الماضى أو المضارع ليست من الحروف 
المصدرية» قال به على ما حكى ابن مالك أكثر النحويين. 
والقول الثانى: أن (لو) الداحلة على الفعل الماضى أو المضارع من الحروف المصدرية» قال به 
- فيما ذكر ابن مالك - الفراء» وأبو على ومن المتأخرين التبريزى وأبو البقاء2». 

يقول ابن مالك: «وأكثر النحويين لا يذكرون «لو» فى الحروف المصدرية» وممن ذكرها 
الفراء وأبو على» ومن المتأخرين التبريزي وأبو البقاء» وقال أبو على فى التذكرة» وقد حكى 
قراءة بعض القراء وَدُوا لَوْ تدهِنْ : فيدهنوا/04 بصب فيدهنوا , حمله على المعنى كأنه 
قال: (ودوا أن تدهن فيدهنوا) فيدهنواء كما حمل لأولم يَرَوَا أنَ الله الذي خلقَ 
السسّمَاوَات وَالأَرْض وَلْمٌ يَغْيّ بحَلْقِهنَ بقَادِر4" على: أو ليس بقادر»©. 

وقد احتار القول الأول جملة من النحاة9” . وأما القول الثانى فالبحث عن رأى الفراء فى 


. 6 سورة ص : آية‎ )١( 

9؟) سورة النساء : آية > 

(9) آمالى ابن الشجرى 7١77/8‏ . 

(4) نسب إليهم هذا الرأى أبو حيان فى الارتشاف /١‏ ١ه‏ » والسيوطى فى الهمع 258٠١ /١‏ وتبعهم فى هذا الرأى 
ابن عقيل فى شرحه 15٠ /١‏ ١14ء‏ والشيخ خالد فى التصريح عضمون التوضيح /١‏ 170 والأثمونى فى شرحه 
ا 

(5) سورة القلم: آية 94 . 

(5) سورة الأحقاف: آية 3 . 

() شرح التسهيل /١‏ 2579 وانظر : شرح الكافية الشافية ١١١ /١‏ . 

(8) عند مطالعتى الكتاب لسيبويه» ومعانى القرآن للأعفشء والمقتضب للمبرد» والأصول لابن السراجء ومعانى 
القرآن وإعرابه للزحاج؛ وإعراب القرآن للنحاسء والجمل للزحاجىء والخصائص واللمع لابن حنى» ومشكل إعراب 
القرآن لمكى» وآمالى ابن الشجرى» وشرح المفصل.... لم استطع العثور على (لو) تأتى مصدرية عندهم . 


١ >75: 


كتابه (معانى القرآن)» وأبو على فى كتبه المتاحة» وكذلك التبريزى» لم يتسن لى تحقيق 
صحة ما نسب إليهم بخلاف أبى البقاء الذى يؤكد ما نسبه إليه ابن مالك قوله عند إعراب 
القرآن قوله تعالى: «َإِلَوْ يُعَمّرُ00) : «لو هنا .ععنى أن الناصبة الفعل»<2©. 

وهناك قول ثالث ذهب إليه سيبويه وبعض النحاة وهو أن [ لو] حرف تمن. ويقول 
سيبويه: «وتقول ود لو تأته فتحدثه؛ والرفع جحيد على معنى التمئ»20. ' 

ويقول الإربلى: «وقال بعضهم: هى هنا حرف تمن .معنى ليت واختاره ابن الخبازء 
والوشرع بد فكاف تفال ينك كذاه أ فقوا إدفائلة» والفارة أب على أيضاء و حون نض 
الفعل بعد الفاء الداحلة على جواب (لو) كما ينصب ما يقع بعد الفاء فى حواب (ليت) 
كما ورد فى الشاذ (فيدهنوا). 

قال صاحب التسهيل: وهذا كلام محمول على المعنى كما حمل قوله تعالى: مَأُوَلم يَرَوَا 
أن اللّهَ الذي خَلَقَ المسَّمَاوَات وَالأَرْض قَادِرٌ عَلَى أن يَخْلْقَ مِثْلَهُمْ)94 أى: أو ليس الذى 
خلق» وأنكر أن تكون للتمنى؛ إذ لو كانت له لم يجمعوا بينها وبين تمن » وهو لوَدُوا4 
كما لم يجمعوا بينه وبين (ليت) ولكنهم فهموا منها معنى (ليت) فنصبوا جوابها مقرونا 

بالفاء كجواب ليت» قلت: فيه نظر؛ إذ ليس مرادهم من أنها للتمئ أنها يفهم منها معنى 
(ليت) فهو إقرار ما أنكره. واللجواب أن يقال: إنهم فهموا معنى التمنى من لفظ الفعل؛ 
فتوهموا أن اللفظ الدال على معنى التمنى هو لفظ (لو) فزعموا لذلك أن (لو) للتمنى وليس 
كا رز عمو )71 وخر رداك ادقع الحرل: لهل إنو) اعفا سجر فنا زوه 

ومحمل القول فى هذه المسألة أنه ينبغى التفريق بين أمرين : 

الوظيفة النحوية للأداة» والمعنى اللغوى أو الدلالى» فلو فى القولين الأولين يتوجه الخللاف 
فيه إلى الوظيفة النحوية» وهى كونها مصدرية أو غير مصدرية» فإذا كانت مصدرية فسوف 
تؤول وما بعدها عمصدر صريح, وإلا فلاء وأما (لو) فى القول الثالث فتتوجه إلى المعنى وهو 
إفادتها التمنى. 


(1) سورة البقرة : آية 55 . 

. 957/١ التبيان‎ )١( 

(5؟) انظر : الكتاب / >", الكشاف للزمخشرى ارا لاد ارو ؟/ /املان وقد جعل الرضى (لو) 
فى أول الأمر من الحروف المصدرية إذا جاءت بعد فعل يفهم منه معنى التمنى» » ثم قال : «وقد يستغنى بلو عن فعل 

التمنى فيتتصب الفعل بعدها»» وحعلها المالقى حرف تمن فى الرصف ص ,55١‏ والمرادى جعل من أقسامهاء وكذلك 

من أقسامها أن تكون مصدرية فى الحنى الدانى ص 27/817 27/88 وتبعه ابن هشام فى مغنى اللبيب 71١ 29551١ /١‏ . 

(4) سورة الإسراء : آية 14 . 

(ه) جواهر الأدب لعلاء الدين الإربلى ص 77 :7ل 
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أرى أن هذه المسألة» ومثيلاتهاء الحكم فيها للسياق» فقد تكون (لو) مصدرية فى 
سياق» وقد تكون غير مصدرية فى سياق آخر. 

ففى قوله تعالى: ومن الْذِينَ أأشركوا يَوَدُ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمُّ لف سَّنَة204 عند إعرابه 
لقوله تعالى: #ؤلو يعمره قال العكبرى: «لو هنا معنى أن الناصية للفعل» ولكن لا تنصب» 
وليست الى يمتنع بها الشيء لامتناع غيره؛ ويدلّك على ذلك شيئان: 

أحدهما: أن هذه يلزمها المستقبل» والأخرى معناها فى الماضى. 
يكون (لو) ممعنى أن»(2). 

وفى قوله تعالى: «وَلاَ كِحُوا الْمُترٍكِينَ حَتَى يُؤْمِنُوا ولعَبْد ومن خَيْرْمِنْ مرك ولو 
أغجبكم 224 قال العكبرى: «ولو أعجبكم: لو ها هنا ممعنى إن» وكذا فى كل موضع وقع 
بعد (لو) الفعل الماضىء وكان جوابها متقدمًا عليها»2©». 

من هذين المثالين يتأكد أن السياق حاكم فى بيان ماهية (لو) . 


المسألة الخامسة والعشرون : حذف الاسم الموصول : 
ذكر ابن مالك خلافا بين الكوفيين والبصريين إلا الأحفشء تحريره أن: الاسم الموصول 
يحذف إذا علم عند الكوفيين والأخفشء ولا يجوز حذفه عند البصريين» ونفهم من خلال 
نص ابن مالك الذى سنعرضه بعد قليل أنه يعتنق مذهب الكوفيين0*» ويدلل له بالقياس 
يقول ابن مالك: «إذا كان الموصول انما فقد أجاز الكوفيون حذفه إذا علم » وبقولههم فى 
ذلك أقولء وإن كان خلاف قول البصريين إلا الأعفش؛ لأن ذلك نابت بالقياس 
فيها على ما يحصل بهاء فكان الموصول الاسمى أولى بجواز الحذف من الموصول الحرفى. 
)١(‏ سورة البقرة: آية 845 . 
(؟) التبيان 945/١‏ . 
(؟) سورة البقرة: آية 77١‏ . 
(5) التبيان /١‏ /الا١‏ . 
(5) انظر : مغنى اللبيب لابن هشام ؟/ ١55‏ . 


0 


- 
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وأيضًا فإن الموصول الاسمى كالمضاف»؛ وصاته كالمضاف إليه» وحذف المضاف إذا علم 

وأما السماع فمنه قول حسان(2 : 

فوالله ما نلتم ولا نيل منكم 2 بمغْتدل وَفْق ولا متقارب 

أراد : ما الذى نلتم وما نيل منكم . 

ر وما نم 

ومنه قول بعض الطائيين20 : 

ما الذى دَأَبْه احتياط وحزمٌ وهواه أطاعَ يستويان 

أراد: والذى هواه أطاعء واقوى الحجج قوله تعالى: «إوقولوا َامَنا بالذِي أنرل إِلَيْنا 

وَأنزلَ إليكم4” أى: وبالذى أنزل إليكم؛ ليكون مثل «9آمنوا باللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابٍ 
الذي نل على رسو وَالْكتاب الذي أل بن 0006 . 
رهم الكرفيود والأحفش وتبعهم ابن ماللك: وملعب يدك الحااف ملفا لهل لمر 
كذلك فى كتب النحاة أم لا ؟ 

إن النحاة الذين طالعت كتبهم يرون أن الخللاف واقع على أربعة مذاهب» المذهبين 
المذكورين» وزادوا مذهبين آخرين» والتفصيل على النحو الآتى: 

المذهب الأول: جواز حذف الموصول الاسمى إذا علم» وقد نسبه بعض النحاة ‏ كما 
فعل ابن مالك - إلى الكوفيين والأحفش22»؛ ونسبه بعضهم إلى الكوفيين دون إشارة إلى 
الأحفش”"2, ونس به بعضهم إلى الكوفيين والبغداديين29»» ونسبه بعضهم إلى الكوفيين 
والبغداديين والأحفش جميعًا*»» وتبعهم ابن مالك كما هو واضح - فى نصه السابق من 
)١(‏ البيت من البحر الطويل» وذكر بلا نسبة فى مغنى اللبيب لابن هشام ؟/ 211١‏ وفى المع 5/١‏ 2/5 
ونسب فى الدر لعبد الله بن رواحة 535/١‏ 748/4 ولح أعثر عليه فى ديوان حسان بن ثابت. والشاهد فيه قوله: 
«ما نلتم» حيث حُذف الموصولء» وبقيت صلته» والتقدير: ما الذى نلتم. 
(؟) هذا البيت من البحر الخفيف» لم استطع العثور عليه فى كتب النحاة التى اطلعت عليها عدا مغنى اللبيب الذى 
ذكره دون نسبة إلى أحد فى ؟/ 155» والشاهد فيه حذف اسم الموصول من الشطر الثانى من البيت» والتقدير: وهواه 
(9؟) سورة العنكبوت: آية 55 . (4) سورة النساء: آية ١85‏ . 


(ه) شرح التسهيل /١‏ 778 . 

(5) انظر: مغنى اللبيب لابن هشام ؟/ ١58‏ . 

(1) انظر: شرح الكافية للرضى ؟/ 50 . 

(8) انظر: ارتشاف الضرب لأبى حيان 54/١‏ 5ه . 
(9) انظر: همع الموامع للسيوطى 0 
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شرح التسهيل؛ قال فى مغي اللبيب: «ذهب الكوفيون والأخفش إلى إحازته وتبعهم ابن 
مالك»200. 

وقد استدل هذا المذهب بأدلة كثيرة من السماع والقياس » فأما الأدلة السماعية فيمثلها 
ما أورده ابن مالك فى نصه المذكورء وزاد بعضهم شواهد أخر(". 

وأما الأدلة من القياس فمنها ما يأتى: 

الدليل الأول: قياس حذف الموصول الاسمى على (أن) وبقاء صلتهاء حيث يجوز حذفها 
والاكتفاء بصلتهاء مع أن (أن) دلالة صلتها عليها أضعف من دلالة صلة الموصول من الأسماء 
عليه؛ لأن صلة الموصول مشتملة على عائد يعود عليه» بخلاف صلة (أن) .. وهو قياس ابن 
مالك. 

الدليل الثانى : قياس حذف الموصول الاسمى على حذف بعض حرف الكلمة» وإن كانت 
فاءّ وعيناء وهو قياس الرضى الذى قال: «ولا وحه لمنع البصريين من ذلك من حيث 
القياس؛ إذ قد يحذف بعض حرف الكلمة وإن كانت فاءًا وعينًا كشية وسه وليس الموصول 
بالزق منهما»9" . 

الدليل الثالث: قياس حذف الموصول الاسمى على المضاف إذا علم» ذكره السيوطى حيث 
قال: «وبالقياس على المضاف إذا علم»2). 

المذهب الثانى: جواز الحذف إن عطف الموصول الاسمى على مثله, وهذا المذهب عزاه 
ابن الشجرى إلى أبى على الفارسىء فقال: «قال أبو على فى كتابه الذى سماه التذكرة: قيل 
لنا: : علام عُطِف قول الله سبحانه وتعالى: «إفَكَرِهْتمُوة4 من قرله: «أَيُحِبُ أُحَذكُمْ أن 
يأكل لَحْمَ أيه مَيْنا فكَرِهْمُوة04* فقلنا: المعنى: فكما كرهتموه فاكرَهُوا الغيبة واتقوا 
الله فقوله: واوا اليه عطف على قوله: (فاكرَهُوا) و! ن لم يُذكر لدلالة الكلام عليه 
كقوله: «إاضطرب ب بعَصاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرت07©) أى فضرب فانفجرت» وقوله: 
طفَكَرِهتَمُوة» كلام مستانف, وإنمادخلت الفاء لما فى الكلام من معنى الجواب؛ لأن 


)١(‏ مغنى اللبيب لابن هشام ” »١55/‏ وسيتضح بعد قليل أن ابن مالك فى بعض كتبه غير شرح التسهيل يذهب 
مذهبًا آخر . 

(؟) انظر: مغنى اللبيب ”7/ 2١٠55‏ وارتشاف الضرب /١‏ 4 55» واشمع للسيوطى 3050/١‏ . 

(؟) شرح الكافية ؟/ 5١‏ . 

(5) همع الموامع 305/١‏ . 

(ه) سورة الحجرات: آية ١7‏ . 

(59) سورة البقرة: آية ٠‏ 


١7 


قوله: «اأَبْحِبُ أَحَذْكُم أن يَأْكُلَ لحم أَخِيهِي<2 كأنهم قالوا فى حوابه: لاء فقال: 
كرفو أى: فكما كرحشمره فاكرهواالنيسة ‏ فهر حراب ما يدك عليه الكلام ؛ من 
قرهم : لاء فالفاء ها هنا بمنزلتها فى الجزاء» والمعنى علّى: فكما كَرَهتُموه وإن لم تكن 
(كما) مذكورةً كما أن قولهم: ما تأتينى فتحدتيى» المعنى: ما تأتينى فكيف تحدثنى؟ وإن 
لم تكن (كيف) مذكورة؛ وإنما هى مقدّرة»(". 

وقال به ابن مالك في أحد كتبه2"0» وعزاه إليه ابن هشام الذي قال متحدنًا: «وشرط في 
بعض كتبه كونه معطوفًا على موصول آخر»»» وذكره السيوطي دون عزوء وزاد «والمتع 
إن ١‏ يعطف عليه»2)*0. 

وهذا المذهب قريب من الأول» وتكاد تكون شواهده هي شواهد الأول نفسها. 

واستدل له أبو علي من القياس هما نقله عنه ابن الشجري في نصه السابق» فقاسه على 
(كيف). 


المذهب الثالث : يمنع حداف الماوصول الاسبى دوك صلته وإليه ذهب العكبرى» حيث 


قال عند حديفه عن قول الله تعالى: أمِن الْذِينَ هَادُوا يُحَرّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ 
ويُقولون مَمغنا وَعَصَينا04". «وقيل التقدير: مِنَّ الذين هادوا مَنْ يُحَرَفوِنَ » كما قال: 
وما منا إلا ه20 ؛ أى مّنْ لهء ومَنْ هذه عندنا نكرة موصوفة مثل قوم؛ وليست يمعنى 
الذى ؛ لأن الموصول لا بَحْدّف دُونَ صلته»©. 
المذهب الرابع: منع حذف الموصول الاسمى مطلقاء وهو مذهب البصريين سوى جماعة 


منهم ذهبوا مذهب الكوفيين» وقد أول البصريون الآيات» وحملوا الأبيات على الضرورة أو 
تأولوها(*»؛ وذلك لأن حذف الموصول وإبقاء صلته رديء ضعيف(١2‏ . 


والراحح من النلاف هو مذهب الكوفيين؛ إذ إن اللغة العربية البليغة تعمد إلى الإيجازء 


. ١١ سورة الحجرات: آية‎ )١( 

(؟) آمالى ابن الشجرى 9/ ٠٠١‏ . 

(؟) قال في الكافية الشافية ١ /١‏ : «وقد يسقط الموصول المعطوف على موصول قبله للعلم به» . 
(5) مغن اللبيب ؟/ ١١‏ . 

(ه) همع الموامع 305/١‏ . 

(5) سورة النساء: آية 65 . 

(/) سورة الصافات: آية ١584‏ . 

(8) التبيان /١‏ 197ل 558 . 

(8) انظر : المقتضب للمبرد ”/ »١75‏ وارتشاف الضرب /١‏ ه5٠١‏ . 

. ٠٠١ آمالى ابن الشجرى ؟/‎ )٠١( 


ومن وسائلها فى الإيجاز الحذف, فتعمد أحيانًا إلى حذف ركنى الجملة المسند أو المسند إليه 
مع أنهما عمدة فى الكلام» فإذا جاز ذلك هناء فلما لا يجوز فى الاسم الموصول إذا تحقق 
الشرط فى الحذف» وهو العلم بالمحذوف من خلال السياقء والتزام المبادئ النحوية التى 
تحكم الحذف, فمثلاً «فإنه فى التزاكيب التى يجوز فيها الحذفء لابد أن يستقيم المعنى 
بعده»270, ثم إن الحذف إذا كان مبنيًا على دليل فهو أولى من التأويل؛ إذ التأويل قد يخرج 
بالمعنى عن المقصود, وبخاصة فى القرآن الكريم؛ ولذلك فأخذ السياقات على ظاهرها أولى؛ 
وإذا كان الحذف مضبوطًا بشروطه المذكورة: فالأولى الذهاب إليه. 

وتما يؤيد مذهب الكوفيين أن الحذف للدليل سائغ جائز فى كل حذف يدل عليه دليل 
فلا ينبغى أن يخرج هذا عن هذا العموم . 


المسألة السادسة والعشرون : حكم (ذاتك ) مشددة النون: 

حول هذه المسألة قال ابن مالك: «وزعم قوم أن من قال: وذالك) بتشديد النون قصد 
تثنية (ذلك). ويبطل هذا القول جواز التشديد فى نون (ذين وتين) بل التشديد جابر لما 
فات من بقاء الألف التى حقها ألا تحذف كمالا تحذف ألف المقصور. ويؤيد صحة هذا 
الاعتبار حواز تشديد نون (اللذين واللتين) ليكون جابرًا لما فات من بقاء ياء (الذى والتى) 
كما تبقى ياء المنقوص حين يثنى»0"©). 

فابن مالك يوجه المسألة على قولين» قول يجعل الغرض من تشديد نون (ذانك) التثنية» 
وقول آخر يبطل ذلك. 

وبمكن القول: إن نقطة الخلاف فى قول ابن مالك شكلية ترحع إلى الغرض من التشديدء 
هل هو قصد التثنية أم أن التشديد ناشئ عن نون جحاءت عوضًا عن حرف محذوف التقت 
مع نون المثنى؟ 

وعليه؛ فابن مالك من خلال مفهوم نصه ‏ يقول بأن (ذانك) مشلدة النون تثنية 
ذلك)» والخلاف ‏ كما قلنا - حول التعليل للتثنية . 

والخلاف فى كتب النحاة فى هذه المسألة على عدة أقوال: 


. ١١7 دراسة الأسلوب بين المعاصرة والتراث للدكتور أحمد درويش ص‎ )١( 
.5416578540 ١ (؟) شرح التسهيل‎ 


القول الأول: أن (ذانك) مشددة النون للتئنية» وهو الذى اختاره الزحاج<(": وابن 
السراج”"» والزمخشرى””). وابن يعيش*)؛ والشلوبينى*»؛ والشيخ خالد الأزهرى", 
والسيوطى7"©). 

وقد علل بعضهم لذلك بعدة تعليلات» أهمها: 

أولاً: أنه جعل بدل اللام فى (ذلك) تشديد النون9» فى ذانك. 

وزاد بعضهم: وأدغمت إحدى النونين فى الأخرىء النون الأولى » نون المثنى» والنون 
الثانية النون المبدلة0*). 

ثاتيّا: قال بعضهم: «ويحتمل أن يكون التشديد عوضًا من ألف ذلكء وإذا كان عوضًا 
من حرف صار عنزلة الميم الملشلدة فى آخر اللهم عوضًا من (يا) فشددت كتشديد 
الميم»7 2. 

ثانا : «ويجوز أن يكون تشديد النون للفرق بين النون التى هى عوض من حرف وبين 
النون التى هى عوض من الحركة والتنوين جعلوا لما هو عرض من الحرف مزية 


فشددت»2)010, 


عع 


أورد ابن يعيش لاتعليلين السابقين تعضيداء فقال: «فإن قيل: فلم عوضوا من الحرف 
الذاهب وحذفه عارض لالتقاء الساكنين» قيل: من قبل أن التثنية لا يسقط منها شيء لالتقاء 
الساكنين إلا المبهم» فلما خالف المتمكن ونقص منه حرف عوض من ذلك»25076. 
وصحح ابن مالك فى نصه السابق ‏ هذا القول من وجهين: 
الوحه الأول: أن التشديد جابر لما فات من بقاء الألف التى حقها ألا تحذف كما لا 


. ١4 /4 معانى القرآن وإعرابه‎ )١( 

. ١78/7 الأصول فى النحو‎ )١( 

. 2١7/8 الكشاف‎ )5( 

(5) شرح المفصل 9/ ١١5‏ . 

(5) التوطئة ص ١95‏ . 

(5) شرح التصريح .عضمون التوضيح ١59/١‏ . 

(7) همع الموامع 55. 

(8) هو الزحاج » انظر: معانى القرآن وإعرابه 4/ ١57‏ . 
(9) الأصول فى النحو لابن السراج 7/ 2١7/8‏ وشرح المفصل لابن يعيش * /ه ١١‏ . 
2٠١‏ شرح المفصل 8/ ١١5‏ . 

)١١(‏ السابق» الصفحة نفسها. 

(؟١١)‏ السابق 9/ 0318 1785 . 


١١ 


الوجه الثانى: أن التشديد جائز قياسًا على حواز تشديد النون فى اللذين واللتين؛ ليكون 
حابرًا لما فات من بقاء ياء الذى والتى» كما تبقى ياء المنقورص حين يثنى. 
رطهائين04 رطإهذان04 باك بالتشديد,. جعله عوضًا من الحرف المحذوف فى النية وإِغا 
حذفوا ياء الذى» فلم يقولوا: الّذِيان» وقالوا ذ فى الشّجى ونحوه: الشنّجيان» للفرق بين المعرّب 
وغير المُعرّب» وكذلك حذفوا ألف (ذا) فقالوا: ذآن وقلبوا ألف المعربء فقالوا عَصّوان؛ لما 
ذكرنا مره من القرق»(؟) : 

القول الشانى: أن التشديد فى (ذانك) للتأكيد» قاله الأحفش”7*»» ونسبه الطبرى لبعض 
نخوى البصرة0). 

قال الأخحفش: «وقال لإفذانك , اها بُرهَانَان 00 ثقل بعضهم وهم الذين قالوا (ذلك) أدحلوا 
التثقيل للتأكيد» كما أدحلوا اللام فى ذلك»20 , 

القول الشالث: أن التشديد فى نون (ذانك) للتفريق بينها وبين النون التى تسقط 
للاضافة» وهذا القول نسبه الطبرى لبعض نحويي الكوفة حين قال: «وقال بعض نحويى 
الكوفة: شددت فرقا بينها وبين النون التى تسقط للاضافة؛ لأن هاتين وهذين لا 
تضاف»2)0. 

ونلاحظ أن (ذانك) هنا مقيسة على هاتين وهذين. 

وتحرى وحه الحق فى المسألة يدعو إلى مناقشتها فى ضوء القراءات واللهجات العربية, 
فأقول: 

قال الفراء وهو يفسر قوله تعالى: «وفذانك بُرْهَانان4 : «وقوله: «وفذانك بُرهَانان؛ 
)١١(‏ سورة القصص: آية 37 . 
(١؟)‏ سورة القصص: آية /ا 7 . 
(9؟) سورة طه: آية > 
(5) آمالى ابن الشجرى 9/ 5ه . 
(5) معانى القرآن ؟/ 557 . 
(5) جامع البيان عن تأويل آى القرآن ١؟/‏ 74 . 
(/) سورة القصص : آية ؟١”5‏ . 
(8) معانى القرآن 05/9" . 
(9) جامع البيان ١؟/‏ 75 . 


١م‎ 


احتمع القراء على تخفيف النون فى (ذانك) وكثير من العرب يقول: (فذانك) و(هذان) 
قائمان ظوَاللدَانٌ يَأتيَّانِهًا منكو 274 فيشدّدون النون»20 . 

وقرأ أبو عمرو وابن كثير مِفَذَانك بُرْهَانان بالتشديد كذلك20, 

ويقول الدكتور صبحى عبد الحميد: «وفي مثل قوله تعالى: ##فذانك ثلاث لهجات: 
تخفيف النون وتشديد النون ونطق الكلمة فذانيك يقلب النون الثانية ياء. 

والأصل فى المسألة تشديد النون تعويضًا عن لام ذلك أو بدلا منهاء وهذه لهجة 
الحجازيين القدامى؛ لأنهم يتأنون فى نطق الكلمات» وبها قرأ ابن كثير» أما أهل البادية فقد 
انقسموا فريقين؛ منهم من خفف ولم يشلد وهم بنو تميم ومن على شاكلتهم» ومنهم من 
قلب النون الثانية ياء وهم هذيل؛ ثم صارت اللغة الغالبة لغة التحفيف؛ لأن أهل الحضر مع 
ميلهم إلى التأنى وتوضيح كل الحروف إلا أن فى طباعهم أيضًا الميل إلى التخفيف»ء غير أنه 
يفنزق فى الهدف عن تخفيف البادية فأهل البادية» خحففوا نتيجة لإسراعهم فى النطق بأحرف 
الكلمة. أما أهل الحضر فلجأوا إلى ذلك التخفيف اختيارا جاريًا على طبيعتهم فى 
ذلك»2)606. 

الأول : أن تشديد النون في إذانك) - والمثنى عمومًا - لهجة من اللهجات» وبها قرأ 

الثانى : أن ما علل به النحاة لتشديد النون لا داعى له؛ إذ إن القضية توقيفية» أي أن 
مردها إلى اللهجات والقراءات» فهى لغة ثابتة لا تتطلب تعليلات» واختلافات حول هذه 
التعليلاات. 


5 


. ١١ سورة النساء : آية‎ )١١( 

(؟) معانى القرآن 05/9" . 

(؟) انظر : جامع البيان للطبرى /٠١‏ 2/4 والحجة للقراءات السبعة للفارسي 5/ »5١5‏ وروح المعاني للألوسي /٠١‏ 
11 . 

(5) اللهجات العربية فى معانى القرآن للفراء ص 7717.7١5‏ » وانظر أيضًا النون وأحوالها فى لغة العرب للمؤلف 
نفسه ص 7174 . 


١/37 


المسألة السابعة والعشرون : مراتب أسماء الإشارة من حيث القرب والتوسط والبعد: 
ذكر ابن مالك أن للنحويين فى أسماء الإشارة مذهبين: 
أحدهما: أن طا مرتبتين؛ قريبة وبعيدة كالمنادى. 
وذكر أن الثانى هو المشهور» ولكن الأول هو الصحيح, ودلل على صحته من وجوه 
نفسة: 
ال ا وه ا اه م ل 
ل ل إهافًا للنظير بالنظير. 
يقولون: ذاك وتيكء بلا لام» حيث يقول الحجازيون: ذلك وتلكء باللام» وأن الحجازيين 
اللام» فلزم من هذا أن اسم الإشارة على اللغتين ليس له إلا مرتبتان: إحداهما للقرب» 
الثالث(2: أن القرآن العزيز ليس فيه إشارة إلا جرد من اللام والكاف معاء أو لمصاحب 
لهما معًا. أعنى غير المثنى وانجموع؛ فلو كانت الإشارة إلى المتوسط بكاف لا لام معها 
لكان القرآن العزيز غير جامع لوجوه الإشارة» وهذا مردود بقوله تعالى: #ووَنزَلِنا عَلِيَكَ 
الكتاب تبيانا لكل شيء 24. 
الرابع: أن التعبير (بذلك) عن مضمون الكلام على سر انقضائه شائع فى القرات 0 
ولا واسطة بين النطقين» كقوله تعالى: ذلك مَا كنا تَبْغ94, ر«إذلك ليَغلم أ ني لم 
أخنة١‏ 0 ذلك تأويل مَا لم تستطع عَلَيْهِ صَبْر 20 وطِدَلكُم كم اللو . 
الاين اندلو كاقح هافن الاشارة ونا لم يكتف فى بابى التثنية والجمع بلفظين؛ لأن 
تقول القراء وه بس قوله ال جادلك ريق يون :ركم 4 سور قز : «ذلك وتلك لغة قريش 
وتميم تقول: ذاك وتيك الوقعة» انظر : معانى القرآن ٠١5/١‏ . 
)١(‏ أشار محقق شرح التسهيل إلى أن هذا الدليل من الأدلة الجدلية التى لا يعول عليهاء إذ المعروف أن القرآن الكريم 
حجة فى كل ما جاء فيه» وأن ما ل يأت فيه يغبت بوروده فى الحديث الشريف أو الشعر العربى الصالح للاستشهاد به 
أو النثر الذى استوفى شروط الاستشهاد. 
(؟) سورة النحل : آية 89 . 
(54) سورة الكهف: آية 585 . (5) سورة يوسف: آية 7ه . 
59) سورة الكهف: آية 87 . (1) سورة الممتحنة : آية 


١5 


فى ذلك رجوعًا عن سبيل الإفراد» وفى اكتفائهم بقولحم (هذان وذانك) و(هؤلاء وأولئك) 
دليل على أن (إذاك وذلك) مستويان» وأن ليس للإشارة إلا مرتبتان»2(0. 

وظاهر أن ابن مالك تابع فيما ذهب إليه سيبويه الذي جعل لاسم الإشارة مرتبتين» 
فقال: «فمن الأسماء: ذا وذه» ومعناها أنك بحضرتهما»7». وقال : «وذاك عنزلة هذا. إلا 
أنك إذا قلت: ذاك فأنت تنبّهه لشيء مُتزاخ. وهؤلاء بمنزلة هذاء وأولئك يعنزلة ذاكء 
وتلك يمنزلة ذاك. فكذلك هذه الأمماء المبهمة التى توصّفُ بالأماء التى فيها الألف 
واللام»20. 

فالنصان يكشفان جتمعين عن رأى سيبويه فى أسماء الإشارة وأنها مرتبتان قريبة وبعيدة. 

وقد حذا حذو سيبويه بعض النحاة كالمبرد©»» وابن السراج7*»» وابن عقيل , 
والسيوطى7). 

أما المذهب الثانى: فهو رأى الشلوبينى7» وذكره الزمحشرى637»» وابن الحاجب(:2, دون 
نسبة» وجعله أبو حيان0١2‏ مشهور قول النحاة» وعزاه ابن عقيل(" إلى الممهور. ونسب 
الشيخ حالد50) لابن هشام تبعيته لابن مالك فى الإيضاح ومخالفته له فى شرح اللمحة. 

وتجدر الإشارة إلى أن الفراء - فيما ذكره ونقل عنه ‏ جعل ذلك باللام لغة الحجازيين» 
وذاك لغة أهل جد من تميم وقيس وربيعة29). 

وفى هذا إشارة إلى أنه لا فرق بينهما فى الوظيفة» وأنهما يشيران للبعيد» فالخلاف بينهما 
أنهما لغتان مختلفتان لا أكثر. 

والرأى عندى أن المسألة مرهونة بالسياق» فالسياق وحده هو الذى يحدد ما إذا كان اسم 
الإشارة للقريب أو للبعيد أو غير ذلك. والدليل على ذلك قوله تعالى: إذَلِكَ الْكِتَابْ لآ 


من 2 


َيْب فِيه0", وحيث الكتاب ‏ بالرغم من قربه ‏ أشير إليه بذلك ولح يشر إليه بهذا. 


. 778/5 (؟) الكتاب‎ . 7857 0375457 /١ شرح التسهيل‎ )١( 

5) السابق 78/79 . (4) المقتضب 4/ 7١/7‏ وما بعدها. 
(ه) الأصول فى النحو ؟/ ١١10‏ . (5) شرح ابن عقيل ١١8 /١‏ . 

() همع الموامع /١‏ 237506 7531 . (8) التوطئة للشلوبينى ص ١55 2١9554‏ . 
(9) المفصل بشرح ابن يعيش 9/ )٠١( . ١١5‏ الكافية بشرح الرضى 79/7 . 


)١١9(‏ ارتشاف الضرب 0/١‏ 05.ه. 

. ١78 /١ شرح ابن عقيل‎ )١١( 

(؟١)‏ التصريح.عضمون التوضيح ١79/1١‏ . 

. 751١ 07508 /١ همع الموامع‎ 5.١7/١ انظر : شرح الكافية ؟/ 85» ارتشاف الضرب‎ )١5( 
. ” سورة البقرة : آية‎ )١5( 


١/5 


قال الزمخشرى: «فإن قلت : لم صحت الإشارة بذلك إلى ما ليس ببعيد؟ قلت: وقعت 
الإشارة إلى «الم» بعدما سبق التكلم وتقضىء والمقضى فى حكم المتباعد» وهذا فى كل 
كلام. 

يحدث الرحل يحديث ثم يقول: ذلك ما لا شلك فيه. ويحسب الحاسب ثم يقول: فذلك 
كذا وكذا. وقال الله تعالى: طلا فارض ولا بكر عَوَانْ بَبْنَ ذلِك204, وقال: «ذَلِكُمَا 
هما عَلَمَتِي رَبِي74 ولأنهللما وصل من المرسل إلى المرسل إليه؛ وقع فى حد البعد, كما 

تقول لصاحبك وقد أعطيته شيئًا: احتفظ بذلك. وقيل معناه ذلك الكتاب الذي وعدوا 
به»0 و«كذلك يجوز الإتيان بلفظ البعيد مع أن المشار إليه شخص قريب نظرًا إلى عظمة 
المشير أو المشار إليه؛ وذلك لأنه يجعل بعد المنزلة بينهما كبعد المسافة كقول السلطان لبعض 
الحاضري ين: ذلك قال» وكقول بعضهم : ذلك السلطان يتقدم بكذاء ومنه قوله تعالى: 
طفَدَلكُنَ الذي لمتنني فيه 2*0)90. 

ومن ثم» فالقول بأن هناك اسم إشارة للقريب» واسم إشارة للبعيد» أو للتوسطء. قول 
يحكمه السياق والغرض منه وليس نوع اسم الإشارة. وهو ما يؤكده الرضى بقوله: «أنا لا 
أرى بينهم خلافًا فى اختصاص بعضها بالقريب وبعضها بالبعيد»2©. 

ويؤكده أيضاً ما نسبه أبو حيان لابن مالك وجعله مذهب الحرجانى من أنهما يتعاقبان 
حين قال: «وقال ابن مالك: وقد ينوب (ذو) البعد عن (إذى) القرب لعظمة المشير كقوله 
تعالى: «إوَمَا تِلْكَ بِيَِيِكَ يا مُوسَى)04" أو لعظمة المشار إليه نحو ِدلِكمْ الله 8 
وذو القرب عن ذى البعد كحكاية الحال نحو: طفْوَجَدَ : فِيهًا رَجْلَيْن يقتلن هَذَا من شيعه 
وَهَذَا من عَدُوو04 وقد يتعاقبان مشيراً بهما إلى ما ولِيّاه نخر: «إذلِك لَه عَليِك)4-" 0 
نم فال: إن هذا لَهَُ الْقَصَص الْحَ0004. رمن في ذَلك لَذِكْرَى00. وإ في 
هَذَا لَبَلاَغاه250 . 


. "/ سورة البقرة : آية‎ )١( 


9؟) سورة يوسف : أآية ا . 


(5) الكشاف /١‏ "الاء 75 . (54) سورة يوسف : آية 35 . 
(5) شرح الكافية ؟/ 9" . (5) السابق 70/9 . 

(0) سورة طه : آية ١17/‏ . (8) سورة الشورى : آية ٠١‏ . 
(9) سورة القصص : آية )٠١( . ١5‏ سورة آل عمران : آية مه . 


. 7١ سورة الزمر: آية‎ )١١ 
. ٠١5 سورة الأنبياء : آية‎ )١9( 


ادل 


وما ذهب إليهابن مالك من أنهما يتعاقبان فيكون (ذلك) ممعنى (هذا) هو مذهب 


الجر جانى»2)20. 


المسألة الثامنة والعشرون :أداة التعريف : 

الخلاف الذي ذكره ابن مالك في (ال) على مذهبين: 

المذهب الأول: أن (ال) هي أداة التعريف», وعزاه ابن مالك إلى الخليل وسيبويه» وذكر 
أن فيه قولين: الأول: للخليل» وهو أن الهمزة أصلية.والثاني: لسيبويه وهو أن الحمزة زائدة 
مع أنها مع اللام تمثلان أداة التعريف. 

وقد احتار ابن مالك قول الخليل وأيده بوحوه من التأيبد. 

والمذهب الثاني: أن اللام وحدها دون الحمزة هي أداة التعريف» وعزاه ابن مالك إلى 
المتأخرين» ورده(" . 

والمسألة عند النحاة على ثلاثة مذاهب» وليس مذهبين: 

المذهب الأول: أن (أل) كلها هي أداة التعريف, وهناك خلاف ظاهري بين أصحاب 
هذا المذهب في الحمزة: هل هي أصلية أم زائدة ؟ وهل هي قطع أم وصل ؟ على قولين: 

القول الأول: أنها قطع وأصلية ؛ وهو رأي الخليل0©؛ فأما كونها أصلية فيؤكده نقل 
سيبويه عنه» وأما كونها قطعًا فلأنه قال: إنها ثنائية الوضع كقد وبل. 

قال سيبويه: «وزعم الخليل أن الألف واللام اللتين يعرفون بهما حرف واحد كقدءوأن 
ليست واحدة منهما منفصلة من الأخرى كانفصال ألف الاستفهام ف قوله: أُريدُ» ولكن 
الألف كألف أَيْم في أَيْمُ الله وهي موصولة كما أن ألف أَيْم موصولة»60). 

وقال:«وقال الخليل: وما يدل على أن أنّ مفصولة من الرَّحُل ول يُبْنَ عليهاء وأنّ الألف 


.ه(٠٠١غه.09‎ 7/١ الارتشاف‎ )١( 

(؟) انظر : شرح التسهيل ١‏ / 01-757 3. 

(؟) عزاه إليه الميرد في المقتضب 257١/١‏ والزحاجي في اللامات ص »4١‏ وابن جنى في سر صناعة الإعراب ١‏ / 
"”, والزتخشرى في المفصل بشرح ابن يعيش 3 /17» وابن يعيش في شرح المفصل 9 2١7/‏ والرضي في شرح 
الكافية ” /151» والمالقي في رصف المباني ص ١‏ /اء والمرادي في الى الداني ص78١21‏ 2179 وابن هشام في قطر 
الندي ص١١‏ وابن عقيل في المساعد على تسهيل الفوائد »١55/ ١‏ وشرحه على الألفية »١1/7/ ١‏ والسيوطي في 
مهمع 237١/١‏ والأشموني في منهج السالك .١175/ ١‏ 

(5) الكتاب * /5 37 . 


١ /ام‎ 


واللام فيها عنزلة قَدُ» قول الشاعر() : 
دغ هذا وعَجّلْ ذا وأليقنا َل بالشّخم إنا قد مَلِلّناه بَجَلْ)20. 

فمفهوم النص الأول أن (ال) كلها أداة للتعريف. والهمزة فيها أصلية» وأنها همزة قطع 
وصلت لكثرة الاستعمال؛ لأن الخليل عد (ال) ممنزلة الحرف الواحد» وهذا يؤكده النص 
الثاني. 

وقد اختار ابن جحنى أن تكون همزة (ال) قطعء ودلل على ذلك بأننا لم نر همزة الوصل 
ثبتت في نحو: لاها ألله» أفألله فهذا يؤكد أن همزة (أل) ليست بهمزة وصل©©. 

ويوضح المرادي الأمرء فيقرر «أنه لو كانت همزة وصل لم تقطع في قوم: يا الله »9). 

وقد دلل ابن مالك على كونها همزة قطع بوحوه: 

«أحدها: تصدير الزيادة فيما لا أهلية فيه للزيادة وهو الحرف. 

الثاني: وضع كلمة مستحقة للتصدير على حرف واحد ساكنء ولا نظير لذلك. 

الثالث: افتتاح حرف بهمزة وصل ولا نظير لذلك أيضًا. 

الرابع: لزوم فتح همزة وصل بلا سببء ولا نظير لذلك أيضًا. 

واحترزت باللزوم ونفي السبب من همزة (أمن) في القسمء فإنها تفتح وتكسرء وكسرها 
هو الأصلء ففتحت لئلا ينتقل من كسر إلى ضم دون حاجز حصينء ولم تضم لتلا تتوالى 
الأمثال المستثقلة . 

الخامس: أن المعهود الاستغناء عن همزة الوصل بالحركة المنقولة إلى الساكن نحو رزيداء 
والأصل: ارّءَء فنقلت حركة الهمزة إلى الراء» واستغنى عن همزة الوصلء ولم يفعل ذلك 
بلام التعريف المنقول إليه حركة إلا على شذوذ, بل يبتدأ بالهمزة على المشهور من قراءة 
ورش في مثل: الإخوة, وذلك في مثل: رزيداء لا يجوز أصلاً فلو كانت أداة التعريف همزة 
وصل زائدة له لم يبدأ بها مع النقل» كما لا يبدأ بها الفعل المذكور. 

السادس: أنه لو كانت همزة أداة التعريف همزة وصل لم تقطع في: يا ألله ولا في 


)١(‏ البيت من البحر الرحزء ونسبه إلى غيلان في الجزء الرابع ص57 »١‏ ونسب إلى غيلان بن حريث الربعي في الدرر 
١‏ /؟ه» وشواهد العيئ بحاشية الصبان 2١17/8 / ١‏ وبغير نسبة في المقتضب 5575/0١‏ /37ءوالزجاحى في اللامات 
ص 24١‏ والخصائص ١‏ /4: والمنصف »55/١‏ وسر صناعة الإعراب ١‏ /7”» ورصف المباني ص 4١‏ اك 
١‏ التذيبل والتكميل لأبي حيان * / 777 وهمع الموامع 2577/١‏ وشرح الأشموني بحاشية الصبان ١‏ /1178. 
والشاهد فيه قوله «بذل» أراد بذا الشحمء ففصل لام التعريف من الشحم لما احتاج إليه من إقامة القافية» ثم أعادها 
في الشحم لما استأنف ذكره بإعادة حرف الجر. ومعنى يجل» أى حسببي وكفاني . 

(١؟)‏ الكتاب ” / 895. 

. 591 /١ المتصائص‎ )©( 

(4) توضيح المقاصد والمسالك /1١‏ /51؟. 


١8/4 


قومهم: فألله لأفعلن» بالقطع تعويضًا من حرف الجر؛ لأن همزة الوصل لا تقطع إلا في 
اضطرار» وهذا الذي ذكرته قطع في الاختيار» روجع به أصل متروك» ولو لم يكن مراحعة 
أصل لكان قوهم: فألله لأفعلن» أقرب إلى الإححاف منه إلى التعويض؛ إذ في ذلك جمع بين 
ما أصله أن :: يقبت» وإثبات ما أصله أن يحذف؛ فصح أن الهمزة المذكورة كهمزة: أم» وأن. 
وأوء ولكن التزم حذفها تخفيفا إذا لم يبدأ بها ولم تلي همزة استفهام» كما التزم أكثر العرب 
حذف عين المضارع والأمر من رأي» وحذف فاء الأمر من أحذ وأكلء وهمزة أم في: 
ويلمة»20. 

وعزا أبوحيان - أيضًا - القول بأن (ال) كلها هي أداة التعريف» وهمزتها همزة قطع 
إلى ابن كيسانء يقول: «المذهب الثاني: مذهب ابن كيسان» وهي أنها كلمة ثنائية الوضع 
منزلة قدء وهلء والهمزة همزة قطع<(». وذكر ابن هشام أن ابن عصفور نقله عن ابن 
كيسان أيضًاا". ونسبة السيوطي إلى الخليل وابن كيسان معاً9©). 

ومن ثم يقول ابن عقيل : « (ال) حرف ثنائي الوضع إلا أن هذه الهمزة همزة وصل 
معتد بها في الوضع»0*» ومما يؤكد أيضاً أنها أصلية» أن همزة اسمء وايم همزة وصلء» ومع 
ذلك لا يمكن القول بأنها غير أصلية. 

وقد دلل النحاة على أنها أصلية من عدة وجوه » نوجزها كالآتي : 

أولاً : استدل له من السماع بالبيت المذكور قبل2©. 

انيّا : أنهم قد أثبتوا هذه الهمزة » بحيث تحذف همزات الوصل البتة » وذلك نحو قول 
الله تعالى: ©آللَة أَذْنَ لكم04". وطءَالذَكرَيْنِ حَرّمَ أم الأنييْن 20 ونحو قوهم: في 
القسم (أفألله)22. 

الثا : أنه يوقف عليها عند التذكر » فيقول الرحل : إلى» ثم يتذكر ما فيه الألف واللام 
كالكتاب2000, 

رابعًا : أن اللام لا تنفصل عن الهمزة » ولا تنفصل الهمزة عنها كالقاف من (قد) مع 
الدال م: منهاء وبقطعها في الابتداء نحو قولك مبتدنًا: لرحله وما سقطت ف الدرج لكثرة 


. 5١8 / * 15554:ه55. (؟) التذييل والتكميل‎ /١ شرح التسهيل‎ )١( 
. 77١/1١ همع الموامع‎ )5( . ١١7 قطر الندى وبل الصدى ص‎ )9( 

(ه) المساعد على تسهيل الفوائد ١98 / ١‏ . (5) البيت المحرج في أول المسألة . 
(0) سورة يونس : آية 9ه . (8) سورة الأنعام : آية 2185 145 . 


(9) انظر : سر الصناعة لابن حنى ١‏ / 8485 2ه880. 
)٠١(‏ انظر : الكتاب */ 775 وشرح الكافية للرضى ؟/ ١١‏ . 
)١١(‏ انظر : رصف المبانى ص 27١‏ وشرح التسهيل 8ه . 


١5 


القول الثاني: وهو أن الهمزة وصل زائدة» وهو أحد قولي المبرد حيث قال: «ومن ألفات 
الوصل الألف الي تلحق مع اللام للتعريف. وإنما زيدت على اللام؛ لأن اللام منفصلة ما 
بعدها»200. 

والحق أن مفهوم نصوص سيبويه الي يتحدث فيها عن (ال) لا تدل على أنه يقول بزيادة 
الحمزة صراحة فيهاء فهو يقول: «وتكون موصولة في الحرف الذي تعَرَّفُ به الأسماء. 
والحرف الذي تعَرّفْ به الأسماء هو الحرف الذي في قولك: القومٌ والرّحل والناسء وإنما هي 
حرف منزلة قولك قَدْ وسَّوْف ... ألا ترى أن الرخُل إذا نسِى فتذكر ول يرد أن يقطع 
يقول: ألي» كما يقول: قدى»0"©. ويقول: «و(أل) تعرف الاسم في قولك: القوم. 
وَالرّحُلُ»0". 

والذي يظهر - كما يقول أبو حيان - «أن مذهب الخليل وسيبويه واحدء وأن أل 
حرف ثنائي الوضعء بي على همزة الوصل ولام ساكنة كبناء ابن واسم. إلا أن (أل) 
حرف» وهذان امان؛ وفتحت فرقا بين الحرف وبين الاسم والفعل»©). 

ومعنى هذا أن (أل) هي كلها أداة التعريف وألفها عند الخليل قطع عند الخليل وصلت 
لكثرة الاستعمال0©. 

المذهب الثاني: أن اللام هي أداة التعريف», ونسبة ابن مالك كما سبق إلى المتأخرين من 
النحاة» وإليه ذهب ابن السراج0, وقال به ابن حنى 290 والزمخشرى50), وابن برهان 
العكبرى30, وابن يعيش200 الذي نسبه هو والرضي إلى سيبويه والشلوبي(١'2‏ واعتئتقه 
ابن الحاحب25(7 ف أحد أقواله » وابن عصفور2"5.: والرضي* », والمالقي2*0. 


. 31 51/ 4 المقتضب 97/9 . (5) الكتاب‎ )١( 

(؟) السابق 775/4 . (5) التذييل والتكميل */ 5١7‏ . 

(ه) وبه قال المبرد في أحد أقواله في المقتضب 288/١ 057١/1١‏ والزحاجي في اللامات ص57 27 والفارسي في 
الإيضاح ص8» والمسائل البصريات ١‏ /7177 2577 وابن الخشاب في المرتجل ص8 وابن الشحرى في أماليه * / 
ه>”, واحتاره الأشموني في منهج السالك ١1/١‏ . 

59) الأصول 57/1١‏ . (؟) سر صناعة الإعراب ١‏ / 89” . 

(8) المفصل بشرح ابن يعيش ١1/9‏ . (9) شرح اللمع ؟ / /541. 557 . 

. ١8/ ٠” ونسبة لسيبويه في 9/ 0١ءوانظر شرح الكافية‎ ١8/94 شرح المفصل‎ )٠١( 

. 7١ه التوطئة ص‎ )١١( 

(؟١١)‏ تضاربت أقوال ابن الحاحب» فذهب في أحد أقواله إلى أنها اللام في شرح المقدمة الكافية في علم الإعراب ١‏ / 
* وتبع مذهب الخليل وسيبويه في * / 7417 . 

. 151-167 * شرح الكافية‎ )١5( . 577 المقرب ص‎ ١9 


. 7١ص رصف المباني‎ )١5( 


واستدل أصحاب هذا المذهب على صحة رأيهم وفساد رأي الخليل ومن تابعه بأدلة؛ 
منها: 

أولاً: «أن اللأم قد وُحَدَتْ في غير هذا الموضع وحدها تدل على المعاني» نحو لام الملك» 
ولام القسمء ولام الاستحقاق, ولام الأمر؛ ...؛ ولم توجد ألف الوصل في شيء من كلام 
العرب تدل على معنى» ولا وُحدت ألف الوّصل في شيء من كلام العرب تكون من أصل 
الكلمةٍ ني اسم ولا فعل ولا حرفيء فيكون هذا ملحقا به(©. 

ثانيًا: : كيف تكون أَلفُ الوصل من أصلي الكلمة؛ وقد “ميت وصلاء وإثما ميت ألف 
الوصل بهذا الاسم لأنها وصلة للسان إلى النطق بالساكن - وقيل غيره: إنما سيت ألف 
الوصل لاتصال ما قبلها بما بعدها في وصل الكلام وسقوطها منه("). 

ثالبا: أن عمل حرف الجر يصل إلى ما بعد (ال)» قال ابن حي : «واما ما يدل على أن 
اللام وحدها هي حرف التعريفء وأن الهمزة إنما دخلت عليها لسكونهاء فهو إيصالهم جر 
الجار إلى ما بعد حرف التعريف», وذلك نحو قوهم: عجبت من الرحل» ومررت بالغلام؛ 
والغلامٌ كالجارية» فنفوذ الجر بحرفه إلى ما بعد حرف التعريف يدل على أن حرف التعريف 
غير فاصل عندهم بين الجار وا نجرور. وإنما كان ذلك كذلك لأنه في نهاية اللطافة والاتصال 
بماعرفه» وإنما كان كذلك لأنه على حرف واحد ولاسيما ساكنء ولو كان حرف 
التعريف عندهم حرفين ك (قَد) ورهَلْ) لما جاز الفصل به بين الجار وامخرور به؛ لأ (قَ) 
رهَلْ) كلمتان بائنتان قائمتان بأنفسهما؛ ألا ترى أن أصحابنا أنكروا على الكسائي وغيره 
قراءته لاثم لِيَقَطَّع4<"© وكذلك ثم لَيَقَضُوا تَفَتَهُم4©) لأن ثم قائمة بنفسها؛ لأنها على 
أكثر من حرف واحدء رليست كواو العطف وفائه؛ لأن تينك ضعيفتان متصلتان مما 
بعدهماء فلطفتا عن نية فصلها وقيامها بأنفسهما. وكذلك لو كان حرف التعريف في نية 
الانفصال لما جاز نفوذ الجر إلى ما بعد حرف التعريف. وهذا يدل على شدة امتزاج حرف 
التعريف .ما عرفه» وَإِنما كان كذلك لقلته وضعفه عن قيامه بنفسه» ولو كان حرفين لا الحقته 
هذه القلة» ولا جاز بحاوز حرف الجر له إلى ما بعده»7"). 


. اللامات ص57‎ )١١( 

(؟) انظر : اللامات للزحاحي ص47 . 

(؟) سورة الحج : الآية ١5‏ . 

(5) سورة الحج : الآية 59 . 

(5) سر صناعة الإعراب ص 85-8*5*, وانظر : شرح اللمع ” //54137» وشرح المفصل ١/9‏ وشرح الكافية ١‏ 
١.‏ 


رابعًا: «أن حرف التعريف نقيض التنوين؛ لأن التنوين دليل التنكير» كما أن هذا الحرف 
دليل التعريف» فكما أن التنوين في آخر الاسم حرف واحدء فكذلك حرف التعريف من 
أوله ينبغى أن يكون حرفا واحدًا»(2). 

خامسًا: أن المهمزة تسقط في الدرج ولا يبقى سوى اللام. قال المالقي: «والصحيح أنها 
لام التعريفء. دخلت عليها همزة الوصل كما قال الجمهور بدليل أنها تسقط في الدرج كما 
تسقط سائر ألفات الوصلء فتقول: بالرجل» ومن الرجل؛ ولو كانت ألفها ألف قطع لثبتت 
في مرضع من الدَرْج؛ ولم يود ذلك فليست كقراءة من قرأ (لّحْدَي الكبّر), 
لشذوذها»2"02. 

المذهب الثالث: أن أداة التعريف هي همزة الوصل في (أل)» نسبة الرضي إلى الميرد 
فقال:«وذكر المبرد في كتاب الشافي أن حرف التعريف الهمزة المفتوحة وحدها وإنما ضم 
اللام إليها للا يشتبه التعريف بالاستفهام»27. 

وهو مذهب ضعيف حذداء فلم بحد قائلا به إلا المبرد فيما نسب إليه. 

وبعد استعراض المذاهب ف (أل) وأدلة كل مذهب يمكننا القول بأنها سفسطات لا طائل 
من ورائها؛ ولذلك قال أبو حيان بعد عرضه للمسألة: «وقد طال الكلام في (أل) طولاً 
زائداً على الحادّ واختلافهم فيها لا يُجدي شيا لأنه خلاف لا يؤدي نطمًا لفقا ولا معنى 
كلاميّاء وإثما ذلك هّرس وتضييعٌ ورق ومدادٍ ووقت يُسَطَرُ ذلك فيه والخلاف إذا لم يفد 
ختلافا في كيفية ركيب أو في معي بعوه إلى أقسام الكلا ينبغي أن لا يُتَشاغْل به» ومن 
طلب لوضع المفردات معن معقولاً وعلة تقة تقتضي له خعصّوصية ذلك اللفظ فهر بمعزل عن 
العقل» هذا لسان القُرْسء وضعوا علامة للتتكير ألنًا مالة إمالةً محضةً بحيث لا تُفتح أصلاًه 
يقولون في رَحل: مَرْداء وفي فرس: الفرس: أسُبْ؛ بحذف الألف - وهذا لسان البحمور 
الذي يسمي عند العامة بالبشمورء وضعوا علامة للتعريف في المذكر باءٌ مكسورة» فيقولون: 
روم أى: رَجُلء يروم أى: الرّجُل» ومُورٌ أى: كلب وبِهُوْر أى: الكلب, ووضعوٍ علامة 
للتعريف ف في المونث دالاً مكسورة:؛ فيقولون: سيم أى: مرأة» ودسِيم أي: المرأة» وشَاذ أى: 
قَطَّق ودِشَاد أى: القطة - وهذا كله أمد وضع لا يُعلل. وكذلك مذهبنا في وضع المركبات 
أنها لا تَعلّلُ أيضّاء وإنما تتكلم في ذلك على سبيل تقل ما قاله أهلُ هذا الفنّ فإنهم زادوا 
فيه على قدر الحاجة أو على سبيل ما حَمّلوه هذه الصناعة ما لا يُحتاج إليه»7©). 


. ١1/ 7 شرح الكافية‎ ١/4 سر الصناعة ص 8387 شرح المفصل‎ )١( 
. 7١ص (؟) رصف المباني‎ 

(؟) شرح الكافية ؟ ١731/‏ . 

(5) التذييل والتكميل ” / 7٠١‏ . 
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الجملة الاسمية (المبتدأ والخبر) 


اك 
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هذا الفصل يشتمل على خمس عشرة مسألة: 

المسألة الأولى: آراء النحاة في عامل الرفع في المبتدأ والخبر. 

المسألة الثانية: المبتدأ المستغني بمرفوعه عن الخبر. 

المسألة الثالثة: حكم الاسم الواقع بعد واو المصاحبة. 

المسألة الرابعة: الخبر في نحو: ضربي زيدا قائما. 

المسألة الخامسة: الاسم الواقع بعد ( لولا ). 

المسألة السادسة: العطف على مبنتداً يليه فعل. 

المسألة السابعة: تقديم معمول الخبر على المبتدأ المشتمل على ضميره. 
المسألة الثامنة: حكم الضمير مع الخبر الجامد. 

المسألة التاسعة: حكم الإخبار بالجملة الطلبية والقسمية. 

المسألة العاشرة: حذف العائد من الخبر الجملة. 

المسألة الحادية عشرة: عامل النصب في الظرف الواقع خبرا. 

المسألة الثانية عشرة: وقوع ظرف الزمان خبرا عن اسم معنى. 

المسألة الثالثة عشرة: إعراب كلمة ( اليوم ) الواقع بعدها الأيام. 

المسألة الرابعة عشرة: وقوع ظرف المكان خبرا لاسم مكان معرفة متصرف. 
المسألة الخامسة عشرة: دخول الفاء على خبر المبتدأً الذي لا يشبه أداة الشرط. 


المسألة الأولى :آراء النحاة 4 عامل الرفع 2# المبتدأ والخبر : 
في هذه المسألة ذكر ابن مالك خلافاً بين النحاة في رافع المبتدأ والخبر» نورده فيما يأتي: 
المذهب الأول: أن اللمبتدأ يرتفع بالابتداء والخبر يرتفع بالمبتدأ» وهو رأي الخليل وسيبويه. 
يقول ابن مالك:«ومذهب سيبويه أن اللمبتداً مرفوع بالابتداء» وأن الخبر مرفوع بالمبتدأء صرح 
بذلك في مواضع كثيرة» منها قوله:«فالبتداً كل اسم ابتدئ به ليبنى عليه كلام»202) ثم قال: 
يل 


«فالبتدأ الأول» والمبئ عليه ما بعده» فهو مسند ومسند إليه»20. ثم قال: «واعلم أن المبتدأ لابد 
له من أن يكون المبئ عليه شيئا هو هوء أو يكون في مكان أو زمانء وهذه الثلاثة يذكر كل 
واحد منها بعد ما يبتدأ » فأما الذي يب عليه شيء هو هو فإن المبئ يرتفع به كما ارتفع هو 
بالابتداء» وذلك قولك: عبد الله منطلق» ارتفع عبد الله لأنه ذكر ليبنى عليه المنطلق. وارتفع 
المنطلق لأن المببئ على المبتدأ بمنزلته»<"2 هذا نصههء وقوله هو الصحيح؛ لسلامته ما يرد على غيره 
من موانع الصحة0(©. 

ونصوص سببويه الى أوردها ابن مالك وال حققتها في الكتاب» تؤكد صحة ما نسبه ابن 
مالك إليه. 


وتبع بعض نحاة البصرة سيبويه في أن الرافع للمبتدأ الابتداء» والرافع للحبر المبتدأ» ومن هؤلاء 
الأخفش في أحد قوليه؟»» وكذا المبرد في أحد قوليه(*»: والشلوبيئ2"»: وابن هشام”2: وابن 
عقيل20, والشيخ حائلد(50 والأشموني2©0. 

وبعضهم اكتفى باتباع سيبويه في أن رافع المبتدأ هو الابتداء» دون التعرض لرافع الخبر» ومن 
هؤلاء الزرجاج2"0, والزحاجي2""0, والفارسي7", ومكي29, والزمخشرى(2325, وابن عطية0 0١‏ 
وخالفه العكبرى"2 فأبطل القول بأن الخبر مرفوع بالمبتداً. 


.١ 75/9 الكتاب‎ )١١ 

(؟) السابق 7 //ا١.‏ 

(؟) شرح التسهيل 710/1١‏ 7716. 

(4) معاني القرآن ١‏ /رهه١‏ حيث قال: «فإنما رفع المبتدأ ابتداؤك إياه. والابتداء هو الذي رفع الخبر في قول بعضهم.. وقال 
بعضهم: رفع المبتدأ خبره» «وكل حسنء والأول أقيس». 

(ه) المقتضب 5 ١١/‏ فقال: «وأما حيث كان حيرا فإنه وقع مرفوعاً بالمبتدأ» كما كان المبتدأً رفعاً بالابتداع». 
(5) التوطئة ص”١7»‏ وشرح المقدمة الحزولية ص47 /,. 

. ١85 / ١ أوضح المسالك‎ )9( 

(8) شرح ابن عقيل 70١/1١‏ . 

(9) التصريح مضمون التوضيح ١58/1١‏ . 

.1١9*/1١ منهج السالك‎ )٠١( 


.195 2159 23١” له4.‎ ١ معاني القرآن ويعرابه‎ )١١( 
. الجمل ص37‎ )١١( 

. 57١4/١ المقتصد‎ )١6( 

. 58/١ مشكل إعراب القرآن‎ )١4( 

.ه5/١ الكشاف‎ )٠8( 

(15) انخرر الوجيز ١‏ /8هه . 

. 37١ ره‎ ١ /ه 3, والتبيان‎ ١ إملاء ما من به الرحمن‎ )١0( 


وقد دلل العكبرى على بطلان هذا القول في عامل الرفع في الخبر بوجهين: «أحدهما: أن المبتدأ 
اسم جامد ليس فيه معنى الفعل» والحوامد لا تعمل بخلاف الابتداء» فإنا قد ذكر شبهه بالفعل؛ 
وقوهم: هو أحد جزأي الجملة لا يقتضي العمل» فإن الفاعل أحد حزأي الجملة ولا يعمل في 

الوجه الثاني: أن المبتدأ لو كان عاملاً لم يبطل عمله لدحول عامل آر عليه» ومن المعلوم البين 
أن وكان) و(إن) يعملان في الخبر عند أبي علي مع اشرزاك الجميع في اللفظ. قوله (أي قول أبي 
علي) : 

المبتدأ يقتضى الخبر «قلنا: نما اقتضاه بواسطة اقتضاء الابتداء لهماء فالأصل هو الابتداء الذي 
أحدث للمبتدأ اقتضاء الخبر ومثاله في الحسيات أن النار توصل الحرارة إلى ما في القدرء ولكن 
بواسطة القدر لا أن القدر هى المنضجة»20. 

ويذكر لنا أبو حيان أدلة أخرى على بطلان هذا القول: «أحدهما: أن المبتدأ قد رفع فاعلا 
نحو: القائم أبوه ضاحكء فلو كان رافعًا للخبر لأدى ذلك إلى أعمال عامل واحد في معمولين 
رفعًا من غير أن يكون أحدهما تابعًا للآخرء وذلك لا نظير له وإذا لم يوحد في العوامل المتصرفة 
فكيف فيما يقصر عنها() ؟ 

وقال الدكتور عبد النعيم: ويمكن الرد بأن قائمًا في المثال ليس مبتدأء وإنما المبتدأ (ال) وقائم 

والثاني: أن المبتدأ قد يكون اسمًا جامداء نحو (زيد) والعامل إذا كان غير متصرف لم يجر تقديم 
والثالث: أن المبتدأ قد يكون ضميراء والضمير لا يرفع إذا كان ضمير ما يعمل» فكيف إذا كان 
ضمير ما لا يعمل ؟26). 

ونقل أبو حيان رد هذه الأدلة عن شيخيه فقال: «قال شيخاى أبو الحسن الأبدي29©»» وأبو 
الحسن بن الضائع(*»» ما رد به على سيبويه لا يلزم: 
)١(‏ التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين ص777. 
(؟) وينظر: شرح الحمل لابن عصفور "4١/1١‏ . 
(©) التذييل والتكميل ‏ //اه؟ عه ؟. 
(4) هو على بن محمد بن محمد بن عبد الرحيم الخشئئ» النحوي, عرف بالأبدي» كان نحويّاء ذاكرًا للخلاف في النحوء من 
أحفظ أهل وفته لخلافهم» من أهل المعرفة بكتاب سيبويه» والواقفين على غوامضه.؛ ولم يكن يعرفه كحفظه.. وكان في غاية 
الفقر على إمامته في العلم» من تصانيفه: تقايبد وإملاءات على كتاب سيبويه» والحزولية» توقي سنة مه ينظر: بغية الوعاة 
. 
(ه) هو على بن محمد بن على بن يوسف الكتامي؛ من أهل إشبيلية» يعرف بابن الضائعء لازم الشلوبين» ولازم عبد الله 
العراقي الفاس» وأحذ عنه الكلام» وكان إماما في العربية وعلم الكلام» وله مشاركة في المنطق والفقه واللغة» توفي سنة >/٠١‏ 


هص وله من التصانيف: تعليق على كتاب سيبو يه وشرح على الجمل للزحاحي.. انظر الأعلام ه /4 05 وبغية الوعاة 7 / 
4 وكشف القلنون ص 2105 ونفح الطيب 5 .7١1/‏ 


١55 


أما الأول فلا يلزم لأن طلبه للفاعل يخالف طلبه للخبر» فقد اختلفت جهتا الطلبء وإئما يمتنع 
أن يعمل ف فاعلين أو مفعولين هما إذا كان لا يتعدى إلا إلى واحدء وأما إذا عمل رفعين من 
وجهين مختلفين فلا مانع من ذلك. 

وأما الثاني: وهو أن العامل إذا يتصرف فيه نفسه لم يتصرف في معموله - فإنما ذلك فيما 
كان من العوامل محمولاً على الفعل ومشبهاً به» والمبتدأ ليس من ذلك القبيل لأن عمله متأصل ؛ 
لأنه إنما يعمل فيه لطلبه له كما يعمل الفعل في الفاعل لطلبه له؛ ولذلك لا أثر للتقدم هنا لهذا 
المعنى. 

وأما النالث: فلا يلزم إلا لو كان المبتدأ يعمل بالحمل على الفعل أو بالنيابة منابه» وأما هو 
فيعمل بحق الأصالة فلا فرق فيه بين الظاهر والمضمرء واللجامد والمشتقء وإنما يعتبر هذا الذي 
ذكروه بالنسبة إلى الأفعال المتصرف منها وغير المتصرفء أو لما ينوب مناب الأفعال من الأسماء(). 

المذهب الثاني: أن عامل الرفع في المبتدأ والخبر هو الابتداء. 

وعن هذا القول يقول ابن مالك: «فأشهر الأقوال المحالفة لقوله أن الابتداء رافع المبتدأ والخبر 
معّاء وهذا لا يصح لأربعة أوحه: أحدها: أن الأفعال أقوى العوامل» وليس فيها ما يعمل رفعين 
دون إتباع» فالمعنى إذا جعل عاملا كان أضعف العوامل» وكان أحق بألا يعمل رفعين دون إتباع. 

الثاني: أن المعنى الذي ينسب إليه عمل ويمنع وجوده دول عامل على مصحوبة كالتمئ 
والتشبيه أقوى من الابتداء؛ لأنه لا يمنع وحوده دخول عامل على مصحوبه؛ والأقوى لا يعمل إلا 
في شيء واحد وهو الحال» فالابتداء الذي هو أضعف أحق بألا يعمل إلا في شيء واحد. 

القالث: أن الابتداء معنى قائم بالمبتدأ» لأن المبتدأ مشتق منه» والمشتق يتضمن معنى ما اشتق 
منه» وتقديم الخبر على المبتدأ ما لم يعرض مانع جائز بإجماع من ع أصحابناء فلو كان الابتداء عامادً 
في الخبر لزم من حواز تقليعه على المبتدأ تقديم معمول العامل المعنوي الأضعفء وتقديم معمول 
العامل المعنوي الأقوى ممتنع» فما ظنك بالأضعف ؟ 

الرابع: أن رفع الخبر عمل وجحد بعد معنى الابتداء ولفظ المبتدأ فكان بمنزلة وجود الحزم بعد 
معنى الشرط والاسم الذي تضمنه؛ فكما لا ينسب الحزم لمعنى الشرط بل للاسم الذي تضمنه؛ 
كذلك لا ينسب رفع المخبر للابتداء بل للمبتدأ»0). 

وهذا القول رححه الأحفش حين قال: «فإنما رفع المبتدأ ابتداؤك إياه» والابتداء هو الذي رفع 
الخبر في قول بعضهم.. وقال بعضهم: ورفع المبتدأ خبره» وكل حسنء والأول أقيس»7() وهو أحد 


. 75927 التذييل والتكميل * /ه‎ )١( 
. ١5ه‎ / ١ (؟) معاني القرآن‎ .707١ 710/1١ شرح التسهيل‎ )١( 


قولي ابن الخشاب29, ونسب إلى ابن السراج27» والرماني("» وقال ابن يعيش: هو ظاهر كلام 
الزخشرى0*). 

وقد أبطل ابن مالك هذا القول -كما هو في نصه السابق- بوحوه أربعة» وأبطله قبله ابن 
عصفور”* بقريب مما ذكر ابن مالك. 

ورد أبو حيان الوحوه الي ذكرها ابن مالك وابن عصفورء فأبطل الوحه الأول بقوله: «قد عد 
بعض النحويين رفع خبر المبتدأ على أنه إتباع لرفع المبتدأ» فعلى هذا يكون قد عمل العامل المعنوي 
رفعين بالإتباع» كما عمل العامل اللفظطي رفعين بالإتباع06). 

وأبطل الوحه الثاني فقال: «لا نسلم أن التمئ والتشبيه لا يعمل إلا في شيء واحد, بل قد 
عمل في الاسم والخبر وفي الحال» فهذه ثلاثة والابتداء قد عمل في اثنين المبتدأ والخبر» فقد انحط 
عن العامل اللفغلي درجحة»0). 

وأبطل الوحه النالث فقال: «لا يلزم ما ذكر؛ لأنا لا نسلم أن الابتداء معنى قائم بالمبتدأ فقط» 
بل هو معنى قائم بهما معاء وأن الابتداء وقع بهما معّاء وإذا كان كذلك فلم يتقدم معمول العامل 
المعنوى الأضعف وإِئما تقدم أحد معمولي الابتداء على الآخر؛ إذ ليس معنى الابتداء قائما بالمبتدأً 
وحده دون الخبر»0"). 

وأبطل الوحه الرابع فقال: «هذا يبتنى على أن الابتداء هو معنى حل بالمبتدأ فقط. وقد منعنا 
ذلك»2)"0. 

المذهب الشالث: أن عامل الرفع في المبتدأ والخبر هو الابتداء» ولكن عمل الابتداء الرفع في الخبر 
بواسطة المبتداً. 

يقول ابن مالك: «وأمثل من قول من قال: الابتداء رفع المبتدأ والخير معاً قول أبي العباس: 
الابتداء رفع المبتدأ بنفسه؛ ورفع الخبر بواسطة المبتدأ. وهو أيضًا مردود؛ لأنه قول يقتضي كون 
العامل معنى متقوياً بلفظء والمعروف كون العامل لفغلًا متقويًا بلفظ. كتقوى المضاف بمعنى اللام 


١١5-1١١ المربتجل ص4‎ )١( 
(؟) نسبة العكبرى في التبيين عن مذاهب النحويين ص 2775 وأبو حيان في التذيبل والتكميل في ” /555, إلا أن صريح‎ 
كلام ابن السراج يخالف ما نسبوه إليه» إذ يقول في الأصول: «فالمبتدأ رفع بالابتداء» والخبر رفع بهما»١ /8ه ولعل الأمر كما‎ 

ذكر محقق التبيين من أن ابن السراج قد يكون له رأي آخر في مؤلفات أخرى له. 
(؟) نسبة إليه أبو حيان في التذييل * /353, والسيوطي في الهمع ؟ /8 . 


(5) شرح المفصل 85/١‏ ء وانظر شرح الكافية للرضي 717/١‏ . (ه) شرح الجمل 541/1١‏ . 
(5) التذييل والتكميل ” /55؟ . 7) السابق ”3 / 5506 . 
(8) السابق . (9) السابق . 


أو معنى من. فالقول بأن الابتداء عامل مقوى بالمبتدأ لا نظير له» فوجحب رده20(6. 

وقد عزا ابن مالك هذا القول -كما هو واضح من نصه السابق - إلى أبي العباس المبرد» ولكن 
المبرد لم يقل: إن الخبر ارتفع بالابتداء بواسطة المبتدأء بل إن صريح قوله:«والخبر رفع بالابتداء 
والمبتدأ»< وقوله: «والابتداء والمبتدأ يرفعان الخبر»<"» فهو ممن يقولون: إن رافع الخبر هو الابتداء 
والمبتدأ وليس كما نسب إليه ابن مالك. 

وكأن قول ابن مالك: الخبر رفع بالابتداء بواسطة الخبر يعن به أن الخبر يرتفع بالابتداء والمبتداً. 

وممن صرح بالعبارة الى ذكرها ابن مالك (أن الخبر مرفوع بالابتداء بواسطة المبتدأ) ابن 
يعيش7*»» وابن الأنبارى0*). 

وممن صرح بعبارة المبرد (أن الخبر يرتفع بالابتداء والمبتدأً) ابن السراج20» وابن جين9, واحد 
قولي ابن الخنشاب0, وابن برهان العكبري37». 

والحق أن ما نسبه ابن مالك للمبرد هو في الحقيقة قول عبد القاهر الجرحاني قال: «وبعد فإن 
الحقيقة تعود إلى أن التعري من العرامل يعمل في المبتدأ والخبر إلا أنه يعمل في الخبر بواسطة المبتداً 
وبعد أن يعمل فيه»(0©). 

المذهب الرابع: أن المبتدأ والخبر مرفوعان بالتجرد للاسنادء ولم يعزه ابن مالك؛ ورده 
فقال:«وقول من يقول: إنهما مرفوعان بالتجرد للإسناد مردود أيضًا مما رد به قول من قال: هما 
مرفوعان بالابتداء» وفيه رداءة زائدة من ثلاثة أوجه: أحدها: أنه جعل التجرد عاملاء وَإِتما هو 
شرط في صحة عمل الابتداع والابتداء هو العامل عند سيبويه وغيره من المحققين. 

والثاني: أنه جعل تحردهما واحداء وليس كذلكء فإن تجرد المبتدأ تجرد الإسناد إلى ما يسد 
مسد مسند إليه» وتحرد الخبر إنما هو ليسند إلى المبتدأ» فبين التجريدين بون» فكيف يتحدان ؟ 


. 48/9 المقتضب‎ )١( 

(؟) السابق 4 / .١١5‏ 

(4) شرح المفصل /١‏ 84 . 

(ه) الإنصاف ١‏ / 45 المسألة الخامسة . 

(5) الأصول 8/1١‏ ه . 

(0) الخصائص ؟ / 785 . 

(8) المرججل ص ١١١‏ . 

(9) شرح اللمع ١‏ / 4” . 

. 5ه5» والحملة الاسمية للدكتور عبد النعيم علي ص"7‎ /١ المقتصد في شرح الإيضاح:‎ )٠١( 
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القالث: أنه أطلق التجريد ول يقيده. فلزم من ذلك ألا يكون مبتدأ ولا خبرًا ما جر منهما 
برف زائد نحو: ما فيها من أحد»20. 

وقد عزى هذا المذهب للجرمي”"»؛ والسيرافي9”» وكثير من البصريين*»» وذكر أن الفراء(*» 
قال: إنه مذهب الخليل» وعلق عليه بقوله: إن أصحاب الخليل لا يعرفون هذا. وذكر أبو حيان أن 
ابن عصفور صححه. ويؤكده قول ابن عصفور: «ومنهم من ذهب إلى أن الرافع له تعريه من 
العوامل اللفظية» وهو الصحيح عندى؛ لأنه قد تقدّم استقرار عمل الرفع للتعرىّ في كلامهم»2). 

وأبطل أبو حيان الوجوه الي ذكرها ابن مالك وجهاً وجهاًء فعن الوحه الأول قال: «هذا 
ينعكس بقول: التجرد والتعرية هو العامل؛ والابتداء شرط في عمل التجرد»0©. 

وعن الوجه الثاني قال: «اتحدا من حيث الدلالة والاشتراك في القدر المشنزك دون ما يخص كل 
واحد منهماء فليس تَحردين» وإنما هو تجرد واحد بالنسبة إلى القدر المشترك©. 

وعن الوجه الفالث قال: لا يحتاج إلى تقييد لأنه قد تقرر أن العامل الزائد كلا عامل في باب 
الفاعل وفي باب المبتدأء وفي غير ذلك» فلا حاحة لتقييده»0). 


وقد استدل ابن عصفور لهذا القول بأن «التعرّي ثبت الرفع له بشرط أن يكون الاسم الْمعَرَى 
قد رُكب من وجه ماء وذلك أن سيبويه حكى أنهم يقولون: واحدٌ واثئان وأربعة» إذا عدُوا. 

ولم يقصدوا الإخبار بأسماء العدد ولا عنهاء وذلك مع التركيب بالعطف»ء فإن لم تعطف بعضها 
على بعض كانت موقوفة» فقلت: واحد اثنان ثلاثة أربعة . وكذلك المبتدأ ارتفع لتعريه مع تركيبه 
بالإخبار عنه» إذن قد ثبت أن التعري رافع»©. 


المذهب الخامس: أن المبتدأ والخبر يترافعان» المبتدأ يرفع الخبر» والخير يرفع المبتدأ» وهذا المذهب 


.777 2 70/1/1١ شرح التسهيل‎ )١( 

(؟) نسبة إليه البطليوسي في إصلاح الخلل الواقع في الحمل للزحاحي ص١١‏ » وابن الأنبارى في الإنصاف ١‏ /44 » وأبو 
حيان في التذييل * / 751١‏ . 

(؟) إصلاح الخلل ص ١١5‏ . 

(5) ذكر هذا القول أبو حيان في التذييل * / 751١‏ . 
(ه) ينظر إصلاح الخلل ص ١١5‏ ء والتذييل ”777/5 . 
(5) التذييل والتكميل * /57؟ . 

(1) السابق . 

(8) السابق. 

(94) السابق . 

.5416 540/1١ شرح الجمل‎ )٠١( 


عزاه ابن مالك إلى الكوفيين(2 . 

يقول ابن مالك: «وأما كون المبتدأ والخبر مرفوعًا أحدهما بالآخرء فهو قول الكوفيين» وهو 
مردود أيضاء إذ لو كان الخبر رافعاً للمبتداً كما كان المبتدأ رافعًا للحبر» لكان لكل منهما في 
التقدم رتبة أصلية؛ لأن أصل كل عامل أن يتقدم على معموله, فكان لا يمتنع: صاحبها في الدارء 
كما لا يمتنع: في داره زيد» وامتناع الأول» وجواز الثاني دليل على أن التقدم لا أصلية للخبر 
فيه»0). 

وواضح من هذا النص أن ابن مالك يرد هذا القول ويعلل لذلك في حين أن بعضهم زاد كما 
ذكر أبو حيان ‏ في إبطال هذا القول» بأن هذا فاسدء أى رفع الخبر للمبتداً؛ «لأن الخبر قد يكون 
جامداً» والجامد لا يعملء ولأن رتبته بعد المبتدأ» ورتبة العامل قبل المعمول» فتنافيا. ولأنه يكون 
فعلدّ فلو عمل ف المبتدأ لكان فاعلاً. ولأن الضمير قد يكون في الصلة؛ فلو عمل لعمل فيما قبل 
الصلة. ولأن الخبر كالصفة؛ ولا تعمل في الموصوفء فكذلك الخبر. ولأن العامل اللفظي يؤثر في 
المبتدأ» والخبر لفغلي» والعامل اللفغلي لا يبطل بالعامل اللفظي»20). 

وقد اختار هذا القول تبعاً للكوفيين: الرضي”*»؛ وأبو حيان0*» والسيوطي الذي نسبه إلى ابن 
جك 200. 

فأما الرضي - في معرض دفعه رأى الكسائى والفراء ما ألزما في ترافع المبتدأ والخبر من أنه يجب 
تقدم كل واحدٍ من المبتدأ والخبر على الآخر - فإنه يدلل على صحة هذا المذهب أن العامل 
«النحوى ليس مؤثراً في الحقيقة حتى يازم تقدمه على أثره بل هو علامة .. ولو أوجبنا أيضًا 
تقدمه لكونه كالسبب .. قلنا: إن كل واحد من المبتدأ والخبر متقدم على صاحبه من وجه متأخر 
عنه من وجه آخرء فإذا احتلفت الجهتان فلا دور» وأما تقدم المبتدأ فلأن حق المنسوب أن يكون 
تابعًا للمنسوب إليه وفرعًا له» وأما تقدم الخبر فلأنه محط الفائدة» وهو المقصود من الحملة لأنك 
إنما ابتدأت بالاسم لغرض الإخبار عنه» والغرض وإن كان متأخرًا في الوحود إلا أنه متقدم في 
القصدء وهو العلة الغائية وهو الذي يقال فيه: أول الفكر آخر العمل فيرفع كل منهما صاحبه 
بالتقدم الذي فيه؛ فترافع المبتدأ والخبر إذن كعمل كلمة الشرط والشرط كل منهما في الآخر في 


. ١88 / * انظر معاني القرآن للفراء‎ )١( 
. 777/١ (؟) شرح التسهيل‎ 

(9) التذييل والتكميل * /7550 . 

(5) شرح الكافية 257-51١1 ١‏ لم . 
(ه) التذييل 755/9 . 

(5) همع الموامع ؟/ 9 . 
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نحو قوله تعالى: مِإأَيّا ما تلاعُوا<2, فأداة الشرط متقدمة على الشرط» إذ هي مؤثرة لمعنى الشرط 
فيه متأخرة عنه تأخر الفضلات عن العمدء فالمبتدأ والخنبر على هذا التقدير أصلان في الرفع 
كالفاعل وليس بمحمولين في الرفع عليه»0©. 

وقريب من هذا التدليل ذهب السيوطي(©. 

وقد اخدار أبو حيان هذا القول ورد كل الأدلة الي قيلت في إبطالهء فقال:«أما الرد أولاً بأن 
كلاً منهما يرفع غير الآخر» فيؤدي إلى إعمال عامل رفعين من غير تشريك» فهذا لا يازم إلا لو 
اتحدت جهتا الرفع؛ أما إذا اختلفت بأن رفع أحدهما على جهة الفاعلية» والآخر على غير جهة 
الفاعلية فلا يتنع . 

وأمّا من رَدٌ ب «أن الخبر قد يكون حامدًا والجامد لا يعمل» فهذا لا يلزم إلا في الأفعال أو ما 
عمل لشبهه بها أو لنيابته منابها . 

وأما من قال: «رتبته بعد المبتدأ» ورتبة العامل قبل المعمولء فتنافيا». فهذا منقوض هما وقع 
الاتفاق عليه من قوطم: أيّا تضرب أضربء فرتبة فعل الشرط بعد أداته» وهو عامل في اسم 
الشرطء ولا يازم أن تكون رتبته قبل اسم الشرطء فلا تنافى في ذلك . 

ونا عرشي نوإنة يكتون قلا فى غيل :ناهذا كان افلا قلس ديم ذا لبي الف 
الواقع ححيرًا هو العامل في البتدأء بل الاسم الذي وقع الفعل موقعه هو العامل في المبتدأ لا على 
جهة شاعو وتو سينا الفعل الواقع خبرًا هو العامل ف المبتدأً م يلزم أن يكون المبتدا فاعلاً؛ 
لأن ركم على جهة الخير به بالنيابة عن الاسم» فلا يكون قاعلا. 

وأمااقوه؛ (ورلأًة لعجو قن يكوق فى الصلة كلو فت لعي كيبا فيل "المرضيوة» فيد ا 
ينوع لكأن لل أحجر أن ليع برقع بالعتمير الذغق كدر ريا قرلناء إن احبر رفع للعييد. 

وأمّا قولههم: «إنّ الخبر كالصفة» فليس الخبر كالصفة؛ لا يُشبّه شيء هو أحد ركنى الإسناد 
بشيء غير مفتقر إليه في كيفية الإسناد. 

وأما قولمم: «إن العامل اللفظي» إلى آخحره؛ فنحن نحد العامل اللفغلي يبطل عملّه بالعامل 
اللفظي. تقول: ماقام رجل» فرحل مرفوع بقام»ء وليس زيدٌ قائمّاء فقائمًًا منصوب بليس» ثم 
تدخل مِن على «رحل» والباء على «قائم» فبطل عمل العامل اللفظي» وهو «قام» و«ليس». 
وأكارقة االعفة متو مادو كان سزامين عاق لكل مدي يا اللتديئبركيه أضلية» إل اخروه 
)١(‏ الإسراء: الآية ١١١‏ 
(؟) شرح الكافية ١‏ / 53717 7172. 


(5) الممع 2/5 5. 


فهو منقوض باسم الشرط وفعله؛ فلا يلزم من ذلك أن يكون أصل كل عامل أن يتقدم على 
معموله. وأمًا امتناع: صاحبها في الدار وحواز: في داره زيدُ» فليس مبنيًًا على ما ذكره المصنف 

من أن أصل كل عامل أن يتقدم على معموله؛ وإنما ذلك لأن وضع الخبر أن يكون ثانيًا للمبتداً 
لفظًا أو نية» والمبتداً أول لفغلًا أو نية لا من حيث العمل؛ بل من حيث ترتيبُ الإسناد؛ لأن الأصل 
في الوضع أن يُطابق المعنى اللفظء فتبداً أولاً بالمسند إليه الحكمء وتأتي بالمسند لأنه حديث عنه. 
ولذلك كان باب وضع الفاعل على خخلاف الأصل؛ لأنه ليس المعنى فيه مطابقًا للفظ؛ لأنك 
بدأت أولاً بالمسند» ثم أتيت بالمسند إليه» فلمًا اتصل بالمبتدأ ضمير شيء هو في الخبر كان مفسره 
متأخرًا عنه لففلًا ونية؛ إذ وقع إن موضعه ثانيّاء وهو أصله فلم تحر المسألة؛ إذ ليست من المواضع 
المستثناة في تفسير المضمر يما بعده. وأما جواز «في داره» وإن تقدم لفغلًا فهو مُؤخر رتب فلمًا 
كانت النية به التأحير جاز ذلك . ْ 

وأما قومهم: «العمل تأثير» إلى آخخره فليس قويًّا ضعيمًا من وجه واحدء بل اختلفت جهتا القوة 
والضعف؛ لأنّ طلب المبتدأ للخبر غير جهة طلب الخبر للمبتدأً. كما حاز ذلك في اسم الشرط 
وأداته»20. 

وبعد أن رد أبو حيان أدلة القائلين بإبطال مذهب الكوفيين» هما فيها الأدلة الي ذكرها ابن 
مالك أظهر حيثيات اختياره لهذا المذهب فقال: «وإنما احتزنا مذهب الكوفيين لأنه جار على 
القواعد؛ إذ أصل العمل إثما هو للفظء ولم محمد إلا مبتدأ وخبرّاء ووحدناهما مرفوعين؛ وأمكن أن 
ينسب العمل لكل منهما في الآخر؛ إذ قد اختلفت جهتا الاقتضاءء كما وجدنا ذلك فيما هو 
مُتفق عليه أو كالمتفق من اسم الشرط وفعله» وكان ف ذلك بقَاءً على أن العامل لفظي دون ادعاء 
ما لا يصح من أن يكون العامل معنويّا كمن ذهب إلى أنّ العامل في المبتدأً الابتدام أو مَنْ ذهب 
إلى أنه التهمُّمُ والاعتناء أو من ذهب إلى أنه شبهه بالفاعل. وهذه كلها معان ليس ثم لفظ يدل 
عليها. والمعاني لم يث يغبت لها عمل في موضع اتفاق» فيحمل عليه هذا المُختَّلف فيه»(2©. 

ويلمس القارئ العنت الشديد الذي يقع فيه الباحثون والباحثات من جراء كثرة الآراء وتعددها 
في المسألة» والأدلة والأحوبة عنهاء والأحوبة عن الأحوبة» وفي نهاية الأحذ والرد يفاجأً الباحث 
أو الباحثة بأنه لم يرجع - بعد هذا الإرهاق والإعنات العقلي والبدني - بشيء يعود بالنفع على 
اللغة؛ إذ إن هذه الخلافات ما هي إلا فلسفات عقيمة» فما الذي يفيد اللغة أن يكون الرافع فيها 
هو الابتداء» أو الابتداء بواسطة» أو التجرد والتعري» أو أنهما يتزافعان» لقد سمع عن العرب» 
وحاء في القرآن الكريم, أن المبتدأ مرفوع والخبر كذلكء وهذا يع أن الرافع فيهما أمر متواضع 


(؟) السابق * /770. 


عليه؛ فعلام الإسراف في الاختلافات والنزاع حول مسألة لا تحتاج إلى كل هذا الجدل؟ 
وخلاصة القول عندي أن كل الأقوال السابقة في المسألة مردودة» وأن وضعية اللغة اقتضت أن 
يكون المبتدأ مرفوعاء والخبر كذلك . 


المسألة الثانية : المبتدأ المستغنى بمرفوعه عبر الخبر : 
شترط النحاة عدة شروط للمبتدأ إذا كان وصمًا مستغتيًا عرفوعه عن الخبر» فاشترطوا أن 
يكن الرصف سابنء ون يكو عنمن على نف أو استشهام؛ رأن بكرن مرقرحه اا ام 
وأن يتم الكلام بهذا المرفوع» وهذه الشروط ليست كلها موضع اتفاق بين النحاة» فقد وقع 
حلاف بين النحاة حول اشتراط اعتماد المبتدأ الوصف على النفي أو الاستفهام . 
وقد ذكر ابن مالك هذا الخلاف » فقال : «والوصف المشار إليه لا يحسن عند سيبويه الابتداء 
به على الوحه الذي تقرر إلا بعد استفهام أو نفي » وإن فعل به ذلك دون استفهام أو نفي قبح 
عند درق منع .هاا مهو كلاد نباب الإتلاة عولا معارض ل في يرد ومن زعم لا صميو 
م يجر جعله مبتدأ إذا لم يل استفهامًا أو نفيًا فقد قله ما لم يقل 
وأما أبو الحسن الأخفش فيرى ذلك حسئًا » ويدل على صحة استعماله قول الشاعر : 
خبير بنو لهب فلا تك مُلْعا مقالة هبي إذا الطيرُ مرّت»(200)20. 
«والكوفيون كالأحفش في عدم اشتراط الاستفهام والنفي في الابتداء بالوصف»20). 
ففي كلام ابن مالك حلاف على مذهبين : 
المذهب الأول : مذهب الخليل وسيبويه وعليه ابن السراج » وهو حواز عدم اعتماد المبتدأ الوصف 
المستغ .عرفوعه على النفي أو الاستفهام » ولكن من غير استحسان » بل هو قبيح . 
وابن مالك تابع لسيبويه في هذا المذهب » حيث قال في التسهيل : «ولا يجرى ذلك المجرى 
باستحسان إلا بعد استفهام أو نفي»©). 


التصريح ١51/١‏ ء والمقاصد النحوية ١‏ /8١ه‏ » وشرح الشواهد للعيئ بحاشية الصبان ١97/ ١‏ » وبلا نسبة في شرح عمدة 
الحافظ ص517 2١‏ وأوضح المسالك ١11١/١‏ » قطر الندى ص ”71/7 » وشرح ابن عقيل ١55/١‏ ء وهمع الموامع * /لاء 
والدرر اللوامع 7/1 » وشرح الأشموني ١957/1١‏ . 

«وخبير» الخبير بالشيء العال به » وبنو لهب بكسر اللام وسكون الهاء هي من الأزد» وهم أزحر قوم؛ وهو فاعل خبير سد 
مسد الخبر . وفيه الشاهد حيث سد مسده من غير اعتماد على استفهام أو نفى . 

(؟) شرح التسهيل 77/1١‏ . 

(؟) السابق 5174/1١‏ . (5) السابق 57/1١‏ . 
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المذهب الثاني : جواز عدم اعتماد المبتدأ الوصف المستغين .عرفوعه مطلقًا » وهو قول الأحفش. 

وهناك مذهب ثالث لم يشر إليه ابن مالك . وهو وجوب اعتماد الوصف الواقع مبتدأ ليستغئي 
ممرفوعه عن الخبر على النفي أو الاستفهام » وبدون ذلك لا يصح أن يستغئٍ الوصف همرفوعة عن 
الخبر . 

وتفصيل القول في هذه المذاهب كالآتي : 

المذهب الأول : أن يكتفي المبتدأ الوصف رفوعه ولا يحتاج إلى خبر » ويشترط لكون ذلك 
حسنًا أن يعتمد الوصف على :: نفي أو استفهام » وإن لم يعتمد على النفي أو الاستفهام » فيجوز 
أن يستغيئ .عرفوعه لكن مع الاستقباح . 

وقد نسبه ابن مالك لسيبويه » والحق أنه مذهب الخليل نقله عنه سيبويه الذي قال : «وزعم 
الخليل أنه يستقبح أن يقول: قائم زيد وذاك إذا لم تجعل قائمًا مقدمًا مبنيًا على المبتدأ»20. 

وقد تبع بعض نحاة البصرة هذا الذهب : متهم : ابن السراج3©: والفارسي© ؛ والأشموني 
الذي قال*»: «وقد يجوز الابتداء بالوصف المذكور من غير اعتماد على نفي أو استفهام » نحو : 
فائز أولو الرشد ‏ وهو قليل جددًا خلانًا للأحفش والكوفيين» . 

المذهب الثاني : أن المبتدأ الوصف يكتفي بمرفوعه دون اشتراط اعتماده على نفي أو استفهام , 
وقد نسبه ابن مالك إلى الأحفش والكوفيين . 

ويؤوكد صحة نسبة هذا المذهب إلى الكوفيين قول إمامهم الفراء عند تعليقه على قول الله 
تعالى: «إسَوَاءٌ مِنَكُمٌ مَنْ أَسَرَّ الْقَْلَ وَمَنْ جَهَرَ به04* : «مَنْ ومن في موضع رفع؛ الذي رفعهما 
جميعًا سواء » ومعناهما : أن من أسر القول أو جهر به فهو يعلمه » وكذلك قوله : «َأوَمَنْ هُوَ 
مُسْمَخف بِاللَيْلٍ وسَارِبْ بالنهَاري أى : ظاهر بالنهارء يقول هو يعلم الظاهر والسر ء كل عنده 
سواء0ة). 

وقوله عند تعليقه على قول الله تعالى : إن الّذِينَ كمَرُوا وَيَصدُونَ عَنْ سَمِيل الله وَالْمَسْجِدٍ 
الْحَرَام الذي جَعَلَْاةُ للناس سَوَاءً الْعَاكفْ فيه وَالْبَاده0© : «ويغا اختاروا الرفع؛ لأن سواء في مذهب 


(1) الكتاب * //ا ١‏ . 

. 50/1١ الأصول‎ )0( 

. 555/1١ المقتصد‎ )9( 

(4) منهج السالك بحاشية الصبان ١97/1١‏ . 
(ه) الرعد : ٠١‏ . 

(5) معاني القرآن للفراء ١‏ /9ه 2 ٠‏ 

(0) الحج : 85. 


واحد . كأنك قلت : مررت على رجحل واحد عنده الخير والشر » ومن خفض أراد : معتدل 
عنده الخير والشر؛ لأن (معتدل) فعل مصرح » (سواء) في مذهب مصدر , فإخراجهم إياه إلى 
الفعل كاإخحراحهم (مررت برجل حسبك من رجل) إلى الفعل»20. 

ولي تعليقه على قوله تعالى : أَمْ ميب الْلِينَ اجترَحُوا السينات أن نَجْعَلهُمْ كَالْذِينَ َامَنوا 
وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ سَواءً مَحْيَاهُمْ وَمَمَاَهُم74", قال : «وربما حعلت العرب (سواء) في مذهب 
اسم يبمنزلة (حسبك) » فيقولون : رأيت قومًا سواء صغارهم وكبارهم » فيكون كقولك : مررت 
برحل حسبك أخوه » ولو جعلت مكان سواء : (مستو) لم ترفع » ولكن تجعله متبعًا لما قبله, 
مخالقًا ل (سواء)؛ لأن مستويًا من صفة القوم » ولأن (سواء) كالمصدر , والمصدر اسم»27. 

وما فهمته من نصوص الفراء هو أنه يقبل تأويل ( سواء ) ممشتق إذا كانت تابعة لما قبلهاء ولا 
يقبل ذلك في حالة الرفع؛ لأنها - حينئدٍ - اسم منزلة ( حسب )» فيمكن أن يكون مبتدأء» لكنه 
ليس من ذلك النوع الرافع لما يغ عن الخبر» ولا ينفي هذا الفهم ما قاله في آية (الرعد) من أن 
من) و(من) ف موضع رفع بسواء؛ لآن المعروف من مذهب الكوفيين أن المبتدأ والخبر يترافعان2©». 

أما الأفش فقد بحئت عما هو منسوب إليه في مظانه فلم أعثر له على رأي » غير أن كثيرًا من 
النحاة © نسب إليه ما نسبه إليه ابن مالك . 

وقد تبع هذا المذهب من نحاة البصرة أيضًا الزرحاج » حيث يفهم من تعليقه على قول الله 
تعالى: إن الّْذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ َأَندَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تنذِرْهُج لا يُؤْمِنون)2" حين قال : 
«وترفع (سواء) بالابتداء » وتقوم ( أأنذرتهم أم لم تتذرهم ) مقام الخبر » كأنه بمنزلة قولك : 
سواء عليهم الإنذار وتركه » و(سواء) موضوع موضع (مستوع)؛ لأنك لا تقيم المصادر مقام أسماء 
الفاعلين إلا وتأويلها تأويل أسمائهم»”7" . 


2 


وف قوله تعالى : مِسّواء عَليّنا أجَرَغَنا 


م 32 
أ سم 06 


م صبّرنا 00 حيث قال : «سواء : رفع بالابتداي 
)١(‏ معاني القرآن للفراء * / 777 . (؟) الحاثية : 73١‏ . 

(؟) معاني الفراء * / 537 . 

(54) ينظر : من آراء الزحاج النحوية للدكتور شعبان صلاح ص7ه . 

(ه) نسب هذا الرأي للأخفش فقط ابن عصفور في شرح الحمل ١‏ /5 » وابن هشام في قطر الندي ص7177 » ونسبه 
للكوفيين والأخحفش ابن الشجري في الآمالي * /780» والرضي في شرح الكافية ؟ /817» وأبو حيان في الارتشاف 2717/9 
١85 /*‏ ووابن عقيل في شرحه ١57/١‏ » والشيخ خالد في التصريح ١517/ ١‏ » والسيوطي في اهمع ؟ /5 » والأشموني في 
منهج السالك .١97/1١‏ 

(5) البقرة : آية 5 . 

(0) معاني القرآن وإعرابه ١‏ //ا/ا./7 . 


(8) إبراهيم : آية 7١‏ . 


و(أجزعنا ) في موضع الخبر»(2©. 

أنه لا يقول باعتماد المبتدأ الوصف على شيء . 

يقول الدكتور شعبان صلاح : «إن الزحاج في نصوصه أصرح بكثير في هذه القضية من الفراء 
إمام الكوفيين الذين ينسب إليهم هذا الرأي في مصادر النحو » بل لا أعدو الحقيقة إذا قلت : إن 
بعض نصوص الفراء تكاد تميل ميل البصريين»(2). 

المذهب الثالث : أن المبتدأ الوصف يكتفي .رفوع ه عن الخبر إذا اعتمد على النفي أو 
الاستفهام» ولا يجوز أبدًا بدون الاعتماد على النفي أو الاستفهام » وهو مذهب أكثر البصريين . 
الذين يؤولون ما ورد من الشواهد الى لا يعتمد فيها المبتدأ الوصف على التقديم والتأخير . 

يقول ابن الشجري : «ويجوز في قول من نون (أسا) أن ترفع (من) بعزيز » رفع الفاعل بفعله , 
على ما يراه الأفش والكوفيون » من إعمال اسم الفاعل واسم المفعول » والصفة المشبهة باسم 
الفاعل وإن لم يعتمدن» كقولك : قائم غلاماك » ومضروب صاحباك » وظريف أخواك . 

والوجه إعماطن إذا اعتمدن على مخبر عنه أو موصوف أو ذي حال » وأقل ما يعتمدن عليه 
همزة الاستفهام وما النافية»0». ّ 

ويقول السيوطي : «وشرطه أيضاً : تقدم نفي أو استفهام بأي أدواتهما »©). 

والذي أراه راححاً هو مذهب الكوفيين ومن وافقهم؛ إذ ليس هناك ما يمنع أن يأتي الورصف 
مبتدأ » ويكتفي .عرفوعه . ما دام هذا الاكتفاء يتم به الكلام » من غير اشتراط اعتماد الوصف 
على نفي أو استفهام . 


المسألة الثالثة : حكم الاسم الواقع بعد ( واو ) المصاحبة : 

من المواضع الي ذكرها النحاة في وجوب حذف الخبر أن يكون بعد واو المعية ( أى المصاحبة ) 
وهوما نص عليه ابن مالك بقوله : «ومن الحذف الواجب حذف خمحبر المبتدأ بعد واو المصاحبة 
الصريحة » كقولك : أنت ورأيك » وكل عمل وجزاؤه » وكل ثوب وقيمته . وإئما كان الحذف 
هنا واجبًّا لأن الواو وما بعدها قاما مقام «مع» وما ينجر بها » مع ظهور المعنى » فكما أنك لو 
حئت بمع موضع الواو لم تحتج إلى مزيد عليها وعلى ما يليها في حصول الفائدة » وكذلك لا 


. ١١8/ * معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 

(؟) من آراء الزحاج النحوية للدكتور شعبان صلاح ص ١ه‏ . 
(") آمالي ابن الشجري * / 77١‏ . 

(5) همع الموامع 7/5 . 


يحتاج إليه ي اللفظ مع الواو ومصحوبها ء لكن بشرط أن يكون نصًا في قصد المصاحبة » فينزل 
اللفظ بهذه الواو ومصحوبها عن الخبر منزلة (سَّقيًا) وأمثاله في الاستغناء بها عن الأفعال » فكما 
أن الحذف هناك لازم كان هنا لازمًا . قال أبو الحسن بن خروف في هذا: ولا يحتاج فيه إلى 
حذف خبر لتمامه وصحته معناه » وإن قدر (مقرونان) فلبيان المعنى . قلت : يلزم ابن خحروف أن 
يكون الأمر كذلك في كل موضع التزم فيه حذف الخبر » ولا نقول بذلك . فالقول ما قاله غيره : 
أن الخبر محذوف»200. 

ومن نص ابن مالك السابق يتبين لنا أن هناك مذهبين في حذف الخبر بعد «الواو» الى 

المذهب الأول : وهو ما يؤيده ابن مالك وهو أن الخبر محذوف بعدها وجوبّاء ويعلل له بأن 
الواقع بعد الواو مرفوعا بالعطف على المبتدأ . 

المذهب الثانى : وهو مذهب أبى الحسن بن خروف - كما نسبه إليه ابن مالك أن الخبر ليس 
محذوفاء وذلك لتمام المعنى وصحته. وأن ما يقدر - من حبر محذوف - في قوطم : «مقرونان» 
فلبيان المعنى ؛ ذلك أن الواو بمعنى (مع) وإذا صرحنا بها لم نحنج إلى خبر . 

وبمطالعة كتب النحاة وجدت أن المذهب الأول هو لجمهور البصريين7". إلا أن إمامهم 
سيبويه لم يكن نصه صريمًا في هذه المسألة حيث قال : «هذا باب معنى الواو فيه كمعناها في 
الباب الأولء إلا أنها تعطف الاسم هنا على ما لا يكون ما بعده إلا رفعًا على كل حال . 
من ثريد » وما شأنك وشأن زيد»20. 

فسيبويه يقرر أن الاسم بعد الواو لا يكون فيه إلا الرفع دون أن يوضح لنا سبب هذا الرفع » 
وضيعته » وأنت أعلم وربك » وأشباه ذلك » فكله رفع لا يكون فيه النصب؛ لأنك إنما تريد أن 
تخبر بالحال الي فيها ا محدث عنه في حال حديثك » فقلت : أنت الآن كذلك » ولم ترد أن تجعل 
)١(‏ شرح التسهيل 7117/1١‏ . 
(؟) انظر: الفارسي في المقتصد 559/١‏ » والخصائص 587/١‏ » وعبد القاهر في المقتصد ١‏ /59* » والمفصل بشرح ابن 
يعيش 95/١‏ ء وشرح المفصل 18/١‏ » والكافية بشرح الرضي ٠١*/ ١‏ » وشرح الكافية ٠١8-١١17/ 1١‏ وقطر الندى 
ص ١١5-١75‏ وابن هشام في التصريح ١8٠0/١‏ » وشرح ابن عقيل ١‏ /*5 23 والتصريح ١‏ /١٠18١ء‏ ولمع ؟ /45 »44٠‏ 
ومنهج السالك 7١17/١‏ ونسبه هذا المذهب للبصريين الرضي في شرح الكافية ٠١8/ ١‏ » والشيخ خالد في التصريح ١‏ / 


.44/ ” والسيوطي في اهمع‎ ٠ 
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ذلك فيما مضى ولا فيما يستقبل » وليس موضعًا يستعمل فيه الفعل»20. 

فسيبويه في كلامه السابق يذكر لنا رفع الاسم بعد الواو وليس النصب دون أن يتعرض إلى 
الخبر وحذفه, إلا أن سيبوبه يقرر لنا أن الواو في هذا الموضع في معنى (مع) فقال : «وزعم الخليل 
أنه يجوز : بعت الشاء شاة ودرهم ء إنما يريد شاة بدرهم ويجعل بدرهم خبرًا للشاة» وصارت 
الواو .ممنزلة الباء في المعنى » كما كانت في قولك : كل رجحل وضيعته في معنى مع»(2 . 

وقد علل أصحاب هذا المذهب - كما سبق في نص ابن مالك - لمذهبهم بأن «معنى (الواو)» 
- ها هنا - كمعنى (مع) فقولك «كل رجحل وضيعته .ععنى مع ضيعته وهذا كلام مكتف»2026. 

وظاهر هذا أنه لا حذفء وإما تم الكلام فلا يقدر خبر محذوف. 

وينز لا ابن مالك - وهي ف معنى المصاحبة - في وجوب حذف الخبر بعدها لوجود ما يدل 
عليه منزلة «سقيًا» وأمثاله في الاستغناء بها عن الأفعال , فكما أن الحذف هناك لازم كان هنا 
لازم . 

كما أنهم اشتزطوا لذلك - كما ذكر ابن مالك - أن تكون (الواو) عمعنى المصاحبة » فإن لم 
تكن كذلك لم ير حذف الخبر عند البعض*» » ويكون حائرًا وليس واجبًا عند البعض الآخر©» 
وإليه ذهب ابن مالك20. 

المذهب الثاني: وهو القول بعدم حذف الخبر لتمام المعنى وصحته. وهو ما نسبه ابن مالك 
إلى ابن تروف: في حين نسبه البعض الآخر" إلى الأعفش والكوفيين » ونسبه البعض 
الآخرة"» إلى الكوفيين وحدهم . 

ووجحدت أبا حيان ينقل المذهبين عن الأخفش ناسبًا الثاني لابن خروف - كما ذكر ابن 
مالك- والأول للجمهور فقال : 

«ذكر الأحفش في كتابه «الأوسط» في مثل هذا عن النحويين قولين : 


)١(‏ الكتاب ١‏ /ه."”. 

(؟) السابق 351/1١‏ . 

(*) شرح المفصل لابن يعيش ١‏ /48» وانظر: التصريح للشيخ خالد 2١186٠١ ١‏ والهمع ” /45» ومنهج السالك .5١1/ ١‏ 
(4) شرح المفصل لابن يعيش 18/١‏ . 

(5) انظر : شرح ابن عقيل ١‏ /5؟ » والشمع للسيوطي ” /45 » ومنهج السالك 5١1/1١‏ . 

(5) شرح التسهيل ١‏ /لالا” ع 7078. 

(7) ذكر السيوطي في المع ”7 /5 4 أنه تيار ابن خروف . 

(8) انظر : التصريح ١8/١‏ ء ومنهج السالك ١‏ //ا١؟‏ . 

(8) انظر : شرح الكافية ١‏ //1١٠ء‏ الطمع ”7 /44 . 


أحدهما : أنه مبتدأ لا يحتاج إلى تقدير خبر » إذ هو كلام تام لأنه في معنى: أنت مع رأيك؛» 
وكل رجحل مع ضيعته » وإلى هذا ذهب الأستاذ أبو الحسن بن خروف20. 

والقول الثاني : أن الخنبر محذوف » تقديره «مقرونان» أو ما في معناه وهذا قول الجمهور. 
وكان الحذف واجبًّا لدلالة الواو وما بعدها على المصحوبية إذ قامت مقام «مع» فلو جحفت ب 
«مع» مكان الواو كان الكلام تام»0". 

وجعله ابن عقيل اختيار ابن عصفور في شرح الإيضاح0"). 

والذي أرجححه هو القول بأن قومهم: كل رجحل وضيعته وما جاء على منواله كلام تام لا يحتاج 
إلى تقدير محذوف, وهو مؤدى كلام سيبويه والخايل» وعليه أكثر النحويين. 

ذكر الأستاذ الدكتور يسرى زعير أدلة يقوى بها هذا الاختيار فقال : «وأدلة هذا الترحيح 
ني . 

أولاً : أن الكوفيين ومعهم الأخفش يعترفون بدور العقل في إدراك المعنى » وهذا دور خطير لا 
يكن إغفاله » ولا يحسن إهماله . 

انا : أن مذهب البصريين - ما عدا الأحفش - تتوارد عليه العلل ال تضعفه على حين يتنزه 
مذهب الكوفيين والأخفش عن هذه العلل . 

وتلك العلل هي : 

(أ) قول البصريين : إن الواو نص في المعية ليس مسلمًا ولا صحيحًا . فكما يجوز تقديره (كل 
رجحل وضيعته مقرونان) يجوز تقديره (كل رجحل وضيعته مخلوقان) وحينقادٍ لا تصلح الواو دليلا 
على الخبر فلا يصح حذفه . 

(ب) دعواهم وجوب الحذف لسد الواو مسد الخبر باطلة؛ لأنهم قدروا الخبر (مقرونان) وهذا 
الخبر مثنى فهو خبر عن المعطوف والمعطوف عليه معّاء فمكانه إذا بعد المعطوف» فكيف تنوب 
الواو عنه مع أنها ليست مكانه؟ وني ذلك يقول الرضي : «ولو تكلفنا وقلنا : التقدير كل رحل 
مقرون وضيعته أى هو مقرون بضيعته وضيعته مقرونة به كما تقول : زيد قائم وعمروء ثم 
حذف (مقرون) وأقيم المعطوف مقامه؛ لبقى البحث في حذف خبر المعطوف وجوبًا من غير ساد 
مسدهة» . 


وهذا كان يكفي أن ينفض الرضي يده من مذهب البصريين ولكنه مع ذلك التضعيف - أبى إلا 


. وهذا المذهب هو ظاهر كلام الخليل وسيبويه‎ )١( 
.584 » (؟) التذييل والتكميل ”* /87؟‎ 
. 357/١ (؟) شرح ابن عقيل‎ 
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التمسك به والحرص عليهء قائلاً : «ويجوز أن يقال عند ذلك : إن المعطوف أجرى حرى 
المعطوف عليه قي وجوب حذف خبره هذا». 

وقد أوقعه حرصه هذا في تناقض حيث قال بعد ما سبق : «والظاهر أن حذف الخبر في مثله 
غالب لا واحب . وف نهج البلاغة : وأنتم والساعة في قرن واحد . فلا يكون إذا من هذا 
الباب». 

أرأيت كيف انتهى به حرصه على مذهب البصريين إلى نقضه من أساسه . فالحكم عندهم 
وحوب بالحذف . وقد جعله الرضي غالباً لا واحباً . 

ولا ريب ف بعد مذهب الكوفيين عن هذا التناقض . 

(ج) من أدواء مذهب البصريين أنه يتزتب عليه فساد معنى الأسلوب . على تقديرهم وكل 
رحل وضيعته مقرونان) لأن الضمير في (ضيعته) إما أن يعود إلى المضاف إليه وهو (رحل) فيكون 
المعنى : كل رجحل وضيعته رحل مقرونان . وكلاهما فاسد . 

ذكر ذلك الصبان, وبالرغم من تصريحه بفساد المعنى لم يرض إلا السير في ركاب البصريين . 
شأنه شأن الرضي فيما سبق » فذهب يثقل اللفظ بالتأويل قائلاً : «لما كانت (كل) نائبة عن أسماء 
كثيرة كان ضميرها أو ضمير مدخوها أيضاً كذلك . ومقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة 
آحادّاء فكأنه قال : زيد وضيعته مقرونان» وعمرو وضيعته مقرونان .. وهكذا . 

هل كان ذلك يدور بخلد العربي الذي ينطق هذا الكلام . 

(د) من علل مذهب البصريين ما عدا الأفش أنهم يرون الواو في (كل رجحل وضيعته) نضا في 
المعية» وبنوا على هذا وحوب حذف الخبر » وقد علمنا فساد ذلك » ثم فرعوا على هذا أن الواو 
إذا ل تكن نضا في المعية » جاز ذكر الخبر وحذفه . وذلك يتحقق إذا كانت الواو محرد التشريك 
في الحكم نحو : (زيد وعمرو متباعدان) أو كانت محتملة للمعية وغيرهاء كما في (زيد وعمرو 
مجتمعان) .. فالواو ظاهرة في غير المعية؛ لأن المعية إِنما تفهم من (مجتمعان) . 

وإذا تذكرنا ما سلف من أن الواو في (كل رجحل وضيعته) ليست نضا في المعية» ومن ثم ذكر 
الرضي أن الحذف غالب لا واحب . إذا تذكرنا ذلك تبين لنا فساد التفرقة ال اصطنعها 
البصريون بين هذا الأسلوب وغيره؛ لأنها تفرقة لا مبرر لما . 

ثالنًا : ما ينبت صحة مذهب الكوفيين والأخفش أننا نرى الأسلوب تابعًا للمعنى المراد. 
فالتفكير أسبق من التعبير » ولكل أسلوب معنى . وإذا أمعنا النظر أد ركنا أن (كل رجحل وضيعته) 
ونظائره تام الدلالة على معناه . ولا أدل على ذلك من أن هناك أساليب لا يكتفى فيها بالواو وما 
بعدهاء بل لابد من ذكر شيء حتى يتم المعنى . ومن أمثلة ذلك : أنتم والساعة في قرن واحدء 
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وزيد وعمرو بجحتمعان » وكل امرئ والموت يلتقيان» فلو قلنا : أنتتم والساعة . أو زيد وعمرو أو 
كل امرئ والموت . لم يتم المعنى بل يظل السامع منتظرًا ما يتممه . 

وبهذا يتبين لنا دقة مسلك الكوفيين واستقامة منهجهم؛ حيث يقفون بكل أسلوب عند المراد 
به» ويكتفون بإدراك العقل لذلك المراد . 

وربما ترد شبهة تعكر صفو هذا المذهب أو تقلل من شأنه» ألا وهي : أن الواو - وإن كانت 
يمعنى مع - لا تصلح أن تكون خبرًا بخلاف (مع) فإنك تقول (محمد مع علي) ف (مع) خبر 
وليست الواو وكذلك . 

ولكن هذه الشبهة تسقط عند التمحيص ذلك أن الكوفيين لا يزعمون أن الواو هي الخبر» بل 
يعتبرونها متممة المعنى » وإذا تم المعنى استغنى عن اللفظ , فإن العربي حينما نطق بهذه الأساليب 
م يخطر بباله كل هذه التأويلات . أو التقديرات الى تسود مذهب البصريين وتسيطر عليهم . بل 
كان همه منصبًا وعنايته مقصورة على أداء المعنى فحسب)20. 

ويقول الدكتور عبد النعيم: «وذهب ابن عصفور إلى أن هذا كلام تام لا يحتاج إلى خبر. 
وقال: والنفس إلى ما اختاره ابن عصفور أميل لأن عدم الحذف أولى من الحذف ولا أرى مبررًا 
لتقدير محذوف تم المعنى بدون تقديره»20). 


المسألة الرابعة : حكم الخبر 4 نحو : ضربي زيدا قائما : 

الخلاف الذي أورده ابن مالك في حذف الخبر قبل الحال , إذا كان المبتدً أو معموله عاملاً في 
مفسر صاحبها أو مؤولاً بذلك» نحو: ضربي زيدًا قائمًا .. حاء على أربعة مذاهب » وزاد بعض 
النئحاة مذهبين آخرين » فاللحملة ستة مذاهب : 

المذهب الأول : حذف الخبر وجوبًا » وتقديره - وبتعبير ابن مالك - أصله : ضربي زيدًا إذا 
كان قائماء فالخبر هو (إذا) » وكان تامة . 

يقول ابن مالك عارضًا هذا المذهب ومعللاً له : «ومن الحذف الواحب حذف الخبر قبل 
الحال؛ إذا كان المبتدأ أو معموله عاملاً في مفسر صاحبهاء أو مؤولاً بذلك؛ نحو : ضربي زيدًا 
قائما » وأصله عند أكثر البصريين : ضربي زيدًا إذا كان قائمًا » فالمبتدأ «ضربي» وخحيره «إذا» 
وكان تامة؛ لأنها لو كانت ناقصة لكان خبرها قائمّاء ولو كان برها لحاز أن يعرف» ولامتنع أن 
تقع موقعه الحملة الاسمية المقرونة بواو الحال» ولكن العرب الترمت تنكيره» وأوقعت موقعه الجملة 


.5750- 4759 أسرار النحو للدكتور محمد يسري زعير » الجزء الثاني ص‎ )١( 
. 5١0 ؟) الجملة الامية ص‎ 


الاسمية المقرونة بواو الحال» فعلم أنه حال لا بر . ومثال وقوع الحملة المذكورة موقعه قول النبي 
عليه السلام : «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد20620 . 

ويعزو ابن مالك في نصه هذا المذهب إلى البصريين » وهو حق - إلا الأخعفش منهم - فإمام 
غزاة الكو سبيوية مول 

«هذا باب ما ينتصب من الأسماء والصفات لأنها أحوال تقع فيها الأمور » وذلك قولك : هذا 
مسر اميتي فك متاك لشفت عتهاته عي دذ مي وان دعاك تسكليه ني سيف 

وإنما قال الناس: هذا منصوب على إضمار إذا كان فيما يستقبل » وإذا كان فيما مضي؛ لأن 
هذا لما كان ذا معناه أشبه عندهم أن ينتصب على إذا كان . ولو كان على إضمار كان لقلت : 
هنلا التمر أطين منة البشر؛ لآن كان قد يتصي» المعرفة كما يتصب الدكزة "فلس هو غلى كان 
ولكنه حال20). 

وقال في موضع آخر : «تقول عهدى به قائمًا وعلمي به ذا مال » فتنصب على أنه حال وليس 
بالعهد ولا العلم » وليس هنا ظرفين . وتقول : ضربي عبد الله قائمًا » على هذا الذي ذكرت 
لك(*» وتبع سيبويه جمهور البصريين7». 

المذهب الثاني : ذهب الأخفش وتابعه ابن مالك وابن هشام إلى أن الخبر في نحو: ضربي زيدًا 
قائمًا » تقديره «ضربي زيدًا ضربه قائمًا» » فضربي مبتدأ » وضربه : خبره» وقائمًا : منصوب ب 
«ضربه» وهو مصدر مضاف إلى المفعول » وفاعله ضمير المتكلم محذوفًا على ما يذكر في «باب 
المصدر»» وكأنه كان في الأصل : ضربي زيدًا ضربه قائمًا204. 

ويعلل ابن مالك لمذهب الأخفش بأنه «أقل حذفًا مع صحة المعنى » فكان أولى . وإنما قلت .. 
أل عتناء كح عدف هه الس نشاف إل عفرف راان خف موتعير اسفن اجنين 
مع فعل وفاعل؛ لأن الأصل فيه عند من يراه : ضربي زيدًا مستقر إذا كان قائمًا. وأيضًا فإن الثاني 
حذف فيه حبر عامل بقي معموله » ودلالة المعمول على عامله قوية » والوجه الأول بقى فيه بعد 
الحذف معمول عامل أضيف إليه نائب عن الخبر الأصلي الذي هو مستقر » فضعفت الدلالة لبعد 
)١(‏ أخرحه مسلم في صحيحه في كتاب الصلاة» حديث رقم 28١٠‏ وأبو داود في السئن في كتاب الصلاة, رقم 4175. 


(؟) شرح التسهيل 778/١‏ . 

.4١9/ ١ الكتاب‎ )5( . 4١00/1١ الكتاب‎ )©( 

(ه) انظر : الأصول لابن السراج ”* /859 ”5٠06‏ » والفارسي في المقتصد 50/١‏ 25 وعبد القاهر في المقتصد 1١‏ /7140- 
١‏ » والمفصل بشرح ابن يعيش ١‏ /45» وآمالي ابن الشجري ٠١ 4/ ١‏ » وشرح المفصل 35/1١‏ 376 » والكافية بشرح 
الرضي ٠١*/ ١‏ » والمقرب ص7١١‏ » وشرح ابن عقيل 507/1١‏ » 5504 ». والتصريح ١8١/١‏ ومنهج السالك 5١17/1١‏ 
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الأصل » وكثرة الوسائط . وأيضًا فإن الحاذف على الوجه الثانى أبين عذرًا في الحذف؛ لأن 
المحذوف لفظه ممائل للفظ المبتدأ » فيستثقل لذلك ويقوى الباعث على الحذف » وليس في قول 
القائل : ضربي زيدًا ضربه قائما » تعرض لكون زيد وفع به غير الضرب المقارن لقيامه أو لم يقع 
به » بل تعرض به كما تعرض بقولك ضربته قائما»(2. 

وقال ابن هشام : «( بيان مقدار المقدر ) ينبغي تقليله ما أمكن لتقل مخالفة الأصل؛ ولذلك 
كان تقدير الأحفش في ضربي زيدا قائما ضربه قائمًا أولى من تقدير باقي البصريين» حاصل إذا 
كان أو إذ كان قائمًا؛ لأنه قدر اثنين وقدروا ح-نمسة ولأن التقليل من اللفظ أولى»20. 

المذهب الثشالث : ذهب بعض النحاة إلى أن فاعل المصدر الواقع مبتدأ يغ عن الخبر إغناء 
الفاعل المرفوع بالوصف ف مثل : أقائم الزيدان . وبي هذا يقول ابن مالك : «وأما الوجه الثالث 
فكان يقال : ضربي » فيحسن السكوت عليه؛ لأن فيه معنى ضربت » كما يحسن السكوت على: 
أقائم الزيدان ؟ لأن فيه معنى : أيقوم الزيدان ؟ وفي امتناع ذلك » وجواز هذا » دليل فساد القول 
بتساويهما»20. 

وهذا المذهب ضعيف في نظر ابن مالك كما يدل نصه السابق » وهو مذهب ابن دستوريه 
وابن بابشاذ9» . 

المذهب الرابع : هو أن تكون الحال مغنية عن الخبر لشبهها بالفارف . 

وضعف ابن مالك هذا المذهب أيضًا » وبين أوجه ضعفه فقال : «لأن الحال إذا أقيمت مقام 
الخبر لشبهها بالارف » فإما أن لا يقدر لما عامل أو يقدر » فإن لم يقدر لما عامل لزم من ذلك 
استغناؤها عما لا يستغ عنه الظرف » مع أنه أصل بالنسبة إليها » ولو حاز ذلك مع المصدر لحاز 
مع غيره » فكان يقال : زيد قائمًا؛ لأنه جمعنى في حال قيام» وإن قدر لما عامل لم يكن ذلك 
العامل إلا مثل المقدر للظرف », فكما يقال في قولك : زيد في حال قيام » تقديره زيد مستقر ف 
حال قيام » كان يقال في : ضربى زيدًا قائمًا » ضربيى زيدًا مستقر قائمًا » فيلزم من ذلك الإخبار 
عن الضرب .ما للضارب » وذلك ممال » وما أفضى إلى محال محال . وصاحب هذا الوجه الرابع 
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ابن كيسان»200. 

وقد نسب هذا القول لابن كيسان أيضًا أبو حيان(2 والسيوطي(2 . وذكر أبو حيان أن بعض 
النحاة نقل أنه مذهب أبي الحسن . وبه قال الجرمي » وهو مذهب أبي الحجاج الأعلم» وقد تفرع 
عن هذا المذهب خلاف أورده ابن مالك حول نوع الحال الي تصلح لأن تسد مسد الخبر » وهو 
يدور حول مسألتين : 

الأولى » جواز وقوع الفعل حالاً سادة مسد الخبر: 

منع الفراء - فيما نقل عنه ابن مالك - وقوع الحال المذكورة فعلا؛ «فرارًا من كثرة مخالفة 
الأصل » وذلك أن الحال إذا سدت مسد الخبر فهو على خلاف الأصلء فلا ينبغي أن يحكم 
بجوازه » فإنه مخالفة بعد مخالفة . وهذا الذي اعتبره قد دلت العرب على أنه غير معتير » بوقوع 
الجملة الاسمية موقع الحال المذكورة , فلو لم تقع الجملة الفعلية موقع الحال المذكورة نقلاً » لجاز 
وقوعها قياسًا على وقوع الحملة الاسمية » ومع ذلك فقد سمع من العرب وقوع الحملة الفعلية موقع 
ال حال المذكورة » من ذلك قول الشاعر » أنشده سيبوبه : 

ورأَي عبني الفتى أباكا بعطي الجزيلَ فعليك ذاكا؟»»)0©) 

ونقل عنه هذا القول أيضاً الرضي” , والسيوطي”2 , والأشموني) 

وصرح بعض النحاة باختلاف التق عن الفراء في هذه المسألة » فذكر أبو حيان أنه احتلف 
النقل عنه «فحكى ابن خروف عنه الجواز» ونقل ابن عصفور المنع » وهو الصحيح عنه»20). 

وفصل السيوطي في هذا القول » فذكر أنه على ثلاثة أوحه : 

الأول : المنع » وعزاه إلى سيبوبه والفراء . 
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الثاني : اللحوازء وعليه الأحفش والكسائي ووافقهما ابن مالك . 

والفالث : المنع في المضارع ؛ لأن النصب الذي في لفظ المفرد عوض عن التصريح بالشرط » 
والمضارع المرفوع ليس في لفظه ما يكتنف مذهب الشرط » وقال : عزي إلى الفراء0©. 

والصحيح - عندي - الحواز ؛ لورود ذلك عن العرب, بدليل بيت رؤبة السابق : 

المسألة الثانية : حواز وقوع الحملة الاسمية حالاً سادة مسد الخير: 

المشهور من قول النحويين - كما يقول ابن مالك - « أن الحال الي تسد مسد الخبر إذا 
كانت جملة اسمية لا تستغيى عن الواو » والذي حملهم على ذلك أن الاستعمال لم يرد بخلافه , 
فأفتوا بالترامه » ول ير الكسائي ذلك ملتزمًا بعد سدها مسد الخبر » كما لم يكن ملتزمًا قبله : 
وبقوله أقول»(©. 

فهنا قولان في المسألة » قول يمنع حذف واو الحال الجملة الاسمية السادة مسد الخبر » نقله أبو 
حيان عن سيبوبه والفراء . وقول يجيز حذف الواو من الحال الحملة الاسمية السادة مسد الخبر » 
ونقله أبو حيان عن الكسائي والبصريين . 

يقول أبو حيان : «وأما إذا كانت جملة اسمية لا واو معها فأحاز ذلك الكسائي فيما فيه ذكر » 
كما قاله ابن كيسان » وتبعه المصنف . ومنع ذلك الفراء وقال : واو الحال هي رافعة المصدر ء 
والرافع لا يحذف . والبصريون على مذهب الكسائي في هذا الأصل » قاله بعضهم . ويقتضي 
مذهب سيبوبه المنع؛ لأنه لا يجيز وقوع اللجملة الاسمية المصحوبة بالواو حالاء وكونها محذوفة الواو 
فرع على هذا المنع؛ فهو أولى بالمنع»0). 

والأولي بالقبول المنقول عن سيبوبه كما ذكر أبو حيان في نصه السابق . 

وبعد هذا التفريع على المذهب الرابع » ينبغي العودة إلى بسط بقية المذاهب في المسألة الأم . 

المذهب الخامس : عزى”؟ إلى الكسائي والفراء وهشام وابن كيسان وهو «أن الحال بنفسها 
هي الخبر لإسادة مسده على خلاف بينهم في ذلك . فقال الكسائي وهشام : «في هذه الحال 
ذكران مرفوعان أحدهما لصاحب الحال » والآخر من المصدر » ويجوز أن تؤكد الضميرين فتقول 
ضربي زيدًا قائمًا نفسه نفسه... وقال الفراء لا ضمير فيها من المصدر»©. 
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ويكشف لنا هذا المذهب والذي قبله2»» عن تضارب النقل عن ابن كيسان » فبينما نقل عنه 
ابن مالك أن الحال سادة مسد الخبر لشبهها بالفلرف» وهو ما قد يفهم من قول أبي حيان: «وما 
ذهب إليه ابن كيسان من أن الحال تشبه الفلروف », فكأنه قال : ضربي زيدًا في حال قيام»22 , 
بينما نقل وفهم عنه ذلك بحد أن أبا حيان نفسه في هذا المذهب يؤكد أنه يقول بأن الحال هي 
الخبر . 

المذهب السادس : عزاه أبو حيان” إلى الكوفيين حكاية عن البطليوسيء وهو أن الخبر 
محذوف بعد الحال تقديره واقع أو يقع أو ثابت . 

وكل المذاهب المذكورة ترد عليها أحوبة » وهي مذاهب ضعيفة » وما كنا في حاحة إليها , 
فمذهب البصريين أحس أصحابه أنفسهم بضعفه » تدل على ذلك أقوالهم » فابن يعيش يقرر أن 
«المعنى ضربت زيدا قائمًا أو أضرب زيدا قائماء ... تام ... إلا أنه لابد من النظر في اللفظ 
وإصلاحه»7؟» » والرضي يسم هذا المذهب بالتكلف حين يقول : «وفيه تكلفات كثيرة من حذف 
إذا مع الجملة المضاف إليهاء ولم ينبت في غير هذا المكان ومن العدول عن ظاهره معنى كان 
الناقصة إلى معنى التامة»2*0. 

هذا عن مذهب البصريين » فإذا جتنا إلى مذهب الأخفش فإنه يرد عليه ما ذكره السيوطي من 
أنه «لم يقدر زيادة على ما أفاده الأول»2230, أى أنه لم يأت بجديد عن مذهب البصريين » ثم إنه 
ينزتب «عليه حذف المصدر وبقاء معموله؛ لأن (قائمًا) معمول للمصدر المقدر (ضربه) مثلاًء 
وهذا غير جائز؛ إذ المصدر بتقدير (أن) الموصولة مع الفعل » والموصول لا يحذف»2©. 

والمذهب الثالث القائل باستغناء المبتدأ.عرفوعه عن الخبر » ضعفه ينبع من أن المبتدأ مع مرفوعه 
لا تتم بهما فائدة » أو معنى تام ف قولنا : ضربي زيدًا قائمًا » ومعلوم أن الخبر مع المبتدأ يفيد 
إفادة تامة » ومن ثم لا يغ مرفوع المصدر المبتدأ عن الخبر .. ولو قال أصحاب هذا المذهب : إن 
المبتدأ استغنى معموله عن الخبر لكان أدق ». والمعمول هنا الفاعل المرفوع (ياء المتكلم في محل رفع) 
والمفعول به (زيدًا) والحال (قائمًا) جميعًا . 
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ثم إن المذهب الرابع إذا «كان ( قائمًا) معمولاً ل (ضربي) كان من متعلقاته» فمحل الحال 
حينئدٍ قبل الخبر» وإذا كانت قبله لا تسد مسده؛ لأن الشيء لا يسد مسد غيره إلا إذا كان في 
محله. وإذا لم يسد مسده لا يجوز حذفه فضلاً عن أن يجب «إذ الخبر لا يحذف وجويًا إلا إذا سد 
مسده لفظ»200. 

والمذهب الخامس لا يمكن أن تكون رتبة نحوية ما دالة على شيئين في آن واحد » فهذا مما لا 
يستسيغه منطق أو عقل. 

وأما مذهب الكوفيين الأخير فقد أورد عليه أستاذنا الدكتور يسري زعير ما يلي : «أن أساليب 
الحال هنا ذات ميزة لا توجد في غيرها من أساليب الحال إذ فيها معنى القصر والاختصاص . 
وهذا سبيل من سبل البلاغة لا يوحد في غيرها . فمعنى قولك : إكرامي العبد مطيعاء ما أكرم 
العبد إلا مطيعًا . وهذا المعنى تحقق على مذهب البصريين هما فيهم الأخعفشء ولكنه غير متحقق 
على مذهب الكوفيين » وقد كشف الرضي السر في ذلك حيث يقول : «وبيانه مب على مقدمة 
وهي : أن اسم الجنس اعبي الذي يقع على القليل والكثير بلفظ الواحد إذا استعمل ول تقم قرينة 
تخصصه ببعض ما يقع عليه فهو في الظاهر لاستغراق المنس أخدًا من استقراء كلامهم؛ فمعنى 
النزاب يابسء ولماء بارد . أن كل ما فيه هاتان الماهيتان حالة كذا . فلو قلت مع قوهم : النو 
ينقض الطهارة؛ أن النوم مع الحلوس لا ينقضها لكان مناقضًا لفلاهر ذلك اللفظ . وإذا قامت قرينة 
الخصوص فهو للخصوصء نحو: اشتر اللحم » واشرب الماء ؛ لأن شرى الجميع وشرب اللجميع 
ممتنعان . 

فإذا تقرر هذا قلنا : إن الجنس الذي هو مصدر غير مقيد عند البصرية حال تخصصه.ء بل الحال 
عندهم قيد في الخبر» فيبقي الجنس على العموم: ويكون المعنى : كل ضرب واقع على زيد حاصل 
في حال القيام . 

وهذا المعنى مطابق للمعنى المتفق عليه؛ أع : ما أضرب زيدًا إلا قائما . 

وأما عند الكوفية فاللجنس » أى المصدر عندهم مقيد بالحال المنحصص له » فيكون المعنى : 
ضربي زيدًا المحتص بحال القيام حاصل » وهو غير مطابق للمعنى المتفق عليه؛ لأنه لا يمتنع من 
حصول الضرب المقيد بالقيام حصول الضرب المقيد بالقعود أيضًّا في وقت آخر ء فليس في 
تقديرهم إِذَا معنى الحصر المراد المتفق عليه». 

والذي نرمي إليه من وراء هذا النص هو : أن مذهب الكوفيين لا يتحقق عليه مدلول هذه 
الأساليب مما يثبت ينبت بطلانه » فلا ينبغي أن يفهم من هذا أننا نريد أن نقوى مذهب البصريين عليه » 
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بل كلا المذهبين في رأينا باطل لما فيه من التقدير الذي هو ( تكدير ) لصفاء لغتنا السامية . 

وممايثبت فساد هذا المذهب أن الحذف لا يوجد إلا إذا قام الدليل - على المحذوف - كما هو 
قاعدة العلماء بعامة » ولا دليل عليه في هذا المذهب : قال السيوطي : حكى البطليوسي وابن 
عمرون(2 عن الكوفيين أنهم قدروه » أى الخبر ثابت أو موجود بعد ( قائماً ) . 

وضعف بأنه تقدير ما لا دليل في اللفظ عليه » فإنه كما يجوز تقدير ( ثابت ) يجوز تقدير : 
منفي أو معدوم»(2©. 

وإذا تبين هذا » فيمكنن القول : أن هذا الأسلوب من الأساليب الخاصة » وأنه مبدوء عبتدأ لا 
حبر له . وأغنى عن الخبر معمول المبتدأ الذي هو في معنى الفعل .. ولماذا لا يكون مثل هذا 
الأسلوب نوعاً ثالفاً من الحمل يقع بين الحملة الاسمية والحملة الفعلية » فلا هو اسمية ولا هو فعلية: 
بل هو جملة لما ماتها الخاصة الي تحتاج منا إلى تلمسها في أقوال العرب ونصوص القرآن والسنة 
وبحئها ووضع القواعد الي تضبطها بدلاً من التأويل والتقدير والمماحكة ؟ . 

يبقى بعد هذا » أن أشير إلى مسألة تعرض لا ابن مالك » وتدور حول مدى حواز إتباع المبتدأً 
في الجملة الى دار حوها الخلاف في المسألة السابقة . 

يقول ابن مالك : «ومما أحاز الكسائى وحده إتباع المصدر المذكور على وحه لا يقدح في 
البيان » كقولك: ضربي زيدًا الشديد قائمًا » وشربي السويق كله ملتوثًا . ومن منع احتج بكون 
الموضع موضع اختصار » وأن السماع لم يرد فيه إتباع» ومن أجحازه تبع القياسء ولم ير عدم 
السماع مانعًا؛ لأن الحاحة داعية إلى استعمال ما منعوه في بعض المواضع » فإحازته توسعة؛ ومنعه 
تضييق»(0©. 

ومن هذا النص يظهر لنا أن الخلاف في المسألة على مذهبين: المذهب الأول: وهو مذهب 
الكسائي وحده في حواز إتباع المصدر المذكور . والمذهب الثاني: عدم جحواز إتباع المصدر 
المذكور . 

كما يتضح لنا تبعية ابن مالك لمذهب الكسائي », معللاً هذه التبعية بأن في الإحازة توسعة , 
وفي المنع تضييق وأن السماع الذي تعلل به المانعون لا يمنع الجواز ؛ لأن الحاحة داعية إلى 
استعمال ما منعوه . 


)١(‏ هو محمد بن محمد بن على بن أبي سعيد بن عمرون أبو عبد الله الحلبي النحوى, أحذ النحو عن ابن يعيش وغيره » وبرع 
ب وجالس ابن مالك » وأحذ عنه ابن النحاس» وقام بشرح المفصلء» توق سنة 149 5ه انظر بغية الوعاة ١‏ )لمم ٠.‏ 

(؟) أسرار النحو ؟ / 455 5506. 

(9) شرح التسهيل /١‏ 7/75 


وقد استدل الرضي للمانعين بأن منع الإتباع للمصدر هو «غلبة معنى الفعل عليه؛ وهذا ذهب 
ابن درستوريه إلى أن هذا المبتدأ لا خبر له لكونه ممعنى الفعل ؛ إذ المعنى: ما أضرب زيدا إلا 
قائماء وم يسمع الإتباع مع الاستقراء»20). 

ولم أحد في كتب النحاة("© أحدًا يذكر لنا من هم المانعون لما ذهب إليه الكسائي . 

والأولى بالقبول ما ذهب إليه الكسائي وابن مالك؛ لما ذكر من أن الحاحة داعية إليه . 


المسألة الخامسة : الخلاف 4 إعراب الاسم الواقع بعد (لولا) : 

يلخص ابن مالك خلاف النحاة حول (لولا) والاسم الواقع بعدها فى ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن الاسم المرفوع بعد (لولا) مبتدأ مرفوع بالابتداء وحذف خبيره وحويًا. 

وعن هذا المذهب يقول: «المرفوع بعد (لولا) الامتناعية مبتداً ملتزم حذف خبره وهو 
الصحيح, لأنه إذا كان مبتدأ محذوف الخبر كان نظير المقسم به فى كونه مبتدأ محذوف الخبر للعلم 
به وسد الدواب مسده.ء بل يكون أولى بصحة حذف الخبر؛ لأن فى لولا إشعارًا بالوجود الممتنع 
من ثبوت معنى الحواب» والوجود الذى يشعر به هو المفاد بالخبر لو نطق بهء ففى حذف الخبر 
بعد لولا من العذر ما فى حذف حبر المقسم به وزيادة»20©. 

الغانى: أن الاسم الواقع بعد لولا مرفوع بها. قال ابن مالك: «وروى عن الفراء أن لولا 
الامتناعية هى الرافعة للاسم بعدها» 7 ). 

الغالث: أن الاسم الواقع بعد لولا مرفوع بفعل محذوف, وعن هذا المذهب قال ابن مالك: 
«وروى عن غيره من الكوفيين أنه مرفوع بفعل مضمر»). 

وقد اختار ابن مالك الأول» ودلل له هما هو مذكور فى نصهه ورد المذهبين الآخرين» معلا 
ذلك بأنهما «مستلزمان ما لا نظير له إذ ليس فى الكلام حرف يرفع ولا ينصبء ولا حرف 
التزم بعده إضمار فعل رافع» ولا يقبل ما يستلزم عدم النظير» مع وجدان ما له نظير. 

وأيضًا فإن المبتدأ أصل المرفوعات على ما بين فى فصل إعراب الاسمء فأى موضع وجد فيه 
اسم مرفوع محتمل للابتداء وغيره فالابتداء به أولى. 
)١(‏ شرح الكافية ؟ / ه١٠‏ 
(؟) وجدت هذه المسألة في التذييل ” /017” » والهمع ” /١ه‏ » وكلا منهما نسب المذهب الأول للكسائي دون أن يشير إلى 
من هم المعارضون له في المذهب الثاني . 
(؟) شرح التسهيل 78/١‏ . 


(5) السابق. 
(5) السابق. 
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وأيضًا فإن المبتدأ أصل المرفوعات على ما بين فى فصل إعراب الاسمء فأى موضع وجد فيه 
اسم مرفوع محتمل للابتداء وغيره فالابتداء به أولى. 

وأيضاً فإذا حكم بالابتداء على الاسم الواقع بعد لولا كان المحذوف منها مقدماء والأواخر 
بالحذف أولى من الأوائل»20. 

ومن خلال ما عرضه النحاة في كتبهم حول هذه القضية يمكننى أن أتبين أن مدار الخلاف 
حول مسألتين» وليس مسألة واحدة: 

المسألة الأولى: عامل الرفع فى الاسم الواقع بعد لولا: 

وقع الخلاف فى هذه المسألة على مذهبين: 

الأول: مذهب البصريين: 

ذهب البصريون إلى أن الاسم المرفوع بعد لولا مبتدأ مرفوع بالابتداء محذوف الخبر» يقول 
إمامهم سيبيويه: «هذا باب من الابتداء يضمر فيه ما يُبنى على الابتداء - وذلك قولك: لولا عبد 
الله لكان كذا وكذا. أما لكان كذا وكذا فحديث معلق بحديث لولا. 

وأما عبد الله فإنه من حديث لولا وارتفع بالابتداء كما يرتفع بالابتداء بعد ألف الاستفهام, 
كقولك: أزيدُ أحوكء إنما رفعته على ما رفعت عليه زيدٌ أحوك. غير أن ذلك استخبارٌ وهذا 
إخبار» وكأنً المبنى عليه الذنى فى الإضمار كان فى مكان كذا وكذاء فكأنه قال: لولا عبد | لله 
كان بذلك المكان ولولا القِتالُ كان فى زمان كذا وكذاء ولكنٌ هذا حُذف حين كثر استعمالهم 
ياه فى الكلام كما خحُذف الكلامٌ من «إمّا لا». زعم الخليل رحمه الله أنهم أرادوا إن كنت لا 
تفعلٌ غيره فافعلٌ كذا وكذا إِمّا لاء ولكنهم حذفوه لكثرته فى الكلام»0". 

ويدل النص على أمور: 

أوهها: أن لولا حرف امتناع لوحود, أى أنها تدل على امتناع جوابها لوحود شرطهاء وهو 
المفهوم من قوله: «لولا عبدٌ الله لكان كذا وكذا. أما لكان كذا وكذا فحديث معلقٌ بحديث 
لولاء وأما عبد الله فإنه من حديث لولا». 

ثانيها: أن الاسم الواقع بعد لولا مبتدأ» مرفوع بالابتداء وهو مأخوذ من قوله: «وأما عبد الله 
فإنه من حديث لولاء وارتفع بالابتداء». 


. 785 7817/١ شرح التسهيل‎ )١( 
والإيضاح للفارسى ص‎ 2١55 واللامات للزحاجحى ص‎ »18/١ وانظر المقتضب "/ 7/5 والأصول‎ ١54 (؟) الكتاب ؟/‎ 


8 والمقتصد 518-71١1 /١‏ وعبد القاهر فى المقصد »5١94 5١48/١‏ والمفصل بشرح ابن يعيش /١‏ 355» وشرح 
المفصل /١‏ 555» والتوطئة ص 47١5‏ والكافية بشرح الرضى 25١* /١‏ وشرح الجمل /١‏ 2775 والبنى الدانى ص 25343 
ومغنى اللبيب ,5١5 /١‏ والمجمع ؟/ »4١‏ ومنهج السالك 7١٠ /١‏ . 
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الثها: أن الخبر محذوف» وأنه «حذف حين كثر استعماهم إياه فى الكلام». ولقيام الجواب 

وبذلك يلخص سيبويه مذهب البصريين فى لولا وما يقع بعدها. 

ويهمنى الآن التركيز على مسألة عامل الرفع فى الاسم الواقع بعد (لولا)» فقد ذهب البصريون 
- كما سبق ذكره ‏ إلى أن الاسم الواقع بعد لولا مبتدأء وهو مرفوع بالابتداء» وهو امتداد 
لمذهبهم فى عامل الرفع الذى سبق بيانه فى مسألة سبقت فى عامل الرفع فى المبتداً. 

وقد احتج للبصريين من أن رافع الاسم بعد (لولا) هو الابتداء من وحوه: 

الأول: أن الاسم يرتفع بالابتداء دون (لولا)» لأن الحرف إنما يعمل إذا كان مختضاء ولولا لا 
تختص بالاسم دون الفعل» بل قد تدخعل على الفعل كما تدخل على الاسمء قال الشاعر: 


«قالت أمامّة لا جنت زائرها هلا رمت يبغض الأسنُُم م السودٍ 
لا دَرٌ درّكِ؛ إن قذ رَميتَهُمْ لولا خُدِدْت ولا عُذَرى لمخدود1" 


فقال: «لولا حدذت» فأدخلها على الفعل» فدل على أنها ا تخنتص؛ فواجب أن يا تكون 
عاملة» وإذا لم تكن عاملة وجب أن يكون الاسم مرفوعًا بالابتداء»20). 


الثانى: «والدى يدل على أنه ليس مرفوعا بلولا بتقدير لو لم يبمنعنى زيدُ لأكرمتك أنه لو كان 
كذلك لكان يد يتبغى أن يُعْطف عليها ب «ولآ». لأن المحد يُعطفُ عليه ب «وَلا». قال الله تعالى: 
وما يسلتوي الأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَل الظَلَمَاتٌ وَل النورٌ وَل الظَلُ وَل الْحَرُورُ وَمَا يَسْتوي 
الأَحيّاءُ وَلا الأَمْوَات27))77. 


الثالث: أن «لولا» و«لا» قبل الث ركيب لا يعملان فى الاسم الرفع فكذلك بعد الزكيب؛ رك 
الأصلّ عدم التغيّر والتغيير»©. 

الرابع: «أن الأصل فى العمل للأفعالء وإنما يقامٌُ الحرف مقامها إذا كان فيه معنى الفعل أو 
شبهه» و«لولا» ليست كذلك»206. 


)١(‏ البيتان من البسيط؛ وهما من قصيدة للجموح فى شرح أشعار الهذليين ص 287١‏ كما نسب البيت الثانى ابن الشجرى 
إليه فى ؟/ »5٠١‏ وابن يعيش فى شرح المفصل 2١57/8 610 /١‏ وابن منظور فى مادة ( ع ذ ز) ثم قال: «يقال: هذا 
الشعر لراشد بن عبد ربه وكان اسمه غاويّاء فسماه النبى راشدًا» وكذلك ذكره ابن برى فى التنبيه والإيضاح ؟/ 55 ١ع‏ 
وأنشدهما العكبرى فى التبيين ص 757+ والرضى فى شرح الكافية بدون نسبة 2٠١ 5 /١‏ وهو فى الأزهية ص 2١15‏ وشرح 
القصائد السبع ص ١ده»‏ والمخصص »15٠0 /١5١‏ والمساعد */ 5 17”» والخزانة 7417/١١ 451 /١‏ . 

)١‏ الإنصاف /١‏ #ال/اء 74 المسألة العاشرة. 

. 51١ 205٠6 2١9 (؟) سورة فاطر‎ 

(5) الإنصاف /١‏ «/ا 4لا مسألة .)٠١(‏ 

(ه) التبيين للعكبرى ص 785١‏ . 59) السابق . 


الخامس: «أن الاسم لو ارتفع بها لكان معه منصوب؛ إذ كل حرف يرفع ينصب» مثل «ما» 
و«لات» وهذا لا منصوب له فلا يصحّ قياسه ولا هو مسموعٌ من العرب فدعوى ارتفاعه به 
مخض تحكّم206. 

السادس: «أنك لو وضعت مكانه فعلاً فى معناه لم يكن للجملة معنى» ألا ترى أنّك لو قلت: 
«امتنع زيدٌ أو وجد زيدٌ فهلك عمرو» كان الكلامٌ فاسدًا وضد المعنى؛ لأن المعنى وجد زيد 
هلاك عمروء وإذا لم يصح أن يوضع مكانه فعلٌ لم يعمل هو نيابة عنه»(©. 

وقد أحيب عن أدلة البصريين من وجوه تتلخص فى: 

الأول: أن «قوهم: إن الحرف إنما يعمل إذا كان مختصّاء ولولا حرف غير مختص» قلنا: نسلم 
أن الحرف لا يعمل إلا إذا كان مختصاء ولكن لا نسلم أن لولا غير مختص. قولهم: «إنه يدل على 
الفعل كما يدل على الاسمء كما قال الشاعر: 

لولا خدِدت ولا عُذَرى لِمخدُود 
فأدخلها على الفعل» قلنا: لولا التى فى هذا البيت ليست مركبة مع «لا» كما هى مركبة مع لا 
فى قولك «لولا زيد لأكرمتك» وإنما لوحرف باق على أصله من الدلالة على امتناع الشيء 
لامتناع غيره» و«لا» معها م عنى لم؛ لأن لا مع الماضى ممتزلة لم مع المستقبل» فكأنه قال: قد 
رميتهم لو لم أحدّء وهذا كقوله تعالى: «إقَلاً افْتَحَم الْعَقبَة0"), أى: لم يقتحم العقبة»©». 
القانى: وقوهم: «لو كانت لولا هى العاملة لأن التقدير لو لم يمنعنى زيد لكان فيها معنى 
الجحد, فكان ينبغى أن يعطف عليها ب «ولاً»: لأن الجحد يعطف عليه ب «ولاً» إلى آخر ما 
قرروه» قلنا: إنما لم يجر ذلك لأن «لولا» مركبة من لو ولاء فلما ركبتا خحرحت لو من حدها ولا 
من الْجَحْد؛ إذ ركبتا فصيّرتا حرفًا واحدًا؛ فإن الحروف إذا ركب بعضها مع بعض تغيّر حكمها 
الأول, وحدث لها بالتزكيب حكم أخرء كما قلنا فى «لولا» .معنى التحضيض؛ ولَوما وألاً وما 
أشبهه. وكذلك ها هنا؛ فلهذا لم يجز العطف عليها ب «وّلاً»)0". 

الثانى: مذهب الكوفيين: 

خالف الكوفيون البصريين فى عامل الرفع؛ ثم اختلفوا فيما بينهم فى المسألة على قولين: 

القول الأول: أن الاسم الواقع بعد لولا مرفوع بهاء كارتفاع الفاعل بالفعل» وهو قول الفراء 
)١(‏ التبيين للعكبرى ص 55١‏ . 
(؟) السابق. 

59 البلد : آية 1١‏ . 


(5) الإنصاف /١‏ 0/5 5لا (م-١1١).‏ 
(ه) السابق ص 7,8 (م - .)٠١‏ 


الذى يقول: «وقوله: ظوَلولا رجَال مُؤمنون ونساء مُؤْمنَات 00 رفعهم ب «لولا» ثم قال: «أن 
تطقوهم» فأن فى موضع رفع ب (لولا»00. 

القول الثانى: أن الاسم بعد (لولا) مرفوع بفعل محذوف, وهو قول الكسائى7). 

وقد احتج للفراء بوجحوه تتلخص فى الآتى: 

الأول: أن (لولا) نائبة عن الفعل الذى لو ظهر لرفع الاسم؛ لأن التقدير فى قولك: لولا زيد 
لأكرمتك ... لو لم ينعنى زيد من إكرامك لأكرمتك. إلا أنهم حذفوا الفعل تخفيفًاء وزادوا 
لا) على (لو) فصار منزلة حرفي واح» . 

الثانى: أن (أن) إذا وقعت بعدها كانت مفتوحة:؛ نحو قولك: لولا أن زيدًا ذاهب لأكرمتك؛» 
ولو كانت فى موضع الابتداء لوحب أن تكون مكسورة؛ فلما وجب الفتح دل على صحة 
مذهب الفراء(*». 

الثالث: أنها (أى لولا) حرف يختصٌ بالاسم فكاكٌ عاملاً فيه كسائر الحروف المختصّة» وإنّما 
عمل الرّفع ولم يعمل النصب والحرً؛ لأنه يستقل بالاسم فأشبه الفعل والفاعلء وأمّا ما يأتى بعد 
ذلك فجواب للحرف ولِيسَ هو من مام الاسم, أما «لن»2 فإنها تقتضى اسمين»0©). 

الرابع: أن معناها «معنى الفعل» فكانت عاملة ك «إنّ» وأحواتهاء وبيان ذلك أن قولك: لولا 
زيدٌ لأتيتنك؛» معناه منعنى زيد من إتيانك» والحرف يعمل إذا كان معناه معنى الفعل ك «إن» 
وأحواتها»20. 

وقد أحيب عن الأدلة السالفة بوجحوه تتلخص فى: 

الأول: لا يمكن التسليم بأنها «مختصة بالاسمء بل قد يقع الفعل بعدها. قال الشاعر الحذلى : 


8 
رم 
ا 


حبها فقلت بَلَى لولا ينازعنى 09 )3غ( 


. 75 الفتح : آية‎ )١( 

)١(‏ معانى الفراء /١‏ 4 50 - ونسبه إليه ابن الشجرى فى آماليه »51١ /١‏ والرضى فى شرح الكافية »٠١ 5 /١‏ والسيوطى 

فى المهمع ؟”/ 4» وذكر المرادى أن الفراء حكاه عن بعضهم فى الحنى الدانى ص 507» ونسب للكوفيين فى الإنصاف ص 
٠‏ والتبيين ص 779 . 

(؟) نسبه إليه الرضى فى شرح الكافية ٠١5 /١‏ والمرادى فى الحنى الدانى ص 0١‏ والسيوطى فى ال شمع ص؟/ 49 ءوسب 
للكوفيين فى التبيين ص 5759: ورصف المبانى ص 7954 . 


(5) الإنصاف ص 7٠١‏ (م-١١).‏ (ه) السابق ص 7-17١‏ . 
(5) هكذا في الأصل وهو حطأ صرابه: وأما «أن». 
(0) التبين عن مذاهب النحويين ص 584١‏ . (8) السابق. 


(9) هذا البيت من بحر الطويل. وهو لأبى ذؤيب المذلى فى ديوان الهذليين 4١784 /١‏ وشرح أشعارهم 288/١‏ وفى شرح 
المفصل 1// 55 3 والجنى الدانى ص 2507 ومغنى اللبيب مة وشرح شواهده للسيوطى / الاك وللبغدادى ه/ 
7»؛ وتلخيص الشواهد وتلخيص الفوائد »١57 /١‏ والدرر اللوامع /١‏ /الاء والخزانة 4/ 541/8» واللسان (لولا). 
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أى لولا ذلك لظهر لما حَبي»20. 

الثانى: ومع التسليم بأنها مختصة يمكن القول: إنه «ليس كل مختصً عاملاً ألا ترَّى أن الألف 
واللأمَ مختصة بالاسم ولا تعملء وإِنْما العاملٌ يفتقرٌ إلى معني غير الاختصاص» وهو قوة شبهه 
بالفعل» و«لولا» لَيَْت كذلك؛ لأنّ معناها يرتبط بالحواب» فهى ك «لو» تَخبَص بالأفعال ولا 
يعمل فيهاء والسين وسوف كذلكء وإذا وقع الاسمء بعد «لو» قدر له فعل بعد «لو» يعمل فى 
الاسم ولا يصحّ مثل ذلك فى قوهم: إن «لولا» معناها مَنَعَيِى لا يَصِحٌ لِوَحْهَيْن: 

أُوَّهُمًا: أن هذ التقدير يطل معنى «لولا»؛ لأنّ معناها تعليق شيء بشيء فلها حواب» والفعل 
لا يعلّق ولا حواب له. 

والقانى: أن الحروف لو عملت بمعناها لعملت «ما» النافية التصب» وكذلك حروف 
الاستفهام؛ لأنّ معناها أنفى واستفهم, وليسَ الأمرٌ على ذلك» وكان السببُ فيه أن الحروف 
ضعت للاختصار» فلو عملت عمل الأفعال لبطل هذا المعنى» ولأنّ الإجماع منعقدٌ على أن معنى 
الحرف فى غيره لا فى تفسيهء والفِعلٌ معناه فى نفسه. فلم تكن له قرَّة العمل فى غيره كعمل ما 
له فى نفسيه» ووحب أن يقتصر به على إثبات المعنى فى غيره»("©. 

الثالث: أن وقوع أن المفتوحة بعد (لولا) لا «بمنع من كونها مبتدأء وإما كان كذلك؛ لأن 
(إنّ) وما عملت فيه يصح الإخبار عنه بالفعل الواقع قبلهاء وكل ما صم الإخبارٌ عنه بما قبله 
وجب أن يصحّ الإخبارٌ عنه ما بعده؛ لأنَّ صحة الإخبار لا تختلف بالتقديم والتأخير» وما امتنع 
كوثٌ المفتوحة مبتدأ فى موضيع يصحٌ دول (إنّ) الككسورة عليهاء كقولك: إِنّ زيداً منطلق 
يعجبنى» فإنك لو أدخلت (إنّ) المكسور ة عليها ها هنا صحّء فامتنع من ذلك لقلا يتوالى حرفا 
توكيدء ففى اوضع الذى لا يَصِحَّ دخول المكسورة عليها يصح أن يكون مبتدأء يدل على ذلك 
قوله تعالى: «إإِنّ َك ألا تَجُوعَ فيهًا ولا تَغْرى وأنك لا تَظُماً74" فأجازو فى (أنّ) الثانية الفتح 
والكسر بلا خلافيء وإنما جاز الفتح» لأن (إن) المكسورة لا تدحل عليها ها هناء وهى في موضع 
الابتداء؛ لأنّ «إن» الأولى قد وَلِيهًا الجار رطالا تَجُوع4 فى موضع نصب ب (أن) فعطفت 
اللفتوحة على موضع ألا تَجُوعٌ4 ونقول على هذا: إن لك أنك مكرم, لأنّك خُلت بين 
المفتوحة والمكسورة بالحارٌ فكذلك المفتوحة بعد (لولا) لا يصحّ أن تدحل عليها (إن) المكسورة» 
فجاز أن يكون مبتدأء والذى يدل على أنّ (لولا) لا تعمل أنك لو عَطَّفتَ على اسمها انما لم 
تؤكّده ب (لا) النافية» كقولك: لُولاً زيد وعمرو لأتينَكَ» ولا تقول: لولاً زيد ولا عمروء وهم 
)١(‏ التبيين ص 747-174١‏ . 


(5) التبيين ص 57 ”7 . 
(؟) سورة طه: الآيتان: .31١١9 23١4‏ 


"1 


إنما حملوا الكلام على () كأنه قال: لولم يمنعنى زيد أتينك فجعلرا (لا) موضع (ل) كقوله 
تعالى: ظافلا اقتحم الْعَقبَّة200), أى لم يقتحِمء ولو كان الأمرّ كما ذكرنا لحار توكيد المعطوف 
بلا» كما تقول: يَقَمْ زيد ولا عمرو»23©. 

القول الشانى: قول الكسائىء وهو أن الاسم الواقع بعد (لولا) مرفوع بفعل محذوف: «يتفق 
الكسائى مع سائر الكوفيين على أن الاسم بعد (لولا) فاعل لا مبتدأء ولكنه يخالفهم فى رافع هذا 
الاسم فهم يرون أن (لولا) نائبة عن الفعل» أما هو فيرى أن الاسم مرفوع بفعل مقدرء قال 
السيوطي: وذهب الكسائي إلى أنه مرفوع بفعل بعدهاء تقديره: لولا وحد زيد أو تحوه لظلهوره 
فى قوله» «فقلت: بلى لولا ينازعنى شغلى»0”©. 

المسألة الثانية: خبر المبتدأ الواقع بعد لولا: 

هذه المسألة مبنية على قول القائلين ‏ وهم البصريون فيما علمنا ما سبق بأن الاسم الواقع بعد 
لولا مبتدأ» وهذا المبتدأ - من غير شك - يحتاج إلى خبر» وهذا الخبر هو محل الخلاف هناء وهو 
خلاف لم يتعرض له ابن مالك؛ حيث ْم يذكر سوى مذهب البصريين. 

والخلاف واقع على مذهبين: 

الأول: مذهب البصريين الذى سبقت الإشارة إليه» والقائل بأن الخبر محذوف وحوياء وتقديره 
كون عام؛ وهو المفهوم من نص سيبيويه المذكور. 

يقول السيوطى: والجمهور أطلقوا منه وجحوب الحذف بناء على أنه لا يكون بعدها إلا كونًا 
مطلقا؟). 

الشانى: مذهب ذكره السيوطى لجماعة لم يعينهم؛ فقال: «ذهب قوم إلى أن الخبر بعد (لولا) 
غير مقدرء لأنه اجواب»0 . 

هذاء ولأن النحاة لم يفصلوا بين المسألتين: مسألة العامل» ومسألة الخبر؛ لأنهم عرضوا الآراء 
فى لولا دون فصل بينهماء فقد لبس ذلك على بعض الباحثين المعاصرين» فوقعوا فى خلط 
راضطرابء فمثلاً الأستاذ الدكتور يسرى؛ عرض الآراء فى القضية كما عرضها النحاة؛ دونما 
فصل بين كلام النحاة عن عامل الرفع فى الاسم.ء وكلامهم على قول القائلين بأن الاسم الواقع 
بعد لولا مبتدأ ‏ عن الخبر .. ما يكون؟ 


. 1١ سورة البلد: آية‎ )١( 

(؟) التبيين ص 757 - 755 . 

(؟) أسرار النحو للدكتور محمد يسرى زعير 7/ 477 . 
(4) همع الموامع ؟/ 4١‏ -57 بتصرف. 

(ه) السابق 53/9 . 


ثم ذهب إلى ترحيح رأى الفراء فى العامل؛ بأن (لولا) هى العاملة فى الاسم الواقع بعدهاء 
وأنها فى معنى الفعل» والاسم الواقع بعدها فاعل مرفوع بها. 

يقول الدكتور يسرى: «ترحيح مذهب الفراء ‏ عرفنا أن هذا ليس مذهب الفراء وحده بل هو 
مذهب الكوفيين ما عدا الكسائى. وحسبنا ترحيحًا لهذا أن أسوق إليك ما قاله ابن الأنبارى فى 
ترجيحه وذلك بالرغم من أن المعروف عنه تأيبده للبصريين ومواكبتهم والانتصار لحم؛ ولكنه هنا 
أبى إلا الإذعان للحق والإقرار بالحقيقة»20. 

ثم عاد ثانية فرحح المذهب الذى أورده السيوطى - وهو المذهب الرابع عنده ‏ والقائل بأن 
الخبر هو حواب لولاء فقال: «إذا أمعنا النظرة فى تلك المذاهب الأربعة أد ركنا أن الرابع منها هو 
الصحيح اللائق بسلامة اللغة وسهولتهاء فهو فى نظرى - أدقها وأروعها لاعتماده على إدراك 
المعنى المراد بدون إرهاق للعقل» وكد للذهن.ء بالتأويل والتقديرء أو بالضرب فى متاهات الظن 
والتحمين بادعاء أن (لولا) نائبة عن الفعل أو أن الفعل مقدر أو أن «لولا» مركبة من (لو) 
و(لا) .. أما على المذهب الراب بع فالمرء لا يكاد يسمع قوله تعالى: ولول دف الل الناس بهم 
بض لَهدَمَسا صوامع َع وَصلوَاتَ وَمَسَاجَة يذكرْ فيها ا ْم اللّه كذيرا 204 ونحر .. حتى 

يفهم المعنى المراد دون ملاحظة خبر تقديره (موحود) أو ملاحظة فعل تقديره (وجد) ل 

أن (لولا) بمعنى الفعل أو غير ذلك؛ إذ الكلام تام مفيد فائدة كاملة من غير احتياج إلى شيء مما 
سبق206. 

فكيف يجوز لى أن أرحح أولاً رأى الفراء القائل بأن (لولا) فى معنى الفعل» أو نائبة عن الفعل» 
وما بعدهاء ثم أعود فأرجح رأياً يقول بأن حواب (لولا) هو الخبر» مما يعنى أن الاسم الواقع بعد 
(لولا) مبتدأ وليس فاعلاً. 

وما يؤكد اللبس الذى وقع فيه أستاذنا قوله فى نصه الأخير المذكور: «فامرء لا يكاد يسمع 
قوله: لإوَلولا دَفْعٌ اللِّ الداس بَحْضَهُم يبَْض لَهُدَمَتَْ صَوَامِعُ وَبيَعٌ وَصِلّوَاتَ وَمَسَاجِدُ يَذْكَرُ 
فيهًا اس ْم اللَّهِ كشيرَا؛ ونحوه . . حتى يفهم المعنى المراد دون ملاحظة خبر تقديره موجود, أو 
ملاحظة فعل تقديره وحدء أو ملاحظة أن لولا .معنى الفعل». فهو بقوله: «أو ملاحظة أن (لولا) 
ععنى الفعل» قد أبطل ترحيحه لمذهب الفراء. 

ومع كل هذاء فإن ترجيحه لقول القائلين بأن الخبر هو جواب (لولا) هو الأولى بالقبول؛ 
لوجاهته. 


(4) سورة الحج: آية .4 


المسألة السادسة : العطف على مبتدأً يليه الفعل : 

أشار ابن مالك إلى الخلاف بين البصريين والكوفيين حول مسألة صورتها: معطوف على مبتدأ 
يليه فعل لأحدهماء فقال: «ومثال معطوف على مبتدأ يليه فعل لأحدهما قوهم: زيد والريح 
يباريهاء وفى هذه المسألة حلاف: فمن البصريين والكوفيين من لم يجرهاء ومنهم من أجازها. فمن 
أحازها من البصريين جعل التقدير: زيد والريح يجريان يباريهاء فيجريان حبر محذوفء ويباريها 
فى موضع نصب على الحال» فاستغنى بها عن الخبر لدلالتها عليه. ومن أجازها من الكوفيين 
أحازها حملاً على معنى يتباريان» ولم يحتج إلى تقدير محذوف. واستدل أبو بكر ابن الأنبارى على 
صحة هذا الاستعمال بقول الشاعر: 

واعلم بأنك والمهي )شار بغقارها2)»0) 

والظاهر من النص أن الخنلاف على مذهبين: مذهب القائلين بإحازة المثال المذكور وأمثاله. 
ومذهب القائلين بعدم الجواز. 

والقائلون بالجواز تفرع مذهبهم إلى قولين: 

قول البصريين القائلين بتقدير خبر محذوفء وقول الكوفيين القائلين بالحمل على المعنى وعدم 
تقدير محذوف. 

وفى واقع الأمر أن هذه المسألة لم تتعرض لما كتب النحو باستفاضة» فلم أقع عليها إلا فى ثلاثة 
كتب بالإضافة إلى شرح التسهيل هى التذييل وارتشاف الضرب» وكلاهما لأبى حيان» وال همع 
للسيوطى. 

وتحدر الإشارة إلى أن النحاة الذين تعرضوا للمسألة نصوا على أن العطف لابد أن يكون بالواو 
دون غيرها من حروف العطف الأخرى. والوحيد الذى م ينص على ذلك هو ابن مالك» وإن 
كان يفهم ذلك من كلامه. فقال أبو حيان: «وإذا ولى معطوفًا بالواو فقط على مبتدأ فعل أو دائم 
لأحدهما واقع على الآخر نحو: عبد الله والريح يباريها»*»: وقال السيوطى: «ولو كان العطف 
بالفاء» أو بثم لم تصح المسألة إجماعا»*». 

ونصوا أيضًا على أنه لو حذفت الواو صحت المسألة إجماعًا. قال أبو حيان: «فلو لم تكن الواو 
)١(‏ هكذا كتبت فى شرح التسهيل وهو خطأ وتصحيحه «الميّة» . 
(؟) هذا البيت من مجحزوء الكامل. وقائله بجهولء ولم أستطع العثور فى كتب النحو إلا فى التذييل */ 27٠١‏ والهمع ؟/ 7ه 


والدرر 78/١‏ ء وعقارها : خمرها. 


(؟) شرح التسهيل 1/١‏ 783-784 . 
(54) ارتشاف الضرب ”378/7 . 


(5) همع الموامع ه. 


صحت إجماعًا»(2). وقال السيوطى: «لو حذف العاطف صحت المسألة إجماعًا». هذاء و يزد 
السيوطى فى الحمع() عَمّا قال ابن مالك شيئًا ذا بال» بخلاف أبى حيان الذى فصل فى المسألة: 
وبخاصة فى التذيبل» فبعد أن ذكر ما نص عليه ابن مالك من مذهبى ا مجيزين والمانعين هذه المسألة 
التى صورتها: عبد الله والريح يتباريان. زاد أقوالا أخحرى للقائلين بالإاحازة سوى القولين 
المذكورين للبصريين والكوفيين سلفا ... وهذه الأقوال التى زادها أبو حيان هى: 

أولا: قولان هشام©: 

الأول: أن عبد الله فى المثال المذكور رافعه فى الأصل «ما عاد من (يباريها)» و(الريح) يرفعها 
رحوع لماء فى (يباريها) والواو نسقت (الريح) على (عبد الله) فبنيا على: عبد الله والريح 
يتباريان»2)57. 

والثانى: «أن الواو ترفع (عبد الله)» و(الريح) نسق على (عبد الله) و(يباريها) حال ل (عبد 
الله) و(الريح)»0*». 

ثانيًا: قول أحمد بن يحيى20: أن (يباريها) حال النصب إذا صرف (إلى الدائم)» فقيل: مباريهاء 
وإذا عمل على أن (يباريها) خبر (عبد الله) و(الريح) احتلطا فى عقدة:؛ واجتمع (عبد الله) 
و(الريح) فى التقريب لاختلاط الخبرين» إذا صرف «يباريها» إلى الدائم رفعه» وأتى بعده بكناية 
صاحبه» وصاحبه (عبد الله)» 2 . 

فالعا : : قول م ينسبه لأحدء وهو «(عبد الله والريح مباريها) هو بإسكان اليا وأخوك والدنيا 
ذامُها هُوَء برز (هُوَ) بعد (مباريها) و(ذامها) لأن فاعلاً جحرى على غير صاحبه؛ فلم تمل ضميرً 
من صاحبهء كما فعل ذلك فى (يدّك باسطها أنت) لَّا جرى (باسط) على اليد» وهو فعل 
للكاف» لم يحتمل ضميرًا من الكاف. فظهر صاحبه معه وأبرز»0©. 

رابعًا: قول أبي بكر" أن أصل «المسألتين بغير واو عاطفة: عبد الله الريح يباريهاء وأحوك 
الدنيا يذمّها. وللريح والدنيا وجهان: أحدهما النصب ب (يُبارى) وَ(ِيّدْمٌ)» وهما مبنيان عند 
1١١‏ التذييل 3١8/9‏ . 
(؟) همع الموامع / ١ه.‏ 
(") هو أبو عبد الله هشام بن معاوية الضريرء من تحاة الكوفة» لازم الكسائي حتى برع في النحوء من مصنفاته : الحدودء 
والمحتصرء والقياس. انظر: بغية الوعاة ؟/ 87/8» والأعلام للزركلي 8/ 848. 
(5) التذييل 3١8/9‏ . 
(5) التذييل الصفحة نفسها . 
(5) المقصود به علب النحوى الكوفى. 
9) التذييل 379/9 . 
(8) السابق. 
(9) هو ابن الأنبارى. 


الكوفيين على التأخير بعد الفعل» والبصريون ينصبون الدنيا والريح بفعل مضمر قبل الدنيا والريح» 
يفسرهما الفعل المظهر» والوجه الآخر ارتفاعها برجوع الحاء. فمن عمل على أن (الدنيا) و(الريح) 
فى موضع نصبء وصرف المستقبل إلى الدائم» لم يُحتج إلى زيادة فى الكلام» فقال: عبد الله 
الريح مباريهاء وأخحوك الدنيا ذامّهاء فذَامٌ ومّبار رافعُهما عبد الله والأخ. ومّن عمل على أن 
الدنيا) و(الريح) فى موضع رفع؛ وصّرف المستقبل إلى الدائم» قال: عبد الله الريح مُباريها هو 
وأحوك الدنيا ذامّها هوء احتيج فى هذا المعنى إلى إبراز (هو) وفيه من الحذف ما فى غيره»20. 

ويلخص أبو حيان المسألة فى أن «عبد الله مع الريح يباريها» إذا كان معروفًا بالّخاء 
والإفضال والإشباه للريح فى هذا المعنى» فكانت الواو هنا على ما هى عليه فى: كل ثوب ونه 
وكل رحل وضيعته»("©. 

أي أن الواو هنا للمعية» وهو رأي له وجاهته. ويمكن أن تحمل عليه المسألة. 


المسألة السابعة : تقديم معمول الخبر على المبتدأ المشتمل على ضميره : 

هناك صورتان يتصل بلمبتدأ ضمير يعود على معمول متقدم -خبر المبتدأ» هاتان الصورتان هما: 

الصورة الأولى: فى نحو قولنا: زيدًا أحله محرز . 

الصورة الثانية: فى نحو قولنا: زيدًا أحله يحرز. 

وهاتان الصورتان أورد فيهما ابن مالك0© خلافًا على ثلاثة مذاهب: 

المذهب الأول: أن الصورتين فى المسألة صحيحتان» وهو مذهب البصريين وهشام7©). 

المذهب الثانى: أن الصورتين جميعاً فى الملسألة غير صحيحتين؛ وهو مذهب الكوفيين عدا 
هشام والكسائى7*». 

المذهب القالث: أن الصورة الأولى فى المسألة هى الصحيحة. والثانية لا تصح.ء وهو قول 
الكسائى والفراء9). 


(1) التذييل 379/9 . 

(؟) التذييل 3١8/9‏ . 

(*) شرح التسهيل /١‏ 6ل 017 30# 
(5) انظر : ارتشاف الضرب /١‏ 45» والشهمع ؟/ /ا"ا» وقال ابن السراج فى الأصول: «أكثر المتقدمين وغيرهم يخيلها إلا 
هشامًا» الأصول ؟/ .75٠‏ 

(ه) شرح الكافية /١‏ 44» والطمع ؟/ /ا” . 

(5) شرح الكافية /١‏ 44 وذكر هذا المذهب للكسائى فقطء وكذلك السيوطى فى الهمع ”/ 1”» ونسبه أبو حيان للكسائى 
والفراء فى الارتشاف ؟/ 55 . 
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وقد أقام البصريون وهشام أصحاب المذهب الأول على صحة مذهبهم عدة أدلة» منها: 


أولا: استدل بصحة الصورة الأولى (زيدًا أحله محرز) بأنه م يفصل بين المنصوب وناصبه 
002 


ع 


باجنبى 
ثانيا: استدل للصورة الثانية (زيدًا أحله أحرز) بأن المعنى فى هذه الصورة هو «أحل زيد أحرز 
زيدًا»» فلما قلت: (زيدا أحل زيد أحرزء لم تحنج إلى إظهار زيد مع الأحل(". 
واستدل للمذهب الثانى مذهب الكوفيين بأن المفسر (زيدًا) فى الصورتين مرتبته التأخر لتعلقه 
قد أحيب عن هذه الشبهة بأن «التقدم اللفظى كاف فى صحة عود الضميرء ألا ترى إلى قوله 
تعالى: وذ ابتلى إِبْرَاهِيمَ رَبُة02)4)9. 
واستدل للكسائى صاحب المذهب الثالث الذى أجاز الصورة الأولى ومنع الثانية» بأن الفعل 
أشد طلبًا لمفعوله» فكأنّ مفعوله متأحر, بخلاف اسم الفاعل فإن طلبه بالمشابهة20» وبأن «زيدًا 
أحلهٌ مُحرزء لأنه لم يفصل بين المنصوب وناصبه بأجنبى» بخلاف: زيدًا أحله أحرزء فإن الأحل 
وإن كان الفعل خبره. فإن الإخبار بالفعل على خلاف الأصل؛ لأن الفعل وفاعله أصلهما أن 
يستقل بهما كلام؛ فعد المبتدأ قبلهما أجنييّاء بخلاف وقوعه قبل اسم الفاعلء فإن اتصال المبتدأً 
على الأصلء» لأنه مفرد»2)0. 
وأن «اسم الفاعل لا يجب تأخيره فلا يمتنع تقديم معموله. بخلاف الفعل فإن تأخيره إذا وقع 
خبر مبتدأ واحب فلا يجوز تقديم معموله؛ لأن تقديم المعمول يؤذن بتقديم العامل»0©. 
وقد أحيب عن هذا من وجوه : 
الأول: ذكر ابن مالك أن «هذه شبهة شهرت عند النحويين» وفيها ‏ إذا لم تقيد - ضعف؛ لأن 
العارض» فالحكم بجوازه أولى من الحكم .عنعه ما م يكن فى ذلك إخلال ملازم؛ أن منعه مفوات 
)١(‏ شرح التسهيل 307/١‏ . 
(5) الأصول 740/9 . 
(؟) شرح الكافية 99/١‏ . 
(4) سورة البقرة : آية ١١8‏ . 
(ه) شرح الكافية 98/١‏ . 
(59) السابق » الصفحة نفسها. 
(0) شرح التسهيل 307/١‏ . (8) السابق /١‏ .”70# . 
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معمولاتهن نحو: زيدًا لن أضرب» وعمرًا لم أكرمء العلم لتطلب» والجاهل لا تصحب»20. 

الثانى: أن تقديم معمول الفعل أولى لقوته2©"0. 

الثالث: القول بأن «الفعل وفاعله أصلهما أن يستقل بهما كلام, فعدٌ المبتدأ قبلهما أجنبّاء تخيل 
حدلى لا ثبوت له عند التحقيق؛ لأن الجملة لا توقع موقع المفرد إلا لتؤدى معناه؛ وتقوم مقامه. 


سه 
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فلا يعدٌ ما هى له خبر أجنبيّك كما لا يعد أجنبيًًا ما المفرد له خبر»0©. 

وبعد عرض المذاهب والأدلة عليها والأحوبة عن الأدلة» يمكننى القول بأن مذهب البصريين هو 
الأولى بالقبول؛ لأن المعنى صحيح فى الصورتين» ولذلك قال ابن مالك ونقله عنه أبو حيان: 
«فالحاصل أن الصحيح ما ذهب إليه البصريون من التسوية فى الحواز بين : زيدًا أجَلهَ مُحرزء زيدًا 
أحله أحرزء بل الأخير أولى بالحواز؛ لأن العامل فيه فعل» وعامل المثال الأول اسم فاعل» فمن منع 
الآخر دون الأول فقد رجح فرعا على أصل» ومن منعهما فقد ضيق رحيباء وبعد قريبًا»9©). 


المسألة الثامنة : الخلاف فى تحمل الخبر الجامد للضمير : 

إذا كان خبر المبتدأ مشتقا أو مؤولا ممشتق ولم يرفع ظاهرًاء فلا حلاف فى رفعه ضميرًاء 
والخلاف فى الخبر الجامد الذى لا يؤول عشتق هل يتحمل ضميرًا أم لا؟ وهذا ما نص عليه ابن 
مالك بقوله: «وإذا ثبت تحمل الجامد ضميرًاء ورفعه ظاهرًا لتأوله .مشتق» لم يرتب فى أن المشتق 
أحق بذلك» وقل حكم الكسائى وحده بذلك للجامد ا مخض» كقولك: هذا زيد» وزيد أنت» 
وهذا القول وإن كان مشهورًا انتسابه إلى الكسائى دون تقييد» فعندى استبعاد فى إطلاقه؛ إذ هو 
عرف لمسماه معنى لازم لا انفكاك عنه؛ ولا مندوحة منهء كالإقدام والقوة للأسدء والحرارة 
والحمرة للنار» فإن ثبت هذا المذكور فقد هان ا محذورء وأمكن أن يقال معذورء وإلا فضعف رأيه 
فى ذلك بين» واجتنابه متعين»2*0. 

الأول: ما نسبه ابن مالك للكسائى من جواز تحمل الخبر الجامد غير المؤول بالمشتق لضمير. 
الثانى: ما ذهب إليه ابن مالك من عدم جحواز تحمل الحبر الجامد لضميرء وإنما يكون جائرًا عنده 
)١(‏ شرح التسهيل 30/١‏ . 
)١(‏ همع الموامع ؟/ /ا8 . 
(؟) شرح التسهيل 308/١‏ . 


(5) السابق الصفحة نفسهاء وانظر التذيبل والتكميل لأبى حيان ؟/ 5ه" . 
(5) شرح التسهيل "01/١‏ . 


تون 


إذا احتمل هذا الاسم الجامد معنى المشتق» كأن يحتمل لفظ «أسد» صفة ملازمة له كالإقدام 
والقوة» وأن يحتمل لفظ النار معنى الحرارة والحمرة» وإلا لم يجز عنده. 

والمذهب الذى نسبه ابن مالك وغيره(22 للكسائى؛ ونسبه بعض النحاة(" للكوفيين والرمانى من 
البصريين» ونسبه ابن عقيل( للكسائى والرمانى وجماعة» ونسبه الأشمونى*» والصبان”*» للكوفيين 

والمذهب الثانى الذى اعتنقه ابن مالك هو مذهب البصريين22 . 

واحتج أصحاب المذهب الأول لمذهبهم من وجهين: 

الأول: أنهم قالوا: «إنما قلنا: إنه يتضمن ضميرًا - وإن كان اسمًا غير صفة ‏ لأنه فى معنى ما 
هو صفة. ألا ترى أن قولك (زيد أخوك) فى معنى زيد قريبك» و(عمرو غلامك) فى معنى عمرو 
خادمك (وقريبك وخحادمك) يتضمن كل واحد منهما الضميرء فلما كان خبر المبتدأ هاهنا فى 
معنى ما يتحمل الضمير وحب أن يكون فيه ضمير يرجع إلى المبتدأ»0©. 

والثانى: «أن الخبر غير المبتدأ فيحتاج إلى رابطة بينهما كاالجملة»20. 

كما احتج البصريون بقوهم: «إنما قلنا: إنه لا يتضمن ضميرًا؛ وذلك لأنه اسم مَّحَضْ غير 
صفة, وإذا كان عاريًا عن الوصفية فينبغى أن يكون خاليًا عن الضمير؛ لأن الأصل فى تضمن 
الضمير أن يكون للفعل؛ وإنما يتضمن الضمير من الأسماء ما كان مشابهاً له ومتضمنًا معناه كاسم 
الفاعل والصفة المشبهة به نحو «ضاربء قاتل» وحَسّنء وكريم» وما أشبه ذلكء وما وقع الخلاف 
فيه ليس بينه وبين الفعل مشابهة مالء ألا ترى أنك إذا قلت: «زيدٌ أخحوك» كان أخوك دليادً 
على الشخص الذى دل عليه زيد» وليس فيه دلالة على الفعل» فكذلك إذا قلت: «عمرو 
غلامك» كان غلامك دليلاً على الشخص الذى دَلَّ عليه عمرو؛ وليس فيه دلالة على الفعل؛ 


. ٠١ /١ والسيوطى فى المع‎ » 417 /١ نسبه إليه كذلك الرضى فى شرح الكافية‎ )١( 

(؟) انظر: الإنصاف فى مسائل المنلاف ص هه 5ه م7 » والتبيين عن مذاهب النحويين ص 2775 وشرح المفصل /١‏ 88. 
(؟) شرح ابن عقيل 27١5 /١‏ وانظر أيضًا: التصريح للشيخ خالد 75٠/١‏ . 

(5) منهج السالك بحاشية الصبان ١91/١‏ . 

(ه) حاشية الصبان ١51/١‏ . 

(5) هو مذهب الفارسى فى الإيضاح بالمقتصد /١‏ 2155 وعبد القاهر فى المقتصد /١‏ 2350-70 والزمخشرى فى المفصل 
بشرح ابن يعيش /١‏ 2417 وابن الأنبارى فى الإنصاف المسألة السابعة» والعكبرى فى التبيين من ص 775 - 277/8 وفى شرح 
اللمع /١‏ ه"» وابن يعيش فى شرح المفصل /١‏ 88» وابن عصفور فى شرح الحمل /١‏ 2*7 وابن هشام فى أوضح المسالك 
بالتصريح 215٠0 /١‏ والسيوطى فى المممع ٠١ /١‏ والأشمونى فى منهج السالك بحاشية الصبان /١‏ 21917 والصبان بحاشيته 
على منهج السالك ١91/١‏ . 

00 الإنصاف فى مسائل الخلاف ص 5ه . 

(8) التبيين عن مذاهب النحويين ص /ا77 . 


لذن 


فوجب أن لا يجوز الإضمار فيه» كما لا يجوز فى زيد وعمرو»(2. 

وأن الضمير يحتاج إليه أيضًا لأحل: «أن يكون رابطة بين الخبر والمبتدأ» وهذا يكون فى الخبر 
المفرد؛ لأن الجملة ليست هى المبتدأ» فاحتيج إلى ضمير يربطها بهء وأمّا المفردٌ فهو المبتدأ فى 
المعنى» وهما مرتبطان فلا حاجة إلى رابطة أحرى»<22. 

وأحاب البصريون على حجة الكوفيين بفسادها فى الوجهين الأول: وهو الذي قال فيه بتضمن 
الضمير وإن كان اسمًا محضًا؛ لأنه فى معنى ما يتضمن الضمير لأن أخوك فى معنى قريبك» 
وغلامك فى معنى خادمك « أنه جاز أن يكون قريبك وخادمك متحملا للضمير لأنه يشابه 
الفعل لففلًا ويتضمنه معنى» وهو الأصل فى تحمل الضمائر» ولا شبْهة فى مشابهة اسم الفاعل 
والصفة المشبهة به للفعل» فلزمهما الضمير وليس كذلك الحامد»0©. 

والثانى: وهو قولحم باحتياج الخبر إلى رابطة تربطه بالمبتدأ للمغايرة بينهماء فأحيب بأن الربط 
قد حصل لكون الثانى هو الأول فى المعنى9©». 

والمذهب الأولى بالقبول هو مذهب البصريين القائل بأن الخبر الجامد لا يتحمل ضميرًا؛ لأنه من 
المعلوم أن الذى يتحمل ضميرًا هو الفعل وما أشبهه. والذى يشبه الفعل إما المشتق أو المصدرء 
ويحمل عليها المؤول بالمشتق» والاسم الحامد لا يصح أن يستيز فيه ضمير؛ لعدم الحاحة إلى ضمير, 
فلو قلنا مثلاً: هذا زيد» فزيد هنا حبر جامد» وهو جامد محضء لا يتحمل ضميرًا؛ إذ ليس هناك 
داع إلى تقديره» بخلاف ما إذا قلنا: أحمد يضربء فالخبر هنا فعل» وكل فعل لابد له من فاعل» 
فالخبر هنا يتحمل ضميرًاء كما يتحمله فى نحو: أحمد ضارب؛ حيث إن ضارب خبر مشتق يقدر 
فيه ضمير حملا على الفعل؛ لأنه يعمل عمله, وهو ما تدل عليه أساليب اللغة الفصيحة لا نعلم 
منكرًا لذلك؛ لأنه واضح وضوح الشمس فى كبد السماءء» ومن أمثلته ما جاء فى أفصح الكلام 
وأبينه كلام الله فى قوله تعالى: «إوَالذَاكِرينَ الله كثيرَا وَالذّاكِرَاتٍ04*», حيث ورد لفظ الحلالة 
هنا منصوياء فما محله من الإعراب؟ إنه مفعول به فما الذى فعل فيه النصب» وما العامل فيه؟ إنه 
اسم الفاعل (الذاكرين) إذن اسم الفاعل ومعه بقيه المشتقات وما يؤول ممشتق والمصدر تدل 
أساليب اللغة على أنه تعمل عمل الفعل فاحتملت ضميرًا وهى تحتاج إلى هذا الضمير لتمام المعنى» 
بخلاف الاسم الجامد امحض الذى لا نستطيع أن ندلل بنموذج واحد على أنه يمكن أن يتحمل 
ضميراء إذ لا حاحة إلى تقدير هذا الضمير لتمام المعنى بدونه» كما أن الاسم الحامد لا يمكن أن 
)١(‏ الإنصاف ص 5ه ملاء وانظر: التبيين ص 7717 . 
)١9‏ التبيين عن مذاهب النحويين ص 777 . 
59) الإنصاف ص 5ه لاه» وانظر: التبيين ص 778 . 


2 التبيين ص ا 
(ه) سورة الأحزاب : آية ه38 . 
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يعمل عمل الفعل الذى هو الأصل فى تحمله ضميرًا؛ بخلاف المشتق والمؤول به والمصدر الصالحين 
للقيام بعمل الفعل. 


المسألة التاسعة : حكم الإخبار بالجملة الطلبية والقسمية : 

لا حلاف بين النحاة فى وقوع الخبر جملة سواء أكانت اسمية أم فعلية» فإذا كانت هذه الجملة 
طلبية أو قسمية لم يج بعض النحاة وقوعها خبرّاء وهو ما يعبر عنه ابن مالك بقوله: «ومنع أبو 
بكر ابن الأنبارى ومن وافقه الإخبار بجملة طلبية؛ نظرًا إلى أن الخبر حقه أن يكون محتملاً للصدق 
والكذب» والحملة الطلبية ليست كذلك. 

وهذا نظر واه؛ لأن خبر المبتدأ لا حلاف فى أن أصله أن يكون مفردًاء والمفرد من حيث هو 
مفرد لا يحتمل الصدق والكذبء فالجملة الواقعة موقعة حقيقية بأن لا يشترط احتمالها للصدق 
والكذب؛ لأنها نائبة عما لا يحتملهما. 

وأيضًا فإن وقوع الخبر مفردًا طلبيًا نحو: كيف أنت؟ ثابت باتفاق» فلا يمتنع ثبوته جملة طلبية 
بالقياس لو كان غير مسموعء؛ ومع ذلك فهو مسموع شائع فى كلام العرب» كقول رجحل من 
طبيء : 

قلب من عيل صبره كيف يسلو صاليًا نار لوعة وغراه() 
وروى عن تعلب منع الإخبار بجملة قسمية, وهو أيضاً منع ضعيف إذ لا دليل عليه» مع ورود 


سق 
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الاستعمال بخلافه, كقول الله تعالى: وا لذِينَ هَاجَرُوا في اللّهِ مِنْ بَعْدٍ مَا ظَلِمُوا لَبَوَتنَهُم مُم في 
اللُنًا حَسنة70)00. 

أولاً: الإخبار بالجملة الطلبية. 

ثانيا: الإحبار بالجملة القسمية. 

والخللاف الذى يثيره النص فى القضيتين حلاف على مذهبين فى كل قضية منهما؛ وتفصيل 
القول منهما كالاتى 


(1) البيت من الكامل» ونسب فى الدرر 7/١‏ لرجل من طيء أيضّاء وبلا نسبة فى التذييل لأبى حيان 70/4 وفى 
شواهد المغنى 5/ 45 25 وفى المجمع ١5/79‏ . 

(؟) سورة النحل: آية 5١‏ . 

"٠١ /١ شرح التسهيل‎ )*( 
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أولاً: الاخبار بالجملة الطلبية: 

احتلف النحاة حول الإخبار بالحملة الطلبية على مذهبين: 

المذهب الأول: منع وقوع الحملة الطلبية خبراء وقد نسبه ابن مالك وغيره إلى ابن الأنبارى 
وبعض الكوفيين(2. ونسبه ابن عصفور إلى ابن السراج<(" وما نسبه إليه غير صحيح؛ فكلامه فى 
الأصول يخالف ذلكء فهو يقول: «وحق بر المبتدأ إذا كان جملة أن يكون خخيرًا كاسمه يجوز فيه 
التصديق والتكذيب» ولا يكون استفهامًا ولا أمرًا ولا نهيّاء وما أشبه ذلك مما لا يقال فيه صدقت 
ولا كذبت» ولكن العرب قد اتسعت فى كلامهاء فقالت: زيد كم مرة رأيته؟ فاستجازوا هذا لما 
كان زيد فى المعنى والحقيقة داخلاً فى جملة ما استفهم عنه؛ لأن الحاء همى زيدء وكذلك ما اتسعوا 
فيه من هذا الضرب»206©. 

يشعر قارئٌ هذا النص أن ابن السراج يجيز مجيء الخبر جملة طلبية؛ فلم بمنع هذا فى نصه 
المذكورء ولا يستطيع أحد أن يقول ذلك؛ لأنه قال: ولكن العرب قد اتسعت فى كلامها ... 
فاستجازوا هذا. 

وقد نسب”2 إلى ابن السراج - بناء على نصه السابق ‏ أنه يشترط تقدير قول قبل الطلبية إذا 
وقعت حبراء «ولم يصرح بذلك فى الأصول ... فابن السراج لم يشترط تقدير قول قبل الطلبية؛ 
وَإنما قال: ولكن العرب اتسعت ف كلامها»2. 

لمهم أن هذا المذهب المانع لوقوع الخبر جملة طلبية مردود بالقياس والسماع؛ «أما القياس فلأن 
أصل الخبر يكون مفردًاء والمفرد من حيث هو مفرد لا يحتمل الصدق والكذبء فالحملة الواقعة 
موقعه كذلك»20. 

يقول ابن عصفور عن هذا المذهب: «وذلك فاسد؛ لأنا قد أجمعنا على أن حبر المبتدأ يكون 
مفرداء وإن لم يحتمل الصدق والكذب فكذلك يسوغ في الجمل الي لا تحدمل الصدق والكذب أن 
تقع أخبارًا للمبتدأ. كما وقع المفرد» ولا يحتاج إلى تكلف إضمار القول» فالخبر إذن لفظ يقال 
بالاشتراك. 


فإن قيل: إِنّ الخبر وإن لم يكن محتملا الصدق فَإِنّما ساغ جعله خبرًا لكونه إذا قرن بالمبتدأ صار 


. ١4 وارتشاف الضرب 5/ 43» والتذييل والتكميل 4/ 255 وهمع الموامع ؟/‎ 251 /١ انظر: شرح الكافية‎ )١( 
. 373/١ (؟) انظر: شرح جمل الزجحاحى‎ 

(©) الأصول فى النحو /١‏ 79 . 

(54) انظر: تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ص 4/8 . 

(ه) دراسات فى النحو ‏ الجملة الاحمية ونواسخها للد كتور عبد النعيم على محمد ص ١7‏ . 

(5) السابق ص ١١‏ . 
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منهما كلام يحتمل الصدق والكذيب» والأمر والنهى ليسا كذلكء ألا ترى أَنك إذا قلت: (زيدُ 
قام) فإِنٌ ذلك يحتمل الصدق والكذبء وليس كذلك: (زيدٌ اضرية) و(وزيد لا تضربة) وأمثاها. 

فالجواب: أن المفرد قد يكون نحيرًا وإن لم يكن منه مع المبتدأ كلام محتمل للصدق والكذب» 
نخو: «أى رحل أحوك؟ (وكيف زيد؟) وأمثال ذلك»20. 

وأما السماع» فقول الرحل الطائى الذى ورد فى نص ابن مالك: 

قلبُ من عيل صبره كيف يسلو صاليًا نار لوعة وغرام 

المذهب الثانى: مذهب أكثر النحويين وهو جواز وقوع الحملة الطلبية خبرّاء وإليه ذهب ابن 
مالك معللاً لذلك بأنه لا حلاف فى أن أصل الخير لا يكون مفردًا والمفرد لا يحتمل الصدق 
والكذبء كما أن المفرد يكون طلبيًا فى بعض المواضعء فكذلك الخبر الجملة الواقع محله بالقياس 
عليه» وكذلك يؤيده السماع. 

وما ذهب إليه ابن مالك تابع فيه لإمام النحاة سيبويه الذى يفهم من كلامه إحازته لوقوع الخبر 
جملة أمر أو نهي» فقال: «وقد يكون فى الأمر والنهي أن يبنى الفعل على الاسمء وذلك قولك: 
عبدُ الله اضربه؛ ابتدأت عبد الله فرفعته بالابتداء» وتّهت المخاطب له لتعرّقه باسمه ثم بنيت 
الفعل عليه كما فعلت فى الخبر»20). 


وممن تبع سيبويه فى هذا السيرافى7": وابن عصفور»؛ والرضى”*»: وأبو حيان, 
والسيوطى7©» وهناك من يتوسط بين المذهبين فيجيزه على ضعف كابن الشجرى الذى يقول: 
«والجملتان الأمريّة والنهِيّة يضعُفُ الإخبان بهما؛ لأن الخيرٌ حقّه أن يكون محتملاً للتصديق 
والتكذيب»2©. وهناك من ذكر أن الخبر يحتمل الصدق والكذب دون أن يعلق. 

والأولى بالقبول المذهب الثانى الذى يمثله سيبويه ومن وافقه؛ لقوة أدلتهمء ولآن السماع 
يؤيده. 

ثانيًا : وقوع الخبر جملة قسمية: 

فى نص ابن مالك السابق أورد خلافًا حول بحيء الخبر جملة قسمية» على مذهبين: 


. ١5 والتذييل والتكميل 4/ 317 والهمع ؟/‎ »4١ /١ وانظر: شرح الكافية‎ 237073 /١ شرح الحمل للزحاحى‎ )١( 
. 7١8/١ الكتاب‎ )5( 

(؟) شرح الكتاب 5/ ٠١‏ . 

(5) شرح الجمل 386-598١‏ . 

(ه) شرح الكافية 9١ /١‏ . 

(5) ارتشاف الضرب ”/ 59» والتذييل 5 /575 770 . 

. 31١4/9 اهمع‎ )0( 

(8) آمالى الشجرى ؟/ 82٠١‏ . 
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الأول: عدم جواز وقوع الجملة القسمية خبرًا. ونسبه ابن مالك» والرضى(2»: وأبو حيان20©, 
والسيوطى”” .. إلى ثعلب. 

والثانى: جواز وقوع الحملة القسمية خبرّاء واختاره ابن مالك. 

وإليه ذهب أستاذنا الدكتور عبد النعيم؛ » فقال: «ولا بمتنع وقوع القسمية خبرًا» مستدلاً له 
بالسماع قائلا: «لورود السماع به قال الله تعالى: ظوَالْذِينَ هَاجَرُوا في الله مِنْ بَعْدِمَا 
ظَلِمُوا لَبوَْنَهُمْ في الدُنيًا حَسّنّة)90)*, وقال الله تعالى: «أوَالّذِينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصالِحَات 
لَنَِْلهُمْ في الصَالِحِينَ04. 


وهو الذى أحتاره » وقد قال الرضى «والأولى اللجواز؛ إذ لا منع»9"). 


المسألة العاشرة : حدف العائد من خبر المبتدأ الجملة : 

حكى ابنّ مالك الإجماع على حواز حذف العائد من سحبر المبتدأ الجملة» إذا كان المبتدأ (كل) 
وكان العائد مفعولاً به واستدل بقراءة ابن عامر: وَكلٌّ وَعَدَ اللَهُ الْحُستى0. 

وحكى الخلاف فى جواز ذلك إذا كان المبتدأ غير كلء والعائد مفعول به. وحكاه على 
مذهبين: 

المذهب الأول: عدم الجواز عند الكوفيين إلا فى حالة الضرورة. 

المذهب الثانى: الحواز مع الضعف عند البصريين. 

يقول ابن مالك: «ومثال الجائر حذفه بإجماع لكونه مفعولا به والمبتدأ كلء قراءة ابن عامر: 


طوَكُلٌ وَعَدَ اللّهُ الْحُسْنَى»» ومثال ذلك قول الراجز: 


2 
قد أصبحت أم الخيار تذّعى على ذنبا كله لم أصنع”") 
)١(‏ شرح الكافية 1١ /١‏ . (؟) ارتشاف الضرب 5/ 434» والتذييل 54 /5؟ -717 . 
(©) الممع 1١4/9‏ . (5) النحل : ١‏ 
(5) دراسات فى النحو ‏ الجملة الاسمية ونواسخها ص 1١١‏ . (5) العنكبوت: 9 . 
(0) شرح الكافية 1١ /١‏ . (8) سورة النساء : آية ه4؛ والحديد: آية ٠٠١‏ . 


(9) هذا الرجز لأبى النجم العجلى فى سيبويه /١‏ 85» وشرح الكتاب للسيرافى */ ١١7‏ » وانحتسب 257١/١‏ والتبيان 
للعكبرى /١‏ 47 4» وهامش شرح المفصل 5/ 30 » وشرح الكافية الشافية 2١4/ /١‏ ومغنى اللبيب 217١ /١‏ وتلخيص 
الشواهد ص 78١‏ وشرح شواهد المغنى ؟/ 5 4ه» والمقاصد النحوية 5/ 2375 والخزانة /١‏ 15ه"» وتاج العروس مادة 
خير) » وغير منسوب فى الكتاب /١‏ 151 1817 55 ١ء‏ ومعانى القرآن للفراء 2١4٠ /١‏ ؟/ ه45» ومعانى القرآن لللأحفش 
؟/ ”4» والبصريات /١‏ 574. والنصائص "/ .5١‏ وآمالى ابن الشجرى /١‏ 4: ؟/ "لاء وشرح المفصل ؟/ 27٠١‏ وشرح 
الجمل /١‏ 5*“ء وشرح الكافية /١‏ 47.» والتذييل 5/ »5٠‏ ولمع ؟/ 15١ء‏ وخحزانة الأدب 5٠8/9‏ 5/ الال لال 
والأغانى .١ 725 /٠١‏ 

وأم الخيار زوجة أبى النجم العجلى» والذنب الذى ادعته عليه هو الشيب والصلع والعجر. والشاهد فيه: فى رواية رفع «كل» 
على الابتداء» وحذف ضمير النصب الراجع على المبتداً. 
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فلو كان المبتدأ غير كل» والضمير مفعول بهء لم يجر عند الكوفيين حذفه مع بقاء الرفع إلا فى 
الاضطرار, والبصريون يجيزون ذلك في الاختيار» ويرونه ضعيماء ومنه قراءة السلمى: للأَفْحُكُمْ 
الْجَاهِلة يبُغْون(20)01. 

وقد علق أبو حيان على نص ابن مالك فقال: «نقلة عن البصريين حواز «زيد ضربت» فى 
الكلام؛ ولأنٌ الكوفيين بخصونه بالشعر. والنقلُ عن الكوفيين مُختلف, وأمّا هشامٌ فنقل عنه أنه 
يُجيزه فى الاختيار» وأما الكسائىّ والفراءٌ فمنعا ذلك فى الشعر. وأمّا البصريون فجوّزوه فى 
الشعر. وهذا اضطراب كثير فى هذه المسألة للمصنف رحمه الله »0©. 

وبعد تعرف المسألة كما عرضها ابن مالك» وكما عرضها أبو حيان» نود الآن تعرفها عند 
النحاة» أولاً - لنرى أى العالمين أدق وأوثق فى تحقيق المسألة. وثائيًا - لتحرير الخلاف فى المسألة 
بصورة أوضح وأشمل» لنعلم أى الحزيين أكثر صوابًا وأقرى, أهم الكوفيون أم البصريون؟ وهل 
هناك آراء أخرى فى المسألة غير ما ذكره ابن مالك وأبو حيان أو لا؟ 

أولاً: مذهب البصريين: 

عند مطالعة كتب نحاة البصرة ند أنهم مجمعون على جحواز حذف العائد من الخبر إذا كان 
المبتدأ غير (كل) فى الشعر والنثرء فسيبويه فى الكتاب يجيز الحذف فى الشعرء كما يجيزه فى النثر 
على ضعف. 

يقول : «ولا يحسن فى الكلام أن يَجَعَلَ الفعلَ مبنيا على الاسمء ولا يذكر علامة إضمار الأوّل 
حتى يُخرج من لفظ الإعمال فى الأَوّلء وما حال بناء الاسم عليه, وَيَشْعْلةَ بغير الأوّل» حتى يمتنعَ 
من أن يكوث يَعْمَلُ فيه» ولكنه قد يجوز فى الشعرء وهو ضعيفُ فى الكلام. قال الشاعرء وهو أبو 
النجم العجلى: 
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مث 
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قد أصبحت أمُ الخيار تدعى على ذَنباً كله لم أصنع 
فهذا ضعيف؛ وهو منزلته فى غير الشعر؛ لأنّ النصب لا يَكْميِرٌ البيت» ولا يُخجِلُ به ترلكٌ إظهار 
الماء. وكأنه قال: كله غير مصنوع. وقال امرّقٌ القيس: 

َقبَلت رَحْفَا على الرُكبَتيّْن 2 تقوب لبست وثوب أَجْرد) 


)١(‏ سورة المائدة: آية ٠ه‏ برفع الميم قراءة السلمى ويميى فى مخنتصر الشواذ لابن خالويه ص 299 وليحيى وإبراهيم والسُلمىَ 
فى المحتسب /١‏ 2800 وللسلمى فى الكشاف /١‏ 775» ولابن وثاب والنحعى فى تفسير القرطبى 5/ ه١7‏ . 

(؟) شرح التسهيل 8١7 /١‏ »ء وانظر : شرح الكافية الشافية ١54/١‏ . 

(©) التذييل والتكميل 48/5 . 

(5) البيت من بحر المتقارب» وهو فى ديوان امرئ القيس ص ١54‏ وفى شرح كتاب سيبويه للسيرافى */ 2١١‏ وشرح 
أبيات سيبويه /١‏ /19*» وآمالى ابن الشجرى ؟/ ١٠7ء‏ ومغينٍ اللبيب 4١53/7‏ وشرح شواهد المغنى 7/ 877» والأشباه 
والنظائر */ ١١١‏ والمقاصد النحوية /١‏ ه4ه» وحزانة الأدب /١‏ #/ا*» 1/5": وبلا نسبة فى إعراب القرآن للنحاس 4 / 
” والمحتسب 5/ .١55‏ وشرح الكافية /١‏ 47» والشاهد فيه: حذف الضمير من الخبرء» كالذى قبله. 
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وقال النمِرٌ بن تَولّبٍ: 


فيَوْمٌ علينا ويوم لنا ويومٌ نسّاءُ ويوم نسَرد0 

سمعناه من العرب ينشدونه. يريدون : نساء فيه» ونسر فيه. 

وزعموا أن بعض العرب يقول: شهرٌ نُرى» وشهرٌ ترى» وشهرٌ مرْعى»27: يريد: ترى فيه. 
وقال: 

ثلاث كُلهن قتلت عمداً فأخزى الله رابعة تعود(") 

فهذا ضعيف69). 

وقد وافق نحاة البصرة”*» سيبويه فيما ذهب إليه» مما يمكن عده إجماعًا بصريًا. 

ثانياً: مذهب الكوفيين : 

أصاب أبو حيان حين ذكر أن النقل عن الكوفيين مختلف» وليس كما ذكر ابن مالك من أن 
لهم رأيّا واحدًا هو أن حذف العائد المنصوب إذا كان المبتدأ غير كل لا يجوز إلا فى الاضطرار. 

والكتب التى عرضت للمسألة وأبانت عن رأى الكوفيين » بعضها ذكره كما هو عند ابن 
مالك» وبعضها نحا نحو ما ذكر أبو حيان. 

وأبو حيان ومن نحا نحوه يذكرون للكوفيين فى هذه المسألة أربعة أقوال: 

القول الأول: أنه يجوز حذف العائد فى «زيد ضربت» فى الاختيار» وهو قول هشام؛» وقد 


سبق التنويه بتبعيته فيه لبعض البصريين2©0. 


)١(‏ البيت من المتقاربء وقائله النمر بن تولب فى شرح الكتاب للسيرافى 2١١/8‏ وتلخيص الشواهد ١97/١‏ وحماسة 
البحتزى ص *17١ء‏ والدرر ؟/ 255 5/ 5٠ء‏ وبلا نسبة فى آمالى ابن الحاجحب ”/ 53 لاء وهمع الموامع ؟/ ١85/54 .9٠‏ 
والشاهد فيه: حذف الضميرء والتقدير يوم نساءً فيه أو نساؤه» ولم ينصب يوم . 

ءلا/١‎ /١ ونتائج الفكر ص 577» وججمع الأمقال‎ 2١5٠ /١ وآمالى ابن الشجرى‎ »١١ 5 /* فى شرح الكتاب للسيرافى‎ )١( 
وأدب الكاتب ص 45.» والشاهد رفع «الشهر» ول يعمل فيه «ثرى» للضمير الذى قدره» ومعنى هذا: شهر ثرى: أى شهر‎ 
تبتدئ فيه الأرض من المطر وتثرى. والئرى: هو الندى» وشهر ترى: أى ترى: ترى فيه النبات » وشهر مرعى: أى ترعى فيه‎ 
. ١١5 /* المال وتأكله. انظر: شرح الكتاب للسيرافى‎ 

(؟) البيت من بحر الوافر وهو من الخمسين النى لم يعرف قائلهاء وهى فى معانى القرآن للأحفش /١‏ 457» وشرح الكتاب 
للسيرافى */ 2١١5‏ ونتائج الفكر ص 455» وآمالى ابن الشحرى 2١159 /١‏ 5/ 'الاء وشرح الكافية /١‏ 447 والتذييل 4/ 
اا 47 وتلخيص الشواهد ص »,78١‏ والخزانة /١‏ 55*- 31/7 [الشاهد /اه] يقول ابن حلف: «ويجوز أن يريد بالئلاث 
ثلاث نسوة تزوحهن. ويجوز أن يريد ثلاث هوينه فقتلهن هواه. أو يعنى غير ذلك مما يحتمله المعنى» هامش الكتاب 85/١‏ . 
والشاهد فيه حذف الضمير المنصوب من الخبر «قتلت» و «التقدير: «قتلتهن». 

. 85/١ الكتاب‎ ):( 

(ه) انظر: شرح الكتاب للسيرافى ”/ 2١1١5 41١‏ وشرح الكافية /١‏ 247 ومعانى القرآن للأحفش 7 /457» وآمالى ابن 
الشجرى 5٠ /١‏ ١غ‏ والمختسب 237١ /١‏ والكشاف /١‏ ه/ا”: ومغين اللبيب ؟/ 59١ء‏ والتبيان للعكبرى /١‏ 557 . 

(5) التذييل 5/ 8: » والارتشاف 5/ "هء والجمع ١5/7‏ . 
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القول الثانى: أنه لا يجوز حذف العائد إلا إذا كان اللمبتدأ اسم استفهام نحو: أيهم ضربت؟ أو 
كلا نمو: كل رحل ضربتء أو كلا أو كلتا نحو: كلا غلاميك أعتقت» وكلتا حاريتيك ضربت» 
وفى نعم ويئس فى حو: نعم الرحل لقيت. وهو قول الفراء ومن وافقه(©. 

القول الثالث: أنه يجوز الحذف فى غير الشعر» وهو قول منقول عن الكسائى والفراء(). 

القول الرابع: يجوز الحذف فى كل اسم له الصدر نحو: كمء وأى» وفى كل اسم لا يتعرف 
نحو: مَنْء وما وهو أيضًا قول أخر منقول عن الفراء9 . 

المذهب الثالث: المنع مطلقا : 

نقل عن المبرد المنع مطلقاء فلا يجوز حذف العائد في شعر ولا نثرء ونقله عنه النحاس الذى 
يقول: «وقد أحاز سيبويه مثل هذا على إضمار الهاء» وأنشد: 


فنوب لبست وثوب أجر 


وأبو العباس محمد بن يزيد لا يجيز هذا فى منثور ولا منظوم؛ إلا أن يكون يجوز فيه غير ما قدره 
سيبويه» وهو أن يكون الفعل نعتّاء فيكون التقدير: قئم ثوب لبستء فعلى هذا لا يجوز فى ثوب 
إلا الرفع» ولا يجيز زيد ضربت؛ لأنه ليس فيه شيء من هذا2©» . 

فالمبرد ‏ على هذا لا يجيز حذف العائد من الخبر فى الشعر ولا فى النثر» وقد بجنت عن رأيه 
هذا مظانة» فلم أستطع العثور عليه. 

واختيارى فى المسألة هو ما اختاره السيوطيء وهو الحواز بشرطيه اللذين ذكرهما: «أحدهما: 
وجود دليل يدل على ا محذوف. الثانى: ألا يؤدى إلى رجحان عمل آخر بأن يؤدى إلى تهيئة 
العامل للعمل» وقطعه عنه... فى: (الرغيف أكلت منه)» و(كأيهم ضربت).» فإنه يؤدى إلى 
تسليط: (أكلت) و(ضربت) على نصب الاسم المقدّم. فمتى فقد أحد الشرطين لم يجز 
الحذف»20. 


)١(‏ التذييل 5/ 5 » والارتشاف ؟/ *ه» ولشمع 2١17/5‏ هذا وقد بحنت عن هذا القول للفراء فى معانيه فوجدته يتحدث 
عن كل وأى اسم الاستفهام دون أن يصرح بحذف عائد فى كلامه فى معانى القرآن ١50-1١59 /١‏ . 

(؟) التذييل 48/5» والارتشاف 5/ 8ه . 

. 7١7/9 الممع‎ )5( 

(5) إعراب القرآن 4/ 7ه 85 ه” . 

(ه) همع الموامع ١1/5‏ . 


المسألة الحادية عشرة : عامل النصب فى الظرف الواقع خبرا : 

ذكر النحاة أن الخبر أنواع: مفرد أو جملة أو شبه جملة؛ وشبه الجملة: الفلرف أو الجار 
وامحرور. 

وابن مالك ناقش الخلاف الذى وقع بين النحاة حول الناصب للغطرف الواقع خبرًاء فعرض 
لمذهب النحاة فى المسألة وناقشها واحتار منها ما رآه صوابًا("). 

وسأحاول الآن عرض هذا الخلاف حول المسألة من خلال كتاب شرح التسهيل وكتب النحاة 
الأخرى» وذلك على النحو الآتى: 

اختلف النحاة حول ناصب الظرف الواقع خيرًا على عدة مذاهب هى: 

المذهب الأول: عامل النصب المخالفة : 

«ذهب الكوفيون إلى أن الإرف فى نحو: زيد حلفك منصوب .مخالفته المبتدأ»20). 

وقال ابن مالك: «حكاه ابن كيسان والسيرافى»20. 

ومعنى أن الظرف منصوب على الخلاف أن قولك: زيد خلفكء؛ فخلفك «ظرف فى الأصل 
يجر بفى» ثم عُدِل عن ذلك ونصيب» فكان نصبّةُ لمحالفته الأصل»2©». 

وحجة الكوفيين -كما أوردها ابن الأنبارى فى الإنصاف - أنهم قالوا: «إنما قلنا: إنه ينتتصب 
بالخلاف؛ وذلك لأن خبر المبتدأ فى المعنى هو المبتداً؛ ألا ترى أنك إذا قلت: (زيد قائم» وعمرو 
منطلق) كان قائم فى المعنى هو زيدء ومنطلق فى المعنى هو عمروء فإذا قلت: (زيد أُمَامَكَ 
وعمرو ورَاءك) لم يكن أمامك فى المعنى هو زيدء ولا وراءك فى المعنى هو عمروء كما كان قائم 
فى المعنى هو زيد» ومنطلق فى المعنى هو عمروء فلما كان مخالقًا له نصِب على الخلاف ليفرقوا 
بيينهما»2)20. 

وقد رد ابن مالك هذا المذهب لفساده عنده» فقال: «وهذا القول فاسد من أربعة أوجه: 

أحدها: أن تخالف المتابينين فى معنى نسبته إلى كل واحد منهما كنسبته إلى الآخرء فإعماله فى 


احدهما ترجيح من غير مرجح. 


.١5٠0 ١549 /١ وانظر رأيه فى هذه المسألة فى شرح الكافية الشافية‎ 7١-1 /١ ينظر : شرح التسهيل‎ )١( 

(؟) شرح التسهيل "١/١‏ وينظر: الانصاف /١‏ 545 - م 19ء والتبيين ص 1/5 - م5 وشرح المفصل /١‏ 241 
والارتشاف ”/ ؛ د» والتذييل 4/ “5» والتصريح /١‏ 21355 والهمع ١7/9‏ . 

(*) شرح التسهيل /١‏ 2*1 وانظر: التذييل 4/ 5ه . 

(5) التبيين ص 3/5 -م50 . 

(5) الإنصاف ص 55 0-7 755 . 


الشانى: أن المخالفة بين الجزءين محققة فى مواضع كثيرة» ولم تعمل فيها بإجماع, نحو: أبو 
يوسف أبو حنيفة؛ وزيد زهيرء ونهارك صائم. وأنت فطرء وهم درحات»ء فلو صلحت المخالفة 
للعمل فى الظرف المذكور لعملت فى هذه الأخبار ونحوها لتحقق المخالفة فيها. 

الثالث: أن المخالفة معنى لا تختص بالأسماء دون الأفعال» فلا يصح أن تكون عاملة؛ لأن العامل 
عملاً بجمعًا عليه لا يكرن غير مختص»ء » هذا إذا كان العامل لفقلا مع أنه أقوى من المعنى» فالمعنى 
إذا عدم الاختصاص أحق بعدم العمل لضعفه. 

الرابع: أن المخالفة لو كانت صالحة للعمل لزم على مذهب الكوفيين ألا تعمل فى الفإرف عند 
تأخره؛ لأن فيه عندهم عائد هو رافع المبتدأ مع بعده بالتقدم» فإعمال ذلك العائد فى الظرف 
لقربه منه أحق. فبان بهذه الأوحه فساد ما ذهب إليه الكوفيون»20. 

المذهب الثانى: عامل النصب المبتدأ : 

«ذهب ابن خروف إلى أن عامل النصب فى الظرف المذكور هو المبتدأ نفسه»20). 

ونقل ابن مالك أن ابن حروف زعم أن هذا المذهب قال به سيبويه22 وأورد النص الذى اعتمد 
عليه ابن خروف فى زعمه هذاء والذى يقول فيه سيبريه: «هذا باب ما ينتصب من الأماكن 
والوقت - وذاك لأنها ظروف تقع فيها الأشيا وتكون فيهاء فانتصب لأنه موقوع فيها ومكون 
فيهاء وعمل فيها ما قبلهاء كما أنّ العلم إذا قلت أنت الرَّخُلُ عِلْما عَمِلَ فيه ما قبله» كما عَمِلَ 
فى الدرهم عشرون إذا قلت: عشرون درهمًا. وكذلك يُعمل فيها ما بعدها وما قبلها. فالمكان 
قولك هو حَلْفَكء وهو قدّامَك وأمامّك؛ وهو تَحْتَكَ وقبالكء وما أشبه ذلك. 

ومن ذلك قولك أيضًا: هو ناحية من الدار» وهو ناحية الدار» وهو ناحيتك وهو نَحرك؛ وهو 
صَالخَاء ودارٌه ذات اليمين» وشرقيً كذا . .. فهذا كله انتصب على ما هو فيه وهو غيرهء وصار 
عنزلة المنرّن الذى يعمل فيما بعده نحو العشرين» ونحو قوله: هو خيّر منك عملاًء فصار هو 
خلفك؛ وزيد خلفك يمنزلة ذلك؛ والعامل فى خخلفي الذى هو مُوضع له والذى هو فى موضع 
خبره» كما أنّك إذا قلت: عبد الله أخوك فالآخر قد رفعه الأول وعَمِلَ فيه» وبه استغنى الكلامٌ 
وهو منفصل منه»7©). 

وذكر ابن مالك الاحتمالات الممكنة لنص سيبويه هذاء وأن ما ذهب إليه ابن حروف من أن 
عامل النصب ف الظرف المذكور المبتدأ نفسه احتمال ممكن من هذه الاحتمالات» ولكنه قال بأنه 
)١(‏ شرح التسهيل .51١54 71/١‏ 
(؟) شرح التسهيل 25١5 /١‏ وانظر : التصريح .عضمون التوضيح 2155/١‏ والطمع ؟/ 5١‏ . 


(*) شرح التسهيل 25١54 /١‏ وانظر : ارتشاف الضرب ؟/ 54» والتذييل والتكميل 5/ ٠ه‏ 
(4) الكتاب /١‏ 505-50 . 
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احتمال «مخالف لمراد سيبويه ...» ولو قصد ذلك سيبويه نضا لم يُعوّل عليه؛ لأنه يبطل من سبعة 
أوججحه: 

أحدها: أنه قول مخالف لما اشتهر عن البصريين والكوفيين» مع عدم دليل» فوجب اطراحه. 

الثانى: أن قائله يوافقنا على أن المبتدأ عامل رفع» ويخالفنا بادعاء أنه عامل نصبء وما اتفق 
عليه إذا أمكن أولى مما اختلف فيه» ولا ريب فى إمكان تقدير خبر مرفوع ناصب للإرف» فلا 
عدول عنه . 

القالث: من مبطلات قول ابن خروف: أنه يستلزم تركيب كلام تام من لفظين: ناصب 
ومنصوبء لا ثالث هماء ولا نظير له» فوجب اطراحه. 

الرابع: أنه قول يستازم ارتباط متباينين دون رابط» ولا نظير لذلك؛ ومن ثم لم يكن كلامًا 
تحو:زيد قام عمروء حتى يقال: إليه» أو نحوه. 

الخامس: أن نسبة الخبر من المبتدأ كنسبة الفاعل من الفعل» والواقع موقع الفاعل من المنصوبات 
لا يغنى عن تقدير الفاعل» فكذا الواقع موقع الخبر من المنصوبات لا يغنى عن تقدير الخبر. 

السادس: أن الفظلرف الواقع موقع الخبر من نحو: زيد حلفكء» نير المصدر من نحو: ما أنت إلا 
سيراء فى أنه منصوب مغن عن مرفوعء والمصدر منصوب بغير المبتدأ. فوجب أن يكون الظرف 
كذلكء إلحافًا للنظير بالنظير. 

السابع: أن عامل التصب فى غير الفلرف المذكور بإجماع من ابن مروف ومنا لا يكون إلا 
فعلاً أو شبيهه, أو شبيه شبيهه؛ والمبتدأ لا يشترط فيه ذلكء فلا يصح انتصاب الظرف المذكور 
به»2)00. 

وقد فند أبو حيان فى تذييله هذه الأوجه وجهاً وجهاًء على النحو الآتى: 

فأما الوحه الأول أن مذهب ابن خروف مخالف لما شهر عن البصريين والكوفيين» «فليس كما 
ذكر؛ ألا ترى إلى نقل ابن خروف وغيره أنه مذهب متقدمى أهل البصرة»(2:, وكما «أعملنا 
المبتدأ فى الخبر إذا كان إياه رفعاًء كذلك أعملناه فيه نصباًء ومتى أمكن نسبة العمل إلى ملفوظ 
به كان أولى من قد وقد أمكن ذلك» ©2). 

وأما الوجه الثانى فإن المبتدأ ليس «عامل رفع على الإطلاق» بل الاتفاق على أنه عامل رفع إذا 
كان الخبر هو الأولء أما إذا كان الخبر ظرفاً فلا4©). 
(5) التذييل والتكميل 5/ ١ه‏ . 


(9") السابق. 
(54) السابق . 


وأما الوجه الثالث فلا يلزم ما ذكر ابن مالك «بل تركب الكلام من مرفوع ومنصوب» فصار 
نظير” ال | 
ركيب الخاصن تسل به ارط ين هلين الاين كما 3 «زيد خلفك» هذا ال ركيب 
الخاص حصل به الربط» وليس حصول الربط مستدعياً لففلاً ثالثاً يَحْصّل به الربط»20©. 

وأما الوجه الخامس فيرد عليه أنه «ليست نسبة الخبر من المبتدأ نسبة الفاعل من الفعل» فيلزم 
عنه ما ذكرء بل نسبة الخبر من المبتدأ نسبة الفعل من الفاعل لأنه محكوم به أو مسند إلى المبتدأ» 
كما أن الفعل محكوم به ومُّسسْنَدُ إلى الفاعل»20. 

وأما الوحه السابع فقد علق عليه أبو حيان بقوله: «من زعم أن الظرف منصوب بالمبتدأ نفسه 
لا يحرج المبتدأ عن أن يكون شبيهاً بالفعل أو شبيه شبيهه. والجامع بينهما الاقتضاء»©). 

المذهب الثالث:عامل النصب فعل مقدر : 

ذهب البصريون إلى انتصاب الظلرف المذكور بفعل مقدر» وذهب بعضهم إلى أنه ينتصب 
بتقدير اسم فاعل: والتفدير: زد يد مستقر أمامك» وعمرو مستقر وراءك*2 » قولان فى المذهب: 

لول الآول: عزاه ابن مالك إلى مسيبويه والأحفش» فققال فى التسهيل: اويفتى عمن احبر 
تصريحاًء ولسيبويه إعاء»0) والقص يدل على اختيار ابن مالك لهذا القول. 

فأما عن الأحفش فقد نسب له هذا القول بعض النحاة7", ولم أستطع العثور على رأيه فى 
مظانه » وأراد ‏ ابن مالك - بقوله: « لسيبويه اعاء» الإشارة إلى النص المذكور سلفا والذى لا 
يصرح فيه سيبويه بأن الناصب للظرف المذكور هو اسم الفاعل تصريحاً بل يومئ إماءً؛ ولذلك 
عاد ابن مالك فى شرح التسهيل إلى القول بأن: «من محتملات كلام سيبويه: أن ينتصب الارف 
المذكور عستقر أو استقر أو شبههاء وكلام سيبويه قابل لاستنباط ذلك منه؛ لأنه قال قاصدا 
)١(‏ التذييل والتكميل 4/ 7ه . 
)١9‏ السابق. 
(9") السابق. 
(5) السابق 4/ 5ه 7ه . 
(ه) انظر : الإنصاف /١‏ 5745 . 
(5) التسهيل بشرح التسهيل 8١/١‏ . 
(9) انظر: التصريح ١55/١‏ ومنهج السالك /١‏ *750: فى حين نسب إليه بعض النحاة القول بأنه يقدر اسم الفاعل على 


اعتبار أن الخبر مفرد» وهو ما ذكره أبو حيان نقلاً عن ابن مالك فى الارتشاف ؟/ 4ه» كما نسب إليه ابن عقيل فى شرحه 
على الألفية 3١١ /١‏ . 
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للظروف الواقعة بعد المبتدأ: وعمل فيها ما قبلها»(2 وأن «قوله: «فهذا كله انتصب على ما هو 
نمه وهو غيره» يختمل أن يريد يمأ هو فيه البتدأء وختمل أن يريد يه ما حداف من مستقر وعخره. 
«وهو غر» أى ما هو فى الظرف غير الجتدأء واحتاج إل هذه العبارة لينبه على أن بين الف 
والمبتدأ مقدراء وهو خبر للمبتدأ» وعامل فى الفلارف» وأنه غير المبتدأء» ولا يصح أن يعاد هو إلى 
المبتدأء واخاء من غيره إل لقارث؛ أن عام بذلك عام عا لا ل بخلاف الأعلام بأن ثم 
منزلة الدرن الذى عمل قبما بده مر العشرين وتو خير منك عمادً» فإن فى (صار) ضما 
عائدا على ما هو فيه وما هو غيره» وقد ثبت أنه ما يقدر من مستقر ونحوه» وجعل نسبة هذا 
المقدر من الظرف كنسبة عير من عملا»(2. 

وقد احتج ابن مالك هذا القول من وجوه فقال: «ويدل على أن تقدير اسم الفاعل أولى أربعة 
أوحه: أحدها: أن احتماع اسم الفاعل والظارف قد وردء كقول الشاعر: 

لك اليإ ولاك عر وإن تن فانت لدى يُخبوخة لفون كال" 

«وريما اجتمعا تقطاه : 

لثانى: أن الفعل لا يغنى تقديره عن تقدير اسم الفاعل ليستدل على أنه فى موضع رقع؛ راسم 
الفاعل مغن عن تقديره» وتقدير ما يغنى أولى من تقدير ما لا يغنى. 

الثالث: أن كل موضع وقع فيه الفلرف المذكور صالح لوقوع اسم الفاعل» وبعض مواضعه غير 
صالح للفعلء نحو: أمّا عندك فزيد» وجفت فإذا عندك زيد؛ لأن (أمّا) و(إذا المفاحأة) لا يليهما 
فعل. 

الرابع: أن الفعل المقدر جملة بإجماع» واسم الفاعل عند المحققين ليس بجملة» والمفرد أصل» وقد 
أمكن, فلا عدول عنه»9©). 

وزاد ابن الأنبارى فى إنصافه وجهًا خامسًا للاحتجاج وهو أن «تقدير اسم الفاعل أولى من 
تقدير الفعل؛ لأن اسم الفاعل اسم يجوز أن يتعلق به حرف الجرء والاسم هو الأصلء والفعل 


"55 شرح التسهيل‎ )١( 


)١(‏ السابق. 


(") البيت من بحر الطويل» وهو بلا نسبة فى شرح الكافية الشافية 748٠ /١‏ وفى شرح ابن عقيل ,51١١ /١‏ والمساعد ؟/ 
57. 


(4) شرح التسهيل /١‏ 318-8117 . 


الفرع, فلما وججحب تقدير أحدهما كان تقدير الأصل أولى من تقدير الفر ع»20. 

القول الثانى: وهو الناصب للطرف المذكور فعل تقديره استقر أو ما أشبهه. ونسب ابن مالك 
وغيره("» هذا القول إلى أبى على2(7» والرمخشرى©). 

وقد صحح عبد القاهر هذا القول بعد عزوه إلى أبى على» فقال: «والمذهب الصحيح أنهُ من 
الجمل كما ذكره الشيخ أبو علىّ. ويدل على صحته أنا رأيناهم لا يَصِلون الأسماء نحو الذى والتى 
وما لشي فاك انا باخملة لوت لنى آحره منطلق زيك والدى خرج غلائة عخروء ولا 
أصره ارب زيف فو جز آحر ني به الصكة كلك ألا ترى آثلك لا مكلك تمك غر قرابة 2 
قرأ لإتمَامًا عَلَى الْذِي أَحْسّن 04 لأن التقدير هو أحسنء فحذف المبتداً الذى هو هوء ولا 
يقالَ: الذى ضارب زيد ؛ وإنما يجىء ذلك إذا طال الكلام» نحو: ما أنا بالذى قائل لك شيئاً يريد 
الذى هو قائل» ثم أنا بعد علمنًا أن الصَلَة لا تكرث إلا جُمْلَه وحدنا الظرف قد وَصِل به به كثراً 
جردا من جزء آخر حو قولك: الذى فى الدار زيد والذى عندك حالدء. والذى أمامك عمروء ولا 
يجب أن يقال: الذى هو فى الدار زيك والذى أخوه عندك زيد» فيؤتى جرء آخر فتقررَ أن 
التقدير استقر دون مستقر؛ أن استقر يكون جملة فتستقلٌ به الصلة ومستقر مفرد» والمفرد لا 
تستقل به الصلة» فلو كان المقدر إياه لم يجز الذى فى الدار زيدء وحاءنى الذى عندك» ولقيت 
الذى فى دارك» كما لا يجوز أن تقول: الذى ضارب زيدٌء وحاءنى الذى خحارج. 

ويكفيك دليلاً على صحة قولنا وفساد قول مخالفنا أنك تظهرُ ما تقايرُه فيكرن الكلامُ 
صحيحاً» وذلك قولك: جاءنى الذى استقر فى الذّار. وترى له النظير الكثيرٌ نحو قولك: الذى قام 
زيد والذى خرج عمرو؛ لأن قام فِعُلَ وفيه ضمير يَعُودْ إلى الذى» فقد صار لذلك جملة؛ كما 
استتر فيه صمو وخر فال رترة الذى مستقر فى الدار تتحده خضل قلي النو جنا . 
يراد فيه معنى (فى) وفى: حرف 3 وحروف الحر لابد لحا من شيء تتعلق به؛ لأنها دلت 


. 755/١ الإنصاف‎ )١( 

(؟) انظر: التصريح ١57/1١‏ . 

(؟) الإيضاح بالمقتصد /١‏ 37 . 
(5) المفصل بشرح ابن يعيش 88/١‏ . 
() سورة الأنعام: آية 4ه ١‏ . 

. 5/5/١ المقتصد‎ )5( 


رابطة تر بط الأسماء بالأفعال» كقولك: «عجبت من زيد» ونظرت إلى عمرو » ولو قلت : من زيد 
أو إلى عمرو ..لم يجز حتى تقدر لحرف الحر شيئاً يتعلق به؛ فدل على أن التقدير فى قولك: زيد 
أمامك» وعمرو وراءك زيد استقر فى أمامك؛» وعمرو استقر فى ورائك» ثم حذف الحرف فاتصل 
الفعلٌ بالظطرفب فنصبهء فالفعل الذى هو استقر مُقَدّر مع الفارفء. كما هو مُقَدّر مع الحرف»20. 

واختار ابن الأنبارى هذا القول: لأن اسم الفاعل ‏ كما يقول ‏ : «فرع على الفعل فى العمل 
وإن كان هو الأصل فى غير العمل؛ فلما وجب ها هنا تقدير عامل كان تقدير ما هو الأصل فى 
العمل وهو الفعل - أولى من تقدير ما هو الفرعٌ فيه وهو اسم الفاعل»(©. 

واستدل لصحة اختياره بأن الظلرف «يكون صِلَّةَ للذى؛ نحو: رأيت الْذى أْمَامَكَء والذى 
وَرَاءِكء وما أشبه ذلك؛ والصلة لا تكون إلا جملة» فلو كان المقدرٌ اسم الفاعل الذى هو مستقر 
لكان مفردًا؛ لأن اسم الفاعل مع الضمير لا يكون جملة» وإئما يكون مفرداء والمفرد لا يكون صلة 
البتقه فوجحب أن يكون المقدرٌ الفعلَ الذى هو استقر؛ لأن الفعل مع الضمير يكون جملة»20. 

المذهب الرابع: عامل النصب فعل محذوف: 

ذهب أبو العباس أحمد بن يحيى تعلبُ من الكوفيين إلى «أنه ينتصب لأن الأصل فى قولك: 
أمامك زيد .. حَلَّ أمامك» فحذف الفعل وهو غير مطلوب واكتفى باللرف منه فبقى منصويًا 
على ما كان عليه الفعل»0©). 

ورد ابن الأنبارى هذا المذهب؛ لأنه يؤدى إلى انتتصاب الظطرف «بفعل معدوم من كل وجه 
لفظاً وتقديراً والفعل لا يخلو إما أن يكون مظهرًا موحجودًا أو مقدرًا فى حكم الموجودء فأما إذا لم 
يكن مُظْهرا موجودًا ولا مقدرًا فى حكم الموجود كان معدومًا من كل وجه. والمعدوم لا يكون 
عاملاً. وكما يستحيل فى المِسّيَاتٍ الفعلُ باستطاعةٍ معدومة؛ والمشئ برحل معدوم: والقطع 
بسيف معدوم,» والإحراق بنار معدومة؛ فكذلك يستحيل فى هذه الصناعة النصبٌ بعامل معدوم ؛ 
لأن العلل النحوية مشبهة بالعلل الحسية. والذى يدل على فساد ما ذهب إليه أنه لا نير له فى 
العربية» ولا يشهد له شاهد من العلل النحوية» فكان فاسدًا»©». 

وبعد عرض المذاهب ومناقشتها يتبين أن القول الثانى من مذهب البصريين القائل بتقدير فعل 


. 755/١ الإنصاف‎ )١( 

(؟) السابق. 

(؟) السابق /١‏ 7437 ء واحتاره أيضا الأشمونى الذى رد اعتيار ابن مالك للمذهب المحالف فى شرح الكافية » ورد الوحوه 
التى ذكرها منهج السالك 70١7/١‏ . 

(:) الإنصاف /١‏ ه55 5» وانظر : التبيين ص /1/ا*» والتذييل 4/ *ه . 

. 5781/١ السابق‎ )5( 


ناصب للغطرف المذكور هو الأولى بالقبول؛ لقوة احتجاج القائلين به. 


المسألة الثانية عشرة : وقوع ظرف الزمان خبراً عن اسم معنى : 

المخلاف الذى ذكره ابن مالك فى هذه المسألة بين البصريين والكوفيين» وفيه ان البصريين 
جيزون وقوع ظرف الزمان خبرا عن اسم معنى» والكوفيين يمنعون ذلك. 

يقول ابن مالك: «وأما اسم المعنى فيغنى عن خبره ظرف الزمان الموقوع فى بعضه. والموقوع 
فى جميعه. لكن الموقوع فى جميعه إن كان نكرة فرفعه أكثر من نصبهء كقوله تعالى: طوَحَمْلَهُ 
وَفِصَالَهُ قَلانون شَهْرَا274, وكقوله تعالى: «طِغَدُوُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهرٌ7". وكذا الموقوع فى 
أكثره كقوله تعالى: الْحَجُ أَظْهُرٌ مَعْلُومَات04" ولو جْرٌ هذا النوع بفى» أو نصب على مقتضى 
الظرفية لم يمتنع عند البصريين» وامتنع عند الكوفيين» وحجتهم فى المنع من ذلك صون اللفظ عما 
يوهم التبعيض فيما يقصد به الاستغراق» وهذا مبنى على قول بعضهم إن «فى» للتبعيض؛ حكاه 
السيرافى.وليس ذلك بصحيح, وإنما (فى) حرف مفهومه الظرفية بحسب الواقع فى مصحوبهاء فإن 
كان الواقع يستازم استغرافًا كالصوم بالنسبة إلى النهارء فلا يمنع منه معنى «فى» ولا لفظظهاء وإن 
كان صالحاً للاستغراق وغيره فصلاحيته لذلك موحودة قارنته (فى) أو م تقارنه؛ ولذلك صح فى 
الاستعمال أن يقال: فى الكيس درهم. وأن يقال: فى الكيس ملؤه من الدراهم. فعلم بهذا أن 
القول ما قاله البصريون. والله أعلم»©). 

فابن مالك يصرح فى هذا النص بجواز وقوع ظرف الزمان خبراً عن اسم المعنى» سواء وقع فى 
بعضه أو فى جميعه أو فى أكثره» ويبين حكمه الإعرابى - من حيث كونه نكرة واقعاً فى جميعه أو 
فى أكثره - وهو أن رفعه أكثر من نصبه. 


وفى المسألة مذهبان: 
المذهب الأول: أن هذا النوع لو حَرٌ بفى أو نصب على اللرفية ل يمتنع. وهو ما قال به 
البصريون. 


المذهب الثانى: امتناع ذلك. وهو مذهب الكوفيين؛ وحجتهم التى أوردها لهم ابن مالك هى 
صون اللفظ عما يوهم التبعيض فيما يقصد به الاستغراق. 


. ١١ سورة الأحقاف: آية‎ )١( 

. 1١ سورة سبأ : آية‎ )١9 

(*) سورة البقرة: آية ١917‏ . 

. 37١ 87٠8/١ شرح التسهيل‎ )4( 


فأساس الخلاف بين المذهبين قائم على أصل وضع (فى) هل هى للظرفية أم للتبعيض؟ 

يوضح صاحب جواهر الأدب هذا بقوله: «وحكى عن الكوفيين أن أصل وضعها للتبعيض» 
وأن الطرفٍ الزمانى إذا كان الفعل واقعاً فى جميعه. والظرف نكرة» كقوله تعالى: لوَحَمْلَهُ 
وَفِصَالَهُ ُلاثون شَهْرَاك. وقوله تعالى: لِعْدُوُهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرَك لا يجيزون فيه إلا الرفع؛ إذ 
لا تبعيض فيه فلا يجوز نصبه. ولا جره ب «فى» أو مرادف لماء وهنذان عند البصريين 
جائزان»20. 

ويؤكد ما ذهب إليه البصريون قول سيبويه: «وأما (فى) فهى للوعاءء ويقول: هو فى الراب» 
وفى الكيسء » وهو فى بطن أَمّه وكذلك: هوفى الغْلٌ لأنه جعله إذ أدحله فيه كالوعاء له 
وكذلك فى التق وفى الدار. وإن انسعت فى الكلام فهى على هذاء وإنما تكون كالمل يجا به 
يقارب الشيء وليس مِثْلّهُ ©0. ووافقه المبرد(”» وابن السراج*»: وابن يعيش*» وابن 
الحاحب”»» والرضى”". والمالقى7» والإربلى70». والمرادى7: 2, وابن هشام(7©. 

ويؤكد ما ذهب إليه الكوفيون ما جحاء عن إمامهم الفراء الذى لا يخيز فى قوله تعالى:#الْحَجٌ 
أَشْهُرٌ مَعْلومَات» إلا الرفع فيقول: «وقوله :«الحج أشهْرٌ شْهْرٌ مَعْلُومَات؛ معناه: وقتُ الحج هذه 
الأشهر. فهى وإن كانت (فى) تصلح فيها لا يقال إلآ بالرفع» كذلك كلام العرب» يقولون: البرد 
شهران» والحر شهرانء لا ينصبون؛ لأنه مقدار الحج. ومثله قوله: إوَلِسْليمَانَ الريح غْدُوُهَا شهرٌ 
وَرَوَاحْهَا شَهّر؛ه ولو كانت الأشهر أو الشهر معروفة على هذا المعنى لصلح فيه النصب»257. 

وبحد توجيه النحاس ومكى من البصريين للآية نفسها أتى بجواز الرفع فيها على الخبرية على 
إضمار مبتدا محذوف ليكون هو الخبر فى المعنى وحواز النصب على الظرفية. 


. 77/8 جواهر الأدب لعلاء الدين الإربلى ص‎ )١( 
. 7375/4 (؟) الكتاب‎ 

.1١59 203184 /١ المقتضب‎ )5( 
.4١7 /١ الأصول‎ )4( 

(5) شرحة المفصل 8/ 7١‏ . 

(5) الكافية بشرح الرضى 351/9 . 
(0) شرح الكافية ؟/ 51 . 

(8) رصف البانى ص 78/8 . 

(9) جواهر الأدب ص 77,7 . 
05١9‏ الجنى الدانى ص 55٠١‏ . 
)١١١‏ مغنى اللبيب .1١585 /١‏ 


. 1١١9/1١ معانى القرآن‎ )١١9 


يقول النحاس: ««الحج أَشهْر مَعْلُومَات4: ابتداء وخبر» والتقدير أشهر الحج أشهر معلومات» 
ويجوز (الحج أشهراً) على الظارف أى فى أشهر»20). 

وقال مكى: «قوله: «الْحجٌ أَشهْرٌ مَعْلُومَات»4 ابتداء وخبر» وفى الكلام حذف مضاف ليكون 
الابتداء هو الخبر فى المعنى» تقديره : أشهر الحج أشهر معلومات» ولولا هذا الإضمار لكان 
القياس نصب أشهر على الفلرف» كما تقول: القتال اليوم والخروج الساعة»("©. 

ويتضح من خلال نص ابن مالك المذكور سابقاً ‏ أنه تبع لسيبويه وجمهور البصريين» وأنه 
مخالف للكوفيين فى هذه المسألة. 
والقول ما قال البصريون؛ لأن احتجاج الكوفيين القائم على القول بإفادة (فى) التبعيض فقط 
وأنهم لو نصبوا لأفاد هذا المعنى مع ما يُقصد به الاستغراق قول يبطله ما ذكره ابن مالك من أن 
الفعل لو كان معناه صاحاً للاستغراق لأفاد هذا المعنى سواء وجحدت [فى] أم لم توجد. 


المسألة الثالثة عشرة : إعراب كلمة (اليوم) الواقع بعدها الأيام : 
عرض ابن مالك لإعراب كلمة (اليوم) إذا وقعت بعدها الأيام فى نحو: اليوم الجمعة, اليوم 


والمسألة ذات شقين: 

الشق الأول: لا حلاف فيه بين النحاة» وهو حين يقع بعد كلمة (اليوم) يوما الجمعة والسبت 
اليوم الدمعة» واليوم السبت)» فقد اتفق النحاة على أن كلمة (اليومٌُ) ترُفع» ويجوز فيها النصب. 

قال ابن مالك: «إذا قلت: اليومٌ الجمعة؛ واليوم السبت» جاز نصب اليوم؛ لأن الجمعة معنى 
الاحتماع» والسبت يمعنى الراحة. وكذا اليوم عيد واليوم الفطرء واليوم التوروزء كل هذه يجوز 
معها نصب اليوم بلا حلاف؛ لأن ذكرها منبه على عمل يوقع فى اليوم»20. 

الشق الثانى: وفيه وقع الخلاف بين النحاة» وهو حين يقع بعد كلمة (اليوم) أيام الأسبوع ما 
عدا الجمعة والسبت (اليوم الأحد, واليوم الاثنين» اليوم الثلاثاء» اليوم الأربعاء» اليوم الخميس) 

والخلاف فيه على مذهبين: 

المذهب الأول: لا يجوز فى كلمة (اليوم) إلا الرفع» وهو مذهب جمهور النحويين. 

والمذهب الثانى: يجوز فى كلمة (اليوم) النصب مع الرفع» وهو مذهب الفراء وهشام. 
)١9‏ إعراب القرآن /١‏ 785 . 


(؟) مشكل إعراب القرآن ١١/١‏ . 
(*) السابق » الصفحة نفسها. 


5١ 


قال ابن مالك: «اليومٌ الأحذ. واليوم الاثنان» واليوم الثلاثاء» واليوم الأربعاءء» واليوم الخميس؛ 
فإنها بمنزلة اليوم الأول» واليوم الثانى» واليوم الثالث» واليوم الرابع» واليوم الخامس؛ فلذلك لا 
يجوز فى اليوم معها إلا الرفع» هذا مذهب النحويين إلا الفراء وهشاماء فإنهما أجازا النصب على 

: الآن الأحدى والآن الاثنان» ومعنى هذا أن الآن أعم من ٠‏ الأحد والاثنين» فيجعل الأحد 
واي واقعا فى الآن» كما تقول: هذا الوقت» هذا اليوم»20. 

والمذهب الأول: قال به إمام النحاة سيبويه فى قوله: «اليومً الجمعة» واليومٌ السبت» وإن شئكت 
رفعت. فأمًا اليومٌ الأحَدُء واليومٌ الاثدان» فإنه لا يكون إلا رفعاً» وكذلك إلى الخميس؛ لأنه ليس 
بعمل فيه كأنك أردت أن تقول: اليومٌ المخامسيت والرابع م. كذلك: اليومٌ خمسة عَشَّر من الشهرء 
إنّما أردت: هذا اليومٌ هام محَمْسةٌ عَشَنَ من الشهرء ويومات من الشهر لقع كله قصار عمرلة 
قولك: العام عامُها »(2. 

لكن سيبويه أورد أيضاً ‏ على ما قال ابن مالك ما يقوى به المذهب الثانى مذهب الفراء 
وهشامء حيث قال: «ومن العرب من يقول: اليوم يوممّكء فيَجِعلٌ اليوم الأول عنزلة الآنَ؛ لأن 
الرحل قد يقول: أنا اليومَ أفعل ذاك» ولا يريد يوماً بعينه»7©. 

وعلق بن مالك على ها النص فقال: «وللمحتج لسيبويه أن يقول: إن قول القائل: اليوم 
يومك». معنى: اليوم أمرك الذى تذكرته. فأحريا مجرى واقع وموقوع فيههء بخلاف: اليوم 
الأحد» 2 ). 

وهذا التعليق يدعونى إلى القول بأن سيبويه لا يذهب إلا إلى الأول» وقد تبعه من النحاة: ابن 
السراج0*» والسيرافى”»: وابن مالك كما هو واضح من كلامه السابق ‏ والرضى”"©» وأبو 
حيان00, والسيرطى”'. وهو المذهب الراجح عندى؛ لما ذكروه من أدلة وردت ف نصوصهم 
المذكورة سلفا 


. 388/١ شرح التسهيل‎ )١( 

.5١95- 5١8/١ الكتاب‎ )5 

. 5١9/١ السابق‎ )5( 

(54) شرح التسهيل 388/١‏ . 

(ه) الأصول فى النحو ١95 /١‏ . 

9) حاشية الكتاب 5١8/1١‏ . 

() شرح الكافية 550/١‏ . 

(8) الارتشاف 5/ 5ه. والتذييل 4/ 7٠‏ 75 . 


(8) الطمع ؟/ 75-55. 


المسألة الرابعة عشرة : وقوع ظرف ال مكان خبرا لاسم مكان معرفة متصرف : 

يقول ابن مالك فى هذه المسألة: «فإن كان اسم المكان معرفة متصرفًا اختير النصبء وجاز 
الرفع عند البصريين» ول يجر عند الكوفيين إلا فى الشعر إذا كان المخبر عنه اسم مكان كقولك: 
دارى خلفكء ومنزلى أمامك»20. 

فى النص حلاف على مذهبين: 

الأول: مذهب البصريين» وهو اخختيار النصب لغلرف المكان الواقع خبراً مع جواز الرفع. 

الثانى: مذهب الكوفيين وهو عدم جواز الرفع إلا فى الشعر. 

وفى هذا يقول سيبويه: «هذا باب ما ينتصب من الأماكن والوقت - وذاك لأنها طروفُ تقع 
فيها الأشياعء وتكون فيهاء فانتصب لأنه موقوع فيها ومكون فيها ... فالمكاكٌ قولك هو لفك 
وهو قَدَامَكَ وأمامّك» وهو تَحْنَكَ وقبالتّك» وما أشبه ذلك. ومن ذلك قولك أيضاً: هو ناحية من 
الدار» وهو ناحية الدار» وهو ناحيتك وهو نوك وهو مكاناً صالحاً: ودارٌه ذات اليمين» وشرقِي 
كذا»”(", ثم قال: «واعلم أن هذه الأشياء كلها قد تكون أسماء غير ظروف» يمنزلة زيد وعمرو. 
سمعنا من العرب من يقول: دارّك ذات اليمين»202. 

فهذان النصان يصرحان باختياره النصب وججحويزه الرفع» وهو ما تابعه فيه البصريون2, 
والرضى الذى يتطابق قوله مع قول ابن مالك غير أن الرضى زاد أن الحرمى يوافق الكوفيين فى 
هذه المسألة. 

يقول الرضى: «وإذا كان ظرف المكان خبراً عن اسم عين سواء كان اسم مكان أو لا فإن 
كان غير متصرف نحو: زيد عندك فلا كلام فى امتناع رفعه» وإن كان متصرفًا وهو نكرة فالرفع 
راحح نحو: أنت منى مكان قريبء؛ ودارك منى يمين أو شمالء وهو باق على الظلرفية عند 
البصريين» والمضاف محذوف إما من المبتدأ أى مكانك منى مكان قريب أو من الخبر أى أنت منى 
ذو مكان قريب ... وإن كان معرفة فالرفع مرحوح نحو زيد حلفك ودراى أمامك؛ وذلك لآن 
أصل الخبر التدكير» ومع ذلك فرفع المعرفة لا يختص بالشعر... خخلاقًا للجرمى والكوفيين»0©. 

والسيوطى وإن كان يُقِرُ مذهب البصريين فى اختيار النصب إذا كان المبتدأ اسم مكان 


. 3807/١ شرح التسهيل:‎ )١( 

. 505/١ الكتاب‎ )5( 

. 501/١ السابق‎ © 

(5) انظر: المقتضب */ 2٠١5‏ وآمالى ابن الشجرى 2155/١‏ 5/ 2587 وشرح المفصل 9/ 54 . 
(5) شرح الكافية /١‏ 105 . 


متصرفء والخبر ظرف مكان» فإنه يفهم من كلامه أن الكوفيين يذهبون مذهب البصريين فى 
هذه الحالة» وأن الذى يختص بالشعر عندهم هو ما إذا كان المبتدأ اسم عينء أما إذا كان المبتدأ 
اسم مكان فيجوز فيه الرفع فى الشعر والنثر على السواء. 
يقول السيوطى: «إذا أخبر بارف مكان متصرّف عن اسم عين» فإن كان الظرف نكرة ... أو 
معرفة تحو: زيد خلفك؛ ودارى خلف دارك»؛ فالنصب راجح والرفع مرجوح. وخصه الكوفيون 
بالشعرء أو ما هو حبر اسم مكان كالمثال الثانى»20. 
والمسألة ‏ هنا يحكمها السماعء فإذا ورد السماع بالنصب والرفع» سلمنا للبصريين قوطهمء 
وإن ورد السماع بالنصب فى النثر دائماًء وجاء بالرفع فى الشعر فققط سلمنا للكوفيين قوهم. 
والحق أن السماع يؤيد ما ذهب إليه البصريون» فقد ذكر سيبويه: «وقالوا: منازلهم يمينا ويساراً 
وشمالا. قال الشاعرء وهو عمرو بن كلثوم: 
صّددت الكأس عنا أم عمرو 22 وكان الكأس مَجُراها اليمينا(»)0) 
ففيما نقله عن العرب من النثر والشعر جاء الخبر ظرف مكان منصويًا » وقال أيضاً: «سمعنا من 
العرب من يقول: «دارّك ذات اليمين». وقال الشاعر» وهو لبيد: 
فعَدتْ كلاً القَرْجَين تَحسَبْ أنه مَوْلَى المخافة خلفها وأمامُها »9‏ 
ففيما نقله عن العرب من النثر والشعر جاء الخبر ظرف مكان مرفوعاً؛ ولذا فرأى البصريين هو 
الأولى بالقبول والاعتداء . 


)١(‏ اهمع 5 5؟. 

)١(‏ البيت من البحر الوافر» وهو في معلقة عمرو بن كلتوم »١١ /١‏ وقيل لعمر بن عدى ابن أت خخذيعة » وهو من شواهد 
الكتاب /١‏ 577. والإيضاح ص ١87‏ وشرح شذور الذهب ص 577, والهمع */ ١55‏ الشاهد فيه (اليمينا) حيث نصبه 
على الفلرفء وقال الأعلم: «الشاهد فيه نصب اليمين على الظرف» وكونه فى موضع الخبر عن ا مجرى» والتقدير: وكان 
الكأس حريها على ذات اليمين» ويجوز أن يكون بجراها بدلا من الكأسء وقوله: اليمين خيرًا عنه على أن يجعلها هى ابخجرى 
على السعة» هامش شرح شذور الذهب ص ”777. 

.4١8 /١ : الكتاب‎ )©( 


(5) البيت من بحر الكامل» وهو فى ديوان لبيد ص ١١‏ من شواهد المقتضب */ 2٠١5‏ 5/ 2841 و الإيضاح ١410‏ 
وآمالى ابن الشجرى 355/١‏ ؟/ 5ه وشرح المفصل ؟/ 45» والشمع "/ ١99‏ 

والفرج: موضع المخافة» ومثله التغر والتغرة» والعورة» و«مولى المحافة» معناه وَلَى المحافة أى مكانٌ يلى المحافة» يصف بقرة 
وحشية يقول فغدت البقرة وكلا الطرفين المحوفيّن اللّدَّين بين يديها نظن أنه أولى بالمحافة - والشاهد: رفع حلفها وأمائهاء 
قال ابن الشجرى: حلفها رفع على البدل من (كل١)‏ والتقدير: فغدت خلفها وأمامّها تحسّب أنه يلى المحافة» وإن رفعته بتقدير: 
هو َحَلْمُها وأماها فجائز » وقال ابن يعيش: فرفع خحلفها وأمامها لأنه بدل من مولى المحافة. 

(ه) الكتاب : 40/01١‏ . 


المسألة الخامسة عشرة : دخول الفاء على الخبر الذى لا يشبه أداة الشرط : 

زعم ابن مالك أن الأخفش أجاز دخول الفاء على بر المبتدأ الذى لا يشبه الشرط؛ حيث 
قال: «وأجاز الأحفش دخول الفاء على خبر المبتدأ الذى لا يشبه أداة الشرط» نحو: زيد فمنطلق. 
ورأيه فى ذلك ضعيف؛ لأنه لم يرد سماع؛ ولا حجة له فى قول الشاعر: 

وقائلة خولان فانكح فتاتهم وأكرومة الحيَيّن خِلّوُ كما هيا(" 
ولا فى قول الآخر: 
أرواح مودّع أم بكور أنت فانظر لأى ذاك تصير2) 

لأن معنى الأول: هذه خولان» فخولان حبر مبتدأ محذوف. ومعنى الثانى: انظر أنت» فأنت 
فاعل فعل محذوف. على أن زيادة الفاء فى مثل هذا قد سهلها كون الخبر أمراء كما سهلها كون 
العامل مفرَعًا فى نحو: زيادًا فاضربء لأوَإِلَى رَبَكَ فَارْعَبْ74" لأن الأمر يطرق إلى ما يعلق به 
معنى المحازاة» فالقائل: زيدًا فاضرب» كأنه قال: ما يكون من شيء فزيدًا اضربء وما يكن من 
شيء فزيدًا اضربه» فلا يازم من جواز هذاء جواز: زيد فمنطلقء إذا ليس الخبر أمراء فيطرق إلى ما 
تعلق به معنى المجحازاة»9©). 


وعند التحقيق نحد أن الأحفش يقول عثل ما يقول به سيبويه وجمهور النحاة, لا يخالف فى 
ذلك فيد أغلة, ونصه الآتى يؤكد ذلك» حيث قال: «وما ذكرنا فى هذا الباب من قوله: 


2١7 /5 وشرح الكتاب للسيرافى‎ :١174 /١ البيت من بحر الطويل» وهو من الخمسين امخهولة القائل» وذكر فى الكتاب‎ )١( 
لاء‎ ١ ورصف المبانى ص 2585 والجنى الدانى ص‎ .٠١7 /١ وشرح الكافية‎ »45 /86 ٠٠١ /١ وشرح المفصل لابن يعيش‎ 
؟/‎ 273784 /١ وشواهده للسيوطى ص */الى والخزانة‎ »١4١ /١ وذكر شطره الأول فى مغنى اللبيب‎ .٠١“ /5 والتذييل‎ 
5ده-‎ 245١/4 دول‎ 

حولان: حى من اليمن ‏ والأكرومة: المراد الكرعة» والحيان: حى أبيها وحى أمها ‏ حلو: أى الخالية من زوجء أرادت أن هذه 
الفتاة التى أشارت عليه بتزويجهاء هى محلو كما كانت لم تتزوج . 

وشاهده رفع «حولان» على تقدير مبتدأ» ولا يصح أن يكون «خولان» مبتدأ دحلت على الفاء على خيره. 

)١(‏ البيت من بحر التفيفء وهو لعدى بن زيد العبادى فى ديوانه ص 84 وهو فى الكتاب ١5٠ /١‏ وشرح الكتاب 
للسيرافى 5/ 2.١5‏ وآمالى ابن الشجرى 2١984 /١‏ والجنى الدانى ص 27١‏ وبلا نسبة فى معانى القرآن للأحفش 2751١ /١‏ 
ومغنى اللبيب 5١١‏ والتذييل 4/ ٠١5‏ والشمع 7/ 4ه ورواية عجزه فى ديوانه : لك فاغْلّم لأىّ حال تصير. 

أرواح: أراد أرواحك رواح مودع. والرواح السير بالعشى. والبكور: السير بكرة فى أول النهار. يقول: إن الموت لا يفوته 
شيءء وإن لم يفجأ نهارا فجأ بكوراء وليس يدرى المرء ما قدره 

وشاهده «أنت فانظر» قال السيرافي : « ولا شاهد فيهء وإِنما حاء سيبويه بهذا البيتء لقوله: أنت فانظرء «وهو يشبه: «زيد 
فاضربه» فلا يجوز إلا على إضمارء بسبب دعول الفاءء وقد دلت الفاء فى قوله: «فانظر » فتأول على وجوه أراد بها 
تصحيح دول الفاء وأنها على غير الوجه الذى أفسد دحوطا فيه شرح الكتاب». 4/ ١٠١‏ . 

(؟) سورة الشرح: آية 8 . 

(4) شرح التسهيل 1/١‏ .8ع 881. 


«وَالسّارِق وَالسارقَة فَاقَطْعُوا أبُدِيَهُمَا20, وقوله: «والرَانيَة نيَةُ وَالرَاني فَاجْلِدُوا204 ليس فى 
قوله: «فاقطعوا»» «فاجلدوا» خبر مبتدأ ؛ لأن خحبر المبتدأ هكذا لا يكون بالفاء» فلو قلت «عبد 
الله فينطلق» لم يحسن. وإنما الخبر هو المضمر الذى فسرت لك من قوله «ومما نقص عليكم» وهو 
مثل قوله: 
وقائلة خولان فانكح فتاتهم وأكرومة الحبيّن خِلّوُ كما هيا 

كأنه قال: «هؤلاء حولان» كما تقول: «الطحلال فانظر إليه» كأنك قلت: «هذا المهلال فانظر 
إليه» فأضمر الاسم . 

فأما قوله: طوَاللَدَان ينانا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا0" فقد يجوز أن يكون هذا حبر المبتدأء لأن 
«الذى» إذا كان صلمه فعل جاز أن يكون بره الفاء» نحو قول الله عز وجل: إن الِينَ 
َوَقَاهُمْ الْمَلائِكَةَ ظَالِمِي أنفسيهم© ثم قال: «افأولتك مأواهم جهدم20»4". 

فكلام الأفش فى هذا النص صريح بعدم إحازته دخول الفاء على الخبر وأنه يقدر فى البيت 
الذى ذكره مبتدأ محذوفا ويكون دخول الفاء بعد المبتدأ وخبرهء وهو كلام سيبويه نفسه الذى 
يقول: «وقد يحسن ويستقيمٌ أن تقول: عبد الله فاضربه إذا كا مبنيًا على مبتدأ مُظْهَر أو مُضْمَر. 
فأما فى المظهر فقولك: هذا زيدٌ فاضربه» وإن شعت لم تظّهمر (هذا) ريعمل كعمله إذا أظهرته, 
وذلك قولك: اللالٌ والله فانظر إليه» كأنك قلت: هذا الحلا ثم جحت بالأمر. وما يَدُلّك على 
حُسن الفاء أنك لو قلت: هذا زيد فحَسّن جميلٌ» كان كلاما جيّداً. ومن ذلك قول الشاعر: 

وقائلة خولان فانكح فتاتهم وأكرومة الحيّيّْن خِلْوُ كما هيا 

هكذا سمِعّ من العرب تنشده. 

وتقول: اللذين يأتيانك فاضربهماء تنصبه كما تنصب زيداء وإن شكت رفعته على أن يكون 
مبنيا على مظهر أو مضمّر. وإن شعت كان مبتداً؛ لأنه يستقيم أن تمعل خبره من غير الأفعال 
اشام ألا ترى أنك لو قلت: الذى يأتينى فله درهم والذى يأتينى فَمُكْرَمٌ محمود» كان حسناً. 
ولو قلت: زيد فله درهم لم يجز. وإنما جاز ذلك لأن قوله: الذى يأتينى فله درهم» فى معنى 
الجزاء» فدخحلت الفاء فى خبره كما تدخل فى حبر الجزاء. ومن ذلاث قوله عز وجل: اين 
يُنفِقَونَ أَمْوَالهُمْ باللَيْلٍ وَالنَهَارٍ سِرًا وَعَلاَنَة فلَهُمْ أَجْرُهُمْ عند رَبهِمْ وَل خؤف عَلَيْهِمْ وَلا هُم 
)١١‏ المائدة : آية م7 . 


(؟) سورة النور: آية ” . 
[ة النساء: آية .5١5‏ 


34 8 


(5) النساء : آية /941 . 


(5) معانى القرآن للأحفش 707-575١ /١‏ . 


يَحْرَنون(20)0. 

وبهذا تبين أن المسألة ليست خلافية» بل هى وفاقية» والذى جعل منها مسألة خلافية هو 
اضطراب النقل عن الأخفش» حيث نسب له البعض القول بإحازته زيادة الفاء فى الخبر مطلقا2) 
وزاد بعضهم أن سيب ويه لا يجيز هذا9؟» وكأنه يخالف سيبويه ومنهم من نسب له220 ما نسبهة له ابن 
مالك. 


. سورة البقرة: آية 4/ا”‎ )١١( 

.1١50-1١8/١ الكتاب‎ )5 

(*) نسب له هذا ابن يعيش فى شرح المفصل 2٠٠١ /١‏ والرضى فى شرح الكافية 2٠١7 /١‏ والمالقى فى رصف المبانى ص 
885» والمرادى فى الجنى الدانى ص 7١‏ » وابن هشام فى مغنى اللبيب 4١ /١‏ ١غ‏ والسيوطى فى اهمع 53/9 . 

(5) انظر شرح المفصل 2٠٠١ /١‏ ورصف المبانى ص 817-85" . 

(5) نسب له هذا أبو حيان فى الارتشاف ؟/ 94" . 


| 1م و 26 0( 
كا ل 2 ور 
د 
»> 


نواسخ الجملة الاسمية 


تنواسخ الجملهة الاسمية 


بشتمل هذا الفصل على ثلاث وثلاثين مسألة فى: كان وأخواتهاء وما يعمل عمل ليس. وأفعال 
الرجاء والشروعء وإن وأخواتهاء ولا النافية للجنس, وظن وأخواتهاء وهىء كالآتى: 
المسألة الأولى: الخلاف فى دلالة كان وأخواتها على الحدث. 
المسألة الثانية: تعدد خبر كان. 
المسألة الثالثة: الإخبار عن كان وأخواتها بالفعل الماضى. 
المسألة الرابعة:ما يلحق بصار من الأفعال. 
المسألة الخامسة: استعمال (غدا وراح) فعلين ناقصين. 
المسألة السادسة: حكم تقديم خبر (ما زال) عليها. 
المسألة السابعة: حكم تقديم خبر (ليس) عليها. 
المسألة الثامنة: تقديم خبر كان عليها الجملة وتوسطه بينها وبين الاسم. 
المسألة التاسعة: حذف النون من مضارع كان المجزوم بالسكون. 
المسألة العاشرة: الفصل بين اسم كان وخبرها بمعمول الخبر. 
المسألة الحادية عشرة: ما النافية العاملة عمل ليس. 
المسألة الثانية عشرة: معمول (لات). 
المسألة الثالثة عشرة: المنفى ب (ليس وما) بين المضى والحال والاستقبال. 
المسألة الرابعة عشرة: عسى بين التمام والنقصان. 
المسألة الخامسة عشرة: معمول عسى إذا كان ضميرا. 
المسألة السادسة عشرة: معنى (كأن). 
المسألة السابعة عشرة: إعراب اسم إن وأخواتها وخبرها. 


المسألة الثامنة عشرة: دخول لام الابتداء على خبر إن ولكن. 
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المسألة التاسعة عشرة: تكرر لام الابتداء بعد (إن). 
المسألة العشرون: مجيء (إن) بمعنى نعم. 
المسألة الحادية والعشرون: حكم (إن) المخففة من الثقيلة واللام بعدها. 
المسألة الثانية والعشرون: حكم المعطوف على اسم (إن وأخواتها). 
المسألة الثالثة والعشرون: (أن) مفتوحة الهمزة ساكنة النون يرفع بعدها الفعل المضارع. 
المسألة الرابعة والعشرون: رافع خبر (لا) النافية للجنس. 
المسألة الخامسة والعشرون: (لا) إذا دخلت على المثنى: هل يكون معربا أو مبينيا. 
المسألة السادسة والعشرون: حكم الاسم المفرد الواقع بعد (لا) النافية للجنس. 
المسألة السابعة والعشرون: حكم تكرار (لا) النافية للجنس. 
المسألة الثامنة والعشرون: حكم رفع نعت اسم (لا) النافية للجنس. 
المسألة التاسعة والعشرون: حكم الاقتصار على مرفوع ظن وأخواتها دون المنصوبين. 
المسألة الثلاثون: حكم ظن إذا توسطت بين فعل ومرفوعه. 
المسألة الحادية والثلاثون: حكم الحكاية بغير القول. 
المسألة الثانية والثلاثون: تعدية الأفعال التى تتعدى إلى مفعولين وإلى ثلاثة بالهمزة. 
المسألة الثالثة والثلاثون: حكم إلغاء هذه الأفعال وإعمالها. 


المسألة الأولى : الخلاف فى دلالة كان وأخواتها على الحدث : 

عرف النحاة الفعل بأنه يدل على زمن مقترن بحدث» وكان وأحواتها أفعال ناقصة. فهل 
يصدق عليها هذا التعريف أم لا ؟ 

يجيب ابن مالك عن ذلك فى قوله: «زعم جماعة منهم ابن جنى وابن برهان والجرحانى أن 
كان وأحواتها تدل على زمن وقوع الحدّث» ولا تدل على حدثء ودعواهم باطلة»20). 

يشير النص إلى مذهبين فى المسألة: 

المذهب الأول: أن كان وأحواتها تدل على الزمن فقط. 

المذهب الثانى: أن كان وأحواتها تدل على الزمن والحدث. 

وهناك مذهب ثالث فى المسألة أشار إليه أبو حيان فى قوله: «وزعم الأستاذ أبو الحسن بن 


خحروف وتبعه ابن عصفورء أنها مشتقة من أحداث لم ينطق بها»(". 


. ١١5/54 التذييل والتكميل‎ )0( . 78/١ شرح التسهيل‎ )١( 


"0 


فأما المذهب الأول فتتأكد نسبة ابن مالك له لابن جحنى(2 وابن برهان(2», واللجرحانى29»: وقال 
به أيضاً المبرد؟»» وابن السراج*» والفارسى7: وابن الشجري©: وابن الخشاب0©: وابن 
الأنبارى0"): وابن يعيش(:2)0 والشلوبينى7©. 

وقد عزاه أبو حيان إلى سيبويه» فقال: «هذا هو القول الفانى فى تسميتها ناقصة لأنها لا دلالة 
لما على الحدث. وذهب إلى هذا المبرد وابن السراج والفارسى وابن حنى والحرجانى وابن برهان» 
وهو ظاهر مذهب سيبويه»277© مستنداً إلى قوله: «واعلم أنه لا يجوز لك أن تقول: عبد الله 
المقتول وأنت تريد: كَنْ عبد الله اللقتول؛ لأنه ليس فعلاً يصل من شيء إلى شيء» ولأنك لست 
تشير له إلى أحد»257. 

وهو كلام ليس واضح الدلالة على ما أراد أبو حيان» وقد أبطل ابن مالك هذا المذهب من 
عشرة وحوه هى: 

«أحدها: أن مدعى ذلك معترف بفعلية هذه العوامل» والفعلية تستازم الدلالة على الحدث 
والزمان معًا؛ إذ الدال على الحدث وحده مصدرء والدال على الزمان وحده اسم زمان» والعوامل 
المذكورة ليست بممصادر ولا أسماء زمان» فبطل كونها دالة على أحد المعنيين دون الآخر. 

القانى: أن مدعى ذلك معترف بأن الأصل فى كل فعل الدلالة على المعنيين» فحكمه على 
العوامل المذكورة هما زعم إخراج لها عن الأصلء فلا يقبل إلا بدليل. 

الفالث: أن العوامل المذكورة لو كانت دلالتها تخصوصة بالزمان» لماز أن تنعقد جملة تامة من 
بعضها ومن اسم معنى» كما ينع قد منه ومن اسم زمان» وفى عدم جواز ذلك دليل على 


. 85 اللمع ص‎ )١( 

(؟) شرح اللمع لابن برهان ص 59» 5١‏ . 

. 3948/١ المقتصد‎ 5 

(4) المقتضب ”251/7 185 . 

(ه) الأصول /١‏ 85-87 . 

(5) البصريات /١‏ 777 والبغداديات ص ١١5-1١١‏ ولمسائل العسكرية ص 55 . 
(0) آمالى ابن الشجرى ؟/ 587 . 

(8) المرتحل ص ١785-5175‏ . 

(9) أسرار العربية ص ١84 - ١7‏ والإنصاف 275/75 . 
)٠١(‏ شرح المفصل 07/ 57289 . 

. 7١54 التوطئة ص‎ )١١( 

. 387/5 التذييل‎ )١١( 

. 7355/١ الكتاب‎ )١9( 


بطلان دعواه. 

الرابع: أن الأفعال كلها إذا كانت على صيغة مختصة بزمان معين فلا يمتاز بعضها من بعض إلا 
بالحدث كقولنا: أهان وأكرم فإنهما متساويان بالنسبة إلى الزمان» مفترقان بالنسبة إلى الحدث. 
فإذا فرض زوال ما به الافتزاق» وبقاء ما به التساوىء, لزم ألا يكون بين الأفعال المذكورة فرق ما 
دامت على صيغة واحدة» ولو كان الأمر كذلكء» لم يكن فرق بين: كان زيد غنّاءوصار غنيّا 
والفرق حاصلء فبطل ما يوجب نشخحلافه. ولو كان الأمر كذلك لزم تناقض قول من قال: أ أصبح 
زيد ظاعًا وأمسى مقيمًا؛ لأنه على ذلك التقدير عنزلة قوله: زيد قبل وقتنا ظاعن مقيمء وإنها 
يزول التناقض .مراعاة دلالة الفعلية على الإصباح والإمساءء وذلك هو المطلوب. 

الخامس: أن من حجملة العوامل المذكور انفك» ولابد معها من نافء فلو كانت لا تدل على 
الحدث الذى هو الانفكاك» بل على زمن الخبر» لزم أن يكون معنى: ما انفك زيد غنيًًا: ما زيد 
غنيا فى وقت من الأوقات الماضية» وذلك نقيض المراد» فوحب بطلان ما أفضى إليه. 

السادس: أن من جملة العوامل المذكورة دام» ومن شرط إعماهها عمل كان كونها صلة لما 
المصدرية » ومن لوازم ذلك صحة تقدير المصدر فى موضعهاء كقولك حَدّ ما دمت واجدّاء أى: 
جد مدة دوامك واحداء فلو كانت دام بمجردة عن الحدث ل يقم مقامها اسم الحدث. 

السابع: أن هذه الأفعال لو لم يكن لما مصادر لم تدخل عليها (أن)» كقوله تعالى: إلا أن 

صر 


تكون تلكينٍ/04 لأن (أن) هذه وما وصلت به فى تأويل المصدر» وقد جاء مصدرها صريحًا فى 
ببذل وحِلّم ساد فى قومه الفتى وكونك إياه عليك يسير”) 


وقد حكى أبو زيد فى كتاب الهمز مصدر فتى مستعملاًء وحكى غبره: ظللت أفعل كذا 
ظلولاً. وجاءوا بمصدر كاد فى قوهم: لا أفعل ذلك ولا كيداء أى ولا أكاد كيداء وكاد فعل 
ناقص من باب كانء إلا أنها أضعف من كان؛ إذ لا يستعمل فا اسم فاعل» راسم فاعل كان 
مستعملاء ولا يستعمل منها أمر» والأمر من كان مستعملء وإذا لم يمتنع استعمال مصدر كادء 
وهى أضعف من كانء فأن لا يمتنع استعمال مصدر كان أحق وأولى. 
)١١‏ الأعراف: آية 7٠٠١‏ . 


(؟) البيت من بحر الطويل» وهو بلا نسبة فى شرح الكافية 2١155 /١‏ وفى أوضح المسالك /١‏ 789 الشاهد رقم 87 » 


وتخليص الشواهد ص *77» وشرح ابن عقيل 71١ /١‏ والتصرح ١17/١‏ وهمع الهوامع ؟/ 5ء ومنهج السالك بحاشية 
الصبان /١‏ 581 »ء والمقاصد النحوية ؟/ 5١»ء‏ والعينى بحاشية الصبان /١‏ 781. 


البذل: العطاء » وساد: من السيادة» وهى الرفعة وعظم الشأن. والمعنى: إن الرحل يسود فى قومه وينبه ذكره فى عشيرته ببذل 
المال والحلم» وهو يسير عليك إن أردت ذلك. 
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الثامن: أن هذه الأفعال لو كانت جرد الزمان لم يغن عنها اسم الفاعل» كما جاء في الحديث: 
«إن هذا القرآن كائن لكم أجراء وكائن عليكم وزرا»(2 وقال سيبويه: «قال الخليل: هو كائن 
أحيك على الاستخفاف» والمعنى : كائن أحاك»2) هذا نصه. وقال الشاعر: 

وما كل من يُبدِى البشاشة كائنا أخاك إذا ل تلَفهِ لك منجدا9) 

لأن اسم الفاعل لا دلالة فيه على الزمان» بل هو دال على الحدث وما هو قائم به» أو ما هو 
عنه صادر. 

التاسع: أن دلالة الفعل على الحدث أقوى من دلالته على الزمان؛ لأن دلالته على الحدث لا 
تتغير بقرائن» ودلالته على الزمان تتغير بالقرائن» فدلالته على الحدث أولى بالبقاء من دلالته على 
الزمان. 

العاشر: أن هذه الأفعال لو كانت مجردة عن الحدثء مخلصة للزمان لم يُبْن منها أمرء كقوله 
تعالى: «(كونوا قَوَامِينَ بالْقِسْطِ»* لأن الأمر لا يبنى مما لا دلالة فيه على الحدث0©. 

وأما المذهب الثانى فهو الذى احتاره ابن مالك» وذكر أنه ظاهر قول سيبويه والمبرد والسيرافى 
فقال: «وما ذهبت إليه فى هذه المسألة من كون هذه الأفعال دالة على مصادرها هو الظاهر من 
قول سيبويه والمبرد والسيرافى»0). 

فأما سيبويه في ؤكد ما نسبه إليه ابن مالك نصه الذى يقول فيه: «وذلك قولك : كان ويكونء 
وصارء وما دام» وليس وما كان .. نحوهنّ من الفعل ما لا يستغنى عن الخبر. تقول: كان عبد 


20 
ب 


الله أحاكء فإنما أردْت أن تخبر عن الأخرة»2. 


)١(‏ أحرجه ابن أبي شيبة في الصنف 1 / ١847‏ حديث رقم "54871١‏ ء والبيهقي في شعب الإعان ؟ / 54” » رقم 7077اء 
وأبو نعيم في حلية الأولياء ١‏ / 751 » وأبو عبيد في غريب الحديث 4 / 0.11 

. 1557/١ الكتاب‎ )١( 

(؟) البيت من البحر الطويل» وهو بلا نسبة فى الكافية الشافية /١‏ ١غ‏ وأوضح المسالك /١‏ 885 الذي الشاهد رقم 854» 


وتخليص الشواهد ص 5754» وشرح ابن عقيل /١‏ 47559 والتصريح /١‏ 81١ء‏ وهمع الطوامع ؟/ 8لاء والدرر ؟/ 5/8 
ومنهج السالك بحاشية الصبان .551١ /١‏ والمقاصد النحوية ”/ 2١17‏ والعينى بحاشية الصبان 78١ /١‏ . 


وبش وحه بشاشة: تهلل » و«تلفه» تحده » منجدا: مساعدا. 

والمعنى: ليس كا أحد يلقاك بوجه ضاحك أعماك الذى تركن إليه وتعهد فى حاجتك عليه وإنما أخوك اذا تجده عونًا لك عند 
الحاجة. 

والشاهد فيه: قوله: «كائنا أاك» فإن «كائنا» اسم فاعل من كان الناقصة وقد عمل عملها. 

(4) سورة النساء: آية ١7٠‏ . 

(ه) شرح التسهيل 1/١‏ 50-88" . 

. 5ع‎ /١ : الكتاب‎ )0 ."54٠0 0/١ السابق:‎ )59( 


الدمل 


وأما المبرد فظاهر كلامه التضارب» حيث ذكر أن هذا «الباب إنما معناه: الابتداء والخبر» وَإنما 
دخلت (كان) ؛ لتخبر أن ذلك وقع فيما مضىء وليس بفعل وصل منك إلى غيرك. وإثما صرفن 
تصرف الأفعال لقرّتهن» وأنك تقول فيهن: يفعل» وسيفعلء وهو فاعل؛ ويأتى فيهنً جميع أمثلة 
الفعل»200. 

ثم عاد ليقول مرة أخحرى: «وذلك الفعل: كان» وصارء وأصبح» وأمسىء وظَل وبات» 
وأضحىء وما دام وما زال» وليسء وما كان .. فى معناهن. وهذه أفعال صحيحة كضرب» 
لكنا أفردنا لها بايّا/ه220 . 

ولعل هذا النص الأخير هو الذى حمل ابن مالك على القول بأنه تابع فى هذا المذهب لسيبويه. 

وأما السيرافى فنصه ينفى ما نسبه ابن مالك إليه» حيث يقول: «اعلم أن هذه الأفعال التى 
ضِمّنها هذا الباب أفعال تدحل على مبتدأً وخبر فتفيد فيها زمناً حصلا أو نفياً أو انتقالاً أو دواماً. 
فمن ذلك (كان) وها ثلاثة معان : 

أحدها: ما ذكرناه» كقولك: كان زيد عائًا » وكان الأصل: زَيْدُ عَالِمِ فدحلت (كان) لتوحب 
أن ذلك فى زمن ماض»07). 

ولعل الذى غرّ ابن مالك أن السيرافى يفرق بين كان الناقصة وكان التامة» وأن كان التامة كما 
قال: «تكون فى معنى حدث ووقع» كقولنا: كان الأمر أى حدث»©), والكلام عن كان الناقصة 
فى نصه الأول. 

وقد قال بهذا المذهب بعض النحاة منهم الرضى”»: وأبو حيان29» والسيوطى7©. 

وأما المذهب الثالث الذى نسبه أبو حيان إلى ابن عصفور وابن حروف فتتأكد هذه النسبة إلى 
ابن عصفور حيث يقول: «والصحيح أنها مشتقة من أحداث لم ينطق بها. وقد تقرر من كلامهم 
أنهم يستعملون الفروع ويهملون الأصول»0©. 


وقد أبطله أبو حيان بقوله: «وما ذهب إليه ابن خرووف وابن عصفور من أنها مشتقة من 


. 9177/8 المقتضب‎ )١( 

(؟) السابق 865/5 . 

(9) شرح الكتاب ؟/ «ه” . 

(5) السابق ؟/ 355 . 

(ه) شرح الكافية 59/5 . 

(5) الارتشاف ”/ هلاء والتذييل 5/ ١7‏ . 
() همع الموامع ؟/ 75 . 

(8) شرح الجمل 3170/١‏ . 


أحداث لم ينطق بها ليس بصحيح؛ وقد جاء المصدر منها صريحاًء وحكى أبو زيد فى كتاب الهمز 
مصدر (فتى) مستعمادً وحكى غيره: ظللتُ أفعل كذا ظلولا وبِتُ أفعل كذا بَيْتَوتة وجاءوا 
معحصدر (كاد) فى قوهم: لا أفعل ذلك ولا كَيّداء أى: ولا أكادٌُ كيدًاء (وكاد) فعل ناقص من 
باب (إكان)20 . 

والراحح عندى هو المذهب الثانى القائل بدلالة كان وأحواتها على الزمن والحدث ؛ بدليل 
إتيان المصدر من هذه الأفعال» والمصدر هو الحدث. 


المسألة الثانية : تعدد خبر كان : 

ذكر ابن مالك أن ابن درستويه حالف جمهور النحاة فى مسألة تعدد حبر كان» فقال: 
«وذهب ابن درستويه إلى منع تعدد الخبر فى هذا الباب؛ لأنه شبيه ممفعول ما يتعدى إلى مفعول 
واحدء فكما لا يتعدى الفعل المتعدى إلى واحد إلى أكثر من واحدء لا يُنصّب بأفعال هذا الباب 
إلا حبر واحد. وهذا منع لا يلتفت إليه» ولا يُعَرّج عليه»(2. 

ففى هذا النص مذهبان: 

الأول: مذهب ابن درستويه الذى ينع تعدد خبر كان؛ معللاً ذلك بأنه شبيه بمفعول ما يتعدى 
إلى مفعول واحدء وأنه كما لا يتعدى الفعل المتعدى إلى واحد إلى أكثر من واحد, فكذلك كان 
وأخخواتها لا تنصب إلا خبراً واحداً. 

الثانى: مذهب الجمهور ومنهم ابن مالك وهو جواز التعدد» وتم دفع حجة ابن درستويه بأن 
سبب منعه لا يلتفت إليه. 

وقد يفهم من كلام سيبويه ما يؤيد مذهب ابن درستويه» قال سيبويه: «هذا باب الفعل الذى 
يتعدى اسم الفاعل إلى اسم المفعول» واسم الفاعل والمفعول؛ فيه لشيء واحد ‏ فمن ثم ذكِر على 
جدته ولم يذكر مع الأول» ولا يجوز فيه الاقتصار على الفاعل كما لم يجز فى ظننت الاقتصار على 
المفعول الأوّل؛ لأن حالك فى الاحتياج إلى الآخر هنا كحالك فى الاحتياج إليه ثّمّة. . 

وذلك قولك: كان ويكون, وصارء وما دام؛ وليس وما كان نحوهنٌ من الفعل مما لا يستغنى 

عن الخبر. تقول: كان عبِدُ الله أحاكء فإئما أَرَدت أن تحبر عن الأخوة » وأدخلت كان لتجعل 
فيما مضى» وذكرت الأول كما ذكرت المفعول الأول من ظننت»06©. 
)١(‏ التذييل 4/ 75١ء‏ وما دفع به أبو حيان المذهب الثالث هو نفسه الوجه السابع عند ابن مالك فى دفعه لمن قال بدلالة 
كان على الزمان دون الحدث. 


(؟) شرح التسهيل 588/١‏ . 
(5) الكتاب /١‏ 45 . 
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حيث لم يشر سيبويه فى نصه السابق إلى إمكانية تعدد خبر كان» بل اقتصر على ذكر أن كان 
وأخواتها تتعدى إلى الخبر فتنصبه» فى حين أن ظن لا تكتفى ممفعول واحدء فتفريقه هذا بين كان 
وظن يشعر بأن كان تقتصر على خبر واحد ولا تتعدى إلى نصب بر آخحر أو أخبار أخرى. 

ويؤيد فهمى هذا لنص سيبويه ما قاله أبو حيان فى ارتشافه» فقد ذكر أنه «يسمى المرفوع يعد 
هذه الأفعال انما وفاعلاً ؛ والمنصوب خبرّاء أو مفعولاً . والظاهر من كلام سيبويه : أنه لا يكون 
لما إلا حبر واحد. وهو ما نص عليه ابن درستويه»2(2 وعثل ما قال به سيبويه قال المبرد2"©» وابن 
السراج("©. 

ونقل أبو حيان فى التذييل أنه مذهب ابن أبى الربيع©» فقال: « قال الأستاذ أبو الحسين ابن 
أبى الربيع : منهم من لم يجز أن يكون ا إلا خبر واحدء ويظهر هذا من كلام سيبويه. وهذا 
القول عندى أقوى, لأن (ضرب) لا يكون له إلا مفعول واحدء ولا يكون له مفعولان إلا بحكم 
التبعية» فما شبه به يحرى بحراه. وزعم بعضهم أنه يجوز أن يكون لما حبران أو أكثر» وأحرى ذلك 
بحرى المبتدأ» والمبتدأ تكون له أخخبارٌ عدَّة»20). 

ونقله أيضاً السيوطى جاعلاً مذهبهم فى المنع عنده أولى فقال: «فى تعدد خبر كان الخلاف فى 
تعدد خبر المبتداً. والمنع هنا أولى» ولهذا قال به بعض من جوّزه هناك كابن درستويه وابن أبى 
الربيع» ووجهه أن هذه الأفعال شبهت هما يتعدى إلى واحد» فلا يزاد على ذلك»©20. 

أما المذهب الثانى وهو القول بتعدد الخبر فلم يصرح به أحد من النحاة الذين اطلعت على 
كتبهم وكل ما ذكر هو أن كل شيء كان خبراً للمبتدأ فإنه يكون لها خبراً من فعل وما اتصل به 
من فاعل ومفعول وظرفء وجمله"» أو أن أخبار كان وأخواتها كأحبار المبتدأ من المفرد. 
والجملة واللرف2©2 . 


. 75 /” ارتشاف الضرب‎ )١١( 

. 85/54 المقتضب «/ لا‎ )١( 

(©) الأصول فى النحو /١‏ 87 . 

(4) هو عبد الله بن أ بي العباس أحمد بن أبو الحسين عبد الله بن محمد بن عبيد الله بن أ بي الربيع أذ عن الشلوبيئ» ومن 
مصنفاته: شرح كتاب سيبويه » وشرح الإيضاح » وشرح الجمل. 

توفي سنة 584 ه . انظر: بغية الوعاة 2178٠ / ١‏ والأعلام ؛ / 344 . 

(5) التذييل والتكميل 4/ ١١7-5١5‏ . 

(5) همع الموامع ؟/ 7/5 . 

(7) الجمل للزحاحى ص ”4 . 


(8) اللمع لابن حنى ص 3١‏ » وانظر : المفصل 7 231١‏ وشرحه لابن يعيش 7/ /41» وشرح الحمل لابن عصفور /١‏ 2751 
6 . 


فإذا جحاز تعدّذه مع العامل الأضعف, وهو الابتداء فمع الأقوى أؤلى»20. 
والقول بالتعدد هو الأقوى لوروده فى القرآن الكريم فى مشل قوله تعالى: إن الله 
عَلِيمًا حَكِيمًا20. فحكيماً خبر ثان» ولا يصلح إعرابها إلا خبراً. 
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المسألة الثالثة :الإخبار عن كان وأخواتها بالفعل الماضى : 
ذكر ابن مالك أن بعض النحويين ذهبوا إلى «أن كانء» وأصبحء وأمسى» وبات» وأضحى لا 
وهذا الرأى باطل» إذ ليس لصاحبه حجة مع الاستعمال لخلافه» كقول الشاعر: 


وكنا حَسيبنا كل بيضاءً شحمة ليالى لاقتباججٌج اام وجميرا9) 
وكقول الآخر: 
أمست خلاءً وأمسى أهلها احتملوا أخنى عليها الذى أخنى على دفي 


ويظهر من النص أن هناك مذهبين فى المسألة: 
الأول: يمنع أن يكون خبر كان وأخواتها المذكورة فى النص فعلاً ماضيًا. 


الثانى: يجيز أن يكون حبر كان وأخواتها فعلا ماضيا. 


(1) اهمع ؟/ 75 . 

(19) سورة النساء: آية ١١‏ . 

(") البيت من الطويل» وقائله زفر بن الحارث بن معاوية الكلابى فى شرح ديوان الحماسة للمرزوقى ص ه١١‏ وبلا نسبة فى 
التذييل 5/ 57١ء‏ ومغنى اللبيب 7/ ١7٠١‏ وشرح شواهد المغنى 17 "8٠0‏ الشاهد رقم (/871). 

(4) البيت من بحر البسيطء وقائله النابغة الذبيانى وهو فى ديوانه ص 2١5‏ وشرح الجمل لابن عصفور 2755/١‏ وشرح 
الكافية الشافية ١7١ /١‏ جمهرة اللغة ص 51 »٠١‏ خزانة الأدب 4/ ه 5473 ]» والدرر المنقرة ؟/ لاه؛ ولسان العرب 
لبد)» و (نا)» وبلا نسبة فى شرح عمدة الحافظ ص 25١٠١‏ والتذييل 5/ 2١157‏ وهمع الشوامع ؟/ 5/اء ومنهج السالك 
بحاشية الصبان ٠+1 /١‏ 

(أمست خخلاء): أصبحت مقفرة خخالية من الآنس. (احتملوا): ارتحلوا. (أحنى عليها): أتى عليها وأفسدها. (لبد): اسم نسرء 
زعموا أنه أخر نسور لقمان السبعة» وقد عاش طويلاً. 

المعنى: يقول: إن ديار ميّة قد أمست خراباً والية من أهلهاء وقد عبث بها الدهر وأتى عليها كما أتى على ليد » الشاهد فيه: 
«أمست أهلها احتملوا» حيث جاء الفعل (احتملوا) فى محل نصب خبر ( أمسى) وهو فعل ماض. 

(5) شرح التسهيل .*2/١‏ 


قد قسم ابن عصفور كان وأحواتها ثلاثة أقسام: 

«قسم يجوز ذلك فيه باتفاق وهو (ليس) وقسم يمتنع فيه» وهو (ما زال) و(ما انفك) و(ما 
فتع)» و(ما برح) و(ومادام) وذلك أن هذه الأفعال تعطى الدوام على الفعل واتصاله بزمن 
الإخبار والأفعال الماضية تعطى الانقطاع فتدافعها. وكذلك (جاء) و(قعد) لأنهما لا يستعملان إلا 
حيث سموعا؛ لأنهما يجريان محرى المثل. وما بقى فيه من خلافء فمنهم من منع لما ذكرنا ومنهم 

حجة المحيز أنك إذا قلت : أصبحّ زيدُ قام؛ وأمسى زيدُ خرجء أعطى معنى ما َم يعط: زيدٌ قام 
وزيدٌ خرجء ألا ترى أن (قام) و(خرج) لا يعطيان أكثر من المضئى» و(أمسى) و(أصبح) يعطيان 
الى 3 أن ذلك فى مساء وصباح؛ وكااك سائر أحواتها إلا ركان فإنها لا تعطي معنى 
ذلك فى كلصي 7 


وواضح مما سبق أن ابن مالك اقتصر على النوع الثالث الذي فيه الخلاف دون القسمين 
الأولين» مما يجعلنى أقول بأن ابن مالك تابع لابن عصفور فى تقسيمه الأخير. 

وممن ذهب إلى القول بالمذهب الأول: الزجاج”("» والعكبرى27) وابن يعيش9©). 

وما جاء نخيرًا لكان فعلاً ماضيّاء فقد أوله أصحاب هذا المذهب وردوه إلى المستقبل؛ فعند قوله 
تعالى: : #إفال هي رَاوَدِي عن نفسبي وَشَهد شاه من هلها إنذ كان فويصٌة ف من قبل 
فصَدَقت وَهُوَ من الْكَاذبِينَ وَإِنْ كان قَمِيصة قَدَ من بر فكذبّت وَهُوَ من الصّادِقِينَ 2 
يقول الزجحاج: «فأما دخول (كان) مع (إن) الجزاء» وكون الفغل بعدها لِمّا مَحَى ففيه قولان: 

قال محمد بن يزيد: (كان) لقَوتها وأنها عبارة عن الأفعال لم تغيرها إن الجزاء المحَفيفة. والقول 
القانى أن (كان) عبارة عن الأفعال ‏ وأن (كان) فى معنى الاستقبال هاهنا ‏ عَبَّرتْ عن فعل 
ماضء المعنى إن يكن قميصٌّةٌ قد أئ إن يُعْلّم قميصّه قد من قبلٍ فالعِلُم ما وقع بعد فكذلك 
الكون لا يكون لأنه مؤدٍ عن العلم»220. 


. "50 "55 /١ شرح الجمل‎ )١( 
. ٠١ 54 / (؟) معانى القرآن وإعرابه‎ 
. 57/5 /١ (؟) التبيان‎ 

(5) شرح المفصل 917/07 . 

(5) سورة يوسف: آية 155-/ا5 . 


(5) معانى القرآن وإعرابه /١‏ 595 . 


المسألة الرايعة : ما يلحق بصار من الأفعال : 
هناك أفعال تلحق بصار فى المعنى(2 اختلف النحاة حول بعضهاء هل تلحق باطراد أو على 
الندرة أو لا تلحق أصلاً وحصر ابن مالك الاختلاف حول ثلاثة أفعال هى: بات» وقعد» وجاء. 
فيقول عن بات: «وزعم الزمخشرى أن بات قد تستعمل يعنى صارء وليس بصحيح, لعدم 
شاهد على ذلك» مع التتبع والاستقراء» وحمل بعض المتأخرين على ذلك قول النبى صلى | لله عليه 
وسلم: «فإن أحدكم لا يدرى أين باتت يده»<"), ولا حاحة على ذلك» لإمكان حمل بات على 
المعنى ا مجمع عليهء وهو الدلالة على ثبوت مضمون الجملة ليلاء ... ومن أصلح ما يتمسك به 
جاعلّ بات ممعنى صار قول الشاعر: 
أجنى كلّما ذكرّت كليب أبيت كأننى أطوى بجمر”) 
لأن كلما تدل على عموم الأوقات» وأبيت إذا كانت على أصلها مختصة بالليل»27©». 
ويقول عن جاء وقعد: «وندر إلحاق جاء وقعد بصار فى قوهم: ما جاءت حاحتك ؟ وفى 
قوهم : أرهف شفرته حتى قعدت كأنها حربة. والفراء يرى استعمال قعد يمعنى صار مطرداء 
وجعل من ذلك قول الراجز: 
للا يقنعالجارية الخضاب ولا الوشنشاحخان ولا الجلباب 
من دون أن تلتقى الأركاب ويقعد 00ل له لعاب)(5» 0) 
وهذان النصان المنقولان عن ابن مالك يكشفان عن أن المسألة ذات شقين: 
الشق الأول: يتعلق بإلحاق الفعل بات بصارء وذكر ابن مالك هنا مذهبين: 
الأول: مذهب الزمخشرى» وهو جواز إلحاق بات بصار فى المعنى. 
والثانى: المذهب الذى احتاره ابن مالك» وهو أن إلحاق بات بصار فى المعنى ليس بصحيح. 


. 75/8 0-1١55 /١ من هذه الأفعال: كانءوأصبح. أمسى» بات» رجعء آض.... الّ. الكافية الشافية‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى: كتاب الوضوء باب 75 . 

(؟) البيت من بحر الوافر » ونسبه صاحب اللسان للهذلى مادة (جنن)» وبلا نسبة فى التذييل والتكميل 4/ 2١5‏ وهمع الموامع 
؟/ لالاء والدرر اللوامع /١‏ 85 وأجنى: من أجل أنىء والرواية فى اللسان: أكوى بجمر . والشاهد فى الشطر الثانى حيث 
جاء الفعل «أبيت» .معنى صرت. 

(5) شرح التسهيل /١‏ 537-555" . 

(ه) هذا الرجز بلا نسبة فى معانى القرآن للفراء ؟/ 715 والرواية فى البيت الثانى فيه: ويقعد اهن له لعاب » وفى التذييل 
والتكميل والرواية فيه: ويقعد الأيْرُ له لعابٌ» وهو فى اللسان مادة (ركب) و (قعد) والأركاب: جمع ركبء وهو منبت العانة. 
والشاهد: أن معنى الفعل يقعد فى البيتين: يصير. 

(5) شرح التسهيل 1١‏ / 380 6 /54. 
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ويلحظ القارئ اضطراب ابن مالك فى هذه المسألة؛ حيث قد يفهم من كلامه فى آخر النص 
الأول القول بجواز إلحاق بات بصار فى المعنى» وبخاصة تعقيبه على البيت الذى ساقه وقال عنه: 
إنه قد يصلح متمسكاً للقائل بجواز الالحاق» فقد قال: «لأن كلما تدل على عموم الوقت» وأبيت 
إذا كانت على أصلها مختصة بالليل». 

والشق الثانى: يتعلق بجاء وقعد. وتفرع فيه القول على مذهبين أيضاً: 

الأول: جواز إلحاق جاء وقعد بصار فى المعنى مع كونه نادراً» وهو مذهب ابن مالك. 

الثانى: أن الإلحاق مطرد وليس نادراً» وهو مذهب الفراء والكسائى. 

وأود الآن مناقشة كل شق من هذين الشقين على حدة من خلال كتب النحاة. 

الشق الأول : إلحاق بات بصار فى المعنى 

المذهب الأول: جواز الالحاق: 

أسارع إلى القول بأن ما نسبه ابن مالك إلى الزنخشرى من القول بجواز إلحاق بات بصار فى 
المعنى يو كده ما جاء فى المفصل» حيث قال الزمخشرى: «وظل وبات على معنيين: أحدهما اقتزان 
مضمون الحملة بالوقتين الخاصين على طريقة كان. والثانى: كينونتها معنى صار» ومنه قوله عز 
اسعه: «وإذا بُشرَ َحَدُهُمُ بالأنتى 0 وَجَهَةُ مُسْوَدًاه20)010). 

ونسب هذا القول أيضاً إلى الزمخشرى بعض النحاة؛ منهم أبو حيان7"» والسيوطى*» وممن 
اخثاره وقال به متابعاً للزمخشرى ابن عصفور الذى قال: «وأما ظل وبات: فإن كانتا ناقصتين» 
فتكونان ممعنى صار»2» وقال: وقولى: وأما ظل وبات فإن كانتا ناقصتين» فتكونان ممعنى صار» 
مئال كون ظل ععنى صارء قله تعالى : وَإدًا بُشَرَ أَحَدُهُمْ بالأنتى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَذَا4ِ أى 
صار وجحهه مسوداًء ومثال كون بات ممعنى صار قوله 8: «فإن أحدكم لا يدرى أين باتت 
يده»20. 

وقد رد ابن مالك ومن نما نحوه. استشهاد القائلين بجواز الإالحاق بحديث النبى و: «فإن 
أحدكم لا يدرى أين باتت يده» بإمكان حمله على المعنى المجمع عليه؛ وهو الدلالة على ثبوت 


. سورة النحل: أآية مه‎ )١( 

(؟) المفصل بشرح ابن يعيش 17/ ٠١5‏ . 

(6) الارتشاف 78/5 » والتذييل والتكميل 5/ ١5١‏ . 
(5) همع الموامع 7/5 . 

(5) القرب ص 3١857‏ . 


(5) مثل المقرب على المقرب ص ١57‏ . 
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مضمون الحملة لياة20. 

المذهب الثانى: عدم جواز إلحاق بات بصار فى المعنى: 

هذا المذهب ‏ كما سبقت الإشارة ‏ هو اختيار ابن مالك» وقد قال فى الكافية الشافية: 
«وزعم الزخشرى أن بات ترد - أيضا -.معنى صار ولا حجة له على ذلكء ولا لمن وافقه»9) 
وتابعه الأشمونى2(7. 

ومن خلال عرض المذهبين حول جواز إلحاق بات بصار فى المعنى من عدمه. ويتبين أن 
القائلين بعدم الجواز هم الأقوى حجة؛ لأن ما ساقه المجوزون من دليل لا يصلح حجة لممء بل 
يثبت قوة حجة المخالفين... 

ثم إنه لما لم نعثر على استشهاد يستقيم معه حمل بات على صار فى المعنى» فإن ذلك يؤكد أن 
الحق مع أصحاب المذهب الثانى؛ ومن ثم فمذهبهم هو الأولى بالقبول. 

الشق الثانى: إلحاق الفعل جاء وقعد بصار فى المعنى: 

فى البداية يجدر التنويه بأنه إذا كان ابن مالك فى نصه المثبت سلفاً من شرح التسهيل يصرح 
بندرة مجيء حاء وقعد ممعنى صارء فإنه فى شرح الكافية الشافية قرن هذين الفعلين فى سلك 
الأفعال التى تأتى .ععنى صار باطراد» فذكر فى أبيات ألفيته هذه الأفعال فقّال: 

واجعل ك (صار) ما بمعناه ورد (آض) (رجع) عاد (استحال) و (قعد) 

وخاز و (ارتذ) كذا (تحؤلا) ‏ وهكذا رغد و(راح) جملا 

وألحقفوا بهن (إجاءت حاجتك) من بعد (ما) فاص رف ا عنايتك 

ومفل (صار) سابقاته سوى (بات) وميتئمئن فى رأى سوا 


فقال: «وفى الحديث: «فاس تحالت غربا»”) وفى حديث آحر: «لا ترجعوا بعدى كفارا 
يضرب بعضكم رقاب بعض»7*» ومن كلام العرب: «أرهف شفرته حتى قعدت كأنها 


)١(‏ شرح التسهيل 545/١‏ والهمع 0/5/5 /ال7. 

(؟) الكافية الشافية ١59 /١‏ . 

(*) منهج السالك بحاشية الصبان 7١٠6 /١‏ . 

(5) رواه البحعارى فى (صحيحه) 17/ 75017 كتاب فضائل أصحاب النبى #َُ » باب قول النبى 86 حديث 5555 » ومسلم 
في صحيحه 4 / 2١87٠0‏ كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر رضي الله تعالى عنه حديث 75817 . 

(ه) أخرحه البخارى في صحيحه 7/ 07٠09‏ ١٠لاء‏ كتاب المغازى: باب حجة الوداع» حديث 248407 0 44» ومسلم في 
صحيحه ١‏ / 565 كتاب الإعان» باب بيان معنى قول النبي: لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض » 
حديث .١١١ 411١9‏ 


5/١ 


حربة»(2..... وحكى سيبويه عن بعض العرب: «ما جاءت حاحتك» - بالرفع والنصب - ببمعنى: 
ما صارت»» ثم علق عليها جميعاً بقوله: «فهذه ثمانية أفعال مساوية ل (صار) معنى وعملاً20©. 

فهذا النص لا يمكن أن يفهم منه إلا أن حاء وقعد يجيئان معنى صار باطراد» وهو مفهوم كلامه 
«مساوية ل (صار) معنى وعملا». ومن ثم فهناك اضطراب بين كلام ابن مالك فى شرح 
التسهيل وكلامه فى الكافية الشافية. 

وبتحقيق الآراء فى كتب النحاة حول هذين الفعلين بحد أن إمام النحاة سيبويه لم يذكر من 
هذين الفعلين إلا الفعل جاءء إذ يقول: «ومثل قومهم: من كان أخحاكء قول العرب ما جاءت 
حاحتكء كأنه قال: ما صارت حاحتكء ولكنه أدخل التاء على ما حيث كانت الحاحة كما قال 
بعض العرب: من كانت أمك» حيث أوقع من على مؤنثء وإنما صير جاء بمنزلة كان فى هذا 
الحرف وحده لأنه ممنزلة المثل» كما جعلوا عسى ,بمنزلة كان فى قولهم: عسى الغوير أبؤسًا.. ومن 
كلامهم أن يجعلوا الشيء فى موضع على غير حاله فى سائر الكلام»20. 

وقال: «ومن يقول من العرب: ما جحاءت حاحتكء كثير» كما يقول من كانت أُمُّكء ولم 
يقولوا ما حاء حاجتك كما قالوا من كان أمك؛ لأنه ممنزلة المثل فألزموه التاع»©). 

وتبع السيرافى7”) سيبويه فيما ذهب. فاقتصر على إيراد الفعل جاء دون الفعل قعد. 

وإذا كان سيبويه والسيرافى قد اقتصرا على ذكر الفعل (إجاء) دون الفعل (قعد) , فإن هناك 
من النحاة من جمع بين الفعلين كابن مالك الذى سبق التنويه به» والسيوطى27, والأشمونى”2 وقد 
يلحق بهذا الملذهب من قصر بحيء هذين الفعلين معنى صار على السماع كالشلوبينى7) وابن 
عصفور”» وأبى حيان(:2. 


)١(‏ أرهف شفرته: رهف السيف: رققهء الشفرة: السكين العظيم» وما عرض من الحديد وحدد. 
(؟) الكافية الشافية .3751/-1١55 /١‏ 

(؟) الكتاب 5٠/١‏ ١ه‏ . 

. ه١‎ /١ السابق‎ )5( 

(ه) شرح الكتاب ؟/ /1لم3 - 84" . 

(5) همع الموامع ؟/ 7٠١‏ . 

(/) منهج السالك 559/١‏ . 

(8) التوطئة ص 777 . 

(9) شرح الجمل ١8/١‏ » والمقرب ص ١554‏ . 

.1١55 215 /4 ارتشاف الضرب 5/ 88 »ء والتذييل‎ )٠١9 


حول 


المذهب الثانى : اطراد مجيء ( جاء وقعد) بمعنى (صار): 

فى نصه السابق لم يصرح ابن مالك يمن قال باطراد بجيء (جاء) جمعنى صارء وما نحوه أبو 
حيان الذى قال معلقاً على: ماجاءت حاحتك : «ويقتصر بها على هذا المثل» وطرد بعضهم 
استعماها لقوة الشبه بينها وبين صار فجعل من ذلك: جاء البر قفيزين وصاعين»22 » والسيوطى 
الذى قال فى هذا الشأن: «فالملحقون طردوا استعمال هذين الفعلين لقوة الشبه بينهما وبين صار. 
وجعلوا من ذلك: جاء البر قفيزين وصاعينء وقعد لا يسأل حاجة إلا قضاها » أى: صار»20©. 

والذى جعل بميء (جحاء) يبمعنى صار مطرداً هو ابن الحاجب» يدل عليه قول الرضى الذى 
يوافقه: «وقال المصنف: وأجاد الأولى طرد جاء فى مثل حاء البر قفيزين» وقيل: هو حال» وليس 
بشيء؛ لأنه لا يراد أن البر جاء فى حال كونه قفيزين» ولا معنى له»20. 

أما الفعل (قعد) فقد صرح ابن مالك بأن الفراء جعله مطرداًء وحقا ما صرح به؛ حيث قال 
الفراء: «يقال لموضع المذاكير: رَكب. ويقعد كقولك: يُصير»©). 

وتبع الزمخشرى الفراء فيما ذهب إليه وخرج عليه قوله تعالى: «إفتقَعُدَ قَعْدَ مَدْمُومًا مَخَذ وله 00, 
«(فتقعد) من قوطهم شحذ الشفرة حتى قعدت» كأنها حربة معنى صارت» يعنى: فتصير جامعاً 
على نفسك الذم وما يتبعه من المهلاك من إلاهك, والخذلان والعجز عن النصرة ممن جعلته شريكاً 
لم20 


ع 


0 


وقد اشترط ابن الحاحب محيء (قعد) جمعنى صار أن يكون خيرها مصدراً بكأن؛ حيث قال: 
«فلا يقال قعد كاتباً معنى صارء بل يقال قعد كأنه سلطان لكونه مثل قعدت كأنه حربة»2©. 

ولا دليل على صحة هذا الشرط الذى وضعه ابن الحاجب» والذى يدل على عدم طرد ابن 
الحاحب بجيء (قعد) بمعنى (صار) فى كل الأحوال قول الرضى: «قال وأما قعد فلا يطردء وإن 
قلنا بالطرد فإنما يطرد فى مثل هذا الموضع الذى استعمل(© فيه»7©). 


. 85 /5 الارتشاف‎ )١( 

. 7٠١ همع الموامع ؟/‎ )١( 

(؟) الكافية بشرح الرضى ؟/ 797 . 

(4) معانى القرآن ؟/ 774 . 

(5) سورة الإسراء : آية 517 . 

. 5١5 /5 الكشاف‎ )5( 

(0) الكافية بشرح الرضى ؟/ 797 . 

(8) يقصد بالموضع الذى استعمل فيه: أن يصدر برها بكأن . 
(9) السابق» الصفحة نفسها . 


لفون 


ويمكننى القول بعد عرض أقوال النحاة فى (حاءء وقعد) أن المسألة برمتها موقوفة على 
السماعء وأن الذى دفع أصحاب المذهب الأول إلى القول بالندرة هو قله الأمثلة» وفى ظنى أنه ما 
دام الأمر ورد به السماعء؛ وهذا السماع لا يحكم عليه بالشذوذ أو عدم الصحة:؛ فإن الأسلوب 
صحيح, ويمكن أن نطرده فى ثماذج أخرى تحتمله . 


المسألة الخامسة : استعمال ( غدا , وراح) فعلين ناقصين : 

المشهور من أفعال باب كان وأحواتها هو: كان؛ ظل» بات» أضحىء أصبح, أمسىء صارء 
ليسء زالء» ما برح, ما فتئ» ما انفكء ما دام. وبعض النحاة يزيدون عليها (غداء وراح) 

الفعلان الأخيران هما موضع الخلاف فى هذه المسألة» وقد تعرض له ابن مالك بقوله: «وألحق 
قوم بأفعال هذا الباب: غدا وراح» وقد يستشهد على ذلك بقول ابن مسعود رضى | لله عنه: 
«اغد عالما أو متعلمًا ولا تكن إمّعة»20. وبقول النبى عل: «لو توكلتم على الله حق توكله 
لرزقكم كما ترزق الطير, تغدو خماصاء وتروح بطانا»<"2 والصحيح أنهما ليسا من الباب» 
وإنما المنصوب بعدهما حال إذ لا يوحد إلا نكرة»20). 

والنص يكشف عن رأيين فى المسألة» رأى يجعل (غدا وراح) من أحوات كان» ورأى يرفض 
ذلك؛ ويعرب المنصوب بعدهما حالاً» وهو ما قال به ابن مالك واتاره. 

وواضح أن النص لا يصرح بالقائلين بأن (غدا وراح) من أحوات كان» وهو ما لم يهمله أبو 
حيان حين عقب على هذا النص فى تذييله» فقال: «قال المصنف* فى الشرح”2»: الحق قوم - 
منهم الزمخشرى وأبو البقاء بأفعال هذا الباب غدا وراح» ثم قال: «وقد أدحلها فى هذا الباب أبو 
موسى الحزولى والأستاذ أبو الحسن ابن عصفور»20). 

وماعقب به أبو حيان صحيح » وقد ذكره فى الارتشاف ؛ إذ قال: «وألحق قوم منهم 
الزمخشرى واللحزولى وابن عصفورء وأبو البقاء غدا وراح معنى صار»0©). 


. 7١/١ ء والسيوطي همع الموامع‎ ١١5 /5 ذكر هذا القول أبو حيان فى التذييل‎ )١( 

(؟) أحرحه الترمذى 54/ "/اه» كتاب الزهدء باب التوكل على الله » وابن ماحة ؟/ 9414١ءكتاب‏ الزهدء باب التوكل 
واليقين. 

(؟) شرح التسهيل 348/١‏ . 

(4) يقصد ابن مالك. 

(5) هو شرح التسهيل. 

.١55 1١580 /4 التذييل‎ )5( 

() الارتشاف */ “ل/اء وانظر : اهمع 70/7 . 
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القول إليهم, غير أن أبا البقاء اقتصر على إلحاق (غدا) دون (راح) بأحوات كانء فقال: «قال 
الله تعالى: موَغْدَوًا عَلى حَرَدِ قادرين94) و(على حَرد) : يتعلق ب «قادرين»» و«قادرين»: 
حال . قيل: حبر غدواء؛ لأنها حملت على أصبحوا». 

وليس هؤلاء النحاة فقط هم الذين قالوا بهذا الرأى» بل قال به أيضا: ابن يعيش0*, 
والشلوبينى27؛ وابن الحاجب 27 والرضى7, والأشمونى0). 

هذا فيما يتعلق بالرأى الأولء أما الرأى الثانى القائل بأن (غدا وراح) ليسا من أخوات كان» 
فسيبويه إمام النحاة لم يذكر غدا وراح ضمن أخوات كانء فنجده يقول: «وذلك قولك: كانء 
ويكون, وصار» وما دام. وليس» وما كان نحوهن من الفعل ما لا يستغنى عن الخبر»(2©0. 

وأكثر الئحاة م يذكروا من أفعال كان واعحواتها: غدا وراح» منهم الزحاجى0١201,‏ وابن جحنى 
كك وابن الأنبارى05, ومنهم من صرح بذلك ومنعه يه افعل ابن مالك» وتبعه أبو حيان3؟ 23 
والسلسيلى2”0, والصبان7 ©2. 
فى نصه المذكورسابقا؛ حيث إنه تخفف من منعه أن تكون (غدا وراح) من أخحوات كانء» وذلك 
فى قوله: «وأما غدا وراح فإنهما ملحقان - بعضهم - بها - أيضا ‏ إلا أنى لم أحد لذلك شاهدا 
)١(‏ المفصل بشرح ابن يعيش 7 40 . 
(59) التبيان ؟/ ه78١‏ . 
(9) شرح الجمل 5077/١‏ والمقرب ص ١57‏ . 
(4) سورة القلم: آية 5٠‏ . 
(ه) شرح المفصل 30/7 . 
(5) التوطقة ص 777 . 
(0) الكافية بشرح الرضى ؟/ 79٠0‏ . 
(8) شرح الكافية ؟/ 597 . 
(9) منهج السالك 559/١‏ . 
٠١9‏ الكتاب /١‏ 45 . 
)١١(‏ الجمل ص 5١‏ . 
)١١(‏ اللمع ص 65 . 
)١69‏ أسرار العربية ص 3157-15١7‏ . 
)١5(‏ الارتشاف 5/ 35 ء التذييل 1/5 ١57-155‏ . 


. 70/١ شفاء العليل‎ )١5( 
. 779/١ حاشية الصبان على منهج السالك‎ )١5( 
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من كلام العرب يكون الاستدلال به صريحاً. وبمكن أن يستدل على ذلك بقوله ‏ عليه السلام ‏ : 
«لرّزْفم كما ترزق الطَيْرٌ تغدوا خماصاًء وتروح بطانا»0©. 

حيث إنه: أولاً - رتب منعه ‏ إن كان يفهم من كلامه المنع - على عدم وجود شاهد من كلام 
العرب يستدل به. 

ثانياً: أنه أتى بحديث يمكن أن يستدل به على كون (غدا وراح) من أخوات كان وهو 
الحديث ذاته الذى استدل به القائلون بأن غدا وراح من أحوات كان. 

والأولى بالقبول هو الرأى الثانى الذى يمنع كون (غدا وراح) من أحوات كان؛ لأمرين: 

الأول: لأن جمهور النحاة منعوا ذلك» كما يقول السيوطى2 . ويدل عليه عدم ذكرهم لهذين 
الفعلين فى هذا الباب. 

الثانى: «يحتاج تقرير كونهما ناقصين إلى سماع من العرب»27 ولا ماع فى ظنى - هنا. وما 
استشهد به أصحاب الرأى الأول لا يقوم دليلا لم؛ لأن غدا .ععنى حرج غدوة» وراح ععنى 
حرج بالعشى» وهذا مستغن عن الخبر»». 


المسألة السادسة : حكم تقديم خبر (ما زال) عليها : 
أحاز النحاة تقديم خبر (زال) وأحواتها عليها إذا نفيت بغير (ما) تحو: قائما لم يزل زيد» فلو كان 
النفى ب (ما) فإِنّ في تقلعه خلاقًا بين النحاة وهو ما يوضحه ابن مالك بقوله: «فلو كان النفى بما 
م يز التقديم؛ لأن لما صدر الكلام» ولذلك جرت بحرى حرف الاستفهام فى تعليق أفعال 
القلوب.. 

وأحاز ابن كيسان التقديم مع النفى ماء مع أنه موافق للبصريين» فى أن (ما) الما صدر الكلام؛ 
لأنه نظر إلى أن : ما زال زيدُ فاضلاء ممنزلة: كان زيد فاضلاًء فى المعنى» فاستويا فى جواز تقديم 
الخبر» وهذا الذى اعتبره ضعيف؛ لأن عروض تغير المعنى لا يغير له الحكم» ولذلك استصحب 
الاستفهام فى نحو: علمت : أزيد ثم أم عمرو» ما كان له من التزام التصدير»ء مع أن معنى 
الاستفهام قد تغير. 

وأحاز الكوفيون إلا الفراء ما أحازه ابن كيسان, لأن «ما» عندهم ليس ا تصدير مستحق» 
)١(‏ الكافية الشافية ١58/١‏ . 
)١(‏ همع الموامع ؟/ 7١‏ . 


(9) التذييل والتكميل ١550/5‏ . 
(5) السابق » الصفحة نفسها . 


ال 


حكى ذلك ابن كيسان»206. 
وهكذا يتبين لنا من النص أن الخلاف إلى مذهبين: 
الأول: عدم حواز تقديم خبر ما زال عليها؛ ولم يعزه ابن مالك إلى أحد. 
الثانى: وهو حواز التقديم» وقد عزاه ابن مالك إلى ابن كيسان والكوفيين إلا الفراء. 
والمذهب الأول: هو مذهب البصريين7» والفراء””» وجعله ابن يعيش7؟» مذهب سيبويه 


وقد نسب أبو حيان*» وغيره” إلى الفراء القول بمنع تقديم الخبر مطلقا سواء نفى الفعل (زال) 
عا أو غيرها. 

والمذهب الثانى: القائل بتقديم خبر (ما زال) عليهاء نسبه أيضا ابن عقيل29 إلى ابن كيسان 
وزاد النحاسء وزاد عليه أبو حيان2» بأن نسبه إلى الكسائى والأحفشء قال: واحتاره ابن 
حروف. 

وقد احتج لمذهب البصريين ومن نحا نحوهم من عدم حواز تقديم خبر (ما زال) عليها من عدة 
رحره. 

الأول: «ما فى أوّله ما ما عدا مادام للنفى» والنفى له صدر الكلام كالاستفهام» فكما أن 


اللا ستفهام لا يعمل ما بعده في ما قبله» نحو: أعمراً ضرب زيد فكذلك النفى لا يعمل ما بعده فى 
ما قبله» نحو: قائماً ما زال زيد»20. 


. 1ه"‎ /١ شرح التسهيل‎ )١( 

)١(‏ انظر : الإنصاف (م - ١7‏ ) ص 55 »١‏ أسرار العربية ص »١79‏ وهو مذهب العكبرى فى شرح اللمع ص 4 5» وابن 
يعيش فى شرح المفصل ١١/7‏ والحزولى فى المقدمة بشرح الشلوبينى ص 5/ا/اء والشلوبينى فى التوطئة ص 257/8 وابن 
الحاحب فى الكافية بشرح الرضى 7/ 5917. وابن عصفور فى المقرب ص 2١57‏ والرضى فى شرح الكافية ؟/ 551. وأبى 
حيان فى الارتشاف ”/ 287 وابن هشام فى أوضح المسالك /١‏ 55 25 والسلسيلى فى شفاء العليل 28١5 /١‏ وابن عقيل فى 
شرحه 2575/١‏ والشيخ خالد فى التصريح »١84 /١‏ والأشمونى فى منهج السالك /١‏ 777. 

(5) نسبه إليه ابن الأنبارى فى الإنصاف ص ده ١‏ » وابن يعيش فى شرح المفصل 17/ ١١‏ » وابن هشام فى أوضح المسالك 
١/45؟.‏ 

(4) شرح المفصل 7/ ١78‏ . 

(5) الارتشاف 5/ 810 . 

() نسب هذا أيضاً للفراء ابن هشام فى أوضح المسالك /١‏ 45 7: والسلسيلى فى شفاء العليل /١‏ 815. 

() شرحه على الألفية 5/5/١‏ . 

(8) الارتشاف ؟/ /اىء والتذييل ١75/5‏ . 

(9) أسرار العربية ص 2١59‏ والإنصاف 2١59 /١‏ وشرح المفصل 7/ 21١‏ وشرح المقدمة الجزولية للشلوبينى ص 4 /الاء 
ومثل المقرب فى المقرب ص 57 ١‏ . 


حول 


الثانى: حرمة لفظ النفى؛ ولأن التقديم اتساع» ولا يجوز كونه من غير رواية(2. 

الثالث: أن ذلك يُحتاج فيه إلى السماع؛ ولا سماع هنا بخلاف ما إذا كانت (زال) منفية بغير 
ماء فقد ورد السماع بتقديم الخبر» «ومما استدِلٌ به لذلك قول الشاعر: 

ورج الفتى للخير ما إن رأيته على الشّرٌ خيرا لا يزال يزيد 

ووجه الدلالة من هذا أن (خيرا) منصوب ب (يزيد) و(يزيد) خبر ل (يزال) وتقدم المعمول 
مؤذن بتقدم العامل» فكما جاز تقديم (خيرا) حاز تقديم (يزيد) وهو حبر (زال)276©. 

واحتج أيضا لمذهب الكوفيين ومن تبعهم من وحوه: 

الأول: أن ما للنفى» و(زال) فيها معنى النفىء والنفى إذا دخل على النفى صار إيجابّاء 
فقولك:ما زال زيد قائما عنزلة :كان زيد قائماء وكما يجوز أن تقول: قائما كان زيدء فكذلك 
يجوز أن تقول: قائما ما زال زيد7©). 

القانى: أن ما زال ليس بنفى للفعلء وإنما هو نفى لمفارقة الفعلء وبيان أن الفاعل حاله فى 
الفعل متطاولة»0*). 

الثالث: أن ما تشبه لم فجاز تقديم خبر (ما زال) كما يجوز تقديم خبر (لم يزل)220). 

الرابع: أن «هذا كله لا حجة فيه؛ لأن العرب إنما تلحظ لفظ (ما) لا معناها فى التقديم. ألا 
ترى أنك تقول: ما ضربت غير زيد» ولا تقول: غير زيد ما ضربت»ء وإن كان الضرب فى حق 
زيد موجحباء وكذلك ما ضرب زيدا إلا عمروء لا يجوز أن تقول زيدا ما ضرب ولا عمروء وأما 
لزوم النفى هذه الأفعال فهو مقو لمع التقديم؛ لأن المانع إذا كان غير لازم كان أضعف منه إذا 
كان لازمًا. فالصحيح إذن منع تقديم معمول هذه الأفعال»0©. 

وقد أحيب عن قول الكوفيين ب «أن ما زال ليس بنفى للفعل» وإنما هو نفى لمفارقة الفعلء 
والنفى إذا دخل على النفى صار إيجابا . قلنا: هذا حجة عليكمء فإنا كما أجمعنا على أن (ما زال) 
)١(‏ شرح اللمع ص 4ه . 
(؟) البيت من الطويل» وهو للمعلوط القريعى فى التصريح 2١/84 /١‏ وشرح شواهد المغنى 85 27١5‏ ولسان العرب (أنن)» 
والمقاصد النحوية ؟/ 757 وبلا نسبة فى الكتاب 2557/4 والخصائص 21٠١ /١‏ وسر صناعة الإعراب 2518/١‏ وشرح 
المفصل 8/ »٠80‏ والمقرب ص 59 »١‏ وشرح الكافية ١1/١ /١‏ وأوضح المسالك .1١١8/5 2555/١‏ 
والشاهد فيه قوله: «عيراً لا يزال يزيد» حيث قدم معمول بر (لا يزال) عليها. 
(9) التذييل 5/ ١75‏ . 


(4) أسرار العربية ص 2١4٠ - ١١5‏ الإنصاف ١55/١‏ وشرح اللمع ص 4 5 والتذييل ص ١75/4‏ . 
(5) الإإنصاف ط/هه١-"5ه ١‏ . 
(5) انظر: شرح المفصل 7/ .311١5-11١8‏ 
(0) شرح جمل الزحاجى الشرح الكبير لابن عصفور /١‏ 83" . 
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ليس بنفى للفعل أجمعنا على أن (ما) للنفى» ثم لو لم تكن (ما) للنفى لما صار الكلام بدخوها 
إيجاباء فالكلام إيجاب و(ما) نفى؛ بدليل أنا لو قدرنا زوال النفى, عنها لما كان الكلام إيجاباء وإذا 
كانت للنفى فينبغى ألا يتقدم ما هو متعلق .ما بعدها عليها؛ لأنها تستحق صدر الكلام 
كالاستفهام»200). 

وأحيب عن قوطم: إن حرف النفى قد تنزل من هذه الأفعال منزلة الجزء من الكلمة» فكأنه قد 
صار حرفا من حروف هذه الأفعال» فكأنك لم تدخل على الفعل شيئا يمنع من تقديم المعمول بأن 
كله لا حجة فيه؛ لأن العرب إنما تلحظ لفظ (ما) لا معناها في معنى التقديم»22 فالصحيح إذن 
منع تقديم معمول هذه الأفعال. 

وبعد عرض المذاهب وأدلتها والأحوبة على الأدلة يتبين أن الحق ‏ كما قال أستاذنا الدكتور 
عبد النعيم - «هو ما ذهب إليه البصريون» وهو منع تقديم حبر الناسخ المنفى ب (ما) على (ما) 
لأن (ما )لها الصدارة»<2 ولأن السماع لم يرد بتقديم الخبر على الناسخ المصدر ب (ما) مثلما ورد 


به حين صدر الناسخ بغير (ما). 


المسألة السابعة : حكم تقديم خبر دليس» عليها : 

ذكر ابن مالك خلافا بين النحاة فى حكم تقديم حبر ليس عليها يتوزع : بين محيز له محتج 
لرأيه فى هذاء وبين مخالف دافع ما احتج به امحيزون . 

يقول ابن مالك: «واخحتلف فى تقديم خبر ليس عليهاء فأحازه سيبويه) ووافقه السيرافى 
والفارسى وابن برهان والزمخشرى. ومنعه الكوفيون وأبو العباس وابن السراج والحرحانى» وبه 
أقول؛ لأن ليس فعل لا يتصرف فى نفسهه. فلا تتصرف فى عمله. كما وجب لغيره من الأفعال 
التى لا تصرف كعسى ونعم وبئس وفعل التعجبء مع أن ليس شبيهة فى المعنى حرف لا يشبه 
الأفعال وهو (ما) بخلاف عسىء فإنها تشبه حرفا يشبه الأفعال» وهو «لعل» والوهن الحاصل بشبه 
حرف لا يشبه الأفعال أشد من الوهن الحاصل بشبه حرف يشبه الأفعال. وكان مقتضى شبه ليس 
بماوعسى بلعل امتناع توسيط خبريهماء كما امتنع توسيط خبرى شبيههماء ولكن قصد ترحيح 
ما له فعلية على ما لا فعلية لهء والتوسيط كاف فى ذلكء فلم تحر الزيادة عليه تجنبًا لكثرة مفالفة 
الأصل»2©). 
)١١‏ الإنصاف 59 .١50-5١‏ 
(؟) شرح جمل الزجاجى الشرح الكبير لابن عصفور 385/١‏ . 
(؟) دراسات فى النحو تأليف د/ عبد النعيم على محمد ص 55. 
(5) شرح التسهيل "07-88١ /١‏ . 
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يتبين من النص أن القائلين بالجواز جملة من العلماءء منهم سيبويه والسيرافى والفارسى وابن 
برهان والزمخشرى. وأن القائلين بللنه هم الكوفيون وأبو العباس» وابن السراجء والجرحانى» 
ووافقهم ابن مالك مدللاً على صحة ما ذهبوا إليه . 

وبتقصى المسألة فى كتب النحاة نحد الآتى: 

المذهب الأول: حواز تقديم خبر ليس عليها الذى نسبه ابن مالك إلى سيبويه وبعض من 
النحاة» فأما سيبويه فكلامه فى الكتاب يؤكد هذه النسبة إليه حيث قال: «ولكن ليس وكان 
يجوز فيهما النصب وإن قدمت الخبر ولم يكن ملتبسّاء لأنك لو ذكرتهما كان الخبر فيهما مقدمًا 
مثله مؤحرًا » وذلك قولك: ما كان زيد ذاهبًا ولا قائمًا عمرو»(2). 

وفى موضع آخر من الكتاب يقول: «ومثلٌ ذلك: أعبد الله كنت مِثله؛ لأنّ كنت فعل » والمثلٌ 
مضاف إليه وهو منصوبء ومثلة: أزيداً لست مثله. لأنه فعل» فصار عنزلة قولك: أزيداً لقيت 
أتحاه. وهو قول الخليل»20). ْ 
والنصان صريحان فى أن سيبويه يقول بتقديم حبر ليس عليهاء بل إنه فى النص الثانى يصرح 
بأن هذا قول الخليل» وقد علق السيرافى فى شرحه على الكتاب على هذا النص بقوله: «وقد فهم 
من قول سيبيويه فى هذا الموضع أنه يجيز: قائمًا ليس زيدٌ » فيقدم خبر ليس عليها»7. 

وأما السيرافى وهو ممن وافقوا سيبويه - كما يقول ابن مالك - فيقول: «وإنما حاز تقديم الخبر 
فى ليس لأنها فعل يتصل بها الضمائر التى ذكرناها»7؟» » صريح فى الدلالة على صحة المنسوب 
من القول بالجواز. 

وأما الفارسى - وهو أيضًا من نسب إليه الموافقة ة لسيبويه - فقد وجدت له قولين فى هذه 
المسألة» الأول: القول بالجواز» وهو ما صرح به فى الإيضاح. والثانى: القول بعدم الجوازء وهو ما 
صرح به فى البغداديات» فقال فى الإيضاح: «وهكذا حبر ليس فى قول المتقدمين من البصريين» 
وهو عندى القياس؛ فتقول: منطلقًا ليس زيد»0. وقال فى البغداديات نقلاً عن أبى العباس المبرد: 
«فقال فى رأيه: إن تقديم مفعوله غير جائز عنده» وهذا الذى ذهب إليه أبو العباس هو القياس فى 


ليس»20». 


. 51 /١ الكتاب‎ )1١( 

.37١ 7 /١ (؟) السابق‎ 

(*) شرح الكتاب "/ ١58‏ . 

(54) السابق الصفحة نفسها . 

(ه) الإيضاح متن المقتصد ١لا‏ ة. 
(5) المسائل البغداديات ص /ا75 . 
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وتتأكد أيضاً صحة نسبة هذا المذهب إلى ابن برهان220. والزمخشرى27'», وكذلك هو مذهب 
الزحاحى7”: وابن حنى*»: وابن عصفور””*»» وعزاه ابن الأنبارى27 وغيره إلى البصريين. 

والصواب أنه مذهب أكثر البصريين وليس جميعهم. 

وقد استدل القائلون بجواز تقديم خبر ليس عليها بأدلة منها: 

الأول: قوله تعالى: ألا يوم أيهم لَيسَ مَصْرُوفًا نم27 و«وحه الدليل من هذه الآية 
أنه قدّم معمول خحبر ليس على ليسء فإن قوله: (يوم يأتيهم) يتعلق ممصروفء وقد قدَمّه على 
ليس» ولو لم يجز تقديم خبر ليس على ليس لما جحاز تقديم معمول خبرها عليهاء لأن المعمول لا 
يقع إلا حيث يقع العاملء الا ترى أنه لم يجر أن تقول : زيدًا أكرمت . إلا بعد أن جاز أكرمت 
زيدا » فلو لم يجز تقديم مصروف الذى هو حبر ليس على ليسء لما جاز تقديم معموله عليهاء 
والذى يدل على ذلك أن الأصل فى العمل للأفعال وهى فعلء بدليل إلحاق الضمائر وتاء التأنيث 
الساكنة بهاء وهى تعمل فى الأسماء المعرفة والنكرة والظاهرة والمضمرة كالأفعال المتصرفة» فوجب 
أن يجوز تقديم معموطا عليها»0". 

ويجاب عن هذا الدليل من عدة أوحه: 

«أحدها: أن «يوم فى موضع رفع وبنى على الفتح لإضافته إلى الفعل» كما قرأ نافع: ِهَذدَا 
يوم يَنعْ الصّادِقِينَ صلاقهُجْ74 بفتح اليم . 

والثانى: نقدر أنه منصوب ولكن لا ب (مصروف) بل بفعل دل الكلام عليه تقديره: يلازمهم 
يوم يأتيهم؛ أو يُهجم عليهم؛ ومثل ذلك لا ب (مصروف) كقولك: زيدًا ضربته» هو منصوب 
بفعل محذوف. 

والشالث: سلّمنا أنه منصوب ب (مصروف) ولكن هو ظرف له والظروف يُتساهل فى نصبها 


. شرح اللمع ص 258 5ه‎ )١( 

(؟) المفصل بشرح ابن يعيش 7 ١١1‏ . 

(؟) الجمل ص 47 . 

(4) الخصائص ؟9/ 85" - 3817 . 

(5) شرح الجمل /١‏ 07" - 5/ا”ء والمقرب ص ١57‏ . 

(5) الإنصاف ( م - )١8‏ ص ١١‏ » ونسبه العكبرى إلى جمهور البصريين فى التبيين ص 25١5‏ وإلى قدماء البصريين نسبه ابن 
يعيش فى شرح المفصل 7/ ١١5‏ » وأبو حيان فى الارتشاف ”/ 280 والتذييل 5/ ١79‏ . 

(1) سورة هود: آية 6 . 

(8) الإنصاف 2157/١‏ وانظر : التبيين ص »7١5‏ وشرح اللمع /١‏ 59 وشرح المفصل لابن يعيش 7/ 2١١5‏ وشرح 
الجمل لابن عصفور /١‏ 54/اء وشرح الكافية للرضى ”/ 28917 والتصريح ١84 /١‏ . 

(9) سورة المائدة آية ١١9‏ . 
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فلا يلزم من ذلك جواز النصبب فى غيرها»0©. 

وأحيب عن الجواب من وجهين: «أحذهما: أنه لو كان من هذا الموضع لكان مبتدأ والجملة 
بعده خبر عنه فيازم من ذلك أن يكون فيه ضمير يعود على المبتدأ فيكون الأصل ليس مصروفاً 
عنهم فيه» وحذف العائد على المبتدأ من مواضع الضرورة. 

والثانى: أن (يوم) مضاف إلى فعل معرب, والميد فى مثل ذلك إعراب المضاف»؛ ولم يقرأ أحد 
من القراء (يوم) ‏ بالرفع ‏ بخلاف قوله: ِهَذا يَوْمُ يَفْعْ الصادِقِينَ صِد صِدْقَهُو)7" على أن «يوم 
ينفع» معرب بالنصب وهو ظرف لما دل عليه هذا؛ أى واقع فى يوم نفع الصادقين. 

وأمّا نصيْبةُ بفعل مُضْمر فلا حاجة إليه مع صححَّة عمل مصروفي فِيه؛ لأن الإضمار على لاف 
القياس. 

وأما كونه ظرفاً فليس بِعلَةٍ لحواز إعمال الخبر المتأخر فيه فإِنّ أحداً لم يفرق بين عمل خبر 
(ليس) فيما تقدم عليها بين الظطرف وغيره»27. 

الدليل الفانى: «أنه فعل جاز تقديمٌ منصوبه على مرفوعه فجاز تقديعّه عليه ك (كان) 
وأخواتهاء مئالٌ ذلك أن تقول: ليس قائماً زيدٌ فتنصب قائماً ب (ليس) وهو مقدم على المرفرع» 
فكذلك إذا تقدّم المنصوب علي عليهاء واللجامع بينهما أن تقديمّ المنصوب على المرفوع تصرّف» 
والتصرّف للأفعال بحن الأصلء ألا ترى أن (ما) الحجازيّة لما لم تكن متصرقة أو لما كانت حرفًا لم 
يتقدّم منصوبّها على مرفوعها لعدم الفِعْليّة» بخلاف ليس»©). 

وقد أحيب عن هذا الدليل من وجهين: 

«أحدهما: لا نسلّم أنها فعلء بل هى حرف»20. 

«الثانى: نسلّمُ أنها فعل» ولكن غيرٌ متصرفي ولا حقيقى بل هو أشبّهُ بالحرف....... ثم هو 
منقوض فى المعنى ب (نعم) و(يئس) و(عسى) وفعل التعجب فإن تقديم المنصوب فيها غير جائز» 
فلو قلت: رجلاً نعمّ زيد .. لم يُجزء وما زيداً أحسيٌ .لم يجزء وعسى أن يقومٌ زيد على أن 
تحعل أن يقومً فى موضع نصبي ءلم يجز»07). 


. 3”54 /١ وانظر: شرح التسهيل‎ 273117-5١ التبيين ص‎ )١( 
. ١١9 سورة المائدة : آية‎ )١( 

(؟) التبيين ص 7١7‏ . 

. 75١8-5117 السابق‎ )5( 

. ”١8 السابق‎ )5( 

(59) السابق الصفحة نفسها. 


ايلا 


وقد أحيب عن الوجه الأول بأنه ليس من مذهب البصريين أن (ليس) حرفء وأن هناك أدلة 
على فعليتها كاتصال الضمائر بهاء نحو: لست منطلقًا(©. 

وأحيب عن الوجه الثانى بأن وجوه «التصرّف اختلاف الضمائر المتصلة بالفعل و (ليس) قد 
اتصلت بها الضمائر»2" , وحتى مع التسليم بأنها غير متصرفة فهى فعل «والفعل بحق الأصل 
عامل قوى وإن ضعف فى بعض المواضع لم يسلبه عمله الأصلىء وعمل الفعل يقتضى أن يكون 
معمولةٌ متأخراً ومتوسطا ومتقدماًء وقد ظهر أثرُ ذلك فى (ليس)»؛ وهو تقدّم منصوبها على 
مرفوعها»27. 

الدليل الشالث: «أنه لا لاف فى جواز تقديم خبرها على اسمهاء ولم يوحد الخبر متقدماً على 
الاسم وهو غير ظرف ولا بجحرور إلا حيث يجوز تقديم الخبر على العامل؛ ألا ترى أن (كان) 
يتقدم خبرها على الاسم وعليهاء وأن خبر (إنّ) وأحواتها لا يتقدم على اسمها ولا عليهاء فلو 
كانت (ليس) يمنزلة (إنّ) و(ما) فى امتناع تقديم خبرها عليها لامتنع تقديم خبرها على اسمهاء 
كما امتنع ذلك فى (إنَ) و(ما) وأخواتهاء فدل ذلك على أنه يجوز أن يتقدّم خبرها عليها كما 
جاز تقديم خبر (كان) على اسمها»2). 

المذهب الثانى: وهو منع تقدم خبر ليس عليها: 

عزا ابن مالك كما سبق هذا المذهب للكوفيين وأبى العباس المبرد» واختاره على مذهب 

فأما الكوفيون ققد نسب إليهم هذا المذهب غير واحد من النحاة كابن الأنبارى0*), 
والعكبرى2"7: وابن يعيش7"» والرضى7»: وابن عقيل والسيوطى2:7, والأشمونى21: وأما 


)١(‏ انظر هذه المسألة فى التبيين ص 5١8‏ [ م - 45 ] المقتضب 4/ لالم 2194٠‏ والأصول لابن السراج /١‏ 489 والمرتجل 
ص 175 21١17‏ وشرح المفصل 7/ ١١5‏ وشرح الحمل لابن عصفور /١‏ 81/7. 
)١(‏ التبيين ص 7١/8‏ . 

(؟) السابق ص 7١9‏ . 

(5) التذييل ص ١8٠١-1١75‏ وانظر : شرح اللمع ص 5ه . 

(ه) الإنصاف ص 2١5١‏ وأسرار العربية ص ١5١‏ . 

(5) التبيين ص 27١5‏ وشرح اللمع ص 8ه . 

(0) شرح المفصل 7 7١5‏ . 

(8) شرح الكافية 97/ /791 . 

(9) شرحه على الألفية /١‏ /ا/ا7” . 

. 88/5 اطمع‎ )٠١( 

. 754/١ منهج السالك‎ )١١( 


لديل 


المبرد فهو وإن لم يصرح بامنع فإنه يفهم من كلامه ذلك؛ حيث يقول: و(كان) فعل متصرف 
يتقدم مفعوله ويتأخرء ويكون معرفة ونكرة. أىّ ذلك فعلت صلح. وذلك قولك: كان زيد 
أخاك, وكان أحاك زيد. وأحاك كان زيدء وكذلك جميع بابها فى المعرفة والنكرة. وتقول: كان 
القائم فى الدار عبد الله وكان الذى ضرب أخاه أخاك» وكذلك: ليس منطلقًا زيد. فإن قال 
قائل: أما (كان) فقد علم أنها فعل بقولك: كانء ويكونء» وهو كائن, وكذلك أصبحء وأمسبى» 
وليس لا يوحد فيها هذا التصرفء فمن أين قاتم إنها فعل ؟ قيل له: ليس كل فعل متصرفاوإنها 
علينا أن نوجدك أنها فعل بالدليل الذى لا يوجد مثله إلا فى الأفعال» ثم نوحدك العلة التى منعها 
التصرف. أما الدليل على أنها فعل فوقوع الضمير الذى لا يكون إلا فى الأفعال فيهاء نحو: لست 
منطلقًا ولسساء ولستماء راستدة ولعت ؛ رست أمة ال ذاهبة كقرلك: طريوا وضرباء 
على ما مضىء فإذا قلت؛ يضرب) وويكرة) حلست على ما هو فيه وما ليق وأنت إذا قلت: 
ليس زيد قائما غدًا أو الآن» أردت ذلك المعنى الذى فى يكونء فلما كانت تدل على ما يدل 
عليه المضار ع استغنى عن المضار ع فيه»20. 
أعتب. فإنها قدمت على حد قولك: ما زيد منطلق» ولو أردت التقديم على قولك: ما زيد منطلقا 
لم يجر؛ كما لا يجوز: إن منطلقا زيدًا. وهذا قول مغن فى جميع العربية كل ما كان متصرفا عمل 
فى المقدم والمؤخرء وإن لم يكن متصرفا لم يفارق موضعه ؛ لأنه مدحل على غيره»(2©. 

ف (ليس) ‏ كما ذكر ‏ غير متصرفة فلا تعمل كما يعمل المتصرف فى المتقدم والمتأخر فدل 
على منع تقديم خبر (ليس) عنده. 

وممن قال بهذا المذهب أيضا: ابن السراج7") والحرجانى©»؛ وابن الأنبارى0*»: والشلوبينىي, 
وأبو حيان 29 وابن هشاء70) والشيخ خحالد2030, والسيوطى”” 20 
)١(‏ المقتضب 29/1/54 . 
(9؟) السابق 4/ .19٠‏ 
5 الأصول 7/١‏ 930-89. 
() المقتصد 5١08/١‏ -5095. 
(5) أسرار العربية ص ١ 5١٠‏ والإنصاف / ١57‏ . 
(5) شرح المقدمة الجزولية ص ”/ا/ا - 714 والتوطئة ص 77/8 . 
(0) البحر الخيط ه/ 2٠5‏ والتذييل 4/ ١857‏ . 
() أوضح المسالك /١‏ 78484 748 . 
(9) التصريح )٠8١( . ١88/١‏ الطمع 84/9 . 
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وقد استدل القائلون بهذا المذهب بأدلة منها: 

أولاً: «أنها لفظ ينفى الخبر فلم يجر تقديم منصوبه عليه ك (ما) وبيانه: أن قولك: ليس زيد 
قائمًا ينفى قيامه فى الحال كما أن قولك: ما زيد قائمًا كذلك» وإذا أشبهت «ما» فى النفى 
وجب أن تحمل عليها فى منع التقديم, ألا ترى أنها لما أشبهت (ليس) أعملها أهل الحجاز عمل 
(ليس) فكذلك إذا أشبهتها فى النفى منعت من التقديم وهذا أولى وذلك أن (ليس) القياس ألا 
تعمل كما أن القياس فى (ما) كذلك فإذا مُنعت من التقديم كانت حملاً على الأصلء وكان تأخر 
المنصوب عنها حاريًا على خلاف القياس. 

ثانيًا: أن (ليس) قد تومّنت ونقصت عن الفعل الحقيقى من وحوه: 

أحدها: أن بعض النحويين جعلها حرفًا محضاء وليس كذلك كان وأخواتها. 

والثانى: ما حكى سيبويه(2: عن بُعضهم أنه ألغاها عن العمل فقال: ليس زيدٌ قائم. 

والثالث: أن بعض العرب أدخحل عليها ياء المتكلم من غير نون الوقاية فقال: عليه الرجحل ليسىء» 
ولو كانت فعلاً حقيقة لقال: ليسنى. 

والرابع: أن بعض العرب لم يُحملها ضميرًا فقال: ليس الطيب إلا المسك. 

والخامس: أنه لا يكون منها مستقبل ولا أمر» فخالفت بذلك بقية أحواتها. 

والسادس: أن ضمير المحاطب وامتكلم إذا اتصل بها لا يُكسر أولها وليس كذلك باع لأنك 
تقول فيه: بعت» ولا تقول هنا لست»2(0). 

وقد أحيب عن أدلتهم تلك بأحوبة: 

«قوهم: إنه لفظ ينفى ما فى ال حال . أحيب عنه بأن كونها لفغلّاء اللفظ العام الذى هو الجنسء 
وذلك يدخخل الاسم والفعل والحرفء والعمل لا ينتسب إليها بكونها لفغلّاء بل بكونها فعلاً» وهو 
وضعها الخاص» وبذلك تنفصل عن (ما) فينقطعٌ إلحاقها بها بل هى أصل ل (ما) والأصل لا 
ينعكس ويصيرٌ فرعًا لفرعه. وقولهم: القياس فى (ليس) ألا تعمل لا نسلم بل القياس أن تعمل؛ لأن 
(ليس) فعل تتصل به الضمائر المرفوعة والمنصوبة فهى فى ذلاك ك (كان) ويلزم من ذلك حواز 
التقديم. وقوهم: إنها قصرت عن (كان) قلنا: لا نسلم قصُورها عنها فى العمل؛ لأن عملها 
منسوب إلى كونها فعلاً فهى فى ذلك ك (كان)؛ وإنها لم تتصرف الما أرادوا بها نفى ما فى الحال 


)١(‏ نسب هذا القول إلى سيبويه أيضًا ابن الأنبارى فى الإنصاف ص١١‏ - ١57‏ » ولعل هذا مفهوم قول سيبويه: «وقد زعم 
بعضهم أن ليس تجعل ك (ما)» وذلك قليل لا يكاد يعرف فهذا يجوز أن يكون منة: ليس خلق الله أشعر منه وليس قاهًا زيد» 
الكتاب 3١51/1/١‏ . 


(؟) التبيين ص 3707-371١‏ . 


تلا 


فجمدوها كجمود (نعم) و(يئس) وفعُل التعجب, و(عسى). وأما كونها حرفًا فقد أبطلناه فيما 
سلف(237» وأما إلغاؤها فلا يصحء والحكاية محمولة على أنه جعل فيها ضمير الشأن؛ فلذلك رفع 
الجملة بعدهاء وكذلك قوهم: ليس الطيب إلا المسك وقد سبق ذكره. وقوهم فى الحكاية: ليسى» 
فمن الشذوذ الذى لا يعوّل عليه» كما أنه حعل الإغراء للغائب فى قوله : عليه. وباب ذلك أن 
تقول: على كذا أو عليك. 

وأما عدم تصرّفها فى الزمان فلأنهم وضعوها على معنى واحدٍ وهو نفى ما فى الحال كما أن 
نعم وعسى وفعل التعجب كذلكء وأما قولهم: لست - بفتح اللام - على خلاف بعت» فالوجه 
فيه أن أصلها (ليس) ‏ بكسر الياء ‏ كما قالوا: صيد البعير: إذا أصابه الصَّيدٌ وهو داء» وتقول بعد 
التسكين صَيّد البعير بفتح الصاد وسكون الياء تنبيها على الأصلء فكذلك (ليس) فى أن أصلها 
«ليس» ثم سكنتء ولما اتصل بها الساكن حذف الساكن الأول» وبقى الأول على فتحه على 
الأصل»20). 

وما تجدر الإشارة إليه أن ابن حنى9» نسب هذا القول بالإحازة إلى البصريين والكوفيين» 
ونسب المنع إلى المبرد وحده؛ يدل على ذلك قوله: «ومما يصحّ ويجوز تقديمه خحبر المبتدأ على 
المبتدأ؛ نحو قائم أحوك, وفى الدار صاحبك. وكذلك حبر كان وأحواتها على أسمائهاء وعليها 
أنفسها. وكذلك حبر ليس؛ نحو: زيدًا ليس أحوكء ومنطلقين ليس أخواك. وامتناع أبى العباس 
من ذلك خلاف للفريقين : (البمصريين والكوفيين) وترك لموحب القياس عند النظّار 
والمتكلمين»9©). 

وبعد عرض المذهبين وأدلتهما والمناقشة على الأدلة,» يمكننى القول بأن المسألة مردها إلى 
السماعء وقد نقل أبو حيان عن السهيلى قوله: «قائمًا لسست» وقيامًا لَسْاء وحارجين لسناء ما 
أظن العرب فاهت كمثله قط»*؛ وما دام العرب لم تتفوه به» فلا محل لمذهب البصريين» وقد بان 
من خلال المناقشة ضعف أدلتهم وتهاويها أمام أدلة الكوفيين» ومن ثم فمذهب الكوفيين 
أحب إلى . 


.)55( يقصد العكبري المسألة السابقة عليها وهى: (ليس بين الفعلية والحرفية) رقم‎ )١( 
. 38718 - 377 (؟) التبيين ص‎ 

(9) الخصائص ؟/ 8585 - لم3 وانظر /1١‏ 1894-1848. 

(54) السابق . 

(ه) التذييل 5/ ١8٠١‏ . 


اللي 


المسألة الثامنة : تقديم خبر كان الجملة وتوسيطه : 

نقل ابن مالك أن ابن السراج ذكر «أن قومًا من النحويين لا يجيزون تقديم الخبر ولا توسيطه 
إذا كان جملة» والقياس حوازه وإن لم يسمعء فأحاز أن يقال: أبوه قائم كان زيدء فهذا مثال 
التقديم» وأحاز أيضًا أن يقال: كان أبوه قائم زيد» وما ذهب إليه من الجواز هو الصحيح؛ لأنه 
وإن لم يسمع مع كان فقد سمع مع الابتداء» كقول الفرزدق. 

إلى ملك ما أمّه من محارب 20 أبوه ولا كانت كليبٌ أقاربه2) 

أراد: أبوه ما أمه من محارب» فأبوه مبتدأ » وأمه مبتدأ ثان» ومن محارب خبره» وهما حبر المبتداً 
الأول» فقدم الخنبر وهو جملة» فلو كانت دخلت كان لساغ التقديم أيضاء كقولك: ما أمه من 
محخارب كان أبوه. والتوسيط أولى بالحواز كقولك: ما كان أمه من محارب أبوه»0"). 

ومن خلال النص نتبين مذهبين فى المسألة: الأول: حواز تقديم خبر كان اللجملة عليها 
وتوسيطه بينها وبين الاسم. والثانى: منع التقديم والتوسيط جميعًا. 

وأبدأ المناقشة لحذه المسألة بتحقيق ما نسب إلى ابن السراج» فقد تأكد عندى بعد مطالعة كتاب 
الأصول أن ما نسبه إليه ابن مالك صحيح حيث يقول: «وقال قوم: أبوه قائم كان (زيد) خطأ 
لأن ما لا تعمل فيه (كان) لا يتقدم قبل (كان) والقياس ما حبرتك به إذا كان قولك: أبوه قائم 
فى موضع قولك: (منطلقًا) فهو يمنزلته؛ فإذا لم يصح ماع الشيء عن العرب لجئ فيه إلى القياس» 
ولا يجيزون أيضًا كان أبوه قائم زيد. وكان أبوه زيد أحوكء وكان أبوه يقوم أحوك. هذا خطأ 
عندهم لتقديم المكنى على الفلاهر. وهذا جائز عندنا لأنك تقدم المكنى على الظاهر فى 
الحقيقة»2"0. 

وتحدر الإشارة إلى أن ابن السراج فى نصه السابق لم يحدد من هم القوم الذين قالوا ممنع التقديم 
والتوسطء وهو ما نقله عنه ابن مالك دون أن يحدد أيضًا من يكونون. 

والحق أننى بحثت فى كتب النحاة ‏ قدر ما تيسر لى - فلم أعثر على أحدٍ قال بالمنع سوى ما 
فهمته من كلام الشيخ خالد الأزهرى؟»»؛ وهو بطبيعة الحال متأخر عن ابن السراج وابن مالك» 
فلا يعقل أن يكون مقصودًا عندهماء أما المتقدمون فلم أحد أحدًا منهم قال بالمنع» بل إن من 


)١(‏ البيت من بحر الطويل» وانظر ديوانه 7١7 /١‏ وهوف الخنصائص بنفس رواية ابن مالك في 3551/١‏ 9و2 
ورصف البانى ص ١8‏ » والتذييل */ 57" 5/ 2١187‏ ومغينٍ اللبيب ٠١0/١‏ » وشفاء العليل /١‏ 2895 والطمع ؟/ 01١‏ 
كلمة تصاهره مكان أقاربه» ومحارب هو اسم القبيلة . 

(؟) شرح التسهيل /١‏ 358 . 

(5) الأصول فى النحو 8/8/١‏ . 

(4) سيأتى نصه. 


1 // 


طالعت كتبه.() منهم انعقد إجماعهم على حواز تقديم الخبر وتوسيطه مطلقاء سواء كان مفردًا 
وقد يكون منطلقى فى تحديد آراء النحاة فى المسألة كلام السيوطى فى الممع؛ حيث حصر 
هذه الآراء فى ثلاثة فقال: «احتلف فى وجوب تأخير الخبر هنا إذا كان حجملة على أقوال: 
أحدها: يجب مطلقاء ولا يجوز تقليعه. ولا توسيطه. سواء كانت اسرية: نحو كان زيد أبوه قائم 
أم فعليّة رافعة ضمير الاسم.ء نحو: كان زيد يقوم, أم غير رافعة نحو: كان زيد يمر به عمرو. 
ومستند المنع فى ذلك عدم معاعه. 
إلى ملك ما أمّه من محارب 02 أبوه ولا كانت كليبُ تصاهره 


قال: ويدل لحوازه مع (كان) تقديم معموله فى قوله تعالى: وأهؤلاء إياكم كانوا 
يَعْبُدُون2"0. وَأَنفسَهُمْ كانوا يَظْلِمُونَ274 وتقديم المعمول يُؤْذْن بتقديم العامل. 

والثالث: المنع فى الفعليّة الرافعة لضمير الاسمء والحواز فى غيرها وصححه ابن عصفورء وقال: 
لأن الذى استقر فى باب كان أنك إذا حذفتها عاد اسمها وخبرها إلى المبتدأ والخبر. ولو أسقطتها 
من: كان يقوم زيدء على أن يكون (يقوم) خحيرًا متقدّماء فقلت: يقوم زيدء لم يرحع إلى المبتدأً 
والخبر»7*). 

فأما الرأى الأول» فلم أر قائلاً به كما سبقت الإشارة ‏ إلا الشيخ خالد» وهو مفهوم قوله: 
«وتقديم أخبارهن عليهن جائز عند البصريين إذا عريت مما يوحب التقديم أو التوسط أو التأخير 
بدليل نر إبّاكُمْ كانوا يَْبدُونَك رطوََنفْسَهُمْ كانوا يَظْلِمُونَ)ك فإياكم وأنفسهم معمولان 
لخبر كان وقد تقدما عليها وتقديم المعمول يؤذن بجواز تقديم العامل» قاله ابن مالك فى شرح 
التسهيل» وسبقه إلى ذلك الفارسى وابن جنى وغيرهما من البصريين» وهو غير لازم» فإن 


)١(‏ انظر: الخصائص ؟/ ٠8"ء‏ واللمع ص :4١‏ وأسرار العربية ص +١78‏ وشرح اللمع ص /ه - 58» والكافية بشرح 
الرضى 7917/9 . 

(1) سورة سبأ: آية 4١‏ . 

(؟) سورة الأعراف: آية لالا١‏ . 


.941١ 95٠6/5 اهمع‎ )5( 
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البصريين أحازوا زيدًا عمرو ضربء مع قوهم: لا يتقدم المدبر إذا كان فعلاء فأحازوا تقديم 
المعمول ولح يجيزوا تقديم العامل» وفى التنزيل: طقأما لبتم قلا تَقَهَرْ)ه00) فتقدم معمول الفعل مع 
أن الفعل لا يجوز تقليمه؛ لأن أما لا يليها فعل قاله الموضح فى الحواشى»20©. 
بجواز تقديم العامل» قال: «وهو غير لازم» معضدًا قوله بالأمثلة المذكورة فى النصء فأفهم قوله 
هذا منع التقديم أو التوسط. 

وأما الرأى الفانى: وهو جواز التقديم والتوسط مطلقاء فهو رأى جمهور النحاة0»؛ واستدل 
بعضهم؟» له بالقاعدة المذكورة قبلٌ» معضدين رأيهم ببعض الأمثلة من القرآن» كقوله تعالى: 
يكم كانوا يَعْبْدُون» وجدوانة نفسَّهُم كانوا يَظْلِمُونَ». 

وأما الرأى الثالث الأخير الذى نسبه السيوطى إلى ابن عصفورء ففيه تفصيل عند ابن عصفور لم 
يذكره السيوطي إلا في إشارات سريعة؛ وفيه يقول ابن عصفور: «واحتلف فى الخبر إذا كان فعلا 
فاعله مضمرء هل يجوز تقديهه أو لاء ونحو: كان يقومٌ زيد. على أن يكون (يقوم) فى موضع 
الخبر. فمنهم من منع قياسًا على المبتدأ والخبر» فكما لا يجوز أن يقال: يقومٌ زيدٌ على أن يكون 
يقوم) خبرًا مقدمًا فكذلك هنا؛ لأن أفعال هذا الباب داخلة على المبتدأ والخبر» كون الفعل المتقدم 
عامااً لفظياء والابتداء عامل معنوئىٌ» والعامل اللفظي أقوى من العامل المعنوئٌ» وأما وكان) 
رأخواتها فعوامل لففلة. نإذا تقدم الفعل على الاسم يعد هاده الأنمال 00 

والقسم اذى أنت فيه باخيار ما بقى» شو: كان زية قا وكان قائقا زيل 

فابن عصفور فى هذا النص يذكر خلافًا فى حالة ما إذا كان الخبر فعلاً فاعله مضمرء على 
قولين: الأول: منع التقديم قياسًا على المبتدأ والخبر. 

والثانى: الجواز؛ بحجة أن فى باب المبتدأ والخبر كون الفعل المتقدم عامادً ١‏ لفظيّاء والابتداء عامل 
معنوى» والعامل اللفظى أقوى من العامل المعنوى» وأما (كان) وأخواتها فعوامل لفظية» فإذا تقدم 


. 9 سورة الضحى: آية‎ )١( 

. 1١88/١ التصريح‎ )١( 

(؟) انظر: الجمل ص 47 والنصائص ؟/ 2587 واللمع ص 87» وأسرار العربية ص 2١8/8‏ والكافية بشرح الرضى ”/ 
17 وشرح الجمل /١‏ /ا/ا” . 

(5) التبيان ”/ ٠٠١7٠١‏ وشرح المفصل 7/ 21١‏ والتذييل 4/ 2١87‏ وأوضح المسالك بالتصريح ١8/١‏ . 

(5) شرح الجمل 107-805١‏ . 
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الفعل على الاسم بعدها لم يكن إعماطا فيه لازمًا. 

وقد صحح ابن عصفور القول الثانى. 

أما الحملة الاسمية فمفهوم كلامه جواز التقديم والتوسيط مطلمًا. 

والرأى عندى أن هذه المسألة يحكمها تركيب الحملة ومعناهاء فإن حدث خلل فى تركيبها 
ومعناها بحجيث خرجت من فعليتها إلى الاسمية» أو من اسميتها إلى الفعلية أو اختل معناها فلا يجوز 
التقديم» فأما إن فهم من الحملة أنها باقية على أصلها التزكيبى ومعناها فيجوز التقديم والتأخير. 
كما يحكمها السماع؛ والسماع ‏ من خلال عرض المسألة» وما طالعته من كتب - لا يؤيد 
رأى انجوزين» وإن استندوا إليه؛ لأنهم لم يستشهدوا به على القضية مباشرة؛ بل بنوها على قاعدة 
وضعوها ثم استشهدوا للقاعدة لا للقضية» وقد بان لنا كيف حرق الأزهرى هذه القاعدة» فإذن 
لا يقوم ما استشهدوا به دليلاً وحجة على رأيهم 

وعليه» فنحكم المقياس الأول: تركيب الحملة ومعناها. 


المسألة التاسعة : حدف النون من مضارع كان المجزوم بالسكون : 

يختص الفعل (كان) بحذف لامه (أى النون من آخرها) إذا توافرت عدة شروط: «أحدها: أن 
تكون بلفظ المضارع, والثانى: أن يكون المضارع مجزوماء والثالث: ألا يقع بعد النون ساكن؛ 
والرابع: ألا يقع بعده ضمير متصلء وأن تكون علامة جزمه السكون»22 وقد وقع خلاف بين 
سيبويه وبونس أورده ابن مالك فى قوله: «ومما يختص به كان جواز حذف لام مضارعها الساكن 
جحزماء كقوله تعالى: طوَلم يَكْ مِنَ ١‏ م ركِين 4<" وكقوله تعالى: ولا تك في ضَيّق مما 
يَمْكُرُون274 فإن وليه ساكن امتنع الحذف عند سيبويه» ول بمتنع عند يونس» وبقوله أقول» لأن 
هذه النون إنما حذفت للتخفيف, وثقل اللفظ بثبوتها قبل ساكن أشد من ثقله بثبوتها دون ذلك» 
فالحذف حينئد أولى. إلا أن الثبوت دون ساكن ومع ساكن أكثر من الحذف, فلذلك جاء القرآن 
بالتبوت مع الساكن فى قوله تعالى: «ِإلَمْ يكن الله لِيَغفِرَ لَهُم904, وفى قوله: لم يكن اللي 
كفروا©2*0 وقد استعملت العرب الحذف قبل الساكن كثيرًا. 


. ٠١ا/ وهمع الموامع ؟/‎ ١88 شذور الذهب ص‎ )١( 
٠١ سورة النحل: آية‎ )١١( 

(9) سورة النحل: آية ١١/8‏ . 

(4) سورة النساء: آية ١1/‏ . 

(5) سورة البينة: آية ١‏ . 
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ليك الحقَّ سوى أن هاججه رمسم دار قد تعفى بالس ررد 
ومنه قول الآخر: 

فإن ل تك المرآة أبدت وسامة فقد أبدت المرآة جبهَة ضِيّغو(") 
ومنه قول الآخر 

إذا لم تك الحاجات من همّة الفتى فليس ممُغن عنه عقد الرتائم0) 


ولا ضرورة فى هذه الأبيات» لإمكان أن يقال فى الأول: لم يكن حق سوى أن هاحه؛ وفى 
الثانى: فأن تكن المرآة أحفت وسامة, وفي الثالث: إذا لم يكن من همة المرء ما نوى»©). 

ومن قراءة النص يتبين أن ابن مالك يختار مذهب يونسء ويدلل عليه من وجهين: 

الوحه الأول: أن النون حذفت للتخفيفء وثقل اللفظ بثبوت النون قبل ساكن أشد من ثقله 
بثبوتها دون ذلك. 

الوحه الثانى: أن السماع أتى بثبوت النون وحذفها قبل الساكن,ء فالقرآن أتى بثبوت النون» 
وأتى الشعر بحذفها كما فى النماذج الواردة فى النص من دون ضرورة لهذا الحذف. 

وقد رد أبو حيان وجهى ابن مالك» فقال: «وليس التخفيف عِلَّةَ لحذف النون» وأىّ ثُقل فى 
لفظ (لم يكن)؟ وإنما حذفت لكثرة الاستعمال ولشّبه هذه النون لأحل سكونها بحروف العلة؛ 
فمجموع هذا هو العلة فى الحذف لا التخفيف. وأمًا ما ذكر من الحذف مع الساكن فذلك عند 


)١(‏ البيت من بحر الرمل» قائله شاعر جاهلى» امه حُسّيل بن عرفطة كما ذكر محقق الخصائص فى هامشههء انظر: الخصائص 
»4١ /١‏ والمصنف ”/578. وشرح الكافية للرضى ؟/ »*0١‏ واللسان (كون).» والتذييل والتطميل 7137/5 وارتشاف 
الضرب ”/ :٠١١‏ وشفاء العليل /١‏ 75" والشهمع 2٠١8/7‏ وهامش ابن عقيل 779/١‏ . 

«وهاحه» الضمير فيها عائد على العاشق فى البيت الأول» و «تعفى» أى الرسم» و«السرر» - بفتحتين ‏ اسم واد يدفع من 
والشاهد: فى قوله: «لى يك الحق» حيث حذفت النون من مضارع كان ازوم وبعدها «ال» الساكنة. 

)١(‏ البيت من بحر الطويل للخنجر بن صخر الأسدى فى العينى بحاشية الصبان /١‏ ه45 5» وسر صناعة الإعراب؟/ 47 ه» 
وشرح الكافية الشافية /١‏ *8١ء‏ والتذيبل والتكميل 4/ 707 والتصريح على التوضيح 2١15 /١‏ ولسان العرب (كون)» 
والهمع ؟/ 4٠١/8‏ ومهج السالك للأشمونى بحاشية الصبان /١‏ 545 . 

والوسامة: الحسن والجمال» والضيغم: الأسد. والمرآة بكسر لميم آله مشهورء فكأنه نظر وجهه فيها لم يره حسناًء فتسلى بأنه 
يشبه الأسد. 

والشاهد فى حذف نون (تكن) قبل الساكن. 

(؟) البيت من الطويل. وقائله بجهول. انظر اللسان (كون)» وشفاء العليل /١‏ 9701 والشهمع ٠١8/7‏ . 

(5) شرح التسهيل "51-551١‏ . 
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سيبويه ضرورة. 

وأمًا ما ذكره المصنف من أنه لا ضرورة فى ذلك إذ كان له أن يقول ما ذكر فما من ضرورة 
فى شعر العرب إلا ويمكن تبديلها ونظم شيء مكانهاء فعلى ما ذكر لا يكون فى كلام العرب 
ضرورة»20. 

وإذاكان ابن مالك يختار مذهب يونسء فهو مع اختياره له - يراه قليلاً» إذ يقول فى شرح 
الكافية الشافية: «ولا يجيز سيبيويه سقوط النون عند ملاقاة ساكن» وقد أحاز يونس وهو 
قليل»2). 

وبعد تحرير المسألة عند ابن مالك» يجدر طرحها على كتب النحاة لتحقيق آراء النحاة التى 
عرضها ابن مالك فيهاء ولمعرفة ما قاله النحاة بشأنهاء وأيهم موافق لسيبويه» وأيهم نحا نحو يونس» 
وهل هناك آراء أخرى فيها أم لا ؟. 

فى المسألة ‏ كما جاء فى كلام ابن مالك مذهبان: 

المذهب الأول: أن نون مضارع كان المجزوم بالسكون إذا وليها ساكن بمتنع حذفهاء وإليه 
ذهب سيبويه الذى يقول: «وأمًا الأفعال فلا يحذف منها شيءء لأنها لا تذهب فى الوصل فى 
حال» وذلك: لا أقضى وهو يَقَضىء ويَعْرُو ويّرِى. إلا أنهم قالوا: لا أذْرْ فى الوقفء لأنه كثر 
فى كلامهم, فهر شاذً. كما قالوا: م يك شبّهت النونٌ بالياء حيث سكنت. ولا يقولون: ل يك 
الرّحلٌ لأنها فى موضع ترك فلم يبه بلا أذرء فلا تحذف الياء إلا فى : لا أَذْرء وما أذر »20. 

والنص واضح الدلالة فى أن سيبويه يمنع حذف النون إذا وليها ساكن» وبذلك تتأكد صحة 
ما نسبه ابن مالك إليه» وقد وافقه جمهور7” النحاة فيما ذهب إليه. 

ويرد الجمهور ما حذف من النون إذا وليها ساكن إلى الضرورة» فيقول ابن حنى: «ويدلك 
على أن النون أشبهت حروف اللين بسكونها - حتى حذفت كما حذفن أنها إذا تحركت لم 
تحذف؛ لأن الحركة قد أخرجتها من شبه حروف اللين» وذلك قوهم: لم يكن الرجل منطلقاء ولا 
يجوز لم يك الرحل ... لتحرك النون» وقد جحاء شيء من هذا فى ضرورة الشعرء قال الشاعر 
أنشدنيه بعض أصحابنا عن قطرب: 


. 58/5 التذييل والتكميل‎ )١( 

(؟) شرح الكافية الشافية ١81 /١‏ . 

. ١85 /5 الكتاب‎ )5 

(5) انظر : المقتضب 1717/7 » وشرح الكتاب للسيرافى 7/5 -ل/الاء والمختصائص ص48 - .4١0‏ والمصنف ؟7/ 257/8 
والتبيان /١‏ 255 والتذييل والتكميل 5/ 578» والارتشاف ”/ +٠١١‏ وشذور الذهب ص ١88‏ والتصريح على التوضيح 
95/1١‏ واطمع ؟/ ٠١8031‏ 
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لم يك الحق على أن هاجه رسم دار قد تعفى بالسرر 
غير الجدة من عرفانه خرق الرياح وطوفان المطر 
أحسن ما يقال فيه عندى: أنه قدره لم يك على حد قولك: لم يك زيداء ثم جاءت الألف 
واللام» بعد أن حصل فيه الحذف, فتركه على حاله؛ لآن من عادته أن يقول فى غير هذا الموضع: 
«لم يك زيد»20. 
ثم يقول: «ومع ذلك فقوهم: لم يك الحق مشبه بقوهم ملغلام وملأن»27. 
المذهب الثانى: أن نون مضارع (كان) المجروم بالسكون إذا وليها ساكن يجوز حذفها كما إذا 
وليها منعحركء وإليه ذهب يونس الذى نسبه إليه ‏ إضافة إلى ابن مالك الرضى297» وأبو 
حيان9»» وابن عقيل والشيخ حالد20), والسيوطى"» والأشمونى2)20. 
ولم أعلم قائلاً به من النحاة غير يونس وابن مالك ممن طالعت كتبهم. 
وقد ذكرت استدلال ابن مالك لهذا المذهب ورد أبى حيان له مما يغنى عن إعادته هنا. 
وبعد» فإنه يتيين فى - من خلال ما سبق - أن الأولى بالقبول هو مذهب يونس الذي عليه ابن 
مالك؛ لتأيده بالسماع. والسماع أصل التقعيد . 
قال أستاذنا الدكتور عبد النعيم: «والنفس إلى مذهب يونس أميل؛ لكثرة ما ورد فيه الحذف» 
ولأنها استحقت الحذف ثم طرأ عليه الساكن» وقد استعملت العرب الحذف كثيرًا»0). 
ويقول الدكتور صبحى عبد الحميد: «وليست الأبيات وحدها سبب ترجيحنا لمذهبناء وإنا 
المرحح الأقوى ورود ذلك فى قراءة شاذة هى: لم يك الْذِينَ كَفَرُوا من أضل الْكتاب 
وَالْمُْ رٍكِينَ مُنفَكينَ حتى تَأْتِيَهُمْ ةكد 2000 


. 778/١ المنصف لابن حنى‎ )١١ 

. 7789/9 السابق‎ )١( 

(؟) شرح الكافية ؟/ 3٠٠‏ . 

(5) ارتشاف الضرب ؟/ ٠١١‏ ء والتذييل والتكميل 4/ 71 . 
(ه) شرح ابن عقيل 7919/١‏ . 

(5) التصريح عضمون التوضيح ١95/١‏ . 

(7) همع الموامع 7١48/7‏ . 

(8) منهج السالك بحاشية الصبان /١‏ 555 . 

(5) دراسات فى النحو ص 48 . 

. ١ سورة البينة: آية‎ )٠١( 

)١١(‏ النون وأحوالها فى لغة العرب تأليف د/ صبحى عبد الحميد محمد عبد الكريم. 
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المسألة العاشرة : الفصل بين اسم (كان) وخبرها بمعمول الخبر : 

يكاد ينعقد إجماع النحاة على حواز الفصل بين (كان) وامها وخبرها معمول الخبر» إذا كان 

هذا إذا كان المعمول ظرفا أو جارًا أو مجروراء أما إذا لم يكن المعمول ظرفا أو جارًا أو بجرورًا 
فقد اختلف النحاة بين مجيز ومانع» ومتزدد بين المنع والإحازة. 

وقد ذكر ابن مالك احتلاف النحاة بهذا الشأنء فقال: «لا يجوز عند البصريين أن يفصل 
,ععمول خبر كان بينها وبين اسمها والخنبر متأحرء نحو: كان طعاممك زيد يأكل» وكذا لو لم يتأخر 
الخبر نحو: كان طعامك يأكل زيد» وهو أيضًا غير جائز عند سيبويه كالأول. ومن الناس من أحجاز 
الأخير دون الأول. وكلاهما عند الكوفيين جائر»227© . 

فى هذا النص ثلاثة مذاهب فى المسألة: 

المذهب الثانى: وهو مذهب الكوفيين» جواز الفصل سواء تأخر الخبر عن الاسم أو تقدم. 

المذهب الثالث: ولم يعزه ابن مالك إلى أحدء عدم جواز الفصل إذا تأخر الخبر عن الاسمء 

فأما المذهب الأول فد قال به جمهور البصريين2”(7 متابعين فيه إمامهم سيبويه على ما ذكر ابن 
مالكء بدليل أن سيبيويه يقول: «لو قلت: كانت زيدًا الحمّى تأذ أو تأحذ الحمّى لم يجزء وكان 
قبيحًا)9©). 
زيد ضاربًاء وجعلت (الغلام) منتصبًا بضارب» فتكون فصلت بين كان واسمها وخيرها بالغلام, 
وليس هو لا باسم ولا خبرء وَإِنما هو مفعول مفعوها0*, وهذا لا يصح؛ لأن «حقّ العامل أن لا 
يُفصّل بينه وبينَ معموله؛ والمرفوع فصله أصعب لكونه كجزء من رافعه» فلذلك امتنعء و 
)١(‏ انظر : الأصول في النحو /١‏ 84» وشرح الجمل /١‏ 1/7*» وشرح الكافية ؟/ 719 والارتشاف ”288/7 وأوضح 
المسالك بالتصريح /١‏ 2185 والتصريح .١85 /١‏ واطمع ؟/ 37. ومنهج السالك /١‏ 7717. 
(؟) شرح التسهيل /١‏ 250177 وينظر: شرح الكافية الشافية .١177 /١‏ 
(؟) الكتاب 27١ /١‏ والمقتضب 248/5 23255 وشرح الكتاب */ 2.58 والإيضاح متن المقتصد /١‏ 475. الممع ؟/ 247 
منهج السالك 7719/١‏ . 
(5) الكتاب 7١/١‏ . 
(5) المقتضب 4348/5 494» والجمل ص 45» الإيضاح متن المقتصد 57٠5 /١‏ . 
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يَجَر بوجحه»20). 

ثم إنه لا يصح الفصل بين كان واسمها بأجنبى والمعمول أجنبى منها(2 فلا يصح الفصل 
بالمعمول بين كان واسمها وخخيرها. 

وأما المذهب الثانى» مذهب الكوفيين» جواز الفصل مطلقاء فقد عزاه الكثير من النحاة 
إليهه). 

واحتج الكوفيون بالسماع» ومن حجتهم قول الشاعر: 

قنافذ هدَّاجُون حول بيوتهم بما كان إياهم عطيّة عوّدا؟) 

ووجه الحجة فى البيت «أن إياهم معمول عودء وعود خبر كان» فقد ولى كان معمول سخبرها 
وليس ظرفا ولا حارًا ومجرورًا»0". 

وقد أحيب عن احتجاج الكوفيين بالسماع بأن: «هذا وما أشبهه عند البصريين محمول على أن 
يضمر قبل المنصوب ضمير الشأن اسمًا فيندفع الإشكال» ويجوز حعل كان فى البيت زائدة» ويجوز 
مفعولين: أحدهما إياهم, والثانى ها عائدة على ماء فحذفت وهى مقدرة»20). 

وأما المذهب الثالث, الذى لم يعزه ابن مالك إلى القائلين به تحديداء وهو جواز الفصل بين 


. ١85 /4 التذييل‎ ١١ 

(؟) التصريح ١85/١‏ . 

(") انظر: إصلاح الخلل ص ١57 - ١5١‏ ء وشرح الحمل لابن عصفور /١‏ 71/4 » وشرح الكافية للرضى ؟/ 2599 
والتذييل 5/ 274٠‏ وأوضح المسالك بالتصريح /١‏ 2189 وشرح ابن عقيل 2758٠ /١‏ والهمع ؟/ 247 ومنهج السالك بحاشية 
الصبان 771//١‏ . 

(4) البيت من الطويل» وهو للفرزدق فى ديوانه 2١18١ /١‏ والمقتضب 4/ 4٠١١‏ وشرح الكتاب للسيرافى */ 51. وتخليص 
الشواهد ص ه 5 7 والتصريح 2١51٠ /١‏ وخزانة الأدب 0758/9 859 وبلا نسبة فى شرح الجمل لابن عصفور /١‏ 
/الالاء وشرح الكافية الشافية »١ 1 /١‏ شرح التسهيل 510/١‏ وشرح الكافية 9/ 539» والتذييل 4/ 751/55٠0‏ 
وأوضح المسالك /١‏ 20707 ومعنى: القنافذ: جمع القنفذء وهو حيوان صغير أعلاه مغطى بريش حاد يقى به نفسه؛ يخرج من 
مخبأه ليل يضرب به الشل فى السرى فيقال: أسرى من القنفذ. هدّاحُون: جمع هداج وهو صيغة مبالغة من هدج يهدج 
هدجاء وهدج الرجل: مشى بارتعاش» عطية: أبو جرير الشاعر. 

المعنى: يقول: إن قوم حرير كالقنافذ يسيرون فى الليل طليًا للفحشاء وضروب الرحس كما عوّدهم عطيّة والد جرير. 
الشاهد: قوله: «ما كان إياهم عطية عودا» حيث قدّم الشاعر معمول حبر «كان» وهو «إياهم» على اسمها «عطية» مع تأخير 
الخبر» وهو جملة «عوّد» عن الاسم أيضاء هذا ما أجازه الكوفيون» ومنعه البصريون. 

(ه) التصريح ١9٠0/١‏ . 

(5) شرح التسهيل 558/١‏ » وانظر: شرح كتاب سيبويه */ 251 55 . 
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ابن السراج<(22 وابن عصفور”"» وقد عزاه ابو حيان» والأشمونى إليهما وإلى بعض النحاة الآخرين» 
فقال أبو حيان ناقلا عن ابن مالك ومعقبًا: «وقوله واغتفر ذلك بعضهم مع اتصال العامل» مثاله: 
كان طعامّك أكلاً زر بِذّء لا يجوز عند سيبويه» وأحازه بعض البصريين» منهم ابن السراج 
والفارسى» وتبعهما ابن طلححة ة وابن عصفور »(©. 

وقد احتج ابن عصفور لهذا المذهب بأن «المعمول من كمال الخبر وكالجزء منهء فأنت إِذَا إنما 
أوليتها الخبر» وهو الصحيح»©). 

وقد أحيب عن هذا الاحتجاج بأنه «ليس مسموعا من لسانهم, وإنما أحازها من أجازها 
بالقياس»2*0. 

وبمكن أن يحتج لهذا المذهب أيضًا بأنه :«وإن لم يرد السماع بها عينها فقد ورد عثلهاء » قال 
تعالى: «سَيْطوَّقونَ ما بَخِلوا بهِيَوْم الْقِيَامَةٍ م003 وقال :ولا تصَل عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مات 
أبَداك”". ... فأولى (يَوْم امه (بَلوا بوم (أَبَدَا) (مّات) ... وليست معمولات لا وليته بل 
يوم ايام معمول لقوله (سيطوقون) و(أبد) معمول ل (تصل)». 

وقد أحيب عن هذا بأن: «جميع ذلك ليس عنزلة: كان طعامك اكلا زيدٌ؛ لأنك م تؤلها 
الفعلء إنما أوليتها الفاعل؛ وهو الضمير الذى فى (بخلوا) و(مات)7». 

ويمكننى القول بعد عرض المذاهب وأدلتها ‏ بأن الذى يضبط هذه المسألة هو تركيب الحملة 
ومعناهاء فإن أخل الفصل ,معنى الجملة الذى كانت عليه قبل الفصلء أو اختلف عما لو ركبت 
الحملة تركيبًا طبيعيًا بأن روعى الترتيب حسب الرتبة النحوية» بأن حاءت (كان) بعدها اسمها 
وجاء خبرها بعد اسمهاء ومعمول خبرها بعده. نحو: كان زيدٌ ضاربًا غلامه. ففى هذه الحالة لا 
يجوز الفصل أبداء أما إذا فهمنا من الحملة مع ما نفهمه منها عند مراعاة التزتيب حسب الرتبة 
النحوية فما الذى بمنع من الفصل فى هذه الحالة ؟ 

ومن ثمء فلا أرى أن مذهبًا من المذاهب الثلاثة المذكورة فى المسألة أولى بالقبول من الآخرء 
فكل واحدٍ منها يؤخذ منه ويرد. 
(1) الأصول 88/١‏ . 
(؟) شرح الجمل 378/١‏ . 
(؟) التذييل 5/ 555» وانظر : منهج السالك بحاشية الصبان /١‏ 255037 وألفت النظر إلى أنى لم أستطع تبين رأيًا شافيًا 
للفارسى فى هذه المسألة من خلال كتبه المتاحة لدى. 
(4) شرح الحمل 2/8/١‏ والتذييل 759/5 . 
(5) التذييل 4/ 589 . 
(5) سورة آل عمران: الآية ١8٠‏ . 
(0) سورة التوبة: الآية 85 . 
(8) التذييل 789/5 . 
(9) التذييل 4٠/5‏ 


المسألة الحادية عشرة : ما النافية العاملة عمل ليس : 

هناك أربعة أحرف أشبهت ليس فى معناها وهو النفى» فألحقت بها فى العمل» ودخلت على 
المبتدأ والخير» فرفعت المبتدأ وسمى اسمهاء ونصبت الخبر وسمى خبرهاء ولكن هذا العمل مشروط 
بشروطء وهذه الأحرف هى (ماء لاء لات» إن)20. 

وحول (ما) النافية العاملة» عمل ليس وقع حلاف بين النحاة فى عدة أمور: 

أولةً: عمل (ما) النافية: 

ذكر ابن مالك لغتين فى عمل (ما) النافية الداحلة على المبتدأ والخبر فقال: «للعرب فى (ما) 
النافية الداخلة على المبتدأ والخبر مذهبان: أحدهما: مذهب أهل الحجازء وهو إلحاقها فى العمل 

» وعلى مذهبهم نزل القرآن» قال تعالى: ما هَذَا ئ: بَشْرَاه2"0, وقال تعالى : ما هن 
)7 والشانى: مذهب غير أهل الحجازء وهو إهمالهاء وهو مقتضى القياس؛ لأنها غير 
مختصة» فلا تستحق عملا كما لا تستحقه هل وغيرها من الحروف التى ليست بمختصة. 

وذكر الفراء أن أهل نحد يَجُرُون الخبر بعدها بالباء كثيراء ويدعون الباء فيرفعونه. فجعل بعض 
النحويين هذا مذهبًا ثانا فى (ما). وضعف هذا الرأى بِيّنَ؛ لأن دخول الباء على الخبر بعد (ما) 
فى لغة بنى تيم معروفء ولكنه أقل منه فى لغة أهل بحد فمذهبهما واحد»7©». 

ففى هذا النص لغتان: 

لغة أهل الحجازء وهو إلحاقها فى العمل بليس. ولغة غير أهل الحجاز وهم بنو تميم» وهو 
إهماهًا. 

وترتب على وجود هاتين اللغتين في (ما) حلاف بين البصريين والكوفيين في عملهاء فالبصريون 
يذهبون إلى أن (ما) ترفع اممًّا وتنصب ححبرّاء وأما الكوفيون فيرون إهماها .. وتفصيل القول في 
المذهبين كالآتي: 

المذهب الأول: مذهب البصريين: 

أشار سيبويه إلى اللغتين الواردتين في ماء فقال: «هذا باب ما أحرى مجرى ليس فى بعض 
المواضع بلغة أهل الحجازء ثم يصيرٌ إلى أصله - وذلك الحرف (ما) - تقول: ما عبد الله أحاك, 
وما زيد منطلقاء وأما بنو تميم فيجرونها مُجرى أَمّا وهَلْء أى لا يُعملونها فى شيء. وهو القياس؛ 
لأنه ليس بفعل وليس ما كليس ولا يكون فيها إضمار»7*. 


. 5١١ /١ وفى علم النحو للدكتور أمين السيد‎ . ١5" ينظر: شذور الذهب ص‎ )١( 


هه سورة يوسف: آية 5١‏ . 
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(5) شرح التسهيل "59/١‏ . 
(ه) الكتاب /١‏ لاه . 


ويعلن سيبويه منذ بداية النص عن اختياره لغة الحجازيين؛ ولكن اشورط للأخذ به شروطًاء 

فقال: «وأمًا أهلُ الحجاز فيشبهونها بليِسَ إذ كان معناها كمعناهاء كما شبّهرا بها (لات) فى 
بعض المواضع»207» وقال أيضًا: «ومثلٌ ذلك قوله عر وحل: ما هَذَا إلا بَث شرا فى لغة أهل 

الححاز؛ وين ميم فعونها امن قرى كيف هى فى لصحف فإذا قلت: ما منطلق عبد الله 
أو ما مسبيء منْ أَعْتبَ رفعت. ولا يجوز أن يكون مقدّما مئله مؤخراء كما أنه لا يجوز أن : تقول: 
إن أحوك عبد الله على حدٌّ قولك: إِنّ عبد الله أخوك؛ لأنها ليست بفعلء وإِنْما جُعلت منزلته 
فكما لم تتصرّف إن كالفعل كذلك ل يَجُرْ فيها كل ما يجوز فيه ولم تقر قوّنه فكذلك (ما). 

وتقول: ما زيد إلا منطلقء تستوى فيه اللغنان. ومثله قوله عر وجل: «إما أنتم إلا بَشَرْ 
مشلنا /0") َقَوَ ما حيث نقضلت معنى ليس كما لم : تقو حين قدّمت الخبر. فمعنى ليس النفى 
كما أن معنى كان الواحب» وكل واحدٍ منهماء يعنى كان وليسء إذا جرّدته فهذا معناه. فإن 
قلت: ما كان, أدحلت عليها ما يُنفَى به. فإن قلت: ليس زيدٌ إلا ذاهبًاء أدحلت ما يوحبُ كما 
أدحلت ما ينفى. فلم تقو ما فى باب قلب المعنى كما لم تقو فى تقديم الخبر»0). 

فهذان النصان يتضمنان شروط إعمال (ما) النافية عمل (ليس)» وهى: 

- أن تشبه (ما) ليس فى المعنى بأن تكون نافية. 

- وألا يتقدم خبرها على اسمهاء فإذا قدّم الخبر بطل العمل. 

- وألا ينتقض نفى خبرها بإلاء فإذا انتقض النفى بإلا بطل عملها ووحب رفع الخبر بعدها». 
ولقد تابع الكثير من النحاة سيبويه منهم: الأحفش» وزاد شرطاً هو قبول الحدبر لدخمول الباء 
عليه؛ فقال: «وقال: ظقَمًا جَرَاءُ من يَفْعلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إلا خرَي04» وقال «إمَا هَذَا إلا بَشَرْ 
متلكم2"04 رطوما أَمْرْنَا إلا وَاحدَةٌ04 رفع؛ لأن كل ما لا تحسن فيه الباء من خبر (ما) فهر 


. ١١ لاه . 9؟) سورة يس: الآية‎ /١ الكتاب‎ )١( 

(5) الكتاب /١‏ 5ه . 

(5) وزاد بعضهم شروطاً أخرى على هذه وهى: 

أ) ألا يَرّاد بعدها «إن» فإن زيدت بطل عملياء نحو: «ما إن زيد قائم». 

ب) ألا يتقدّم معمول الخبر على الاسم وهو غير ظرف ولا جار وبجخرور؛ فإن تقدّم بطل عملهاء نحو: «ما طعامك زيد آكل». 
ج) ألا تتكرر «ما» ؛ فإن تكررت بطل عملها نحو: «ما ما زيدٌ قائم». 

د) لا يبدل من خبرها موجّب؛ فإن أبدل بطل عملهاء نحو: «ما زيدٌ بشيء إلا شيء لا يعبأ به» انظر شرح ابن عقيل /١‏ 7.1 
0 

(5) سورة البقرة : آية 6م . 

(5) سورة المومنون : آية ع 88 . 

(/) سورة القمر : آية 


رفع» لأن «ما» لا تشبه فى ذلك الموضع بالفعل» وإنما تشبه بالفعل فى الموضع الذى تحمس فيه 
الباء» لأنها حينئذ تكون فى معنى «ليس» لا يشركها معه شيء. وذلك قوله تعالى: «َإمَا هَذَا 
بَشَرَاه00. 

ومنهم كذلك: المبرد("» والزحاج”2): وابن السراج9©»» والنحاس*: والزحاجى7, 
والسيرافى7» والفارسى7) وابن جنى7»» والزحشرى2©:7, وابن الأنبارى270©) والعكبرى257, 
وابن يعيش27» وابن الحاحب47"» وابن عصفور(*2» والرضى277. والمالقى25. وأبو العلاء 
الإربلى0*"؛ والمرادى22: وأبو حيان(: ؛ وابن هشام("؛ وابن عقيل(7"": والشيخ خالد0”", 
والسيوطى”* ", والأشمونى0*"©. 


. 31١7/١ معانى القرآن‎ )١( 

. 1848/5 المقتضب‎ )١( 

(؟) معانى القرآن وإعرابه */ 37١8 23١1/‏ . 

.97-917 /١ الأصول‎ )5( 

(ه) إعراب القرآن ؟/ /751- 77/8 . 

(5) إيضاح علل النحو ص ١١5‏ . 

(0) شرح الكتاب 8/ ١٠‏ . 

(8) البغداديات ص 78 2385 والإيضاح متن المقتصد 559/١‏ . 
(9) الخخصائص /١‏ 3151/2175 0/95 7506. 

. ٠١8/١ المفصل بشرح ابن يعيش‎ )٠١( 

. ١4” وأسرار العربية ص‎ )١5 (م-‎ ١55 /١ الإنصاف‎ )١١( 
. ”75 0-7515 والتبيين ص‎ »55 /١ شرح اللمع‎ )١١( 

.3٠١8 1/١ شرح المفصل‎ )١؟(‎ 

. 755 /١ الكافية بشرح الرضى‎ )١5( 

. ١٠١ شرح الجمل ؟/ "اه - 54. والمقرب ص‎ )١5( 
. 71/5 355/١ شرح الكافية‎ )١5( 

. 3177 731٠١ رصف البانى ص‎ )١00 

. 70١ جواهر الأدب ص‎ )١8( 

. 377 الجنى الدانى ص‎ )١9( 

509) التذييل ور هه؟: ره . 

. 191-195١ مغين اللبيب ؟/ 25 وأوضح المسالك بالتصريح‎ )١5١( 
305 0# اال‎ /١ (؟؟) شرح ابن عقيل‎ 

(9؟) التصريح 31517-1١95211١‏ . 

(58) لطمع ؟/ .1١١١‏ 

(55) منهج السالك 7417/١‏ . 


وواضح أن القائلين بهذا المذهب هم نحاة البصرة» وقد احتجوا لمذهبهم., فقالوا: «الدليل على 
أن (ما) تنصب الخبر وذلك أن ما أشبهت ليس؛ فوجب أن تعمل عمل ليسء» وعمل ليس الرفع 
والنتصب» ووحه الشبه بينها وبين ليس من وحجهين؛ أحدهما: أنها تدحل على المبتدأ والخبر» كما 
أن ليس تدخل على اللبتدا ال ا (ليس) تنفى ما فى 
فإذا ثبت أنها قد أضيهت لبس من هلين الرجهين فوجب أن تر جراه؛ لأنهم يرون اليه 
مُجرَى الشيء إذا شابهه من وجهينء ألا ترى أن ما لا ينصرف لا أشبّةَ الفعل من وجهين أجرى 
بحراه فى منع الجر والتنوين» فكذلك ها هنا: لما أشبهت (ما) (ليس) من وجهين وجب أن تعمل 
عملها؛ فوجب أن ترفع الاسم وتنصب الخبر كليس»206. 

المذهب الثانى: مذهب الكوفيين وهو الإهمال» 

نسب هذا المذهب إلى الكوفيين بعض النحاة(”» وقد أشار إليه ابن مالك بقوله: «وزعم 
الكوفيون أن (ما) لا عمل لطاء وأن نصب ما ينتصب بعدها بسقوط الباء»20). 

وما نسبه النحاة وابن مالك إلى الكوفيين والفراء يؤكده ما حاء في معاني القرآن: «وقوله: #ْمَا 
هَذَا بَشَرَا؛ نصبت (بشرً) لأن الباء قد استعملت فيه فلا يكاد أهل الحجاز ينطقون إلا بالباء 
فلما حذفوها أحبوا أن يكون ها أثر فيما خرجت منه فنصبوا على ذلك؛ ألا ترى أن كل ما فى 
القرآن أتى بالباء إلا هذاء وقوله: هما هن أَمَهَاتهِم4 وأما أهل بحد فيتكلمون بالباء وغير الباء فإذا 
أسقطوها رفعوا. وهو أقوى الوجهين فى العربية»©). 

وقال فى «قوله: هلما هن أَمَهَاتِهم4. الأمهات فى موضع نصب لما ألقيت منها الباء نصبت» 
كما فى سورة يوسف: نا هذا بشراج إنا كانت فى كلا أمل اجر : ما هذا بيشرة قلما 
ألقها الباء رفعواء فقالوا جما هذا ) بَشَريه جما هن أمهائهُنْ4»! 6 

ففى النصين يعلل الفراء نصب الخبر فى بعض الآيات» وأنه لسقوط الباع وأن الذين ينطقون 
بالباء هم أهل بحد. 
)١(‏ الإنصاف ١551/١‏ (م-19١).‏ 
9؟) حكى الكسائى أنها لغة تهامة وبحد. انظر: إعراب القرآن للنحاس ”/ 2777/8 والفراء لنجد فى إعراب القرآن ”/ 75 . 
(؟) شرح التسهيل /١‏ 317/7 . 
(5) معانى القرآن ؟/ 57 . 
(ه) السابق 789/9 . 


«ما» أن لا تكون عاملة البتة؛ لأن الحرف إنما يكون عاملاً إذا كان مختصاء كحرف الخفض لا 
اخقص بالأسماء عمل فيهاء وحرف الحزم لما اختص بالأفعال عمل فيهاء وإذا كان غير مختص 
فوجب أن لا يعمل كحرف الاستفهام والعطف؛ لأنه تارة يدحل على الاسمء نحو : ما زيد قائمء 
وتارة يدخل على الفعل» نحو : ما يقوم زيد» فلما كانت مشتركة بين الاسم والفعل وحب أن لا 
تعمل؛ ولذا كانت مهملة غير معملة فى لغة بنى تميم» وهو القياسء وإنما أعملها أهلْ الحجاز 
لأنهم شَبّهرها بليس من جهة المعنى» وهو شبه ضعيف فلم يقو على العمل فى الخبر كما عملت 
ليس؛ لأن ليس فعل» وما حرفء والحرف أضعف من الفعل» فبطل أن يكون منصويًا ما ووحب 
أن يكون منصوبًا محجذف حرف الخفض؛ لأن الأصل : ما زيد بقائم» فلما حذفت حرف الخفض 
وجب أن يكون منصوبا؛ لأن الصّفات منتصبات الأنفس؛ فلما ذهبت أبقت خلفًا منها»20©. 

وقد أحيب عن احتجاج الكوفيين بأن: «قوهم: (إن القياس يقتضى أن لا تعمل)» قلنا: كان 
هذا هو القياسء إلا أنه وحد بينهما وبين ليس مشابهة اقتضت أن تعمل عملهاء وهى لغة القرآن» 
قال تعالى: «إمَا هَذَا بَشَرَايه وقال تعالى: «إمَا هن أمَهَاتِهم)0)4". 

وأن «قوهم: (إن أهل الحجاز أعملوها لشبه ضعيف» فلم يقو أن تعمل فى الخبر). قلنا: هذا 
الشبه قد أوجب لما أن تعمل عملهاء وهى ترفع الاسم وتنصب الخبر» على أنا قد عملنا مقتضى 
هذا الضعف؛ فإنه يبطل عملها إذا تقدم خبرها على اسمهاء أو إذا دخل حرف الاستثناء» أو إذا 
فصل بينها وبين معموها بإن الخفيفة» ولولا ذلك الضعف لوجب أن تعمل فى جميع هذه المواضع. 

وأما دعواهم أن الأصل (ما زيد بقائم) فلا نسلم» وإنما الأصل عدمهاء وإنما أدحلت لوجهين؛ 
أحدهما: أنها أدحلت توكيدا للنفى؛ والنانى: ليكون فى خبر (ما) بإزاء اللام فى بر إِن؛ لأن ما 
تنفى ما تثبته إَِّء فجعلت الباء فى برها تحو (ما زيد بقائم) لتكون بإزاء اللام فى نحو (إن زيدًا 
لقائم) كما جعلت السين جواب لن, ألا ترى أنك تقول: (لن يفعل) فيكون الحواب سيفعل 
وكذلك جُعلت قد جواب لَّاء ألا ترى أنك تقول: (ِلَمّا يفعل) فيكون الجواب (قد فعل) ولو 
حذفت (لا) فقلت: (ِيَفعَلُ لكان الواب (فعل) من غير قد؛ فدل على أن (قد) جواب لَمّاء 
فكذلك ها هنا. 

وقوطهم: «إنهلما حذف حرف الخفض وجب أن يكون منصوبا؛ لأن الصفات منتصبات 
الأنفس» فلما ذهبت أبقت خلفًا منهاء قلنا: هذا فاسد؛ لأن الباء كانت فى نفسها مكسورة غير 
مفتوحة:؛ ليس فيها إعراب؛ لأن الإعراب لا يقع على حروف لمعانى» ثم لو كان حذف حرف 
الخفض يوحب النصب كما زعموا لكان ذلك يجب فى كل موضع يحذف فيه» ولا حلاف في أن 
)١(‏ الإنصاف /١‏ 2150 وأسرار العربية ص 57 »١‏ وانظر: التبيين ص 97٠‏ 375 . 
5) الإنصاف 1551/١‏ . 
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كثيرًا من الأسماء تدحلها حروف الخفض ولا تتتصب بحذفهاء كقولك: (كفى بالله شهيدًاء 
وكفى بالله نصيرًا) ولو حذفت حرف الخنفض لقلت: كفى الله شهيداء وكفى الله نصيرًاء 
بالرفع»20. 

وزاد أبو البقاء وجها آخر فى الرد وهو : «أن خبر (ما) وجدناه منصوبّاء ولابد له من ناصبيء 
ولا يخوز أن يكون الناصبُ حذف حرف الجر لوجهين: أحدهما: أن حرف الحرٌ هنا ليس بأصل» 
بل هو زائد دحل فضلةً مؤكدة؛ وما هذا سبِيلَهُ لا يجعل مقدماً فى الرتبة حتى يقال لما حُذِف 
انتصبء بل اندب هنا قبل الخَر50. 

ورد ابن مالك مذهب الكوفيين بقوله: «وما قالوه لا يصح؛ لأن الباء قد تدخحل بعد هل» وبعد 
ما المكفوفة بإن» وإذا سقطت الباء تعين الرفع بإجماع؛ فلو كان سقوط الباء ناصبًا لنصبه فى هذين 
الموضعين. 

ومثل تعين الرفع فى هذين الموضعين عند سقوط الباء تعينه عند سقوطها فى نحو: كفى بزيد 
رحلاً وبحسب عمرو درهم. وتعينه عند سقوط من فى نحو: ما فيه من رجحل206. 

وواضح من رد ابن مالك هذا أنه لا يرتضى ما ذهب إليه الكوفيون. 

وعندى أن إعمال (ما) عمل (ليس) هو الصواب؛ أن السماع يؤيده» فقد حاء به القرآن 
الكريم» ثم إن ما ذكر فى إبطال حجة الكوفيين يدل على عدم صحة ما ذهبوا إليه. 

ثانياً: حكم اقنران (ما) ب (إث) : 

من شروط عمل (ما) عمل (ليس) على لغة أهل الحجاز عدم اقتزانها بإن» فإن اقتزنت بها (إن) 
حكموا بزيادتها وإبطالها عمل (ما). إلا أن الكوفيين خالفوا في هذا وهو ما أشار إليه ابن مالك 
بقوله: «وزعم الكوفيون أن (ن) المقزن هما هى النافية جحيء بها بعد (ما) توكيدًا. والذى زعموه 
مردود بوجهين: أحدهما: أنها لو كانت نافية مؤكدة لم تغير العمل» كما لا يتغير لتكرير «ما». 
إذا قيل: ما ما زيد قائمّاء كما قال الراحر: 


لا يُسبك الأسى تأسيًّا فما هامِنْ جمام أحدٌّ معتصما') 


. 15103155 /١ الإنصاف‎ )١( 

(؟) التبيين ص 2775 والوجه الثانى وافق فيه العكبرى ما ذكره ابن الأنبارى فى نصه السابق فلم أكرره مرة أخرى. 

(*) شرح التسهيل 207/١‏ وانظر : شرح المفصل ٠١48/١‏ . 

(5) البيت من الرحزء وقائله مجهول» وهو فى التذييل والتكميل 5/ ,55١‏ وامممع ؟/ 4١١7‏ ه/ 255١‏ والدرر اللوامع /١‏ 
ومنهج السالك للأشمونى */ 28 وفى شرح الشواهد للعينى بحاشية الصبان في الصفحة السابقة. 

ومعنى: لا ينسك من الإنساء» والأسى هو الحزن. وتأسيًا وهو الصبر والاقتداء بالصابرين. والحمام بكسر الحاء الموت . 
والشاهد: فى فما ما حيث كرر الحرف الواحد للتأكيد. 


8 


فكرر ما النافية توكيدًا وأبقى عملها. 

الشانى: أن العرب قد استعملت (إن) زائدة بعد (ما) التى .ععنى الذى» وبعد (ما) المصدرية 
التوقيتية» لشبههما فى اللفظ .ما النافية» فلو لم تكن زائدة المقنزنة مما النافية» لم يكن لزيادتها بعد 
الموصولتين مسوغ. ومثال زيادتها بعد الموصولتين قول الشاعر: 

يرجى المرءٌ ما إن لا يراه وتعرض دون أدناه الخطوب () 

أراد: يرحى المرء الذى لا يراه»(20). 1 

وفى هذا النص مذهبان: 

المذهب الأول: مذهب الكوفيين أن (ما) نافية» و(إن) نافية أيضًا حيء بها لتوكيد نفى (ما). 

والمذهب الثانى: أن (إن) زائدة» وهى كافة» تكف (ما النافية عن العمل» وهو اختيار ابن 
مالك الذى أبطل مذهب الكوفيين كما هو ظاهر ثما سبق. 

فأما مذهب الكوفيين, فيؤكده ما قاله الفراء عند تعرضه لقوله تعالى : «َإوَلَقَدْ مَكْناهُمْ فِيمًا إن 
مَكُنَاكُمْ فيه)0) فقد قال: «يقول: فى الذى لم نمكنكم فيه ووإن) منزلة ما فى المحد»©, 
والحجد يعنى به النفى. 

وقد نقل عنهم غير واحد من النحاة©» هذا المذهب. 

وحجتهم كما يعرضها صاحب الإنصاف أنهم قالوا: «إنما قلنا ذلك لأن (إن) تكون ععنى 
(ما) وقد جاء ذلك كثيراً فى كتاب الله وكلام العرب. قال الله تعالى: إن الْكَافِرُونَ إلا في 
غَرُورة) أى: ما الكافرون إلا فى غرورء وقال الله تعالى: «إن أهم إلا تكذبون 2 أى . ما 
أتتم وقال تعالى: «إإن نتم | إل 0 أى: ما ل وقال تعالى: وإإنا نحن إلا بَشَرْ 


منلكو):*) أى: ما نحن» وقال تعالى: قل بنسّمًا بتسما يم 4 عَانكُمْ إن كنتم هُؤمِنِينَ 00 أى: 


2» 757/5 البيت من الوافر. وهو لحابر بن رألان الطائى فى خحزانة الأدب */ /الاهء وبلا نسبة فى التذييل والتكميل‎ )١( 
. ١١17 وامجمع ؟/‎ 255 /١ ومغنى اللبيب‎ 

(؟) شرح التسهيل /١‏ ١1/ا”‏ . 

(9؟) سورة الأحقاف آية 5١5‏ . 

(54) معانى القرآن */ 5ه . 

(0) انظر : الإنصاف 575/5 (م - 85) ء وشرح الكافية 5717/١‏ »ء والحنى الدانى ص 557 3٠١‏ والتذييل 5/ ١51١‏ 
والتصريح ١91/١‏ » والهمع 1١١7/7‏ . 

(5) سورة الملك: آية ٠١‏ 

(0) سورة يس: آية ١١6‏ . (8) سورة إبراهيم: آية ٠١‏ 

(5) سورة إبراهيم: آية )٠١9( . ١١‏ سورة البقرة: آية 98 . 


ما كنتم مؤمنين» وقال تعالى: «زقل إن كان للرّخْمَن و04 أى: ما كان للر حمن ولدء إلى 
غير ذلك؛ فإذا ثبت أنها تكون بمعنى (ما) جاز أن يجمع بينها وبين (ما) لتأكيد النفى» كالجمع 
بين إِنْ واللام لتوكيد الإثبات»20. 

وقد أحيب عن حجتهم هذه بأن «قوهم: (إنها تكون .معنى ما) قلنا: نسلم أنها تكون يمعنى 
(ما) فى موضع ماء فأما ما احتجوا به فأكثره نقول مموجبه؛ إذ لا تمنع أن تقع فى بعض المواضع 
معنى ما. 

وأما ما احتجوا به من قوله تعالى: #قل بئسما يَأمْر م به إعانكم إن كنتم مُؤْمِنِينَ؛ فلا نسلم 
فأى يمان يأمر بعبادة عجل من دون الله تعالى ؟ وكذلك قوله تعالى: قل إن كان لِلرَحْمَن 
ولد فأنا أول العَاباين؟: لا نسلم أيضًا أنها هاهنا معنى (ما) وإِثما هى شرطية» وجوابه فأنا أول 
العابدين ... وقيل: أول العابدين» أى: أول من عبد الله وحدهء وفيل: المعنى كما أنى لست أول 
من عبد الله فكذلك ليس لله ولدء كما يقال: إن كنت كاتبًا فأنا حاسب» يريد أنك لست 
بكاتب ولا أنا بجاسبء على أنا نقول: ولم قلتم: إنها إذا كانت موضع ما عنى (ما) ينبغى أن 
تكون ها هنا. 

وقوهم: «جمع بينها وبين ما لتوكيد النفى كما جمع بين إن واللام لتوكيد الإثباتء قلنا: لو 
كان الأمر كما زعمتم لوجب أن يصير الكلام إِيجابّاِ لأن النفي إذا دعل على النفي صار إِيِجابًا؛ 
يصير نفيّا؛ بخلاف النفى فإنه يصير إِيجابًا فبان الفرق بينهما»20. 

وأما ابن مالك فى اختياره ‏ للمذهب الثانى ‏ فإنه يحذو حذو البصريين المتبعين فى ذلك 
إمامهم سيبويه الذى يقول: «وتصرف الكلام إلى الابتداء» كما صرفتها (ما) إلى الابتداء فى 
قولك: إنمّاء وذلك قولك: ما إن زيدٌ ذاهيٌ»©). 

ويقول أيضا: «وأمًا إن مع ماء فى لغة أهل الحجازء فهى بمنزلة (ما)» فى قولك: إنما الثقيلة؛ 
تجعلها من حروف الابتداء» وتمنعها أن تكون من حروف ليس وعنزلتها»0*. 

فالنصان صريمان فى أن (ما) إذا اقتزنت ب (ِإِنْ) فإنها تكّفٌ عن العمل لكنهما لم يصرحا 
)١(‏ سورة الزحرف: آية 8١‏ . 
0) الإنصاف 555/5 . 
(؟) الإنصاف 550-5179 . 


(5) الكتاب ١58/8‏ . 
(ه) السابق 5/ 5771١‏ . 


بزيادة (إنْ) بعدهاء ولكنه قد يفهم من قياسها على (إنا). وقد تابع سيبويه جمهرة نحاة2"© البصرة. 

والمذهب الأول» مذهب الكوفيين هو الأولى بالقبول؛ لقوة أدلتهم؛ ثم إن مارد بهابن 
الأنبارى احتجاجهم مغالطة ظاهرة ‏ كما يقول الشيخ محمد محيي الدين في تعليقه على رده - 
«وذلك لأن النفى إذا دخل على النفى لا يكون الكلام إيجابًا على الإطلاق» وبيان هذا أن النفى 
الداحل على النفى يكون على أحد وجهين؛ الأول أن يكون المراد به نفى النفى الأول» وحينئذ 
يكون الكلام إثبانا وإيجابًا؛ لأن نفى النفى إيججاب» والوجه الثانى أن يكون المراد بالنفى الثانى 
تأكيد النفى الأول» حينتذ يكون الكلام نفيا مؤكداء ولا يكون إثبانًا أصلاً. وذلك وارد فى 
التوكيد اللفظى فإنه إعادة اللفظ الأول بنفسه أو عرادفه ... ثم إن المؤولف رحمه | لله فى المسألة 
الثالثة والثلاثين أبطل قول الكوفيين بأن الصفة الصالحة لأن تكون خيرًا إذا كان معها ظرف مكرر 
وجب نصب هذه الصفة حتى يكون أحد الظرفين خيرًا والآخر حالاً» إذ لو جوزنا فيها الرفع 
لكانت هى الخبر» ويكون اللرفان حالين؛ فلا تكون فى أحد الظرفين فائدة جديدة» وحمل الكلام 
على إفادة فائدة جديدة أولى» فأبطل هذا الكلام بقوله: (هذا فاسد؛ وذلك لأنه وإن كانت الأولى 
تفيد ما أفادته الثانية إلا أن ذلك لا يدل على بطلان فائدة الثانية؛ لأن من مذاهب العرب أن 
يؤكد اللفظ بتكريره ‏ إلخ) فما الذى حدث ها هنا حتى ذهل عن أن من مذاهب العرب أن 
يؤكد اللفظ بتكريره بلفظه أو .عرادفه؟»20. 

كما أن ابن مالك فى رده على الكوفيين فى الوجه الأول» قد أقام الحجة على البصريين 
أنفسهم إذ جاء يما يغبت حواز تكرر (ما) على سبيل التوكيد ولا فرق بين (ما) النافية و(إن) إذا 
أتت .معناها؛ ولذا فإن البصريين من شروطهم أيضًا عدم تكرار (ما)(© لإعماطا. 

وقد أشار أبو حيان إلى ذلك معلقًا على كلام ابن مالك بقوله: «ودل هذا على أن المصنف لم 
يكن له شعور بأن من شروط إعمال (ما) أن لا تكرّرَ؛ ألا تراه ذكر ذلك على سبيل الاستدلال 
على الكوفيين» وقد ذكرنا أن عامة النحويين شرطوا ذلك»©). 

أضف إلى هذا أن القول بزيادة (إن) لا يمكن قبوله؛ إذا القول بالزيادة لا يمكن وبخاصة فى 


/8 والمفصل بشرح ابن يعيش‎ »٠١4 2٠١8/9 والنصائص‎ 5*5 /١ والأصول‎ ء”١‎ 950/5 014851/١ المقتضب‎ )١( 
وشرح‎ 2755/١ الكافية بشرح الرضى‎ 2١59 /8 وشرح المفصل‎ 54٠ - 55/5 وابن الأنبارى فى الانصاف‎ 4 
والجنى الدانىي ص‎ 15١ وجواهر الأدب ص‎ 417٠١ 2٠١9 ورصف المبانى ص‎ 47517 /١ 4ه وشرح الكافية‎ /١ الجمل‎ 
وهامش‎ » 747/١ والأشمونى فى منهج السالك‎ ١١١ الهمع ؟/‎ .1437 /١ والتصريح‎ 2*0 /١ وشرح ابن عقيل‎ ٠ 
.550-59 0/9 الإنصاف‎ 

. 550-559 هامش الإنصاف ؟9/‎ )١( 


(؟) انظر: شرح ابن عقيل #١5 /١‏ اهمع 31١7/7‏ . 
(5) التذييل 751/4 . 


القرآن» الذى لا يأتى حرف فيه على غير وجحه. بل لابد أن يأتى وقد أضاف معنى جديداء 
فالقرآن الكريم أتى معجرًا بألفاظه ومعانيه وحروفه» فليس فيه حرف زائدء فتبطل دعوى الزيادة 
ما دام اللفظ له أثر فى الدلالة» ولا يوحد هذا الأثر إلا بوجوده(©. 


المسألة الثانية عشرة : معمول (لات) : 

(لات) هى (لا) النافية» وزيدت عليها التاء لتأنيث اللفظ, أو للمبالغة فى معنى النفى. 

ويشتكرط لإعمال (لات): أن يكون اسمها وخبرها لفظ الحين» وأن يحذف أحد الجزءين» 
والغالب أن يكون المحذوف اسمها("© وزاد بعضهم جواز إعمالها فى مرادف (الحين)0». 

وذكر ابن مالك فى موضعين اختلاف النحاة فى إعمال (لات) فى غير (الحين) ومرادفه» فذكر 
أن بعضهم يجيز إعماها فى (مّنا) ظرف مكانء ولم يحدد القائل بهذا في في الموضع الأول» على حين 
عينه فى الموضع الثانى بابن عصفور. يقول ابن مالك فى الموضع الأول: «ومن الإشارة إلى الزمان 
بهَنَا قول الشاعر: 

حَنت نوار ولات هنا حنت وبدا الذى كانت نوار أجَنت49) 

فهنا إشارة إلى الوقتء وهو منصوب على الفطرفية؛ وحَنت فى موضع رفع بالابتداءع» والخبر 
الطرف» وهذا أحد المواضع المخبر فيها عن الفعل مؤولاً بالمصدر. وزعم بعض المتأخرين أن (هنا) 
اسم لاتء والتقدير: ليس ذلك الوقت وقت حنت» أى وقت حنان. وليس ما زعم صحيحًا؛ لأن 
هذا الاستعمال مخالف لاستعمال (لات) الملحقة بليسء. ولاستعمال (هنا)؛ فإن إلات) إنما يكون 
اسمها الحين محذوفًا كقوله تعالى: #إولات حِينَ مسا (*) أى: وليس الحين حين مناصء وهنا 
بخلاف ذلكء؛ فلا يكون اسم لات. رأيضًا فإن (هَنا) لا تفارق الظرفية إلا بدحول (من) أو (إى) 


. ١89 2١ا/ه انظر : دراسة لغوية فى القرآن والحديث / د. محمد يسرى زعير ص‎ )١١( 

9؟) انظر: قطر الندى ص 57 ١‏ . 

(9) انظر: شرح التسهيل /١‏ /ا/ا”, التذييل 5/ 751١‏ . 

(4) هذا البيت من بحر الكامل» واختلف فى قائله فقيل: قائله شبيب بن جعيل التعلبى حين أسر يخاطب به أمه نوار بنت عمرو 
بن كلفوم. وقيل: قائله حجل بن فضلهه قاله في نوار وقد أصابها يوم طلح فركب بها الفلاة؛ حوفا من أن يلحق. حاشية 
الصبان /١‏ ه45 »١‏ وشرح الكافية 251/١ /١‏ وجواهر الأدب ص 08" والجنى الدانى ص 484» وارتشاف الضرب /١‏ 
١ه‏ والتذييل */ 251 531١/5‏ 5517ء ومغين اللبيب ؟/ ١٠5٠ء‏ والشمع ؟/ 215 زمنهج السالك للأشونى /١‏ ٠4ح‏ 
55 . 

وأحنت: سترت. والمعنى: ظهر الشيء الذى كانت نوار ستزته وهو محبتها وشوقها. والشاهد إعمال لات فى (هنا) اسم زمان 
معرفة عند ابن عصفور. وعند أكثر النحاة إلات) مهملة. والجملة بعدها مبتدأ أو خبر. 


(5) سورة ص: أآية 7 . 


عليهاء وارتفاعه على أن يكون اسم لات مناف لذلكء فلا يصح»206. 
ويقول فى الموضع الثانى: «وقد بحيء لات وبعدها هّناء كقول الشاعر: 
حَنت وار ولات هنا حَنت وبدا الذى كانت نوار أجَنتَ 
ولا عمل للات فى هذا وأشباهه؛ ولكنها مهملة؛ وهنا فى موضع نصب على الظرفية» والفعل 
بعده صلة ل (أن) محذوفة» وأن وصلتها فى موضع رفع بالابتداء» والخبر هناء كأنه قال: ولا 
هنالك حنين» هكذا قال أبو على. 
وزعم ابن عصفور أن (هنا) اسم لاتء وما قاله غير صحيح؛ لأن هنا ظرف غير متصرف فلا 
بخلو من معنى فى»20. 
وواضح أن ابن مالك يرد هذا المذهب من وجهين: 
الأول: مخالفة الاستعمال فى البيت لاستعمال (لات) الملحقة بليس؛ لأن (لات) إنما يكون اسمها 
الحين محذوفًاء وهنا بخلاف ذلك. 
الثانى: مخالفة الاستعمال فى البيت لاستعمال (هنا)؛ إذ هى لا تفارق الظرفية إلا بدحول (من) 
أو إلى عليها؛ وارتفاعه على أن يكون اسم (لات) منافي لذلك. 
وما رد به ابن مالك قول ابن عصفور صححه أبو حيان فى التذييل20. 
وأما مرادف (الحين) فقد أشار ابن مالك إليه بقوله: «ولم تستعمل لات إلا فى حين أو مرادفه 
مقتصرًا بها على الحين كله؛ كقوله تعالى: مولت حِينَ مَناص ... » ومثال إعمالها فى مرادف 
الحين قول رجحل من طيئ: 
ندم البغاةً ولات ساعة مَندم ‏ والبغى مرتع مبتغيه وخيم؟) 


. 757-751١ /١ شرح التسهيل‎ )١( 

. ١91-135 /١ 8لا 2374 وانظر شرح الكافية الشافية‎ /١ السابق‎ )١( 

(؟) التذييل والتكميل 5751/8/5 . 

(4) البيت من بحر الكامل. قاله محمد بن عيسى التميمى» وقيل: مهلهل بن مالك الكنانى. انظر : هامش حاشية الصبان على 
منهج السالك /١‏ ه85 ومعانى القرآن للفراء ؟/ /891؛ وشرح الكافية الشافية 2١95 /١‏ وجواهر الأدب ص 0/8”» 
وارتشاف الضرب 2١١7/5”‏ والتذييل 5/ 2537 وشذور الذهب ص 2,5٠١‏ وشرح ابن عقيل 87٠ /١‏ وهمع الموامع ؟/ 
5 ومنهج السالك للأشمونى /١‏ ه55 ؟. 

والبغاة: جمع باغ وهو الذى يتنجاوز حده؛ء «ومندم» مصدر ميمى .معنى الندم. والمعنى: ندموا وقت لا ينفعهم الندم. 

والشاهد فيه: قوله «ولات ساعة مندم»» حيث أعمل لات فى لفظ دال على الزمان» وهو ساعة؛ ولم يعمله فى لفظ الحين. 
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وأنشد أبو الحسن الأحفش وأبو زكريا الفراء : 
طلبوا صلْحَنًا ولات أوان 2 فأجبنا أن ليس حين بقاء() 

أراد: ولات أوان الصاحء فقطع أوانًا عن الإضافة ونواهاء وبنى أوانا على الكسر تشبيهًا 
بفعال»20. 

وعليه» فابن مالك يجيز إعمال (لات) فى (الحين) ومرادفه» ويرفض إعماها فى الارف هنا 
وأشباهه, - وتبعه فى هذا أبو حيان - كما سبق وابن عصفور يجيز فى الدميع. 

وما يؤكد صحة نسبة هذا إلى ابن عصفور قوله: «وأما (لات) : فلم ترفع بها العرب إلا 
(الحين) مظهرًا أو مضمرًا؛ فتقول: لات حين قيام لك؛ ولات حينّ قيام لك؛ فتنصب حين» تريد: 
لات الحينُ حينٌ قيام لك» وتعمل فى (الحين) معرفة ونكرة لاختصاصها به ومن إعماها أيضًا فى 
المعرفة: قول الأعشى : 

لات هّنا ذكرى جُبَيْرة أو مَنْ جاء منها بطائف الأهوّال9))©). 


مستدلا بقول الأعشى (لات هنا). 


وقد وافقه: الرضى2*0) والمالقى0, وابن هشام9"), والشيخ حالك الأزهرى20), والأشمونى0"). 


755 /١ والعينى بحاشية الصبان‎ »٠١5 /١ وله فى الإنصاف‎ 23١ البيت من الخنفيف لأبى زبيد الطائى فى ديوانه ص‎ )١( 
2757 /9 والمتصائص ؟/ /ا/ا» وشرح المفصل‎ ,270١ /5 وهو فى معانى القرآن للفراء ؟/ 5"5/8» ومعانى القرآن للأحفش‎ 
وجواهر الأدب ص 007*, والتذييل 5/ 7945» وشذور‎ 25557 ١55 ورصف المبانى ص‎ ١55 /١ وشرح الكافية الشافية‎ 
.757 0/١ ومنهج السالك للأشمونى‎ »١74 /7 والشمع‎ 250١4 /١ ومغنى اللبيب‎ 270١ الذهب ص‎ 
والمعنى: أي طلب هؤلاء القوم صلحناء والحال أن الأوان ليس أوان صلح. فقلنا لهم: ليس الحين حين.‎ 
والشاهد: فى قوله «ولات أوان» حيث أعمل «لات» فى لفظ الأوان» وهو من معنى الحين وليس هو لفظه.‎ 
. "178-8101 /١ (؟) شرح التسهيل‎ 
(؟) البيت من بحر المخفيف» وهو للأعشى ميمون بن قيس بن جندل من بنى قيس بن تعلبة الوائلى» وهو فى ديوانه ص 7ه‎ 
.١7١ ولسان العرب (هتاً) وبلا نسبة فى رصف المبانى ص‎ 4١17 /5 والنصائص ؟/ 775. والمحتسب ”/ 4894 وشرح المفصل‎ 
وحبيرة اسم امرأة. أى ليس الوقت وقت ذكرى جبيرة» أو رسوها الذى يطرقنا بالأهوال.‎ 
والشاهد فى قوله «لات هنا» حيث عملت «لات» فى «هنا» الإشارية عند ابن عصفورء وقال ابن مالك وأبو على الفارسى:‎ 
إن «لات» لا يصح إن «لات» لا يصح إعمالها فى معرفة أو مكان ». ف «هنا» عندما منصوبة على الظرف و «لات» غير‎ 
.755 /7 عاملة. انظر : رأى الفارسى فى المسائل البصريات‎ 
. ١57 المقرب ص‎ ):( 
. 707١ /١ (ه) شرح الكافية‎ 
. 71١-159 رصف البانى‎ )5( 
.7١١ 7-5٠6١ شذور الذهب‎ )( 
. 555-5750 /١ منهج السالك للأشمونى‎ )9( . 7٠١ /١ التصريح على التوضيح‎ )8( 

ا 


وسيبويه لا يعمل (لات) إلا فى الحين» فيقول فى معرض حديثه عن (ما) المشبهة بليس: «وأما 
أهل الحجاز فيشبهونها بليس إذ كان معناها كمعناهاء كما شبهوا بها (لات) فى بعض المواضعء 
وذلك مع الحين خاصة. لا تكون لات إلا مع الحين» تضمر فيها مرفوعًا وتنصب الحين لأنه 
مفعول(2 به» ول تمكن تمكنها ولم تستعمل إلا مضمرا فيهاء لأنها ليست كليس فى المخاطبة 
والإخبار عن غائب» تقول: لست ولست وليسُواء وعبد الله ليس ذاهباء فتبنى على المبتدأ وتضمر 
فيه» ولا يكون هذا فى لات لا تقول: عبد الله لات منطلقاء ولا قومك لاتوا منطلقين»20. 

ويقول فى موضع آخر: «كما أن لات إذا لم تعملها فى الأحيان لم تعملها فيما سواهاء فهى 
معها .منزلة ليس» فإذا جاوزتها فليس لما عمل»0”©. 

وقد وافقه بعض النحاة كالأخفش*)» وابن السراج”*» والزمخشرى27» وابن يعيش7(©. 

وأرى فى هذه المسألة ما رآه أستاذنا الدكتور عبد النعيم والذى رجح القول بأنها تعمل فى 
لفظ الحين أو مرادفه فقال: «والنفس إلى القول بأنها تعمل في لفظ الحين أو مرادفه أميل؛ لكثرة ما 
ورد عن العرب عاملة فى زمان بغير لفظ الحين فمن ذلك قوله: 

ندم البغاة ولات ساعة مندم والبغى مرتع مبتغيه وخيم 
فقّد عملت فى مرادف الحين كما ترى»20. 


المسآلة الثالثة عشرة : المنفى ب (ليس) و (ما)بين المضى والحال والاستقبال : 

ذكر ابن مالك خلافا بين النحاة فى أحوال النفى بليس» وهل هى نفى للماضى أم الاستقبال أم 
الخال أم هى لنفي الجميع؟ فقال: «زعم قوم من النحويين أن (ليس وما) مخصوصان بنفى ما فى 
الحال» والصحيح أنهما ينفيان ما فى الحال؛ وما فى الماضى» وما فى الاستقبال. وقد تنبه أبو 
موسى الحزولى إلى ذلك» فقال فى كتابه المسمى بالقانون. وليس لانتفاء الصفة عن الموصوف 
مطلقا. قال أبو على الشلوبيئ: قال أبو موسى ذلكء وإن كان الأشهر عند النحويين أن ليس إنما 


)١(‏ أى يشبه المفعول به؛ لأنه حبر ليس ينصب على التشبيه بالمفعول به. 
)١9‏ الكتاب /١‏ لاه . 

(؟) الكتاب 5/ ه/ا” . 

(4) معانى القرآن للأحفش ؟/ 57١‏ . 

(ه) الأصول فى النحو /١‏ 15 . 

(5) المفصل بشرح ابن يعيش ١١5/7‏ . 

(0) شرح المفصل 7/7 .1١7-11١5‏ 

(4) دراسات فى النحو ‏ تأليف د/ عبد النعيم على محمد. 


هى لانتفاء الصفة عن الموصوف فى الحال؛ لأن سيبويه حكى: ليس خلق | لله مثله. وأحاز: ما 
زيد ضربته» على أن تكون (ما) حجازية. ثم بين الشلوبين أن مراد القائلين: أن ليس لانتفاء 
الصفة فى الحالء أن الخبر إذا لم يكن تخصوصًا بزمان دون زمانء» ونفى بليسء فإنه يحمل نفيها 
على الحال» كما يحمل الإيجاب عليه أيضًا. فإن اقترن الخبر بالزمان أو ما يدل عليه فهو بحسب 
المقنزن به موجبًا كان أو منفيًا بليس»20. 


يشير النص إلى ثلاثة مذاهب: 
المذهب الأول: أن (ليس وما) مخصوصان بنفى الحال. وعزاه ابن مالك إلى قوم من النحاة ول 


المذهب الثانى: أن (ليس وما) لنفى ما في الحال وما فى الاستقبال وما فى الماضى مطلقًاء وعزاه 
ابن مالك إلى أبى موسى الجزولى . 

المذهب الثالث: أن (ليس وما) لنفى الصفة عن الموصوف فى الال إلا إذا اقترن الخبر بالزمان 
أو ما يدل عليه فهو بجسب المقتزن به» وهو مذهب الشلوبينى. 

فأما المذهب الأول فهو مفهوم قول سيبويه الذى يقيس (ليس) على (ما) فى قوله: «وأمًا (ما) 
فهى نفى لقوله: هو يفعل إذا كان فى حال الفعلء» فتقول: ما يفعل. وتكون همنزلة ليس فى المعنى» 
تقول: عبدُ الله منطلقٌ» فتقول: ما عبد الله منطلقٌ أو منطلقًاء فتنفى بهذا اللفظ كما تقول: ليس 
عبد الله منطلقًا20©). 

وقد تابع كثير من النحاة سيبويه فى هذا المذهب كالمبرد(©: والسيرافى©»» والفارسى0©, 
والزخشرى7: وابن الشجرى”"» وابن الأنبارى57» وابن يعيش7»: وابن عصفور(: ", 
والأسفرايبنى١"©»‏ والمالقى<"2» والمرادى2"7©, وابن عقيل9* ©؛ والسيوطى2*0). 
)١(‏ شرح التسهيل 38٠0/١‏ . 
(59) الكتاب 37١7/4‏ . 
5١‏ المقتضب ١88/5‏ . 
(54) شرح الكتاب ١5/8‏ . 
(5) البغداديات ص 5ه . 
(5) المفصل بشرح ابن يعيش 7 ١١١‏ . 
(9) آمالى ابن الشجرى 5/79 ده . 


(8) أسرار العربية ص 47 ١‏ . (9) شرح المفصل 17 1١١‏ . 
)٠١(‏ شرح الجمل »4094/١‏ والمقرب ص )١١( . ١١1‏ لباب الإعراب ص 450 . 
)١١(‏ رصف البانى ص 3١١‏ . 18 الجنى الدانى ص 79 . 
)١5(‏ شرح ابن عقيل )١5( . 7٠7 /١‏ همع الموامع ؟/ ١١١‏ . 
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وأما المذهب الثانى: فهو مذهب جملة من النحاة» منهم ابن السراج الذى يرى أن النفى إذا 
كان فى الحال كان حسناء وكذلك إذا كان فى الماضىء وأما إذا كان النفى فى الاستقبال فإن 
ذلك يكون قبيحًا»20. 
وقد اختار ابن مالك هذا المذهبء. كما هو ظاهر فى نصهء ودلل عليه بأنه «قد ورد استقبال 
المنفى بليس فى القرآن العزيز وأشعار العرب كثيراًء وكذا ورد استقبال المنفى بما. فمن استقبال 
امنفى بليس قوله تعالى: «إألا يوم يتم لَيْسَ مَصْرُوًا عنهُم774, وقوله تعالى: «إوَلَسم بآخباريه 
إلا أن تَغْمِضُوا فيه2"<4: وقوله تعالى: ليس لهم طَعَامٌ | إلا مث ) ضريع 2400. 
ومثله: 
هَوّن عليك فإن الأمور ‏ بكف الإله مقاديرهها 
فليس باآتيك مَنْهيّها ولا قاصر عنك مأمورهااد) 
... » ومن استقبال المنفى بما قوله تعالى: وَمَا هُوَ بِمُرَحْرْحِهِ مِنْ الْعَذَابٍِ أذ يُعَمّرَ0), 
روما هم بحَارِجِينَ من النارٍ 74 رطومَا هُمْ بحَارِجِنَ مِنْهَا04. رطلاً يَمَسّهُمْ فيه نصَبْ 
وَمَا هُمْ مِنها بمُخرجين 0, وطإِيَصْلَوْنهَا يَوْمَ الدّين:ه م وَمَا هُمْ عَنهًا بغائبين074 ومن ورود 
ذلك فى غير القرآن قول الشاعر: 0 
وما الدنيا بباقية قية لحى ولا أحدّ على الدنيا بباق0١200)01.‏ 


. 97 /١ انظر: الأصول فى النحو‎ )١( 

9؟) سورة هود: آية 6 . 

(؟) سورة البقرة: آية /751 . 

(4) سورة الغاشية: آية 5 . 

() البينان من المتقارب» وقائلهما الأعور الشنى فى الكتاب /١‏ 54: وشرح الكتاب للسيرافى */ 79 » وبلا نسبة فى 
المقتضب 2١35١ ١35/54‏ وشرح التسهيل /١‏ 5807 » والتذيبل فيه البيت النانى فى 54/ 5.*: 297١‏ ومغين اللبيب /١‏ 
ال ير ا ا د د لام 

والشاهد فى البيت الثانى فى قوله : «فليس بآتيك» استشهد ابن مالك على حواز نفى ليس للاستقبال. 

(7) سورة البقرة: آية 95 . 

(0) سورة البقرة: آية ١51/‏ . 

(8) سورة المائدة: آية لا . 

(9) سورة الحجر: آية /4 . 

.١5 سورة الانفطار: آية ه203‎ )٠١8١9 

)١١(‏ البيت من بحر الوافر » وهو بلا نسبة فى الإنصاف /١‏ 75 [م - ١٠]ء‏ والتذييل 4/ 25٠05‏ وروايته فيها: فما الدنيا 
بباقاق» والشاهد فيه قوله «وما الدنيا بباقية» استشهد به لبن مالك على استقبال النفى «ما» . 

. 587 الى‎ ل١‎ ١ شرح التسهيل‎ )١1١( 
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ومن ذهب مذهب الشلوبينى وابن مالك: الرضى(2. 

وأما المذهب الثالث القائل بأن (ليس وما) لنفى الصفة عن الموصوف فى الحال إلا إذا اقتزن 
الخبر بالزمان أو ما يدل عليه فهو مذهب الشلوبينى الذى يقول: «ليس لانتفاء الصفة عن 
الموصوف فى الحالء إذا لم يتقيد الخبر بزمان» فإن تقيد بزمان أى زمان» كان نعته» كقوطم: ليس 
حلق الله مثلهم»2"0. 

واختار هذا المذهب - أيضًا ‏ أبو حيان الذى يقول: «وذهب الأستاذ أبو على إلى أنها لنفى 
الحال فى الحملة غير المقيدة» والمقيدة بزمان تنفيه على حسب القيد» وهو الصحيح»2». 

وبعد عرض المذاهب ظهر لى أن أقواها وأولاها بالقبول المذهب الثانى» فقد ورد به السماع من 
القرآن والشعر. 


المسألة الرابعة عشرة : عسى بين التمام والنقصان : 

ذكر ابن مالك خلافًا بين النحاة حول عسى: هل هى تامة أم ناقصة؟ فقال: «وليس المقرون 
بأن فى هذا الباب خيرًا عند سيبويه» بل هو منصوب بإسقاط حرف الجر» أو بتضمين الفعل معنى 
قاربء قال سيبويه: تقول: عسيت أن تفعل» فأن هنا ممنزلتها فى قولك: قاربت أن تفعل» أى: 
قاربت ذلكء» وعنزلة: دنوت أن تفعل. واخلولقت السماء أن تمطرء أى: لأن تمطر. وعسيت بمنزلة 
اخلولقت السماءء ولا يستعمل المصدر هنا كما لم يستعمل الاسم الذى الفعل فى موضعه فى 
قولك: (بذى تسلم) هذا نصه. 

قلت: والوجه عندى أن تجعل عسى ناقصة أبداء فإذا أسندت إلى أن والفعل وحجه يما يوجه 
وقوع حسب عليها فى نحو: «أحَسِب الناسُ أن بُتركوا0؟) فلما لم تخرج حسب بهذا عن 
أصلهاء لا تخرج عسى عن أصلها بمثل: «إوعسى أن تَكْرَهُوا شَيْناك0*» بل يقال فى الموضعين: 
سدّت أن والفعل مسد الحزأين. ويوحه نحو: «ِعَسَى اللَهُ أن يَأتِيَ بالفتح4» بأن ا مرفوع اسم 
عسى» وأن الفعل بدل سد مسد جزأى الإسناد» كما كان يسد مسدهما لو لم يوجد المبدل منهء 
فإن المبدل فى حكم الاستقلال فى أكثر الكلام»0©). 


. 751/١ شرح الكافية‎ )١( 

(؟) التوطئة ص 578» وانظر : شرح المقدمة الحزولية للشلوبينى ص 775 . 

(9؟) ارتشاف الضرب ؟/ 7/94 . 

)2 سور العنكبوت: آية 7 . 

(ه5) سورة البقرة: آية 5١5‏ . 

(5) سورة المائدة: آية 7ه. (9) شرح التسهيل /١‏ 595 . 
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وإذا كان ابن مالك فى نصه السابق قد عزا إلى سيبويه القول بتمام عسىء فإنه فى شرح 
الكافية الشافية نقل عنه القول بتمامها ونقصانها معٌاء حيث قال: «وصرح سيبويه بأن (عسى 
يفعل) وشبهه .منزلة: (كان يفعل) في اقتضاء اسم مرفوع وخبر منصوب. وأن (عسى أن يفعل) 
وشبهه ليس من باب (كان يفعل) فى شيءء؛ لأن حق ما هو معدود من باب (كان) أن يحذف 
فيبقى ما بعده مبتدأ وخيرًا»20. 

ولكن يبقى ابن مالك ثابنًا على اختياره كون عسى ناقصة:؛ فقال فى شرح الكافية الشافية: 
«الأفعال التى تسمى أفعال المقاربة مساوية ل (كان) وأحواتها فى النقصانء, واقتضاء اسم مرفوع؛ 
وخبر منصوب»22. 

وقد ظهر من خلال ما سبق مذهبان فى المسألة» وعند مطالعة كتب النحاة نحد مذهيًا ثانا 
وبذلك يكون فى المسألة ثلاثة مذاهب هى: 

المذهب الأول: أن عسى تامة» وهو ما عزاه ابن مالك إلى سيبويه فى شرح التسهيل دون 
شرح الكافية الشافية الذى نقل عنه فيه القول بتمام عسى ونقصانها. 

ونص سيبويه الآتى يكشف عن أنه يقول بالنقصان. قال: «وتقول: عَسَّيَت أن تفعلء فأن ها 
هنا منزلتها فى قولك: قاربت أن تفعلء أى قاربت ذاك» وعنزلة: دنوت أن تفعلٌ واحلولقت 
السماء أن تمطرء أى: لأن تمطر. وعسيت بمنزلة احلولقت السماء»2”» وبذلك تنتفى نسبة القول 
بالتمام لسيبويه. 

وممن قال بتمامها تصريحًا ابن عصفورء قال: «وتستعمل بمعنى قرب» فتكتفى بالمرفوع» فتقول: 
عسى أن يقوم زيدء فإن قيل: فهلا جعلت .معنى قارب» وتكون على التقديم» فالحواب أنا قد 
وجدناها استعملت استعمال قرب بدليل قول الله تعالى: «إعَسَى أن يَبْعَنكَ رَبك مُقَامًا 
مَحَمُودَا9؟) فربك ‏ هنا فاعل (يبعثك) ولا يتصور أن يكون فاعلاً بعسى؛ لأن (مقامّ) حال 
من (يبعتك) ولا يجوز أن يفصل بين العامل والمعمول بأحنبى»0». 

المذهب الثانى: أن عسى ناقصة؛ وهو ما قال به ابن مالك موافقاً فى ذلك سيبويه فى نصه 
السابق والمبرد الذى قال: «اعلم أنه لابدّ لما من فاعل؛ لأنْه لا يكون فِعلّ إلا وله فاعل. وخبرها 


. 7١١ /١ شرح الكافية الشافية‎ )١( 
. 199 /١ (9؟) السابق‎ 

(9) الكتاب 8/ /اه١‏ . 

(4) سورة الإسراء: آية 75 . 


(ه) شرح الحمل الكبير لابن عصفور على جمل الزحاجى 7/ 7/88. 
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مصدر»2(7» وقال: «وأمًا قوم فى المثل: «عسى الغوير أَبْو سا»0) فإنما كان التقدير: عسى الغوير 
أن يكون أبوسّاء لأن عسى إنما خبرها الفعل مع أن أو الفعل بحرداء ولكن لما وضع القائل الاسم 
ف موضع الفعل كان حقه النصب؛ أن (عسى) فِمُلء واسمها فاعلهاء وخبرها مفعوطا؛ ألا ترى 
أنك تقول: كان زيد ينطلق. فموضعه نصب. *. فإن قلت: منطلقًا لم يكن إلا نصبًا»20). 


وأبو حيان الذى قال: «والمشهور أن هذه الأفعال من أخحوات كان تدخل على المبتدأ والخبر ولكن 
خبرها لا يكون إلا مضارعًا»0». 


ومن قال به أيضًا ابن ججنى 210 وابن الأنبارى 77" والشيخ خالد الأزهرى20, والسيوطى2©7) 
والاشمونى7” ©. 
المذهب الثالث: أن عسى تأتي تامة وتأتي ناقصة» وهو صريح كلام ابن برهان العكبرىء إذ 


عىاماهة بير 


قال عن (عسى) التامة: «فأما: عسا المشيء يَعْسُو عُسُوا إذا اشتك وصلب من النبت وغيره» فللامه 
واو»230»: وقال عن عسى الناقصة: «ولو قلت: عَسَّى زيدء م يسغ السكوت على على ذلك» حتى 
تأتى ب (أن يفعل)» فتكون فى موضع نصبء كما قال تعالى: معَسَى للَّهُ أن يَجِعَلَ بَيدكم وَبَيِنَ 
الْذِينَ عَادَيْتُمْ مِنهُمْ مَوَدّة074؛ لأن (عسى) لمقاربة الفعل المذكور فى الصلة» فلابد من ذكره إمّا 
)١١‏ المقتضب / 58" . 

(5) المثل للزباء بنت عمرو بن الظرب فى مجمع الأمثال ؟/ 4١7‏ وتاج العروس (غور)» وفى لسان العرب (غور) وحزانة 
الأدب ه/ 955 هل لأ حرف 4/ 5د 3580٠١‏ وهو فى الكتاب 5/ 158» وشرح اللمع ؟/ 475 وشرح 
الكافية الشافية ٠.٠ /١‏ 

والغوير: تصغير غارء والأبوس. جمع بوس وهو الشدة» وهو مثل من قول الزباء فى قصتها المشهورة حين قيل لها: ادخلى الغار 
الذى تحت قصرككء فقالت: «عسى الغوير أبؤسًّا» أي إن فررت من بأس واحد فعسى أن أقع في أبوس» وقيل: أصله أنه كان 
غار فيه ناس فانهار عليهم أو أتاهم فيه عدوء فقتلهم» فصار مثلاً لكل شيء يخاف أن يأتى منه الشر. 

. 7٠١/8 المقتضب‎ )5( 

(5) الجنى الدانى ص 555 . 

(5) ارتشاف الضرب 5/ 1١9‏ . 

(5) اللمع ص ٠١5‏ . 

0) أسرار العربية ص ١77‏ . 

(8) التصريح على التوضيح 7١/١‏ . 

(9) همع الموامع ١١8/7‏ . 

. 758/1١ منهج السالك بحاشية الصبان‎ )٠١( 

. 588 شرح اللمع ؟/‎ )١1١( 

9؟١)‏ سورة الممتحنة: آية لا . 
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فى اسمها وإِمًا فى خبرها وهى تشبه (كان) الناقصة»(20). 

وهذا المذهب أيضًا هو مفهوم كلام الإسفرايبنى الذى قال: «وتصريف (عسى) تارة على نحو 
(رمى) وأحرى على نحو (لعل) وقد يجعل (أن) مع الفعل فاعلهاء فتستغنى عن الخبر وعن 
التصريفء تحو: عسى أن يخرج زيد»<"» وهو مذهب الزمخشرى27» وابن يعيش©). 

وهذا المذهب الأخير هو الأولى بالقبول؛ لأنه مؤيد بالسماع؛ وقد قال أستاذنا الدكتور عبد 
النعيم على محمد :«تختص (عسىء واخلولق» وأوشك) من أفعال هذا الباب بأنها تستعمل تامة 
وناقصة تقول: عسى الله أن ينصرناء فتكون ناقصة» وتقول: عسى أن يفعل: فتكون تامة» ومن 


وام 0-7 


بحيئها تامة قوله تعالى: «إوعسى أن تَكْرَهُوا ينا وَهْوَ حير لَكُمْ وَعَسَى أن حا سينا وَهْوَ شد 


كم 


المسألة الخامسة عشرة : معمول عسى إذا كان ضميرا : 

يرى ابن مالك أن معمول عسى إذا كان ضميرًا فحقه أن يكون بلفظ الضمير الموضوع للرفع 
نحو: عسيت وعسينا وعسيتم» كما يقال كن وكنتم وكنت» وهذا الاستعمال هو المشهور وبه 
نزل القرآن. 

وذكر أيضًا أن من العرب من يقول: عسانى وعساك وعساه فيكتفى بالموضوع للنصب عن 
الموضوع للرفع» فالتكلم بهذا وأمثاله جائز بإجماع» ولكن اختلف فى الضمير أهو مرفوع امحل أم 
منصوبه ؟ 

ثم ذكر آراء النحاة فى ذلك: 

الرأى الأول: رأى سيبويه والمبرد «على أنه منصوب امحل» وأن الفعل فى موضع رفع, إلا أن 
والفعل اسه مؤخحرًا»277). 

وبتحقيق نسبة هذا الرأى إلى سيبويه والمبرد بحد أن سيبويه يقول: «وأمًا قولهم: عساك فالكاف 
منصوبة. قال الراحزر» وهو رؤبة: 
)١(‏ شرح اللمع ؟/ 585 . 
(؟) لباب الإعراب ص 577 . 
(©) الفصل بشرح ابن يعيش /1/ ١١5‏ . 
(4) شرح المفصل 7 7١١5‏ . 
(5) دراسات فى النحو ص 78 . 
(5) شرح التسهيل 891/١‏ . 

ام 


يا أبَنَا عَلَكَ أو عساكا:) 
والدليل على أنها منصوبة أنك إذا عنيت نفسّك كانت علامُتك (نى): قال عمران بن حِطَّانَ 
ولى نفس أقول ها إذا ما تنازغنى لَعَلَى أو عسانى7") 

فلو كانت الكاف بحرورة لقال عساىء ولكنهم جعلوها .منزلة لعل فى هذا الموضع»20©. 

ووافق سيبويه بعض النحاة» منهم المبرد*»» وابن الشجرى7*» وابن عصفور»؛ وابن هشام", 
والشيخ خالد(». 

وقد ضعف ابن مالك هذا الرأى لسيبويه؛ «لتضمنه اشتراك فعل وحرف فى لفظ واحد بلا 
دليل» إلا أن فيه تخلصًا من الاكتفاء.منصوب فعل عن مرفوعه فى نحو: علك أو عساكء فى نحو 
عساك تفعل بغير أن»7). 

وأما المبرد فعلى الرغم من أنه يوافق سيبويه فى أن الضمير الواقع بعد عسى منصوبء فإنه لا 
يوافقه فى حمل عسى على لعل» حيث يقول: «فأما قول سيبويه أنها تقع فى بعض المواضع .عنزلة 


)١(‏ رجز لرؤبة بن العجاجء والبيت فى ملحقات ديوانه ص 2318١‏ وانظر: الكتاب 4/ 7١7‏ والرواية فيه: يا أبتا علك أو 
عساكنء والمقتضب "/ الاء والرواية فيه: يا أبتى» والخصائص 5؟/ 45. والمحتسب 37/5 وآمالى ابن الشجرى ؟/ 2595 
5 8» والإنصاف فى مسائل النلاف /١‏ 577, والمفصل بشرح ابن يعيش ”/ ١١8‏ وشرح المفصل لابن يعيش ؟/ 2١7‏ 
1+١ //*‏ 8 7٠ء‏ وشرح الكافية الشافية /١‏ 2501 الجنى الدانى ص 455» وارتشاف الضرب ”/ 155ء والتذييل */ 
89 ومغنى اللبيب 2١57 /١‏ والتصريح على التوضيح 25١7 /١‏ وهمع الهوامع ؟/ 45 »١‏ ومنهج السالك للأشمونى بحاشية 
لصبان 1/١‏ 7517. 

وقوله: علك هو لعلك والخبر محذوفء أى لعلك تصيب رزقًا واسعًا. والشاهد فى قوله «عساكا» فى ان الكاف منصوبة 
خل» تشبيهًا لعسى بلعل لأنها فى معناها. 

)١(‏ البيت من الوافر» وهو فى المقتضب 7/ 77 » وفى النصائص */ 55, والمفصل بشرح ابن يعيش 2١١8/5‏ وشرح 
لمفصل 8/ ١78 /2 0170٠١‏ شرح التسهيل 5317/١‏ ء والتذييل والتكميل 55/8/54 +87 وأوضح المسالك بالتصريح 
0 

والمعنى إذا نازعتنى نفسى إلى أمر من أمور الدنيا خحالفتهاء وأقول: لعلى أتورط فيها فأكف حينثذ عما تدعونى إليه منها ولا 
أقربه. 

والشاهد اتصال ضمير النصب بعسى ودحول نون الوقاية دليل على أن الكاف فى «عساك» فى الشاهد السابق» فى موضع 
نصب لا جر؛ لأن النون والياء علامة النصب. 

(؟) الكتاب ؟/ 31/5 . 

(5) المقتضب *#/ 71 - 77 . 

(5) آمالى ابن الشجرى /١‏ ه/ا7 . 

(5) شرح الجمل الكبير لابن عصفور 7517/١‏ . 

. ١38 /١ مغنى اللبيب‎ )( 

(8) التصريح على التوضيح 7١/١‏ . 

(9) شرح التسهيل 5948/١‏ . 
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(لعل) مع المضمر فتقول: عساك وعسانى - فهو غلط منه؛ لأنّ الأفعال لا تعمل فى المضمر إلآ 
كما تعمل فى المظهر. 

فأما قوله: 

تقول ابنتى: قد أنى إناكا 22 يا أبتى علّك أو عساكا(» 
وقول آخر: 
ولى نفسٌ أقول لها إذا ما تخالفنى لعلى أو عسانى 

فأما تقديره عندنا: أن الفعول مُقدم. والفاعل مضمرء كأنه قال: عساكُ الخير أو الشرء 
وكذلك: عسانى الحديث» ولكنه حذف؛ لعلم المحاطب بهء وجعل الخبر اسمًا على قوهم: (عسى 
الغوير أبؤسا)»20). 

والنص يكشف عن أن المنسوب للمبرد ليس بدقيق؛ لأن الواضح من كلامه أنه يقدر اسم 
عسىء والضمير المنصوب هو الخبر؛ ولذلك علق الشيخ عضيمة على نصه هذا فقال: «الذى يبدو 
لى أن للمبرد رأيًا واحدًا فى نحو عساكء وعسانى. فالضمير خبرهاء والاسم مستتر بدليل قوله: 
فأما تقديره عندنا أن المفعول مقدم والفاعل مضمر 

وأما قوله بعد ذلك: ولكنه حذف لعلم المحاطب بهء فلا يريد منه إلا معنى الإضمار؛ لأنه لا 
يجوز حذف الفاعل»20. 

وقد رد ابن مالك رأى المبرد بأنه يلزمه مخالفة النظائر «من وجهين آحرين: أحدهما: الإخبار 
باسم عين جامد عن اسم معنى. 

والثانى: وقوع حبر فى غير موقعه بصورة لا تجوز فيه إذا وقع موقعه» وذلك أنك إذا قلت فى 
عساك أن تفعل: عسى أن تفعل إياك لم يجر» وما لم يجر فى الحالة الأصلية حقيق بألا يجوز فى 
الحالة الفرعية»0؟)2. 

ويرحح أبو حيان مذهب سيبويه على مذهب المبرد معللاً لذلك ‏ بعد أن أبطل مذهب 
الأعفش كما سيأتى - بقوله: «وبقى التزحيح بين مذهب سيبويه وأبى العباس؛ إذ فى كليهما 
روج عما استقر فى (عسى) لكن ينبغى مراعاة المعنى إذا تعارض مع اللفظ. ففى مذهب سيبريه 


)١(‏ قوله : أنى هو فعل ماض ,معنى حان وقرب والانى بكسر الهمزة وبالقصر هو الوقت ومعنى أنى أناك: حان وقت ارتحالك 
فى طلب الرزق. 

. 77 المقتضب #/ الاء‎ ١١ 

(5) هامش المقتضب 77/8 . 


(54) شرح التسهيل 39/8١‏ . 
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الخروج عما استقر لما من العمل» وهو أمر لفظلى. وفى مذهب أبى العباس الخروج عما استقر طا 
من جعل المخبر عنه نحبرًا والخبر تخبرًا عنه وهذه إحالة للمعنى» فكان مذهب سيبويه أرحح 
لذلك»20. 


ويرى أستاذنا الدكتور عبد النعيم أن ما ذهب إليه سيبويه هو الصحيح فيقول: «ويشهد 

لسيبويه أنه صرح هما بعد الضمير المتصل ب (عسى) مرفوعًا. قال الشاعر: 
فقلت عساها نار كأس وعلها ١‏ تشكى فآتى نحوها لأعودها(") 

فرفع (نار) على أنه خبر (عسى) والضمير فى عساها فى محل نصب اسمها؛ حيث حمل (عسى) 
على لعل لأنها .معناها»(2. 

الرأى الشانى: رأى الأخفش) أن محل الضمير رفع بعسى وأنه جعل الضمير ال موضوع للنصب 
نيابة عن الضمير الموضوع للرفع» ويرى ابن مالك أن قول الأخفش هو الصحيح لسلامته عن عدم 
النظير؛ إذ ليس فيه إلا نيابة ضمير غير موضوع للرفع عن موضوع له. قال ابن مالك: «وقول 
الأخفش هو الصحيح عندى لسلامته عن عدم النظير» إذ ليس فيه إلا نيابة ضمير غير موضوع 
للرفع عن موضوع له وذلك موحود كقول الراحر: 

يا ابن الزبير طالما عصيكا 2 وطلا عَنيتنا إليكادة» 


أراد عصيتء فجعل الكاف نائبة عن التاء. ولأن نيابة الموضوع للرفع موحودة فى نحو: ما أنا 
كأنت» مررت بك أنتء فلا استبعاد فى نيابة غيره عنه؛ ولأن العرب قد تقتصر على عساك 


. 757/5 التذييل والتكميل‎ )١( 

/١ البيت من الطويل» قائله صخر بن العود الحضرمى. انظر: الجنى الدانى ص 453» والتذييل 5/ 57" ومغنى اللبيب‎ )١( 
وحاشية‎ 2١45/5 والمهمع‎ 2351 /١ والتصريح على التوضيح‎ 5١ /١ وأوضح المسالك بالتصريح على التوضيح‎ 4 
. 70177 /١ الصبان‎ 

وكأس : اسم امرأة. وتشكى: تشتكى. 

(") دراسات فى النحو ‏ د/ عبد النعيم على محمد ص 285 85 . 

(5) لم أستطع العثور على رأى الأحفش هذا فى مظانه وقد نسبه إليه غير ابن مالك كثير من النحاة» منهم ابن الشجرى فى 
لآمالى 778/١‏ وابن عصفور فى شرح الجمل الكبير لابن عصفور 7/ 2337 والمرادى فى الحنى الدانى ص 2551 وأبو 
حيان فى الارتشاف ”/ 75١»ء‏ والتذييل 5/ 9ه"» وابن هشام فى مغنى اللبيب 2١55 /١‏ والشيخ خالد فى التصريح على 
لتوضيح 25١4 /١‏ والسيوطى فى الهمع ؟/ ه4 2١‏ والأشمونى فى منهج السالك بحاشية الصبان 7717/1١‏ . 

(5) هذا البيت من الرحز المشطورء أنشده أبو زيد فى نوادره» ونسبه لراحز من حمير ول يعيئه» انظر: هامش شرح الشافية 
لابن الحاحب 7١7/8‏ والمسائل العسكرية ص 58 »١٠‏ والمقرب لابن عصفور ص 47 د» وشرح الكافية الشافية لابن مالك 
23587 وشرح الكافية ابن الحاحب "/ 27507 والجنى الدانى ص 45/8» والتذيبل والتكميل 4/ 255٠0‏ ومغنى اللبيب /١‏ 
٠8‏ ومنهج السالك للأشمونى /١‏ 2717 وحاشية الصبان على منهج السالك .75177/١‏ 

و«عصيكا» أراد به عصيت. وعنيتنا إليك .ععنى أتعبتنا بالمسير إليك» وأراد بابن الزبير عبد الله بن الزبير. 
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ونحوه» فلو كان الضمير فى موضع نصب لزم منه الاستغناء بفعل ومنصوبه عن مرفوعه. ولا نظير 
لذلك. بخلاف كونه فى موضع رفع, فإن الاستغناء به نظير الاستغناء رفوع كاد فى نحو: من 
تأنى أصاب أو كادء ومن عجل أخطأ أو كاد. ولأن قول سيبويه يلزم منه حمل فعل على حرف 
فى العمل» ولا نظير لذلك»20. 
ورد أبو حيان على ابن مالك ما استدل به لمذهب الأحفش بقوله: «قلت: ما زعم من أن ذلك 
موحود كقول الراحر: 
يا ابن الزبير طالما عصيكا 


يريد: عصيت» فوضع ضمير النصب موضع ضمير الرفع» غير صحيح, » بل الذى ذكر 
التصريفيون أبو على وغيره أن هذا من إبدال تاء الضمير كافاء وهو من شاذ البدل» فليس من 
وضع ضمير النصب موضع ضمير الرفع. والذي يدل على أنه من باب البدل تسكين آخر الفعل له 
فى قوهم: عَصِيْكَ ولو كان ضمبر نصب لم يسكن كما لم يسكن فى عَساكَ ورّمالك . 
التيابة فيما ذكر من قولهم: (ما أنا كأنت) فذلك لعلة أن الكاف لا تدخل على الضمير امجحرور» 
فاحتيج إلى النيابة» وفيما ذكر من قوهم: (مررت بك أنت) فلأنهم لما أرادوا تأكيد اجرور ولا 
منفصل له يؤكد بهء احتاجوا إلى استعمال غيره ... أمًا علة الاقتصار هنا على منصوب فلأنها لما 
عملت عمل (ِلْعَلُ) صار حكمها فى الاقتصار حكمهاء فكما يقتصر على منصوب لعل وأخواتها. 
ويخذف مرفوعها للعلم به فكذلك عسى» قال فى الاقتصار عليها: يا أبنا علّك أو عساكا . 
قلت: عدم النظير ليس بدليل» فكم من أحكام لكلمات لا نظير لها. وأيضًا إذا كانوا لا يُعملون 
الفعل» ويهملونه حتى من الفاعل لشبهه بالحرف» فلأن يُعملوه عملّه أحرى وأولى >ملاً على 
الحرفء وذلك نحو قَلّماء فإنهم أجْرَوُها مُجرى (ما) فإذا قلت (قلما يقوم زيدٌ) فكأنك قلت: كا 
يقوم زيد فهذا أيضًا لا نظير له» ومع ذلك هو من كلام العرب. 

... والذى يقطع ببطلان مذهب أبى الحسن أن قوله: إِنّ (أنّ تفعل) فى موضع نصبء وإن 
الضمير فى موضع رفع؛ أن بعض العرب صرح بعد (عسى) المتصل بها ضمير النصب بالاسم 
مرفوعًا مكان (أن تفعل) كما صرح به منصوبًا بعد ضمير الرفع»(©. 

وقد ذكر ابن هشام الآراء المعروضة سلقاء ورد رأى المبرد والأخفشء فقال: «أن يقال: عساى 
وعساك وعساه وفيه ثلاثة مذاهب: أحدها: أنها أحريت مجرى لعل فى نصب الاسم ورفع الخبر 
كما أحريت لعل مجراها فى اقتران خبرها بأن» قاله سيبويه. 


. 398-5910 /١ شرح التسهيل‎ )١( 
. 355 59 2 "5.6/4 التذيبل والتكميل‎ )١( 
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والثانى: أنها باقية على عملها عمل كان ولكن استعير ضمير النصب مكان ضمير الرفع» قاله 
الأحفش, ويرده أمران: أحدهما أن إنابة ضمير عن ضمير إنما ثبت فى المنفصل نحو: ما أنا كأنت» 
ولا أنت كأنا وأما قوله: 
يا ابن الزبير طالما عسيكا() 
فالكاف فيه بدلُ من التاء بدلاً تصريفيًا لا من إنابة ضمير عن ضمير كما ظن ابن مالك. 
والثانى: أن الخبر قد ظهر مرفوعًا فى قوله : 
عساها نار كأس وعلّها تشكى فآتى نحوها فأعودها() 
والثالث: أنها باقية على إعمالها عمل كان ولكن قلب الكلام فجعل المخبر عنه خبراء وبالعكس 
قاله المبرد والفارسى» ورد باستلزامه فى تحو: 
يا أبتا علك أو عساكا9) 
الاقتصار على فعل ومنصوبه.» وحمما أن يجيبا بأن المنصوب هنا مرفوع فى المعنى إذ مدعاهما أن 
الإعراب قلب والمعنى بحاله»2*0. 
ويبدو- كما قال أستاذنا الدكتور عبد النعيم - «أن ما ذهب إليه سيبويه هو الصحيح فالتجوز 
فيه أقرب إلى القبول من مذهب المرد لما يازم عليه من جعل خبر (عسى) اسمًا صريمًا وهو نادر فى 
بابه وفى الشعرء ومن مذهب الأخفش لا قاله ابن هشام فى رده»*). 
ولما ذكره أبو حيان - أيضًا ‏ فى رده على ابن مالك فيما استدل به على قوه مذهب الأخفش 


عنده» وما رجح به مذهب سيبويه على مذهب البرد. 


المسألةالسادسة عشرة : معنى (كأن) : 
إن زيدًا كالأسدء فقدمت الكاف وفتحت الهمزة وصار الحرفان حرفا واحدًا مدلولا به على 
التشبيه والتوكيد. وزعم بعضهم أن كأن قد تكون للتحقيق دون تشبيه؛ واستشهد على ذلك 
بقول الشاعر: 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(1) سبق تخريجه. 

() سبق تفريجه أيضاً. 

(1) مغنى اللبيب بحاشية الأمير ١35-18 /١‏ . 

(5) دراسات فى النحو ء د/ عبد النعيم على محمد ص 7 . 
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وأصبح بطن مكة مُقتْعِرًا كأن الأرض ليس بها هشاة() 

... والصحيح أن كأن لا يفارقها التشبيه» ويخرج البيت ... على أن هشامًا وإن مات فهو باق 
ببقاء من يخلفه بسيره» وأحود من هذا أن تجعل الكاف من كأن فى هذا الموضع كاف التعليل 
المرادفة اللام» كأنه قال: 

وأصبح بطن مكة مُقسعِرًا 0 لأن الأرض ليس بها هشامُ 

وعلى هذا حمل قوله تعالى: «دوَيُكأنة لا يفلخ الكافرٌون26))04. 

وعلى هذا نحد أن ابن مالك يرى أن كأن لا يفارقها التشبيه» ويمكن أن تجعل الكاف من كأن 
للتعليل» ولكنه لم يرتض أن تكون للتحقيق دون التشبيه. 

وإذا بحثنا فى كتب اللغة نحد أن للنحاة آراء فى معنى كأن» وهاك هذه الآراء. 

الرأى الأول: أن كأن تفيد التشبيه: 

ذهب الخليل وسيبويه ووافقهما الكثير من النحاة, أن كأن تفيد التشبيه. يقول سيبويه: 
«وسألت الخليل عن كأن» فزعم أنها (إن)» لحقتها الكافف للتشبيه؛ ولكنها صارت مع (إن) .منزلة 
كلمة واحدة؛ وهى نحو كأى رحلا ونحو: له كذا وكذا درهمًا»©). وفى موضع آخر يقول: 
«وكذلك كأن؛ لأن الكاف دخلت للتشبيه»0©. 

وعلى هذا فابن مالك يتفق مع الخايل وسيبويه فى كون كأن للتشبيه» غير أن سيبويه اهتم ببيان 
أصل (كأن)» وهو ما أهمله ابن مالك. 

وذكر المرادى هذا المعنى ضمن المعانى التى أوردها ل (كأن)» فقال: «وجملة معانى كأن أربعة 
معان: 

الأول: التشبيه» ول يُثبت لما أكثر البصريين غيره. وقال ابن مالك: هى للتشبيه الموكد؛ فإن 
الأصل (إن زد دا كالأس) فقدمت الكافء, وفتحت (أن) وصار الحرفان حرمًا واحدًاء مدلولاً به 
على التشبيه والتوكيد»0). 


)١(‏ البيت من الوافر» قائله الحارث بن خالد فى ديوانه ص 47» وشرح الجمل الكبير لابن عصفور /١‏ *45» وجواهر الأدب 
ص ١5١‏ والحنى الدانى ص 5/١‏ ومغنى اللبيب بحاشية الأمير 2١5 /١‏ والتصريح على التوضيح 8١7 /١‏ والهمع 7/ 
6 . 

ومعنى: بطن مكة وباطنها: ما غمض منها واطمأن» سهلها وحزنها ورياضها. المقشعر: المرتعد المرتحف. هشام: هو هشام بن 
المغيرة المحزومى. والمعنى: ارتحفت سهول مكة ورياضها حزنًا على فقيدهاء فهى قد حلت من هشام بن المغيرة. 

والشاهد فيه قوله: «كأن الأرض» حيث جاءت (كأن) لتفيد معنى التأكيد. 

(١؟)‏ سورة القصص: آية 8١‏ . 

(؟) شرح التسهيل ؟/ 5 /اء وابن مالك فى تخطتته لمن استشهد ببيت الشعر المذكور فى نصه تابع فيه لابن عصفور فى 
شرح الجمل الكبير /١‏ 457 . 

. ١5١/8 الكتاب‎ )54( 


(5) السابق ع/ 789 . (5) الجنى الدانى ص ١٠/اه‏ - الاه . 


ومن وافق سيبويه فيما ذهب إليه من أن كأن تفيد التشبيه: الميرد(: والزحاجحى0": وابن 
حنى20» وابن يعيش *»: وابن الأننارى0*: وابن عصفور”"», والمالقى9. والمرادى0» وأبو 
حيان17) وقد قيد البطليوسى كونها للتشبيه بكون خبرها جامدًا وليس صفة(0). 

الرأى الثانى: أن كأن تفيد التحقيق دون التشبيه: 

ذهب إليه الكوفيون والزحاحى على ما قاله المرادى270, والسيوطى(235» والكوفيون فقط على 
ما ذكره ابن هشام259©. 

وتجدر الإشارة إلى أن المنسوب إلى الزحاجى هناء ليس بصحيح؛ لأنه قد سبق بيان أنه موافق 
لسيبويه فى القول بأن (كأن) تفيد التشبيه» وهو ما يؤكده قوله عند ذكره للحروف التى تنصب 
الاسم وترفع الخبر ومعنى كل حرف فقال: «وكأن للتشبيه»9؟ ©. 

الرأى الثالث: أن تكون للشك بمنزلة ظننت: 

ذهب إلى ذلك كما يقول أيضًا المرادى2*0 - الكوفيون والزحاجى» وكذلك السيوطى5) 
ونسبته للزحاحى خطاأً؛ إذ لا تصح نسبته إليه ما ذكرته من عدم صحة الرأى الثانى السابق إليه؛ 
لأنه كما سبق فى الرأى أنه يوافق سيبويه فى القول بأن (كأن) للتشبيه. 

ونسبه ابن عصفور"" إلى أبى الحسن بن الطراوة» وابن هشام212 ذكر هذا الرأى فى مغ 


.١١8/54 القتضب‎ )١( 

(0) الحمل ص ١ه‏ . 

() اللمع ص 4# المختصائص 3١17/١‏ . 

(5) شرح المفصل 8/ 8١‏ . 

(ه) أسرار العربية ص 5/8 ١‏ . 

(5) شرح الجمل الكبير /١‏ 2457 454 . 

(9) رصف المبانى ص 5١١‏ . 

(8) الجنى الدانى ص "لاه . 

(9) ارتشاف الضرب ١١8/5‏ . 

. 717١ /١ ومنهج السالك بحاشية الصبان‎ 2157/١ مغنى اللبيب‎ )٠١( 
. الجنى الدانى ص الاه‎ )١١( 

.1١5١ 0/5 الممع‎ )1١( 

. 1517/١ مغنى اللبيب‎ )١69 

. ه١ الجمل ص‎ )١5( 

. الجنى الدانى ص ”لاه‎ )١5( 

.1١5١ /9 الطمع‎ )١5( 

(107) شرح الجمل الكبير /١‏ 458 . (18) مغنى اللبيب 157/١‏ . 


لدردا 


اللبيب ولم يعزه. 

الرأى الرابع: أن كأن للتقريب: 

وذلك نحو قولنا: كأنك بالشتاء مقبل» ذكره أيضًا منسوبًا للكوفيين المرادى(2, والسيوطى(", 
وابن هشام(©؛ وبدون نسبة عند ابن عصفور7"». 

والذى يبدو لى أن المعول عليه فى كونها للتشبيه أو غير التشبيه هو السياق الذى ترد فيه» فهو 
الذى يعين على تبين المراد منهاء بغض النظر عن نوع الخبر. 

«وعلى ذلك أرى أن قول شوقى: 

ويا وطنى لقيتك بعد يأس كأنى قد لقيت بك الشبابا©» 

حمل معنى التشبيه» على الرغم من أن خبر (كأن) ليس اسمًا حامداء وإنما هو جملة فعلية. وهذا 
التشبيه يتمثل فى أن شوفى يشبه عودته إلى وطنه الذى كان قد نفى منه» وما بثته تلك العودة فى 
نفسه من انتشاء بالأمل الحلو بعد المرارة واليأس - بعودته إلى عصر الشباب والفتوة بعد فواته 
وانقضائه» بكل ما تموج به تلك المرحلة من أحاسيس السعادة والحب والانطلاق. 

على حين أن البيت الأول من بيتى أبى فراس الحمدانى: 


كأنى أنادى دون ميثاء ظبية على شرف. ظمياء جللها الذزعر 
تجفل حيناءثم تدنو كأنها تنادى طلا بالوادى أعجزه الحضر() 


تبدو فيه (كأن) أقرب إلى معنى التخيل منه إلى معنى التشبيه» فالشاعر فى محنة أسره يبلاد 
الروم» يتذكر مأساته فى حبه؛ ومن بين الصور التى تتراءى للخياله تلك الصورة التى يتخخيل فيها 
نفسه» وهو ينادى حبيبته التى تقف بعيدًا منه على مكان عال وقد تملكها الخوف» فأحذت تدنو 
منه ثم تبعد عنه. أما البيت الثانى فإن الملائم للسياق أن تكون (كأن) فيه للدلالة على التشبيه» إذ 
يشبه حبيبته فى دنوها منه وبعدها عنه بحال ظبية تبحثء فى التياع ولهفة عن ولدها الصغير الذى 
عجز عن متابعتها والركض فى أثرها. هذا مع ملاحظة أن حبر (كأن) فى الموضعين جملة 
فعلية»9),. 


. الجنى الدانى "لاه‎ )١( 

(0) الشمع ؟/ ١5١‏ . 

(؟) مغنى اللبيب ١57/١‏ . 

(5) شرح الجمل الكبير /١‏ 4554 . 

(5) الشوقيات» لأحمد شوقى ( دار الكتاب العربى» بيروت) /١‏ 55» والبيت من بحر الوافر . 

(5) ديوان أبي فراس ص » والبيتان من بحر الطويل. الميثاء: ما اتسع في فوهة الوادي» ضمياء: رقيقة الحفون» الطلا: ولد الظبية 
ساعة يولد» الحضر: الركض. 

(7) انظر: التعبير البيانى رؤية بلاغية نقدية» د. شفيع السيد ص 7١‏ . 


نردلا 


المسألة السابعة عشرة : إعراب اسم إن وأخواتها وخبرها 

(إن وأخواتها) حروف تدخل على المبتدأ أو الخبر» فتنصب المبتدأ اسمًا لمماء وترفع الخبر خخيرًا لها. 

قال سيبويه: «هذا باب الحروف الخمسة التى تعمل فيما بعدها كعمل الفعل فيما بعده» وهى 
من الفعل ممنزلة عشرين من الأسماء التى بمنزلة الفعل» لا تصرف تصرف الأفعال كما أن عشرين لا 
تصرفُ تصرف الأسماء التى أخذت من الفعل وكانت عنزلته» ولكن يقال بمنزلة الأسماء التى 
أخذت من الأفعال وشبهت بها فى هذا الموضعء فنصبت درهمًا لأنه ليس من نعتها ولا هى 
مضافة إليه» ول ترد أن تحمل الدرهم على ما حمل العشرون عليه؛ ولكنه واحدٌ بِيّن به العددُ 
فعملت فيه كعمل الضارب فى زيدء إذا قلت: هذا ضاربٌ زيدًا؛ لأن زيدًا ليس من صفة 
الضاربء ولا محمولاً على ما حُمل عليه الضاربث. 

وكذلك هذه الحروفء منزلتها من الأفعال. وهى: إن وأنّء ولكرنٌء وليت» ولعل» وكأن. 

وذلك قولك: إن زيدًا منطلقٌّ» وإِنّ عمرًا مسافرٌء وإنّ زيدًا أحوك. وكذلك أحواتها»(2 . 

والنص يصرح بأن عمل ( إن وأخواتها ) النصب للاسم. والرفع للخبر» وقد وافق جمهور0) 
النئحاة سيبويه فى هذا 

وقد ذكر ابن مالك وغيره9" أن الكوفيين والفراء حالفوا فى ذلك. 

قال ابن مالك: «وأحاز الفراء نصب الاسم والخبر معًا بليت» ومن حجته على ذلك قول 
الشاعر: 

ليت الشباب هو الرجيعٌ على الفتى والشيب كان هو البدى الأول5) 


وأحاز بعض الكوفيين ذلك فى كل واحد من الخمسة؛ ومن حجج صاحب هذا المذهب قول 


. 3731/9 الكتاب‎ )١١ 
واللجمل ص ١ه - 5ه » والمفصل بشرح ابن‎ ,57١ 4770 /١ الأصول فى النحو‎ ٠١4-17١8 /54 (؟) انظر: المقتضب‎ 
وشرح الجمل الكبير‎ 2٠١7 /١ وشرح اللمع ص 254 وشرح المفصل‎ » ١5١ - ١45 وأسرار العربية ص‎ 2٠١١ /١ يعيش‎ 
وشرح الكافية للرضى ؟7/ ه55 ”*: ورصف المبانى ص 253/8 وجواهر الأدب ص 5 4 5» والجمنى الدانى‎ »4١1 /١ لابن عصفور‎ 

ص 2558 ومغين اللبيب /١‏ 2377 والتصريح على التوضيح 75١ /١‏ ومنهج السالك للأشمونى 759/١‏ . 

(؟) انظر: المفصل بشرح ابن يعيش 8/ 87» وشرح المفصل لابن يعيش 8/ 84» وشرح الحمل الكبير لابن عصفور /١‏ 
7 ولباب الإعراب للإسفراينى ص ”717» وشرح الكافية للرضى ؟7/ 47"”» ورصف المبانى ص 273/48 وجواهر الأدب 
ص 4 4 5» والحنى الدانى ص 831: 23545 وارتشاف الضرب 5/ 211 ومغنى اللبيب 2377/١‏ ولشمع ١550/5‏ . 

(54) البيت من بحر الكامل وهو بلا نسبة فى معانى القرآن للفراء ؟/ 57" وشرح الكافية الشافية /١‏ 25595 والحنى الدانى 
ص 459. 

ومعنى: الرجيع: العائد المردودء كأنه يريد بالرجيع الذى يرحع ويبقى. 

والشاهد فيه: نصب الشباب والرحيع بليت فى الشطر الأول. 


رحدل 


النبى وَة: «إن قعر جهنم لسبعين خريفا»20. 


إذا اسود جُنح الليل فلتأت ولتكن خطاك خفافا إِنْ حُراسنا أسْدا0) 
ومنه قول الراحز 
إن العجوزَ خبّةَ جَرُوزا تأكلٌ كل ليلة قفيزا9) 
ومثله: 
كأن أذنيه إذا تَشُوّفا قادمة أو قلمًا مُحَرَفَا) 


ولا حجة فى شيء من ذلك لإمكان رده إلى ما أجمع على جوازه. أما البيت الأول فيحمل 
على تقدير كان؛ والأصل: ليت الشباب كان الرحيع» فحذفت كان وأبرز الضمير» وبقى 
النصب بعده دليلاء ومثل هذا من الحذف ليس ببدع» وقد روى عن الكسائى أنه كان يوجه هذا 
التوحيه فى كل موضع نصب فيه بعد شيء من هذه الأحرف, ويقوى ما ذهب إليه إظهار كان 
بعد (ليت وإن) كثيرًا كقوله تعالى: طيَاليْنتِي كدت مَعَهُم 4 م وطيَالَيْحبِي كنت تر اب 004, 
وطن اللّهَ كَانَ بكم رَحِيمًا ه20 6ك الله كان عَلَى كك شيء )ع حَسِيبًا 22004 ووم تَفْعَلُوا 


. ١95 /559 كتاب الإبمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة» حديث‎ 231817 /١ أخرحه مسلم في صحيحه‎ )١( 

)١9‏ البيت من ١‏ بحر الطويل لعمر بن أبى ربيعة فى شرح الحمل الكبير لابن عصفور انارق والجنى الدانى ص 25395 ول 
أقع عليه فى ديوانه» وبلا نسبة فى معنى اللبيب /١‏ ه*ء والهمع ؟/ ١55‏ ومنهج السالك بحاشية الصبان 55/١‏ 
ومعنى: جنح الليل: أوّلهء أو آخره» أسدًا وأسودًا: جمع أسدء فهو يتحدث على لسان محبوبته تخاطبه قائلة: إذا حل الليل 
بظلامه الأسود» فلتقدم علينا فى أوّله أو آحره متيقظاء متسللا بحذر لأن حراسنا شجعان كالأسود. والشاهد فيه: قوله: «إن 
حراسنا أسدا» حيث نصبت إن المبتدأ والخبر. 

(") الرحز بلا نسبة فى شرح الحمل الكبير لابن عصفور ١/ماة‏ » وهمع الموامع / كه .١‏ 

والخبة: المحادعة » الجروز الكثيرة الأكلء القفيز: مكيال قديم» والقفيز من الأرض: قدر مثة وأربع وأربعين ذراعًا. والمعنى: 

أنها امرأة عجوز مخادعة» كثيرة الأكل» تأكل فى الليلة الواحدة شيئا كثيرًا. 

والشاهد فيه: قوله: «إن العجوز حبّة» حيث نصب البتدأ والخبر بعد دحول (إن) عليها. 

(5) الرحز محمد بن ذؤيب فى خحزانة الأدب 274٠0 27817 /٠١‏ وشرح شواهد المغنى ص ».5١5‏ وبلا نسبة فى الخصائص ؟/ 
واشطمع ؟/ 155 ومنهج السالك 717١ /١‏ . 

تشوفًا: تشوف: رفع رأسه ونظر مستطاعًا. القادمة: ريشة فى مقدم جناح الطائر. القلم امحرّف: القلم الميرى بحيث يكون شق 

أطولَ من شق. المعنى: إذا رفع عنقه ونظر مستطاعاً ما الخبر» حلت أن أذنيه ريشتا طائرء أو قلمان ميريان. 

والشاهد فيه: قوله: «كأن أذنيه قادمة» حيث نصب اسم الخبر (كأن). 

(5) سورة النساء: آية *الا . 

(5) سورة النباً: آية 4٠‏ . 

(/ا) سورة النساء: آية 595 . 

(8) سورة النساء: آية 6 . 


م 


مِنْ خيّر فَإِنَ اللّهَ كَانَ به عَلِيمًا0". و«إإنك كنت با بَصِيرَا 04" ونه كان بي حَفيًا2044. 
فجاز إضمار (كان) هنا لكثرة إظهارهاء كما جاز ذلك فى : ما أنت وزيداء وكيف أنت وقصعة 
من ثريد. ويحمل الحديث على أن القعر فيه مصدر قَعّرت الشيء إذا بلغت قعره. وهو اسم إن؛ و 
لسبعين خريمًا) ظرف غخبر به؛ لأن الاسم مصدرء وطروف الزمان يخبر بها عن المصادر كثيرًا. 
ويقدر: إن حراسنا أسداء كأنه قال: إن حراسنا يشبهون أسداء أو كانوا. وأما قول الراجز 
فمحمول على أن تأكل خحبر إن وخبة حرورًا حالان من فاعل تأكلء ولا تكلف فى هذا 
التوحيه. وأما قول الآخر فمحمول على أن قادمة وقلما منصوبان بفعل مضمرء والتقدير: كأن 
أذنيه إذا تشوفا يخلفان قادمة. 

وزعم أبو محمد بن السيد أن لغة بعض العرب نصب خبر إن وأحواتها»2©» . 

ويكشف النص عن أن الكوفيين فيما بينهم يختلفون إلى رأيين: 

الأول: رأى الفراء الذى ذهب إل أن (ليت) دون بقية ( إن وأخحواتها) هى التى يجوز أن 


تنصب الاسم والخبر كليهما. 
يقول الفراء: «أنشدنى الكسائى: 
ليت الشباب هو الرجيع على الفتى والشيب كان هو البدىء الأول( 


فرفع فى (كان) ونصب فى (ليت) ويجوز النصب فى كل ألف ولام وفى أفعل منك وجنميه. 
ويجوز فى الأسماء الموضوعة للمعرفة»20). وقد عزا أبو حيان هذا الرأى إلى الكسائى97). 

الثانى: رأى بعض الكوفيين» أن كل واحد من الخخمسة (إن» كأنء ليت» لكن» لعل) تنصب 
الاسم والخبر كليهما. 

وقد رد ابن مالك كلا الرأيين» حاملاً ما احتج به أصحابهما على ما أجمع على جوازه» وهو 
يوافق فى هذا سيبويه الذى قال: «هذا باب ما يحسن عليه السكوت فى هذه الأحرف الخنمسة - 
لإضمارك ما يكون مستقرًا لها وموضعًا لو أظهرته» وليس هذا المضمَّرٌ بنفس المظهر. وذلك: إن 
مالاً وَإِنّ ولدًا وَإِنْ عددّاء أى إن لهم مالاً. فالذى أضمرت (لهم) ... وتقول إِنّ غيرّها إبلاً وشاءً 


. ١71/ سورة النساء: آية‎ )١( 
. سورة طه: آية ه37‎ )١( 

(9) سورة مريم: آية 51 . 

(5) شرح التسهيل 5/7 .3٠١‏ 
(0) سبق تخريجه . 

(5) معان القرآن ؟/ 7ه" . 
(9) ارتشاف الضرب ؟/ 71 . 


كأنه قال: إِنّ لنا غيرّها إبلاً وشاءً» أو عندنا غيرَها إبلاً وشاءً. فالذى تضمرٌ هذا النحو وما أشبهه. 
واتتصب الإبل والشاجٌ كاتتصاب فارس إذا قلت: ما فى الناس مثله فارساً»(20©. 

وأورد ابن مالك أن الكسائى يحمل كل ما استشهدوا به على حذف كان قبل الخبر» وهو يتبع 
الكسائى فى هذا الرأى عندما تعرض لتأوبل البيت الأول فى نصه مقوياً له يها استشهد به من 
أيات قرانية فى نصه السابق. 

وقد نسب إلى ابن السيد2 أن نصب الاسم والخبر لغة بعض العرب» ونسبه إليه أيضاً: 
المرادى7"» والسيوطى8؟». ونسبه إلى غيره ابن عصفورء فقال: «وممن ذهب إلى ذلك ابن سلام0*) 
فى طبقات الشعراء له وزعم أنها لغة»20©. 

والذى ترتاح إليه النفس أنه إذا ثبت أن نصب (إِنْ) الاسم والخبر لغة عن العرب» فلا ضير من 
الأخذ به. ولكن نعدها لغة قليلة أو غير مشهورة. واللغة الملشهورة هى نصب الاسم ورفع الخير» 
وهو ما جاء به القرآن الكريم. 


المسألة الثامنة عشرة : دخول لام الابتداء على خبر إن ولكن : 

الأصل فى لام الابتداء أن تدخل على المبتدأء ولكنها بعد (إنّ) المكسورة الهمزة تدخل على 
اسمها المفصول أو على خبرها المؤخر عن الاسم أو على معمول الخبر مقدمًا عليه بعد الاسمء 
وعلى الفصل المسمى عمادًا (ضمير الفصل)0©. 
وحين عرض ابن مالك لأحكام لام الابتداء ذكر بعض الأمور الخلافية» أعرضها على النحو 
الاتى: 


/١ والفارسي فى البصريات‎ 2571 - 5٠6 /١ وتبع سيبويه فى هذا التأويل ابن سراج فى الأصول‎ ١5١ الكتاب ؟/‎ )١( 
وشرح المفصل لابن يعيش 8/ 285 وابن عصفور فى شرح اللجمل‎ 2٠١١ /١ والزمخشرى فى المفصل بشرح ابن يعيش‎ »:8 
والإسفرايينى فى لباب الإعراب ص 7177» والمالقى فى رصف امبانى ص 254/8 والإربلى فى جواهر الأدب‎ 4411 /١ الكبير‎ 
. 777 /١ ص 55 5» وابن هشام فى مغنى اللبيب‎ 

(؟) ابن السيد البطليوسىء هو عبد الله بن محمد بن السيدء من العلماء باللغة والأدبء» توفى في بلنسية ١؟ه‏ هه ومن 
مؤلفاته: الاقتضاب في شرح أدب الكاتبء الحلل في شرح أبيات الجمل. الأعلام 4/ .١7‏ 

(59) الجنى الدانى ص 395 . 

. ١55/7 الهمع‎ )5( 

209 هو أبو عبيد القاسم بن سلام إمام في الأدب واللغة» من أهل البصرة» توفى ببغداد 757 هء, من مؤلفاته: طبقات 
الشعراء الجاهليين والإسلاميين» وغريب القرآن. بغية الوعاة ١‏ دا ومعجم الأدباء ”٠ 5٠١5/١4‏ والأعلام ١5/5‏ . 
(5) شرح الجمل الكبير /١‏ 2417 وانظر أيضًا: ارتشاف الضرب 5/ ١١‏ » وهمع الموامع ١55/7‏ . 

(9) ينظر: شرح التسهيل ؟١/‏ 75 . 
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أولاً: حكم دخول دخول اللام على الخبر إذا كان جملة شرطية: 

ذكر ابن مالك: «أن الخبر إذا كان جمبلة شرطية لم تدحل عليه اللام لا فى صدره ولا فى 
عجزه. ونبهت22 على أن أبا بكر الأنبارى أجحاز دخوطا على جواب الشرطء والمانع من دخوطا 
على أداة الشرط خصوف التباسها بالموطئة للقسم فإنها تصحب أداة الشرط كثيراء نحر: لين لم 
يَرْحَمْنا ريا وَيَغَفِر لَنَا نكوي من الْخَاسِرِين274. فلو الحقت لام الابتداء أداة الشرط لذهب 
الوهم إلى أنها الموطئة» وحق المؤكد ألا يلبس بغير مؤكد. ولما كان الجواب غير صالح للموطئة 
أحاز ابن الأنبارى أن تلحقه لام الابتداء إلا أن ذلك غير مستعملء فالأحود ألا يحكم 
يجوازه»20. 

والظاهر من النص أن هناك قولين فى المسألة: 

القول الأول: عدم جواز دخول اللام على الخبر إذا كان جملة شرطية مطلقاً» فلا تدحل فى 
صدره ولا فى عجزه. وهو ما اختاره ابن مالك وقواهء وعزاه أبو حيان إلى الكسائى والفراء(؟» 
وهو قول جمهور النحاة0©. 

وحجة الجمهور أن اللام لا تدحل على الحملة الشرطية؛ لأنها «والشرطء مرتبة كليهما الصدر 
فتتنافرا/»2» و«لئلا تلتبس ... باللام الموطئة للقسم»22 ولأنها «لا تدحل على الشرط اتفاقا»20. 

القول الفانى: حواز .دخمول لام الابتداء على جواب الشرطء وقد عزاه ابن مالك إلى ابن 
الأنبارى» وعزاه إليه أيضاً الرضى27) وأبو حيان( 6 والشيخ حالد2 د والسيوطى052©). 

والحق أننى بحثت عن هذا القول لابن الأنبارى فى مظانه» فبحثت فى الإنصاف فى مسائل 
الخلاف». وأسرار العربية» فلم أستطع العثور عليه 


. ؟٠١ يقصد فى التسهيل فى ؟/‎ )١( 

9؟) سورة الأعراف: آية ١59‏ . 

(*) شرح التسهيل 7/ 58. وينظر كذلك: الكافية الشافية 7١1/ /١‏ . 

(4) ينظر: ارتشاف الضرب ١550/7‏ . 

(ه) ينظر: الأصول فى النحو /١‏ 544 وشرح الكافية ”/ #55» وجواهر الأدب ص »4١‏ وارتشاف الضرب ؟/ 2١55‏ 
والتصريح على التوضيح /١‏ 57, واطمع ؟/ ١175‏ . 

(5) شرح الكافية للرضى ؟7/ 355 . 

(1) جواهر الأدب ص 51١‏ . 

(8) التصريح على التوضيح 777/١‏ . 

(9) شرح الكافية 55/7" . 

. 3١855 /7” ارتشاف الضرب‎ )٠١( 

. ١14 همع الموامع ؟/‎ )١1؟(‎ . 788 /١ التصريح على التوضيح‎ )1١( 
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وهذا القول مردود جما ذكره الجمهورء وعليه فرأى الجمهور فى المسألة هو الأولى بالقبول. 

ثانيًا: حكم دخول اللام على معمول الفعل الماضى مقدمًا عليه : 

يذكر ابن مالك أنه: «إن كان الماضى غير متصرف كنعم جاز أن تلحقه, لأنه يفيد الإنشاءء 
والإنشاء يستلزم الحضورء فيحصل بذلك شبه المضارع» فجاز أن يقال: إن زيدا لنعم الرحل. 

وأجاز الأحفش دخول هذه اللام على معمول الفعل الماضى مقدما عليه نحو: إن زيدا لطعامك 
أكل. ومنع ذلك أولى» لأن دخول اللام على معمول الخنبر فرع دخوها على الخبر» فلو دخحلت 
على معموله مع أنها لا تدحل عليه بنفسه لزم ترحيح الفرع على الأصل»20. 

ويشير النص إلى جواز دخحول لام الابتداء على الخبر إذا كان فعلاً ماضيًا جامدًا كنعم؛ وعدم 
حواز ذلك مع الفعل الماضى المتصرفء لكن إذا تقدم معمول الفعل الماضى المتصرف فهل يجوز 
دخول لام الابتداء أم لا هذا هو موضع الخلاف» وهو على قولين: 

القول الأول: جحواز دخول لام الابتداء على معمول الفعل الماضى المتقدم عليه. وعزاه ابن 
مالك إلى الأفشء وعزاه إليه أيضًا: الرضى<"2©» وأبو حيان27» والشيخ خالد؟» الذى عزاه أيضًا 
للفراء» وعزاه إليهما أيضًا: السيوطى2©. 

وقد بحشت عن رأى الأخفش هذا فى مظانه فلم أستطع العثور عليه ولعله وقع فى بعض كتبه 
التى لم تصل إليناء وإلا لما عزاه النحاة المذكورون وغيرهم إليه. 

وقد اختار هذا القول الشيخ خالد الذى عرض حجة الأحفش والفراء فقال: «وحجتهما أن 
المانع إنما قام بالخبر لكونه فعلا ماضياء فأما المعمول فاسم»20). 

القول الشانى: عدم جحواز دخول لام الابتداء على معمول الماضى متقدمًا عليه. وهو قول 
جمهور النحاة ). 

وذكر الشيخ خالد حجة الجمهور بقوله: «وحجة المانعين أن دحول اللام على المعمول فرع 
دخوطا على العامل» فكيف يتفرع فرع عن غير أصل؟»206. 
)1١(‏ شرح التسهيل 79-581١‏ . 
(؟) شرح الكافية 55/7" . 
(9؟) ارتشاف الضرب ”/ ه855١‏ . 
(54) التصريح على التوضيح /١‏ 5414 . 
(ه) الممع ١175/7‏ . 
(5) التصريح على التوضيح /١‏ 774 . 
(0) السابق» الصفحة نفسها. 
(8) السابق» الصفحة نفسها. 
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وقد اختار الشيخ حالد القول الأول ( قول الأحفش والفراء) وعلل لصحته فقال: «فالقول 
عندى قول الأخحفش والفراء بدليل إحازة البصريين: زيدًا عمرو ضربء وزيدًا أحله أحرز» مع 
قوهم: لا يتقدم الخبر إذا كان فعلاء فأحازوا تقديم المعمول وإن لم يجيزوا تقديم العامل؛ لأن المانع 
من تقديم العامل الالتباس» وذلك معنى حاص به دون المععمول فكذا هنا»(0), 

وما اختاره الشيخ خالد هو الأرحح؛ لقوة ما استدل به على سلامة القول المختار (القول 
الأول)» ولأن اللغة العربية لا تمنع أسلوبًا صحيحاء ما دام اللبس مأموناء ولأنه يرد على مذهب 
الجمهور أنه قد يجوز في الفرع ما لا يجوز في الأصلء قاله الدكتور عبد النعيم. 

ثالنا: حكم دخول لام الابتداء على سوف: 

«ذكر سيبويه الأفعال المضارعة وجهة مضارعتها للأسماء فقال: ولدخول اللام قال موَإِن وَبَكَ 
ليَحْكُوْ ينه 0 أى الحاكم . فجعل دخول هذه اللام إحدى جهات مشابهتها للأسماء»2). 

بخصوص ( سوف) ذكر ابن مالك خلافا بين البصريين والكوفيين دار حول حكم دخول لام 
الابتداء على خبر إن المصدر بسوفء فقال: «وأجاز البصريون: إن زيدًا لسوف يقوم, ول يجزه 
الكوفيون» ولا مانع من ذلك فجوازه أولى»©». 

يتضح من النص أن مذهب البصريين على الجواز ومذهب الكوفيين على عدم الجوازء وقد 
اختار ابن مالك مذهب البصريين» فأما مذهب البصريين وهو جواز دخول لام الابتداء على 
سوف فقد أجمع عليه جمهورهه”*»: يقول الزمخشرى «يجوز عندنا إن زيدًا لسوف يقوم»2. 

فضمير الجمع (نا) يعود على البصريين» وقد تكررت عبارة (عندنا) عند ابن يعيش”", أو 
التصريح بأن هذا هو قول البصريين دون ذكر مخالف منهم» كما يقول الإربلى: «جوّز البصريون 
دخول (اللام) على الجملة التى فعلها مضارع إذا صدرت ب (سوف) لتنزها منزلة جزء منهء 
)١(‏ السابق» الصفحة نفسها. 
(؟) سورة النحل: آية 84؟١.‏ 
(5؟) المسائل البغداديات ص 2٠١7”‏ وانظر: نص سيبويه فى الكتاب ١١ /١‏ . 
(4) شرح التسهيل 59/59 . 
(5) انظر: المقتضب ”١ /١‏ والمفصل بشرح ابن يعيش 4/ 5؟: وشرح المفصل لابن يعيش 94/ 77: وشرح الكافية للرضى 
777-575 5ه8؛ وجواهر الأدب ص 3١‏ 47. وارتشاف الضرب ؟/ ١54‏ وشرح ابن عقيل /١‏ 23370 والهمع ؟/ 
1/5. 
(5) المفصل بشرح ابن يعيش 9/ 75 . 
() جواهرالأدب ص 23١‏ 57 . 
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ولذلك لم تعمل فيه مع اختصاصها به فيقال: إن زيداً لسوف يقوم؛ لأنه ممنزلة قولك: ليقوم بعد 
وقت»206. 

وأما مذهب الكوفيين. وهو عدم حواز دخول لام الابتداء على سوف فقد نسبه إليهم كثير من 
النحاة » مثل: ابن يعيش(" والرضى7”): والإربلى*»: وأبو حيان”*»؛ والسيوطى0©. 

وقد ذكر ابن يعيش أصل الخنلافء؛ وبين وحهة نظر كل من الفريقين» فقال: «واعلم أن 
أصحابنا قد اختلفوا فى هذه اللام إذا دلت على الفعل المضارع فى خبر إن» فذهب قوم إلى أنها 
تقصر الفعل على الحال بعد أن كان مبهمّاء واستدل على ذلك بقول سيبويه: حتى كأنك قلت: 
لحاكم فيهاء يريد من المعنى: وأنت إذا قلت إن زيدًا لحاكم فهو للحال» وذهب آخرون إلى أنها 
لا تقصره على أحد الزمانين بل هو مبهم فيهما على ما كان واستدل على ذلك بقوله تعالى: 
«جوَإن ربك ليَحكُم يََهُم مم َوْم القيَامَة» فلو كانت اللام تقصره للحال كان محالاً» وهو 
الاختيار عندناء فعلى هذا ده «يجوز أن تقول: إن زيدًا لسوف يقوم» وعلى القول الأول وهو رأى 
الكوفيين لا يجوز ذلك؛ كما لا يجوز أن تقول: إن زيدًا لسوف يقوم الآن لأن اللام تدل على 
الحال كما يدل عليه الآن»2), 

ويزيد الرضى المسألة إيضاحًاء ذاكرًا كل فريق لرأيه» فيقول: «وعند الكوفيين لام الابتداء 
الداحلة على المضارع تخصصة له بالحال كما أن السين تخصصه بالاستقبال فلا يكون دحوها 
وجهًا آحر للمشابهة بل كالسين فى التخصيص. فلذلك لا يجوزون إن زيدًا لسوف يخرج 
للتناقض» والبصريون يجوزون ذلك لأن اللام عندهم باقية على إفادة التأكيد فقط كما كانت 
تفيده لما دحلت على المبتدأ»: ثم إن السيرافى أجاز لسيقوم”). 

واضح أن مذهب البصريين هو الأولى بالقبول؛ إذ يعضده السماعء فقد جاء في القرآن الكريم 
دحول اللام على سوف فى قوله تعالى: وَلْسَو لسواف يُعطيك رَبك فَترْضَى 2١#‏ , «الواو عاطفة 
)١(‏ جواهرالأدب ص 23١‏ 97 . 


(؟) شرح المفصل 75/9 . 

(*) شرح الكافية ؟/ 25575 5ه” . 
(4) جواهر الأدب ص 97 . 

(5) ارتشاف الضرب 5/ 145 . 
(5) اهمع ١075/9‏ . 

(0) شرح المفصل 75/9 . 

(8) شرح الكافية 5575/5 7717 . 
(4) ارتشاف الضرب ؟5/ ١585‏ . 


. سورة الضحى: آية ه‎ )٠١١9 
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واللام للابتداء وهى مؤكدة لمضمون الجملة أيضاء وجملة: سوف يعطيك» حبر لمبتدأ محذدوف 
تقديره أنت» وإنما لم تكن واو القسم لأنها لا تدحل على المضارع إلا مع نون التوكيد فتعين أن 
تكون الابتداء» ولام الابتداء لا تدحل إلا على الجملة المككونة من المبتدأ والخبر فتعين تقدير مبتداً 
وأن يكون أصله ولأنت سوف يعطيك ربك فترضى»2(0). 

وقد يقول قائل: إن اللام فى هذه الآية هى لام القسم وليست لام الابتداعء ويجيب الز مخشرى 
عن هذا التساؤل مؤكداً أن اللام هى لام الابتداء - وهى كذلك - فيقول: «فإن قلت: ما هذه 
اللام الداحلة على سوف ؟ قلت: هى لام الابتداء المؤوكدة لمضمون الجملة:؛ والمبتدأ محذوف 
تقديره: ولأنت سوف يعطيك » كما ذكرنا فى: لا أقسم. أن المعنى: لأنا أقسم؛ وذلك أنها لا 
تخلو من أن تكون لام قسم أو ابتداء؛ فلام القسم لا تدحل على المضارع إلا مع نون التأكيدء 
فبقى أن تكون لام ابتداء» ولام الابتداء لا تدحل إلا على الحملة من المبتدأ والخبر» فلابد من تقدير 
مبتدأ وخحبر» وأن يكون أصله: ولا أنت سوف يعطيك. فإن قلت: ما معنى الجمع بين حرفى 
التوكيد والتأخير؟ قلت: معناه أن العطاء كائن لا محالة وإن تأخرء لما فى التأخير من المصلحة»(2). 

وأضيف إلى ما ذكره الزمخشرى أن الآية السابقة مباشرة على هذه الآية يقول الله تعالىى: 
طوَللآخِرَة خَيْرٌ لَك مِن الأولّى74". وهى جملة اسمية قولاً واحدّاء فإعرابها: الواو حرف عطفء 
واللام لام الابتداء وهى مؤكدة لمضمون الجملة» والآخرة وحير خبر» ولك متعلقان بخير» ومن 
الأولى متعلقان بخير أيضًا. 

وقد تم الاتفاق على أن الواو فى «َإوَلْسَوْف يُعْطِيك/» واو عطف تعطف ما بعدها على ما 
قبلهاء وما قبلها جملة اسمية» فوجب أن يكون ما بعدها حملة اسمية أيضاءٍ لأنه لا يجوز عند بعض 
النحاة ‏ كابن جنى*؟ك عطف جملة فعلية على جملة اسمية» ولذلك تحتم أن تكون اللام للابتداء» 
والمبتدأ محذوف. 

وبهذا يكون اختيارى مذهب البصريين هو الصواب. 

رابعاً: دخول لام الابتداء على خبر لكن: 

المعهود عند أهل العلم أن لام الابتداء تدحل إما على المبتدأ» وإما على خبر (إن)» ولكن ابن 
مالك أورد أن الكوفيين يجوزون دخول اللام على حبر لكن, فيقول: «وأجاز الكوفيون دخول 
هذه اللام بعد لكن اعتبارًا ببقاء معنى الابتداء معها كما بقى مع إن واحتجوا بقول بعض 
العرب: 


ه٠١‎ /٠١ إعراب القرآن الكريم وبيانه محيى الدين الدرويش‎ )١( 
. الكشاف 54/ الالاء الال‎ )١ 

(؟) سورة الضحى: أية 6 . 

(5) انظر: اللمع ص ١55‏ ه5١‏ . 


ردلا 


ولكننى من حُبّها لُعميد(") 

ولا حجة هم فى ذلك»20©. 

والنص يكشف عن خحلاف على مذهبين: الأول: جواز دخول لام الابتداء على خبر لكن» وهو 
مذهب الكوفيين. والثانى: عدم جواز دخول لام الابتداء على خبر لكنء وهو ما اختاره ابن 
مالك» وهو مذهب البصريين. 

وظاهر مذهب الكوفيين أنهم يحتجون بالسماعء وقد رد ابن مالك احتجاحهم من جهات 
فقال: «أما الأولى فلأن اللام لم تدحل بعد (إن) لبقاء معنى الابتداء فحسبء بل لأنها مثلها فى 
التوكيد» ولكن بخغلاف ذلك. ولأن معنى الابتداء مع لكن لم يبق كبقائه مع (إِنّ), لأن الكلام 
الذى فيه إن غير مفتقر إلى شيء قبله. بخلاف الذى فيه لكن فإنه مفتقر إلى الكلام قبله. فأشبهت 
أن المفتوحة المجمع على امتناع دخول اللام بعدها. وأما: ولكننى من حبها لعميد فلا حجة فيه 
لشذوذه. إذ لا يعلم له تتمة» ولا قائل» ولا راو عدل يقول: معت ممن يوثق بعربيته» والاستدلال 
مما هو هكذا فى غاية من الضعف. ولو صح إسناده إلى من يوثق بعربيته لوجه. فجعل أصله: 
ولكن أننى» ثم حذفت همزة إن ونون لكن» وجيء باللام فى الخبر لأنه خبر إن» أو حمل على أن 
لامه زائدة كما زيدت فى الخبر قبل انتساخ الابتداء كقول الراحز: 

أمُ اليس لعجوزٌ شهْربه 2 ترضى من اللحم بعظم الرقبة”» 


)١(‏ صدر بيت من الطويل» وذكره النحاة دون نسبة وقال ابن هشام عنه فى مغنى اللبيب: ولا يعرف له قائل ولا تتمة ولا 
نظير» وذكره النحاة بلا تئمة إلا ابن عصفورء وابن عقيل حيث ذكرا صدره وهو: «يلوموننى فى حب ليلى عواذلى» انظر: 
شرح الجمل الكبير /١‏ 5 وشرح ابن عقيل ١‏ *””» وروى آخخحر البيت «لكميد» بدلاً من «لعميد» وهو فى معانى 
القرآن للفراء /١‏ 550» وإعراب القرآن للنحاس /١‏ 55 5» والمفصل بشرح ابن يعيش 8/ 57. والإنصاف فى مسائل 
الخلاف 1/705705. والتبيين عن مذاهب النحويين ص 4 ه”ء وشرح المفصل 8/ 584 وشرح الكافية للرضى ؟/ 25/2 
ولباب الإعراب للإسفرايينى ص 51 4» ورصف البانى ص 775 والجنى الدانى ص 2١7‏ ومغنى اللبيب بحاشية الأمير /١‏ 
777 والهمع ؟/ »١175‏ ومنهج السالك للأشمونى 38٠١ /١‏ والعينى بحاشية الصبان 25٠١ /١‏ ولسان العرب وتاج العروس 
(لكن) . 

ومعنى: العاذل: وهو اللائيم. والعميد: الذى أضناه العشق. 

والشاهد فيه: قوله: «لعميد» حيث دخلت لام الابتداء على حبر «لكن» وهذا حائز عند الكوفيين. 

(؟) شرح التسهيل 79/5 . 

(؟) الرجز لرؤبة. وقال فى العباب قاله عنترة بن عروسء انظر: العينى بحخاشية الصبان 258٠١ /١‏ وأصول النحو /١‏ 774 » 
حيث ذكر الشطر الأول فقطء وشرح المفصل */ 21٠١‏ 97/ لاه 8/ 57. وشرح الحمل الكبير لابن عصفور 2471/١‏ 
48 وشرح الكافية الشافية /١‏ 471 ورصف المبانى ص 27575 والجنى الدانى ص 2١7/8‏ ومغنى اللبيب 2١97 /١‏ وشرح 
ابن عقيل /١‏ 55" والتصريح /١‏ 21174 وهمع الموامع ؟/ /ا/11ء ومنهج السالك .7578٠١ /١‏ 

والحليس: هو تصغير حلسء والحلس كساء رقيق يوضع تحت البرذعة وأصل هذه كنية الآتان ‏ وهوى أنتى الحمار ‏ شهربه: 
العجوز الطاعنة فى السن» وأراد من رضاها بعظم الرقبة بدل الحم أنه حرفت فهى لا تميز بين الحسن والقبيح. 

والشاهد: قوله: «العجوز» حيث جاء ما ظاهرة تأخير الخبر المقتزن بلام الابتداء. وهذا ذهب العلماء إلى أن اللام ليست 
للابتداء ولكنها زائدة. وقيل: «عجوز» حبر لمبتدأ محذوف كانت اللام مقتزنة به» وأصل الكلام: «أم الحليس لى عجوز ». 


الناتدن 


.. ورتما زيدت بعد أن المفتوحة كقراءة بعضهم: «إوَما أَرْسَلّْا قَبْلّكَ مِنْ الْمُرْسَلِينَ إلا ١‏ إنَهُم 

اعون الطعام204 ورعا زيدت فى الخبر بعد ما النافية ... وأحسن ما زيدت فى خبر المبتداً 
المعطوف بعد إِنّ الموكد خخبرها بها»0©. 

وعند عرض المسألة على كتب النحاة يتبين: أن المذهب الأول الذى نسبه ابن مالك للكوفيين» 
نسبه إليهم أيضًا: مكى”)؛ وابن الأنبارى*»: والعكبرى”*»» وابن يعيش(27» وابن عصفور7”, 
والإسفرايينى: والرضى”*»؛ والمالقى(:"2. والمرادى277, وأبو حيان20) وابن هشام20» وابن 
عقيل © والسيوطى22*0, والأشمونى7). 

وهذا يعنى أن هناك شبه إجماع على نسبة هذا المذهب القائل بجواز دخول لام الابتداء على 
خبر (لكنّ)» بل إن ابن الأنبارى والعكبرى يذكران احتجاج الكوفيين لقوهم بالجواز من وجهين: 

الوجه الأول: النقل» وهو ما جاء عن العرب من إدخال اللام على خبرها. فى قول الشاعر: 

ولكننى من حبها لكميد""2. 

الوحه الثانى: القياسء أن أصل (لكن): إن إن زيدت عليها الكاف ولاء وحذفت الهمزة» 

والكاف عوض عن المحذوفء ودلا) للنفى؛ فصارتا جميعًا واحدًا هو (لكن)290. 


. 5١ سورة الفرقان: آية‎ )١١ 

(؟) شرح التسهيل 059/7 .08 31 . 
(؟) مشكل إعراب القرآن /١‏ 84 
(5) الإنصاف 708/١‏ (م- 55) 
(5) التبيين ص”87 ”3 . 

(5) شرح المفصل 57/8 . 

(0) شرح الجمل الكبير 555/١‏ . 
(8) لباب الإعراب ص 551 . 

(9) شرح الكافية 7/ /ه” . 

9809 رصف البانى ص 775 . 

. ١١7 الجنى الدانى ص‎ )١١( 

. 3١55/5 ارتشاف الضرب‎ )١١( 

. 57١5/١ المغنى اللبيب‎ ) ١199 

. 3” /١ شرح ابن عقيل‎ )١5( 
. ١1/5 همع الموامع ؟/‎ )١٠١( 

. 78٠0/١ منهج السالك‎ )١15( 
هذه رواية ثانية لشطر البيت.‎ )١1( 
. والتبيين ص /اه”‎ ,309 /١ ينظر: الإنصاف‎ )١18( 
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وهذا هو الاحتجاج بوجهيه يصدقه ما قاله الفراء فى كتابه المعانى: «وإنما نصبت العرب بها 
إذا شُدّدت نونها لأن الأصل: إنّ عبد الله قائم» فزيدت على (إن) لام وكافء فصارتا جميعًا 
حرفا واحدًا؛ ألا ترى أن الشاعر قال: 
ولكننى من حُبَّها لكميد 
فلم تدخل اللام إلا لأن معناها إن»20. 
ورد البصريون حجتهم. يقول الزمخشرى : «ولكون المكسورة للابتداء لم تجامع لامه إلا إياها 
وقوله: 
ولكننى من حبها لعميد 
على أن الأصل ولكن أننى» كما أن أصل قوله تعالى: «لَكِنا هُوَ الله رَبّي 4< لكن أنا»”. 
وبهذا قال ابن يعيش7*»»؛ وابن عصفور”*»»: والرضى3»»: وابن هشام29؛ وابن مالك. 
وذكر ابن الأنباري احتجاج البصريين بقوله: «وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا: إنما قلنا إنه لا 
يجوز ذلك لأنه لا يخلو إما أن تكون هذه اللام لام التأكيد أو لام القسمء على اختلاف المذهبين, 
وعلى كلا المذهبين فلا يستقيم دخول اللام فى خبر لكن؛ وذلك لأنها إن كانت لام التأكيد فلام 
التأكيد إنما حسنت مع إن لاتفاقهما فى المعنى؛ لأن كل واحد منها للتأكيد» وأما لكنّ فمخالفة 
لها فى المعنى» وإن كانت لام القسم فإنما حسنت مع إن لأن (إن) تقع فى حواب القسمء كما أن 
اللام تقع فى جواب القسم.ء وأما لكن فمخالفة لما فى ذلك؛ لأنها لا تقع فى حواب القسم؛ 
فينبغى أن لا تدخل اللام فى نخبرها. 
وأما الجواب عن كلمات الكوفيين: أما قوله: 
ولكننى من حبها لكميد 
فهو شاذ لا يؤخذ به لقلته وشذوذه. ولهذا لا يكاد يعرف له نظير فى كلام العرب وأشعارهمء 


.555 2558 /١ معاني القرآن‎ )١( 

(؟) سورة الكهف: آية م" . 

(؟) المفصل بشرح ابن يعيش 8/ 57 . 
(4) شرح المفصل 54/8 . 

(ه) شرح الجمل الكبير 555/١‏ . 
(5) شرح الكافية 7/ /ه” . 

(0) مغنى اللبيب 575/١‏ . 


م 


ولو كان قياسًا مطردًا لكان ينبغى أن يكثر فى كلامهم وأشعارهم» كما جاء فى خبر إن وفى 
عدم ذلك دليل على أنه شاذ لا يقاس عليه»20. 

ويرد على القول بالتركيب فيقول: (وأما قولهم: إن الأصل فى لكن إن زيدت عليها لا والكاف 
فصارتا حرفا واحدًا. قلنا: لا نسلم؛ فإن هذا بحرد دعوى من غير دليل ولا معنى»20. 

ويزيد العكبرى إبطال دعوى التركيب بيانا وتفصيلاًء فيقول: «وأما دعوى التركيب فبعيدٌ 
حداء وذلك أن لكن لا توكيد فيهاء و(أن) للتوكيد, والمركب وإن تغيّر حُكمه فلابدَ من بقاء 
المعنى فيه كما ذكرنا فى (لولا زيدٌ لأتيتك) وأما (لن) فغير مركبة ولو قدّر أنها مركبة» ولكن 
معنى النفى باق والتوكيد هنا غيرٌ باق. 

والوجه الشائى في فساد دعوى لير كيب: أن الكاف زائدة على قوم, والهمزة محذوفة» و(لا) 
باقية على النفى» وكلّ ذلك لا يهتدى لما زيادته القياس» وكونٌ الكلمة موضوعة على هذا اللفظ 
ممكن فلا يُعدل عنه لما لا يُعلم إلا بوحى أو توقيف»2. 

ومكنن القول من خلال ما سبقء أن هذه المسألة (دخول اللام على خبر لكن) ليست خخحلافية 
على ما ذكر النحاة؛ لأن الكوفيين يردون لكن إلى أصل هو (إن)» والبصريون» بل كل النحاة 
على اختلاف مذاهبهم؛ مجمعون على حواز دخول لام الابتداء على بر (إن)» فكأن الكوفيين لا 
يقولون بدحول اللام على حبر (لكن)» بل إن اللام داخلة على خبر أصل (لكن) وهو (إن)؛ 
يعضد ذلك قول الفراء: «وإنما نصبت العرب بها إذا شددت نونهاء إن عبد الله قائم» فزيدت 
على (إن) لام وكافء فصارتا جميعًا حرفا واحدًا ألا ترى أن الشاعر قال: 

ولكنني من حبها لكميد»9©) 

فلم تدحل اللام إلا لأن معناها (إن) . 

وإذا أردنا تحرير خلاف هناء فهذا الخلاف يتوحه إلى: هل (لكن) مركبة أم غير مركبة (أى 
على هيئتها تلك فى الأصل) أم أنها ترد إلى أصل ؟ 

ويؤكد قولى أن الكوفيين لم يقولوا بجواز دخحول اللام على الخخنبر فيما عدا خبر (إن) إلا على 
(لكن) وما عداها من أحوات (إن) لا يجوز عندهم ‏ دخول اللام على أخبارهاء فلم اختصوا 
لكن ‏ إذن ‏ بدنحول اللام على خبرها ؟ وما الذى يفرق (لككن) عن باقى أخوات (إن) حتى 


. 5١5/١ الإنصاف‎ )1( 

(؟) السابق» نفس الصفحة. 

(؟) التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين ص /اه” -28ه” . 
(5) معانى القرآن ص 555 . 


ارون 


يختصوها بذلك إلا أنهم يرون حملها على (إن) كما سبق بيانه. 
فإذا ثبت أن (لكن) ترد إلى أصل هو (إن)» فلا حلاف فى المسألة التى نحن بصددها. 

وأما إذا ثبت أنها على هيئتها وأنها لا ترد إلى أصل؛ وورد السماع بدخول اللام على خبرهاء 
فما الذى ينع هذا الاستعمال ما دام السماع قد جاء به» حتى مع قلة وروده()؟ فالسماع ‏ كما 
هو معلوم - أصل التقعيد. 


المسألة التاسعة عشرة : تكرار لام الابتداء بعد دإن» : 

أحاز النحاة دخول اللام على معمول حبر «إن» بشروط هى: كونه متوسطنًا بين اسم «إن» 
وخبرهاء وصالحًا لدحول اللام عليه» وأن يكون غير حال ولا تمييز» فإذا تحققت الشروط ودخلت 
اللام على المعمولء فهل يجوز دخوها على المعمول وخبره فى آن واحد أم لا ؟. 

فى هذا حلاف أورده ابن مالك فقال: «حكى الفراء ... ؟ إنى لبحمد الله لصالحء فعلم أن 
هذا جائز فى الاختيار» غير مختص بالاضطرار. 

وذكر السيرافى أن المبرد كان لا يرى تكرار اللام» وأن الزحاج أحاز ذلك » واختار السيرافى 
قول المبرد» وليس بمخحتار»22. 

يتضح أن فى المسألة مذهبين» هما : 

المذهب الأول: حواز تكرار لام الابتداء» وهو ما حكاه الفراء» وذهب إليه الزحاج ورجححه 
ابن مالك. 

المذهب الثانى: منع ذلك» وهو مذهب المبرد ووافقه السيرافى. 

وبعرض المسألة على كتب النحاة وحدت الآتى: 

تضاربت نقول النحاة عن المبرد والزحاج» فما نقله لنا ابن مالك لم ينقله من النحاة سوى 
الرضى7": ويخالفهما فيه بعض النحاة» فنقل كل من ابن عصفور”؟»: والشيخ خخالدات, 
والسيوطى277) إحازة ذلك عند المبرد» ونقلوا9" المنع عن الزحاج. 


)١(‏ إذا قل الاستعمال فى السماع لأسلوب معين» فأرى أن نطلق عليه لغة قليلة» ولا ننفيه أو نشذذهء حاصة وأن اللغة العربية 


لغة واسعة ومرنة. 
(؟) شرح التسهيل ؟/ 7١‏ . (؟) شرح الكافية 05/7" . 
(5) شرح الجمل الكبير 575/١‏ . (5) التصريح .»مضمون التوضيح 778/١‏ . 


(5) همع الموامع ؟/ 7١77‏ . 
(1) شرح الجمل الكبير /١‏ 573» والتصريح مضمون التوضيح /١‏ 778 . 


درن 


ونقل أبو حيان الحواز عنهما معّاء ونقل عنهما أيضًا المنع ونقله عن الكوفيين» فقال: «فإذا 
دخلت عليهما نحو: إن زيدًا لفى الدار لقائم حاز عند المبرد والزحاجء وعنهما المنع 
كالكوفيين»2(0. 

00 والحاج م استالع لور على على رأى نخدد هما فى مؤلفاتهما. 
السابق - ابن عقيل( الذى جعله قليلا 

واحتج المالقى لهذا المذهب بأن المبالغة فى التوكيد لا بأس بها فقال: «وإنما دخلت اللام فى 
هذه المواضع كلها مبالغة للتوكيد كما ذكرء وإذا بولغ فيه فلا بأس أن تكون من جهتين*» إذا م 
يكن اجتماع اللتين للتوكيد؛ لأن الاحتماع0) قد زال فزال الثقل»2"0. 

وقد انختار القول ممنع اجحتماع اللامين ابن عصفور2(» والشيخ خالد7»؛ والسيوطى0 “2 
والأشمونى27. 

واحتجوا له بأن «الحرف إذا أكد فإنما يعاد مع ما دخل عليه أو مع غير إعادة ما دخل عليه إلا 
فى ضرورة شعر ... فإذا أعيدت اللام توكيدا فى مثل: إن زيدا لفى الدار قائم. فينبغى أن يقال: 
إن إا زينا فى الدار قسائه لفى الدار تائم فأماقوله تعالى: طون كلا لَمّا لَيُوَفيَنهُم رَبك 
م َمَالهمٌ2504 فاللام الأولى لام وإ واللام الثانية جواب لقسم محذوف كأنه قال فى التقدير: 
1 والله ليُوفينهم ربك أعماهم»257. 

والقول باجتماع اللامين هو الراحح؛ لورود السماع به وإن كان قليلا. 
)١(‏ ارتشاف الضرب ؟/ ١55‏ . 
(؟) شرح الكافية 55/7" . 
(؟) رصف لمبانى ص 7785 . 
(5) شرح ابن عقيل 3/١ /١‏ . 
(5) أى فى الخبر ومعموله المتقدم. 
(5) المقصود بالاجتماع هو اجتماع اللام مع إن فى أول الكلام وأنه قد زال بأن اللام جاءت فى المعمول والخبر المنفصلين عن 
«إن» بفاصل ويكون بهذا لا يوجد ثقل يمنع من وجود اللامين. 
(/) رصف لمبانى ص 775 . 
(8) شرح الجمل الكبير 559/١‏ . 
(9) التصريح عضمون التوضيح 78/١‏ . 


. 1١1/9 11/9 همع الموامع ؟/‎ )٠١( 
. 78 /١ منهج السالك على ألفية ابن مالك بحاشية الصبان‎ )١١( 


.ات1١ سورة هود: آية‎ )١79١ 
./١ وانظر التصريح .»مضمون التوضيح‎ 2479/١ شرح الجمل الكبير‎ )١7( 
577 


المسألة العشرون : مجيء (إن) بمعنى نعم : 

ذكر ابن مالك خلاقًا بين النحاة فى بحيء (إن) يمعنى نعم فقال: «أنكر بعض العلماء كون 
(إنّ) ععنى نعمء وزعم أن (إن) فى قوله: 

بكَرَ العواذِلٌ فى الصّبوح 2 يَلْشسَبى وألوؤنه 
ويقان شيب قد علاك وقد كبرت فقلت: إنه() 

مؤكدة ناصبة للاسم رافعة للخبرء وجعل الحاء اسمهاء والخبر محذوفاء كأنه قال: إن الذى ذكرتن 
واقع كما وصفتن» فحذف الخبر للعلم به» واقتصر على الاسم. والذى زعم هذا القائل ممكن فى 
البيت المذكورء فلو لم يوحد شاهد غيره لرحح قوله, ولكن الشواهد على كون إن .معنى نعم 
مؤيدها ظاهرء ودافعها مكابر» فلزم الانقياد إليهاء والاعتماد عليها. فمنها قول عبد الله بن الزبير 
رضي الله عنه لابن الزبير الأسدى لما قال له: لعَنَ الله ناقة حملتنى إليك: إِنّ وراكبها. أراد: نعم 
ولعن راكبها»20. 

ومن النص السابق يتبين لنا أن هناك مذهبين: 

الأول: مذهب من قال ممجيء إن .ععنى نعمء وهو ما يعتنقه ابن مالك. 

الشانى: من أنكر بحيئها ممعنى نعم» وجعلها فى البيت الثانى من البيتين المذكورين فى النص 
مؤكدة ناصبة على اعتبار أن المماء معها اسمها والخنبر تحذوف,» وهو ما رده ابن مالك بكثرة 
الشواهد على جحيثها.ععنى نعم. 

وابن مالك فيما ذهب إليه تابع لإمام النحاة سيبويه الذى قال: «وأما قول العرب فى الجواب: 
نف فهر عنزلة أُحَلْ. وإذا وصلت قلت: إن يا فتى» وهى التى ممنزلة أحَل»2©. 

وتبعه أيضًا ابن السراج©»: والننحاس”*؛ والفارسى237» وابن جنى9؛ ومكى7, 
)١(‏ البيتان من مجحزوء الكاملء» وقائلهما عبد الله بن قيس الرقياث» انظر ديوانه ص 55» وانظر الكتاب */ 2١5١‏ ومعانى 
القرآن وإعرابه للزحاج */ +>*, والأصول فى النحو لابن السراج ؟/ 88 » وإعراب القرآن للنحاس */ ه4» والمسائل 


؟/ 55 وشرح المفصل 7/8/8 رصف المبانى ص 2.١١5‏ وجواهر الأدب ص »47١‏ والجنى الدانى ص 5953, مغنى اللبيب 


."5/١ 

والصبوح: الخمر . 

والشاهد فيه: ورود «إنه» .كعنى نعمء والهاء فيها للسكتء وجعلها بعض النحاة إن الناسخحة واطاء اسمها بنقدير الخبر كما ذكر 
ابن مالك فى نصه. 

(؟) شرح التسهيل 78/9 38 . (5) الكتاب 9/ ١ه‏ وانظر: 157/4 . 

(5) الأصول فى النحو 9/ 3/817 . (5) إعراب القرآن */ 45 . 

© المسائل البغداديات ص 5795 . 68 اللمع ص هه . 


(8) مشكل إعراب القرآن 7177/7 5» وتجدر الإشارة إلى أنه اشتزط لذلك دخول اللام فى الخبر وذلك لا يكون إلا فى الشعر. 


اسار 


والزمخشرى("» وابن الشحرى”(".: والعكبرى7”"): وابن يعيش'»: والمرادى0*, وابن هشام20). 
أما المذهب الثانى والمنكر بحيء (إن) عمعنى نعم فبعض أصحابه9) من لم يصرح بهذاء إلا أنه 
جعل الماء فى بيت الشعر المذكور فى نص ابن مالك ضمير شأن والخبر محذوف, ومنهم من صرح 
بذلك كابن عصفور فى قوله: «وأما حذف الاسم والخبر فلا يجوز إلا فى (إ3)؛ نحو قول ابن 
لزبير: (إنَّ وصاحبها)» فى جواب من قال له: لعن الله ناقة حملتنى إليك. وفى ذلك لاف بين 
لنحويين فمنهم من ذهب إلى أنها بمعنى (نعم)» كأنه قال: نعم وراكبها. ومنهم من ذهب إلى أن 
الاسم والخبر محذوفان لفهم المعنى» وهذا أولى عندىء؛ لأنه قد تقرر أنها تنصب الاسم وترفع 
لخبر» ولم يستقر فيها أن تكون .معنى غ005 
ونقل هذا الرأى عن أبى عبيدة2) ابن الشجرى فقال: «قال أبو عبيد: وهذا اختصارًا من كلام 
العرب» يُكتفى منه بالضمير؛ لأنه قد عُلِم ما أراد به قائله. 
وروى أن رجلاً جحاء إلى عمر بن عبد العزيز» فجعل يمت بقرابتهء فقال عمر: فإِنٌ ذاك» ثم 
ذكر له حاجته فقال: لعل ذاك. لم يزده على أن قال: فإنً ذاك» ولعل ذاك» أى إِنّ ذاك كما قلت» 
ولعل حاحتك أن تقضىء وقال ابن قيس الرقيات: 
بكرت عَلىَّ عواذلى 2 يَلْحَيْننى(" وألومهبه 
ويقلن: شيب قد علاك ١‏ وقد كبرت فقلت: إنه 


أى إنه كان ما يّقلن. انتهى كلام أبى عبيد»0١21.‏ 


وإن كان أصحاب هذا المذهب يستشهدون له بأقوال العرب فَإِن أصحاب المذهب الأول 


يستشهدون له بأقوال العرب أيضاء فهذا هو النحاس يستدل بكلام العرب على بحيء (إن) .ععنى 


. 78/8 المفصل بشرح ابن يعيش‎ )١( 
. 547 الآمالى ؟/‎ 59 

(5) والتبيان ؟/ 855 . 

(54) شرح المفصل 78/8 . 

(5) الجنى الدانى ص 7949 . 

(5) مغنى اللبيب 375/١‏ . 

(0) انظر: رصف البانى ص ١١9‏ . 
(8) شرح الجمل الكبير 5417/١‏ . 

(9) هو: أبو عبيد القاسم بن سلام» وقد سبقت ترجمته. 
)٠١‏ هكذا روايته فى ديوانه. 

. 55 - 55 /” آمالى ابن الشجرى‎ )١١( 
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عبد السلام النيسابورىء ثم لقيت عبد الله بن أحمد هذاء فحدثتى قال: حدثنا عمير بن المتوكل 
قال: حدثنا محمد بن موسى النوغلى من ولد حارث بن عبد المطلب قال: حدثنا عمرو بن جميع 
الكوفى عن جعفر بن محمد عن أببه عن على وهو على بن الحسين عن أبيه عن على بن أبى طالب 
رضى الله عنه قال: لا أحصى كم ممعت رسول الله © على منبره يقول: (إنّ الحمد لله نحمده 
ونستعينه» ثم يقول: أنا أفصحٌ قريش كلّها وأفصحها بعدى أبان بن سعد بن العاص) .قال أبو 
متحمد: قال عمير: إعرابه عند أهل العربية فى النحو: إن الحمد لله بالنصبء إلا أن العرب تجعل 
(إن) فى معنى نعمء كأنه أراد: نعم الحمدُ لله »20. 

والذى أميل إليه فى هذه المسألة أن بجيء (إنْ) معنى نعم إن كان واردًا فى كلام العرب ثابثًا 
فى لغتهم وأشعارهم فهو حائز» وكذلك إن كانت فى لغة أخرى لا تستعمل يمعنى نعم فهذا لا 
ينفى استعماها بهذا المعنى فى لغة أخرى. وعليه فالوجهان جائزان فيها طالما أن العرب قد 
استعملتهما فى لغتها. 


المسألة الحادية والعشرون : حكم (إن) المخففة من الثقيلة وحكم اللام بعدها : 

اختلف البصريون والكوفيون فى حكم (إن) المخففة» فمذهب البصريين أنها مخففة من الثقيلة: 
وتبقى على اختصاصها بالجملة الاسمية وتهمل وتعمل نحو: إن زيدٌ لقائم» و: إن زيدًا قائم» و 
زيدًا لقائم. 

وإذا أهملت (إن) المحففة من الثقيلة وحبت بعدها لام لتفرق بينها وبين (إن) النافية» ويمكن 
الاستغناء عن هذه اللام إذا دل السياق على المراد» نحو: إِنْ المحدٌ ناحح» وإن الحقّ واضح. 

ومذهب الكوفيين أن (إنْ) المذكورة لا عمل لماء وهى ليست مخففة من (إ3)» بل هى (إن) 
النافية.وقد أشار ابن مالك إلى هذ النلاف بين البصريين والكوفيين» حين قال: «ومذهب 
البصريين أن (إن) تخفف فيقال فيها (إن)» فيبطل اختصاصها بالاسمء ويجموز عندهم إعماها إذا 
وليها اسم وعلى ذلك يحملون قوله تعالى: وذ كلا لما لوهم رَبك أعْمَالَهُمٌ0" فى رواية 
نافع وابن كثير. وإهمالها أكثر. كقرله تعالى: ظوَإِثْ كل لما جَمِيعٌ لَديْنا مُحْصَرون74, 
رطاوإن كل ذَلِكَ لما مَماعٌ الْحَيَاةٍ | لدنيَا04» رطاإن كل نفس لَمًا عَلَيْهَا حَافظ4* . 


. 5 5 /* إعراب القرآن للنحاس‎ )١9( 
. 1١١ سورة هود: آية‎ )١( 

(؟) سورة يس: آية 37 . 

(5) سورة الزحرف: آية ه”7 . 


(ه5) سورة الطارق: آية 6 . 


ومذهبهم أن اللام التى بعد (إن) هذه هى التى كانت مع التشديدء إلا أنها مع التخفيف 
والإإهمال تلزم فارقة بين المحففة والنافية ولا تلزم مع الإعمال لعدم الالتباس. وكذلك لا تلزم مع 
الإهمال فى موضع لا يصلح للنفى. » كقول النبى 86 : «وايم الله لقد كان خليقا للإمارة, وإن 
كان من أحب الناس إلىي»20 : 

ومذهب الكوفيين أن (إن) المشار إليها لا عمل لها ولا هى مخففة من (» بل هى النافية» 
واللام بعدها بمعنى إلاء ويجعلون النصب فى : (وإن كلاً) . بفعل يفسره (ليوفينهم)» أو بليوفيهم 
نفسهع وبه قال الفراعء»2©0. 


وقد خخطأ ابن مالك مذهب الكوفيين مستندا إلى ما نقله عن الفراء فى توجيه قوله تعالى : 


2 


0 


الك كلا لَمًا يُوفِينَهُمْ رَبك أَغْمَالَهُمَ4؛ حيث ذكر نص الفراء الذى يقول فيه: «وأما الذين 
حففوا (إِنْ) فإنهم نصبوا (كلا) ب (ليوفينهم) » وهو وجه لا أشتهيه؛ لآن اللام لا يقع الفعل الذى 
بعدها على شيء قبله فلو رفعت (كلا) لصلح ذلك كما يصلح أن ات تقول: إِنْ زيدُ لقائم ولا 
يصلح أن تقول: إِنْ زيداً لأضرب؛ لأن تأويله بقولك: ما زيدًا إلا أضرب» وهذا خطأ فى اللام 
وإلا فهذا نصه»97" . 

ثم قال معقبًا: «فقد أقر حمل القراءة على حعل (إِن) نافية واللام .جمعنى إلا خطأء ولا شك فى 
صحة القراءة» فإنها قراءة المدنيين والمكيين» ولا توجيه لها إلا توحيه البصريين» وتوجيه الكوفيين 
حطأ بشهادة الفراء» فلم يبق إلا توجيه البصريين» فتعين الحكم بصحته»”©). 

ويستند أيضًا إلى ما ذكره سيبويه والأخفشء فسيبويه يقول: «واعلم أنهم يقولون: إن زيد 
لذاهب» وإن عمرو لخيرٌ منكء لما خقفها جَعَلّها منزلة (لكن) حين خخقفهاء وألزمها اللام لثلا 
تلتبس بإن التى هى .منزلة ما التى تنفى بها. 

ومثل ذلك: «إذا كل ننس لما علي حافط' يي وإنما هى لعليها حافظ . وقال تعالى: رون 
كَل لما جَمِيعٌ ْنَا مُحْضَرُونَ) إِمّا هى: لجميع, وما لغرُ. وقال تعالى: «إوَإن وَجَدنا أكتْرَهُم 
0 9 نَظنَكَ لمن الْكَاذِيينَ20. 


. 555/5 أرحه البخاري» كتاب الأبمان والنذورء رقم 28 وانظر: صفوة السيرة النبوية لابن كثير‎ )١( 
. 30-884 - 37 (؟) شرح التسهيل ؟/‎ 

(*) شرح التسهيل 7/ ه*, وانظر نص الفراء في معانى القرآن 7 759 3٠‏ . 

(4) شرح التسهيل ؟/ ه” . 

(5) سبق تخريجها. 

(5) سورة الأعراف: آية ٠١1‏ . 

(/) سورة الشعراء: الآية ١85‏ . 


المقل 


وحدثنا من نثق به أله ممع من العرب من يقول: «إنْ عمرًا لمنطلقٌ»20 . 

ويقول ابن مالك معلقًا على هذا النص: «وهذا نص لا احتمال فيه»20 . 

والأخفش يقول: «وتكون حفيفة فى معنى الثقيلة وهى مكسورة:؛ ولا تكون إلا وفى سخبرها 
اللام ... وقد زعموا أن بعضهم يقول: إن زيدًا لمنطلق. يعملها على المعنى وهى مثل إن كل 
نفس لما عَلَيْهَا حَافِظ) يقرأ بالنصب والرفع؛ و(ما) زيادة للتركيد»<”. ش 

يتبين لنا من خلال ما سبق أن الخلاف فى المسألة على مذهبين» مذهب البصريين» ومذهب 
الكوفيين. وأن الأقوال المنسوبة إلى الفراء وسيبويه والأخفش صحيحة فى نسبتها إليهم» وأن 
البصريين يحتجون لمذهبهم من السماع. 

وعند عرض المسألة على كتب النحاة يتبين» أن جمهور البصريين يقولون بأن (إ3) المشددة» إذا 
خحففت» قد تعمل» وقد تهمل» وإذا أهملت (إِنْ) وجب بحيء اللام بعدها للتفريق بينها وبين (إن) 
النافية»9؟)2. 

وقد أورد ابن الأنبارى احتجاج البصريين فقال: «وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا: إنما قلنا: 
إنها مخففة من الثقيلة لأنا وجدنا لما فى كلام العرب نظيرّاء وأنا أجمعنا على أنه يجوز تخفيف (إن) 
وإن اختلفنا فى بطلان عملها مع التخفيف, وقلنا: إن اللام لام التأكيد؛ لأن لها أيضًا نظيرًا فى 
كلام العرب» وكون اللام للتأكيد فى كلامهم مما لا ينكر لكثرته. فحكمنا على اللام جما له نظير 
فى كلامهم, فأما كون اللام .معنى (إلا) فهر شيء ليس له نظير فى كلامهم؛ والمصير إلى ما له 
نظير فى كلامهم أولى من المصير إلى ما ليس له نظير»0*). 

وأورد كذلك احتجاجهم لإعماهها فقال: «وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا: الدليل على 
صحة الإعمال قوله تعالى: «إوإن كلا لما ليُوَفينهُْ ربك أَعْمَالَهُحْك فى قراءة من قرأ بالتخفيف؛ 
وهى قراة نافع وابن كثير» وروى أبو بكر عن عاصم بتخفيف (إن) وتشديد لا204. 


عع 


وقد استدل العكبرى لمذهب البصريين من القياس فقال: «وأمًا القياسٌ: فهو أ 
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نَ (إن) مشبهة 


40-1١59 الكتاب ؟9/‎ )١( 

(؟) شرح التسهيل ؟/ ه” . 

(*) معانى القرآن 531-75٠0 /١‏ وانظر: شرح التسهيل ؟/ 85 . 

(4) انظر: المقتضب ؟5/ »”5٠0‏ معانى القرآن وإعرابه */ 2,8١‏ والأصول فى النحو ؟/ 75 717”ء والنختسب 5/ هه7 - 
55 ء والمفصل بشرح ابن يعيش 8/ ١الاء‏ 255/9 وآمالى الشجرى 1١45/8‏ -57١ء‏ والتبيان 2١75 /١‏ 65 ه» وشرح 
المفصل 8/ 7١‏ - 1/7 255/9 والتوطئة ص 2577 والكافية بشرح الرضى ”/ 75495 ورصف المبانى ص ٠١‏ » وجواهر 
الأدب ص 38 - 45» والجنى الدانى ص ١‏ » ومغنى اللبيب 2١151١ /١‏ والتصريح /١‏ 237831-78 والشمع ؟/ .١81١‏ 
(5) الإنصاف 557/95 (م-40). 

(5) الإنصاف ١/195(م-54).‏ 
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بالفعل فى لفظها. واحتصاصها بالأسماء والمحففة من الثقيلة مختصة بالاسمء ول يبق إلا التخحفيف 
فى الحذف,. ومثل ذلك لا بمنع من العمل للفعل كقولك: م يك ولم أبل ولا أدرء فالحرف المشبّة 
بها كذلك. يدل عليه أن (لعلَ) تَعْمَلُ وإذا حُليف منه أو أبدلت اللام فيها نونا بقى عملهاء مثل 
علّك وعنك؛ هذا مع أن أصل التصرف الأفعالء وقد دل الحرفُ هنا للتصرف ول ينع 
العمل»200. 

وقد فرق ابن السراج بين الإعمال والإهمالء فذكر أن جماعة يعملون وجماعة يهملون» وذكر 
حجة كل جماعة» فقال: «واعلم: أن «إنّ وأنّ» تخففان» فإذا حففتا فلك أن تعملهماء ولك أن لا 
تعملهماء أما من ل يعملهماء فالحجة له: أنه إنما أعمل لما أشبهت الفعل بأنها على ثلاثة أحرف 
وأنها مفتوحة. فلما حففت زال الوزن والشبه. والحجة لمن أعمل أن يقول: هما ممنزلة الفعل. فإذا 
خففتا كانت يمنزلة فعل محذوف فالفعل يعمل محذوفًا عمله تاماه وذلك قولك: لم يك زيد 
منطلقًاء فعمل عمله. والنون فيه»0©). 

وانختار ابن يعيش الإلغاء» مرددًا الحجة التى ذكرها ابن السراج للقائلين بالإلغاءء فد قال: 
«فأما الممكسورة إذا خففت فلك فيها وجهان: الإعمال والإلغاء, والإلغاء فيها أكثر؛ وذلك لأنها 
وإن كانت تعمل بلفظها وفتح آخرها فهى إذا خففت زال اللفظ ولا يلزم مثل ذلك فى الفعل إذا 
قف بحذف شيء منه؛ لأن الفعل لم يكن عمله للفظه بل لمعناه» فإذا ألغيت صارت كحرف من 
حروف الابتداء يليها الاسم والفعل»20. 

وأما مذهب الكوفيين فقد نسبه إليهم إضافة إلى ابن مالك: ابن الشجرى*»2» وابن الأنبارى0*) 
والعكبرى7»»؛ وابن يعيش 297©: والرضى7©: والمرادى0» وابن هشام(20. 

وقد أورد ابن الأنبارى استدلال الكوفيين على أن (إن) المخففة إذا جاءت بعدها اللام تكون 
ممعنى (ما) واللام معنى (إلا) فقال: «أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا: إنما قلنا ذلك لأنه قد جاء 


"5٠١ التبيين ص‎ )١( 

. 788 /١ الأصول فى النحو‎ )١( 

(9) شرح المفصل 8/ 7١‏ . 

(5) آمالى ابن الشجرى 55/9 203 318517 . 
(ه) الإنصاف >4٠. /5 03195 /١‏ 


(59) التبيان ١55 /١‏ 86 هء والتبيين ص 5517 . 


(0) شرح المفصل 8/ 77 . 
(8) شرح الكافية ١‏ /ه” . 


(ة) الخنى الدانى 9؟/ ١3١8‏ . 
)٠١١(‏ مغنى اللبيب يحاشية الأمير /١‏ ”3 . 
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ذلك كثيرًا فى كتاب الله وكلام العرب» قال الله تعالى: «إوَإث كاذوا لَيَسْعَفِرُونكَ من الأرْضٍ 
ليحر جُوكَ مِنها2"04, أى: وما كادوا إلا يستفزونك» وقال تعالى: «إوَإن يَكاذْ الذِينَ كفرُوا 
يرِْفونَكَ بِأبْصا رهِم4<" أى: وما كادوا إلا يزلقونك» وقال تعالى: هون كانوا لَيَقَولُونَ لَو أن 
عندنا 04 أى: وما كانوا إلا يقولون» وقال تعالى: إن كان وَعْدُ رَبّنا لْمَفْعُو لاه؟) أى: ما 
كان وعد ربك إلا مفعولا ... وهو فى كلامهم أكثر من أن يخصى»)0. 

وأورد أيضًا استدلاههم على أنها لا تعمل النصب فيما بعدها فقال: «أما الكوفيون فاحتجوا 
بأن قالوا: إنها قلنا: إنها لا تعمل لأنّ المشددة إنما عملت لأنها أشبهت الفعل الماضى فى اللفظ؛ 
لأنها على ثلاثة ة أحرف كما أنه على ثلاثة أحرفء وإنها مبينة على الفتح كما أنه مبنى على 
الفتح» فإذا حففت فقد زال شبهها به؛ فوجب أن يبطل عملها. 

ومنهم من تمسك بأن قال: إنما قلنا ذلك لأن (إن) المشددة من عوامل الأسماءء و(إن) المخففة 
من عوامل الأفعال؛ فينبغى ألا تعمل المحففة فى الأسماء كما لا تعمل المشددة فى الأفعال؛ لأن 
عوامل الأفعال لا تعمل فى الأسماء» وعوامل الأسماء لا تعمل فى الأفعال»20). 

وقد تابع العكبرى ابن الأنبارى فى إيراده هذه الحجة فى التبيين» ولكن بتفصيل أكثر» حيث 
قال: «وشبهة الكوفيين من وجهين: 

أحدهما: أن الأصل فى الحروف ألا تعملء وإنما أعمل منها ما أعمل لشبهه الفعل؛ وَإنّ المحففة 
لا تشبه الفعل؛ لأن أقلَ أبنية الفعل الثلاثية» و(إن) الخفيفة على حرفين فلم تشبه النيعل خرج على 
هذا «إن» المشددة؛ لأنها ثلاثة ثة أحرفي كما أن الفعل كذلك, وبناؤها كبناء الفعل. فإنّ كقيلء 
وأنّ كشدّء وإذا انقطع شبهها بالفعل عادت إلى الأصل. 

والوحه الثانى: أن لفظ المحففة كلفظ الخفيفة العاملة فى الفعلء فتشبههاء وعوامل الأفعال لا 
تعمل فى الأسماء» فما يشبهها كذلكء يدل عليه أن «أن» عملت بالتّبهِ وشبهها بالفعل الحذوف 
كشبهها بالعاملة فى الفعل» وليس أحدٌ الشبهين أولى بها من الآخرء فعند ذلك يتعارض الشبهان 
فيتساقطان وترجمٌ إلى الأصل وهو إلغاؤها عن العَمّلِ»7. 


. سورة الإسراء: آية 5لا‎ )١( 

. ه١ سورة القلم: آية‎ )١( 

(؟) سورة الصافات: آية ١517‏ . 

(5) سورة الإسراء: آية ٠١4‏ . 

(ه) الإنصاف 55٠0/9‏ (م- 40). 

(5) الإنصاف 1١55-5955 /١‏ (م-54). 

(7) التبيين عن مذاهب النحويين ص ١ه”‏ - ه75 . 
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ومن خلال عرض المسألة» والمذاهب فيهاء وحجج كل مذهب يتبين فيما يخص (إن) أن 
مذهب البصريين أولى بالقبول والاعتداد به إذ يعضده السماع والقياس على ما سبق ولا يحتاج إلى 

هذا فيما يتعلق بن المحففة من الثقيلة» أما ما يتعلق باللام بعدهاء فقد اختلف البصريون فيما 
بينهم - على ما ذكر ابن مالك على مذهبين» فقد ذكر أن جمهورهم على أن اللام «التى بعد إن 
هذه (أى المحففة) هى التى كانت مع التشديدءإلا أنها مع التخفيف والإهمال تلزم فارقة بين 
المخحففة والنافية»20 . 

ومعنى قول ابن مالك هى التى كانت مع التشديدء أنها لام الابتداء» لم تتغير عن طبيعتها التى 
كانت عليها قبل التخفيف. 

ونسب أيضًا إلى الفارسى أنه زعم «أن اللام التى بعد المخففة غير التى بعد المشددة»(©. وذكر 
كذلك أن الكوفيين يقولون: إن «اللام بعدها معنى إلا»20. 


وبذلك يتلخص الخلاف الذى ذكره ابن مالك حول اللام الواقعة بعد (إن) المحففة في ثلاثة 


مذاهب: 
الأول: مذهب جمهور البصريينء أنها باقية على طبيعتها التى كانت عليها قبل التشديد» فهى 
لام الابتداء. 


القانى: مذهب الفارسىء أن اللام بعد (إن) المخففة ليست هى لام الابتداء» وإنما هى لام 
الفارقة. 

الثالث: مذهب الكوفيين, أن اللام بعد (إن) المخففة ممعنى إلا. 

وفى كتب النحاة تفصيل هذا الخلاف, ففيما يخص المذهب الأول (وهو أن اللام هى لام 
الابتداع) فهو مفهوم كلام سيبويه الذى يقول: «واعلم أنهم يقولون: إن زيدٌ لذاهب؛ وإن عمرو 
لخيرٌ منكء لما حففها جعلها .منزلة لكن حين خحففهاء وألزمها اللام لئلا تلتبس بإن التى هى نزلة 
ما التى ينفى بها. ومثفل ذلك: «إإن كل نفس لما عَلَيْهَا حَافِظيُ؛ إنما هى لعليها حافظ. وقال 
تعالى: «إوَإث كل لما جَمِيعٌ لَديْنا مُحْضَرُوتَيك» إنما هى: لجميع؛ وما لغرء وقال تعالى: طوَإِنْ 
)١(‏ شرح التسهيل ؟/ 34 . 


(؟) السابق ؟/ 75 . 
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وَجَدْنَا أكْتْرَهُمْ لَقَاسِقِينِ4» . وإ نَظنَكَ لَمِنْ الْكَاذِبينَك 00. 
ووافق سيبويه فى هذا جمهور البصريينء منهم: الأخفش”(". والمبرد(”؛ والزحاج7©»»: وابن 
السراج*؛ وابن جحنى7©؛ والزمخشرى: وابن الشجرى7) وابن الأنبارى7©» والعكبرى(: 2 
وابن يعيش7١2.‏ والشلوبينى277؛ وابن الحاحب277: وابن عصفورة؛ "2, المالقى(* "2 والإربلى7 ", 
والمرادى23) وابن هشام240» والشيخ خالد2*0: والسيوطى7 ", والأشمونى2"77. 
وأما المذهب الثانى المنسوب للفارسى52) وهو أن هذه اللام قسم بذاتها» وليست لام الابتداع 
فنص الفارسى الآتى يصحح نسبة هذا المذهب إليهء فقد قال: «فأما اللام التى تصحبها المحففة ‏ 
أ إن - فهى لأن تفرق بينها وبين (إن) التى بحيء نافية بمعنى (ما) كالتى فى قوله تعالى: «َإوَلْقَد 
مَكناهُم يما إن مكناكم فيه2"”<4: وليست هذه اللام بالتى تدحل على خبر (إنّ) المشددة التى 


. 1617/8 وانظر‎ ١8١ - ١8 /5 الكتاب‎ )1١ 
. 7591١ -59٠ /١ معانى القرآن‎ )١( 
.184 - ١84/١ 5٠0/9 المقتضب‎ )9( 

(5) معانى القرآن وإعرابه */ 8١‏ . 

(ه) الأصول فى النحو ؟/ ه98 7397 . 
(5) المحتسب ؟9/ 755-5758 . 

(0) المفصل بشرح ابن يعيش 8/ 9/١‏ 77/9 . 
(8) آمالى ابن الشجرى 9 23155 1517 . 
(98) الإنصاف 2547/5 557 . 


. 2ك داه‎ 74 /١ التبيان‎ ٠١9 

. 75/9 شرح المفصل 8/ الاء‎ )1١( 

(؟١١)‏ التوطئة ص 777 . 

(؟١)‏ الكافية بشرح الرضى 45/79" . 

. 57/8/1١ شرح الجمل الكبير‎ )١5( 

. ٠١8 رصف المبانى ص‎ )١5( 

. 99-958 جواهر الأدب ص‎ )١5( 

. 18 الجنى الدانى ص‎ )١0( 

.191١ /١ مغنى اللبيب‎ )١8( 

. 551١-5. /١ التصريح على التوضيح‎ )١9( 
. ١8١ همع الموامع ؟/‎ )9١( 

7/8/8 /١ منهج السالك‎ )5١( 

(0؟) نسبه إليه أيضًا الرضى فى شرح الكافية /١‏ 8ه والمرادى فى البنى الدانى ص 2١175‏ وابن هشام فى مغنى اللبيب 
١9/9١‏ » والسيوطى فى الممع ؟/ ١8١‏ . 


(5) سورة الأحقاف: آية 7١‏ . 
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هى للابتداء؛ لأن تلك كان حكمها أن تدخل على (إنّ) فأحرت إلى الخبر لئلا يجتمع تأكيدان, إذ 
كان الخبر هو المبتددأ فى المعنى أو ما هو واقع موقعه وراجع إليه فهذه اللام لا تدخخل إلا على 
المبتدأ أو على حبر (إن)» إذ كان إياه فى المعنى أو متعلقًا بهء ولا تدحل على شيء من الفعل إلا 
على ما كان مضارعًا واقعًا فى خبر (إنّ) وكان فعلاً للحال» وقد قدمنا ذكر ذلك فى هذا 
الكتاب. فإذا لم تدخحل إلا على ما ذكرنا لم يجر أن تكون هذه اللام هي التى تصحب (إن) الخفيفة 
إياهاء إذ لا يجوز دخول لام الابتداء على الفعل الماضى» وقد وقع بعد (إن) هذه الفعل نحو: إن 
كَادَ لبُضِلنا 01044 كك وَجَدْنا أكتْرَهُم 5 سقِينَ 000204 . 

وقد فند ابن مالك مذهب الفارسى هذاء حيث قال: «والحواب عن شبهة أبى على أن يقال: 
نما جاز أن يكون مصحوب ما بعد المحففة معمولاً لما قبلها من الأفعال؛ لأن الفعل بعد المخففة 
فى موضع الخبر الذى كان يلى المشددة» فكان لما بعده ما كان لما بعد تاليها؛ لأن من قال: إن 
قتلت لمسلمًا ممنزلة من قال: إن قتيلك لمسلم. وإن شعت أن : تقول: لا بطل عمل إن بالتخفيف» 
وقصد بقاؤها توكيدًا على وحه لا لبس فيه استحقت ما بميزها من النافية» فكان الأولى بذلك 
اللام التى كانت تصحب حال التشديد» فسلك بها مع التخفيف ما كان ها مع التشديد» من 
التأخير فى اللفظ, والتقدم فى النية» فلم يمنع إعمال ما قبلها فيما بعدهاء كما لم يمنع مع التشديد؛ 
لأن النية بها التقديم» ويا تقدم عليها التأخير»9) . 


بقى مذهب الكوفيين الذين ذهبوا إلى (اللام) بعد (إن) المخففة .ععنى (إلا)» وقد استدل له يما 
ذكره ابن الأنبارى”*» فى نصه السابق» وهو مردود فى احتجاحهم بالآيات «على أن (إن) .معنى 
(ما) واللام.ععنى (إلا) فلا حجة لحم فى شيء من ذلك؛ لأنه كله محمول على ما ذهبنا إليه من أن 
(إن) مخففة من الثقيلة» واللام لام التأكيد, والذى يدل على ذلك أن (إن) التى بمعنى ما لا تجيء 
اللام معهاء كما قال تعالى: إن الْكَافْرُونَ إلا في غُرُورٍ0 وكما قال تعالى: «إإن أنتم إلا 
تَكْذِبُون74, وكما قال الله تعالى: «إإن هَذَا ِ إفك افعراة00, إلى غير ذلك من المواضعء و 


. 57 سوة الفرقان: آية‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف: آية ٠١1‏ . 

() المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات ص 32075 /الا١‏ . 

(4) شرح التسهيل 3757/7 . 

(5) سبق ذكره فى المسألة» ونصه فى الإنصاف ؟/ 55١ - 55٠١‏ (م- 40). 
(5) سور الملك: آية ٠١‏ 

(7) سورة يس: آية ١5‏ . 

(8) سورة الفرقان: آية 6 . 
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تحئ مع شيء منها اللام. 

فأما قولمهم: «إن اللام فى (ليستفزونك) و(ليزلقونك) و( ليقولون) ولفعولا) إلى غير ذلك من 
المواضع .منزلة إلا فى هذه المواضع. قلنا: هذا فاسد؛ لأنه لو حاز أن يقال: إن اللام تستعمل .ععنى 
إلا لكان ينبغى أن جوز: جاءنى القوم لزيداء.ععنى إلا زيداء فلما لم يجز ذلك دل على فساد ما 
ذهبتم إليه»20. 

وتحدر الإشارة إلى أن الكسائى من الكوفيين فرق «بين إن مع اللام فى الأسماء وبينها معها فى 
الأفعال فجعلها فى الأسماء المخففة وأما فى الأفعال» فقال: إن نافية واللام .ععنى إلا؛ لأن المحففة 
بالاسم أولى نظرًا إلى أصلهاء والنافية بالفعل أولى لأن معنى النفى راجع إلى الفعل»(©. 

وبعد عرض الآراء ومناقشتها يتضح أن مذهب البصريين هو الأولى بالقبول؛ لأنه ‏ أولاً لا 
يبخرج بالسياقات عن معناها المتوخى منهاء وثانيًا - لا توحد قرينة تشهد لما ذهب إليه الفارسى 
والكوفيون» وثالثا - توجد قرينة السياق والمعنى تشهد لجمهور البصريين. 


المسألة الثانية والعشرون : حكم المعطوف على اسم إن وأخواتها : 

يذكر ابن مالك أن حكم المعطوف على اسم إن وأخواتها هو النصبء وأن هذا لا حلاف فيه 
أحدهما مشترك فيه» وهو العطف على الضمير المرفوع بالخبر» والثانى العطف على معنى الابتداء» 
وهو عند البصريين مخصوص إن ولكن,» ومشروط بتمام الجملة قبله» ومثاله مع (إن) قول الشاعر: 


إن الخلافة والنبوة فيهم والمكرمات وسادة أطهار» 
وما زلت سابقاً إلى كل غاية بها يُقََضّى فى الناس مجدٌ وإجلال 


. "57/5 الإنصاف‎ )1١( 

(؟) شرح الكافية للرضى ؟/ 59" . 

(؟) البيت من الكامل وهو لحرير فى الكتاب ؟”/ 45 »١‏ والمفصل بشرح ابن يعيش 8/ 257 وشرح المفصل لابن يعيش // 
كك ول أعثر عليه فى ديوانه. 

والأطهار: جمع طاهرء وهو من نادر الجمع. 

والشاهد فيه: رفع «المكرمات» عطفا على محل اسم إن وهو الرفع على الابتداء. 
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وما قصرّت بى فى التسّامى خئولة ولكنٌ عمى الطيبُ الأصل والخال0)207) 

ويرى ابن مالك أن هذا العطف «ليس من عطف المفردات كما ظن بعضهمء» بل هو من عطف 
الجمل؛ ولذلك لم يستعمل إلا بعد تمام الجملة» أو تقدير تمامهاء ولو كان من عطف المفردات 
لكان وقوعه قبل التمام أولى؛ لأن وصل المعطوف بالمعطوف عليه أحود من فصله» ولو كان من 
عطف المفردات لجاز رفع غيره من التوابع. 

ولم يحتج سيبريه فى قوله تعالى: «إقَلْ إن رَنّي يَفْذِف بالْحَقَ عَلامُ الْغيُوبٍ74 إلى أن يجعله 
خبر مبتداً . أو بدلاً من فاعل يقذف. 

وأيضًا فإن (إنّ وأخواتها) مشبهة بالأفعال لفظظًا ومعنى واختصاصًا فلا عمل للابتداء بعد 
دخوهاء كما لا عمل له بعد دخحول الأفعال الناسخة. ولقوة شبهها بالأفعال لم يبطل عملها 
بالفصل فى نحو: إن فييك زيدًا راغبء ولا بتقديم المسند تحو: إن عندك زيداء ولا بالحذف مع 
دليل كقراءة حمزة والكسائى: «(وفِي حَلْقِكُمْ وَمَا يبْث مِن داب آياتْ94. بخلاف (ما) المشبهة 
بليس» (ولا) المشبهة بإنء فإنها ضعيفة الشبه وضعيفة العمل؛ ولذا لا تعبل فى احبر عند سيبويه؛ 
ويبط عملها الفصلٌ بإجماع» فلضعفها لم تتسخ عمل الابتداء اه لففبًا ومحلا. بل هو باق تقديرًا بعد 
دخوطا.ولهذا ينعت اسمها باعتبار امحل رفعًاء ولم يفعل ذلك باسم إن»©. 

ومعنى ذلك أن ابن مالك يحمل العطف بالرفع على اسم إن على أنه من قبيل عطف الحجمل لا 
المفردات» ويدلل على ذلك من وجوه كما هو ظاهر ما سبق. 

ثم إن ابن مالك نسب إلى سيبويه أنه حمل ما أوهم العطف قبل التمام على التقديم والتأخير» 
فأورد توحيه سيبويه لقول الله تعالى: «إنّ الْذِينَ آمَنوا وَالْذِينَ هَادُوا وَالصّابئُونَ 
وَالنصّارَى)0". فقال: «فالتقدير عنده: ... إن الذين آمنوا والذين هادوا مَّنْ آمن با لله واليوم 
1) البيتعان من الطويل وقائلهما مجهول»؛ انظر: شرح الكافية الشافية 771/١‏ وأوضح المسالك /١‏ هه" الشاهد رقم 


١0؛‏ والتصريح على التوضيح /١‏ 771» وهمع الموامع »51١ /٠‏ ومنهج السالك للأغونى /١‏ 27817 والعينى بهامش 
حاشية الصبان /١‏ /781 . 


ومعنى قوله: كل غاية: أى غاية انمد والكرم, والإحلال: التعظيم؛ والتسامى: العلو والرفعة» والقولة: إما على المصدر 
كالعمومة: أو جمع خال. والمعنى: أنه نال المكانة الرفيعة من وجحهين: الأول: من قبل نفسه لأنه سباق إلى كل غاية للفخرء 
والئانى: من حهتى أبيه وأمه ونسبه لعائلة كل منهما 

والشاهد فى قوله: والخال» حيث عطف على محل اسم لكن «عمى» لأنه فى الأصل مبتداً. 

(؟) شرح التسهيل 48/7» وانظر: شرح الكافية 0/١‏ 7517-5155 . 

(؟) سورة سبأ: آية 44 . 

(5) سورة اللحاثية: آية 6 . 

(ه) شرح التسهيل 45/7 . 


(5) سورة المائدة: آية 19> 


الآخر وعمل صَالخَاء فلا وف عليهم ولا هم يحرنون» والصابئون والنصارى كذلك»20. 

ويرى ابن مالك أن الأسهل «من التقديم والتأخير تقدير خبر قبل العطف مدلول عليه بخبر ما 
بعده» كأنه قيل: إن الذين آمنوا فرحونء والذين هادو والصابئون والنصارى من آمن با لله واليوم 
الآخر وعمل صالحا فلا خحوف عليهم ولا هم يحزنون. فإن حذف ما قبل العطف لدلالة ما بعده 
مقطوع بثبوته فى كلام العرب قبل دخول إن»206©. 

ويرى ابن مالك أيضًا أن «مثل إن ولكن فى رفع المعطوف على معنى الابتداء أ ن إذا تقدمها 
عِلّْمِ أو معناه» فمعناه كقوله تعالى: «وَأَذَانٌ مِنْ اللّه وَرَسُولِهِ إلى الناس يَوْمَ الْحَجْ الأكبّر أن الله 
بَرِيءٌ من ) الْمْثر كين وَرَسُوله2. وصريح العلم كقول الشاعر: 

وإلا فاعلموا أنا وأنتم بغاة ما بقينا فى شقاق؟) 

تقديره عنل سيبويه: فاعلموا أنا بغاة وأنتم كذلك»200. 


ويعقب ابن مالك على توحيه سيبويه للآية» بأن سيبويه: «سوى بين إن وأنْء فصح أن من 
فرق بينهما على الإطلاق مخالف لسيبويه»20). 

ويذكر ابن مالك أن الكسائى أجاز «رفع المعطوف بعد (إن) قبل الخبر مطلقًاء فيقول: إن زيدًا 
وعمرو قائمانء» وإنك وزيدٌ ذاهبان. ووافقه الفراء إن خفى إعراب الاسم., نحو: إنك وزيد 
ذاهبان»29). 


وعند ابن مالك أن «كلا المذهبيين ضعيف»27”.: ويعلل لذلك بأن «إن وأحواتها قد ثبت قوة 


)١9‏ السابق. 

(؟) سورة التوبة: آية ”7 . 

(5) البيت من الوافر وقائله بشر بن أبى حازم فى ديوانه ص 2١55‏ وهو من شواهد الكتاب / كه 3ل والأصول فى النحو١/‏ 
9ه والإنصاف 215٠0 /١‏ وأسرار العربية ص 2١54‏ والمفصل بشرح ابن يعيش 8/ 259 وشرح الكافية الشافية 2517/8/١‏ 
والتصريح .عضمون التوضيح /١‏ 758/8 . 

وف توضيع الضلعد فى بيت وان 1ك ابن يعيض: 0 زالمة به اللي ويكون أنتم 
كنا جميعًا بغاة. 

(ه) شرح التسهيل ؟/ .5 - »5١‏ وانظر: شرح الكافية الشافية /١‏ 778-5511 . 

(5) شرح التسهيل ؟/ ١ه‏ . 

(/) السابق» الصفحة نفسها. 

(8) السابق . 


شبهها بكان وأحواتهاء فكما امتنع بكان أن يكون للحزءين إعراب فى امحل يخالف إعراب اللفظ 
يمتنع بن ولو حاز أن يكون اسم إن مرفوع امحل باعتبار عروض العاملء لماز أن يكون خبر 
فيما حكاه سيبويه من قول بعض العرب: إنهم أجمعون ذاهبون» وإنك وزيد ذاهباك. أن الأول 
يخرج على أن أصله: إنهم هم أجمعون ذاهبون» فهم مبتدأء وأجمعون توكيد, وذاهبون خبر المبتدأء 
وهو و خخبره حبر إن» وأصل الثانى: إنك أنت وزيد ذاهبان» فأنت مبتداً. وزيد معطوف. وذاهبان 
حبر المبتدأء والجملة خبر إن. وحذف المتبوع وإبقاء التابع عند فهم المعنى جائز بإجماع» فالقول به 
راحح»20. 

وذكر ابن مالك أن الفراء أحاز «فى المعطوف على اسم غير إن ما جاز فى المعطوف على اسم 
إن» واستشهد بقول الراجز: 

«يا ليتنى وأنت يا لميس فى بلدة ليس بها أنيس(0)2) 

ويرى ابن مالك أن هذا البيت «لا حجة فيه؛ لأن تقديره: يا ليتنى وأنت معى يا لميس» فحذف 
(مع) وهو خبر أنت» والحملة حالية واقعة بين اسم ليت وخيرها»©). 

ومن خلال عرض ما جاء فى شرح التسهيل حول المسألة يتبين أن الخلاف فيها على مذهبين: 

المذهب الأول: أن الاسم المعطوف المرفوع الواقع بعد خبر (إن» ولكن)» مرفوع إما لعطفه 
مذهب البصريين» ويؤكده ما جاء على لسان إمامهم سيبويه حين قال: «فأما ما حمل على 
الابتداء فقولك: إن زيدا ظريفٌ وعمروء وإِذّ زيدًا منطلق وسعيدٌء فعمرو وسعيدٌ يرتفعان على 
وجحهين» فأحد الوجهين حَسن» والآخر ضعيف. 

فأما الوحه المسن فأن يكون محمولا على الابتداء؛ لأن معنى إِنّ زيدًا منطلق» وزيدٌ منطلق 
وإنّ دخلت توكيدًاء كأنه قال: زيدٌ منطلقّ وعمرو. وفى القرآن مثله: أن الله بريء من 
الْمُ رِكِينَ وَرَسُوله00. 
)١(‏ السابق 9/ 7ه . 
(؟) البيت من الراجزء وهو للعجاج فى التصريح مضمون التوضيح /١‏ 7720 » وليس فى ديوانه» وبلا نسبة فى شرح الكافية 
الشافية 7/ 7537/8 وأوضح المسالك /١‏ 54" الشاهد رقم 55 ١»ء‏ وهمع الموامع 5/ 797 . 
ولميس: اسم امرأة» وأنئيس: أى مؤنس . 
والشاهد فيه: عطف «أنتي» على اسم ليت وهو ياء المتكلم. 
(؟) شرح التسهيل ؟/ 7ه . 
(5) السابق» الصفحة نفسها . (5) سورة التوبة: آية 6 . 
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وأما الوحه الآخمر الضعيف فأن يكونّ محمولاً على الاسم المضمر فى المنطلق والظريفء... 
ولكن المثقلة فى جميع الكلام منزلة إن . 

واعلم أن لعل وكأ وليت ثلاثتهن يجوز فيهن جميع ما جحاز فى إن إلا أنه لا يُرْفَعٌ بعدهن 
شيء على الابتداء»20. 

والنص واضح الدلالة على مذهب البصريينء ملم بكل شروطه التى ذكرها ابن مالك» وإن لم 
يصرح بالشرط الذى قال به ابن مالكء من أن الرفع يكون بعد تمام الجملة وأنه من عطف الجمل» 
فهر مفهوم كلامه؛ وعلى هذا فابن مالك تابع لهء غير أنه يفرق بين الوجهين الجائز حمل الاسم 
المرفوع عليهماء » فيجعل أحدهما حسما وهو العطف على معنى الابتداء» ويجعل الآخر ضعيفًا 
وهو العطف على الضمير المرفوع فى الخبر. 

وتابع سيبويه فيما قال به من جمهور البصريين: المبرد» وعنده أن العطف من قبيل عطف 
المفردات لا الجمل على ما ذهب إليه ابن مالكء؛ وأن المعطوف عليه هو اسم (إن) قبل دخوطاء 
يقول المبرد: «فأمًا الرفع فمن وجهين» والنصب من وحه واحدء وهو أن تعطفه على الاسم 
المنصوب ... وأحد وجهى الرفع - وهو الأحود منهما ‏ أن تحمله على موضع (إن)؛ لأنّ موضعها 
الابتدائ فإذا قلت: إن زيدًا منطلق» فمعناه: زيد منطلق. 

ومثل (إنّ) فى هذا الباب (لكنّ) الثقيلة ... والوجحه الآخر فى الرفع في رفع عمرو ف ! 
منطلق, وعمرو: أن يكون محمولاً على الضمر فى منطلق: وهذا أبعد الوجهينء إلا أن تؤكده 
فيكون وجهًا حَيْدًا مختاراء نحو: إن زيدًا منطلق هو وعمرو»(". 

وتابع سيبويه أيضًا: الزحاحى7), ولكنه أضاف وجها ثالثًا هو رفع الاسم بالابتداء قال: 
«والوجه الثالث: من وجوه الرفع فى المعطوف فى قولك: إن زيدًا قائم وعمروء ترفعه بالابتداء» 
وتضمر له خبرًا فيكون التقدير: إن زيدًا قائمٌ وعمرو قائم» فتضمِرٌ الخبر لدلالة ما تقدم عليه»©). 
وأجحاز أيضًا الرفع بعد سائر أحوات (إن)» ولم يقصره على (إن» ولكن)؛ لكن وَجّه الرفع 
توجيهًا واحداء فقال: «فأمّا سائر أحواتهاء فإنك تعطِفٌ المرفوع على المضمر فى الخبر» ولا يجوز 
عطفه على الموضع؛ ولا استنافه؛ لأنها داخلة لمعان سوى الابتداء» من التشبيه» والزَجى 
والتمنى» وعلى هذا فقس إن شاء الله »200, 


.1١5541١5ه‎ 3 55 الكتاب ؟/‎ )1١ 
.1١١؟011١١‎ /54 المقتضب‎ )١( 

(؟) الجمل فى النحو ص 4ه - ه 
(5) السابق ص 5ه . 

(ه) السابق ص 5ه . 
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ومن تابع سيبويهة كذلك: ابن يعيش ,2١(‏ وابن عصفور 0 والإإسفرايينى0") والمالقى0؟»؛ واقتصر 
ابن جنى على الوجه النالث (١‏ الرفع على موضع الابتداء) الذى ذكره الزجاجى» ورد الوجهين 
اللذين أوردهما سيبويه ومن تابعه» فققد قال: «فإن عطفت على اسم (إّ) و(لكن) بعد خبرهماء 


3 


جاز لك - فى المعطوف - النصْبُ على اللفظ» والرفعٌ على موضع الابتداء. تقول: إن زيدًا قائم 
وعمرًا. وإن شعت قلت: وَعَمْرَوٌ »20. 

وواضح أن البصريين يتفقون فى أصل المسألة» وهو جواز العطف بالرفع على اسم (إن) بعد 
تمام الحملة» لكنهم اختلفوا فى جزئياتها الي تتعلق بالتوجيه النحوى للاسم المرفوع المعطوف» 
وهل هو من قبيل عطف المفردات أم الجمل؟ واحتج البصريون على أنه لا يجوز رفع الاسم 
المعطوف على موضع اسم (إن) إلا بعد تمام الجملة بأن قالوا: «الدليل على أن ذلك لا يجوز أنك 
إذا قلت: إنك وزيدٌ قائمان. وجب أن يكون زيد مرفوعًا بالابتداء» ووجب أن يكون عاملاً فى 
خبر زيدء وتكون (إن) عاملة فى خبر الكاف» وقد احتمعا فى لفظ واحد؛ فلو قلنا: إنه يجوز فيه 
العطف قبل تمام الخبر؛ لأدى ذلك إلى أن يعمل فى اسم واحد عاملان» وذلك محال»20. 

المذهب الثانى: ذهب الكسائى والفراء إلى جواز العطف بالرفع على موضع اسم (إن) قبل تمام 
الجملة» فأما الكسائى فأحاز ذلك مطلقاء وأما الفراء فأحازه عند حفاء الإعراب. 

وقد نقل هذا المذهب عن الكسائى والفراء غير ابن مالك: العكبرى9» وابن عصفور() ونسبه 
للكسائى الإسفرايينى0). 

فأما الكسائى فقد نقل عنه قوله: «يجوز ذلك مطلقا(: 2 ظهر فى المعطوف الإعراب أو لم 
يظهر»7١2»‏ ويؤكده ما نقله عنه الفراء فى النص الذى سنذكره بعد قليل. 

وأما الفراء فقوله فى المعانى يؤكد صدق ما نسبه إليه النحاة» فهو يقول: «وقوله: إن الْذِينَ 


. 517/8 شرح المفصل‎ )١( 

(؟) شرح الجمل الكبير /١‏ 455-488 . 

(؟) لباب الإعراب ص 5 55 . 

(4) رصف المبانى ص ١77‏ . 

(ه) اللمع فى العربية ص 55-55 . 

(5) الإنصاف ١481/7/١‏ (م-؟38). 

(7) التبيين عن مذاهب النحويين ص 75١‏ (م- 7ه). 
(8) شرح الجمل الكبير ١/5”هة.‏ 

(9) لباب الإعراب ص 5 55 . 

)٠١(‏ أى يجوز العطف بالرفع قبل ثمام الجملة على اسم (إن). 
)١١(‏ التبيين ص 255١‏ وينظر: الإنصاف 1١85/١‏ . 
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آمَنُوا وَالْذِينَ هَادُوا وَالصَابئُونَ وَالنصَارَى204, فإن رفع (الصابئين) على أنه عطف على 
الذين)» و(الذين) حرف على جهة واحدة في رفعه ونصبه وخفضه. فلمًا كان إعرابه واحد وكان 
نصب (إِنْ) نصبًا ضعيفا ‏ وضعفه أنه يقع على الاسم ولا يقع على حبره ‏ جاز رفع الصابئين - 
ولا استحبٌ أن أقول: إِنّ عبد الله وزيد قائمان لتبين الإعراب فى عبد الله وقد كان الكسائى 
يخيزه لضعف إِنّ. وقد أنشدونا هذا البيت رفعًا ونصبًا: 
فمن يك أمسى بالمدينة رحلة فإنى وقيّارَا بها لغريب7) 

وقيّارٌ وليس هذا بحجّة للكسائى فى إحازته (إنّ عمرًا وزيد قائمان) لأن قيارًا قد عطف على 
اسم مكنى عنه؛ والمكنى لا إعراب له فسهل ذلك فيه كما سهل فى (الذين) إذا عطفت عليه 
(الصابئون) وهذا أقوى في الجواز من (الصابئون)؛ لأن المكنى لا يتبين فيه الرفع فى حال» 
و(الذين) قد يقال: اللذون فيرفع فى حال»206. 

ونص الفراء يكشف عن أنه يقف بين الكسائى والبصريين» لكنه أقرب إلى الكسائى منه إلى 
البصريين؛ إذ يتفق مع الكسائى فى جواز العطف بالرفع إذا لم يظهر الإعراب فى الاسم قبل تمام 
الجملة» نحو: إنك وزيد ذاهبان؛ ونحو: طن الِْينَ آمَنُوا ل وَالصّابئُون) . وقد وضح 
الفراء وجهة نظره فى تويز رفع المعطوف فى مثل هذه الحالة كما هو واضح فى نصه المذكور. 

ولكنه يختلف مع الكسائى فى رفع المعطوف فى حو: إن عبد الله وزيدٌ قائمان» فغير مستحب 
عنده رفع زيدء بل يرى النصب فيه هو الوجه؛ لأن عبد الله إعرابها ظاهر ... وهذه نقطة الاتفاق 
بينه وبين البصريين. 

وقد احتج الكوفيين للذهبهم من السماع والقياس: فأما السماع فقول | لله تعالى: «مإنث الْذِينَ 
آمَنوا وَالَذِينَ هَادُوا وَالصّابنون وَالنصّارَى رَحْهُ الدليل : أنه عطف (الصابئون) على موضع 
اسم (إنّ) قبل تمام الخبر- وهو قوله: مَنْ آمَنَ بالله وَالَيَوْمِ الآخر)»- وقد جاء عن بعض العرب 


. 55 سورة المائدة: آية‎ )١( 

)١(‏ البيت من الطويلء؛ وقائله ضابئع بن الحارث البرجمي فى الكتاب /١‏ هل/اء والإنصاف /١‏ 14 (م - 45) وشرح المفصل 
584 ولسان العرب (قير)» والتصريح .عضمون التوضيح 2574/١‏ وشرح الحمل الكبير لابن عصفور /١‏ /45» وشرح 
الكافية الشافية /١‏ 4751 ورصف المبانى ص 27737 ومغنى اللبيب ”/ 5 4غ وهمع الموامع 5/ 59١-79٠0‏ » ومنهج السالك 
85/1 . 

وقاله حيئما كان محبوسًا بالمدينة فى عهد عثمان بن عفان رضى الله عنه و«قيّار» ذكر العينى أنه اسم رجحل وأن الخليل زعم 
أنه اسم فرس له غبراء. وقال أبو زيد: اسم جمله. هامش حاشية الصبان /١‏ 23887 والرحل: هو المنزل أو مكان الإقامة. 
والمعنى: يقول: إِنّ من كانت إقامته فى المدينة كان غريًا فيها هو وراحلته والشاهد فيه قوله: «قيارًا» حيث ينشد مرة رفعًا 
ومرة نصبًا. 

.7311١ 51١ /١ (؟) معانى القرآن‎ 


فيما رواه الثقات: إِنْك وزيد ذاهبان» وقد ذكرةٌ سيبويه فى كتابه؛ فهذان دليلان من كتاب الله 
تعالى ولغة العرب»©20. 

وأما القياس» «فقالوا: أجمعنا على أنه يجوز العطف على الموضع قبل تمام الخبر مع لاء نحو: لا 
رَخُلَ وامرأة أفضل منكء فكذلك مع (إنّ) لأنها ممنزلتهاء وإن كانت إن للإثبات ولا للنفى؛ 
لأنهم يحملون الشيء على ضده كما يحملونه على نظيره» يدل عليه أنا أجمعنا على أنه يجوز 
العطف على الاسم بعد تمام الخبر» فكذلك قبل تمام الخبر؛ لأنه لا فرق فيهما عندناء وأنه قد عرف 
من مذهبنا أن (إن) لا تعمل فى الخبر لضعفهاء وإنما يرتفع جما كان يرتفع به قبل دخواء فإذا كان 
الخبر يرتفع بما كان يرتفع به قبل دحوها؛ فلا إحالة إِذَّنْ؛ لأنه إما كانت المسألة تفسّد أن لو قلنا: 
إن (إنُ) هى العاملة فى الخبر فيجتمع عاملان فيكون محالاً» ونحن لا نذهب إلى ذلك؛ فصح ما 
ذهبنا إليه»2)0. 

وقد أحيب عن احتجاج الكوفيين من السماع» فأحيب عن احتجاحهم بالآية من ثلاثة وحوه: 
«أحدها: أن «الصابئون» معطوف على الضمير فى (آمنوا) و(هادوا) والحيد أن يكون عطفًا على 
الضمير فى آمنوا ويكونٌ (الذين هادوا) قائمًا مقام التوكيد. 

والتقديرٌ: إن الذين آمنوا هم والصابّتون؛ والذين هادُوا هم والصّابئون» وسد العَطِفُ مسد 
التوكيد. 

والوحه الثانى: أن (الصّابئون) فى نيّة التأخير (ولا يحزنون) خبرٌ لما قبله» أى لا يحزنون وكذلك 
الصابئون» وهذا قول سيبويه20©. 

الوحه الثالث: «أن تجعل قوله تعالى: «ِإمَنْ آمَنَ الله وَالْيَوْم الآخري» خرًا للصائبين 
والنصارىء وتضمر للذين آمنوا والذين هادوا خيرًا مفل الذى أظهرت للصابئين والنصارى؛ ألا 
ترى أننك تقول: زيدٌ وعمرو قائم. فتجعل قائمًا خبرًا لعمرو؛ وتضمر لزيد حبرًا آخر مثل الذى 
أظهرت لعمروء وإن شئت أيضًا جعلته خبرًا لزيد وأضمرت لعمرو خيرًا آخر»7©). 

وأحيب عن احتجاجهم باللغة التى نقلها سيبويه» بأن سيبويه قال: «واعلم أن ناسًا من العرب 
يغلطون فيقولون: إِنهم أجمعون ذاهبون» وإنْك وزيدٌ ذاهبان»0©. فنصه صريح فى أنه يغلط هذه 
اللغة» فليس معنى ذكره هذا المثال أنه يجوزه» وكيف يدل على ذلك وهو ينص على غلطه ؟ 


. "585 2 89" وانظر : التبيين ص‎ 2218/١ الإنصاف‎ )١( 
. "585 2 59" وانظر : التبيين ص‎ 22185 /١ (؟) الإنصاف‎ 
.31١90-181/١ التبيين 44" - ه5*» والإنصاف‎ )5( 
. ١894/١ الإنصاف‎ )5( 


2 لكتاب / هه ١٠‏ . 
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وأحيب عن احتجاحهم من القياس بوحهين: 

«أحدهما: إنما جاز ذلك مع (لا) لأن (لا) لا تعمل فى الخبر» بخلاف (إن) فلم يجتمع فيه 
عاملان» فجاز معها العطف على الموضع قبل تمام الخبر» دون (إن) على ما بينا. 

والوحه الثانى: أنا نسلم أن (لا) تعمل فى الخبر كإن» ولكن إنما حاز ذلك مع (لا) دون (إن)؛ 
وذلك لأن (لا) ركبت مع الاسم النكرة بعدها فصارا شيئًا واحدًا؛ فكأنه لم يجتمع فى الخبر 
عاملان» وأما (إن) فإنها لا تركب مع الاسم بعدهاء فيجتمع في الخبر عاملان» وذلك لا يجوز 
فبان الفرق بينهما»20. 

وبعد عرض الخلاف يتبين أن مذهب البصريين هو الأولى بالقبول؛ إذ لا يصح العطف بالرفع 
قبل تمام الجملة على اسم (إن)» فهذا لا يتوافق مع كلام العرب وقواعد اللغة» وما جاء فى القرآن 
الكريم ما احتج به الكوفيون على حواز العطف بالرفع على اسم (إن) قبل تمام الجملة» فإنه يكن 
القول ‏ إضافة إلى ما سبق فى رد هذا الاحتجاج إن مثل هذه المخالفات الإعرابية حينما كانت 
تقرع أذن العربى الذى تعود نسقًا معينا للغة» فإنها تلفت انتباهه إلى خمطورة الأمر الذى وقعت 
فيه المحالفة وأهميته» أو أن له حكمًا خاصاء وعلى هذا يكون التوجيه النحوى محمولاً على غير 
العطف, بل هو على الاستئناف. 


المسألة الثالثة والعشرون : (أن) مفتوحة الهمزة ساكنة النون يرفع بعدها الفعل 
المضارع : 
حول هذه المسألة عرض ابن مالك خلافًا بين النحاة» فقال: «وقد تباشر (أن) المخففة فعلاً 
متصمًا غير مقصود به الدعاى وعليه نبهت بقولى: غالبا فإن كان ذلك بعد فعل قلبى أو ما معناه 
فهو أسهل من أن يكون بغير ذلك» فالأول كقول الشاعر: 
علموا أن يُوَمَلون فجحطادادوا قبل أن يُسْأَلوًا بأعظم سُؤْل0» 
وأنشد الفراء: 


.1١95-51955 /١ الإنصاف‎ ١١ 

(؟) البيت من الخفيف» وهو بلا نسبة فى الحنى الدانى ص 25١94‏ وشرح الكافية الشافية /١‏ 42577 وأوضح المسالك /١‏ 
*/ا"”» وشرح ابن عقيل 258/١‏ والتصريح .مضمون التوضيح 7/١‏ واشمع ؟/ لامك ومنهج السالك /١‏ 597. 
والشاهد فيه: قوله أن يؤملون حيث جاءت أن المحففة من الثقيلة مباشرة فعلاً مضارعًا من غير فاصل» والتقدير: أنهم يؤملون» 
واسم (أن) محذوفء والحملة سدت مسد مفعولى علمواء وهو على صيغة المجهول من التأميل والرحاءء» ومفعول فجادوا 
محذوف أى فجادوا بالمال» كذا قاله بعضهم... والسؤال بالضم .عنى المسئول. انظر: العينى بهامش حاشية الصبان /١‏ 7947. 
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ونجوت من عرض المطلون من الف هو إلى الرواح 


أن تهبطين بلاد قوم يرتعون من الطصلاح(2) 
والثانى: كقراءة بعض القراء: مَلِمَنْ أَرَادَ أن يتم الرّضاعَة)0": ومثله قول الشاعر: 

يا صاحِبَىّ فدت نفسى نفوسكما وحيثما كنتما لاقيتما رشدا 

أن تحملا حاجة لى حَفٌ مَحْملها تستوجبا منةَ عندى بها ويدا 

أن تقرآن على أسماء ويحكما منى السلام وألا تتنعرا أحدا9©) 


و(أن) فى هذين الموضعين وأشباههما هى الناصبة للمضارع عند البصريين» وترك إعماها حملا 
على (ما) أختهاء وهى عند الكوفيين المخففة. وشدذ وقوعها موقع الناصبة» كما شد وقوع الناصبة 
موقع المحففة فى قول جرير: 
نرضى عن الله إن الناس قد علموا أن لا يدانينا فى خلقه بشر©»)©) 
يتضح من حلال النص السابق أن الخلاف على مذهبين: 
الأول: مذهب البصريين الذى يجعل «أن» فى هذين الموضعين ‏ كما ذكر ابن مالك مصدرية 


)١(‏ الأبيات من مجزوء الكامل» وقائلها القاسم بن معن قاضى الكوفة فى معانى القرآن للفراء ١5 /١‏ والعينى بهامش حاشية 
الصبان /١‏ 537» واستشهد بالبيت الأخير فقط كثيرٌ من النحاة فى كتبهم دون نسبة. انظر: الخصائص /١‏ 2889 والأزهية 
ص 55 وشرح المفصل لابن يعيش 1/5 وشرح الكافية الشافية /١‏ 2577 ولسان العرب (طلح) و (أنن)» ومنهج السالك 
للأشمونى /١‏ 47917 حيث ذكر الأبيات الثلاث. 

والزعيم: الكفيل» والرزاح بضم الراء هو الهزال» يقال: رزح إذا أعياء والمنون: الموت» والطلاح: جنس من الشجر . 
والشاهد: فى قوله: «أن تهبطين» حيث جاء الفعل بعد (أن) مرفوعًا ولم تحذف النون للنصب تشبيهًا ل (أن) المصدرية با 
المصدرية فى الإلغاء» أو بأن المحففة من الثقيلة على حلاف في هذا بين البصريين والكوفيين كما سيأتى فى نص ابن مالك. 
(9؟) سورة البقرة: آية 2588 وهى قراءة مجاهد. مختصر فى شواذ القرآن ص١7‏ . 

(") الأبيات من البسيط» وهى بلا نسبة فى النصائص 23٠0 /١‏ والإنصاف ؟/ 55. والمفصل بشرح ابن يعيش 8/ 57 ١ع‏ 
وشرح المفصل لابن يعيش 1/ 2١547 /8 23١5‏ وشرح الحمل الكبير لابن عصفور /١‏ 53737» وشرح الكافية الشافية ؟/ 57١١غ»‏ 
وشرح الكافية للرضى 7/ 74 ورصف المبانى ص 2١١‏ وجواهر الأدب ص 777.» والبنى الدانوص 2757١‏ ومغنى اللبيب 
١‏ 55» والتصريح .عضمون التوضيح /١‏ 2577 ومنهج السالك للأشمونى */ 27417 وحاشية الصبان 8/ 7/017. 

والشاهد فى قوله: أن تقرآن: حيث باشرت أن الفعل دون فاصل فحملت على أنها مصدرية ملغاة حما على «ما» عد البصريين 
ومخففة من الثقيلة عند الكوفيين 

(5) البيت من البسيط لحرير فى ديوانه 2١51 /١‏ وانظر: شرح الكافية الشافية لابن مالك ؟/ 2١1١7‏ وهمع الموامع 5/ 285 
والرواية فيه: من حلقه أَحَدٌَء ومنهج السالك للأشمونى */ 2387 وهذا البيت من قصيدة راثية لجرير يهجو بها الأحطل» 


ورواية الديوان: ..... أن لن يفاحرنا من حلقه بشر. 

والشاهد فى قوله: أن لا يدانينا حيث وقعت أن المصدرية الناصب للفعل المضارع بعد الفعل علم» وهو من مواضع أن المحففة 
الثقيلة 

من الثقيلة. 


(ه) شرح التسهيل ؟/ 545 . 
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ملغاة حملا لما على «ما» المصدرية. 
الثانى: مذهب الكوفيين الذى يرى أنها المحففة من الثقيلة. 
ويؤيد ابن مالك فى هذا الخلاف مذهب الكوفيين ويعلل له فيقول: «وقول الكوفيين عندى 
أولى بالصوابء فإنه لا يلزم منه إهمال ما وجب له الإعمال» ومما يؤيده قول الشاعر: 
رأيتك أحيبت الندى بعد موته فعاش الندى من بعد أن هو خامل() 
فوصل أن بجملة اسميةء وليس قبلها فعل قلبى ولا معناه » وكل موضع هو هكذا فهو لأن 
وهذا الذى نسبه ابن مالك للبصريين والكوفيين نسبه إليهم أيضًا المرادى9» وابن هشام9©»), 


والأشمونى7*). 
أما ابن يعيش فنراه ينسب إليهم عكس ما ذكره ابن مالك وغيره» فنراه يقول: «ومثله قول الآخر: 
أن تهبطين بلا قوم يرئّعون من الل لاح 


فهذا على تشبيه أن ما المصدرية» وهذا طريق الكوفيين» فأما البصريون فيحملونه وأشباهه على 
أنها المخففة من الثقيلة» وتخفيفها ضرورة» والضمير فيها ضمير الشأن والحديثء والمراد أنه تهبطين 
فاعرفه»2)0. 


أن ذكر قول الشاعر: 
أن تحملا حاجة لى خف مَحْمَلها تستوجبا نعمّة عندى بها ويدا 
أن تقرآن على أسماء ‏ ويحكما ‏ منى السلام وألا تعلما أحدا 


«وسألت عنه أبا على رحمه اله تعالى. فقال: هى منففة من الثقيلة؛ كأنه قال: أنكما تقرآن إلا 


.77١ /١ البيت من الطويل» وججهول قائله. وذكر فى شرح الكافية الشافية‎ )١( 

والشاهد فيه: بعد أن هو خحامل» حيث دخلت «أن» الناصبة للفعل على الجملة الاسمية وهو من مواضع أن المحففة فوقعت 
موقعها شذودًا. 

(؟) شرح التسهيل ؟/ ه5» وتجحدر الإشارة إلى أنه لم يشر إلى مذهب البصريين والكوفيين فى شرح الكافية الشافية 257١ /١‏ 
١‏ 13 . 

(؟) الجنى الدانى ص 37١‏ . 

(5) مغنى اللبيب بحاشية الدسوقى 79/١‏ . 

(5) منهج لسالك 381/8 . 


(5) شرح للفصل 9/7 . 
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(ما) فلم يُعمِلها كما لم يعمل ما»(2©. 
فما حكاه ابن جنى عن الفارسى هو ما نسبه ابن مالك للكوفيين» وما حكاه عن أحمد بن يحيى 
هو ما نسبه ابن مالك للبصريين. 
هكذا يتضح لنا تضارب النحاة فى النقل عن بعضهم البعض » ونرى ابن مالك فى كتابه شرح 
الكافية الشافية ومن قبله الزخخشرى”": وابن الأنبارى7”» وابن يعيش ومن بعده الإربلى*», 
يروون لنا أن ما ورد من رفع الفعل المضارع بعد (أن) المصدرية تشبيها للها ب «ما» هو لغة عن 
بعض العرب» قال ابن مالك : «ثم أشرت إلى أن من العرب من يجيز الرفع بعد «أن» الناصبة 
السالمة من سبق علم أو ظن؛ والإشارة بذلك إلى مثل قول الشاعر: 
أن تقرآن على أسماء ويحكما منى السّلام وألا تشعرا أحدا 
ف (أن) الأولى والثانية مصدريتان » وقد أعملت إحداهماء وأهملت الأخرى تشبيهًا ب «ما» 
المصدرية»0). 
ويفهم من كلام الرضى أنه يجيز فى «أن» أن تكون مصدرية أو مخففة إذا وليها فعل مضارع 
مرفوع فى قوله: «وقد بحيء المصدرية ولا تنصب المضارع كقوله: 
أن تقرآن على أسماء ويحكما منى السّلام وألا تشعرا أحدا 
وفى حرف بمجاهد «لمَن 
المصدرية»20). 


2 


أن يتم وذلك إما للحمل على المخففة أو للحمل على ما 


ا 


َادَ 


ويستشهد ابن هشام في هذا الموضع لكون«أن» هنا هي «أن» المصدرية أعطيت حكم «ما» 
المصدرية بقوله: ««(الثاني) إعطاء (أن) المصدرية حكم (ما) المصدرية في الإهمال كقوله: 


أن تقرآن على أسماء ويحكما منى المّلام وألاً تشثعرا أحدا 
الشاهد فى (أن) الأولى وليست مخففة من الثقيلة بدليل أن المعطوفة عليهاء وإعمال (ما) حماد 


. 396-589 /١ المخصائص‎ )١( 

(؟) المفصل بشرح ابن يعيش 8/ ١48‏ . 
(9) الإنصاف 557/9 . 

(5) شرح المفصل 7/ ١5‏ . 

(5) جواهر الأدب ص 777 . 

(5) شرح الكافية الشافية ؟/ 1١ -011١5‏ . 
(0) شرح الكافية 7 784 . 


ل 


على أن كما روى من قوله 5: «كما تكونوا يولى عليكم»(2 ذكره ابن الحاحب والمعروف فى 
الرواية كما تككونون»20. 

و«قال الدمامينى معنرضًا على دليله: فى الأول: لا مانع من عطف أن الناصبة وصلتها على أن 
لمخففة وصلتها؛ إذ هو عطف مصدر على مصدر ولا يمنعه أحد كما تقول» عندى أن لا تسيء 
إلى أحد وأن تحسن إلى عدوك. برفع تسيء. واعتذر عنه الشمنى بأن المراد بالدليل هنا ما يفيد 
لظن والرححانء وليس المراد أن ذلك دليل من جهة امتناع عطف أن الناصبة وصلتها على أن 
للخحففة وصلتها. 

ومن حهة أن الظاهر أن الثانية من نوع الأولى والثانية ليست خحفيفة فكذلك الأولى. وقال 
الدمامينى فى دليله الشانى: لا حاحة إلى جعل (ما) ناصبة حملاً على أختها (أن) فإن فيه إثبات 
حكم لم يثبت فى غبر هذا امحل» بل الفعل مرفوع ونون الرفع محذوفة وقد سمع ذلك نظماً وتثراً 
... وخرج عن ذلك ما روى عن أبى عمرو طقَالُوا سَاحِرَان تَظَاهَرَاك بتشديد الظاء0©. أي أنتما 
ساحران تتظاهران» فحذف البتدأ وأدغمت التاء فى الظاء وحذفت نون الرفع» وفى الحديث «لا 
تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا»؟». فحذف النون من الفعلين المنفيين» فعليه 
يخرج (كما تكونوا) إن ثبت ولا حاجة إلى ارتكاب أمر لم يثبت»©. 


والراحح عندى من هذا الخلاف ما رجحه أستاذنا الدكتور عبد النعيم حين قال: «وعندى أن 
ما قاله أبو على الفارسى أحق بالتصديق والاعتبار. وعليه ابن جنى وابن يعيشء, فما سمع يحفظ ولا 
يقاس عليهء وأن الأحود اعتبار (أن) فى الشعر المذكور وقراءة مجاهد برفع (يتم) بعد (أن) مخففة 
من الثقيلة وليها الفعل بدون فصل شذوذاء أو كما قال الزمخشرى إن إهمال (أن) لغة لبعض 
العرب»20). 

وأما قياس (أنْ) على (ما) المصدرية التى استند إليها القائلون بأن (أن) مصدرية أهملت حملا 
على (ما) المصدرية بأن (أن) لا تقع إذا وصلت حالا أبدَاء إنما هى للماضى أو للاستقبال نحو: 
سرنى أن قام؛ ويسرنى أن يقوم؛ ولا يسرنى أن يقوم: وهو فى حال القيام و(ما) إذا وصلت 
)١(‏ كنز العمال» حديث رقم 21854515 وكشف الخفاء ؟/ ١85‏ . 
)١(‏ مغنى اللبيب بحاشية الأمير ؟// 7١1١‏ . 
(*) سورة القصص: آية /4» ونسبت هذه القراءة ليحيى الذمارى فى مختصر فى شواذ القراءات لابن خالويه ص ١١5‏ . 


(4) أخرحه أبو داود في كتاب الأدب» باب 2١54#‏ والترمذي في السنئن» حديث رقم 558/8 وابن ماحة» حديث رقم 
7 . 
(ه) حزانة الأدب 8/ »47٠5‏ وانظر: دراسات نحوية فى إعراب الفعل المضارع لأستاذنا الدكتور/ عبد النعيم على محمد 
ص5 /ا. 
(5) دراسات نحوية فى إعراب الفعل المضارع لأستاذنا الدكتور عبد النعيم على محمد ص 2٠١‏ . 
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بالفعل وكانت مصدرًا فهى الحال أبدَاء نحو قولك: ما تقوم حسنء أي: قيامك الذى أنت عليه 
حسن. فيبعد تشبيه واحدة منهما بالأخرى» وكل واحدة منهما لا تقع موقع صاحبتها. قال أبو 
على: وأولى أن المخففة من الثقيلة الفعل بلا عوض ضرورة. وهذا على كل حال وإن كان فيه 
بعض الضعف أسهل مما ارتكبه الكوفيون» وكذلك قال فى شرح تصريف المازنى: سألت أبا على 
عن إثبات النون فى (تقرآن) بعد (أن) فقال: أن مخففة من الثقيلة» وأولاها الفعل بلا فصل 
للضرورة. 

فهذا أيضًا من الشاذ عن القياس والاستعمال جميعًاء إلا أن الاستعمال إذا ورد بشيء أحذ وترك 
القياس؛ لأن السماع يبطل القياس. قال أبو على لأن الغرض فيما ندونه من هذه الدواوين ونقننه 
من هذه القوانين» إنما هو ليلحق من ليس من أهل اللغة بأهلهاء ويستوى من ليس بفصيح ومن هو 
فصيح. فإذا ورد السماع بشيء لم يبق غرض مطلوب وعدل عن القياس إلى السماع206. 


المسألة الرابعة والعشرون : رافع خبر دلا» النافية للجنس : 

لا خلاف بين النحاة فى رفع «لا» للخبر إذا كان اسمها مضافًا أو شبيهًا بال مضافء وإنما وقع 
الخلاف حينما يكون اسمها مفردًا نكرة مركبًا معهاء فى هذه الحالة ما الرافع للخبر؟ أهو الابتداء 
أم «لا» النافية للجنس؟ هذا ما يوضحه لنا ابن مالك بقوله: «ثم أشرت إلى أنه لا حلاف فى 
كون الخبر مرفوعًا ب (لا) إذا لم يركب الاسم معهاء ثم قلت: وكذا مع التركيب على الأصح, 
فنبهت بذلك على ما ذهب إليه سيبويه من أن الخبر مع التركيب مرفوع ما كان مرفوعا به قبل 
دحول لاء لأن شبهها بإن ضعف حين تركبت وصارت كجزء كلمة.» وجزء كلمة لا يعمل» 
فمقتضى هذا أن يبطل عملها فى الاسم والخبر» لكن عملها أبقى فى أقرب المعمولين» وجعلت 
هى ومعموطا بمنزلة مبتدأ والخبر بعدها على ما كان عليه مع التجرد . 

وغير ما ذهب إليه سيبويه أولى؛ لأن كل ما استحقت (لا) به العمل من المناسبات السابق 
ذكرها باق» فليبق ما ثبت بسببه؛ ولا يضر الزكيب؛ كما لم يضر أن صيرورتها بفتح الهمزة مع 
معموا كشيء واحدء ولو كان جعل لامع امها كشيء واحد مانعها من العمل فى الخبر لمنعها 
من العمل فى الاسم؛ لأن أحد جزأى الكلمة لا يعمل فى الآخرء ولا خلاف فى أن الزكيب م 
يمنع عملها فى الاسم.ء فلا يمنع عملها فى الخبر» وأيضاً فإن عمل (لا) فى الخبر أولى من عملها فى 
الاسم؛ لأن تأثيرها فى معناه أشد من تأثيرها فى معنى الاسمء والإعراب إثما جيء به فى الأصل 
للدلالة على المعنى الحادث بالعاملء؛ وإنما لم يكن حلاف فى ارتفاع الخبر بلا غير المركبة؛ لأن 


. 7 ودراسات نحوية فى إعراب الفعل المضارع للدكتور عبد النعيم على محمد ص‎ »47١ /4 خحزانة الأدب‎ )١( 
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مانع التزكيب هو كون الاسم مضافًا أو شبيهًا ب وكلاهما صالح للابتداء به بحردًا عن (لا) كما 
أن اسم إِنّ صالح للابتداء به بجردًا عن (إن)» وليس كذلك مصحوب (لا) المركبء فإن تحرده من 
لا مبطل للابتداء به؛ لأنه نكرة لا مسوغ معهاء فإذا قرنت بلا كانت بمنزلة نكرة ابتدئ بها 
لاعتمادها على نفى»20. 

ومن كلام ابن مالك السابق يتبين لنا أن هناك مذهبين: 


اسعها. 
المذهب الثاني: المحالف والقائل برفع «لا» الخبرء وهو ما رجحه معللاً ومؤيدًا دون أن ينسبه 
ابن مالك لأحد من النحاة. 


أما ما نسبة ابن مالك إلى سيبويه فلم يذكره سيبويه صراحة لكنه مفهوم قوله: «واعلم أن «لا» 
وما عملت فيه فى موضع ابتداء» كما أنك إذا قلت: هل من رحل» فالكلام عنزلة اسم مرفورع 
مبتدأ» وكذلك: ما من رحلء ومامن شي والذى يبنى عليه فى زمان أو فى مكانء» ولكنك 
تضيره» وإن شعت أظهرته. وكذلك لا رحل ولا شيءء إِنْما تريد لا رحلّ فى مكان ولا شيء 

والدليل على أن لا رحل فى موضع اسم مبتدأء وما من رحل فى موضع اسم مبتدأ فى لغة بنى 
تميم قول العرب من أهل الحجاز: لا رحل أفضل منك»7"©. 

مفهوم هذا أن «لا» مع امها مركبة فى موضع مبتدأء وأنها عاملة فى الاسم» وسكت عن 
ذكر رافع خبرهاء ولكنه ذكر أن هذا الخبر مرفوع. 

وهذا يؤكده قول أبى حيان: «وذهب امحققون إلى أن (لا» وما ركب معها فى موضع المبتدأً 
والخبر خبر عنه ولم تعمل (لا) فيه وهو الظاهر من كلام سيبويه»27©. 


ونسب هذا القول إل سيبوية - غير ابن مالك - الرضى7*») والمرادى0*, وابن هشام210, وابن 


)١(‏ شرح التسهيل ؟لهه-5ه. 

(؟) الكتاب ؟/ 5/ا75-5 7 . 

(؟) ارتشاف الضرب ؟/ ١58‏ . 

. 77080111١ /١ شرح الكافية‎ )4( 

(5) الجنى الدانى ص 551١‏ . 

(5) مغنى اللبيب بحاشية الأمير ١95 /١‏ . 


للملا 


عقيل(27: والشيخ خالد2", والأشمونى20. 

هذاء وبحد الرضى ينسب المذهب نفسه للكوفيين فيقول: «وعند الكوفيين أن خبر إن وأحواتها 
وكذلك حبر (لا) التبرئة مرفوع ما ارتفع به حين كان خحبرًا للمبتدإء لا بالحروف لضعفها عن 
عملين»2)20. 

فى حين نرى العكبرى0*© يذكر الرأى نفسه دون نسبة إلى أحد. وممن تبع هذا الرأى المبرد(7», 
وابن السراجح9"), وَالز مخشرى20) والعكبرى0*, وابن عصفور(©2. 

ويذكر لنا العكبرى ما احتج به القائلون بهذا المذهب بشيئين: أحدهما: ما ذكره ابن مالك فى 
نصه السابق» وقد رده العكبرى بقوله: «فإن قيل: إذا حاز أن تعمل (لا) فى اسمها مع أنها في 
حكم الجزء جاز أن تعمل فى الخبر. قيلَ: عملت فى الاسم من حيث هى حرفا مشبة بغيره من 
الحروفء فَأمًا موضعها مع اسمها فرفعٌ؛ لوقوعها موقع الاسم المفرد» والخيرٌ واقعٌ عنهماء وهذا 
معنى غير الإآعرابء ألا ترى أن قولك: ما جاءنى من رجحل. الإعراب فيه على غير الموضع ف 
(رَحَل) محرورٌ و(من رجل) فى موضع الفاعل؛ ولذلك جاز في الصفة الجر على اللفظ والرفع على 
الموضعء كقوله تعالى: ؤَإِمَا لكم مِن إله غيرَة074, و(غيره) بغخلااف (إذ) فإنه لا موضع ها 
ولاسمها حتى يحمل الخبر عليه. 

والوحه أثانى: أن زلا عامل ضعيفا إذا كان فرع فرع فرع" رايس عماه بلازء م 
فى الجواب عند جمهور الّحويين: وكذلك قال يعض البصرين فى خسر المبتداً يعمل فيه الابتداء 
والمبتدأ لما كان الابتداعٌ ضعيفا»29. 
)١(‏ شرح ابن عقيل ؟/ )١( . ١١‏ التصرح .عضمون التوضيح 55١ /١‏ . 
(؟) منهج السالك بحاشية الصبان ”/ 5 . 
(4) شرح الكافية .37١١ /١‏ 
(2:١‏ التبيين عن مذاهب النحويين ص 758 . 
(5) المقتضب 4/ ل/اه” . 
00 الأصول فى النحو 38٠ /١‏ . 
(8) المفصل بشرح ابن يعيش ؟/ ٠١١‏ . 
(9) التبيين ص 58” - 359 . 
)٠١(‏ شرح الجمل .4١١- 851١/9‏ 
)١١١‏ سورة هود: آية .٠ه‏ 


)١١‏ وذلك أن «لا» فرع فى العمل على (إن) و(إن) فرع فى العمل على (كان) و(كان) فرع فى العمل على الفعل التام 


. 759 - "58 التبيين عن مذاهب النحويين ص‎ )١( 
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وصححه أيضًا ابن عصفور محتجًا له بقوله: «إذ لو كان العامل فيه (لا) لأوجب أن لا يتبع 
الاسم الذى بعدها على موضعه؛ لأنك إذا قلت: لا رحلّ عاقل فى الدار» كنت قد حملت على 
الموضع قبل تمام الكلام» وذلك لا يجوز. 

وأيضًا فإنّ (لا) قد غيّرت معنى الابتداء وهو الإيجاب» وكل ما يُغيّر المعنى من العواملء فلا 
موضمٌ لمعموله أصلء نحو: (ليت)» و(كأن)» فدل ذلك على أنّ (لا» جعلت مع الاسم يمنزلة اسم 
مبتدأ» ولم تعمل فى الخبر شيئا؛ ولذلك جاز الحمل على الموضع لتمام الاسم» ولكون (لا) لا تعلق 
لما بالخبر»(2)0. 

أما المذهب الثانى: والذى رححه ابن مالك دون نسبة لأحد فقد نسبه العكبرى7, 
والمرادى”» وابن هشاءم9*»» وابن عقيل”*»» والسيوطى7©». والأشمونى2» للأحفش» ونسبه 
الرضى7» للبصريين. 

ومن قال بهذا المذهب ابن جنى 2050 وابن المخشاب0(١236,‏ والرضى7١23,‏ والاربلى22. واحتج 
الرضى لهذا المذهب بقوله: «ومذهب البصريين أولى؛ لأن اقتضاءها للجزئين على السواءء فالأولى 
أن تعمل فيهما ولا سيما مع مشابهة قوية بالفعل المتعدى»27. 


والذى تقبله النفس ويستسيغه العقل والمنطق هو أن «لا» النافية للجنس هى التى تعمل الرفع 
فى خبرهاء كما تعمل النصب فى اسمهاء فإعمال العامل اللفظى عند وحوده أقوى وأولى من تمحل 


.5١١- 51١ 7 شرح الجمل الكبير‎ )1١( 
. 7578 التبيين ص‎ )١( 

(؟) الجنى الدانى ص 551١‏ . 

(54) مغنى اللبيب بحاشية الأمير ١918 /١‏ . 
(ه) شرح ابن عقيل ؟/ ١١‏ . 

. 7١5/5 اهمع‎ )5( 

(/) منهج السالك 5/9 . 

.37١١ /١ شرح الكافية‎ )( 

(9) اللمع ص ٠٠١‏ . 

. ١0717 المرتجل ض‎ ٠١ 

.37١١ /١ شرح الكافية‎ )١١( 

. 71١ جواهر الأدب ص‎ )١١( 

. 37١١ /١ شرح الكافية‎ )١( 


ع انل 


المسألة الخامسة والعشرون : دلا إذا دخلت على المثنى هل يكون معرب أم مبنيا : 

إذا كان اسم «لا» النافية للجنس مثنى فما حكمه من حيث الإعراب والبناء عند النحاة؟ هذا 
ما يجيبنا عنه ابن مالك بقوله: «وخالف المبرد سيبويه فى اسم لا المثنى تحو: لا رحلين فيهاء فزعم 
أنه معرب» واحتج له بأمرين: 

أحدهما: أنه بزيادة الياء والنون أشبه المطول المستحق للنصبء نحو: لا خيرًا من زيد هنا. 

والثانى: أن العرب تقول: أعجبئ يوم زرتنى» فتفتح» وأعجبنى يوم زرتنى» فتعرب. 

وكلتا الحجتين ضعيفة» أما الأولى فمعارضة بأن شبه (لا رحلين) بيا رحلان» أقوى من شبهه 
بلا خير من زيد» وقد سوى بين يا رحلان ويا رجحل فَلمْسَرٌ بين لا رجلين ولا رجحل . 

وأما الثانية فضعفها بِيّن أيضّاء وذلك أن بناء يوم وشبهه حين أضيف إلى الحملة إنما كان لشبهه 
بإذ لفظًا ومعنى» فلما بنى خالفه بلحاق علامة التثنية» وبكون اليوم إذا بنى يصير مؤقتّاء وا محمول 
على إذ لا يكون مؤقنًاء وإثما يكون مبهمًا أى صالخًا لنهار وليلة وللقليل والكثيرء واليوم المفرد 
بهذه المنزلة» كقوله تعالى: «إوَيَوْمَ يفول كن فيَكُونْ قَوْلَهُ الْحَقّ04", وقوله تعالى: كل يَوْم 
هُوَ في شَأنٍ04". والحاصل أن يومًا لإبهامه. أشبه إذ فحمل عليه البناء إذا استعمل استعماله: فإذا 
ثنى زال إبهامه. فلم يصلح أن يحمل على إذ للزوم إبهامها وصلاحيتها لكل زمان ماض ليلاً كان 
أو نهارًاء قليلاً كان أو كثيرً21. 

والنص يشير إلى قولين فى المسألة: 

القول الأول: أن اسم لا النافية للجنس المثنى مبنى» وهو مذهب سيبويه» واختيار ابن مالك. 

والقول الثانى: أن اسم لا النافية للجنس المثنى معرب, وهو مذهب المبرد» وقد ذكر ابن مالك 
حجته. وردها على ما هو مبين فى النص. 

وتفصيل المسألة كما جحاءت فى كتب النحاة كالآتى: 

القول الأول: بناء اسم (لا) النافية للجدس المثنى: 

عزاه ابن مالك كما سبق - إلى سيبويه» وهو ظاهر قوله وقول الخليل قبله. قال سيبويه: 
«وكذلك إذا قلت: لا غلامين لك وجعلت (لك) خبراء لأنه لا يكون إضافة وهو خحبر»©). 

وقال: «واعلم أن المنفى الواحد إذا لم يل (لك) فإنما يذهب منه التنوين» كما أذهب من آخر 


. سورة الأنعام: آية الا‎ )١( 

. 55 سورة الر حمن: آية‎ )١( 

(*) شرح التسهيل لابن مالك 9/ اه - اه . 
(5) الكتاب 5857/5 . 
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خمسة عشرء كما أذهب من المضاف. والدليل على ذلك أن العرب تقول: لا غلامين عندك» ولا 
غلامين فيهاء ولا أب فيهاء وأثبتوا النون؛ لأن النون لا تحذف من الاسم الذى يجعل وما قبله أو ما 
بعده بمنزلة اسم واحد. ألا تراهم قالوا: الذى فى الدار» فجعلوا الذى وما بعده من الكلام .عنزلة 
اسم واحدء ولم يحذفوا النون لأنها لا تجيء على حد التنوين. ألا تراها تدخل فى الألف واللام وما 
لا ينصرف»2)20. 

وتبع الخليل وسيبويه فى هذا ابن السراج<(» والزحاجحى2”». والزمخشرى*»» والعكبرى”*» وابن 
يعيش23» وابن الحاحب29؛ وابن عصفور؛ والرضى”©». والمالقى7: 2, وابن هشام( ©, وابن 
عقيل20”0, والشيخ حالد اي والسيوطى9؟ 0 والأشمونى250. 

ويذكر لنا العكبرى حجة هؤلاء القائلين بالبناء فيقول: «إن علّة البناء ذ فى المفردٍ موجودةٌ بعد 
التثنية فكان مب مبنيًا كالمثنى فى التداء؛ وبيائه: وهو أنه بُنى فى الإفراد لما كب وتضمّن معنى (مرث) 
وهذا موجحوةدٌ هُناء ألا ترى أن التقدير فى قولك: لا غلامين لَْكَ» أى لا من غلامين إذا مُيّر 
الغلمان اثنين اثنين» ثم حذفت (من) وتضمّن الكلام معناها كما أن قوطم: : نعم الرّجلان الرّيدان» 
أى إذا مُيّرَ لجنس رجلين رَحلين وكذلك قلت فى النداى يازّيدان أقبلاء كما قلت: يازيد 
أقبل»2©27. 

القول الشانى: الذى نسبه ابن مالك للمبرد» فيؤكد هذه النسبة قول المبرد: «وكان الخليل 


. 387 الكتاب ؟/‎ )١( 

. 788 /١ الأصول‎ )5( 

(*) الجمل ص 7117 . 

(5) المفصل بشرح ابن يعيش 37١1-51١5 /١‏ . 
(ه) شرح اللمع 51/١‏ . 

(5) شرح المفصل 3٠١5/١‏ . 

() الكافية بشرح الرضى /١‏ 555 . 

(8) شرح الجمل الكبير 4٠١ - 5034 /١‏ 

(9) شرح الكافية 555/١‏ . 


(980) رصف البانى ص 555 . 

.1١985 /١ مغنى اللبيب‎ )١١١ 

(؟١)‏ شرح ابن عقيل على الألفية 8/١‏ . 

(؟١)‏ التصريح.عضمون التوضيح 779/1١‏ . 

(15) الشمع ؟/ ٠٠١‏ 

. 7 منهج السالك بحاشية الصبان ؟/‎ )١5( 

. )58 (م‎ "7١ التبيين عن مذاهب النحويين ص‎ )١5( 
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وسيبويه يزعمان أنك إذا قلت: لا غلامين لكء أن غلامين مع (لا) اسم واحد» وتثبت تثبت النون كما 
تثبت مع الألف واللام فى تثنية ما لا ينصرف وجمعهء نحو قولك: هذان أحمران» وهذان مسلمان» 
فالتنوين لا ينبت فى واحد من الموضعين. فرقوا بين النون والتنوين» واعتلوا ما ذكرت لكء وليس 
القول عندى كذلك؛ لأن الأسماء المثناة وامجموعة بالواو والنون لا تكون مع ما قبلها اما واحدًا. 
لم يوحد ذلك؛» كما لم يوجد المضاف ولا الموصول مع ما قبله عنزلة اسم واحد»(©. 

واحتج لهذا القول من وجهين كما ذكر العكبرى: 

«أحدهما: أن اللفظ هنا مركب والاسمٌ الفانى مما لا يننى ولا يُجمع كقولك: خمسة عشرء 
فإنك لا تثنى عشر ولا تجمعه. 

والوحه القانى: أن المننى فى تقادير المعطوفء ألا ترى أن قولك: قام الرٌّيدانء تقديره قام زيد 
يد ولو ظهر العطف لم يكن البناء» كذلك إذا كان مَقَدَّرًَا)0©. 

وقد احتج لهذا القول بوجه آخرء ذكره لنا الرضى فقال: «قال به لأن النون كالتنوين الذى هو 
ليل الإعراب»7©. 

وأجاب العكبرى عن الوجهين الأولين فقال: «والجواب عن الأول: أنه باطلٌ بما إذا سََمَّيتَ 
رجلاً ب (حضرموت) فإنك : تقول فى تثنيته وجمعه: حضرموتان وحضرموتون» فأما خمسة عشر 
فإن التننية فى الاسم الشانى امتنع تنيده لعلَّةٍ أخرى؛ وذلك أن خمسة عشر عيارة عن حمسةٍ 
وعشرةء فإذا تثثيت عشْرًا بقيت الخمسة على حاها فلم نَصِحٌ تثنيته لأنه بعضُ الكميّة بخللاف 
مسألتنا فإنّ الكمية فى اسم دون (لا). 

وأمّا تقديرٌ العطف» فذلك أمر يتعلقٌ بالمعنى» والافظ على خلافه. وذلك أن الاسم المعطوف 
خف هو حرف العاف ووضعت مكانهُما صيفة أخرى» فكان حكمها حكمٌ الفرد غير 
المعطوف كما كان ذلك فى النداى ألا ترّى أنك إذا نادَيْتَ اسمًا فيه حرف العطفف : نصبْت البتة 
كقولك: يا زيدًا وعمرًا أقبل» ولو ثنيت لقلت: يا زيدان. فبنيت. فإن قيل: فالياءٌ فى إلا غلامين) 
حرف الإعراب» وعلامة النصبء وذلك دليلٌ على أنّ الاسم منصوبث. 

قيل: الياءٌ هنا حرفُ إعراب» وتدلٌ على الحركة التى هى الفتح لا على فتحة الإعراب» كما أنّ 
قولَك: (يا زيدان) الألفُ فيه حرفُ الإعراب وعلامة الضّمء وكذلك ها هناء والله أعلم 


. "55/4 المقتضب‎ )١( 
. 71/١ (؟) التبيين ص‎ 
. 755/١ (؟) شرح الكافية‎ 


لمانا 


بالصواب»20. 

ورد ابن يعيش هذا القول أيضاء فبعد أن ذكر نص المبرد السابق» قال: «وهذا إشارة إلى عدم 
النظير وإذا قام الدليل فلا عبرة بعدم النظير» أما إذا وحد فلا شك أنه يكون مؤنسًا وأما أن يتوقف 
بوت الحكم على وجوده فلا»20. 

وأبطله ابن عصفور أيضًا فقال: «وهذا الذى ذهب إليه أبو العباس باطل. أما قوله: إِنّه لم يوجد 
اسم متنى مبنيًا فباطل» بدليل قوهم: اثنان فى العدد, إذا لم يقصد به الإخبار بل بجحرد العدد وأمًا 
قوله: إن المثنى وا مجموع قد طال بالنون فباطل؛ لأنْ النون هنا ممنزلة التنوين» فكما لا يطول الاسم 
بالتنوين» فكذلك لا يطول بهذه النون»2©20. 


ويقيم السيوطى الحجة على المبرد مما أقره هو من بناء المثنى فى النداء فقال: «ونقض بأنه قال 
ببنائهما*» فى النداءعء فكذا هنا»0*). 


وعلى هذاء فالراحح هو ما ذكره الخليل وسيبويه ومن تابعهما بناء اسم لا المثنى معها؛ لقوة 
الدليل» وظهور فساد مذهب المبرد ما ذكره النحاة وما ذكره الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد 
بقوله: «واللبواب على هذه الشبهة من وحهين: أولهما ‏ وهو وجحه عقلى ‏ أن ما كان من 
خصائص الأسماء إنما يقدح فى بناء الاسم ويعارضه إذا طرأ على الاسم بعد كونه مبتيّاء فأما إذا 
كان ما هو من خصائص الأسماء موجودًا فى الاسم ثم عرض طذا الاسم ما يقتضى شبهه بالحرف 
- من بعد ذلك - فإنه لا يعارض سبب البناء ولا يمنع منه» ونحن ندعى أن الاسم كان مثنى أو 
مجموعًاء ثم دخلت عليه لا فزكب معها تركب خمسة عشرء فوجد سبب البناء طارنًا على ما هو 
من خصائص الاسم. الثانى ‏ وهو نقض للمذهبه بعدم الاطراد ‏ أن المبرد نفسه قد اتفق مع 
الجمهور على بناء اسم لا المجموع ججمع تكسيرء ولم يعباً معه يما هو من خصائص الاسم وهو 


الجمع»20. 


)١(‏ التبيين عن مذاهب النحويين ص 77١‏ - 1/7" وانظر: شرح اللمع ص »3١‏ وشرح الكافية للرضى 2755/١‏ ومغنى 
اللبيب /١‏ 21314 والتصريح .مضمون التوضيح 7789/١‏ . 

(؟) شرح المفصل .3٠١51/1١‏ 

(؟) شرح الجمل الكبير 505/7 - 5٠١‏ . 

(4) أى بناء جمع المذكر السالح والمثنى. 

(ه) الطمع ا 


(5) هامش شرح ابن عقيل 3/7 . 
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المسألة السادسة والعشرون : حكم الاسم المفرد الواقع يعد «لا2 النافية للجنس : 

الخلاف الذى ذكره ابن مالك هنا يدور حول (لا) النافية للجنسء» ويختص باسمها المفرد 
التكرة: هل هو مبنى على الفتح أم منصوب بالفتحة وحذف التئوين تخفيقًا ؟ 

يقول ابن مالك: «وزعم أبو إسحاق الزحاج والسيرافى أن فتحة: لا رحل» وشبهه؛ فتحة 
إعراب» وأن التنوين حذف منه تخفيمًاء ولشبهه بال مركب. وهذا الرأى لو لم يكن فى كلام العرب 
ما يبطله لبطل بكونه مستلزمًا مخالفة النظائر» فإن الاستقراء قد أطلعنا على أن حذف التنوين من 
الأسماء المتمكنة لا يكون إلا لمنع صرفء أو للإضافة؛ أو لدخول الألف واللام» أو لكونه فى علم 
موصوف بابن مضاف إلى علم, أو لملاقاة ساكنء أو لوقوفء أو لبناء» والاسم المشار إليه ليبس 
ممنوعًا من الصرف» ولا مضافًاء ولا ذا ألف ولام؛ ولا علمًا موصوفًا بابن» ولا ذا التقاء ساكنين» 
ولا موقوفًا عليه؛ فتعين كونه مبتيّاء كيف وقد روى عن العرب: جعت بلا شيء بالفتح وسقوط 
التنوين» كما قالوا: جىت بخمسة عشرء والجار لا يلغى ولا يعلق؛ فثبت البناء بذلك يقينًا. 
والعجب من الزجاج والسيرافى فى زعمهما أن ما ذهبا إليه من أن فتحة: لا رجحل» وشبهه. فتحة 
إعراب هو مذهب سيبويه» استنادًا إلى قوله فى الباب الأول من أبواب لا: « و(لا) تعمل فيما 
بعدها فتنصبه بغير تنوين»27 وغفلا عن قوله فى الباب الثانى: «واعلم أن المنفى الواحد إذا لم يل 
(لك) فإنما يذهب منه التنوين كما أذهب من حخمسة عشرء لا كما أذهب من المضاف»220» فهذا 
نص لا احتمال فيه. 

قلت: ومما يدل على أن الفتحة المشار إليها فتحة بناء لا فتحة إعرب ثبوتها فى: ولا لذات 
للشيبء فى الرواية المشهورة» وتوجيه رواية الكسر على أن يكون لذات منصوبًا لكونه مضافا أو 
شبيهًا بالضاف, على نحو ما يوحه به: لا أبا لك» ولا يدى لك»20. 

إذن الخلاف الذى ذكره ابن مالك يدور حول حكمٍ اسم (لا) النافية للجنس» وهل هو مبنى 

على الفتح أم أنه منصوب بالفتح؛ وحذف التنوين تخفيمًا ؟ وقد اختار ابن مالك البناى ونسب 

القول بالإعراب إلى الزحاج والسيرافى» وردّه ما هو ثابت فى نصه المذكور. 

وقد تكلم الزحاج فى هذه القضية؛ عند قوله تعالى: #إلآ رَيُبّ فيه*» يقول الزجاج: 
«وموضع «إلا رَبُب» نصبء قال سيبويه: (لا) تعمل فيما بعدها فتنصبه» ونصبها لما بعدها 
كنصب إن لما بعدهاء إلا أنها تنصبه بغير تنوين» وزعم أنها مع ما بعدها بمنزلة شيء واحد»7. 
)١(‏ الكتاب ؟/ 3175 . 


(؟) السابق 78/9 . 


(*) شرح التسهيل ؟/ ١ه‏ - 5ه . 
(5) سورة البقرة: آية ” . (5) معانى القرآن وإعرابه /١‏ 59 . 
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وقوله: «وموضع ولا رَيْبْ# نصب» لا يفيد أنه معربء بل يفيد أنه مبنى فى محل نصب» وهو 
بذلك مقلد لسيبويه؛ ولذلك ينقل عن سيبويه قوله: « و(لا) تعمل فيما بعدها فتنصبه بغير تنوين؛ 
ونصبها لما بعدها كنصب (إن) لما بعدها إلا أنها تنصبه بغير تنوين»20. 
«وترك التنوين لما تعمل فيه لازم؛ لأنها جعلت وما عملت فيه عنزلة اسم واحدء نحو: خممسة عشر؛ 
وذلك لأنها تشبه سائر ما ينصب مما ليس باسم وهو الفعل» وما أجحرى مجراه؛ لأنها لا تعمل إلا 
فى نكرة» و(لا) وما تعمل فيه فى موضع ابتداء» فلما خولف بها عن حال أخواتها حولف 
بلفظهاء كما خولف خمسة عشر؛ ف «لا» لا تعمل إلا فى نكرة» كما أن (رُب) لا تعمل إلا فى 
نكرة»20). 

وهذا تحايل بارع من سيبويه» فقد حعل بناء اسم لا المفرد عارضًا كبناء خمسة عشر عند 
الزكيب» وقبله كان كل جزء منهما معربًا. 

والنصان السابقان لسيبويه والزحاج يوضحان أن اسم (لا) النكرة مبنى» وأن الزحاج ناقل عن 
سيبويه وتابع له» وعلى هذا جمهور البصريين("» كما أنهما يردان القول القائل بأن الزحاج يقول: 
بيانه - وبعض النحاة(؟) غيره. 

وما نسبه ابن مالك إلى الزحاج مردود من وجوه: 

أوطا: أن الزحاج قد استخدم هذا المصطلح كغيره من النحاة فى عصره وعصر سمابقيه» فهذه 
كانت عادة عند النحاة الأوائل فى استخدام المصطلحات»ء وقد قال مثل هذا سيبويه والأخفش0*, 
والمبرد»» فلماذا لم يحمل كلامهم على ما حمل عليه كلام الزجاج ؟ مع أن الزحاج ‏ كما تبين 
فى نصه السابق ‏ ما هو إلا ناقل عن سيبويه. 
)١(‏ الكتاب ؟/ 3175 . 
)7١9‏ السابق الصفحة نفسها. 
(9) انظر: معانى القرآن للأحفش /١‏ 4/اء والمقتضب 4/ اه *, والأصول فى النحو ١” /١‏ 4» وإعراب القرآن للنحاس 
278/٠١‏ ومشكل إعراب القرآن /١‏ ١غ‏ والمفصل بشرح ابن يعيش: ؟/ 2٠١١‏ والتبيان فى إعراب القرآن ٠١5 /١‏ وشرح 
المفصل لابن يعيش ١7 /١‏ 4» والمقرب لابن عصفور ص 7١5‏ وشرح الكافية للرضى 2١١١ /١‏ وأوضح المسالك 7/ 8ع 
وشرح التصريح 774/١‏ وشرح ابن عقيل؟/ 8 والهمع للسيوطى ؟/ ١44 2١57‏ وشرح الأشمونى 5/7 . 
(4) شرح الكافية للرضى /١‏ 2555 وارتشاف الضرب لأبى حيان 5/ 21515 وشرح اللمحة ؟/ لالء وابن عقيل 8/7 » 
وشرح التصريح /١‏ 1594» وأيضاً الدكتور عبد المنالق عضيمة نسب هذا الرأى للزحاج عند تحقيقه لكتاب المقتضب للمبرد 
ا 
(5) معانى القرآن ١17/5 /١‏ . 
(5) المقتضب 4/ /اه” . 

ا" 


ثانيها: ذكر الزحاج فى موضع آخحر ما يشير إلى أن اسم (لا) المفرد مبنى» وليس .معرب» 
وذلك عندما تحدث عن العطف على اسم «لا» فى قوله تعالى: الا بَبْعْ فيه وَلاَ خلَّةٌ وَل 
شفاعَة2704, قال: «وعطف الثانى على موضع الأول؛ لأن موضعه نصب»2"2» فلو كان يرى أن 
اسم: «لا» المفرد منصوب - كما نسب إليه ابن مالك - لم يقل: إن موضعه نصب 

الثها: أن تلاميذه أُوْلى الئاس بأن ينقلوا لنا هذا الفهم عن أستاذهمء ولكن هذا لم يحدث؛ 
لأنهم كانوا يفهمون أن أستاذهم يرى أن موضع اسم (لا) المفرد النصب أى أنه مبنى» فها هو 
النحاس يقول فى قوله تعالى: لا ربب فيه»: «نصب (ريب)؛ لأن (لا) ‏ عند البصريين - 
مضارعة ل (إن) فنصبوا بهاء وإن (لا) لم تعمل إلا فى نكرة؛ لأنها جواب نكرة فيها معنى (من) 
بنيت مع النكرة فصيّرا شيئًا واحدًا»20. 

رابعها: أن الاسم الذى لا ينون إما مبنى أو ممنوع من الصرف»ء أو للإاضافة» وهنا كلمة 
«ريب» لا تصلح أن تكون ممنوعة من الصرف؛ لأنها لا ينطبق عليها شروط الاسم الممنوع من 
الصرفء» وليست مضافة وما كان هذا ليخفى على الزحاج. وهذا يعنى أن مقصود الزحاج 
«البناء» وليس الإعراب. 

إذن الاسم الواقع بعد (لا) فى موضع نصبء أى مبنىء» لكن التعبير عن البناء أذ صورة الفتح 
بغير تنوين» والنصب بغير تنوين» وهذا عين ما قاله سيبويه» وهو نفسه ما عبر به الزحاج عن رأيه 
وهو مذهب البصريين. 

والحق أن الذين قالوا بإعراب اسم (لا) النافية للجنس المفرد هم الكوفيون وليس الزحاج 
والسيرافى» حيث يقول ابن الأنبارى: «ذهب الكوفيون إلى أن الاسم المفرد النكرة المنفى ب (لا) 
معرب منصوب بهاء نحو: لا رحل فى الدار»©». ويقول العكبرى: «ومنهم من قال: هو معرب. 
وبه قال الكوفيون»7©». 

وقد ذكر العكبرى ما احتج به الكوفيون» فقال: «واحتج الآخرون على أن اسمها معرب 
بأشياء: 

أحدها: أنه يجوز فيما بعدها التصبُ والتنوين» والرفع والتدوين» هذا إذا كان مفرداء وإذا كان 
مضافًا كان معربًا بلا حلاف؛ وهذا يدل على أن البناء لا علّة له هناء إذ لو كانت له علّة لازمة؛ 
(1) سورة البقرة: آية 0784 
(١؟)‏ معانى القرآن وإعرابه للزحاج /١‏ ه8” . وذلك فى قراءة النصب «ولا حلة ولا شفاعة» . 
(؟) إعراب القرآن للنحاس 7١179 2311748 /١‏ . 

(5) الإنصاف فى مسائل الخلاف 355/١‏ . 
(5) التبيين عن مذاهب النحويين ص 755 . 


لمن 


لأن معناه لا يختلف,» وإذا انتفت علة البناء ثبت كونة معريًا. 

والوجه الثانى: أن الكلام متضمن معنى الفعل» وكان هو العامل» وبيانه أن قولك: لا رجحل فى 
الذّار تقديرة: لا أعلم ولا أحدء والمعنى على هذا مستقيمء وحذف الفعل وإبقاء عمله جائرٌ بلا 
حلافء فمن ذلك قوله: فون أَحَدٌ من المشركينَ اسُْتجارَك204, وإإذا السَّمَاءٌ 
انشقت204, والاسم معمولٌ لفعل محذوفيء وكذلك هو ها هُناء والأصلّ فى العمل للأفعال» فإذا 
صمح تقديرها نسب العمل إليها. 

والوحه الثالث: أن «لا» .ععنى «غير»9”» وغير هنا ممعنى «ليس» ألا ترى أنك تقول: «زيد لا 
عاقل ولا جاهل» أى: غير عاقل» وتقول: «قام القوم ليس زيدا» وهو فى المعنى قام القوم غير 
زيدٍء فلمًا أشبهت الكلمات الثلاث «لا» و«ليس» و«غير» وكانت «غير» تجرء و«ليس» 
تنصبٌ كان حملها على «ليس» أولى؛ لأنها غير حارّة وهى مثلها فى النفى فحملت عَليّها فى 
ونظِيرٌ ذلك حَمْلٌ «ما» على «ليس» فى لغة أهل الحجاز» و«لا» تشاركها فى أن لما اسما 
وخبرا كما ل «ليس» كذلكء. إلا أنهم لما قدموها ولزمت فيها النكرة بدأوا بالمنصوب كما 
يبدأون بحرف الحَرّ إذا كان المبتداً نكرة. 

والرّابع: أن «لا» محمولة على «إنّ» لأنها تشبهها فى دخوها على المبتدأ والخبر» وأنه لا يعمل 
ما قبلها فيما بعدهاء وأنها توكيد النفى كما أن «إِنّ» لتوكيد الإثبات» وكما أن «إن» تنصب 
كذلك «لا»220. 

وذكر ابن الأنبارى وجهًا آخر يحتج به الكوفيون» حين قال: «ومنهم من تمسك بأن قال: إنما 
أعملوها النصب لأنهم لما أولوها النكرة ‏ ومن شأن النكرة أن يكون خبرها قبلها ‏ نصبوا النكرة 
بغير تنوين»207. 

وقد ناقش ابن الأنبارى ما احتج به الكوفيون فقال: «وأما الجواب عن كلمات الكوفيين: أما 
قوحم: إنما قلنا: إنه منصوب بلا؛ لأنها اكتفى بها عن الفعل. قلنا: هذا بجرد دعوى يفتقر إلى 
دليل» ثم لو كان كما زعمتم لوجب أن يكون مُنوّنا. 

قولهم: حذف التنوين بناء على الإضافة» قلنا: لو كان هذا صحيحًا لوحب أن يطرد فى كل ما 
)١(‏ سورة التوبة: آية " . 
(١١؟)‏ سورة الانشقاق: آية ١‏ . 
(؟) ذكر مثل هذا ابن الأنبارى فى الإنصاف 355/١‏ . 
(5) التبيين ص 55”» وانظر الإنصاف ص 3750 . 
(5) الإنصاف ص 55” . 


رفون 


يجوز إضافته من الأسماء المفردة المنونة» فلمًا قلتم إنه يختص بهذا الموضع دون سائر المواضع دل 
على فساد ما ذهبتم إليه. 

وأما قولخم: «إنّ (لا) تكون يععنى غيرء فلما جاءت يمعنى ليس نصبوا بها ليخرجوها من معنى 
غيرُ»» قلنا: ولِمَّ إذا كانت يععنى ليس ينبغى أن يُنصّب بها ؟ وهلا رفعوا بها على القياس؛ فإنهم 
يرفعون بها إذا كانت .معنى ليس»ء قال الشاعر: 

مَنْ صَّدَ عن نيرانها 2 فأنا ابن قيْس لا بَرَاح00 

... وأما قوهم: «إنما أعملوها النصب لأنهم لما أولوهًا النكرة ‏ ومن شأن النكرة أن يكون 
خبرها مقدمًا عليها - نصبوا بها النكرة قلنا: ولمّ قلتم ذلك ؟ وما وجه المناسبة بينه وبين النصب ؟ 
ثم لو كان كما زعمتم وأنه معرب منصوب لوجب أن يدخله التنوين ولا يحذف منه؛ لأنه اسم 
معرب ليس فيه ما يمنعه من الصرّفء فلما مُنعٌ من التنوين دل على أنه ليس .عرب منصوب . 

قوطم: «إنّ (لا) لما كانت فرعًا على إِنَّ فى العمل؛ وإنَّ تنصب مع التنوين» نصّبتُ لا من غير 
تنوين؛ لينحط الفرع عن درجة الأصل»» قلنا: هذا فاسدء وذلك لأن التنوين ليس من عمل إن 
وإنما هو شيء يستحقه الاسم فى الأصلء وإنما يستقيم هذا الكلام أن لو كان التنوين من عمل 
إِنَّ ولا حلاف بين النحويين أن التنوين ليس من عملهاء وإذا لم يكن من عمل إذّ التى هى 
الأصل فلا معنى الحذفه مع (لا) التى هى الفرع لينحط الفرع عن درجة الأصل؛ لأن الفرع إنما 
ينحط عن درجة الأصل فيما كان من عمل الأصلء وإذا لم يكن من عمل الأصل» فيجب أن 
يكون ثابنًا مع الفرع» كما كان ثابنًا مع الأصلء ثم انحطاطها عن درجة (إنّ) قد ظهر فى أربعة 
أشياء. 

أحدها: أن (إنَّ) تعمل فى المعرفة والنكرة» و(لا) لا تعمل إلا فى النكرة 

والثانى: أن (إنّ) لا تركب مع الاسم لقوتهاء ولا تركب مع الاسم لضعفها. 

والثالث: أن (إن) تعمل فى الاسم مع الفصل بينها وبينه بالطلرف وحرف الحر» و(لا) لا تعمل 
مع الفصل بينها وبينه بالفارف ولا حرف الجر. 

والرابع : أن (إنّ) تعمل فى الاسم والخبر عندناء و(لا) إثما تعمل فى الاسم دون الخبر عند أهل 
التحقيق والنظر فقد ظهر انحطاط (لا) عن درجة إِنَّ على ما بينا وا لله أعلم»20©. 
)١١(‏ البيت من مجزوء الكامل لسعد بن مالك القيسى فى الكتاب١/‏ لمهء 9/ 2.3595 28085 والعينى بحاشية الصبان١/‏ 5 2585 
ونظر المقتضب 5/ ,#5٠0‏ وآمالى ابن الشجرى 55/56471١ 755 25*55 /١‏ وشرح المفصل 2٠١8 /١‏ ومغنى اللبيب 
بحاشية الأمير ١510 /١‏ والتصريح .كضمون التوضيح »١115 /١‏ والهمع 21١9/5‏ ومنهج السالك للأونى /١‏ 755. 
ومعنى: صد: أعرضء والضمير فى «نيرانها» يعود على الحرب ولا براح: أى ليس لى براح. 


والشاهد فى قوله: «لا براح» حيث أعمل فيه «لا» عمل ليس» فرفع بها الاسم وحذف حبرهاء وتقديره: لا براح لى. 
(؟) الإنصاف فى مسائل الخلاف "17/١‏ 317/6 . 


ل 


هذاء والقول ببناء اسم «لا» النافية المفرد النكرة هو الصوابء لما ذكره ابن مالك فى النص 
المذكور فى صدر المسألة من تفنيد القول بالإعراب مستندًا إلى القياس والسماعء ولا أورده 
العكبرى من وجوه تدعم وتؤكد ذلكء وهذه الوحوه هي 

«أحدها: أن «لا» مركبة مع الاسم والزكيب يُوجب البناء كخمسة عشر؛ وبيانُ أنها مركبة 
مع الاسم أنها إذا فصل بينهما أعرب كقوله تعالى: ولا فيهًا غؤلَ04, وإذا زم الفتخّ مع 
الوصل» وزالَ مع الفصل دل أنه حادث للتركيبيه والتركيبُ يُوجبُ البناء؛ لأنه يُجعل فيه 
الشيئان كالشيء الواحدٍ على وجهٍ يازمٌ فيه الاتصال» ويجرى مّجرى الخرفيء إذ لا يستغنى عن 
الحرف . 

والوجه الثانى: أن الكلام تضمّن معنى الحرفب فكان مبنيًا ك (أين) و(كيف).» وبيانُ ذلك أن 
قولك: لا رحل فى الدار اتقديره: لا من رحل» وإنما َدَرَ ذلك؛ لأن (من) موضوعة لبيان حفس 
والنفى ها هّنا لجنس كلَّه و(لا) بنفسها لا تنفى الجنس» فقد ثبت فى اللفظ معنى لا يه يَثْبت إلا 
بالحرفء وإذا تضَمنَ الاسم معنى الحرف بُنى» لأنّه أ ما يؤدّيه احرف لفظاء فتعاتى إليه حكدُة 
وصارٌ هذا كخحمسة عشر» فى أن التقدير: حمسة وعشرة» ويدلٌ على أن (من) هى التى تفيد نفى 
الجنس مهنا أنّك لو قلت: لا من رجحل فى الدار لم يجز أن يكون فيها اثنان» ولا أكثرء ولو قلت: لا 
رحلٌ فى الدّار جاز أن يكون فيها اثنان أو أكثرء فإذا قدرت «من» كان حكمها هذا الحكم. 
والوجه الثالث: أن «رجُل» ها هنا لو كان معربًا لكان منونا؛ لأن التنوين تابعٌ للإعراب» وإنما 
بمتنع بالألف واللام وعدم الصّرف والإضافة» وكلّ ذلك غيرٌ موحودء فتعَّين أن يضاف عدمٌ 
التنوين إلى البناء. 

والوحه الرابع: أنه لو كان مُعربًا لكان بفعلٍ محذوضيء وكان التقديرٌُ لا أحد أو لا أرى» ونحو 
ذلكء وهذا بعيدٌ التقدير؛ لأنك تقول: <لا إله إلا الله» فلو كان معناه لا أحدُ لكان النفى منسويًا 
إلى وَحدانك» وليس المعنى عليه؛ وما المعنى أن عدم الآلمة غير الله لمعنى فى نفس المنفى» وهر 
عدم تصوره لا عدم وجدانك. 1 

والوجه الخامس: أنه لو كان مُعريًا لحار نصبه مع الفصل؛ لأن كل مَعْرّبِ يجوز أن يفصل بينه 
وبين العايل فيه بالظارف صُّوصاء ك (إنَ) فإنك تقول: إن فى الدار زيدًا؛ فتعملها مع القصل 
بالأرف»20©. 


. (/ سورة الصافات: آية‎ )١9 


2( التبيين عن مذاهب النحويين ص ”57” - 7585 . 


حكودن 


المسألة السابعة والعشرون : حكم تكرار دلا» النافية للجنس : 

وضع النحاة شروطاً لعمل «لا» عمل «إن» منها أن يكون اسمها وحبرها نكرتين» وأن لا 
يفصل بينها وبين اسمهاء فإن انتفى شرط من شروط عملها بأن كان اسمها معرفة» أو فصل بينها 
وبينه بفاصلء بأن يليها خبر» أو نعت» أو حال. وجب تكرارها إلا فى الضرورة؛ فإنه يجوز عدم 
التكرار عندهاء ذكره ابن مالك وذكر أن المبرد وابن كيسان حالفا فى هذا . 

يقول ابن مالك : «لكن إذا وليتها المعرفة لزمها التكرار» ليكون عوضًا مما فاتها من مصاحبة 
ذى العموم» فإن في التكرار زيادة كما فى العموم زيادة» ثم حمل فى لزوم التكرار المفصولة على 
التى تليها معرفة» لتساويهما فى وجوب الإهمال» وأيضًا فإن العرب فى الغالب تنفى الجملة 
المبدوءة ممعرفة أو ظرف أو شبهه هما أو ليسء» نحو: ما زيد عندك» وما عندك زيد» وليس عمرو فى 
الدار» فإذا وقعت لا فى نحو هذا من الكلام وقعت فى موضع غيرهاء فقويت بالتكرار» ولم تخل 
منه إلا فى اضطرار. وكذا إذا ولى «لا» خبر مفرد يلزم التكرار أيضاء نحو: زيد لا قائم ولا قاعد 
وكذا إذا ولى «لا» نعت أو حالء نحو: مرت برحل لا قائم ولا قاعدٍء ونظرت إليه لا قائمًا ولا 
قاعدًا. وإلى هذين المثالين وأشباههما أشرت بقولى: «ركنا التاليها حبر مفرد أو شبهه» فتكرار 
«لا» فى هذه المواضع لازم إلا فى الضرورة» كقول الشاعر: 

بَكْتْ جَرَعا واسزجعت ثم آذنت ركائبها أن لا إلينا رجوعها(0)»2©) 

ثم قال: «ولم يقصر المبرد ترك التكرار على الضرورة: بل أحازه فى السعة» ووافقه ابن كيسان, 
ولا حجة لهما فى قول العرب: لا نولك أن تفعل» فإنهم أوقعوه موقع: لا ينبغى لك أن تفعل 
فاستغنوا فيه عن تكرار لا» كما يستغنون فيما هو واقع موقعه»20. 

وما ذهب إليه ابن مالك فى هذا هو مذهب سيبويه الذى قال فى هذا الموضع: «وقد يجوز فى 
الشعر رفع المعرفة» ولا تثنى لا ... قال الشاعر: 

بكن جَرَعا واستزجعت ثم آذنت ركائبها أن لا إلينا رجوعها 


951 /5 البيت من الطويل» وهو من أبيات سيبويه الخمسين التى لا يُعرف قائلها. انظر: الكتاب 7/ /59, والمقتضب‎ )١( 
وآمالى ابن الشجرى ؟/ 571: وشرح اللمع للعكبرى‎ 2١١١ والمفصل بشرح ابن يعيش ؟/‎ »57 /١ والأصول فى النحو‎ 
2758 /١ وشرح الكافية الشافية لابن مالك‎ »5 ٠5 /” وشرح الحمل الكبير لابن عصفور‎ 2١١7/5 وشرح المفصل‎ »4١ ١ 
.١18/؟ ومنهج السالك بحاشية الأشمونى‎ 273١17 وهمع الموامع ؟/‎ 2551١ ورصف المبانى ص‎ »75/ /١ وشرح الكافية‎ 
والجزع: المنوف. استرجعت: طلبت الرجوع من الرحيل لصعوبة فراق الأحبة. آذنت: أعلمت. الركائب: المطي. والمعنى:‎ 
يصور الشاعر جزع محبوبته التى فارقته وبكاءها واسترجعت لفراقه.‎ 

والشاهد: قوله: «لا إلينا رجوعها» حيث دحلت «لا» على الخبر «إلينا» ولم تتكررء وهذا شادً. 

(؟) شرح التسهيل ؟١/‏ 55 . 

(؟) السابق 55/59 . 


ميدن 


واعلم أنك إذا فصلت بين لا وبين الاسم بحشو لم يحسن بعد إلا أن تعيد لا الثانية» لأنه جعل 
حواب: أذا عندك أم ذا ؟ ولم تجعل لا فى هذا الموضع يممنزلة ليس؛ وذلك لأنهم جعلوهاء إذا 
رفعت مثلها إذا نصبتء لا تفصل لأنها ليست بفعل»20. 

يوضح سيبويه فى هذا الكلام علة تكرار «لا» وأنه يعتبر حواب لسؤال سائلء وتبع سيبويه 
جمهور النحاة("2 الذين عللوا لوجحود تكرار (لا) فى هذه المسألة» فإضافة إلى ما ذكره ابن مالك 
من أن التكرار حيء به ليكون عوضًا عما فاتها من مصاحبة ذى العموم» لأن فى التكرار زيادة 
كما فى العموم زيادة» ما ذكره سيبويه من أن التكرار حيء به للجواب عن سؤالء إضافة إلى 
هذاء ذكر الإربلى أنه وجب «تكريرهاء ليتعدد المنفى بعدهاء فيشابه النكرة» من حيث تعدد 
الأفراد» فيقال: لا زيد فى الدار ولا عمرو»20). 

ويجمع السيوطى العلتين موضحًا العلة التى ذكرها سيبويه بقوله: «فمذهب سيبويه والجمهرر: 
لزوم تكرارهاء ليكون عوضًا عما فاتها من مصاحبة ذى العموم, أو لأن العرب جعلتها فى 
جحواب: من سأل بالحمزة وأم. والسؤال بهما لابد فيه من العطف فكذلك اللحواب»7©). 

أما ما نسبه ابن مالك للمبرد» فبالاطلاع على كلامه فى هذا الملوضع وحدته يقول: «وأمًا 
قوله: مأوَلاً هُمْ يَحْرَنَون)* فلا يكون (هم) إلا رفعًا؛ لأن (لا) لا تعمل فى المعرف .. وكذلك 
إن جعلتها جواباً لقولك: رجل فى الدار» أو هل رجل فى الدار ؟ قلت: لا رجل فى الدار»0©. 

فالمبرد فى هذا النصء وإن لم يصرح بالقول بعدم تكرار (لا) فى غير ضرورة» فإنه مفهوم 
كلامه؛ وتعليق الشيخ عضيمة على كلام المبرد السابق يؤكد هذا؛ فقد قال الشيخ عضيمة: 
«وظاهر كلام المبرد أنه يجوز عدم تكرار (لا) فى غير الضرورة»207. 

ويبطل ابن عصفور هذا المذهب بقوله: «وزعم أبو العباس أنه لا يلزم تكرارها. وهذا فاسدء 
بدليل أنه لا يخلو أن تجعل: لا زيدٌ عندك. فى جواب من قال: أزيدٌ عندك أو عمرو ؟ فباطلء» لأنه 


. "05 الكتاب 5/ 5345-5794 وانظر : ص‎ )١( 

)١(‏ انظر: الأصول فى النحو /١‏ 037-537 والإيضاح للفارسى ص 5/8 27 والمفصل بشرح ابن يعيش ؟/ 21١١‏ وآمالى 
ابن الشجرى ؟/ 57١‏ - 85ه» 204٠‏ وشرح الحمل الكبير لابن عصفور ”/ »4١5‏ وشرح الكافية ؟/ 27548 ورصف 
المبانقى ص 275١‏ وجواهر الأدب ص 4540 وارتشاف الضرب ١177/5‏ وهمع المموامع 7٠05/7‏ -5017» ومنهج السالك 
بحاشية الصبان ؟/ 4» ه . 

(9؟) جواهر الأدب ص 595١‏ . 

(5) همع الموامع .7١1-8585/97‏ 

(5) سورة البقرة: آية 17" . 

(5) المقتضب 08/5" . 

(/) هامش المقتضب 0 


6ن 


جوابه: (نعم) أو (لا). وإن جعلته فى جواب من قال: أزيدٌ عندك أم عمروء فجوابه إثما هو: لا 
زيدٌ عندى ولا عمرو»2(0. 

وقد للخص بعض©2» النحاة أدلة هذا المذهبء. وأبطلوهاء ومن هذه الأدلة التى ساقوها نورد: 

الدليل الأول: وهو بيت الشعر السابق وما جاء مثله من أبيات فحملوه على الضرورة» وكذلك 
قول العرب: «لا نولك أن تفعل» وردوه كما ذكر ابن مالك - أنه كلام محمول على معناه» كأنه 
قال: لا ينبغى لك أن تفعل» فكما لا تكرر «لا» مع الفعل» فكذلك ما فى معناه. 

الدليل الثانى: كيف جاز ل «لا» أن تعمل فى معرفة فى قوطم: «قضية ولا أبا حسن©9) لطا». 
و«أما البصرة فلا بصرة لك» ردوه ‏ على حذف «مثل»», فكأنه قال: ولا مثل أبى الحسنء ولا 
مثل البصرة. 

والراحح عندى هو مذهب سيبويه وجمهور النحاة؛ ذلك أن عدم تكرارها فى غير الشعر لم 
يأت إلا كما ذكر ابن مالك فيما هو .معنى الفعل أو فى ضرورة» ولم تأت اللغة بغير ذلك؛ 
والمعول عليه عندنا هو ما وردت به اللغة» ولقوة ما رد به جمهور النحاة أدلة هذا المذهب. 


المسألة الثامنة والعشرون : حكم رفع نعت اسم دلا2 النافية للجنس : 

أجاز الئحاة نصب صفة اسم «لا» ورفعها فى الثركيب» أى تركيب «لا» مع اسمها وعدمه, 
وفى اتصال الصفة بالاسم وانفصاهاء وأن تجعل الصفة وال موصوف م ركبين كد ركيب خمسة عشر 
فيبنيان على الفتح» إن كانا مفردين متصلين» وفى حالة رفعه إن كان اسم «لا» مفردًا ونعته مفردًا 
حلاف يذكره لنا ابن مالك بقوله: «وزعم ابن برهان أن صفة اسم (لا) لا ترفع إلا إذا كان 
الملوصوف مركبا مع (لا) وأن رفعها دليل على إلغاء (لا)» وحمله على ذلك أن العامل فى الصفة 
المبنى على الفتح إن نصبت صفته دل ذلك عنده على الإعمال» وإذا رفعت دل ذلك عنده على 
الإإلغاع»©). ويرده بقوله: «وما ذهب إليه غير صحيحء أن إعمال (/0ا) المشار إليها عنك استكمال 
شروطها جائز بإجماع العرب» والحكم عليها بالإلغاء دون نقصان الشروط حكم جما لا نظير له. 


. 505 /7 شرح الجمل الكبير‎ )١( 

(؟) انظر: شرح الجمل الكبير 7/ 5٠5‏ 2505 5007 وشرح الكافية /١‏ 2350/8 وجواهر الأدب ص 575١‏ . 
(؟) هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 

(4) شرح التسهيل 59/5 . 


لخدن 


عمل فى موضع اجحرور يمن فى نحو: هل من رجل فى الدار ؟ فصح ما قلناء وبطل ما ادعاه. ولا 
قوة إلا بالله»20. 

يتضح أن فى المسألة مذهبين: 

الأول: مذهب ابن برهان وهو عدم رفع الوصف إلا إذا كان اسم «لا» مفردًا مركا معهاء 
وحكم «لا» فى هذه الحالة الإلغاء. 

الثانى: وهو رفع الصفة على محل «لا» واسمها وتكون «لا» عاملة فى الاسمء وهو ما اعتنقه 
ابن مالك رادًا مذهب ابن برهان. 

وما نسبه ابن مالك وغيره(2 لابن برهان صحيح يؤيده قول ابن برهان: «إذا قلت: لا رَحْلَ 
فاضيلٌ عِندَكَ فقد ألغيت (لا)» وهى وما بنى معها فى موضع اسم مبتدأ» وخبرها مرتفع بما ارتفع 
به حبر المبتداً؛ لأن العامل فى الصفة ‏ على قول سيبويه ‏ هو العامل فى الموصوف» فمن نصب 
الصفة يُعلم انتتصاب النكرة وأن العامل فيهما واحد, وذلك (لا) ليس غير»20. 

وتبع ابن برهان كل من: ابن الحاحبء؛ وابن عصفورء فابن الحاحب يرى أن صفة اسم «لا» 
المضاف لا يوصف إلا بالمنصوب فقال: «وقال9» فى مثالنا: لا يحتمل ظريف إلا الخبر؛ لأن 
المضاف المنفى بلا لا يوصف إلا بالمنصوب»0*). 

وابن عصفور يشترط لجحواز رفع النعت على الموضع أن يكون النعت مفردًا فإن كان مضافًا أو 
مطولاء فلا يجوز الإتباع فيه عنده إلا على لفظه. يقول ابن عصفور: «فإن كان النعت مضافاء أو 
مطولاًء فلا يجوز الإتباع فيه إلا على لفظله ونحو: لا رحل صاحب دابة فى الدارء ولا رجحل خيرًا 
من زيد فى الوحود. فإن كان النعت ليس ,مضاف ولا مطولء فيجوز لك أن تتبعه على اللفظ 
وعلى الموضع. فإذا أتبعت على الموضع فالرفع ليس إلأء وإذا أتبعت على اللفظ» فيجوز لك 
وجهان: النصب والتئوين»0©). 

ورد هذا المذهب الرضى بقوله: «وإثما حاز الرفع حملاً على ا محل بل كان هو القياس لأن 
التوابع تتبع متبوعاتها فى الإعراب لا فى الحركة البنائية» نحر: جاءنى هؤلاء الكرام بالرفع» وإنما 
حاز النصب حملاً على الحركة البنائية لمشابهتها للإعرابية بعروضها مع عروض (لا) وزواها 
)١(‏ شرح التسهيل 59/5 . 
(؟) نسبه إليه أيضًا الرضى فى شرح الكافية /١‏ 2577 وأبو حيان فى ارتشاف الضرب ”/ ١75‏ . 


(؟) شرح اللمع 90/١‏ . 

(5) القائل هو الرضى. 

(ه) شرح الكافية 1١1١ /١‏ . 
(5) شرح الجمل الكبير 7/ 5١7‏ . 


امول 


بزوالهاء فكأنها عاملة محدثة لما»(2). 

والمذهب الثانى: هو صريح كلام سيبويه الذى قال عن لا واسمها: «ولا وما تعمل فيه ل 
موضع ابتداء»0": وقال أيضًا: «ومن ذلك أيضًا قول العرب: لا مِثلّه أحدٌء ولا كزيد أحد. وإن 
شكت حملت الكلام على (لا) فنصبت. وتقول: لا مثلّهُ رجحل إذا حملته على الموضعء كما قال 
بعض العرب: لا حَولَ ولا قوة إلا بالله. وإن شعت حملته على (لا) فنوّنته ونصبته»2©. 

وتبع سيبويه كل من المبرد(*»» وابن السراج0*, والزحاحى23» والزمخشرى9» وابن يعيش350, 
والرضى7)» وأبو حيان(©: وابن هشام(١2:‏ والشيخ خالد250. 

والراحح هو مذهب سيبويه وجمهور النحاة؛ لقوة أدلتهم وورود السماع به وضعف مذهب 
ابن برهاك ومن تبعه. 


المسألة التاسعة والعشرون : حكم الاقتصار على مرفوع ظنّ وأخواتها دون 
المنصويين : 

لا حلاف بين النحاة في كون أن (طن وأحواتها) من الأفعال الناسخة التى تدخحل على المبتدأ 
والخبر فتنصبهما مفعولين لها ولأخواتهاء ولا خلاف كذلك فى حواز الحذف إذا وجحدت قرينةء 
وكان للحذف فائدة. 

وقد ذكر ابن مالك خلافًا بين النحاة: هل يجوز الاقتصار على مرفوع ظن وأخواتها دون 
المنصوبين أم لا ؟ فذكر أن منع الاقتصار على أظن وتحوه ... هو مذهب سيبويه: والمحققين ممن 
تدبروا كلامه كأبى الحسن بن خروف وابن طاهر وأبى على الشلوبين: أنه لا يجوز الاقتصار على 


. ”58 /١ شرح الكافية‎ )١( 

(؟) الكتاب ؟/ 7174 . 

(*) السابق 597/9 . 

(5) المقتضب 1/5 59” . 

(ه) الأصول فى النحو 5١ 5 /١‏ . 

(5) الحمل فى النحو ص 77/8 . 

(0) المفصل بشرح ابن يعيش ٠١8/7‏ . 
(8) شرح المفصل ٠١5/9‏ . 

(9) شرح الكافية 758/١‏ . 


. 77 ارتشاف الضرب ؟/‎ ٠89 
. 7484-5785 /١ أوضح المسالك بالتصريح معضمون التوضح‎ )١١( 
. 5454-7157 /١ التصريح .عضمون التوضيح‎ )١١( 
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مرفوع حسب دون المنصوبين إلا بقرينة تحصل بسببها فائدة(2. 

واستدل ابن مالك على ذلك بقول سيبويه: «رذلك أن حسيت يمنزلة كاذ إعما يدحلان على 
البتدأ أر الى عليه فيكونان فى الاحتياج على المال. ألا ترى أنك لا تقتصر على الاسم الواقع 
بعدهما كما لا ثم تقتصر عليه مبتدأ» فالمنصوبان» بعد حسب منزلة المرفوع والمنصوب بعد ليس 
وكان»2» ثم قال: «فلما صارت حسب وأخواتها بتلك المنزلة جعلت بمنزلة (إن وأحواتها) إذا 
قلت: أننى» ولعلنى؛ لأن (إن وأحواتها) لا يقتصر فيها على الاسم الذى يقع بعدها»20. 

وذكر ابن مالك أيضًا رأيًّا آخر فى المسألة لابن السراج والسيرافى وهو «جواز الاقتصار على 
مرفوع هذه الأفعال مطلقًا»9©). 

ويرى أن «الذى دعاهما لهذا أن الأخفش قال فى كتابه المسمى بالمسائل الصغرى: تقو 
ضرب عبد الله وظن عبد اللهء وأعلم عبد الله كن ا مالك بر ون لأحفي لي 
جواز الاقتصار مطلقاء بل مع قريئة محصلة للفائدة» كقولك لمن قال: من ظننى ذاهيًا ؟ طن عبد 
الله. ولمن قال: من أعلمك أني ذاهب؟ أعلم عبد الله؛ ولذلك قال: إذا كنت تخبر» فإن الناطق بما 
لا فائدة فيه ليس كخبر»0*). 

ويتضح من كلام ابن مالك أن فى المسألة مذهبين: المذهب الذى نسبه إلى سيبويه؛ والمذهب 
الذى نسبه إلى ابن السراج والسيرافى» وأنه اختار الأول منها. 

وعند نشر القول عن المذهبين يتبين لنا ما يأتى: 

أن ما نسبه ابن مالك إلى سيبويه يرده قول سيبويه نفسه: «وأما ظننت ذاك فإنما حاز السكوت 
عليه؛ لأنك تقول ظننت فتقتصرء كما تقول: ذهبت»ء ثم تعمله فى الفلن كما تعمل ذهبت فى 
الذهاب, فذاك ‏ ها هنا هو الظن» كأنك قلت: ظننت ذاك الظن» وكذلك خلت وحسبت»©20). 
فهذا النص صريح فى أنه يجوز حذف المفعولين اقتصارًا. 

وبهذا يكون ما نسبه ابن مالك لابن السراج والسيرافى ‏ والذى تؤكد أقوالهما صحة هذه 
النسبة إليهما ‏ يكون هو فى الحقيقة مذهب سيبويه» وهما تابعان له فيه. 

قال ابن السراج: «واعلم أن كل فعل متعد» للك ألا تعديه» وسواء عليك أكان يتعدى إلى 
)١(‏ انظر: شرح التسهيل ؟/ 75 . 
(؟) الكتاب ؟/ ه85 - 55"» وانظر: شرح التسهيل ؟/ 74 . 
(؟) الكتاب 7/5 54”» وشرح التسهيل ؟/ 76 . 
(4) شرح التسهيل ؟/ 74 . 


1 شرح التسهيل‎ 25١ 
4٠0/١ الكتاب‎ )5( 
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مفعول واحد أو إلى مفعولين أو إلى ثلاثة» لك أن تقول: ضربت ولا تذكر المضروب؛ لتفيد 
السامع أنه قد كان منك ضرب» وكذلك ظننت» يجوز أن تقول: ظننت وعلمت إلى أن تفيد 
غيرك ذلك»20. 

وقال السيرافى: «ولو لم تذكر واحدًا منهما حئت بالفعل والفاعل فقط. جاز فى كل هذه 
الأفعال كقولك: ظننت» ومن أمثال العرب: من يسمع يَحَلْ» ففى (يَحَلْ) ضمير فاعل» ولم يأت 
.عفعولين»20. 

وقد تابع سيبويه - غير ابن السراج والسيرافى - ابن يعيش7» وابن عصفور؟, 
والإسفرايبنى*»»: والرضى2"» وقد احتج هؤلاء النحاة لمذهبهم هذا ب «بجيء ذلك فى أفعال العلم 
لقوله تعالى: ظوَال يَعْلَمُ وأنتم لا تلّمُو 74" وقوله تعالى: «أعندَ ده عِلّمُ الْعبْبِ فَهُوَ يَرَى04, 
أى يعلم» والأصل والله أعلم يعلم الأشياء كائنة ويرى ما نعتقده حمًا أو نحو ذلك مما يعطيه معنى 
الكلام؛ وفى أفعال الظن نحو: «إوَظننهم ظَنّ السسّوْء0". فظن السو مفعول مطلق مفيد للنوع 
وفوهم فى المثل: من يسمع يخل» أى يقع منه خيله .. والمعنى من يسمع خبرًا يحدث له ظن»20(6. 

والخلاصة أن ما نسبه ابن مالك إلى سيبويه واحتاره ليس هو مذهب سيبويه» وإنا مذهبه جواز 
الاقتصار على مرفوع (ظن وأخواتها) دون مفعوليها مطلقّاء وهو ما نسبه إلى ابن السراج 
والسيرافى» وهما ‏ ف حقيقة الأمر - تابعان لسيبويه. 

أما ما اختاره ابن مالك من عدم جواز لاقتصار على خلن ومرفوعها دون قرينة فهر ملعب 
المبرد الذي قال: «هذا باب الفعل للتعدى إل مفعرلين وليس لك أن تق تقتصر على أحدهما دون 
الآخر ... وانما امتنع: ظننت زيدًا حتى تذكر المفعول الثانى؛ لأنها ليست أفعالاً وصلت منك إلى 
غيركء إنما هو ابتداء وحبر. فإذا قلت: ظئنت زيدًا منطلقاء فإنما معناه: زيد منطلق فى ظنى» فكما 
لابد للابتداء من حبر كذا لابد من مفعوطا الثانى؛ لأنه حبر الابتداع وهو الذى تعتمد عليه بالعلم 


. ١8١ /١ الأصول فى النحو‎ )١١ 

(؟) شرح الكتاب سيبويه 3١5/7‏ . 
(*) شرح المفصل 58/07 . 

(5) شرح الجمل الكبير /١‏ 591 . 


(ه) لباب الإعراب ص 55١‏ . 


(5) شرح الكافية 775/7 . 

(9) سورة البقرة: آية 5١5‏ . 

(8) سورة النجم: آية 35 . 

(9) سورة الفتح: آية ١7‏ . 

. 5١5 وهمع الموامع ؟/‎ 797 /١ وانظر: شرح الجمل الكبير‎ 2559 /١ التصريح .مضمون التوضيح‎ )٠١( 
5 


2 
ع 


والشك. وإذا قلت: زيدًا أحاك؛ فقال لك: أخبر عن نفسكء قلت: الطان زيدا أحاك نفسسك؛ فإن 
قيل: أخبر عن زيد» قلت: الظانه أنا أحاك زيدٌ»20. 

واختار هذا المذهب أيضاً من النحاة: السيوطى(". والأشمونى27”» ... واحتجوا له زيادة على 
ما ذكره المبرد ‏ بأدلة منها: «أن هذه الأفعال قد تحرى بحرى القسم ومفعولاتها بجحرى جحواب 
القسم والدليل على ذلك أن العرب تتلقاها ما تتلقى به القسمء قال تعالى: وَظنوا مَا لَهُمَ من 
مَحِيص 904 فأحرى «ظن» بخرى والله» كأنه قال: وا لله ما لحم من مخيص. ومثل ذلك كثير. 
فكما لا يبقى القسم دون حواب» فكذلك لا تستغنى هذه الأفعال عن مفعولاتها»7"». 

ورد ابن عصفور هذا الدليل بقوله: «وهذا لا حجة فيه؛ لأن العرب لا تضمنها معنى القسم 
على اللزوم» فإذا امتنع حذف مفعوها إذا دخلها معنى القسم لما ذكر فما الذى بمنع من حذفها إذا 
م تتضمن معنى القسم»206). 

والدليل النانى عندهم هو «عام الفائدة؛ إذ لا يخلو الإنسان من ظَنْ ماء ولا علم ما فأشبه 
قولك: النار حارّة».»20). 

ورد بأن «ما ذكر من عدم الفائدة ممنوع؛ لحصوطا بالإسناد إلى الفاعل»)260. 

وقد فصل بعض النحاة فى المسألة» فذكر ابن عصفور أن «حذفها حذف اقتصار فيه ثلاثة 
مذاهب للنحويين: منهم مَّنْ منع وهو الأخفش ومنهم من أجاز وعليه أكثر النحويين» ومنهم من 
فصّل فأحاز فى (ظننت) وما فى معناها ومنع في (علمت) وما فى معناهاء وهو مذهب الأعلم*) 
ومن أحذ عذهبه»200 . 

وذكر أبو حيان والشيخ خالد والسيوطى أن منع الحذف ‏ يأتى «قياسًاء والجواز فى منعها 
سماعاء وهو اختيار أبى العلاء إدريس7١2‏ وزعم أنه مذهب سيبويه؛ ولا يتعدى الحذف إلى غير 


. 15 /* المقتضب‎ )١( 

. 770 035375 /١؟ همع الموامع‎ )١( 

(؟) منهج السالك بحاشية الصبان ؟/ 34 . 

(5) سورة فصلت: آية 4/8 . 

(ه) شرح الجمل الكبير لابن عصفور 253١ /١‏ وانظر: التصريح عضمون التوضيح 559/١‏ . 

(5) شرح الجمل الكبير 7١5/١‏ . 

(0) همع الموامع ؟/ 5١5‏ . 

(8) السابق» الصفحة نفسها. 

(9) الأعلم الشنتمرى: أبو الحجاج يوسف بن سليمان» توفى سنة 475ه. د. النماس فى تحقيقه لارتشاف الضرب. 
2٠١9‏ شرح الجمل الكبير /١‏ 797 . 


. 575 /١ هو إدريس بن محمد بن موسى الأنصارى القرطبى» توفى سنة /551. بغية الوعاة‎ )١١9 


الخال 


ظننت وعيلتُ وَحَسِبْتُ» وهو مسموع فى هذه الثلاثة ومنه ظننت ذاك إشارة إلى المصدر وقوله 
تعالى: «إوَظتنتم ظَنّ السسوْء)ه20»00. 

ومن خلال استعراض المذاهب فى المسألة» وأدلتها يظهر لى أن مذهب سيبويه ومن وافقه هو 
الراحح» وهو ما صححه ورحح أنه مذهب الخليل وسيبويه أستاذنا الدكتور عبد النعيم بقوله: 
«والصحيح أنه يجوز حذف المفعولين فى علمت وظننت وما فى معناهماء وقد جحاء ذلك فى 
كلامهم. حكى سيبويه أنهم يقولون: « من يسمع يَحَلْ» معناه: يقع منه خيلة» وقال تعالى : 
للأعندةُ عِلَمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى)22 أى يعلم»9». 


المسألة الثلاثون : حكم ظن إذا توسطت بين فعل ومرفوعه : 

اختلف النحاة فى حكم إعمال (ظن) وإلغاؤها إذا توسطت بين الفعل ومرفوعه؛ فمنهم من 
ذهب إلى جواز الإعمال والإلغاء» ومنهم من ذهب إلى إلغائهاء وقد أورد ابن مالك هذا الخلاف 
فقال: «وزعم الكوفيون أن إلغاء ما وقع من أفعال هذا الباب بين فعل ومرفوعه واحبء فلا يجوز 
عندهم نصب زيد فى قولك: قام أظن زيدء ويقوم أظن زيد. والصحيح حواز النصب والرفع» فإذا 
نصبت فالفعل المتقدم مفعول ثان. وإذا رفعت فظاهر» وينشد بالنصب والرفع قول الشاعر: 

شجاك أظن وبع الظاعنينا و تعب بعذل العاذلينا(*»))20) 

والنص يكشف عن المذهبين اللذين أشرت إليهما فى مطلع الحديث فى المسألة: 

الأول: وحوب إلغاء عمل (ظن) إذا توسطت بين فعل ومرفوعه» وبه قال الكوفيون. 

الثانى: جواز الإعمال والإلغاء» وهو ما صححه ابن مالك. 

وعطالعة المسألة فى كتب النحاة: وجدت أن المذهب الأول وهو مذهب الكوفيين» تبعه 


. ١ سورة الفتح: آية‎ )١( 

. 775/7 والهمع‎ ,35 /١ ارتشاف الضرب "/ 55» والتصريح .عضمون التوضيح‎ )١( 
. 3٠ (؟) سورة النجم: آية‎ 

(5) دراسات فى النحو ص ١8١‏ . 


(5) البيت من الوافرء وهو بجهول القائل» ومن شواهد مغنى اللبيب ؟/ 49» التصريح .عضمون التوضيح /١‏ 5554: همع 
المهوامع ؟/ 25٠‏ منهج السالك بحاشية الصبان ؟/ 78 . 

وشجاك: من الشجو وهو الحزن» والربع: الدارء والظاعنينا: أى الراحلين» والعاذلينا: أى اللائمين. 

والشاهد: فى «شجاك أظن ربع الفلاعنينا» على جواز رفع ربع على أنه فاعل لشجاك وأظن معترضة ملغاة» أو النصب على أنه 
مفعول أول لأظن وشجاك فى محل النصب على أنه مفعول ثان مقدم وفيه ضمير يرجع إلى الربع لأنه مور تقديرًا. 

(5) شرح التسهيل /١‏ 0م . 


5705 


الرضى(2 وابن هشام وأبو حيان كما نقله عنهما الشيخ خالد0".: والسيوطى27؛ ورححه 
الأشو: نى(4»: أما ابن هشام فاتباعه للكوفيين ظاهر فى قوله عن الحمل التى لا محل ا من الإعراب: 
«الحملة الثانية ‏ المعترضة بين شيئين لإفادة الكلام تقوية وتسديدًا أو تحسيئًا وقد وقعت فى مواضع 
أحدهما بين الفعل ومرفوعه كقوله: شجاك أظن ربع الظاعنينا»220 . 

وأبو حيان كما ذكر عنه السيوطى فى قوله: «قال أبو حيان: والذى يقتضيه القياس أنه لا يجوز 
إلا الإلغاء؛ لأن الإعمال مترتب على كون الجزأين كانا مبتدأ وخبرًاء وليسا هنا كذلكء وإلا 
لأدى إلى تقديم الخبر والفعل على المبتدأ»20). 

وقد رد هذا المذهب الشيخ خالد بقوله: «واعترض بأنا لا نسلم أن شجاك فعل ومفعولء بل 
مضاف ومضاف إليه مبتدأء وربع اللاعنين خبر عنه» على تقدير رفعه ومفعول أول مقدم وربع 
اللاعنين مفعول ثان وأظن عامل على تقدير نصبه9© . 

ووجدت أن المذهب الثانى القائل بجواز إعمال ظن وإلغائها إذا توسطت م يقيد أصحابٍ هذا 
المذهب توسطها بين رتبتين نحويتين» ولكن أطلقوا التوسط ومثلوا له بالمبتداً وادره ضحد مثلا ابن 
السراج يقول: «ويجوز لك أن تلغى الغلن إذا توسط الكلام أو تأحرء وإن شئت أعملته. تقول: 
زيدٌ ظننت منطلق. ا 0 

وهذا الزحاجى يقول: «وإذا توسطت أو تأخرت جاز إلغاؤها وإعمالحاء كقولك: زيدُ ظننت 
منطلقٌ » ترفع زيدًا بالابتداء» ومنطلق خبره والغلَنُ: مُلْغىَ»0©. 

وكذلك ابن الأنبارى فى قوله: «فإن قيل: فلم وجب إعمال هذه الأفعال إذا تقدمت» وحاز 
إلغاؤها إذا توسطت وتأخحرت ؟2006. فلم يخصص هذه الإحازة والإلغاء فى التوسط بين الفعل 
ومرفوعه؛ بل ويعلل لإلغائها بقوله: «وأما إذا توسطت أو تأخرت.ء فإنما حاز إلغاؤها؛ لأن هذه 


. 78٠/5 شرح الكافية‎ )1١( 

. 754 /١ التصريح .مضمون التوضيح‎ )١( 

(؟) همع الموامع ؟/ 771 . 

(5) منهج السالك بحاشية الصبان 7/8/7 . 

(ه) مغنى اللبيب ؟/ 59 . 

(5) همع المموامع 7/ 23571 وانظر: التصريح .عضمون التوضيح /١‏ 4 75ء وقد بحدت عن هذا الرأى لأبى حيان فلم أستطع 
العثور عليه 

20 التصريح ١ه"‏ . 

(89) الأصول فى النحو ١8١ /١‏ . 

(9) الجمل فى النحو ص 75 وانظر: شرح الجمل الكبير لابن عصفور /١‏ 594 - 
)58١9‏ أسرار العربية ص ١١١‏ . 


دنا 


الأفعال لا كانت ضعيفة فى العمل وقد مر صدر الكلام على اليقين لم يغيّر الكلام عما اعتمد 
عليه» وجعلت فى تعلقها مما قبلها بمنزلة الظرفء فإذا قال: زيد منطلق ظننت» فكأنه قال: زيد 
منطلق فى ظنى» وكما أن قولك: فى ظئ .. لا يعمل فى ما قبله فكذلك ما نزل .هنرلته»20. 

ويذكر علة إعماها فيقول: «إن الإعمال مع التوسط أحسن من الإعمال مع التأخر؛ وذلك 
لأنها إذا توسطت كانت متقدمة من وجه ومتأخرة من وجهه؛ لأنها متأحرة عن أحد اللحزئين» 
متقدمة على الآخرء ولا يتم أحد الحزأين إلا بصاحبه» فكانت متقدمة من وحه ومتأخرة من وجهء 
فحسن إعماها كما حسن إلغاؤها»(": ومنهم من يصرح بتوسطها بين المبتدأ والخبر فقط كابن 
جحنى2» ونرى الرضى يساوى بين الإعمال والإلغاء فيها حال توسطها بين المبتدأ والخبر» فيقول: 
«وإذا توسط الفعل بين المبتدأ والخبر جاز الإلغاء بلا قبح ولا ضعفء» وكذا جاز الإعمال 
متساويان؛ وذلك لأن الرافع القوى أى فعل القلب تقدم على أحدهما تأخر عن الآخرء وقد يقع 
الملغى بين الفعل ومرفوعه. نحو: ضرب أحسب زيد»©). 

وينسب السيوطى هذا المذهب للبصريين ويؤيده ببيت الشعر الذى ذكره ابن مالك فيقول: 
«فإن وقع بين الفعل ومرفوعه نحو: قام أظن زيدء ويقوم أظن زيدء فالإلغاء جائز عند البصريين» 
واحب عند الكوفيين. ويؤيد البصريين قوله: شجاك أظن رَبِع الظاعنينا»*». 

والراحح عندى هو مذهب الكوفيين» ذلك أن ما استشهد به البصريون قد يوجه توجيهًا نحويًا 
غير ما أرادوه» كما ذكر الشيخ حالد الأزهرى. الذى جعل دفعه لمذهب الكوفيين على تأويل 
المبتدأ والخبر لا الفعل ومرفوعه. وفى هذا دليل على أن ظن بين الفعل وفاعله ملغاة. 


المسألة الحادية والثلاثون : حكم الحكاية بغير القول : 

اختلف النحاة فى حكم الحكاية بغير القول. كالدعاء والنداء» فذهب البصريون إلى أنها لا 
تجوز الحكاية بغير القول» وإذا جاء ما ظاهره ذلك كان على معنى القول لعلم المخاطب.ونسب27) 
إلى الكوفيين أنهم أحازوا الحكاية بغير القول كالنداء والدعاء وما أشبه ذلك. وقد ذكر ابن مالك 
هذا الخلاف فقال: «المراد .مما فى معنى القول الدعاء والنداء ونحوهماء فإذا جاء بعد شيء منها مقول. 


. ١5١ أسرار العربية ص‎ )١( 

(؟) السابق ص 2157-151١‏ وانظر: شرح اللمع 7١1/١‏ . 

(؟) اللمع ص ٠١8‏ . 

(4) شرح الكافية ؟// 58٠‏ . 

(5) همع الموامع ؟/ 77١‏ . 

(5) نسب إليهم هذا غير ابن مالك: أبو حيان فى الارتشاف "/ »8٠١‏ والسيوطى فى الممع ؟/ 5747 . 
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ففيه مذهبان: أحدهما: أن يقدر قول يكون به المقول محكيًا. والآحر: أن يحكى المقول ما قبله 
إحراء له بحرى القول دون الحاحة إلى تقدير» وهو قول الكوفيين» والأول قول البصريين» وهو 
الصحيح؛ لأن حذف القول استغناء عنه بالمقول يجمع عليه فى محل النزاع» كقوله تعالى: ِأفَأما 
الْذِينَ امْوَدّت وَجُوهُهُمُ أكفرتم بَغْدَ إعَانكمْ204, أى فيقال لهم: أكفرتم بعد إيمانكم» فحذف 
القول لدلالة المعنى عليه» فحذفه فى محل النزاع أولى؛ لأنه مدلول عليه بدلالتين: معنوية ولفظية 
وأيضاً بقاء امحكى وحذف القول نظير بقاء المفعول وحذف الفعل» وذلك فى الكلام كثير» فيلحق 
به النظير. وأيضًا قد جاء بعد النداء وشبه ما نحن بصدده القول مصرحًا به» فدل ذلك على صحة 
التقدير عند عدم التصريح. فمن مواضع التقدير قوله تعالى: إؤناتى لوخ نا وكا في مقرل 
يَابنِيَ اركب معناه0", وقوله تعالى: «إفأوْحَى إل إلبهم َبُهُمْ لَهْلِكنَ الظَالِمِينَ)7, : 
براض اتصريح قوله تعال: إلى حاب الأغراف وجالا رفم باق الوا ما 

الى لك جنقكي04. ونه مال «إونادى نوح رَبَه فقَالَ رب إن الني م من أَهْلِي 04 
وقوله تعالى: «إإذ نادى رَبَّهُ ندَاءً خفيًا قال رَبْ إني وَهَنَّ ) لْعَظُمُ ني 2000304 . 

والنص يشير إلى المذهبين المذكورين من قبل في المسألة وهما: ‏ مذهب البصريين ومذهب 
الكوفيين - ويكشف عن اعتناق ابن مالك لمذهب البصريين وهو فى ذلك تابع لإمام البصريين 
سيبويه الذى لا يجيز الحكاية بغير القول ويقدر القول قبل الدعاء والنداء. فقال: «واعلم أن (قلت) 
ما وقعت فى كلام العرب على أن يُحكى بهاء وإثما تحكى بعد القول ما كان كلامًا لا قولاً» نحو 
قلت: زيدٌ منطلقٌ لأنه يحسن أن تقول: زيدٌ منطلقٌ» ولا تدحل «قلت». وما لم يكن هكذا أسقط 
القول عنه. وتقول. قال زيدٌ إن عمرًا خيرٌ الناس. وتصديق ذلك قوله جل ثناؤه : وَإِذْ قَالَتْ 
الْمَلاَنَكَةٌ َا ميم | إنّ اللّهَ اصْطَفَاكِ)00, ولولا ذلك لقال: أن الله 04©. 


وقال فى موضع آخر: «وكان عيسى يقرأ هذا الحرف: وإقدَعًا رَبّهُ إني مَغْلُوبْ فانتصر2:(4, 


. 3١١5 سورة آل عمران: آية‎ )١١( 

. 47 سورة هود: آية‎ )١9 

(؟) سورة إبراهيم: آية ١١‏ . 

(5) سورة الأعراف: آية 5/8 . 

(5) سورة هود: آية 6٠‏ . 

(5) سورة مريم: آية * . 

(9) شرح التسهيل 57-9557 . 

(8) سورة آل عمران: آية 4٠‏ . 

٠١ سور القمر: آية‎ ٠١9 .1١7 /١ الكتاب‎ )9( 


لا 


أراد أن يحكى» كما قال عر وجل: لوَالْذِينَ اتخذوا من دُونه أَوْلَِاءَ ما نغ نَعبدَهم204, كأنه قال 
والله أعلم: قالوا ما نعبدهم. ويزعمون أنها فى قراءة ابن مسعود كذا. ومثشل ذلك كثير في 
القرآن»22 . 

فنص سيبويه واضح فى عام إجازته الحكاية بغير القول» وإنما الحكاية تكون فى القول فقطء 
وتأويله ما بعد الدعاء وغيره على إضمار قول كما فى الآيتين السابقتين. 

ونهج نهج سيبويه المبرد("2» وابن السراج»: وابن الشجرى*»: وأبو حيان20). 

أما الكوفيون فقد نهج نهجهم ابن عصف ور فيقول: «ويجرى محرى القول فتحكى بعده 
الحمل (رأيت)؛ و(سمعت)؛ وكل فعل معناه القول؛ نخحو: (دعومت)» و(قرأت)؛ و(ناديت) ومنه 
قوله تعالى: وإقدَعًا ربَّهُ أني مَغْلُوبْ4". بكسر (إن)» وكذلك تقول: قرأت بالحمدُ لله رب 
العالمين»)20). 

فمعنى نص ابن عصفور أنه أحاز الحكاية بغير القولء كالدعاء والنداء والقراءة» وكذلك كل 
فعل معناه القول يجرى محراه وتحكى الجحمل بعده. 

والراحح - عندى ‏ هو رأى الكوفيين؛ نظرا لأنه لا يحتاج منا إلى تقدير» وعدم التقدير أولى من 
التقدير» ويمكن حمل الآيات التى استدل بها البصريون على الحكاية دون تقدير قول. 

ويؤكد هذا ما ذكره السيوطى من استدلالهم على مذهبهم حين قال: «وهل يلحق بالقول قى 
ذلك معناه: كناديت» ودعوتء وقرأت» ووصيت وأوحبى ؟ قولان: أحدهما: نعم. وعليه 
الكوفيون نحو : «إِوَنَادَوًا يَا مَالِكُ ليتقض عَلَيْنا رَبك0, «إفدعَا ره 4 أني مَغْلُوبْ فانتصين» 
بالكسرء «إقاوْحَى إلَنِهم َبّهُمْ لَنَهْلِكنَ الظَالِمِينَ4! قرأت : لالْحَمْدُ لله رب الْعَالَمِينَ07) 


واختاره ابن عصفورء وابن الضائع» وأبو حيان لسلامته من الإضمار»2)©2. 


. ” سورة الزمر: آية‎ )١( 

. 1١58/8 الكتاب‎ )١١( 

(؟) المقتضب 4/ 4لاء 79 . 

(5) الأصول فى النحو /١‏ 3755 555 . 
(ه) الآمالى 5١08/9‏ . 

(7) ارتشاف الضرب 9/ 8١‏ . 

(0) سورة القمر: آية ٠١‏ 

(8) شرح الجمل الكبير ؟/ 7ه . 

(9) سورة الزحرف: آية لالا . 

. ١ سورة إبراهيم: آية‎ )٠١( 

. 787 همع الموامع ؟/‎ )١١( . ” سورة الفاتحة: آية‎ )١١( 


اميل 


المسألة الثانية والثلاثون : تعدية الأفعال التى تتعدى إلى مفعولين 
وإلى ثلاثة بالهمزة : 

ذكر ابن مالك احتلاف النحاة فى عدد هذه الأفعال فقال: «والمجمع على تعديته إلى ثلاثة: 
أعلم وأرى المتعديتان بدون الحمزة إلى اثنين. وألحق سيبويه نبأ. وزاد غيره: أنبأ وخبر وأخير 
وحدّثء ولابد من تضمينها عند الإالحاق معنى أعلم, ولم يذكر أبو على إلا أعلم وأرى ونب 
وأنبأ» وتابعه الجرحانى. وألحق الأحفش أظن وأعواتها المذكورة بعدها. ورد مذهب الأخفش بأن 
قيل: حق همزة التعدية أن تلحق بها ما لا يتعدى .مما يتعدى إلى واحد نفسه. وما يتعدى إلى واحد 
ما يتعدى إلى اثنين بنفسه. وليس فى الكلام ما يتعدى إلى ثلاثة فيلحق بها متعد إلى اثنين» 
فبمقتضى هذا ألا يتعدى بالهمزة متعد إلى اثنين لعدم أصل ملحق به» لكن سمع تعدى أعلم وأرى 
إلى ثلاثة على خلاف القياس فقبلء ولم يلحق بعلم ورأى شيء من أخواتها؛ لأن اللمسموع 
المحالف للقياس لا يقاس عليه»20 . 

والنص يكشف لنا عن أمرين : 

الأمر الأول: اتفاق النحاة حول جواز تعدية المتعدى إلى مفعولين إلى ثلاثة بالمحمزة» وهما: أعلم 
وأرى. 

الأمر الثانى: اختلافهم حول تعدية بعض الأفعال الأخرى» وهذا الاختلاف يمكن حصره فى 
نقاط: 

الأولى: إلحاق نبأ بأعلم وأرى» شريطة أن يتضمن معنى أعلم» نسبه ابن مالك إلى سيبويه. 

الثانية: إلحاق أنبأ وخبر وأخبر وحدث شريطة تضمينها معنى أعلم» وعزاه ابن مالك إلى بعض 
النحاة ولم يذكرهم إلا أننى وحدته للشلوبينى(©. 

الثالثة: الاقتصار على تعدية أعلم وأرى ونبأ وأنبأ» وهو معزو لأبى على والجرحانى. 

الرابعة: وهي المسألة الخلافية التى أثارها ابن مالك من إلحاق أظن وأحواتهاء وهو ما نسبه 
للأأحفش ورد مذهبه هذا. 

فأما المنسوب إلى سيبويه من إلحاق نبأ بأعلم» فقبل تحقيق نسبة هذا القول إليه يجدر التوقف 
قليلاً حول ما ذكره ابن مالك من أنه: «حكى سيبويه: تيت زيداء وقال: يريد: نبت عن زيد. 
)١(‏ شرح التسهيل ؟/ ٠٠١‏ وانظر: شرح الكافية الشافية /١‏ 355-188 . 
)١9‏ التوطئة ص 7١5‏ . 
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اج 


وكما قال تعالى: #أمَن أنْبَكَ هَذَاي20. وقدر من أنبأك بهذا. وقد حمل سيبويه على حذف حرف 
الجر في قول الشاعر: نيّتت عبد الله بالجو أصبحت كرامًا مواليها لنيمًا صميمها() 

أى: نبئت عن عبد الله مع إمكان إجرائه بحرى أعلمت» فدل ذلك على أن تقدير حذف الجر 
بعد نبأ راحح عندهء إذا ليس فيه إخراج شيء عن أصله. ولا تضمين شيء معنى غيره. وأيضًا فإن 
لنصب ذف حرف ابخر بعد نبأ مقطوع رته فيا حكى من قول بعض العرب: ليمت زيداء 
مقتصرًا عليه. وبعد أنبأ فى قوله تعالى: «ِإِمَنْ أَنبَآّكَ هَذَايُه ولم يغبت الإحراء مخرى أعلم إلا حيث 
حذف حرف الحرء فكان الحمل عليه أولى»20. 

فهذا الكلام قد يشعر القارئ أن ابن مالك يناقض نفسه بنفسه؛ إذ نسب إلى سيبويه - أولاً ‏ 
أنه يلحق نبَّأْ بأعلم» ثم ينقل عنه ‏ ثانا أنه يجعل هذا من قبيل النصب عل حذف حرف الجر 
ولولا قوله: «فدل ذلك على أن تقدير حذف حرف الجر بعد نبأ راحح عنده» أى عند سيبويه؛ 
لتحول الشعور إلى يقين بأن ابن مالك يناقض نفسه. 
وقد نسب إلحاق نبأ بأعلم إلى سيبويه غير واحد من النحاة» فنسبه إليه: الرضى7؟»: وأبو حيان0*, 
والسيوطى2 . 

ولكن ماذا عند سيبويه من قول فصل فى هذا؟ 

الذى يطالع الكتاب سوف يعثر على نصين: نص واضح فى الدلالة على ما نسبه له ابن مالك» 
وما حمله على جعل النصب بعد نبأ على حذف حرف جرء هذا النص يقول فيه: «تقول: تّمت 
زيدّاء يقول: ذاك؛ أى عن زيد. وليست عن وعلى ههنا عنزلة الباء فى قوله: 2 وَكفى باللّه 
شَهِيدَ74: وليس بزيد؛ لأن عن وعلى لا يفعَلٌ بها ذاك» ولا .من فى الواحب»©. ش 

والنص الآخر واضح فى الدلالة على ما أثبته له أولاً - من إلحاق نبأ بأعلم» ففى هذا النص 
يقول: «هذا باب الفاعل ‏ الذى يتعدّاه فعلة إلى ثلاثة مفعولين» ولا يجوز أن تقتصر على مفعول 
منهم واحدٍ دون الثلاثة؛ لأنّ المفعول ها هنا كالفاعل فى الباب الأوّل الذى قبله فى المعنى. وذلك 
)١(‏ سورة التحريم: آية ” . 
(؟) البيت من الطويل» منسوب فى الكتاب للفرزدق /١‏ 4" وهو غير موحود بديوانهكما ذكر الدكتور عبد السلام هارون 
فى هامش الكتاب والمقصود ب عبد الله: اسم لقبيلة» والجو: اسم لموضعء والصميم: الخالص نسبه. 
(؟) شرح التسهيل ؟/ .37١١‏ 
(4) شرح الكافية ؟/ /1ه؟ . 
(5) ارتشاف الضرب */ 85 . 


(5) همع الموامع ؟/ 751١‏ . 
27 سورة النساء: آية 2 335 . 
(8) الكتاب "8/١‏ . 


ام 


قولك: أرَى اللَهُ بشرًا زيدًا أباك» وببّأتُ زيدًا عمرًا أبافلان» وأعلم الله زيدًا عمرًا خيرًا منك»20©. 

ولعل هذا الذى دفع ابن مالك إلى إثبات الوجهين له. 

ويبقى ما نسبه ابن مالك للأحفش من إلحاق أظن وأحواتها بأعلم ورده لهذا المذهب بأن الهمزة 
تلحق ما لا يتعدى .ما يتعدى إلى واحد بنفسهءوما يتعدى إلى واحد هما يتعدى إلى اثنين بنفسه. 
وليس فى الكلام ما يتعدى إلى ثلاثة فيلحق به وأنه مع تعدى أعلم وأرى إلى ثلاثة على خلاف 
القياس فقبل» ول يلحق بعلم ورأى شيء من أخواتهما؛ لأن المسموع المخالف للقياس لا يقاس 
عليه2)"0. 

فقد بجنت عن هذا الرأى للأحفش فى كتابه معانى القرآن فلم أعثر عليه»؛ وقد نسبه إليه غير 
ابن مالك الزمخشرى””)؛ وابن يعيش7*» والرضى”*»» وأبو حيان27» والسيوطى"»: وذكر أبو 
حيان» والسيوطى أن ابن السراج2» تبعه فى هذا. 

ورد ابن عصفور مذهب الأحفش بقوله: «وذلك غير جائز عندنا؛ لأنه لم يوجد من الأفعال 
المتعدّية إلى مفعولين ما نقل بالهمزة لا من هذا الباب . أعنى ما لا يجوز فيه الاقتصار عليه ولا من 
غيره إلا (أعلم) و(أرى) ولفظان لا ينبغى أن يقاس عليهما»0". 

ورده أيضًا الرضى والأشمونى» فهذا الرضى يقول: «ولو حاز القياس فى هذا لجاز فى غير 
القلوب وغيرهاء ولم يجز اتفاقا وللماز نقل جميع الأفعال الثلاثية متعديها ولازمها بالتضعيف 
والمحمزة» نحو: أبصرت زيدًا عمرًا وذهبّت خالداء فثبت أن هذا موكول إلى السماع»200. 

وقال الأشمونى: «ومذهبه فى ذلك ضعيف لأن المتعدى بالهمزة فرع المتعدى بالتجرد» وليس 
فى الأفعال متعد بالتجرد إلى ثلاثة» فيحمل عليه متعد با همزة» وكان مقتضى هذا أن لا ينقل علم 
ورأى إلى ثلاثة» لكن ورد السماع بنقلهما فقبل» ووجب أن لا يقاس عليهما ولا يستعمل استعماطا 
(1) السابق 5١/١‏ . 
(؟) شرح التسهيل ؟/ ٠٠١‏ . 
(؟) المفصل بشرح ابن يعيش 7/ 55 . 
(4) شرح ابن يعيش على المفصل 55/17 . 
(ه) شرح الكافية ؟/ 7174 . 
(79) ارتشاف الضرب */ 85 . 
(0) همع الموامع ؟/ 3751١‏ 7057 . 
(8) لم استطع العثور على رأيه هذا فى كتابه الأصول فى النحو . 
(9) شرح الجمل الكبير /١‏ 7175 . 


. 3170 7 شرح الكافية‎ )٠١( 


إلا ما سمع. ولو ساغ القياس على علم أو رأى لجاز أن يقال: ألبست زيذدا عمرا ثوبّاء وهذا لا 
يجوز إجماعًا. والله أعلم»20 . 

والذي تميل إليه نفسي هو مذهب جمهور النحاة من رد مذهب الأخفش؛ ذلك أن الأصل - 
كما سبق وأن ذكرت - في التقعيد هو السماع؛ وكما ذكر العلماء سابقا أن السماع لم يرد إلا 


المسألة الثالثة والثلاثون : حكم إلغاء هذه الأفعال وإعمالها : 

اختلف النحاة فى حكم إلغاء وإعمال الأفعال المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل وفى حكم تعليقها بين 
بخيز له ومعارضء ويعلن لنا ابن مالك إجازة ذلك عنده ومنع الآخرين له بقوله: «وللثانى والثالث 
أيضًا من الإلغاء والتعليق بعد النقل ما لمما قبله» فمن الإلغاء بعد النقل قول الشاعر : 


وكيف أبالى بالعدا ووعيدهم وأخشى مُلِمّات الخَطُوب الصوايب 
وأنت أرانى الله أمنغ عاصم وأمنخ مُسستكفى وأسمح واهب”" 
فألغى أرانى متوسطًاء ومثله قول بعض من وثق بعربيته: البركة أعلمنا | لله مع الأكابر. 
ومن التعليق قوله تعالى: هَل تَدلَكُمْ علَى رَجْل يكم إِذَا مُقْهُمْ كل مُمَوْق إِنَكُمْلنِي حَلّق 


2 
ع هس م هو 


جَدِيدِك0". وقوله تعالى: #وَمَا أذْرَاكَ ما يَوْمْ الذين 9 فعلق ينبئ وأدرى لأنهما ععنى يعلم 
وأعلم فتعليقهما لمعنى حروف يعلم وأعلم ومعناهما أحق وأولى» ومن تعليق أفعال هذا الباب قول 
الشاعر: 
حذار فقد نبت إنك للْذى ستجزى بما تسعى فتسعد أو تشقى0» 
ومنع قوم الإلغاء والتعليق فى أعلم وأرى وأخواتها مطلقاء وحص بعضهم ذلك بالمبنى للفاعل؛ 


. 57 منهج السالك بحاشية الصبان ؟/‎ )١( 

(؟) البيتان من الطويل؛ ولم يعرف قائلهاء وذكرت الشطرة الأولى من البيت النانى فى أوضح المسالك ؟/ ١٠خ‏ » الشاهد رقم 
8 وهمع الموامع ؟/ 2545 والبيت الفانى بأكمله فى التصريح .عضمون التوضيح /١‏ 755؛ ومنهج السالك بحاشية 
الصبان للأشمونى ؟/ 9”» وقال العينى فى حاشية الصبان: إن مستكفى اسم مفعول من استكفيته الشيء فكفانيه. والرأفة: 
الشفقة والحنو. والسماحة: الجود والكرم. 

(؟) سورة سباأ: آية لا . 

(5) سورة الانفطار: آية /ا١‏ . 

(5) البيت من الطويل» بجهول القائل. وهو من شواهد أوضح المسالك ”/ »8١‏ والتصريح عضمون التوضيح 2555/١‏ 
والدرر »١5٠0/ ١‏ وهمع المموامع ؟/ 53 7. وحذار: بكسر الراء اسم فعل .معنى احذر. والشاهد فى قوله : نبئت أنك للذى؛ 
حيث علق الفعل نبئت عن جملة أنك للذى التى فى موضع نصب سدت مسد مفعولين» وعلق عنها باللام فكسرت همزة إن. 
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وهو اخختيار الحزولى» والصحيح الجحواز مطلقًا للأدلة المذكورة؛ قال لضلوبين!") فى شرح قول 
الحزولى: (وحكم الثانى والثالث معا حكم الثانى من باب كسوت) يعنى الاقتصار عليهماء وفى 
ألا يلغى الفعل عنهما ولا يعلق» وهذا الذى قاله هنا هو المذهب الصحيح, وإن كان فيه خخللاف 
فقد منع بعضهم الاقتصار على المفعول الأول» وأحاز بعضهم الإلغاء عن المبتدأ والخبر» وليس 
هذان المذهبان مرضيين عند امحققين. هكذا زعم ثم قال شارحًا لقول الحزولى : (وإذا بنيت 
للمفعول فحكم منصربيها ما ذكر فى منصوبى ظننت مطلكًا) يعنى فى ألا يقتصر على أحدهماء 
وفيما ذكر فى ظننت من الإعمال والإلغاء» قال: وليس هذا الذى ذهب إليه من جواز الإلغاء فى 
هذا الباب إذا بنيت أفعاله للمفعول بصحيح؛ لأن العلة فى أن لم تلغ هذه الأفعال إذا بنيت للفاعل 
من كونها أفعالاً مؤثرة» فلاف ظننت وبابه» موجودة فيها إذا بنيت للمفعول كوجودها إذا بنيت 
للفاعل» فكيف توجد العلة ثم لا يوجحد حكمها ؟ ولكن غره ذكر سيبويه أرى وهو مضارع 
أرأيت .ععنى أظننت» فتخيل أن باقى أفعال الباب كأرىء قال: إنما جاء إلغاء أرى وحدها لأنها 
عمعنى أظن» وأظن غير مؤثرء فجرت بحراها فى الإلغاء» كما جرت بجراها فى المعنى»207). 
فى النص السابق استشهد ابن مالك على جواز إلغاء وتعليق هذا الأفعال» ثم ذكر أن هناك من 

يمنع ذلك مطلقاًء ومنهم من خصه بالمبنى للفاعل» واختاره الحزولى - كما ذكر ‏ هذا في كلامه 
الذى شرحه الشلويينى فى النص الذى ذكره والذى يشير فيه الشلوبينى إلى خلاف آخر بين 
العلماء فى جواز الاقتصار على المفعول الأول أم لا 

ويظهر رأى الشلوبينى2 فى شرحه وهو عدم جواز الإلغاء والتعليق عنده» وأن إحازة الإلغاء 
غير مرضية عند امحققين» ثم ذكر رأيه فى إعمال وإلغاء ظننت وأخواتها موضحًا أن الشلوبينى لا 
يجيز إلغاء أعلم ويجيز إلغاء رأى وهو ما يوضحه لنا بقوله: «وحاصل قوله أمران: أحدهما: أن 
أعلم مؤثر» فلا يلغى» كما لا تلغى الأفعال المؤثرة. والثانى: أن أرى ألغى لأنه ممعنى أظن, فوافقه 
فى الإلغاء كما وافقه فى المعنى»67). 

وبذلك يتبين لنا أن فى المسألة أربعة مذاهب: 

الأول: الجواز مطلقًاء وعليه ابن مالك. 

الثانى: المنع مطلقًاء ولم ينسبه ابن مالك لأحد من النحاة. 


.٠١5-5١7 /١ شرح التسهيل‎ )١( 
. السابق‎ )١9 

(5) انظر رأيه فى التوطئة ص 7١7‏ . 
(5) شرح التسهيل 9/ ٠١4‏ . 


دحال 


الثالث: عدم حواز ذلك إن كانت مبنية للفاعل» وجحواز ذلك إن كانت مبنية للمفعول وهو 
رأى الحزولى. 

الرابع: منع إلغاء أعلم وجواز إلغاء أرى» وذلك رأى الشلوبينى 

أما المذهب الأول: فلم أستطع العثور عليه فى كتب النحاة السابقين على ابن مالك؛ ولذلك 
قال أبو حيان: «فذهب قوم إلى حواز الإلغاء سواء بنى الفعل للفاعل؛ أم بنى للمفعول» وهو 
اختيار ابن مالك»22 . فلم ينسب أبو حيان هذا الرأى لأحد من العلماء. 

وقال الرضى: «فالظاهر كما ذهب إليه ابن مالك أنه يجوز الإلغاء والتعليق»20). 

وقد يدعونى هذا على القول بأن ابن مالك كان أول القائلين بهذا المذهبء وقد وافقه 
الرضى(": وابن هشام(؟»: وابن عقيل”» والشيخ خالد»» والسيوطى27, والأشمونى2». 

المذهب الثانى: وهو المنع مطلقا قال به ابن السراج» وابن يعيش مستدلين له بأنك: «إذا 
قلت: علمت وظننت وما أشبه ذلك فهى أفعال غير واصلة» فإذا قلت: (أعلمت) كانت واصلةء 
فمن هنا حسن الإلغاء فى (ظننت وعلمت) ولم يجز إلغاء (أعلمت) لأنك إذا (ظننت) فإنما هو 
شيء وقع فى نفسك لا شيء فعلته. وإذا قلت (أعلمت) فقد أثرت أثرًا أوقعته فى نفس غيرك. 
ومع ذلك فإن (ظننت وعلمت) تدخلان على المبتدأ والخبر» فإذا ألغيتا بقى الكلام تامّا مستغنيًا 
بنفسه؛ وتقول: زيدًا ظننت منطلقّاء فإذا ألغيت: (ظننت) بقى زيد ومنطلق؛ فقلت: زيد منطلقء 
ثم تقول: (ظننت) والكلام مستغنء والملغى نظير ا محذوفء فلا يجوز أن يلغى من الكلام ما إذا 
حذفته بقى الكلام غير تام» ولو ألغيت (أعلمت وأريت) من قولك: أريت زيدًا بكرًا خير الناس, 
وأعلمت بشراً خالداً شر الناس - والملغى كا محذوف - لبقى زيد بكر خير الناسء» فزيد بغير خبر 
والكلام غير مؤتلف ولا تام»7). 

ويرد أستاذنا الدكتور عبد النعيم ما ذهب إليه ابن السراج وابن يعيش فيقول: «أقول: ما قاله 


. 8٠ /" ارتشاف الضرب‎ )١١( 

(؟) شرح الكافية ؟/ 785 . 

(؟) السابق» الصفحة نفسها . 

(4) أوضح المسالك بالتصريح .مضمون التوضيح 755/1١‏ . 

209 شرح ابن عقيل على الألفية ؟ه". 

(5) التصريح .عضمون التوضيح 555/١‏ . 

(/) همع الموامع 54/5 . 

(8) منهج السالك 59/7 - 40 

(9) الأصول فى النحو 2١817 /١‏ وانظر: شرح المفصل 7/ 2517 58 . 
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ابن السراج به مغالطة حيث لم يقل أحد ممن حوزوا الإلغاء فى باب (أعلم وأرى): إنه يقع فى 
المفعول الأول» وَإنما ذلك فى المفعولين الثانى والثالث وهما اللذان أصلهما المبتدأ والخبر. قال ابن 
مالك: وللثانى والثالث بعد النقل ما مما قبله مطلقًا خلافا لمن منع الإلغاء والتعليق»20. 

ويذكر الرضى علة أخحرى عند من منع» قال: «لو ألغيت فقلت: زيد أعلمتك قائم أو علقت 
فقلت: أعلمتك لزيد قائم؛ لحصل الإلغاء والإعمال فى حالة واحدة؛ لأنه لابد من إعماله في 
المفعول الأول» وكذا يحصل التعليق والإعمال فى حالة واحدة»20). 

ويرد الرضى قول من قال بذاك بأن «إعماله بالنسبة إلى شيء وإلغاءه أو تعليقه بالنسبة إلى 
شيء آحر فهو مثل زيد علمت قائم؛ أعملته فى الفاعل وألغيته عن المفعول» وكذا فى: علمت 
لزيد قائم أعملته فى الفاعل وعلقته عن المفعولء وأيضًا المعمل معنى الهمزة أى التصيير والملغى أو 
المعلق أصل علم. فالملغى غير المعمل»20. 

أما المذهب الثالث: وهو اختيار االجزولى وهو المنع إذا بنيت للفاعل» والجواز فيما عدا ذلك؛ 
فيوضح لنا السيوطى علة ذلك عنده «لما فيه من إعمالها فى المفعول الأول» وإلغائها بالنسبة إلى 


الأخيرين»)©). 
ويرده السيوطى قائلاً: «وذلك تناقض؛ لأنه حكم بقوّة وضَّعْف معّاء بخلاف ما إذا بنيت 
للمفعول به» 20. 


ويبقى المذهب الرابع: وهو مذهب الشلوبينى وهو منع إلغاء أعلم وإجازة إلغاء أرى» معللا 
ذلك بأن أرى .معنى أظنء فوافقه فى الإلغاء لموافقته إياه فى المعنى. 
تلغى الأفعال» والثانى: موافقة أرى معنى ظن. 

ورد ابن مالك مذهب الشلوبينى وما استدل به فقال: «واللجواب عن الأول أن يقال: من أجاز 
إلغاء أعلم لم يجزه بالنسبة إلى المعلم» فيكون فى إلغائها محذورء وإنما أحازه بالنسبة إلى المسند 
والمسند إليه وهما غير متأثرين بأعلم» كما هما غير متأثرين بعلم فلا يمتنع إلغاء أعلم عنهماء كما 
م متنع إلغاء علم. 


. ١8؟ دراسات فى النحو للأستاذ الدكتور عبد النعيم على محمد ص‎ )١( 
. 585 (؟) شرح الكافية ؟/‎ 

(؟) السابق» الصفحة نفسها . 

(5) همع الطوامع ؟/ 553-575 . 

(5) السابق . 
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واللجواب عن الثانى أن يقال: إلحاق أرى بأظن؛ لأنه معناه ليس بأولى من إلحاق أعلمت 
بعلمت» بل الأمر بالعكس؛ لأن مفهوم علمت مستفاد من أعلمت كاستفادة مفهوم أظن من 
أرى» فالمناسبتان مستويتان» وبين أعلمت وعلمت مناسبتان أخحريان» وهما: رجوعهما إلى مادة 
واحدة» واستواؤهما فى التصرفء, بخلاف أرى وأظن فإنهما مختلفتان فى المادة والتصرف. أما 
التحالف فى المادة فظاهر» وأما فى التصرف فلأن أرى لم يستعمل له ماض. فقد بان أن مناسبة 
أرى لأظن أضعف من مناسبة أعلمت لعلمت» وأرى قد جرت بحرى أظن» فإذا جرت أعلمت 
بحرى علمت كان ذلك أحق وأولى. 

فقد ظهر أن امحقق من أجاز الإلغاء والتعليق فى هذا الباب لا من منعهء وا لله أعلم»20. 

ومن خلال عرض الآراء السابقة فى المسألة يتبين لى أن المذهب الأول وهو مذهب ابن مالك 
ومن وافقه من جواز الإلغاء والتعليق فى هذه الأفعال هو الأرحح؛ لورود السماع به من القرآن 
الكريم وكلام العرب وأشعارهم؛ ولضعف أدلة المذاهب الأحرى التى تقوم على القياسات العقلية 
دون الرجوع لكلام العرب» وهذا هو ما صححه استأذنا الدكتور عبد النعيم بقوله: «والصحيح 
جواز الإلغاء فيهما عند توسط الفعل أو تأخره» ولزوم تعليق الفعل عنهما عند وجحود موجبه؛ 
لورود السماع بذلك قال السيوطى: «وقد ورد السماع بإلغائهما حكى: البركة أعلمنا | لله مع 
الأكابر» وقال الشاعر: 

00000 020 وأنت أرانى الله أمنع عاصل١)‏ 

وامسعدل ابن مالك للتعليق بقوله تعالى: «يكُمْإذَ قم كُلّ مزق نكُحْلَِي لق 

جَِيديه» وقول الشاعر: ش 0 ْ 
حذار فقد نبت إنك للَّذى ستجزى بما تسعى فتسعد أو تشقى 

أنت ترى أن السماع قد ورد بالإلغاء نثرًا وشعرًاء فالقول العربى وقعت (أعلمنا) متوسطة بين 
المبتدأ (البركة) والخبر (مع الأكابر) وكذلك (أرانى الله) توسطت بين المبتدأ (أنت) والخبر (أمنع 
عاصم) والسماع فيهما على الإلغاء. وكذلك مع التعليق» ففى الآية علقت (ينبعكم) لوجود إن 
وفى تخبرها اللام وكذلك فى البيت. ومن ثم يتيين صحة مذهب الجمهور. وهو إعطاء مفعولى 
(أعلم وأرى) الثانى والثالث» ما لمفعولى (علم ورأى) من أحكام. وبطلان مذهب من منع الإلغاء 
والتعليق فيهما»(" . 


. ٠١4 /9 شرح التسهيل‎ )١( 
(؟) هذه الشطرة من بيت ضمن بيتين سبق تخريجهما فى نفس المسألة.‎ 
. ١8 (؟) دراسات فى النحو لأستاذنا الدكتور عبد النعيم على محمد ص‎ 
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المَطْرْوال يرس 
فى الجملةالفعلية 


يشتمل هذا الباب على تسع وعشرين مسألة. هى: 
المسألة الأولى: تقديم الاسم على الفعل أو ما ضمن معناه. 
المسألة الثانية: حكم رفع الاسم المتقدم على الفعل المسبوق بإن الشرطية. 
المسألة الثالثة: حكم خلو فعل المؤنث الحقيقى من التاء وإثباتها للمذكر. 
المسألة الرابعة: الفعل تلحقه علامة تثنية أو جمع حال كونه متقدما على المسند إليه. 
المسألة الخامسة: حكم إقامة المصدر المنوى مدلولا عليه بالعامل مقام الفاعل. 
المسألة السادسة: حكم إقامة ثانى مفعولى ظن مقام الفاعل إذا بنيت للمجهول. 
المسألة السابعة: حكم نيابة خبر كان عن الفاعل. 
المسألة الثامنة: حكم تقدم الفاعل والمفعول المحصورين بإلا وتأخيرهما. 
المسألة التاسعة: حكم جملة الاشتغال إذا كانت معطوفة. 
المسألة العاشرة: حكم رفع الاسم بعد همزة الاستفهام فى أسلوب الاشتغال. 
المسألة الحادية عشرة: حكم نصب المشتغل عنه قبل الفعل المنفى بلم أو لن أولا. 
المسألة الثانية عشرة: حكم نصب الاسم المشتغل عنه وبعده ضمير مجرور وحقق المجرور فاعلية ما 
علق به . 
المسألة الثالثئة عشرة: حكم المصدر المؤول من أنء أن بعد الفعل مع حذف حرف الجر. 
المسألة الرابعة عشرة: العامل فى الاسم المتنازع عليه. 
المسألة الخامسة عشرة: حكم إضمار المرفوع عند إهمال أول المتنازعين وإعمال الثانى. 
المسألة السادسة عشرة: التنازع فى الفعل المتعدى وفعلى التعجب. 
المسألة السابعة عشرة: القول فى أصل الاشتقاق. 
المسألة الثامنة عشرة: الصفات التى تنوب عن المصادر. 
المسألة التاسعة عشرة: ناصب المفعول لأجله. 
المسألة العشرون: حكم إعراب المفعول لأجله المختص. 


لل 


المسألة الحادية والعشرون: آراء النحاة فى(إذ). 

المسألة الثانية والعشرون: حكم (إذا) المفاجأة. 

المسألة الثالثئة والعشرون: حكم إعراب (مذ) و(منذ) وما بعدهما. 
المسألة الرابعة والعشرون: علة بناء الآن. 

المسألة الخامسة والعشرون: حكم بناء أمس. 

المسألة السادسة والعشرون: القول فى حركة مع. 

المسألة السابعة والعشرون: عامل النصب فى المفعول معه. 


المسألة الثامنة والعشرون: حكم توسط المفعول معه. 


المسألة الأولى : تقديم الاسم على الفعل أو ما ضمن معناه : 

ذكر ابن مالك فى هذه المسألة عدة مذاهب: 

المذهب الأول: أن الاسم أو ما ضمن معناه إذا قدم صار مرفوعاً بالابتداء وبطل عمل ما تأخر 
فيه. وهو ما احتاره ابن مالك» ودلل عليه فقال: «لأنه تعرض بالتقدم لتسلط العوامل عليه كقولك 
فى: زيد قام, إِنْ زيدا قام» فتأثر زيد بإن دليل على أن الفعل شغل عنه بفاعل مضمرء وأن رفع 
زيد إنما كان بالابتداء وهو عامل ضعيف؛ فلذلك انتسخ عمله بعمل إن» ولأن اللفظ أقوى من 
المعنى. ولو كان الفعل غير مشغول يمضمر حين أخر كان حين قدّم لم يلحقه ألف الضمير ولا 
واوه ولا نونه فى نحو: الزيدان قاماء والزيدون قامواء والهندات قمن» كما لا يلحقه فى نحو: قام 
الزيدان» وقام الزيدون وقامت المندات إلا فى لغة ضعيفة»20. 

المذهب الثانى: أن تأخر المسند (الفعل) لا يخل برفع المسند إليه» وععزاه ابن مالك إلى بعض 
الكوفيين» وذكر ما استدلوا به من السماع, فقال: «وزعم بعض الكوفيين أن تأحر المسند لا يخل 
برفعه المسند إليه» واستدل من ذهب إلى هذا بقول امرئ القيس : 

فقِل فى مقيل نخمئة مُتغيب0". 


. ٠١1/6 شرح التسهيل‎ )١( 

(؟) البيت من الطويل» وهو فى ديوانه ص 5/94 وهذا عجر بيت صدره «قَظَلَ لنا يوم لذيذٌ بنغمّة» وانظر: شرح الحمل 
الكبير لابن عصفور /١‏ 45: ولسان العرب (غيب)» (زهق)» وتاج العروس (غيب). 

وقل: فعل امر من قال يقيل إذا ارتاح وقت اشتداد الحر. والمقيل: اسم مكان من القيلولة وهى وقت اشتداد الجر عند انتتصاف 
النهار. ومتغيب: غائبء يقصد أنك إذا أردت الراحة أو القيلولة» فاطلبها فى يوم يغيب النحس ويكون السعد. 

والشاهد فى قوله: «نحسه متغيب» حيث الأصل «مقيل متغيب نحسه» فقدم فاعل اسم الفاعل على مذهب الكوفيين. 
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وبقول الزباء: 


رمو 


ما للجمال سَيّرُها وئيدا(20)00. 
والتقدير : متغيب نَحْسُّهء وما للجمال وئيدًا سيرها. 
وقد ناقش ابن مالك استدلال الكوفيين هذاء فقال: «والجواب عن الأول من وجهين: أحدهما 
أن يكون قائله أراد نحسه متغيبى بياء المبالغة كقوهم فى أحمر: أ>حمرى» وفى دَوَار دَوَارئ» وخفف 


والثانى: أن «مقيلاً» اسم مفعول من قلته معنى أقلته. أى فسحت عقد مُبايعته؛ فاستعمله فى 
موضع متروك مجحارّاء وهو قول ابن كيسان»207. 

المذهب الثالث: حواز تأحر الفعل وارتفاع المتقدم به فى الضرورة الشعرية» وهو ما نسبه ابن 
مالك للأعلم وابن عصفور وذكر استدلالهم فقال: «وأجاز الأعلم وابن عصفور رفع وصال بيدوم 
فى قول الشاعر: 

وقَلّما وصال على طول الصدُودٍ يدوو 
لا بفعل مضمر ويكون هذا من الضرورات»0©. 
وبعد عرض المسألة فى كتاب شرح التسهيل لابن مالك يجدر بنا عرضها كما جاءت فى كتب 


النئحاة الآخرين» وهاك العرض. 


)١(‏ البيت من الرحزء وهو للزباء فى شرح الجحمل الكبير لابن عصفور 35/١‏ ومغنى اللبيب ؟/ 2١45‏ والتصريح .كضمون 
التوضيح »”1١ /١‏ ومنهج السالك للأثمونى بحاشية الصبان ؟/ 45» وقال العينى بهامش حاشية الصبان ؟/ 45: قالته 
الخنساء بنت عمرو الصحابية رضى الله عنها. وجمهور أهل اللغة على أنه للزباء بفتح الزاى المعجمة وتشديد الباء الموحدة» 
وبلا نسبة فى همع الموامع مه”. 

وهذا صدر بيت عجزه: «أحندلاً يَحْيِلنَ أمُ حديدا». والشاهد فى قوله «مشيها وئيدا» حيث قدّم الفاعلء» وهو قوله: 
«مشيها» على عاملهء وهو الصفة المشبهة «وئيدًا» على مذهب الكوفيين الذين أجازوا تقديم الفاعل على عامله. 

(؟) شرح التسهيل ٠١8/7‏ . 

(؟) السابق نفس الصفحة. 

(5) البيت من الطويلء وهو للمرار الفقعسى فى ديوانه ص ٠‏ وهو عجز بيت صدره: («ِصَّدَدْتٍ فأطولت الصدودٌ وقلّما» 
وهو من شواهد الكتاب »1١5 /* ء”١ /١‏ والمقتضب /١‏ 557 والنصائص 2157/١‏ 01 والنحتسب 445/١‏ شرح 
المفصل 7/ 0377/81١7‏ وشرح الحمل الكبير لابن عصفور /١‏ 48.» ومغنى اللبيب بحاشية الأمير ؟/ 2١45‏ وهمع 
الهوامع ه/ 3551 5/ 70706. 

ومعنى: الوصال: دوام المودة الصدود: المهجران والإعراض» ويقصد الشاعر أن: قلما يدوم الوداد ويستمر الحب إذا ما طال 
والشاهد فى قوله: «قلما وصال يدوم» حيث قدم الفاعل «وصال» على فعله يدوم. 

(ه) شرح التسهيل ٠١9/79‏ . 


فأما عن المذهب الأول فى المسألة الرئيسة» وهو رفع الاسم المتقدم على الفعل بالابتداء وبطلان 
عمل الفعل المتأخر فيه فهو صريح كلام المبردء قال: «فإذا قلت: عبد | لله قام» ف (عبد | لله رفع 
بالابتداء» و(قام) فى موضع الخبر» وضميره الذى ف قام فاعل. فإن زعم زاعم أنه نما يرفع (عبد 
لله بفعله فقد أحال من حهات: منها أن (قام) فِعْلء ولا يرفع الفِعْلُ فاعلين إلا على جهة 
الإشراك؛ نحو: قام عبد الله وزيدء فكيف يرفع عبد الله وضميره ؟ وأنت إذا أظهرت هذا الضمير 
بأن تجعل فى موضعه غيره بان لك» وذلك قولك: عبدٌ الله قام أخوه» فإنما ضميره فى موضع 
أخيه. ومن فساد قوم أنك تقول: رأيت عبد الله قام» فيدحل على الابتداء ما يُزيلهء ويبقى 
الضمير على حاله؛ ومن ذلك أنك تقول: عبد الله هل قام ؟ فيقع الفِعْل بعد حرف الاستفهام 
ومحال أن يعمل ما بعد حرف الاستفهام فيما قبله. 

ومن ذلك أنك تقول: ذهب أخواك» ثم تقول: أخواك ذهباء فلو كان الفعل عاملاً كعمله 
مُقَدَّما لكان مُوحذداء وإنما الفِعْلٌ فى موضع خبر المبتدأ رافعًا للضمير كانء أو خافضًا أو ناصبًا. 
فقولك: عبد الله قائم تمنزلة قولك: عبد الله ضربته» وزيد مررت به»20. 

واستدل ابن الأنبارى لهذا المذهب بأن «الفاعل تنزل منزلة الجزء من الكلمة, (وهو الفعل) 
والدليل على ذلك من سبعة أوجه: 

أحدها: أنهم يسكنون لام الفعل: إذا اتصل به ضمير الفاعلء قال الله تعالى: «َلِوَإِذْ وَاعَدْنا 
مُوسَى أَرْبعِينَ ليْلَّة04" لئلا يتوالى أربع حركات لوازم فى كلمة واحدة إلا أن يحذف من الكلمة 
شيء للتخفيف ... فلو لم ينزّلوا ضمير الفاعل منزلة حرف من سنخ الفعل؛ وإلاً لما سكنوا لامه 
ألا ترى أن ضمير المفعول لا يُسكّن له لام الفعل إذا اتصل به؛ لأنه فى نيِّة الانفصال» قال تعالىى: 
وذ يَقَولَ الْمَُافِقَون وَالْذِينَ في قُلُوبهِمْ مَرَضٌ ما وَعَدَنَا الله وَرَسُولَهُ إلا غرُورَا74.... 

والوحه الثانى: أنهم جعلوا النون فى الخخمسة الأمثله علامة للرفع» وحذفها علامة للجزم 
والنصبء فلولا أنهم جعلوا هذه الضمائر التى هى: الألف. والواوء والياء» فى: يفعلان» وتفعلان» 
ويفعلونء وتفعلونء وتفعلين يا امرأة بمنزلة حرف من مينخ الكلمة9©»: (وإلاً) لما جعلوا 
الاعراب بعده. 


.١١48/54 المقتضب‎ )١( 
. ه١ سورة البقرة: آية‎ )١( 
. ١١ (؟) سورة الأحزاب: آية‎ 
سنخ الكلمة: أصل الكلمة.‎ )4( 


والوحه الثالث: أنهم قالوا: قامت هندء فألحقوا التاء بالفعل» والفعل لا يؤنثء وإنما التأنيث 
للاسمء فلو لم يجعلوا الفاعل ممنزلة جزء من الفعل» لما حاز إلحاق التأنيث به. 

والوحه الرابع: أنهم قالوا فى النسب إلى كنت «كنتى» ... فأثبتوا التاء» ولو لم يتنزل منزلة 
حرف من سنخ الكلمة» لما حاز إثباتها. 

والوجه الخنامس: أنهم قالوا: حبّذاء وهى مركبة من فعل وفاعل» فجعلوهما ممنزلة اسم واحدء 
وحكم على موضعه بالرفع على الابتداء. 

والوجه السادس: أنهم قالوا زيد ظننت قائم, فألغوهاء والإلغاء إِما يكون للمفردات لا للجمل» 
فلو لم ينزل الفعل مع الفاعل .عنزلة كلمة واحدة ... لما جاز الإلغاء. 

والوحه السابع: أنهم قالوا للراحد (قفا) على التثنية, لأن المعنى: قف قف»ء قال الله تعالى: 
لقا في جَهَم كل كفار عَنِيدِ04. فتنى» وإن كان الخطاب لملك واحد, لأن المراد به: ألق 
ألق» والتثنية ليست للأفعالء وإثما هي للأسماءء فلو لم يتنزل الاسم منزلة بعض الفعلء وإلا لما 
حازت تثنيته باعتباره. 

وإذا ثبت بهذه الأوجه أن الفاعل يتنزل منزلة الجزء من الفعلء لم يجز تقديعه عليه»(». 

ويستدل له أيضًا العكبرى بدليل آخر وهو أن «المعمول إذا تقدّم على عامله ضعفت علقته. 
بدلالة امتناع: ضربت لزيايء وصحّة: لِرَيدٍ ضَرَبْتُ . ألا ترى أن المعمول لما تقدم على العامل 
ضعفت علقته» فساغ لذلك أن يقوى الفعل بحرف الحرّء كما يقوى به ما لا يتعدّى من الأفعال؛ 
مثل: مَرَرْتُ بِرَيْوِءِ ولا يجوز: مَرَرْتُ زيدًا. فلمًا تقدّم الفعل كان واقعًا فى أقوى مراتبه» فغنى 
بذلك عن تقويئه بحرف الحرّه فلمًّا كان الفعل لا يصح وجوده إلا بالفاعل؛ لم تضعف العلقة 
بينهما»0). 

وممن اعتنق هذا المذهب: ابن السراج*»: والزحاجى0*؛ وابن جنى20»: وابن عصفور”"» وأبو 


حيان0؛ وابن هشام*»» وابن عقيل(" والشيخ خالد١2,‏ والسيوطى257. 


. سورة ق: آية غم ؟‎ )١١ 


(؟) أسرار العربية ص 1/4 - 68 وانظر: المفصل بشرح ابن يعيش /١‏ ه/اء وشرخ المفصل لابن يعيش والذى استدل با 
استدل به ابن الأنبارى أ ولق وشرح الكافية الشافية مه . 


(5) شرح اللمع 47/١‏ . (5) الأصول فى النحو 778/9 . 

(5) الجمل فى النحو ص 377 . (5) اللمع فى العربية ص 25 /٠١‏ 

(90) شرح الجمل الكبير 95/١‏ . (8) ارتشاف الضرب 5/ ١724‏ . 

(9) مغنى اللبيب ؟/ )٠١( . ١48‏ شرح ابن عقيل على الألفية ؟/ /الا . 
)١١(‏ التصريح.عضمون التوضيح )١١( . 77١ /١‏ همع الموامع 9/ 5084 ه55؟. 


اليف 


أما المذهب الثانى: فقد نسبه إلى الكوفيين غير ابن مالك: ابن عصفور(2» وأبو حيان("2» وابن 
هشام”» الذى عبر بقوله: «ومذهب الكوفى»» وابن عقيل9؟»: والشيخ حالد0*», والأشمونى7 , 
وذكروا الشواهد نفسها التى أثبتها ابن مالك أدلة للكوفيين . 
وأما المذهب الثالث: وهو جواز تأخر الفعل وارتفاع المتقدم به فى الضرورة الشعرية» وهو ما 
نسبه ابن مالك للأعلم وابن عصفورء فقد وحدت أنه ظاهر كلام سيبويه حين قال: «ويحتملون 
قبح الكلام حتى يضعوه فى غير موضعه؛ لأنه مستقيم ليس فيه نقض. فمن ذلك قوله: 
صَدَدْتِ فأطولت الصّدودَ وقلّما وصالٌ على طول الصّدُودٍ يدوم" 
وإنما الكلام: وقلّ ما يدوم وصالٌ»20. 
وقال فى موضع آخر: «وقد يجوز فى الشعر تقديم الاسمء قال: 
صَدَدْتِ فأطولت الصّدودَ وقلّما وصالٌ على طول الصَّدُودٍ يَدُوم):*) 
وهذا المذهب يُعَد مكملاً للمذهب الأول» حيث إن أصحاب المذهب الأول قد أُوّلوا ما استدل 
به الكوفيون فى الشواهد السابقة بتأويلات تتنافى معها حجة الكوفيين - كما هو واضح من نص 
ابن مالك السابق ‏ وهنا يخرحون هذه الأبيات على سبيل الضرورة الشعرية» وهذا ما يوضحه لنا 
ابن عصفور فى قوله: «أما قول الزباء: مشيّها وئيداًء فمشيها بدل من الضمير الذى فى (الجمال) 
لأنه موضع خبر المبتدأ الذى هو (ما) . وأما قول امرئ القيس: فقِّل فى مقيل نحسة متغيّب. ف 
نحسه) مرفوع ب (مقيل) و(مقيل) مصدر وضع موضع اسم الفاعل؛ كأنه قال: قائل نحسُهء 
ويكون معناه ومعنى متغيب واحدًا ... وأيضًا فإنه لو لم يكن له تأويل لكان مما يجوز فى ضرورة 
الشعر» والدليل على ذلك قول الشاعر: 
صَدَدْتِ فأطولت الصّدودَ وقلّما وصالٌ على طول الصَّدُودٍ يَدُوم 
أراد: وقلمًا يدوم وصالء فقدّم الفاعل على الفعل؛ لأن (قلّما) من الحروف التى لا تليها إلا 


(١)شرح‏ الجمل للكبير 35/١‏ . 

(؟) ارتشاف الضرب ١79/5‏ . 

(؟) مغنى اللبيب ؟/ 2١55‏ وأوضح المسالك بالتصريح 77١ /١‏ . 
(5) شرح ابن عقيل ؟/ /الا . 

(5) التصريح .عضمون التوضيح 71/١ /١‏ . 

(5) منهج السالك 451/7 . 

(1) سبق تخريجه فى المسألة نفسها. 

. 3١ /١ الكتاب‎ )8( 

.31١٠ /" الكتاب‎ )99( 


الأفعال ظاهرة»(20. 

وممن قال بأن هذا على سبيل الضرورة: المبرد("2: والشيخ خالد9). 

وتظلهر ثمرة النلاف كما قال أبو حيان والسيوطى فى «التثنية واللجمع؛ فيجيز الكوفيون: 
الزيدان قام والزيدون قام. ولا يجيز ذلك البصريون»*). 

وبعد عرض المسألة من خلال كتب النحاة» فالذى تميل إليهٍ نفسى هو مذهب البصريين فى 
عدم حواز تقديم الفاعل؛ لأن استدلال الكوفيين لا ينهض دليلاً لإثبات قاعدة؛ لأنهم استدلوا 
بأبيات أمكن تخريجهاء والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال. 

كما أن اعتماد الكوفيين على ببتين دليل على أن هذا الاستعمال قليل ونادر7©». 


المسألة الثانية : حكم رفع الاسم المتقدم على الفعل المسبوق بإن الشرطية : 

هذه المسألة متفرعة عن المسألة السابقة وتتعلق بالاسم المرفوع المتقدم بعد (إن) الشرطية» ونص 
لكك أحَدّ من المُتشركينَ اسْتجَارَك74) : فابتداً بعد إن» وأن يكون رفع (أحد) على فعل 
مضمر أقيس الوحهين. قال: وقد زعموا أن قول الشاعر: 

أتجرغ إن نفس أتاها حمَامّها0) 

لا ينشد إلا رفعًاء وقد سقط الفعل على شيء من سببه) وهذا قد ابتدئ بعد إن. وإن شئت جعلته 
رفعًا بفعل مضمر. هذا نصه. وقد أشرت إلى هذا النص وغيره بقولى فى آخر الفصل: خلافًا لمن 
خالف»200. 


. 948/١ شرح الجمل الكبير‎ )1١( 

(؟) المقتضب 777/١‏ . 

(؟) التصريح عضمون التوضيح 771١ /١‏ . 

(5) ارتشاف الضرب 5/ 4١75‏ وانظر: همع الموامع ؟/ 555 . 

(ه) انظر: ما فات الإنصاف من مسائل الخلاف للد كتور فتحى بيومى حمودة ص 5 77. 

(59) سورة التوبة: آية " . 

(0) البيت من الطويل» ونسبه محقق جواهر الأدب لزيد بن رزين بن الملوح ص ١7‏ 5» وقال محقق شرح التسهيل: وفى بصائر 

ذوى التمييز للفيروز آبادى 54/ 4 2٠١‏ لرحل من بنى محارب يعرّى ابن عم له فى ولده. هامش شرح التسهيل ؟/ 2٠١١‏ 

وروى فى المحتسب «أتدفع» بدلاً من «أتجرع» 2,4١١‏ وانظر: الحنى الدانى ص 58 25 ومغنى اللبيب بحاشية الأمير /١‏ 
»*٠‏ وشرح التصريح ؟١/ »١5‏ وهمع الهوامع 5/ 5١»ء‏ ومنهج السالك بحاشية الصبان ؟/ 5 77. 

حمامها: الجمام: هو الموت. والشاهد فى: رفع الاسم بعد إن فى قوله «إن نفس» على الابتداء. 

٠١ 2٠١9/9 شرح التسهيل‎ )8( 


وبهذا يكون الخلاف فى المسألة على مذهبين: 

الأول: رفع الاسم المتقدم بعد «إن» على الابتداء وهو ما نسبه ابن مالك إلى الأخفش. 

وما نسبه ابن مالك للأخفش صحيح يؤكده قوله عند حديئه عن قوله تعالى: َلوَِنْ أَحَدٌ من 
المُنشركين اها ملتجَارَك 004 : «فابتداً بعد (أن)( وأن يكون رفع أحدٍ على فعل مضمر أقيس 
الوحهين؛ لأن حروف امحازاة لا يبتدأ بعدها. إلا أنهم قد قالوا ذلك فى (أن) لتمكنها وحسنها إذا 

عاود هراة وأن مَعْمُورُها خربا0) 
وقد زعموا أن قول الشاعر: 
أتجرع أن نفس أتاهًا حمامُها فَهّلا التى عَنْ بين جنبيك تدْفع9) 

بفعل مضمر»2). 

وكلام الأحفش السابق واضح فى جواز رفع الاسم بعد (إن) على وجهين الآول: الرفع على 
الابتداء» والثانى: الرفع بفعل مضمر وهو ما يجعله أقيس الوحهينء وقوله: «وقد زعموا» إشارة 
منه إلى أن من قال بالوجه الأول قوم آخرون غيره» وقد أجازه هو إلا أن الوجه الثانى هو الأقيس 
عنذده. 

ويذكر العكبرى أن للكوفيين رأيين : الأول: الرفع بالابتداء والثانى: الرفع جما عاد إليه من الفعل 
من غير تقدير فعل27 . 
)١(‏ سورة التوبة: آية " . 
(؟) هكذا فى الأصل» وذكر الآية أيضًا بفتح الهمزة. 
(؟) البيت من البسيط وهو من شواهد */ 2١١7‏ وقال الشيخ عبد السلام هارون أنه لشاعر من أهل هراة قالها عندما افتتحها 
عبد الله بن حازم سنة 55. كما فى اللسان (هرا). وهذا صدر بيت من خمسة أبيات فى اللسان» عجزه: «وأسعد اليوم 
مشغوفا إذا طربا» واستشهد بصدر هذا البيت أيضًا. وهراة: اسم بلدة بخراسان. 
(5) سبق تخريجه فى أول المسألة. 
4 معانى القرآن / موه أاهمه. 
(5) شرح الكافية ؟/ 7055 . 
() مغنى اللبيب ”/ ١585‏ . 
(8) التصريح .عضمون التوضيح .77١ /١‏ 
(4) المسائل الخلافية فى النحو لأبى البقاء العكبرى ت.د/ عبد الفتاح سليم ص ١554‏ . 
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وقد حطأ الرحاج من أجحاز الرفع بالابتداء فقال: «ومن زعم أنه يرفع أحدًا بالابتداء فخطأء؛ 
لآن الزاء لا يتخطى ما يرفع بالابتداء ويعمل فيما بعده»2(0). 

وأفسده ابن الأنبارى بقوله: «وأما ما ذهب إليه أبو الحسن الأخفش من أنه يرتفع بالابتداء 
ففاسد؛ وذلك لأن حرف الشرط يقتضى الفعل» ويختص به دون غيره» ولهذا كان عاملاً فيه وإذا 
كان مقتضيًا للفعل ولابَدٌ له منه بطل تقدير الابتداء؛ لأن الابتداء إنما يرتفع به الاسم فى موضع لا 
يجب فيه تقديرٌ الفعل؛ لأن حقيقة الابتداء هو التعرى من العوامل اللفظية المظهرة أو المقدرة» وإذا 
وجب تقديرٌ الفعل استحال وجود الابتداء الذى يرفع الاسم»("». 

أما الرأى الثانى: وهو الرفع ما عاد إليه الفعل فنسبه ابن الأنبارى إلى الكوفيين7» ونسبه ابن 
يعيش(*) إلى الفراء» وذكر ابن الأنبارى ما احتجوا به فقال: «أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا: إنما 
جوزنا تقديم المرفوع مع (إِنْ) خاصة وعملها فى فعل الشرط مع الفصل لأنها الأصل فى باب 
الجزاء؛ فلقوتها حاز تقديم المرفوع معهاء وقلنا: إنه يرتفع بالعائد؛ لأن المكنى المرفوع فى الفعل 
هو الاسم الأول؛ فينبغى أن يكون مرفوعًا به» كما قالوا:«جاءنى الظريف زيد» وإذا كان مرفوعا 
به لم يفتقر إلى تقدير فعل»7©). 

ورده ابن الأنبارى بأن «إن هى الأصل فى باب الجزاء» ولكن هذا لا يدل على حواز تقديم 
الاسم المرفوع بالفعل عليه؛ لأنه يؤدى إلى أن يتقدم ما يرتفع بالفعل عليه» وذلك لا يجوز؛ لأنه لا 
نظير له فى كلامهم؛ فوجب أن يكون مرفوعًا بتقدير فعل» ويكون الفعل الظاهر مفسرًا له.... 
وأما قوهم: إنه يرتفع بالعائد؛ لأن المكنى المرفوع فى الفعل هو الاسم الأول. فينبغى أن يكون 
مرفوعًا به كما قالوا: جاءنى الظريف زيدء قلنا: هذا باطل؛ لأن ارتفاع زيد فى: جاءنى الظريف 
زيدء إنما كان على البدل من الظريف» وجاز أن يكون بدلاً لتأخر البدل عن المبدل منه, فأما ها 
هنا فلا يجوز أن يكون بدلا لأنه لا يجوز أن يتقدم البدل على المبدل منه»27). 

وعن المذهب الثانى: وهو رفع الاسم بفعل مضمر وهو اختيار ابن مالك فهو مذهب 
البصريين9© وصريح قول إمامهم سيبويه: «واعلم أنَّ فومهم فى الشعر: إن زيدٌ يأتك يكن كذاء 


. 9١ معانى القرآن وإعرابه ؟/‎ )١( 

(؟) الإنصاف 5/ 5١‏ (م- 35 ). 

(؟) السابق 79 5375-5538 . 

(4) شرح المفصل لابن يعيش 3٠١ /94 287 /١‏ . 
(ه) الإنصاف 575/79 . 

(5) السابق 53925159 5506. 


0) السابق 575/7 . 


نما ارتفع على فعل هذا تفسيرهء كما كان ذلك فى قولك: إن زيدًا رأيته يكن ذلك؛ لأذنّ (إث) لا 
تبتدأ بعدها الأسماء ثم يُبنى عليها»20). 


وعليه يكون ابن مالك تابعًا لسيبويه وكذا المبرد("», والزجحاج”9”. والنحاس9؟», ومكى0*, 
والزمخشرى»؛ وابن الشجرى”» وابن الأنبارى): والعكبرى7»» وابن يعيش(: 2 والرضى1", 
وأبو حيان("2): وابن هشام20»: وابن عقيل ©) والشيخ خالد2*0, والأشمونى237. 


ويعلل المبرد لهذا الرأى بقوله: «ولو لم يُضْمر لم يج؛ لأنّ المزاء لا يكون إلا بالفعل. وإِنّما 
احتملت (إن) هذا فى الكلام؛ لأنها أصل الجزاء»259. 


ويذكر ابن الأنبارى حجة البصريين قائلاً: «وأما البصريون فاحتجوا بأن قالوا: إنما قلنا: إنه 
يرتفع بتقدير فعل؛ لأنه لا يجوز أن يُفْصّلُ بين حرف الحزم وبين الفعل باسم لم يعمل فيه ذلك 
الفعلٌء ولا يجوز أن يكون الفعل ها هنا عاملاً فيه؛ لأنه لا يجوز تقديم ما يرتفع بالفعل عليه» فلو 
لم يقدر ما يرفعه لبقى الاسم مرفوعًا بلا رافع» وذلك لا يجوز؛ فدل على أن الاسم يرتفع بتقدير 
فعل. وأن الفعل المظلهر الذى بعد الاسم يدل على ذلك المقدر»2820. 


.31١4 -١١/ * الكتاب‎ )1١ 

. 7/9/5 المقتضب‎ )١( 

(؟) معانى القرآن وإعرابه ؟/ 571 . 

(5) إعراب القرآن؟/ 7١7‏ . 

(5) مشكل إعراب القرآن /١‏ 7585 . 

(5) الكشاف ؟/ 175. والمفصل بشرح ابن يعيش 8١ /١‏ . 
(7) آمالى ابن الشجرى ”/ 2١‏ . 

(8) الإنصاف» مسألة ١6م‏ . 


(5) التبيان فى إعراب القرآن ؟/ 575 . )٠١(‏ شرح المفصل .3٠١ /9 897/١‏ 
)١١(‏ شرح الكافية ؟/ ه5٠7‏ . 9؟١١)‏ ارتشاف الضرب 181/5 . 

. 65/9 شرح ابن عقيل على الألفية‎ )١4( . ١55 مغنى اللبيب ؟7/‎ )١( 
. 5٠ منهج السالك بحاشية الصبان ؟/‎ )١17( . 717١/١ التصريح .عضمون التوضيح‎ )١5( 
. 5١5/9 المقتضب 77/5 . (18) الإنصاف‎ )10( 


المسألة الثالثة : حكم خلو فعل المؤنث الحقيقى من التاء وإثباتها للمذكر : 


ذهب جمهور النحاة إلى أنه يجوز تذكير وتأنيث الفعل إذا كان الفاعل مؤنتًا محازى التأنيث» أو 
جمعاء ومنه اسم الجنس واسم الجمع وجمع التكسيرء ويجب تأنيفه إذا كان الفاعل اسمًا ظاهرًا 
حقيقى التأنيث ولم يفصل بينه وبين الفعل بفاصلء فإذا كان الفاعل جمع مؤنث سالا أو جمع 
مذكر سال فإن الجمهور يحكمون ما بحكم مفرديهماء فيجب التأنيث مع جمع المؤنث السالمء 
والتذكير مع جمع المذكر السالمء فنقول: جاءت الهندات» كما قلنا: جاءت هند» وقام الزيدون» 
قياسًا على قام زيد, إلا أن البعض خالف فى حكم تأنيث الفعل مع جمع المونث السالم وتذكيره 
مع جمع المذكر السالم» وهذا الخلاف أورده ابن مالك بقوله: «ونبهت بقولى: غير مكسّر. على أن 
حكم التاء فى جمع تصحيح المونث كحكمها فى مفرده ومثناه» فلا يقال: قام الهندات» إلا على 
لغة من قال: قال فلانة؛ لأن اللفظ الواحد وجمع التصحيح على الحال التى كان عليها فى الإفراد 
والتثنية» فيتنرّل قولك: قامت الحندات» منزلة قولك: قامت هند وهند وهند» هذا هو الصحيح. 


وعلى هذا لا يجوز: قامت الزيدون؛ لأنه يمنزلة قام زيد وزيك وزيك» ولا يستباح قامت 


الزيدونء» بقول الشاعر: 
قالت بنو عامر خالوا بنى أسل() 
ولا يستباح قال الحندات بقول الآخر: 


2 ابره 

+« 50 41 6م 3 هو 42 9 

فبكى بناتى شَجَوَهنَ وقلن لى() 
)١(‏ البيت من البسيط للنابغة الذبيانى فى ديوانه ص 287 وهو صدر بيت عجزه: «يا بُوسَ للجهل ضراراً لأقوام» وهو من 
شواهد الكتاب 7078/7 والخصائص */ .٠١5‏ والمحتسب 351١/١‏ وآمالى ابن الشجرى ؟”/ .”2 والإنصاف /١‏ .278 
وشرح المفصل لابن يعيش 8/ 58, 5/ 5 :.٠١‏ وشرح الجمل الكبير لابن عصفور /١‏ «5ه, ورصف المبانى ص 2١5/8‏ 
ولسان العرب (نخلا) /١5‏ 575, وجواهر الأدب ص 77١ء‏ وهمع الموامع */ 4١‏ . 
ومعنى: خالوا: قاطعوا واتركوا وانصرفوا. والمقصود: قالت قبيلة بنى عامر: قاطعوا بنى أسد, فما أجهلهم, والجهل يضر الناس 
كثيرًا. 
والشاهد: فى قوله: «قالت بنو عامر» حيث ألحق تاء التأنيث بالفعل مع أن الفاعل مذكر. 
والعينى بهامش الصبان ؟7/ 4 د» بلا نسبة» وهو صدر بيت عجزه «والطامعون إلى لم تصدعوا». 
ومعنى: شجوهن: الحزن والهم أى حزنهن» وتصدعوا: انصرفوا. 
والشاهد فى قوله: «فبكى بناتى» حيث جاء الفعل بلا تأنيث (العين) بهامش الصبان 7/ 6 5, . 


4 


لأن بنين وبنات ال يسلّم فيهما نظم الواحد, فجريا مجرى جمع التكسير. 


وظاهر قول الحزولى جواز: قامت الزيدونء وقام الهندات؛ لأنه قال قاصدًا التاء: ولا تلزم فى 
الجمع مطلقًا. قال الشلوييني: يعنى بقوله مطلقًا سواء كان جمع تكسير أو جمع سلامة وسواء 
كان جمع مؤنث حقيقى أو غير حقيقى» وسواء كان جمع مذكر أو مؤنث» جمع تكسير كان ذلك 
أو جمع سلامة. ثم قال الشلوبيئ(2©: ليس كما ذكره المؤلف فى مذهب المحققين» إلا فى جمع 
التكسير واسم الجمع. أما جمع المونث السالم نحو: قامت الهندات فحكمه حكم المفرد والمثنى» 
وكذلك حكم جمع المذكر السالم حكم المفرد منه أيضًا»(". 


ونص ابن مالك السابق يشير إلى أن الخلاف على مذهبين: 


الأول: حواز التذكير فى الفعل مع جمع المونث السالء والتأنيث مع جمع المذكر السالمء وجعله 
ابن مالك ظاهر قول الحزولى. 


الثانى: عدم جحواز ذلك ووحجوب تأنيث الفعل مع جمع المونث السالمء والتذكير مع جمع المذكر 
السالمء وهو ما اعتنقه ابن مالك» وجعله الشلوبينى مذهب المحققين. 


ويرجع النلاف فى هذه المسألة إلى الخلاف فى مفرده. هل يجوز التذكير فى الفعل مع الفاعل 
المونث الحقيقى الذى لا يفصل ببنه وبين فعله فاصل» والتأنيث مع المفرد المذكر. 


حكى سيبويه””© قول بعض العرب: قال فلانة» وذهب فلانة» وعليه نرى بعض النحاة 
كالزحاج”*»» يجيز التذكير والتأنيث فى فعل المؤنث الحقيقى إذا الم يحدث لبس» وجمهور النحاة*» 
على عدم جواز هذاء وقول بعض العرب - قال فلانة ‏ هو اللغة القليلة. وهذا الذى ذكرته يشير 
إليه ابن مالك عند تعليقه على كلام الشلوبينى بقوله: «قلت: لا عدول عما ذهب إليه الشيخ أبو 
على الشلوبيئ فى هذه المسألة» من أنه لا يجوز قامت الزيدون ولا قام ال هندات إلا على لغة من 
)١(‏ انظر: كلام الشلوبينى فى التوطئة ص ١572-1517‏ . 
(؟) شرح التسهيل ؟/ 21١7-1١‏ وانظر: شرح الكافية الشافية ١‏ 7717-5775 . 
5 الكتاب 38/79 . 


(5) معانى القرآن وإعرابه ١8٠0 -41179 /١‏ . 
(ه) انظر: المقتضب .1١5 21١7/5‏ 


قال: قال فلانة وأما قوله تعالى: «إذا جَاءَكُمْ التؤينات04 ٠‏ فمن أحل الفصل باللفعرل» مع أن 
التاع» 0" , 

وبمطالعة هذه المسألة فى كتب النحاة وجدت الآتى 

واحتج أصحاب المذهب الأول بشواهد من أشعار العرب وآيات قرآنية ‏ كما ذكر ابن مالك 
فى نصه السابق - وأيضاً بقوله تعالى: «إإلاً الَذِي آمَنَتْ به بَنو إِسْرَائِيلَ). 

وقد احتج أصحاب المذهب الثانى لمذهبهم بأن الوجه «فيما كان مؤنثا تأنيث الفعل لرجحان 
التأنيث فيه على التذكير» وذلك أن التأنيث فيه من وجهين من جهة أن الواحد مؤنث وهو باق 
على صيغته وهو مع ذلك مقدر بالجماعة والتذكير من جهة واحدة وهو تقديره بالجمع وجمع 
المذكر بالعكس التذكير فيه من جهتين: جهة أن الواحد باق وهو مذكرء والثانى أنه مقدر بالجمع 
وهو مذكر والتأنيث من جهة واحدة وهو تقديره بالجماعة فرحح على التأنيث»20). 

وأحابوا عن احتجاج الكوفيين السابق بأن «البنين فى قوله (بنو اسرائيل ) و(البنات) فى قوله: 
(بناتى) لم يسلم فيهما لفظ الواحد إذ الأصل (بنو) فحذفت لامهء وزيد عليه واو ونون فى 

ويعلق الشيخ خحالد على ذلك بأن الكلام ليس فيه - أى فى الملحق بالجمع السالم ‏ وينقل قول 
الشاطبى بأن «تحل الخلاف فى تصحيح الجمعين إذا لم يحصل تغيير فيهما أما ما تغير منهما كبنين 
وبنات فيجوز فيه الوجهان اتفاقاء وبأن التذكير فى جاءك المؤمنات للفصل بالمفعول وهو الكاف 
)١(‏ سورة الممتحنة: آية ٠١‏ 
(؟) شرح التسهيل ١١/9‏ . 
(؟) وما نسبه ابن مالك للحزولى صحيح فى شرح المقدمة الجزولية للشلوبينى ؟/ 58٠١‏ . 
(5) فى شرح الحمل الكبير لابن عصفور ؟/ 57ت» والارتشاف /١‏ ١ه"‏ والتصريح .عضمون التوضيح 2578٠١ /١‏ ومنهج 
السالك بحاشية الصبان ”/ 8ه . 
(5) انظر: شرح المفصل 5/ 5 .٠١‏ التوطئة ص ١57 2١57‏ شرح الجمل الكبير ؟/ ”5ه "5ه جواهر الأدب ص 
> ارتشاف الضرب ١‏ ١ه‏ ومنهج السالك ؟/ 4ه . 
(5) سورة يونس: آية 10 . 
(0) شرح المفصل ه/ ٠١5‏ . 
(8) التصريح .مضمون التوضيح 78١/١‏ . 


للف 


على حد قوهم: حضر القاضى امرأة» أو لأن الأصل النساء المؤمنات» والنساء اسم جمع حذف 
الماوصوف وخلفته صفته فعوملت معاملته» أو لأن (ال) فى المؤمنات اسم موصول مقدرة باللاتى 
وهى أى اللاتى اسم جمع» وتقدم أنه يجوز مع الفصل واسم الجمع التذكير والتأنيث206. 

ورد الشيخ خالد على ما دفعوا به احتجاج الكوفيين بقوله: «وفى هذه الأحوبة الثلاثة الأخيرة 
نظرء أما الأول: فلأن الفصل بغير إلا الأرحح فيه التأنيث وتركه مرحوح. وقد أجمعت السبعة هنا 
على تركه فيلزم أن يكونوا قد أجمعوا على وجه مرحوح. 

وأما الثانى: فلأنه يازم منه حذف الفاعلء والبصرى لا يقول به» ولا يحسن منه ارتكابه» وفيه 
نظر لأن الصفة قامت مقام الموصوف. 

وأما الشالث: فلأن (ال) فى نحو المؤمن والكافر معرفة لكون الوصف للثبوت والدوام لا 
الحدوث والتجدد»("). 

وهناك مذهب ثالث لأبي علي الفارسي”2 وافق فيه البصريين فى أمر وخالفهم فى الثانى الذى 
وافق فيه الكوفيين» فوافق البصريين فى وحوب تذكير الفعل مع جمع المذكر السالمء وحالفهم فى 
حواز التذكير والتأنيث مع جمع المونث السالم وهو مذهب الكوفيين. 

وتبعه ابن مالك فى ألفيته وفي شرح الكافية الشافية فقال: «والتاء مع جمع سيوى السالم من : 
مُذَكْر كالتاء مع إحْدى اللّنْ ... كل جمع سوى المذكر السالم يجوز تذكيره باعتبار الجمع» وتأنيثه 
باعتبار الجماعة, نحو قام الرّحَالُء وقامّت الرّجَال. 

ول يعتبر التأنيث فى (مسلمين) لأن سلامة نظمه تدل على التذكير» وأما (البُنُونَ) فإن نظم 
واحده متغير؛ فجرى بحرى التكسير فيقال: جاء البَنونَ» وجاءت البَنونَء كما يقال مع (الأبتاء). 
وبعض النحويين يلتزم تأنيث (هندات) ونحوه لسلامة نظم واحدة؛ فاستويا فى حكم التاء »©). 

وشرح ابن عقيل على ألفيته يؤوكد ذلك حيث يقول: «إذا أسند الفعل إلى جمع: فإما أن يكون 
جمع سلامة لمذكرء أو لا؛ فإن كان جمع سلامة لمذكر لم يجز اقنزان الفعل بالتاء؛ فتقول: قام 
الزيدون» ولا يجوز: قامت الزيدون وإن لم يكن جمع سلامة لمذكر بأن كان جمع تكسير لمذكر 


. 78١-578٠ /١ التصريح.عضمون التوضيح‎ )١( 
. 581/١ (؟) السابق‎ 

. 78٠0/١ السابق‎ )9( 

(4) شرح الكافية الشافية /١‏ 751-555 . 


كالرحالء أو لمونث كاطنود» أو جمع سلامة لمؤونث كالحندات ‏ جاز إثبات التاء وحذفها؛ فتقول: 
قَامَ الرحالٌ» وقامت الرحال؛ وقام النودٌ » وقامت المنودُ؛ وقام الهندات» وقامت الهندات؛ فإثبات 
الناء لتأوله بالجماعة» وحذفها لتأوّله بالجمع. وأشار بقوله: كالتاء مع إحدى اللَبِنْء إلى أن التاء مع 
جمع التكسير» وجمع السلامة لمؤنثء كالتاء مع الظاهر المحازى التأنيث كلبنة»00. 

وذكر الشيخ خالد تبعية ابن مالك للفارسى فقال: «وخلافًا للفارسي من البصريين فى جمع 
تصحيح المونث فإنه انفرد عن أصحابه بجواز الأمرين» ووافق أصحابه فى وحوب تذكير الفعل مع 
تصحيح المذكرء وتبعه الناظم فلم يستثنه»00), 

وتابعه الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد فى تعليقه على شرح ابن عقيل السابق» فقد قال بعد 
أن ذكر مذهب الفارسى: «وأنت لو تأملت فى كلام الناظم لوجدته بحسب ظاهره مطابقًا لهذا 
المذهب لأنه لم يستئن إلا السالم من جمع المذكر»22 ثم ذكر مذهب البصريين وعلق بعده بقوله : 
«وقد حاول جماعة من الشراح كالأهمونى أن يحملوا كلام الناظم عليه؛ فزعموا أن الكلام على 
نية حذف الواو والمعطوف بهاء وأن أصل الكلام و(سوى السالم من جمع مذكر ومن جمع مؤنث) 
ولكن شارحنا رحمه الله م يتكلف هذا التكلف؛ لأنه رأى أن لظاهر الكلام محملاً حسناء وهو أنه 
يوافق مذهب أبى على الفارسى»9©) . 

وما نسبه الشيخ خالد لابن مالك يخالف ما فى شرح التسهيلء فلا يعول عليه» كما لا يعول 
على النظمء فقد يفهم منه غير المراد. 

والراجح من الخلاف هو المذهب الأول القائل بجواز تأنيث الفعل وتذكيره مع جمع المذكر 
السالم وجمع المونث السالمء وذلك أن مستنده لغة من لغات العرب» وهى وإن كانت لغة قليلة؛ 
فقد جاء بها القرآن الكريم وأشعار العرب» وما دامت لغة واردة» فلم لا نقول بها ؟ 

ثم إن عدم القول بالحواز يحملنا على تأويل ما جاء فى القرآن الكريم. وأشعار العرب من أفعال 
مذكرة مع جمع المؤنثء وأفعال مؤنئة مع جمع المذكر على ظاهرها وعدم التأويل خير من التأويل» 
خاصة وإن كان بعيداء ومن ثم فاعتماد هذه اللغة القليلة يخرحنا من التأويل» وهو الأولى. 


. 15 554 5” شرح ابن عقيل على الألفية‎ )١( 
. 78١ /١ التصريح .عضمون التوضيح‎ )١( 

(؟) هامش شرح ابن عقيل ؟/ 14 . 

(5) السابق ؟/ 55 . 


المسألة الرايعة : لحوق الفعل علامة تثنية أو جمع حال 
كونه متقدما على المسند إليه : 
«إذا تقدم الفعل على المسند إليه فاللغة المشهورة ألا تلحقه علامة تثنية ولا جمع» بل يكون لفظه 
قبل غير الواحد والواحمدة كلفظه قبلهما. ومن العرب من يوليه قبل الاثنين ألقاء وقبل المذكرين 
واوّاء وقبل الإناث نونا مدلولا بها على حال الفاعل الآتى قبل أن يأتى» كما دلت تاء فعَلتْ هند 
على تأنيث الفاعلة قبل أن يذكر اسمها»(2). 


وقد ذكر ابن مالك حلاف النحاة فى توجيه هذه اللغة وهو على مذهبين: 
المذهب الأول: أن الألف والواو والياء المتصلة بالفعل المتقدم ضمائر أى أسماء. ويوجه هذا 


المذهب توجيهين: الأول: «بعضص النحويين يتجعل ما ورد من هذا خخيرًا مقدمًا ومبتداً مؤخحرًا»(20). 
والثانى: «وبعضهم يبدل ما بعد الألف والواو والنون منهنء على أنها أسماء مسند إليها»20. 


وقد رد ابن مالك هذا المذهب فقال: «وهذا غير ممتنع إن كان من سمع ذلك منه من أهل غير 
اللغة المذكورة. وأما أن يُحمل جميع ما ورد من ذلك على أن الألف والواو والنون فيه ضمائر فغير 
صحيح؛ لأن أئمة هذا العلم متفقون على أن ذلك لغة لقوم من العرب مخصوصين فوجحب 
تصديقهم فى ذلك كما تصدقهم فى غيره» والله أعلم»©). 


«واعلم أن من العرب من يقول: ضربونى قومك» وضربانى أخواك» فشبهوا هذا بالتاء التى 
يظهرونها فى: قالت فلانة وكأنهم أرادوا أن يُجعلوا للجمع علامة كما جعلوا للمؤنث» وهمى 
قليلة»2)00. 


أما المذهب الأول فقد عزاه سيبويه إلى يونس فقال: «وأما قوله جل ثناؤه: «طِوَأَسَرُوا النجوّى 
الْذِينَ ظَلَمُوابُه0". فإا يجيء على البدل» وكأنه قال: انطلقوا فقيل له: مَنْ ؟ فقال: بنو فلان. 
فقوله حل وعر: مِووَأسَرُوا النجوى اللرينَ ظلمُواك على هذا فيما زعم يونس»2©. 


.31١5 0/7 شرح التسهيل‎ )١( 

(؟) السابق 37١1/7/9‏ . 

(9") السابق الصفحة نفسها. 

(54) السابق» وانظر: شرح الكافية الشافية 75٠/١‏ . 
(ه) الكتاب ؟/ 50 . 

(5) سورة الأنبياء: آية " . 

0) الكتاب ؟/ 5١‏ . 


وهكذا يكون ابن مالك تابع فيما ذهب إليه لإمام النحاة سيبويه» وتبعه أيضًا: ابن السراج2"0, 
والفارسى27”, وابن يعيش20, والشلوبينى9») والمرادى0*, وابن هشام20, والشيخ حالد29, 
والسيوطى7». 

ومن قال هذهب يونس بالبدلية مكى عند حديفه عن قوله تعالى: طفْعَمُوا وَصَّمُّوا كَثيرٌ 
منهم 04). فقال: «وإنما جمع الضمير 35 على المذكورين و(كثير) بدل من الضمير»(20. 

ومن النحاأة من قال بامعيتها وحرفيتها وهم : الفراء(١١2,‏ والأحفش(05, الزرحاج2"50, 
والنئحاس7؟ 0 والزممشرى2050, وابن الشجرى7 ©2. 

والأولى أن تحمل الألف والواو والنون على الأصلء فنبقيها على اسميتها فتكون الألف فى نحو 
قاما الزيدان فاعل واللحملة من الفعل والفاعل محررًا مقدمًا والزيدان مبتداً مؤعراً. خاصة وأن هذه 
اللغة بجاء بها القرآن» وما جاء به القرآن لا يكون لغة ضعيفة كما قال العكبرى"", 
والمرادى220. 


. 71/8 /؟لاك‎ ١ الأصول فى النحو‎ )١( 

. ٠١5 البغداديات ص‎ )١( 

(9) شرح المفصل 48/9 45 7/7 . 

(54) التوطئة ص ١55‏ . 

(5) الجنى الدانى ص 7١71 2317١‏ . 

(5) أوضح المسالك بالتصريح .عضمون التوضيح 715/9 - 71/7 . 
(9) التصريح .عضمون التوضيح 7175/7 - 71/7 . 
(8) همع الموامع ؟/ 701-555 . 

(9) سورة المائدة: آية الا . 

. 5884 /١ مشكل إعراب القرآن‎ )00١( 

. 3١5/١ معانى القرآن‎ )١١١ 

. 51/5 5/5 معانى القرآن ”؟/‎ )١١( 


.1١95-5192 معانى القرآن ؟/‎ )١69 
. ”8 إعراب القرآن ؟/‎ )1١5( 

. 595/١ الكشاف‎ )١5( 

. 78١17 -3701١ /١ آمالى ابن الشجرى‎ )١157( 
. 457 /١ التبيان فى إعراب القرآن‎ )١( 


. ١72١ الجن الدانى ص‎ )١8( 


المسألة الخامسة : حكم إقامة المصدر المنوى مدلولا عليه بالعامل مقام الفاعل : 

إذا بنى الفعل للمجهولء وقام المصدر مقام الفاعل اشترط جمهور النحاة له ألا يكون للتأكيد 
لعدم الفائدة فى الإسناد إليه» وإذا كان منويًا اشترطوا أن يكون مدلولا عليه بغير العامل» ولكن 
هناك من حالف جمهور النحاة فى ذلك وهو ما يذكره لنا ابن مالك فى قوله: «ونبهت بقولى: 
ملفوظ به أو مدلول عليه بغير العامل .. على أن المنوىّ مدلولاً عليه بالعامل لا ينوب. وقد أجاز 
ذلك قوم من المتأخرين. ولا سبيل إليه؛ لأن الفعل لا يدل على المصدر المختص ولا ا محدود, وإنما 
يدل على الذى عرد التوكيد» والذى برد التوكيد لا فائدة فى الإسناد إليه وهو ملفوظ به 
فكيف إذا نوى ولم يلفظ به. فإن كان المصدر المنوى مدلولاً عليه بغير الفعل جحاز الإسناد إليه 
كقولك: بلى سير سير لمن قال: ما سير سَيْرٌ. ولو جاز الإسناد إلى المصدر المنوى مطلقًا لم بمتنع أن 
يقال ابتداءً : ضّرب أو نحو ذلك. وفى كلام الزحاجحى إشعار بأن سيبويه يجيز ذلك؛ لأنه قال: 
وقد أجازه بعضهم على إضمار المصدر وهو مذهب سيبويه؛ قال ابن خروف: لا يجيز أحد من 
التحويين ردٌ الفعل إلى ما لم يسم فاعله على إضمار المصدر المؤكدء لا يجيز أحد: فَعِد وضحجِك 
من غير شيء يكون بعد هذا الفعل؛ ثم ادُعاؤه ‏ يعنى الزحاحي - أنه مذهب سيبويه فاسد لأن 
سيبويه لا يجيز إضمار المصدر المؤوكد فى هذا الباب» والذى أحازه سيبويه لا عنعه بَشَّرء وهو 
إضمار المصدر المقصود, مثل أن يقال لمتوقع القعود: قد قعِدء ولمتوقع السفر: قد سوفرء أي قد 
قعد القعودء وقد سوفر السفر الذي ينتظر وقوعه. والفعل لا يدل على هذا النوع من المصادر 
والدال عليه فعل آخر. وهكذا قال ابن حروفء وهو الصحيح»206. 

علل ابن مالك فى نصه السابق لعدم جواز إنابة المصدر المنوى مدلولاً عليه بالعامل بأن الفعل لا 
يدل على المصدر المختص ولا ا نمحدود. وإِما يدل على التوكيد» والتوكيد لا فائدة حديدة منه وهو 
ملفوظء فكيف إذا نوى ولم يلفظء وهذا رده على من أحاز ذلك» ونسبه إلى المتأخرين وأن هذا 
يدل على عدم جواز الإسناد إلى المصدر المنوى مطلقًاء كما نسب لسيبويه وبهذا يكون فى المسألة 
مذهبان: 

الأول: الاشتراط فى إنابة لمصدر المنوىء أن يكون مدلولاً عليه بغير العامل. 

الثانى: إجازة إنابة المصدر المنوى مطلقًاء وهو ما نسب إلى سيبويه؛ ورد ابن مالك على عدم 
جواز ذلك عند سيبويه من خلال نقله لكلام ابن خروف وتصحيحه له. 

وعند مطالعتى لكتب النحاة فى هذه المسألة» وتحقيق المذهب القائل بإحازة ذلك لم أستطع 
العثور على قائل بهذا المذهب إلا أن كتب النحاة نسبته لكثير من النحاة» فنسبه أبو حيان والشيخ 


.1١١ا-5١75‎ 7/7 شرح التسهيل‎ )١( 


تالف 


خالد22 إلى الكسائى وهشامء وجعل الشيخ خالد ذلك نقلاً عن ابن السيد ثم قال: «وتبعها أبو 
حيان فى النكت الحسان فقال: ومضمر المصدر يجرى مجحرى مظهره» فيجوز أن تقول: قيم وقعد 
فتضمر المصدر كأنك قلت: قيم القيام وقعد القعود»7"» ونسبه الأشمونى27 والصبان7©» لابن 
درستويه والسهيلى وتلميذه. 

وعن المذهب الأول: القائل باشتراط دلالة غير العامل على المصدر المنوى عند إنابته عن الفاعل 
فعند مطالعتى لكتب النحاة وجدت أكثرهم لا يتعرض للمصدر المنوى» ولكن يشترط للمصدر 
التخصيص سواء بالوصف أو التعريف (بأل) أو الإضافة عند إنابته عن الفاعل7*»؛ ربعضهم 
كالشيخ خالد7»؛ والسيوطى”» والأشمونى7” يتعرضون له ذاكرين الشرط نفسه الذى ذكره ابن 
مالك فيه» وبذلك يكونون موافقين له. 


أما عن نسبة إجازة إنابة المصدر المنوى مطلقا إلى سيبويه فقد بحئت عن هذا الرأى لسيبويه فى 


كتابه فلم أستطع العثور عليه وما وحدته فى كتابه77» هو جواز إنابة المصدر الملفوظ بشرط 
وصفه. وهو ما تبعه فيه جمهور(١٠١)‏ الئحاة . 


والراحح فى هذه المسألة هو ما ذهب إليه ابن مالك ومن وافقه تبعًا لسيبويه لقوة استدلاطهمء 
ولأن اللغة العربية لا تأتى بلفظ دون فائدة مرجوة منه. وفى إنابة المصدر المنوى لا توجحد 


فائلة منه. 


. 585/١ ارتشاف الضرب ”/ 2185 وزاد الفراء» التصريح .عضمون التوضيح‎ )١( 

(؟) السابق» الصفحة نفسها. 

(؟) منهج السالك 55/5 . 

(5) حاشية الصبان على منهج السالك ؟/ 50 . 

(5) انظر: المقتضب 4/ ١ه‏ #هء الأصول فى النحو ,4١ 1/3 /١‏ والجمل ص ,8١ 8٠١‏ اللمع ص 87» شرح اللمع 
للعكبرى /١‏ 407 »شرح المفصل 7/ /اء وشرح الحمل الكبير لابن عصفور /١‏ *55» وشرح الكافية /١‏ 85 . 

(5) التصريح عضمون التوضيح 7589/١‏ . 

(0) همع الموامع 717/9 . 

(8) منهج السالك ؟/ 54 - 55 . 

. 773-5758 /١ الكتاب‎ )9( 

/7 والمفصل بشرح ابن يعيش‎ 8١ 8١ 9/اء والجمل فى النحو ص‎ /١ والأصول فى النحو‎ »5« ,5١ /4 المقتضب‎ ٠١ 
والتصريح‎ 4١185 /5 وارتشاف الضرب‎ »85 /١ شرح الكافية‎ 2557 /١ وشرح المفصل 7/ لاء وشرح الجمل الكبير‎ "4 

عضمون التوضيح /١‏ 25894 والشهمع ؟/71ء ومنهج السالك للأشمونى 54/9 55 . 


مالف 


المسألة السادسة : حكم إقامة ثانى مفعولى «ظن» مقام الفاعل إذا بنيت للمجهول: 

إذا بنيت ظن للمجهولء فلا حلاف على إقامة المفعول الأول مقام الفاعل» والخلاف فى حكم 
إقامة مفعول ظن الثانى مقام الفاعل هل يجوز أم لا ؟ هذا ما يوضحه لنا ابن مالك بقوله: «ومنع 
الأكثرون نيابة ثانى المفعولين من باب ظن وأعلم» والصحيح جواز ذلك إن أمن اللبس ولم يكن 
ثانى المفعولين جملة ولا ظرفًا ولا جارًا ومجرورًا؛ وذلك مثل قولنا فى ظننت الشمس بازغة: ظَنسْ 
بازغة الشمس» وفى علمت قمر الليلة بدرًا: لم بدرٌ قمر الليلة» وفى اتخذ الناس مقام إبراهيم 
موضع صلاة: اتحذ موضع صلاة مقام إبراهيم؛ فيجوز هذا وأمثاله؛ كما يجوز أعطى درهمٌ زيذا 

.. وإذا كان أمن اللبس مسوًعغًا الجعل الفاعل مفعولاً والمفعول فاعلاً فى كلام واحدء نحو: حرق 
اعوبة المسمار» وبلغت سوءاتهم هجر فجواز هذه المسائل وأشباها أحق وأولى. فلو خيف اللبس 
م ينب إلا الأول نحو: علم صديقك عدو زيد» فإن معناه عُلم المعروف بصداقتك أنه عدو زيدء 
فصداقة المنحاطب مستغنية عن الإخبار بهاء وعداوة زيد مفتقرة إلى الإخبار بهاء فلو عكست 
لانعكس المعنى. وأكثر مسائل هذا الباب هكذا؛ ولذا منع الأكثرون نيابة الثانى مطلقًا20. 

ومن النص السابق يتبين لنا أن الخلاف على مذهبين: 

المذهب الأول: عدم جواز إقامة المفعول الثانى من مفعولي ظن إذا بنيت للمجهول مقام الفاعل 
مطلقًا. 

المذهب الثانى: حواز إقامة المفعول الثانى إذا بنيت للمجهول مقام الفاعل وأمن اللبس ولم يكن 
جملة ولا شبيهًا بها. 

وعند تحرير هذه المسألة فى كتب النحاة وحدت الآتى: 

م يتعرض سببويه فى كتابه لبناء ظن للمجهولء وما ذكره هو عن الفعل (كُسَى وأعطى) 
وظاهر كلامه فيهما عدم جواز إقامة المفعول الثانى مقام الفاعل عند بنائهما للمجهول. 

قال سيبويه: «هذا باب المفعول الذى تعداه فعله إلى مفعول - وذلك قولك: كسيى عبد الله 
الثوبء وأَغْطىَ عبد الله المالَ. رفعت عبد الله ها هنا كما رفعته فى ّرب حين قلت: ضرب 
عبد اللى وشَّغلت به كسيئ وأَعْطِىَ كما شغلت به ضرِب» واتتصّب الثوبُ والمالٌ لأنهما 
مفعولان تعدى إليهما فعلٌ مفعول هو منزلة الفاعل»<". 

أما المذهب الأول: وهو امتناع نيابة المفعول الثانى لفن وأحواتها إذا بنيت للمجهول مقام 


. 71/8 /١ وانظر: شرح الكافية الشافية‎ 2١75 شرح التسهيل ؟/‎ )١( 


(؟) الكتاب 4١ /١‏ 47 ووجدت ابن السراج فى الأصول يجيز فى باب أعطى وكسى نيابة المفعول الثانى إذا أمن اللبس 
الأصول /١‏ 74 وكذلك الزحاجى فى الجمل فى النحو ص 78 أما ابن جنى فمنع ذلك فى اللمع ص 27 . 


حالف 


الفاعل» وهو ظاهر كلام السيرافى20» ووافقه الجزولى2"0. والزمخشرى”27» وابن يعيش”7*»: وابن 
الحاحب”*»» ونسبه أبو حيان"2» والسيوطى”"» إلى ابن هشام النضراوى. يقول السيرافى: «ولو 
قلت: ظن زيد عمرًا منطلقًاء ثم نقلته إلى ما لم يسم فاعله» قلت: ظن عمرو منطلقًا»0©. 

وقال الحزولى: «وإن كان من باب ظنئنت أقيم الأول فقط»7»» والزتخشرى يصرح بأن «ما 
استغنى عن فاعله فأقيم المفعول مقامه وأسند إليه معدولاً عن صيغة فعل إلى فجل ويسمى فعل ما لم 
يسم فاعله والمفاعيل سواء فى صحة بنائه لما إلا المفعول الثانى فى باب علمت»200. 

وهذا ابن يعيش يقرر أن «ما كان داخلاً على المبتدأ والخبر نحو ظننت وأحواتها فإنك إذا بنيت 
من ذلك فعل ما لم يسم فاعله لم تقم مقام الفاعل إلا المفعول الأول نحو: طن زيد قائمّاء ولا تقيم 
المفعول الثانى»١21.‏ 

وقال ابن الحاجب: «ولا يقع المفعول الثانى من باب علمت»250. 

واحتج أصحاب هذا المذهب له بأن «المفعول الثانى هنا قد يكون جملة من حيث كان الأصل 
خبرًا لمبتدأء نحو قولك: علمت زيدًا أبوه قائم» والفاعل لا يكون جملة, فكذلك ما يقع موقعه: 
ولأنه قد يتغير المعنى بإقامة الثانى مقام الفاعل» ألا ترى أنك إذا قلت: ظننت زيدًا أحاك» فالشك 
واقع فى الأحوة لا فى زيدء ... فلو قدمت الأخ وأحرت زيدًا لصارت الأحوة معلومة والشك 
واقع فى التسمية فلذلك لا يجوز إقامة المفعول الثانى»2©70. 

وقال ابن أبي الربيع: «وإنما لم يقم هنا إلا المبتدأً؛ لأنه الذى جيء به أولاً» والثانى سيق للإخبار 
عنه فيجب لذلك أن يكون المفعول الأول يبنى له الفعل ويكون الخبر منصوبًاء ولو فعل غير هذا 


كه 


0 


. "98 شرح السيرافى على الكتاب ؟/‎ )١( 
. ١47 شرح المقدمة الحزولية للشلوبينى ص‎ )١( 
. 55 107 (؟) المفصل بشرح ابن يعيش‎ 

(4) شرح المفصل لابن يعيش 7/ 'الاء /ا/ا . 
(5) الكافية بشرح الرضى /١‏ 8 . 

(5) ارتشاف الضرب ١81/5‏ . 

(1) همع الموامع ؟/ 755 . 

(4) شرح السيرافى على الكتاب ؟/ 98" . 
(9) شرح المقدمة الحزولية للشلوبينى ص ١47‏ . 
٠١‏ المفصل بشرح ابن يعيش 55/07 . 
)1١(‏ شرح المفصل 7/ /الا . 

(؟١)‏ الكافية بشرح الرضى /١‏ 8 . 

. شرح المفصل لابن يعيش 7/ /ال/ا‎ )١( 


لجعل ما قياسه أن يكون أولاً آخرّاء وما قياسه أن يكون آخيرًا أولاً.20. 

وينقل الرضى حجة القائلين بهذا بأنه «مسند أسند إلى المفعول الأولء فلو قام مقام الفاعل 
والفاعل مسند إليه صار فى حالة واحدة مسندًا ومسندًا إليه فلا يجوز»207). 

ويرد الرضى ذلك فيقول: «وفيما قالوا نظر لأن كون الشيء مسندًا إلى شيء ومسند إليه شيء 
آخر فى حال واحدة لا يضر كما فى قولنا: أعجبنى ضرب زيد عمراء فأعجبنى مسند إلى 
ضرب» وضرب مسند إلى زيد»2©7. 

المذهب الثانى: وهو جواز نيابة المفعول الثانى فى باب ظن وأحواتها عند بنائها للمجهولء» 
وهو ما صححه ابن مالك» فهو مذهب ابن عصفورء ونسبه ابن يعيش إلى ابن درستويه» وجعله 
أبو حيان*» والسيوطى(»2 احتيار ابن طلحة92). 

يقول ابن عصفور: «فإن كانت من باب (ظننت) أو من باب (كسوت) جاز إقامة الأول 
وإقامة الثانى» والاختيار إقامة الأول»2» فابن عصفور برغم أنه يجيز إقامة المفعول الثانى مقام 
الفاعل إلا أنه يختار إقامة الأول مقام الفاعل. 

والذى أراه صوابًا فى هذه المسألة هو ما ورد به السماع؛ حيث إن السماع لم يأت إلا بنيابة 
المفعول الأول عن الفاعل» وحتى ابن عصفور رجحه على نيابة المفعول الثانى؛ ولأن فى إلزام كل 
من المفعولين مركزه فيه أمن اللبس» وكما قال الرضى: «والذى أرى أنه يجوز قياسًا نيابته عن 
الفاعل معرفة كان أو نكرة» واللبس مرتفع مع إلزام كل من المفعولين مركزه»7©). 

ثم قال: «ولا شلك أن السماع لم يأت إلا بقيام أول مفعولى علمت؛ لكون مرتبته بعد الفاعل 
بلا فصل والحار أحق بصقبه(4.0(١21.‏ 


. ١١8/7 البسيط فى شرح ابن أبى الربيع على الجمل‎ )١( 

(؟) شرح الكافية /١‏ 85 . (9©) السابق /١‏ 84-85 . 

(4) شرح المفصل 7/ /ا/ا . (5) ارتشاف الضرب 5/ ١81‏ . 

(5) همع الموامع ؟/ 554 . 

(0) هو أبو بكر محمد بن طلحة بن محمد بن عبد الملك بن أحمد بن خلف بن الأسعد النحوى» كان إمامًا فى العربية» عارقًا 
بعلم الكلام» دّرس العربية والآداب بإشبيلية أكثر من خمسين عامّاء وكان يميل إلى مذهب ابن الطراوة فى النحوء ولد فى سنئة 
ه؛ هه وفاته سنة 5١4‏ هه انظر: بغية الوعاة 0-174١ /١‏ 75٠ء‏ والبلغة ص755. وطبقات القراء ؟/ ١51/‏ 2 ونفح 
الطيب 9/ 5لا . 

(48) شرح الجمل الكبير لابن عصفور 055/1١‏ . 

(9) شرح الكافية /١‏ 85 . 

/4 الصقب: القرب» ومكان صقب وصَّقِب: قريب» وهذا أصقب من هذاء أى: أقرب؛ لسان العرب «صقب»‎ )٠١( 
. 8 

. 84 /١ شرح الكافية‎ )1١( 


المسألة السابعة : حكم نيابية خبر كان عن الفاعل : 

إذا بنيت كان للمجهول ففى إنابة خبرها المفرد عن الفاعل حلاف ذكره ابن مالك فقال: 
«وحكى السيرافى فى شرح الكتاب أن الفراء يجيز كين أخحوك فى كان زيد أحاك» وزعم أنه ليس 
من كلام العرب. ورّد عليه بأن قيل: هو فاسد لعدم الفائدة ولاستلزام وحود خبر عن غير مذكور 
ولا مقدر... وأحاز هو [أى الكسائى] والفراء فى كان زيد يقول وحعل عمرو يفعل: كين يقوم. 
وجعل يفعلء والمسند إليه ضمير ا مجهول عند الكسائى» ومستغنى عنه عند الفراء»(20. 

يتبين لنا أن الخلاف فى المسألة على مذهبين: 

الأول: وهو ظاهر الكلام المنسوب إلى الكسائى والفراء: أنه يجوز بناء كان للمجهول وإقامة 
حبر كان المفرد مقام الفاعل. 

الثانى: عدم جواز ذلكء؛ والقول بفساده؛ لعدم الفائدة؛ ولأنه يلزم منه إخبار عن غير مذ كور 
ولا مقدر وهو ما ذهب إليه ابن مالك تبعًا للسيرافي. 
كما تقول: ضربناهم. وتقول: إذا لم نكنهم فمن ذا يكونهمء كما تقول: إذا لم نضربهم فمن 
يضربهم ... فهو كائن ومكونء كما تقول: ضارب ومضروب»20. 

ولكنه لم يبين - كما يقول أبو حيان : «ما الذى يقوم مقام المحذوف ... وإنما قصد سيبويه 

وعند تحقيق المسألة فى كتب النحاة جد أن فيها مذاهب: 

المذهب الأول: حواز إقامة حبر كان المفرد مقام الفاعل عند بنائها للمجهولء نسبه للفراء 
والكسائى ابن مالك كما سبقء وأبو حيان9»» والسيوطى”) ونسبه أبو حيان - أيضًا - إلى 

المذهب الثانى: عدم جحواز نيابة خبر كان المفرد عن الفاعل» هو صريح قول ابن مالك كما 
سبق ») والرضى70) والشيخ حالك260, 
)١(‏ شرح التسهيل ؟/ 21١‏ وانظر: شرح الكافية الشافية /١‏ 70/9 . 
)١‏ الكتاب ١‏ 45» ووافقه فى بناء كان للمجهول: المبرد فى المقتضب 5] لالم والسيوطى فى همع الموامع ؟/ الا . 
(9؟) ارتشاف الضرب ؟/ ١85‏ . 
(5) السابق» الصفحة نفسها . 
(ه) همع الموامع 9 7171-117١‏ . 
(5) شرح الكافية 81/١‏ . (0) التصريح .عضمون التوضيح ١5٠0 /١‏ . 
(4) شرح الكافية 81/١‏ . (9) التصريح .عضمون التوضيح ١10/١‏ . 


حركف 


ورده السيرافى بقوله: «لأنا إذا قلنا : (كان زيدٌ أحاك) فزيد والأخ لا يستغنى أحذهما عن 
الآخرء كالمبتدأ والمخبر» فلا يجوز أن تحذف زيداً فيبقى الخبر منفردًاء وقد كان لا يجوز استغناؤه 
عن الاسمء كما أنك تقول: حسبئت زيدًاء ولا تأت له بخبر؛ لأن كان وحسب جميعًا إنما يدخلان 
على اسم وخبر»2"0. 

المذهب الثالث: قال به السيرافى وهو إنابة ضمير مصدر «كان» عن الفاعل بعد حذف اسمها 
وخبرها عند بنائها للمجهول. 

قال السيرافى : «ولكن الوجه الذى يصح منه «مكوث» أن تحذف الاسم والخبر جميعًا وتصوغ 
كان لمصدرهاء وذلك المصدر ينوب مناب الاسم والخبر» ويكون الاسم الخبر تفسيرًا له 
فتقول:«كين الكونٌ ريد منطلق» فالكون اسم ما لم يسم فاعله لكين» وزيد منطلق جملة هى 
تفسير الكون»20). 

ورده ابن عصفور بقوله: «وهذا الذى ذهب إليه فاسد لأنّ (كان) الناقصة وأحواتها لا مصدر 
لها»20. 

المذهب الرابع: قال به ابن عصفورء وهو حذف الاسم والخبر معّا ‏ أيضًا ‏ وإنابة الظرف أو 
امحرور مقام المحذوف على أنهما معمولان لمهاء فقال: «والصحيح أنه يجوز بناؤها للمفعول» وهو 
مذهب سيبويه» لكن لابد من أن يكون فى الكلام ظرف أو مجرور يقام مقام المحذوفء فتقول: 
كين في الدار. فالأصل مثلاً: كان زيدُ قائمًا فى الدار. على أن يكون فى الدار متعلقًا ب (كان) 
حذف المرفوع لشبهه بالفاعل» وحذف بحذفه الخبر إذ لا يجوز بقاء الخبر دون مخبر عنه» ثم أقيم 
ابمجرور مقام المحذوف»2). 

وهناك من النحاة من منع بناء «(كان» للمجهول» وهم: ابن السراج*), والفارسى7, وابن 
خحروف”"): والعكبرى7), وابن الحاجب7. 

واحتجوا لهذا ب «أن كان فعل غير حقيقى وإِنما يدخل على المبتدأ والخبر» فالفاعل فيه غير فاعل 
)١(‏ شرح الكتاب للسيرافى 7/ 25557 وانظر: شرح الحمل الكبير لابن عصفور /١‏ 555 . 
(؟) السابق» الصفحة نفسها. 
(؟) شرح الجمل الكبير 557/١‏ . 
(5) السابق» وانظر: المقرب ص ١١7‏ . 
(ه) الأصول فى النحو 8١ /١‏ . 
(5) المسائل البصريات /١‏ 7707 . 
(1) شرح ابن خروف على الجمل /١‏ 075 . 
(8) اللباب فى علل البناء والإعراب 7١57 /١‏ . 
(5) الآمالى النحوية 4/ 5١‏ . 


فى الحقيقة» والمفعرل غير مفعول على الصحيح, فليس فيه مفعول يقوم مقام الفاعل؛ لأنهما غير 
متغايرين إذ كانا لشيء واحد لأن الثانى هو الأول فى المعنى»20. 

والراحح عندى هو ما ذهب إليه ابن عصفور وهو جواز بنائها للمفعول» وهو مذهب سيبويه 
بشرط أن يكون فى الكلام ظرف أو محرور لاستقامة المعنى فى ذلكء والمعول عليه فى التقعيد 
استقامة المعنى أولاً؛ لأن الإعراب فرع المعنى. 


المسألة الثامنة : حكم تقديم الفاعل والمفعول المحصورين بإلا وتأخيرهما : 

إذا كان النحصور أداة حصره «إنما» فلا حلاف فى وجوب تأخير امحصور منهما فاعلاً كان أو 
مفع ولا وإنما الخلاف فى حكم المحصور بإلاء سواء كان هذا امحصور فاعلاً أو مفعولاً وهو ما 
يوضحه لنا ابن مالك بقوله: «وإذا كان مرفوع الفعل محصورً وجب تأخيره وتقديم المنصوب عند 
البصريين والكوفيين إلا الكسائى. ويستوى فى ذلك المضمر والظاهرء فالمضمر كقوله تعالى: الا 
بُجَلَيهَا لوَفتهًا إلا هُو04, والظاهر نحو لا يصرف السوء إلا الله. فلو قلت: لا يصرف إلا | لله 
السوءًء امتنع عند غير الكسائى» فلو كان الحصر في غير المرفوع لزم أيضًا تأخير ا نمحصور إلا عند 
الكسائى وأبى بكر بن الأنبارىء تحو: لا يرحم الله إلا الرحماء» فلو قلت: لا يرحم الرحماء إلا ا لله 
لم يجر إلا عندهما»20. 

فالنص يظهر أن الخلاف على ثلاثة مذاهب: 

الأول: وحوب تأخير الفاعل المحصور بإلا وتقديم المفعول عليه؛ وهو مذهب البصريين 
والكوفيين. 

الثانى: يجوز تقديم المفعول به على الفاعل المحصور بإلا عند الكسائى. 

الثالث: جواز تقديم المفعول به المحصور بإلا على الفاعل» وهو مذهب الكسائى وابن الأنبارى 

وتفصيل القول فى الخلاف حول المسألة كالاتى: 

المذهب الأول: وجوب تأخير الفاعل المحصور بإلا وتقديم المفعول به عليه هو صريح قول ابن 
عصفورء كذلك هو مذهب الرضى”*»؛ والسيوطى7*: والأشمونى2؛ ونسبه أبو حيان" إلى 
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. 42١ /١ الأصول فى النحو‎ )١( 

(؟) سورة الأعراف: آية ١81‏ . 

(؟) شرح التسهيل ؟/ 2١84‏ وانظر: شرح الكافية الشافية /١‏ 751 . 

(4) شرح الكافية /١‏ #الاء 4لا 78 . 

(5) همع الموامع ؟/ 750 . 

(5) منهج السالك باشية الصبان 85/7 : (1) ارتشاف الضرب ٠٠٠/6‏ 


الحزولى والأستاذ أبو على» ونسبه الشيخ خالد2" إلى أبى موسى الحزولى وجماعة من المتأخرين. 

يقول ابن عصفور: «والمفعول بعد ذلك ينقسم بالنظر إلى تقديمه على الفاعل وتأخيره عنه ثلاثة 
أقسام: قسم يازم فيه تقديم المفعول على الفاعلء وذلك إذا كان المفعول ضميرًا متصلاً والفاعل 
ظاهراء نحو: ضربنى زيدٌ. أو يكون المفعول مضافًا إليه المصدر المقدّر ب (أن) والفعل أو اسم 
الفاعل» نحو: يعجبنى ضرب زيدٍ عمرو. وهذا ضارب زيدٍ أبوه» أى: ضارب زيدًا أبوه. أو يكون 
الفاعل مقرونًا ب «إلآ» نحو: «ما صرب زيدًا إلا عمروء أو في معنى المقرون بإلاء نحو: إنما ضرب 
زيدًا عمرو يريد: ما ضَربَ زيداً إلا عمرو»<2. 

ويذكر ابن مالك حجة من ذهب إلى هذا المذهب من السماع فى قوله تعالى: إلا يُجَلَيِهَا 
وَفِْهًا إلا هُوَ04. ويذكر حجتهم من القياس» فيقول: «حمل الحصر بإلا على الحصر بإثماء 
وذلك أن الاسمين بعد إنما لا يعرف متعلق الحصر منهما إلا بتأخره كقولك قاصدًا الحصر المفعولية 
فى زيد: إنما يضرب عمرو زيدًا؛ فالمراد كون الضرب لصادر من عمرو مخصوصًا به زيد» ولا يعلم 
هذا إلا بتأحير زيد فامتنع تقليعه؛ وجعل المقرون بإلا متأحراء وإن كان لا يخفى كونه محصورًا لو 
لم يتأخر ليجرى الحصر على سنن واحد»©). 

المذهب الثغانى: وهو المنسوب”* إلى الكسائى من جواز تقديم المفعول به على الفاعل المحصور 
بإلاء وتأخيره. وقد ذكر الشيخ خالد ما احتج به الكسائىءفقال: «واحتج الكسائى على عدم 
تأخر الفاعل المحصور بإلا بقوله: 

ما عاب إلا لئيم فعلَ ذى كرم ولا جفا قط إلا جَيَا بطلاد”» 

فقدم الفاعل امحصور بإلا فى الموضعين؛ والأصل ما عاب فعل ذى كرم إلا لثيم ولا جنا بطلاً 
إلا حبأء وعاب بالعين المهملة من العيب واللئيم هنا البخيل مقابل الكريم والجحبأ بضم الحيم 
وتشديد الباء الموحدة فى آخره همزة غير ممدود: الحبان» ومقابله البطل وهو الشجاع ... قوله: 


. 787 /١ التصريح عضمون التوضيح‎ )١( 

(؟) شرح الجمل الكبير 7١١ /١‏ . 

(؟) سورة الأعراف: الآية ١81/‏ . 

(54) شرح التسهيل ؟/ ١5‏ . 

(5) نسبه إليه الرضى فى شرح الكافية ؟/ ه/ء وأبو حيان فى ارتشاف الضرب ”/ 27٠٠١‏ والسيوطى فى همع الموامع ؟/ 
,٠‏ والأشمونى فى منهج السالك بحاشية الصبان 7/ 8ه . 

(1) البيت من البسيط وقائله بحهول كما ذكر محقق ال همع؛ وهو من شواهد التصريح.مضمون التوضيح /١‏ 584. والهمع /١‏ 
»١‏ ومنهج السالك للأشمونى بحاشية الصبان 7/ 517. 


فلم يدر إلا الله ما هيجت لنا عشية إنآء الديار وشامها(» 


0 
وزنا ومعنى» والوشام بكسر الواو جمع وشيمة: الكلا م اشر والعداوة ” والوشام أيضًا من الوشم؛ 
يقال: وشم يده وثماء إذا غرزها بالإبرة ثم ذر عليها النيلة مرفوع على الفاعلية بهيجت )» وغير 
الكسائى قدر للمنصوب .. وغير انحصورين فى هذه الأبيات ونحوها عاملاً فقدر قبل . . بطلا جفا 
.. وقبل ما هيجت درىء بناه على أن ما قبل إلا لا يعمل فيما بعدها إلا فى مستثنى أو مستثنى 
منه أو تابع له»2)0, 
والمذهب الثالث: 2 لذي نسبه ابن مالك إلى الكسائى وابن الأنبارى من جواز تقديم المفعول به 
المحصور بإلا . - أيضًا - وأبو حيان» وابن عقيل» والشيخ خالد» والسيوطىء والأشمونى0) 
لابن الأنبارى ولا ولأكثر البصريين» والفراءء» ويحتجون له بقول الشاعر: 
«ولما أبى إلا جماحّا فوْادُه ول يَسْلُ عن ليلى مال ولا أهل؟) 
من الرحال الذى يركب هواه؛ فلا يرده شيء . 
وقوله - وهو مجنون بنى عامر - : 
ترودت من ليلى بتكليم ساعة فما زاد إلا ضعف ما بى كلامها*» 
فقدم المفعول ا محصور بإلا وهو ضعف على الفاعل وهو كلامها. 
وقوله وهو زهير بن أبى سلمى بضم السين: 
وهل ينبت الْخطى إلا وشيجه وتغرّسُ إلا فى منابتها النخلٌ» 
)١(‏ البيت من الطويل» وهو لذى الرّمة فى ديوانه ص 5 ١‏ وهو من شواهد شرح ابن عقيل على الألفية 2٠١١ /١‏ والتصريح 
.عضمون التوضيح /١‏ 84 ؟ءوالشمع ؟/ 551 »ء ومنهج السالك بحاشية الصبان ؟/ /اه. 
)١(‏ التصريح عضمون التوضيح /١‏ 7584 . 


(9) انظر: ارتشاف الضرب 5؟/ 25٠١‏ وشرح ابن عقيل ؟/ 5 2٠١‏ والتصريح .عضمون التوضيح /١‏ 2587 همع الموامع ؟/ 
0١‏ ومنهج السالك 5/ لاه . 

(5) البيت من الطويل» وهو لدعبل بن على الخنزاعى فى التصريح .مضمون التوضيح /١‏ 2587 وبلا نسبة فى الهمع ؟/ 2551 
ومنهج السالك ؟/ /اه . 

,]22 لبيت يحنون ليلى العامرية فى ديوانه ص 253 وهو من الطويل» انظر: شرح الكافية الشافية /١‏ 5ك وشرح ابن عقيل 
عى الألفية ؟/ ٠١‏ والتصريح .عضمون التوضيح /١‏ 587 ء وهمع المموامع ؟/ 25٠0‏ ومنهج السالك 5/ لاه . 

(5) البيت من الطويل» قال محقق شرح التسهيل: إنه لزهير بن أبى سلمى فى تختار الشعر الجاهلى ١5*؛‏ وهو فى شرح 
التسهيل ؟/ ١75‏ والتصريح .عضمون التوضيح /١‏ 787 . 


فقدم الجار على المحرور وهو .ثابة المفعول المحصور بإلا على نائب الفاعل وهو النخحل؛ لأنه 
عثابة الفاعل» وينبت بضم الياء مضارع أنبت» والخطى بفتح الخاء المعجمة وتشديد الطاء: الرمح 
المنسوب إلى الخط وهو سيف البحر عند عمان بتخفيف الميم» ووشيجه بالشين المعجمة والحيم 
جمع وشيجه وهى عروق شجر»222. 

ويذكر لنا ابن مالك حجة هذا المذهب ويؤيده بقوله: «واعتير ابن الأنبارى تأحر المقرون بإلا 
لفظًا أو تقديرًا فأحاز تقدعه إذا م يكن مرفوعا؛ لأنه وإن تقدم لفقا فهو مؤخر معنىء ول يُحر 
تقديه إذا كان مرفوعاء لأنه إذا تقدم لففلًا تقدم معنى فيلزم من تقله فوات تأخر اللحصور لفظا 
أو تقديراء وذلك غير جائر»20). 

ويؤيد ابن مالك ما ذهب إليه ابن الأنبارى؛ ببيتى نون ليلى وزهير بن أبى سلمى المذكورين 
قبل. 

والذى يتزجحح عندى من هذا الخلاف هو الذى يؤيده السماعء وواضح أن المذاهب الثلاثة 
تلجأ إلى السماع؛ لتأييد موقفهاء ومن ثم فهذا الخلاف الواقع بين النحاة خلاف غير مبرر» فهى 
أوجه تحمل عليها الأساليب هنا. 


المسألة التاسعة : حكم جملة الاشتغال إذا كانت معطوفة : 

«تسمى الجملة ذات وجهين”2 إذا ابتدئت بتدأ وختمت .معمول فعل؛ لأنها اسمية من جهتها 
الأولى فعلية من جهتها الأحرى. فإذا توسط عاطف بينها وبين الاسم المشتغل عنه جاز رفعه 
ونصبه جوارًا حسنًا دون ترجيح»2» فجاز «أن تراعى صدر الحملة الكبرى فترفع فى العطف» 
وجاز أن تراعى الصغرى فتنصبء وإذا راعيت الصغرى فإمًا أن يكون فى الحملة المعطوفة ضمير 
يعود على الاسم الأول الذى فى الجملة الأولى أو لاء فإن كان فيها ضمير جازت المسألة بلا 
حلاف»*: فإن لم يكن فيها ضمير فهنا يقع حلاف يذكره لنا ابن مالك فيقول: «واتفقوا على 
نصب «َإوَالَِمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيرَانَ04: وكلاهما من العطف على جملة ذات وجهين, 
وفيهما رد على الأحفش لأنه يستضعف النصب بعد العاطف على جملة ذات وجهين ما َم تتضمن 


. 785/١ التصريح‎ )١( 

(؟) شرح التسهيل ؟/ ١47‏ . 

(؟) وهذا يكون على الرفع؛ أما على النصب قلا. 
(4) شرح التسهيل ؟/ ١47‏ . 

(5) ارتشاف الضرب 8/ ٠١‏ 

(5) سورة الرحمن: آية 7 . 


تك 


الجملة المعطوفة ذكرًا يرجع إلى المبتدأ» نحو: زيد لقيته وعمرو رأيته معه. ففى مثل هذا استوى 
عنده الرفع والنصب»©20©. 

يكشف النص السابق عن مذهبين فى المسألة: 

المذهب الأول: حواز الرفع والنصب على السواء فى الاسم المعطوف وإن لم يكن فى الحملة 
ضمير يعود على المبتدأً. 

المذهب الثانى: وهو ما نسبه ابن مالك وغيره(© للأخفشء» وهو ضعف النصب عنده ووحوب 
الرفع. 

أما عن المذهب الأول وهو جواز النصب فى جملة الاشتغال المعطوفة على جملة صغرىء فقد 
حمل عليه بعض النحاة(”) قول سيبويه: «هذا باب يُحمل فيه الاسم على اسو بُنِىَ عليه الفعل مَرَة 
ويُحْمَلٌ مره أخرى على اسم مبنى على الفعل أىّ ذلك فعلت جاز. فإن حملته على الاسم الذى 
بنى عليه الفعل كان ,منزلته إذا بنيت عليه الفعل مبتدأء يجوز فيه» إذا قلت: زيد لقيته» وإن حملته 
على الذى ينى على الفعل اختير فيه النصب» كما اختير فيما قبله: وجحاز فيه ما جاز فى الذى 

قبله: وذلك قولك: عمرو لقيته وزيد كلّممهء إن حملت الكلام على الأَوّل. وإن حملته على الآخر 

قلت: عمرر لقيئه وزيدًا كلّمته» 280 

فكلام سيبويه صريح في أنه يجيز النصبء وأحازه كذلك ابن السراج”*» والنحاس37", 
والفارسى27©؛ والعكبرى0) وابن الحاحب7»» وابن عصفور”” ©» وابن مالك» - كما سبق فى نصه 


- والرضى7١20)‏ والسيوطى(25. 


.31١545 203157 شرح التسهيل ؟/‎ )١( 

(؟) الفارسى فى المسائل البصريات 25١١ /١‏ والرضى فى شرح الكافية /١‏ 2175 و الشيخ خالد فى التصريح /١‏ 4 9.0» 
والأشثمونى فى منهج السالك ؟/ 2١‏ . 

(؟) انظر: التصريح.عضمون التوضيح "١4 /١‏ . 
(5) الكتاب /١‏ 31 . 

(ه) الأصول فى النحو ؟/ 757 . 

(5) إعراب القرآن للنحاس 4/ 7٠084‏ . 

. 7١5-751١ /١ المسائل البصريات‎ )/( 

(8) التبيان فى إعراب القرآن ؟/ ١١91/‏ . 

(9) الكافية بشرح الرضى ؟/ ١75‏ . 

. 380١ /١ شرح الجمل الكبير‎ 2٠١9 

. 7١75/5 شرح الكافية‎ )١1١( 


. ١٠ا/ همع الموامع ه/‎ )١١( 


ويعلق الدكتور محمد الشاطر على نص سيبويه بقوله: «لكن كلام سيبويه يشعر بأن نصب زيد 
إنما كان بالعطف على الضمير المنصوب فى (لقيته) وحينئذ تكون جملة (كلمته) فى محل نصب 
حال من زيد ويكون هناك حذف تقديره (عنده) أو نحوه. وهذا بخلاف ما توُهُم من التعليق() 
على عبارة سيبويه»20. 

والمذهب الثانى: وهو المنسوب إلى الأخحفش من ضعف النصب في جملة الاشتغال المعطوفة على 
جملة صغرىء؛ فقد بحثت عن هذا الرأى للأحفش فى كتابه معانى القرآن فلم أستطع العثور عليه 
ولكننى وحدته صريح كلام السيرافى فى قوله: «واعلم أن الكلام إذا كان مبتدأ وحبراء ثم 
عطفت عليه جملة فى أوها اسمء وبعده فعل مشتغل بضميره» كان الاختيار رفع الاسم الثانى 
بالابتداء كحاله لو لم تكن قبله جملة؛ كقولك: زيد أَفضّلٌ منك وعمرو كَلَمْنَهء وزيدُ أخوك 
وأبوك قَمْتْ إليه؛ لأنه لم يتقدم الجملة الثانية شيء يوجحب إضمار الفعل الناصب للاسم الذى ف 
أله فصار بعنزلة ميتدأ»7». 

ثم يذكر من أنكر المذهب الأول موضحًا حجته بقوله: «وقد أنكر الزيادئ7؟) وغيره من 
النحويين هذا على سيبويه» فقالوا: إذا قلدا: زيد لقيته وعمروٌ كلمته. لم يجر حمل (عمرو) على 
(لقينه)» وذلك أن لقيته جملة للها موقع, ألا ترى أنك تقول: زيدُ مَلقَِىء وَرَيْدُ قَائِم فيقع موقعها 
اسم واحدء وهى خبر (لزيد) وكل شيء عطفت عليها وقع موقعهاء وصار خبرًا (لزيد) كما هى 
خبر له و(عمرو كلمته) لا يجوز أن يكون حررًا (لزيد) ألا ترى أنك تقول: زيد عمرو كلمته 
فالهاء تعود عل عمرو ولا شيء يعود إلى زيد من الجملة؛ فإن جعلت فى: عَمْرُو كُلَمْته ما يعود 
إلى (زيد) جاز حينئذ ما قال سيبويه من الوجحهين جميعًاء وذلك قولك: زيد لقيته وعمرو كلمته 
عنده»2*) ثم يذكر السيرافى تعليقا على كلام سيبويه حين قال: «وأظن سيبويه إنما أراد ذلك؛ إذ 
حعل فى الحملة الثانية ضميرًا يعود إلى (زيد) واشتغل بأن أرانا حواز رد الجملة الثانية إلى المبتدأ 
مرة وإلى المفعول مرة ولم يشتغل بتصحيح لفظ المسألة»237» وقد تبع هذا المذهب ابن هشام", 


)١(‏ يقصد كلام الفارسي على عبارة سيبويه «لقيت زيدًا وعمرًا كلمته». 

(؟) هامش المسائل البصريات 7١7 /١‏ . 

(؟) شرح كتاب سيبويه للسيرافى ١/8/9‏ . 

(5) هو إبراهيم بن سليمان بن أبى بكر عبد الرحمن بن زياد بن أبيه أبو اسحاق الزيادى ينتهى نسبه إلى زياد بن أبيه كان 
تحويا لغويّا راوية» تتلمذ على سيبويه وقرأ كتابه ولم يتمهء وعلى أبى عبيدة والأصمعىء وله مصنفات كثيرة» وتوفى سنة 49 
ه ‏ معجم الأدباء لياقورت الحموى 25٠0 /١‏ وبغية الوعاة 4١5 /١‏ . 

(ه5) شرح كتاب سيبويه 8 77.6 . 

(5) السابق» الصفحة نفسها. 

(1) أوضح المسالك بالتصريح.عضمون التوضيح "١4 /١‏ . 


والشيخ خالد(). 

ونرى أصحاب المذهب الأول يردون ما احتج به أصحاب المذهب الثانى من عدم حواز عطف 
جملة لا محل لما من الإعراب على جملة لما محل من الإعراب» وعليه فلا يجوز النصب فى الاسم 
المشتغل عنهء فقال الفارسى: «اعلم أن هذه الجملة وإن كان ها موضع من الإعراب فإن ذلك 
الإعراب لما لم يخرج إلى اللفظ فى الحملة نفسها صارت لذلك منزلة ما لا موضع لماء وإذا صارت 
كذلك لم يمتنع أن يعطف عليها ما لا موضع له من الجمل. ويدلك على أنه لما لم يظهر هذا 
الإعراب فى لفظها صار بمنزلة ما لا إعراب لموضعه؛ ولا حكم له أن اسم الفاعل لما كان الضمير 
الذى يحتمله لا يظهر فى اللفظ صار لا حكم له. فصار عنزلة ما لا ضمير فيه. ألا ترى أنه 
مُتصرّفٌ أوّلا ترى أنه يثنى ويجمع تثنية الأسماء التى لا تحمل ضميرًا وجمعها»". 

كما يفسد ابن عصفور مذهب السيرافى بقوله: «وهذا الذى ذهب إليه ليس بشيء؛ لأنّ القراء 
قد أجمعوا على نصب (السماء) من قوله عر اسمه: «َِوَالِسّمَاءَ رَقْعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَان20. مع أنه 
ليس فى رفعها ضمير يعود على (النجم والشجر) فإجماعهم على النصب دليل على بطلان قول من 
قال: إِنَّ النصب فى هذا وأمثاله ضعيف»2©». 

والراحح عندى هو مذهب الأخفش والسيرافى ومن تبعهما؛ وذلك لقوة أدلتهم ولعدم تصريح 
سيبويه بخلافه» بل يجوز حمل كلامه عليه كما ذكر الدكتور محمد الشاطر - رحمه الله - . 


المسآلة العاشرة : حكم رفع الاسم الواقع بعد همزة الاستفهام فى أسلوب الاشتغال : 
حالف الأخحفش النحاة”» فى حكم رفع الاسم المشتغل عنه الواقع بعد همزة الاستفهام» فى 
موضعين: 


الأول: أن يقع الاسم المشتغل عنه بعد همزة الاستفهام وفصل بينهما باسم آخر. 


. "١4 /١ التصريح .مضمون التوضيح‎ )١( 

(؟) المسائل البصريات 7١/١‏ . 

(؟) سورة الرحمن: آية 7 . 

(4) شرح الجمل الكبير /١‏ ١ه"»‏ ونسب ابن عصفور فيه هذا الرأى للسيرافى فقط . 


(5) انظر: شرح كتاب سيبويه للسيرافى */ ١75‏ وشرح الجمل الكبير لابن عصفور /١‏ 57 *» وشرح الكافية 2١57 /١‏ 
وارتشاف الضرب "/ 2١١7‏ والتصريح .عضمون التوضيح 2.٠0 /١‏ وهمع الموامع ه/ ١58‏ . 


الك 


الثانى: وقوع الاسم المشتغل عنه بعد همزة الاستفهام ولم يفصل بينهما باسم آخر. 

الموضع الأول: يقول فيه ابن مالك: «وإن حال بين الاستفهام وبين الاسم المشتغل عنه اسم 
آخرء نحو: آأنت زيد ضربته» بطل حكم الاستفهام عند سيبويه لبعده من الحمزة ولا يبطل عند 
الأفش وإن جاء فى أول الكلام والفعل ذ فى آخره فيرفع أنت بضرب مقدرًا وينصب زيداء ويرى 
هذا أولى من جَعل أنت مبتدأً أولاً وزيدًا مبتداً ثايًا خبره ما بعده وهو تحبر الأول. وهذا عند 
سيبويه أولى من الوجه الأول»20©. 

ونتبين من النص السابق أن الخلاف على مذهبين: 

الأول: مذهب سيبويه؛ وهو إبطال حكم الاستفهام بعد الحمزة فى اختيار النصب, وعليه لا 
يستوجب دخول الحمزة على فعل» فيكون حكم الاسم بعدها مبتدأ أول والاسم الثانى مبتدأ ثانى 
وخبره ما بعده والمبتدا الثانى وخيره حبر للأول. 

الثانى: مذهب الأحفشء, وهو رفع الاسم الأول بعد همزة الاستفهام على أنه فاعل لفعل مقدر 
ونصب الاسم الثانى. وكأن همزة الاستفهام باشرت زيدا فاختير نصبه(©. 

والمذهب الأول: وهو إبطال حكم الاستفهام بعد الحمزة إن فصل بينها وبين الاسم المشتغل 
عنه اسم آخرء وهو صريح قول سيبويه في نفسه: «وتقول: أأنت عبد | لله ضربته؛ تجره ها هنا 
مجرى أنا زيد ضربتة؛ لأنّ الذى يلى حرف الاستفهام أنت ثم ابتدأت هذا وليس قبله حرف 
استفهام ولا شيم هو بالفعل وتقدعه أُؤْلى.إلآ أنك إن شعت نصبئّه كما تنصب زيداً ضربته» فهو 
عربى جَيّدء وأمره ها هنا على قولك: زيد ضربته»20. 

وبهذا تتأكد صحة ما نسبه ابن مالك إليه» وقد ذهب مذهبه هذا الفارسى7*»» وابن عصفور 
* والرضى27»: وأبو حيان9©؛ والسيوطى©, والأشمونى"). 


أما المذهب الثانى: وهو مذهب الأخفش والذى يرفع فيه الاسم الأول بعد همزة الاستفهام 
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بفعل مقدرء ونصب الاسم الثانى بنفس الفعل» فلم أستطع العثور عليه فى مظظانه. 

وقد حاول أبو حيان التوفيق بين المذهبين» مذهب سيبيويه» والمذهب الآخر المنسوب إلى 
الأخفشء فقال: «وقال قوم: لا حلاف بين سيبيويه والأخفش بل هما مقصدانء إن دحلت 
لمهمزة على أنت ضربته حال رفع زيدء اختير الرفع فى زيد يكون أنت مبتدأ» وإن أدخلتها حال 
نصب زيد كان النصب مختارًا وكان أنت مرفوعًا بالفعل المضمر الناصب لزيد»20. 

والمحتار فى هذا الخلاف هو مذهب سيبويه؛ لما فيه من عدم الجاحة إلى تأويل وحذف 
وإضمارء والقول بدون حذف أولى من القول بالحذفء. ولا قاله الرضى: «ونظر سيبويه أدق؛ بناء 
على أن الفعل الذى لا يصلح للعمل بنفسه لا يحمل على تفسيره للعامل ما كان عنه مندوحةء 
ويلزم الأفش محويز ارتفاع زيد بالفاعلية فى نحو: زيد قام» وإن لم يكن مختارًا فعلى هذا مفسر 
الرافع لا يكون إلا فعلا؛ إذ لا يضطر إلى إضمار الفعل الرافع إلا بعد حرف لازم للفعل كحرفى 
الشرط وحروف التحضيضء وأما مفسر الناصب فقد يكون شبه فعل لأنه قد يفسره بلا ضرورة 
إلى كونه مفسرًا كما ذكرناء نحو: زيدًا أنا ضاربه»20). 

الثانى: وهو وقوع الاسم المشتغل عنه بعد همزة الاستفهام ولم يفصل بينهما بفاصلء وإلى هذا 
الخلاف يشير ابن مالك بقوله: «وذكر السيرافى أن الفاعلية فى نحو: أزيد قام راجحة على الابتداء 
عند الأخفش مرجوحة عند الحرمى» وفى قول سيبويه احتمال. كذا زعم السيرافى وليس كما 
زعم؛ بل صرح بوجوب الفاعلية فإنه قال: وتقول أعبدُ الله ضرب أخوه زيد, لا يكون إلا الرفع؛ 
لأن الذى من سبب عبد الله فاعل والذى ليس من سببه مفعول» فيرفع إذا ارتفع الذى من سببه 
كما ينصب إذا اتتصبء ويكون المضمر ما يرفع كما أضمرت فى الأول ما ينصب - فإثما جعل 
هذا المضمر بيان ما هو مثله. هذا نصهء فبان به حلاف ما زعم السيرافى»20©. 

ونتبين من النص السابق أن الخلاف فى هذا الموضع على مذاهب: 

الأول: ما ذكره السيرافى من رححان الرفع على الفاعلية فى الاسم الواقع بعد همزة الاستفهام 
عند الأحفش على الرفع بالابتداء. 

الثانى: مذهب الحرمى وهو أن الرفع فى الاسم الواقع بعد الحمزة على الابتداء أرحح. 

الثالث: مذهب سيبويه على ما زعم السيراتي: احتمال الوجهين عنده أى الرفع على الفاعلية أو 
الفعل على الابتداء» وهو ما يرفض ابن مالك نسبته لسيبويه» ورد على السيرافى ما يؤكد به من 
كلام سيبويه أن الرفع عنده على الفاعلية فقط. 
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خورف 


والمذهب الأول: وهو المنسوب( إلى الأحفش من رجحان الرفع على الفاعلية من الرفع على 
الابتداء» وذلك نظرًا إلى همزة الاستفهام؛ فقد رأينا ابن مالك - كما سبق يحمل عليه كلام 
سيبويه» وكذلك أبو حيان( يجعله ظاهر كلامه؛ ويرجح هذا المذهب السيوطى20. 

أما المذهب القانى: وهو مذهب اللحرمى7*» من رفع الاسم الواقع بعد المهمزة على الابتداء يؤيده 
الفارسى بقوله: «ويقوى قول الحرمى أن (قام) لا يجوز أن يعمل فى (زيد) متقدمًا رفعًا على 
وجهء وليس هذا حقّ الْممَسسّر بل حقه أن يكون لو حذف ما يشغله لتعدى إلى الأول» مثل: أزيدًا 
ضربته» لو حذفت الاء لقلت: «أزيدًا ضَربت». 

فإذا لم يكن هذا الشرط فى : (زيدُ قام) فقد صار .عنزلة فعل فى الصلة كقولك: أزيّدُ الّذِى 
ضَرَيْتَهُ ف (زيّد) لا يعمل فيه فى هذه المسألة فعل يُفسره ما فى الصلة؛ لأن الذى فى الصلة لا 
يجخوز أن يعمل فيه على وحه. فكذلك: أزيدٌ قام»*». وممن ذهب إلى هذا أيضًا الرضى27 وجعله 
مذهب سيبويه. 

أما المذهب الثشالث: وهو ما نسبه السيراقي لسيبويه من احتمال الرفع عنده على الفاعلية أو 
الابتداء » فقد وحدت ما نسبه ابن مالك إلى سيبويه صحيحًاء حيث يقول سيبويه: (وتقول: أعبد 
الله ضرب أخوه زيداء لا يكون إلا الرفع؛ لأن الذي من سبب عبد الله مرفوع فاعل» والذي 
ليس من سببه مفعولء فيرتفع إذا ارتفع الذي من سببه» كما ينتصب إذا انتصبء ويكون المضمر 
ما يرفع» كما إذا أضمرت ف الأول ما ينصب فإنما جعل هذا المظهر بيان ما هو مثله» فإن جعلت 
زيدًا الفاعل قلت: أعبدّ الله ضرب أحاه زيد»7» ووجدت - أيضًا ‏ ما نسبه ابن مالك إلى 
لسيرافى من تفسير كلام سيبويه على هذا النحو صحيحًا. قال السيرافى: «وقول سيبويه: ويكون 
لضمر ما يرفع» كما أضمرت فى الأول ما ينصب. يحتمل هذين الوجهين: إن شكت قدرت 
لابتداء» وإن شعت قدرت فعلاء وكون المضمر يمعنى المقدر. وإنما أضمرت فعلاً يرف (عبد اللم) 
إذا كان سببه فاعلاً» كما أضمرت فعلاً ينصبه» حيث كان سببه مفعولاً فى قولك: أعبكُ ١‏ لله 


ضرب أحاه زيدًا»20. 


والراحح: هو الرفع على الابتداء «لأنا لم نضطر إلى جعل الفعل مفسرًا؛ إذ الهمزة تدخل على 


الاسمية أيضًا»0». ولما ذكره الفارسى من تأييد لهذا المذهب. 
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المسألة الحادية عشرة : حكم نصب المشتغل عنه قبل الفعل المنفى بلم أو لن أو لا : 

أشار ابن مالك إلى حلاف بين النحاة فى حكم نصب الاسم المشتغل عنه الواقع قبل فعل منفى 
بلم أو لن أو لاء حيث رجح ابن السيد البطليوسي نصبه على رفعه» فى حين أن جمهور النحاة 
على ترحيح رفعه . قال ابن مالك : «وزعم أبو محمد بن السيد أن نصب الاسم قبل المنفي بلم أو 
لن أو لا راجح على الرفع؛ وليس بصحيح؛ لأن تقديم الاسم على فعل منفى بغير ما كتقدمه على 
فعل مثبت؛ فإنهما متقابلان كتقابل الأمر والنهى» فكما يستوي المتقدم على فعلى الإثبات والنفي 
بغير ماء فلو كان النفي هما لم يجز النصب لأنها من بين حروف النفى تخصوصة بالتصدير. ولما 
تقدم التنبيه على مواضع النصب وموجباته ومرححاته» نعلم من هذا أن رفع زيد أحود من نصبه 
فى قولك: زيد ضربته وزيد لقيته وعمرو هجوته وزيد أحببته» وشبه ذلك مما لا قرينة فيه من 
القرائن المتقدم ذكرها»20). 

يتبين من النص أن فى المسألة مذهبين: 

المذهب الأول : محمد بن السيد وهو رححان النصب على الرفع فى الاسم الذى بعده فعل 
منفى بلم أو لن أو لا 

وعند مطالع لكتاب سيبويه للوقوف على رأيه فى هذه المسألة وحدته يقول: «فإن قلت: زيدًا 
يوم الجمعة أضربء لم يكن فيه إلا النصب؛ لأنه ليس ها هنا معنى جزاءء ولا يجوز الرفع إلا على 
قوله: 

رن 
كله لم أصنع9) 

ألا ترى أنك لوقلت: زيدٌ يوم الجمعة فأنا أضربه لم يكن كلامّاء ولو قلت: زيدٌ إذا حاءني فأنا 
أضربه كان جيدَاء فهذا يدلك على أنه يكون على غير قوله: زيدًا أضرب حتى يأتيك»22. 

فمفهوم قول سيبويه أنه يرجح الرفع في الاسم المتقدم على فعل منفي ب (ل» لن» لا)» وبذلك 
يكون ابن مالك تابعًا له. 

«تقديم الاسم على فعل منفى بغير ما كتقدمه على فعل مثبت؛ فإنهما متقابلان كتقابل الأمر 
)١(‏ شرح التسهيل ؟/ ١45‏ . 


)1١(‏ سبق لخريجه. 
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رحرتك 


والنهى» فكما يستوي المتقدم على فعل الأمر والنهي؛ كذلك يستوي المتقدم على فعلي الإثبات 
والنفى بغير ماء فلو كان النفى .ما لم يجز النصب لأنها من بين حروف مخصوصة بالتصدير. ولما 
تقدم التنبيه على مواضع النصب وموجباته ومرححاته» نعلم من هذا أن رفع زيد أحود من نصبه 
فى قولك: زيد ضربته وزيد لقيته وعمرو هجوته وزيد أحببته» وشبه ذلك مما لا قرينة فيه من 
القرائن المقدم ذكرها»(2). 

وكذلك الرضى يرجح الرفع هناء فبعد أن يذكر حواز النصب فى هذا الاسم قبل المنفى ذاكرًا 
سبب ذلك الحواز يعلق بقوله : «ومع هذا كله فالرفع بالابتداء فى الاسم الواقع قبل هذه الحروف 
الثلاثة راحح؛ نظرًا إلى كونها للنفى الذى حقه صدر الكلام كغيره ما يغير معنى الكلام أكثر من 
رجحانه عند تحرد الفعل عنهاء نحو: زيد ضريته»0©. 

وتبع هذا المذهب أيضًا السيوطي7(”. 

وأما المذهب الأول : وهو مذهب أبى محمد السيد من رححان نصب الاسم قبل المنفى بلم أو 
ولن أو لاء فققد نسبه إليه أيضا أبو حيان»» وأشار إليه السيوطي0*» دون نسبة إلى أحد. 

والذى تميل إليه نفسي هنا هو ترجيح الرفع مع حواز النصبء» كما ذكر الرضى؛ لما قدمه من 
أدلة على صحة ذلك. 


المسألة الثانية عشرة : حكم نصب الاسم المشتغل عنه ويعده ضمير مجرور وحقق 
المجرور فاعلية ما علق به: 
أحاز جمهور النحاة فى الاسم المشتغل عنه فى حال كون الضمير بعده مجرورًا النصب وأوجحب 
ابن كيسان فى المشتغل عنه الرفع» وقد ذكر ابن مالك هذا الخلاف بقوله :«ولا يمتنع نصب 
الاسم في نحو: زيد ظفرت به إذا كان المراد أن زيدًا سبب الظفرء ومنع ذلك ابن كيسان لكون 
امحرور فاعلاً في المعنى» وإليه أشرت بقولي: ولا يمتنع نصب المشتغل عنه بمحجرور»0©. 
وعليه ففي المسألة مذهبان: 
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ررك 


الأول : لابن كيسان(2 وهو منع نصب المشتغل عنه ووجحوب رفعه. 

الشانى : جواز نصب المشتغل عنه وهو مذهب الجمهور فى حال كون الضمير بعده مجرورًاء 
وأصل الخلاف فى هذه المسألة يرجع كما يقول أبو حيان إلى احتلافهم فى ما إذا انتصب الضمير 
و السببي”2" من وجه غير الوجه الذى انتصب عليه الاسم السابق» هل يجوز أن يكون من باب 
لاشتغال» أو شرطه أن ينتتصب من جهة واحدة؛ ثم أشار إلى المسألة السابقة بقوله : «وإن كان 
لضمير والسببي قد ينتصبان من غير الوحه الذي انتصب المشغول عنه؛ ومنه المسألة التى ذكرها 
بن مالك» وهو: زيد ظفرت به. إذا كانت الباء سببية» وكان المظفور به غير زيد»227 . 

وفيما يخص المذهب الأول؛ وهو مذهب ابن كيسان فى منع انتصاب الاسم ووجوب الرفع 
فقد ذكر الرضى حجة بن كيسان بأن المحرور «نَّا حقق فاعلية الفاعل فكأنه فاعل مرفوع, وقد 
تقرر أنه لا يجوز نصب الاسم المذكور إلا إذا اشتغل الفعل عنه منصوب»7», وردها بقوله : 
«وهذا الذي ذكره قياس بارد» والوحه جواز نصبه؛ لكون الفعل مشتغلاً عنه عنصوب محلاً. 
أما المذهب الثانى : وهو جواز نصب الاسم المشتغل عنه تمصدر منوي من الفعل» فقد نسبه 
ابن مالك للسيرافى الذي ذكر أنه نسبه إلى المبرد» وجعله أيضًا مذهب ابن السراجِ0» 

وعند مطالعي لكتب النحو وحدت أن ما نسبه ابن مالك إليهم صحيحًا . فالسيرافى يقول : 
«ويجوز عندي نصب (زيد) فى قولك : أزيدُ ذَهِبَ به وأزيذ انطلق بهء بأن تقيم الصدر مقام 
الفاعل» فإذا أقمنا المصدر مقام الفاعل صار موضع الباء نصبّاء وكأنك قلت : أزيدًا ذهب الذهاب 
به وإذا صار وضع الباء نصبًا نصبت (زيدًا) لأن كنايته اتصلت يمنصوب» وصار يمنزلة قولك : 
أزيدًا ضربت أخحاه» وهذا لا يمتنع منه أحد من البصريين . وقد قال أبو العباس المبرد فى كتاب 
«المقتضى» فى: سير بزيد يوم الجمعة فرسخين .. ذكر فيها وجومًا منها : أن تقيم (يومٌ الجمعة) 
مقام الفاعل وتنصب الباقي . ومنها : أن تقيم (الفرسخين) مقام الفاعل وتنصب الباقي. ومنها: 
أن تقيم الباء مقام الفاعل وتنصب الباقي» ومنها: أن تقيم المصدر مقام الفاعل» ويكون التقدير: 
(سير السيرٌ)؛ لأن الفعل يدل على المصدرء فإذا أقمت المصدر مقام الفاعل صار الباقي فى موضع 


. ١١ /# وارتشاف الضرب‎ 2١7٠١ /١ انظر: شرح الكافية للرضى‎ )١( 

(؟) قد يفسر عامل الاسم المشغول عنه العامل الظاهر عاملاً فيما قبله إن كان من سببه وكان المشغول مسندًا إلى غير 
ضميرهماء مثال : زيد أخماه تضربه» وزيد أحاه يضربه عمروء والتقدير: تضرب أخاه تضربه» ويضرب أخاه يضربه عمروء 
انظر: ارتشاف الضرب #/ 1١17‏ . 

(9؟) ارتشاف الضرب */ 7١‏ . 

. 717١ /١ شرح الكافية‎ )5( 

(5) المرحع السابق» الصفحة نفسها . 

(5) نسبه إليهم أيضًا أبو حيان فى الارتشاف 59/ ١١4‏ . 
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نصب» ووجب فيه ما قلنا»200. 
وما ذكره السيرافى عن المبرد فى هذا الشأن من جواز إقامة المصدر مقام الفاعل عنده يؤكده 
قول المبرد : «قد يجوز أن تقيم المصادر» والظروف من الأمكنة والأزمنة مقام الفاعل إذا دخل 
المفعول من حروف الحر ما يمنعه أن يقوم مقام الفاعل» وذلك نحو قولك : سير بزيد سير شديد 
... وسير بزيد يوم الجمعةء 0 أقمت هذه الأشياء مقام الفاعل» وقد يجوز نصبها فى هذا 
الوضع وإن كان الفعول مخرورًا على ما أصف للك . فمن ذلك أنك إذا قلت : سير بزيد فرسخحا 


- أضمرت السير؛ لأن (سِيرَ) يدل على السيّرء فلم تحتج إلى ذكره معه؛ كما تقول : من كذب 
كان شرًا له تريد : كان الكذب شرًا له» فلم تذكر الكذب؛ لأذّ (كذب) قد دل عليه»20. 


2 
3 


وكذلك هو مذهب ابن السراج حقا؛ لأنه يقول : «واعلم : أنه يجوز أن تقيم المصادر 
والظروف من الأزمنة والأمكنة مقام الفاعل فى هذا الباب إذا جعلتها مفعولات على السعةء 
وذلك نحو قولك : سير يزيد سير شديدء وضرب من أجل زيد عشرون سوطاء .. وقد يجوز 
نصبها على الموضعء؛ وإن كنت لم تقم ا مجرور مقام الفاعل؛ أعنى قولك : بزيد» على أن تحذف ما 
يقوم مقام الفاعل وتضمره؛ وذلك المحذوف على ضربين : إما أن يكون الذي قام مقام الفعل 
مصدرًا استغنى عن ذكره بدلالة الفعل عليه؛ وإما أن يكون مكانا دل الفعل عليه أيضًا إذ كان 
الفعل لا يخلو من أن يكون فى مكان كما أنه لا بد من أن يكون مشتقا من مصدره نحو قولك : 
سير بزيد فرسخاء أضمرت السير لأن (سير) يدل على السير فكأنك قلت: سير السير بزيد 
فرسحاء ثم حذفت السير فلم تحتج إلى ذكره معهء كما تقول : من كذب كان شرًا له تريد : 
كأن الكذب شرًا له . ولم تذكر الكذب لأن (كذب) قد دل عليه؛ ونظيره قوله تعالى : ظأوَلا 
يَحْسَبّنَ الْذِين يَبْحَلُونَ بما دَانَاهُمْ الله مِنْ قَضْلِهِ هُوَ حيرا لَهُم0". يعنى البحل الذى دل عليه 
(يبخلون)»0). 

وقد ضعف ابن مالك هذا المذهب ‏ كما سبق فى نصه ‏ لأنه مب على الإسناد إلى المصدر 
الذى تضمنه الفعلء والفعل لا يتضمن إلا مصدرًا غير مختصء والإسناد إليه منطوقا به غير مفيد, 
فكيف إذا لم يكن منطوقًا يه0©© . 

وقد رد أبو حيان قول ابن مالك هذا بأن «الذى يقتضيه النظر أن يقدر معرفة,» أى الذهاب 
كما قدره فى قوله تعالى : لاغاولوا هُوَ أَقْرَبْ لِلتقُوَى»” فكنوا عنه بالضميرء وكذلك قدروه 
فى قوطهم : من كذب كان شي له أى كان هو أى الكذب»20). 

. 177/8 شرح كتاب سيبويه‎ )١( 

. ه١‎ /5 المقتضب‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران: آية ١8٠‏ . 

(5) الأصول فى النحو /١‏ 79 . 


(ه) النص السابق فى أول المسألة . 
(5) سورة المائدة: آية 8 . 00 ارتشاف الضرب #/ .17١١5 5١85‏ 


حارتك 


والذى تميل إليه نفسي هو ما ذهب إليه المبرد و السيرافى وابن السراج؛ وذلك لما ذكره أبو 
حيان من رد على ابن مالك» ولقوة احتجاحهم» حيث استدلوا بشواهد قرآنية وأمثال عربية تؤيد 


ما ذهبوا إليه. 


المسألة الثالثة عشرة : حكم المصدر المؤول أن أن بعد الفعل مع حذف حرف الجر : 

اتفق جمهور النحاة على جواز حذف حرف الجر مع (أنّ وأن) إن تعين الحرف عند حذفه نحو: 
عجبتٌ أن يبغض ناصحء وطمعت أنك قبل . فلو لم يتعين الحرف عند حذفه مع أن وأنّ لامتنع 
الحذف2© . 

وعند حذف حرف الجر وقع خلاف بين النحاة فى موضع (أنَّ وأن) بعد الحذف, هل يكون 
نصبًا أم جرًا ؟ وهذا الخلاف يذكره لنا ابن مالك بقوله : «ومنهب الخليل والكسائى فى (أنّْ 
وأن) عند حذف حرف الجر المطرد حذفه أنهما فى محل حرء ومذهب سيبويه والفراء أنهما فى 
محل نصب وهو الأصح؛ لأن بقاء الجر بعد حذف عامله قليل والنصب كثيرء والحمل على الكثير 
أولى من الحمل على القليل. وقد يستشهد لمذهب الخليل والكسائى يما أنشده الأخفش من قول 
الشاعر : 

وما زُرْتْ ليّلى أن تكون حبيّية إلى ولا دَيْن بها أنا طالِبُدد.0 

ويتبين من النص السابق أن الخلاف على مذهبين: الأول: نسبه ابن مالك إلى الخليل والكسائي 
وهو أن موضع (أنّ وأن) الحر. والثاني: نسبه إلى سيبويه والفراء» أنهما في محل نصب. 

أما المذهب الأول : والذى نسبه ابن مالك إلى الخليل والكسائىء والقائل بأن موضع (أن وأن) 
بعد حذف حرف الجر» فقد وجدت أن هناك من النحاة©» من نسبه أيضًا إلى الخليل 


.١5١ انظر: شرح التسهيل ؟/‎ )١( 

(؟) الببت من الطويل؛ للفرزدق فى ديوانه /١‏ 45 وهو من شواهد الكتاب 7/ 75: وشرح أبييات سيبويه ٠١8/5‏ 
والإنصاف /١‏ 345”#ء وشرح الكافية الشافية /١‏ 2584 وتخليص الشواهد ص »5١١‏ ومغنى اللبيب بحاشية الأمير ؟/ ١١8‏ 
وسمط اللآلى ص 577» وهمع الهوامع 5/ 2.١7‏ ومنهج السالك للأشمونى بحاشية الصبان 7/ 47» وكذلك هامش شرح ابن 
عقيل على الألفية ؟/ ١57‏ . 

والمعنى : ما زرت ليلى لتكون لى حبيبة ولا لأحل طلب دين لى عليهاء ولكن لأحل ضرورة تنزل بالشخص . 

والشاهد فى قوله : أن تكون حبيبة حيث حذف حرف الجر منه» إذ أصله لأن تكون» واستشهد به الخليل على أن موضعه جر 
بدليل عطف قوله: ولا دين» بالجر عليه أى ولا لأحل دين . 

(5) شرح التسهيل 21٠5٠١ /١‏ وقد نسب أيضًا ‏ ما أثبته - هنا إلى الخليل والكسائى من قول بجر موضع (إِنَّ و أن) ونصبه 
عند سيبويه والفراء» وفى شرح الكافية الشافية /١‏ 7/85 . 

(5) انظر: التبيان فى إعراب القرآن للعكبرى /١‏ ه4» 47» ولباب الإعراب للإسفرايينى ص 545 4» وشرح الكافية للرضى 
؟/ اك ومنهج السالك للأشمونى 17/9 . 
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والكسائى(2» وعند التحقق من تلك النسبة إلى الخليل وحدت أن الذى ذكره سيبويه عن الخليل 
عكس ما نسيب إليه يقول سيبويه : «وسألت الخليل عن قوله حل ذكره : «وَ أن هَذِهِ أمُتكم 


0 
همهم 


أمّةَ وَاجِدَةَ ونا ربكم فَاتَقُون04", فقال: إنما هو على حذف اللامء كأنه قال: ولأن هذه أمتكم 
أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وقال : ونظيرها : «الإيلاف 5 قرَيْش 204)؛ لأنه إغما هو : لذلك 
(فَليْعَبدُوا) فإن حذفت اللام من (أنْ) فهو نصبُ؛» كما أنك لو حذفت اللام من لإيلاف كان 
نصيًا. هذا قول الخليل. ولو قرءوها : (وإنّ هذه أمتكم أمةَ واحدةً) كان جيداء وقد قرئ»©) . 
فنص سيبويه صريح بأن الخليل يقول بأن موضع «أنْ وأن» هو النصبء وليس الجر كما قال 
ابن مالك» فما نسبه ابن مالك وهم منه. 

والمذهب الثاني : وهو ما نسبه ابن مالك وغيره إلى سيبويه والفراء من أن «أن وأن» 
موضعهما النصب عندهماء وعندما أردت التحقق من تلك النسبة وجحدت أن رأى سيبو 
هذه المسألة ليس واضحاء بل إنه يقوى أن يكون ف موضع حر بقوله : «لو قال إنسان : إذ رأث 
فى موضع جر فى هذه الأشياء» ولكنه حرف كثر استعماله فى كلامهم ...لكان قولاً قويًا. وله 
نظائرٌ نحو قوله : لاه أبوك»©). 

وبهذا تكون نسبة ابن مالك إلى الخليل الجرء وإلى سيبويه النصب .. غير صحيحة, وهو ما 
ذكره بعض النحاة» وعلقوا عليه بقوهم : إن ابن مالك تابع فى ذلك لبعض النحاة"» أو أنه 
سهو (8) منه. 


وقد أثبت ابن مالك فى موضع آخر بعد ذلك النسبة الصحيحة بقوله : «فإن حواز هذا مرتب 
على تقدير اللام وتقدير الجر بهاء وهى عند سيبويه أقوى من جعل (أن) فى موضع نصب كما 
يراه الخليل»20. 

وهكذا يكون المذهب الأول القائل.موضع الجر هو مذهب الكسائى - كما ذكر النحاة - ونسبه 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس 8/ 4١١5‏ ومشكل إعراب القرآن للقيسى ” /507: وارتشاف الضرب 8/ »5١‏ وهمع الموامع 
ه/ ١”ء‏ ومنهج السالك 97/5 . 

(؟) سورة المومنون: آيه 7ه . 

(؟) سورة قريش: آيه ١‏ . 

.(١ 797-175 /« الكتاب‎ )5( 

(ه) السابق */ ١78‏ . 

(5) ارتشاف الضرب 8/ »5١‏ ومغنى اللبيب »١١8/7‏ والتصريح .كضمون التوضيح للشيخ خالد .51١ /١‏ 

(0) ارتشاف الضرب ؟/ ١ه‏ . 

(8) مغنى اللبيب والتصريح. 

(9) شرح التسهيل ؟/ .١5*‏ 


ضرت 


أيضًا ابن عقيل(" إلى الأخفش» وهو أحد قولي الفراء فى قوله تعالى : ظطوَ أن هَذِو أمُتكم»: 
«والفتح على قوله #إإني بمّا تَعْمَلُونَ عَلِيم274 وعليم بأن هذه أمتكم. فموضعها خفض؛ لأنها 
مردودة على (ما)»27 . 
وقوى سيبويه هذا المذهب بقوله : «ويقوئّ ذلك قوله : ظوَأنَ الْمَسَاجِدَ كوه لأنهم لا 
يقدمون أن ويبتدئونها ويعملون فيها ما بعدها»2* . 
وقد ذكر المبرد أدلة هذا المذهب وردها بقوله : «وزعم قوم من النحويين أن موضع (أن) 
حفض فى هاتين الآيتين2 وما أشبههماء وأن اللام مضمرة» وليس هذا بشيء» واحتجوا بإضمار 
رب فى قوله : 
وبَلَدٍ ليس به أنيس”". 

وليس كما قالوا؛ لأنّ الواو دل من (وُب) كما ذكرت لكء والواو فى قوله تبارك وتعالى : 
وَأَنّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِك راو عطف . ومحال أن يُحذف حرف الخفض ولا يأتى منه بدل. واحتج 
هؤلاء بأنك منطلق بلغئ أو علمت. فقيل لهم : هى لا تتقدم إلا مكسورة. وإنما كانت ها هنا 
بعد الواو منصوبة لأنُ المعنى معنى اللام» كما تقول : جئتك ابتغاء الخير» فتنصب والمعنى معنى 
اللام»20. 

وأن المذهب الثاني : القائل .موضع (أنّ وإن) النصب بعد حذف حرف الجر هو مذهب الخليل 
- كما سبق و أثبته له بعد ذلك ابن مالك ومذهب المبرد»؛ والنحاس”2, والفارسي7١",‏ 


. ١57 شرح ابن عقيل على الألفية ؟//‎ )١( 

9؟) سورة المومنون: آية ١ه‏ . 

() معاني القرآن 71/7 . 

(49) سورة الحن: آية ١8‏ . 

(ه) الكتاب 178/9 -159. 

(5) يقصد آيِيٍ سورة الجن وسورة المومنون . 

(0) البيت من بحر الرجحزء ونسبه محقق الكتاب لحران العود» ولم أستطع العنور عليه» وهو صدر بيت عجزه «إلا اليعافر وإلا 
العبس» انظر: الكتاب /١‏ 2578 2177/7 ومعاني القرآن للفراء /١‏ 479» والمقتضب 5/ 5 »4١‏ وشرح المفصل لابن يعيش 
١5/ى‏ والخرانة 5/ /1891- .١199‏ 


والبلدة: الفلاة» والأنئيس: ما يؤنس به من إنسان أو حيوان. 

والشاهد فيه: إضمار (رْسَّ) بعد الواو جائز» دليل على جواز حذف حرف الجر. 
(8) المقتضب 9 5817-85 . 

(99) السابق 555/79 . 

. 3١١5 / إعراب القرآن‎ ٠١١ 

. 908 المسائل البصريات ؟9/‎ )١١( 


الوك 


ومكى(2) والرضى("”» وابن هشام(, والأشمونى©). 

والقول الناني للفراء فى نفس الآبة السابقة هلو أن هذه نكم أنا وَاجِدَة؛ النصب - كما 
نسب له ابن مالك وغيره ‏ ولكن بفعل مضمر فقال : «إن شئت كانت منصوبة بفعل مضمرء 
كأنك قلت : واعلم هذا»0©. 

ويعلل ابن هشام لاختيار أكثر النحوبين لهذا المذهب «حملاً على الغالب فيما ظهر فيه الإعراب 
نما حذف منه»0). 


وأرى أن كلا المذهبين جائز فى اللغة» خاصة وأن كلا منهما يستند إلى السماع عن العرب. 


المسألة الرابعة عشرة : العامل فى الاسم المتنازع عليه : 

التنازع هو «أن يتقدم عاملان فصاعداء ويتأخر عنهما معمول فصاعدًا كل واحد منهما يطابه 
من جهة المعنى» نحو: قولك: ضربئ وضربت زيدًا ف (زيد) معمولء وقد تقدم عاملان» وهما 
(ضربت) و(ضربنى)» وكل واحد منهما يطلبه من جهة المعنى ليعمل فيه ف (ضربن) يطلبه على 
أنه فاعل» و(ضربت) يطلبه على أنه مفعول»02©). 

وعليه فقد وقع حلاف بين النحاة حول أيهما أولى بالعمل فى ذلك الاسمء وهو ما يوضحه لنا 
ابن مالك بقوله : «ومذهب البصريين ترجيح إعمال الثاني على الأول. ومذهب الكوفيين 
العكس» وما ذهب إليه البصريون هو الصحيح؛ لأن إعمال الثاني أكثر فى الكلام من إعمال 
الأول» وموافقة الأكثر أولى من موافقة الأقل ومما يبين لك أن إعمال الأول قليل قول سيبويه9© : 
ولو لم تجعل الكلام على الآخر لقلت: ضربت و ضربوني قومكء وإنما كلامهم: ضربت وضربئٍ 
قومك. وهذا حكاية عن العرب بالحصر بإغاء وظاهره أنهم يلتزمون ذلك دون إجازة غيره. 

لكنه قال" فى الباب بعد هذه العبارة بأسطر وقد يجوز ضربت وضرب زيدًا؛ لأن بعضهم قد 
يقول: متى رأيت أو قلت زيدًا منطلقًاء والوجحه: متى رأيت أو قلت زيد منطلق؛ فدل نقل سيبويه 


. 5808 مشكل إعراب القرآن ؟/‎ )١( 

60 شرح الكانية 8 

(؟) مغنى اللبيب /١‏ لاى ؟8/5١١1.‏ 

(5) منهج السالك للأشونى بحاشية الصبان * /17 . 

(ه) معاني القرآن ؟/ 7٠10‏ . 

(5) مغنى اللبيب ؟87/5١١.‏ 

(9) شرح الجمل الكبير لابن عصفور 79/7 . 

(8) ذكر محقق شرح التسهيل أنه فى الكتاب /١‏ 274 ولكنى وجدته فى 7/١‏ . 
(8) الكتاب /١‏ 8/ بتصرف من ابن مالك . 


الوك 


بجحردًا عن الرأي على أن إعمال الثانى هو الكثير فى كلام العرب» وأن إعمال الأول قليل» ومع 
قلته لا يكاد يوحد فى غير الشعر بخلاف إعمال الثانى فإنه كثير الاستعمال فى النثر والنظم»20. 
ومن كلام ابن مالك السابق نعرف أنه لا حلاف على جواز إعمال أيهما بدليل استشهاده بنقل 
سيبويه عن العرب كثرة إعمال الثاني وقلة على الأول» وأن الخلاف على أيهما أولى بالعمل على 
مذهبين: الأول: مذهب البصريين» وهو ترحيح إعمال الثاني على الأول. والذى تبعه ابن مالك 
معللا له من قول سيبويه على كثرة اللاستعمال به من الثانى. والثانى : مذهب الكوفيين وهو 
ترجحيح إعمال الأول على الثانى. 
أما المذهب الأول : وهو للبصريين - كما ذكر ابن مالك فهو صريح قول سيبويه : «هذا 
باب الفاعلين والمفعولّيّن اللذين كل واحد منهما يفْعَلٍّ بفاعله مثل الذى يَفعَلَ به» وما كان نحو 
ذلك - وهو قولك : ضربت وضرَيّنى زيد» وضربني وضربت زيداء تحمل الاسم على الفعل الذى 
يليه . فالعامل فى اللفظ أحة الفعلين. وأا فى العنى فق يم أن الأرل قد رقع ل آنه لا يل فى 
المخاطب قد عرف أن وَل قد وق 05520 
فكلام سيبويه واضح فى أن الأولى بالعمل عنده هو الثانى» معللاً لذلك بقرب جواره. وأنه لا 
وتبعه الزرحاجي”22. والفارسي©, ومكي( *» والز مخشرى”7» وابن الأنبارى7» والعكبرى77 ,2 
وابن يعيش2©7» والشلوبينى”” 2 وابن عصفور(١22.‏ 
وقد استدل أصحاب هذا المذهب بالسماع والقياسء أما السماع : «فقد جاء كثيراء قال الله 
تعالى : «وءاتوني فرغ عليه قطرًا»<2 فأعمل الفعل الثانى» وهو أفرغ» ولو أعمل الفعل الأول 
)١(‏ شرح التسهيل ؟/ 215177 وانظر : شرح الكافية الشافية ١‏ 58/8 . 
١١‏ الكتاب 78/١‏ - 75 . 
(9) الجمل فى التحواص ١١١‏ . 
(5) المسائل البصريات 47٠0/7‏ . 
(5) مشكل إعراب القرآن ؟/ 7*٠‏ . 
(5) المفصل بشرح ابن يعيش /١‏ 77" . 
(7) الإنصاف (م -5) 7/١‏ 9535-85. 
(8) التبيين عن مذاهب النحويين (م - 85؟) ص 707 . 
(9) شرح المفصل 77/١‏ . 
٠١١‏ التوطئة ص 7/5 . 


لقف 


لقال : أفرغه عليه وقال تعالى : «َإهَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابيّه204, فأعمل الثانى وهو اقرأواء ولو أعمل 
الأول لقال : : اقرأوه. ... وقال الشاعر وهو الفرزدق : 

وَلِكنّ نصفاً لو سنت وَسبّى 0" بَنو عَبْدٍ شمس مِن ماف وَهاشِم:" 
فأعمل القانى؛ ولو أعمل الأول ثقال: سببت وسبونى بن عبد خمس) بنصب (بفي) وإظهار 
الضمير فى سبنى» وقال طفَيْل الغنوى : 

وكننا مْدَمَاةَ كأن مُتونهًا جَرَى فَوْقََا واستشعرتت لَوْنْ مذهب0»0 . 

وأما القياس «فهو أن الفعل الثانى أقرب إلى الاسم من الفعل الأول» وليس فى إعماله دون 

الأول نَقْضُ معنىء فكان إعماله أولى ألا ترى أنهم قالوا: خعحشنت بصدره وصدر زيدء 
فيختارون إعمال الباء فى المعطوفء ولا يختارون إعمال الفعل فيه؛ لأنها أقرب إليه منه؛ وليس 
فى إعمالها نقَض معتى ؛ فكان إعماله أولى»0© . 


وهذا الذى استدلوا به من قياس هو ما أشار إليه سيبويه فى نصه السابق» وزاد العكبرى وجهًا 
ثالقاً وهو : «أن العامل مع المعمول كالعلة العقلية مع العاولء والعلة لا يفصل ببنها وبين معلوفاء 
فيجب أن يكون العامل مع المعمول كذلك؛ إلا فى مواضع قد استثنيت ستثنيت على حلاف الدّليل» لدليل 
راحع عليه ويازم من إعمال الأول الفصل بالحملة الثانية»0© . 


. ١9 سورة الحاقة: آية‎ )١( 

(؟) البيت من الطويلء للفرزدق فى ديوانه ص 5 85» وانظر: الكتاب /١‏ ل/الاء والمقتتضب 5/ 74 والجمل فى النحو ص 
وشرح الكتاب للسيرافى */ .4٠‏ والإيضاح لأبى على ص 58 والإنصاف /١‏ 877» والتبيين عن مذاهب النحويين 
للعكبرى ص 554 وشرح المفصل لابن يعيش ١‏ /78. 

النصف : أى الإنصافء والمعنى أن الإنصاف أن أسب من كان نظيرًا لى من أشراف قريش وتسبنى وهم بنو عبد همس من 
مناف وهاشم. 

والشاهد فى قوله : «سَبَبُتْ وسبّى» حيث أعمل الثانى ولو عمل الأول لقال : سببت وسبونى . 

(؟) البيت من بحر الطويل» وهو كما ذكر لطفيل بن عوف الغنوى فى ديوانه ص 57. وانظر: الكتاب /١‏ 17/» والمقتضب 
4/ دلاء وشرح الكتاب للسيرافى */ *8» وجمل الزجحاحى ص .1١5‏ والمفصل بشرح ابن يعيش /١‏ ل/الاء والإنصاف /١‏ 
8 والتبيين عن مذاهب النحويين للعكبرى ص 757 وشرح المفصل لابن يعيش /١‏ 8لاء وشرح الحمل الكبير لابن عصفور 
1 م وتذكرة النحاة ص 544: ولسان العرب (مادة كمت)» ومنهج السالك ١7‏ . 

وكمتاً : جمع أكمت وكميت وهو الذى يخالط حمرته سواد. مدماة : شديد الحمرة كأنها مغطاة بالدم» متونها : ظهورهاء 
المذهب : الممّوه بالذهب. استشعرت: لبسته شعارًا وهو ما يلى السد من الثياب. والمعنى : يصف خيلا بأنها ذات لون أحمر 
مائل إلى الذهبى بسبب انعكاس أشعة الشمس على عرقها . 

والشاهد فى قوله : (حرى واستشعرت لون) حيث أعمل الثانى. 

(4) الإنصاف فى مسائل الخلاف 87/١‏ - 88» وانظر: التبيين عن مذاهب النحويين ص 757- 2354 وشرح الجمل الكبير 
لابن عصفور 87/7 وشرح التسهيل ؟/51١159-15/8-1.‏ 

(ه) الإنصاف )5١( . 947 /١‏ التبيين ص ه55 . 


5١ 


أما أصحاب المذهب الثانى وهم الكوفيون(2 فقد استدلوا ‏ أيضًا ‏ بالسماع والقياسء أما 
السماع «فقد حاء عنهم كثيراء قال امرؤ القيس : 
فلو أنّ ما أمئعى لأذتى مَعِيشَة كقانى. ولم أطْلْبْ. قَلِيلٌ مِنَ الْمَال0©) 
فأعمل الفعل الأول ولو أعمل النانى لنصب (قليلا) وذلك لم يروه أحدء وقال رجحل من بنى 


عع 


أسكد: 

فَرَدَ على الفؤاد هَويّ عميداً 2 وَسُوبِلَ لو بين لنة ال والاً 

وقد تغتى بها وترى عُْصُوراً بها يقعاننا الخلخرة الخداله0 
فأعمل الأول» ولذلك نصب «الخرد الخدالا» ولو أعمل الفعل الثاني لقال : (تقتادنا الخرد الخدالٌ) 
بالرفع» وقال الآخر : 

ولهَاً أن تحمل آل لَيْلَي سمغت ببينهم تقب الغراباً ©) 
فأعمل الأول» ولذلك نصب الغراب» ولو أعمل الثاني لوحب أن يرفع» . 

كما احتجوا بالقياس بأن «الفعل الأول أولى لتقدّمه. ومتى لم يظهر عمله لزم منه أمران: 

أحدهما : الإضمار قبل الذكر لفظًا وتقديراء وليس جائز كما لا يجوز ضرب غلامُه زيدًاء ومن 
الثاني إلغاء العامل المبدوءء به مع اقتضائه له. وليس كذلك إلغاء الثاني» لأنّ الأول إذا عمل صار 
معموله كالمتقدم في الدّكرء فلا يُضعف حذف معمول الثاني» ويدلٌ علي ذلك أن قوهم : 


. 557 والتبيين ص‎ 28١ انظر على سبيل المثال: الإنصاف ص‎ )١( 

(؟) البيت من الطويل لامرئ القيس فى ديوانه ص #9» انظر : الكتاب /١‏ 79 المقتضب 5/ 5لاء والمختصائص ؟/ 2*0 
والإنصاف /١‏ 285 التبيين ص 55”» وشرح المفصل لابن يعيش /١‏ 3لاء وشرح الجمل الكبير ؟/ 44» ومنهج السالك ”/ 
4 

وأسعى: أحد وأعمل. وأدنى المعيشة: حياة عادية. يقول: لو أنه يسعى لحياة عادية لكفاه قليل من المال» ولكنه يسعى في طلب 
ملك والسيادة؛ لذلك يتوجب عليه الجد والسعي المستمر. 

(") البينان من بحر الوافر منسوبان للمرار الأسدي في الكتاب ١‏ /8/اء واللجمل للزجحاحي ص »١١5‏ وهما من شواهد 
لقتضب 4 /5/اء لالا والإنصاف 85/١‏ 85» والتبيين عن مذاهب النحويين ص مه 0 

والمهوى: العشق » والعميد : الشديد البالغ الفادح » يبين السؤال أي جواب السؤال » والخرد : جمع حريدة وهي المرأة الحيية 
لطويلة السكوتء أو هي البكر الي لم تمس » الخدال : جمع حدلة وهي الغليظة الساق الناعمة المستديرتها » بها : أي الدارء 
والعصور : الدهور » ويقتدننا : بملن بنا إلى الصبا » والمعنى : أنه أقام في دار ذكرته .عا مر به من زمن مضى عنه عاش فيه أيام 
لهوى والعشق . 

(5) البيت من بحر الوافر» ولم أعثر له على قائل» وهو من شواهد الإنصاف ١‏ /85» والتبيين ص 55”. 

ومعنى البين - بالفتح - البعد والفراق » يقول : لما هم آل ليلي بالرحيل مع هاتف الرحيل والفراق كأنه صوت نعيب 
الغراب. 

(ه) الإنصاف 1١‏ /85:85» وانظر: التبيين ص هه؟ -5ه35. 


حك 


(خشنت بصدره وبصدر رزيي) بإعادة حرف الجر أحود, وإذا كان كذلك وكان إعمال الأول 
أولى لما ذكرناء ولم ينقض معنى وجب أن يكون هو المختار»20. 

ورد البصريون استدلال الكوفيين في الشعر بجوابين : «أحدهما : أنّه لا حجة فيه؛ لأنّ الخلاف 
بيننا في الأولية لا في عدم الجواز» ونحن نقولٌ: هو جائرُ» ولا يَدُلُّ الشعرٌ على أكثر من الجواز 

والثاني : أن قوله (الخرد) إنما أعمل فيه الأول؛ لأنّ القوافي منصوبة فترحح عنده إعمال الأول 
لحفظ القافية» وكذلك (نعب الغرابًا) وأمّا بيت امريء القيس فإدّ النصب فيه يفسد المعنى؛ وذلك 
أن غرضه تعظيم شأنه» وأنه لو كان يسعى لأمر ناقص لكان يكفيه القليل من المال ولو نصب 
لانعكس هذا المعنى؛ ولذلك قال بعده : 

ولكنما أسعى مجد مؤثل() 

وإنما يجورٌ الأمران فيما لا يُحيل المعنى» قوهم : (يُفضي إلى الإضمار قبل الذّكر)» قلنا : ذلك 
جائرٌ إذا كان بي الكلام ما يفسره كقوله تعالى : لإحتى توارت بالحجاب2<4. يعن الشمس» 
ولم يجر لما ذكرء وكذلك كل م مَنْ عَلَيْها فان9, وها هنا يفسر المضمر ما بعده. وكذلك 
أيضا جاز: نعم رجلاً زيدُ فإِنٌ الفاعل مضمر لا كان في الكلام ما يفسره . وأمًا تقدمٌ العامل فإنه 

يقتضي المعمول لا مّحالة ولكن اقتضاء الثاني لمعموله أشدٌ محاورته إياه وقربه منه. وقد أحرت 

لعرب كثينا من أحكام الخاور على الحاور له حتى في أشياء يُخالف فيها الثاني الأول على المعنى 
كقوهم: (جحر ضب*» حرب) ... وقوطهم : (خحشنت بصدره وبصدر زيا) ليس مما نحن فيه؛ 
أن الفعل الذي هو خشنت لا يتعدّى بنفسه في أكثر الاستعمال» ولا عداهة بالباء كان الأولى أن 
يُعيده» وعلى أن هذه الرواية معارضة بالرُواية الأولى وهى الى ذكرناها في حجتنا»0". 

ويبقى أن نشير إلى مذهب ثالث : وهو اختيار إعمال أحد الفعلين سواء الأول منهما أو الثاني 
دون ترجيح أحدهما علي الآخر» وهو مذهب السيرافي الذي يقول : «اعلم أن من العرب إذا 
عطفت فعلاً على فعل - وكان كل واحد من الفعلين متعلقًا باسمين أو باسم واحد - فإنهم 
يستجيزون في ذلك ما لا يستجيزونه في غيره من كلامهم . فمن ذلك أنك تقول : قام وقعد 
أخحوك» فأنت بالخيار إن شعت رفعت الأخ بالفعل الأول» وإن شكل” شئكت رفعته بالفعل الثانى»9"). 


.١59/ ” وشرح التسهيل‎ »40 » 85/1١ التبيين ص 55 5» وانظر: الإنصاف‎ )١( 
. 55 (؟) ديوان امرئ القيس ص‎ 

(؟) سورة (ص): آية 37 . 

(4) سورة الرحمن: آية 35 . 

(5) ذكر هذا المثال في الكتاب ١‏ /475» والمقتضب 4 /"الاء والخصائص 19١ /١‏ . 
(5) التبيين ص /اه2375 /70 . 

(1) شرح الكتاب للسيرافى */ 78 . 


وهذا الذى ذهب إليه السيرافى هو القول الفصل فى هذا الخنلاف؛ لأن «الشواهد الواردة عن 
العرب المحتج بكلامهم قد أعمل العامل الأول فى بعضها وأعمل العامل الثانى فى بعضها الآخرء 
فقد تكافاً العاملان فى حواز الإعمال» ولح يبق أحدهما أولى من أخيهء فأما سبق الأول صاحبه 
وقرب الآخر من المعمول فلا يفيد فإنا نعلم أن الأفعال تعمل متقدمة على المعمول ومتأخرة عنه. 
وتعمل متصلة .معموطا ومنفصلة منه. وذلك كله واقع فى أفصح الكلام؛ ولهذا نرى أن الخلاف 
فى هذه المسألة ثما لا طائل له»(20. 


المسألةالخامسة عشرة : حكم إضمار الرفع عند إهمال أول المتنازعين وإعمال الثانى: 

أشرت فى المسألة السابقة من باب التنازع إلى الخلاف الذى دار بين البصريين والكوفيين عن 
أى العاملين أولى بالعمل. وقلت: إن مذهب البصريين هو إعمال الثانىء فإذا أعمل الثانى على 
مذهبهم وأهمل الأول فيكون محتاجًا إلى ضمير» هذا الضمير إما أن يكون مرفوعًا أو منصوبّاء فإن 
كان نصباء فإن أكثر النحاة(©» على وجحوب حذفه؛ إن كان غير حبر نحو: ضربت وضربنى زيك. 
وإن كان خبرًا حىء به مؤعرًا؛ ليؤمن حذف مالا يجوز حذفه وتقديم ضمير منصوب على 
مفسر لا تقدم له بوجهء مثال: ظنئ وظننت زيدًا عَالِمًا ه24 

أما إن كان مطلوب الأول رفعًا فهناك حلاف دار حول هذا الضمير يذكره لنا ابن مالك 
بقوله: «إلغاء العامل الأول وهو مقتض للرفع كقولك: ضربونى وضربت قومكء فهذا الاستعمال 
جائز فى مذهب البصريين ممتنع فى مذهب الكوفيين» وتصحيحه عند الفراء بتأخير الضمير 
منفصلا» كقولك: ضر بنى وضربت قومك همح وتصحيحه عند الكسائى بالحذف»ء كقولك: 
ضربنى وضربت قومكء» ورا استدل بقول الشاعر: 

تعفق بالأرْطى ها وأرادها رجالٌ فبذت نبلهم وكليب©) 

. 88/١ هامش الإنصاف للشيخ محمد محيى الدين عبد الحميد‎ )١( 
. 7,7,5 انظر على سبيل المثال: التوطئة للشلوبينى ص‎ )؟١9‎ 
. 59٠0 /١ (؟) انظر شرح الكافية الشافية‎ 
البيت من الطويل لعلقمة الفحل فى ديوانه ص 278 وانظر: الرد على النحاة ص 55» وشرح الحمل الكبير لابن عصفور‎ )5( 
وتذكرة النحاة ص 7517 وأوضح المسالك ؟/ 20177 والتصريح عضمون‎ 2554 /٠١ ؟/ 4 ولسان العرب (عفق)‎ 
.١٠١5 ومنهج السالك إلى ألفية ابن مالك ؟/‎ »87١ /١ التوضيح‎ 
ومعنى: تعفق: لحأ واستتر. الأرطى: نوع من الشجر. بلذت: فاقت وغلبت. النبل: السهام . الكليب: جماعة من الكلاب»‎ 
يقول: واصفا البقرة الوحشية بقوله: إن الرحال والكلاب قد استتروا فى شجر الأرطى لاصطياد البقرة الوحشية» فاستطاعت‎ 
. بفضل سرعتها وقوتها أن تنجو منهم, فقد فاتت سهامهم وعجزت عن اللحاق بها كلابهم‎ 
والشاهد: «تعفق ... وأرادها رحال» حيث أعمل عاملين هما: «تعفق» و«أرادها» فى معمول واحد «رحال» فأعمل الثانى‎ 
فى المعمول» وحذف ضمير «الرحال» من «تعفق» ولو أظهره قال: «تعفقوا» وأرادها رجال.‎ 
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ولا دلالة فيه؛ لإمكان جعله من باب إفراد ضمير الجماعة مؤولة مفرد اللفظ مجموع المعنى» قال 
سيبويه(2© : فإن قلت: ضربنى وضربت قومكء فجائز» وهو قبيح أن تجعل اللفظ كالواحد؛ كما 
تقول: هو أجمل الفتيان وأحسنه. وأكرم بنيه وأنبله. ثم قال: كأنك قلت: ضربنى من نَّمّ وضربت 
قومك»0"©. 

ومن النص السابق يتحرر الخلاف فى المسألة على النحو التالى: 
لأول: مذهب البصريين حواز إضمار المرفوع. 
لثانى: مذهب الكوفيين امتناع إضمار المرفوع. 
لثالث: مذهب الفراء وهو الإضمار فى الأول مؤخرًا. 


لرابع: مذهب الكسائى وهو حذف الفاعل من الأول عند إعمال الثانى. 

وبحد ابن مالك قد اعتنق مذهب البصريين مستدلاً بقول إمامهم سيبويه ورد مذهب الكسائى 
بالسماع. 

أما المذهب الأول: وهو ما نسبه ابن مالك إلى البصريين من جواز إضمار المرفوع بعد الأول 
عند إعمال الثانى فهو صريح كلام سيبيويه على شريطة التفسير عنده حين قال: «وكذلك تقول: 
ضربونى وضربتٌ قومّكء إذا أَعْمَلُتَ الآخر فلابّد فى الأوّل من ضمير الفاعل لثلاً يَحَلّو من 
فاعل. وإِنْما قلت: ضربتُ وضربنى قومّك» فلم تجعل فى الأول الماء والميمٌ؛ لأنّ الفعل قد يكون 
بغير مفعول» ولا يكون الفعلٌ بغير فاعل»20©. 

وتبعه المبرد0*»؛ والسيرافى*©» والفارسى77» والزمخشرى”": وابن الشجرى7, والعكبرى7؟, 
وابن يعيش 7 "2 والشلوبينى7", وابن عصفور52 20 والمرادى9 "22 والأشمونى7* ©. 


)١(‏ الكتاب 6٠١-19 /١‏ بتصرف من ابن مالك. 
(؟) شرح التسهيل ؟/ ١75‏ . 

. 794/١ الكتاب‎ )5( 

. 37١8 /# المقتضب‎ )5( 

(ه) شرح الكتاب للسيرافى 3575/9 9/ 85-857 . 
(5) الإيضاح العضدى ص 55 . 

(0) المفصل بشرح ابن يعيش /١‏ 1 . 

(8) آمالى ابن الشجرى ١١17/8‏ . 

(9) اللباب فى علل البناء والإعراب ١57 /١‏ . 

. 717 /١ شرح المفصل لابن يعيش‎ 2٠١ 

. 7,5 التوطئة ص‎ )١١١ 

. 88 - 3107 285/5 شرح الجمل الكبير‎ )١١( 

)١5(‏ شرح لمرادى على الألفية ؟/55. 

.3٠١ 85-1١7 /9 منهج السالك إلى ألفية ابن مالك‎ )١4( 


عقف 


واستدل أصحاب هذا المذهب بالسماع والقياس السالف الذكر فى المسألة السابقة حول أولوية 
إعمال الثانى عندهم على الأول. 

المذهب الثانى: وهو ما نسبه ابن مالك إلى الكوفيين من امتناع إضمار المرفوع بعد العامل 
الأول؛ وذلك مبنئّ على قوم بأولوية إعمال الأول؛ لأن إعمال الثانى يؤدى إلى إضمار قبل 
الذكر وهو عود الضمير على متأخر فى اللفظ والرتبة0©. 

ورد البصريون هذا المذهب بأن «الإضمار قبل الذكر قد جاء مصرحًا به فى غير هذا الباب 
نحو: ربه رجلاً ونعم رجلا فرجلاً فيهما تمييز للضمير ابحرور بربء والمرفوع على الفاعلية بنعم, 
ورتبة التمييز التأخير فقد عاد الضمير على التمييز وهو متأخر لفلا ورتبة» وجحاء الإضمار قبل 
الذكر فى هذا الباب الذى تحن فيه وهو التنازع نثرًا وشعراء نحو قول بعض العرب: ضربونى 
وضربت قومك. بالنصبء» حكاه سيبويه» فقد أعمل الثانى وأضمر فى الأول ضمير الفاعل وهو 
الواو العائدة على المتنازع فيه» وهو قومك المنصوب على المفعولية» والمفعول رتبته التأخير فعاد 
الضمير على متأخر لفغلًا ورتبة»20. 

المذهب الثالث: الذى نسبه ابن مالك إلى الفراء من أن الإضمار فى الأول مؤحرء فهذا هو 
أحد النقول التى وردت عن الفراء » فنقل عنه أيضاً القول بوجوب إعمال الأول؛ ويقتصر فيه 
على السماع ولا يقاس عليه(" ونقل عنه إعمال العاملين فى المرفوع إذا جعلا كالشيء الواحد 
أو اتفقا فى طلب المرفو ع©). 

وقد رده الفارسى بقوله: «فإن كان رفع الفاعل بالفعلين فذلك ممتنع؛ لأنا لا نعلم فاعلاً عمل 
فيه فعلان فى موضع واحدء وإن جعلا كالشيء الواحد فذلك غير جائز؛ لأنه لا دلالة عليه ولا 
نظير له؛ إذ لا يوحد فى الأفعال فعلان جعلا ممنزلة فعل واحد»7©). 

وأضاف ابن عصفور بأن «هذا الذى قاله كسر لا اطرد فى كلام العرب من أنه لابدّ لكل 
عامل من إحداث إعراب» وأيضًا فالسماع يرد عليه ألا ترى قوله: 

وَكُمْتا مدَمَاةَ كان مُتونها جَرَى قَوْقََا استشعرّت لون مُذَهّبده 


. 7٠١/١ انظر: التصريح .عضمون التوضيح‎ )١( 

.353 396/١ السابق‎ )١( 

(؟) ارتشاف الضرب 5/ 51 . 

(4) المسائل الحلبيات للفارسى ص 778: وشرح الجمل الكبير لابن عصفور ؟١/‏ 85» وشرح التسهيل لابن مالك 2١55/7‏ 
وشرح الكافية /١‏ 9لاء ومنهج السالك ؟/ ٠١‏ . 

(5) انظر: المسائل الحلبيات ص 7748. 

(1) سبق تخريجه فى المسألة السابقة من التنازع. 


بنصب لون فأعمل الثانى وهو (استشعرت) مع احتياج الأول وهو (حرى) إلى مرفوع» وليس 
العاملان متفقين فى العمل» فيعملها فى (لون)»20. 

المذهب الرابع: المنسوب”22 إلى الكسائى من حذف الفاعل الأول عند إعمال الثانى فقد 
نسب" أيضًا إلى هشام وأبي زيد السهيلى وأبي جعفر ابن مضاءء وقد أستدل على صحة 
مذهبهم بقول الشاعر: 

فإن كان لا يُرضيك حتى تردّنى 2 إلى قطرى إلا إخالّكَ راضيا؟» 

ففاعل يرضى محذوف”* . 

ويعلق الفارسي على هذا المذهب بقوله: «وقول الكسائى أشبه وإلى الصواب أقرب وإن كان 
خطأ عندنا؛ لأن له أن يقول: شبهت الفاعل باللمبتدأ فحذفته من حيث اجتمعا فى أن كل واحد 
منهما محدث عنه»2)20. 

ورده ابن الحاحب بأن «حذف العمدة ‏ الفاعل ‏ أشنع من الإضمار قبل الذكر؛ لأنه قد ثبت 
فى كلامهم الإضمار قبل الذكر ولم ينبت فى كلامهم حذف الفاعل» فحمله على أمر قد ثبت 
نظيره أولى من حمله على وجحه لم ينبت مثله فى كلامهم كما يلزم منه أن يكون الفعل بلا 
فاعل»20). 

كما رده ابن عصفور معلقًا على ما استدل به من الشعر فقال: «وهذا لا حجة فيه لاحتمال أن 
يكون أضمر لدلالة راضيًا عليه كأنه قال: لا يرضيك مُرضء ولأنه قد علم على من يعود كأنه 
قال: لا يرضيك هو أى شيء. وإنما لم يجر حذف الفاعل لأنه لا يخلو من أمرين: أحدهما: أن 
يحذف حذف اقتصارء والآخر أن يحذف حذف اختصار. 


أما الاقتصار فلا يتصوّر لأنك لو قلت: (قام) ولم تذكر الفاعل ولا أردت أن تقدّره؛ لكنت قد 


(1) شرح الجمل الكبير 850/5 . 

(؟) المسائل الحلبيات ص 7707: وآمالى ابن الشجرى 5/ »١١1‏ والتبيين للعكبرى ص 57 31, والكافية بشرح الرضى /١‏ 
وشرح الحمل الكبير لابن عصفور 5”/ 285 ومغنى اللبيب ٠١5/79‏ . 

(؟) ارتشاف الضرب */ 40» والتصريح.عضمون التوضيح 37١ /١‏ . 

(5) البيت من الطويل منسوب لسوار بن المضر فى التصريح /١‏ 7077 والمقاصد النحوية ؟/ :45١‏ الخصائص ؟/ 2481 
والمحتسب ؟7/ 2١97‏ وشرح المفصل 8١ /١‏ وخحزانة الأدب 499/٠١‏ . 

والشاهد فيه قوله: «فإن كان لا يرضيك» حيث جاء عاملان كل منهما يطلب معمولاً مرفوعًا فأضمر اسم «كان» وحذف 
فاعل «يرضيك»» وهذا كما ذهب الكسائى. 

(ه) شرح الجمل لابن عصفور 817/9 . 

(5) المسائل الحلبيات ص 589 . 

(90) آمالى ابن الحاحب النحوية */ /1” . 


تكلمت بغير مفيد؛ وأما حذف الاختصار فلا يتصور أيضاً لأن العرب قد جعلقه مع الفعل 
كالشيء الواحد, لما ذكرنا من تسكين آخر الفعل له فى مثل قولك: (أكرمت)»206. 

والراحح من هذا الخلاف هو مذهب البصريين لورود السماع بجواز إعمال الثانى والإضمار في 
الأول ولأن الإضمار قبل الذكر قد جاء مصرحًا به فى غير هذا كما ذكر الشيخ خالد ولضعف 
مذهب كل من الكسائى والفراء ورد أدلتهم. 


المسألة السادسة عشرة : التنازع فى الفعل المتعدى وفعلى التعجب : 

يمنع بعض النحاة أن يكون التنازع بين عاملين متعديين إلى اثنين أو ثلاثة» أو فعلين غير 
متصرفين» ويجوز عند بعضهم الآخر ذلك. 

وقد ذكر ابن مالك هذا الخلاف فقال: «منع بعض النحويين التنازع فى متعديين إلى اثنين أو 
ثلاثة بناء على أن العرب لم تستعمله. وما زعمه غير صحيح؛ فإن سيبويه حكى عن العرب: متى 
رأيت أو قلت زيدًا منطلفًاء على إعمال رأيت. ومتى رأيت أو قلت زيد منطلقء على إعمال 
قلتء أعنى بإعماها حكاية لحملة ها هنا»(20). 

فابن مالك يحكى فى هذا النص حلاف النحويين في المسألة» وأنه على مذهبين: 

المذهب الأول: منع التنازع فى متعديين إلى اثنين أو أكثرء ولم ينسبه ابن مالك إلى أحد. 

المذهب الثانى: جواز التنازع فيهما؛ لسماعه عن العرب. 

أما عن المذهب الأول: فنسبه الرضى7") والسيوطى؟ إلى الحرمى» وذكر السيوطى حجته بأنه 
«لم يسمع من العرب فى ذوات الثلاثة» وباب التنازع حارج عن القياس فيقتصر فيه على 
المسمو ع»20. 

وأما المذهب الثانى: وهو الحواز؛ وهو الذى اعتنقه ابن مالك مستشهدًا ما حكاه سيبويه عن 
العرب» وهذا الذى نسبه لسيبويه يؤيده قوله: «وقد يجوز: ضربت وضربّنى زيدًا؛ لأنّ بعضهم قد 
يقول: متى رأيت أو قلت زيدًا منطلقا؛ والوجة: متى رأيت أو قلت زيدٌ منطلقٌ»©. 


)١(‏ شرح الحمل الكبير ؟/ 1م - 8/8 ثم ذكر ابن عصفور ما ذكره ابن مالك نفسه من رد على هذا المذهب. 
(؟) شرح التسهيل ؟/ 7١١/17‏ . 

(*) شرح الكافية» ط درا الكتب العلمية ١8/8 /١‏ . 

(4) همع الموامع ١45/5‏ . 

(ه) السابق» الصفحة نفسها. 

. 7/4/١ الكتاب‎ )59( 


وما أحازه ابن مالك هو مذهب جمهور البصريين20. 
متى رأيت أو قلت زيدًا منطلقاء ويقاس عليه الثلاثة» كما جاز توالى المبتدآت وإن لم يسمع؛ لأنه 
قياس أصوطمء فيقال فى إعمال الأول: أعلمئ, وأعلمته إياه زيد عمرًا قائمّاء وفى إعمال الثانى: 
أعلمنى وأعلمته زيدًا عمرًا قائمًا إياه إياه»(2. 
كما ذكر السيوطى. 
«ومنع أيضًا بعض النحويين تنازع فعلى التعجب» والصحيح عندى جوازه لكن بشرط إعمال 
القانى» كقولك: ما أحسن وأعقل زيداء تنصب زيدًا بأعقل لا بأحسنّ؛ لأنك لو نصبته بأحسن 
وقعد عنده مرفوعًا بالفعلين معّاء ولا يمتنع على مذهب البصريين أن يقال: أحسن وأعقل بزيك 
على أن يكون الأصل أحسن به وأعقل بزيدء ثم حذفت الباء لدلالة الثانية عليهاء ثم اتصل 
الضمير واستتزء كما استنز فى الثانى من قوله تعالى: «أسمع بهم وأنْصر24, فإن الثانى مستدل 
به على الأول» كما يستدل بالأول على الثانى» إلا أن الاستدلال بالأوّل على الثانى أكثر من 
العكس»2). 

ويتبين لنا من النص السابق أن الخلاف على مذهبين: 

المذهب الأول: هو منع التنازع بين فعلى التعجبء وذكر ابن مالك أنه مذهب بعض النحويين 
دون أن ينسبه إلى أحد. 
الثانى لا الأول؛ لأن إعمال الأول يلزم منه فصل ما لا يجوز فصله. 

وعند مطالعتى لكتب النحاة لم أعثر على القائل نع التنازع بين فعلى التعجب؛ إلا أننى 
)١(‏ المقتضب "/ 2.17١‏ وشرح الجمل لابن عصفور 7/ 74 وشرح الكافية للرضى ؟/ 2١8/8‏ وارتشاف الضرب ؟/ مع 
وأوضح المسالك بالتصريح .عضون التوضيح 5١ /١‏ وهمع الموامع ه/ ١1‏ ومنهج السالك على ألفية ابن مالك 7/ 517. 
)١(‏ اهمع ١55/٠5‏ . 


(؟) سورة مريم: الآية 38 . 


(5) شرح التسهيل 9/ ١1/1‏ . 


وجدت من يشترط التصرف بين عاملى التنازع؛ وهو ما صرح به ابن السراج(2) وتبعه 
الفارسى”"» وابن عصفور””» والشيخ خالد»» والأشمونى0*» والمعروف أن فعلى التعجب 
جامدين. 

وذكر الشيخ خالد أن القول بالمنع هو مذهب الجمهورء وذلك «فرارًا عن الفصل بينه وبين 
معموله إذا أعمل الأول» وإذا لم يصح إعمال الأول بطل التنازع إذ من شرطه جواز إعمال كل 
منهما»20. 

وبذلك يكون المذهب الثانى: وهو مذهب ابن مالك من اشتراط إعمال الثانى فى التنازع بين 
فعلى التعجب باطل”2) على مذهب الجمهور. 

وهناك مذهب ثالث: وهو جواز التنازع بين فعلى التعجب مطلقًا دون شرطهء ونسبه أبو 
حيان9: والشيخ خالد”*»» والسيوطى”*". إلى المبرد» قال أبو حيان: «فأحاز ذلك المبرد» وقال 
فى كتاب المدخل له وتقول: ما أحسن وأجمل زيدًا»270. 

وجاز ذلك عنده لأنه «يغتفر الفصل لامتزاج الجملتين بحرف العطفء واتحاد ما يقتضي 
العاملان»2)"0. 

ورجح هذا المذهب الرضى: «نظرًا إلى قلة تصرف فعل التعجب»©297. 

وبعد عرض الآراء فى هذه المسألة فالقول فيها يتوقف على السماع, فإن ورد السماع بإعمال 
فعلى التعجب فى التنازع جازء وإن ورد بإعمال الثانى دون الأول جازء وإذا لم يرد سماع 
بإعماها لم يجز إعمالهما فى باب التنازع. ْ 


. 9١ /١ الأصول فى النحو‎ )١١ 

(؟) المقتصد بشرح الإيضاح 785/١‏ . 

(؟) شرح الحمل الصغير /١‏ *4*»: رسالة الدكتوراه للدكتورة/ قمر أحمد مصطفى القصاص. 
(4) التصريح .عضمون التوضيح 7١٠5/١‏ . 

(ه) منهج السالك 19/7 . 

(5) التصريح عضمون التوضيح 3١1/١‏ . 

(0) نقل السيوطى عن أبي حيان إبطاله لمذهب ابن مالك فى اهمع ه/ ١45‏ . 
(8) ارتشاف الضرب "#/ 45 . 

(9) التصريح عضمون التوضيح 3١1/١‏ . 

. ١4ه الطمع ه/‎ )٠١( 

)١١(‏ الارتشاف/ السابق ذكره. 

)١١(‏ همع الموامع/ السابق ذكره. 

. ١84 /١ شرح الكافية » ط دار الكتب العلمية‎ )١( 


المسألة السابعة عشرة : القول فى أصل الاشتقاق : 

«الاشتقاق: اقتطاع فرع من أصل يدور فى تصاريفه على الأصلء» ... فالأصل ها هنا يراد به 
الحروف الموضوعة على المعنى وضمًا أوَلاه والفرع لفظ توجدٌ فيه تلك الحروف مع نوع تغيير 
ينظم إليه معنى زائد على الأصل»(2. ْ 

وحول أصل المشتق دار خلاف بين النحاة وضحه لنا ابن مالك بقوله: «واتفق البصريون 
والكوفيون على أن الفعل والمصدر مشتق أحدهما من الآخر؛ لكن البصريون حعلوا الأصالة 
للمصدرء وجعلها الكوفيون للفعل. والصحيح مذهب البصريين»0©. 

ومن النص السابق يتبين أن الخلاف على مذهبين: 

المذهب الأول: للبصريين الذين جعلوا الأصالة للمصدر. 

المذهب الثانى: للكوفيين الذين جعلوها للفعل. 

أما المذهب الأول: وهو مذهب البصريين والذى اختاره وصححه ابن مالك فيصرح به إمام 
البصريين سيبويه فى قوله: «وأما الفعل فأمثلة أحذت من لفظ أحداث الأسماء وبُنيت لما مضىء 
ولما يكون ولح يقع» وما هو كائن لم ينقطع»207. 

فكلام سيبويه واضح الدلالة على أن الأصل هو المصدر الدال على الحدث وقد أذ منه الفعل. 
وتبعه ‏ كما ذكر ابن مالك جمهور البصريين©»» وقد استدل أصحاب هذا المذهب .ما يلى «من 
الدليل على أن الفعل مأحوذ من المصدر أن المصدر اسم الفعل.وقد اتفقنا جميعًا على أن الاسم 
سابق الفعل» فوجب أن تكون المصادر سابقة للأفعال»*). 

واستدل السيرافى بثلاثة أوجه أخرى: 

«أوها: أن الفعل دال على مصدر وزمانء والمصدر يدل على نفسه فقطء وقد علمنا أن المصدر 
أحد الشيئين اللذين دل عليهما الفعل» وقد صح فى الترتيب أن الواحد قبل الاثنين» فقد صح أن 
المصدر قبل الفعل؛ لأنه أحد الشيئين اللذين دل عليهما الفعل. 
)١(‏ التبيين عن مذاهب البصريين والكوفيين ص ١55‏ . 


(؟) شرح التسهيل 2178/7 وانظر: شرح الكافية الشافية /١‏ 598 . 

. 177/١ الكتاب‎ 5 

(4) انظر: الأصول فى النحو /١‏ 55 ١غ‏ والإيضاح فى علل النحو ص 55» وشرح الكتاب للسيرافى /١‏ 4ه - 55, والمسائل 
العسكرية ص 47 .٠١”‏ اللمع ص 4٠١١‏ والخنصائص 1١94 21١/١‏ والمفصل بشرح ابن يعيش ٠١9/١‏ وأسرار 
العربية ص 57 »١‏ وشرح اللمع للعكبرى 2٠١١ /١‏ وشرح المفصل لابن يعيش /١‏ ١١٠غ‏ وشرح الكافية للرضى ؟/ 2١957‏ 
وشرح المرادى على الألفية ؟/ ١7‏ وارتشاف الضرب 5/ 2.5٠87‏ وشرح ابن عقيل على الألفية ؟/ 4١7١‏ والتصريح 
,عضمون التوضيح »578٠ /١‏ ومنهج السالك على ألفية ابن مالك ؟/ ١١7‏ . 

(ه) الإيضاح فى علل النحو ص 5ه . 


١ 


والوجه الثانى: أن الفعل يصاغ بأمثلة مختلفة» نحو: ضرب ويضرب واشرب؛ والصدر فى جمين 
ذلك واحد فصار المصدر الذى يصاغ منه أمثلة الفعل المحتلفة؛ لأنه واحد يوحد فيها كلها .. 
والوحه الثالث: أن الفعل أثقل من الاسم. وهو فرع عليه » من قبل أنه لا يقوم بنفسهء والفرء 
لابد له من أصل يؤوحذ منهء ويكون حكم ذلك الأصل أن يكون قائمًا بنفسه؛ غير محتاج إلى 
سواه فعلمنا بذلك أن الفعل فرع» ولا أصل له غير المصدر»(2. 

وزاد ابن الأنبارى أوجها أخرى هى: 

«الأول: أنه يسمى مصدرًا والمصدر هو الموضع الذى تصدر عنه الإبل» فلمًا سمى مصدرًا دل 
على أنه قد صدر عنه الفعل. 

والثانى: أن المصدر يدل على زمان مطلقء والفعل يدل على زمان معيّنء فكما أن المطلق أصل 
للمقيّدء فكذلك المصدر أصل الفعل.. 

الخامس: أن المصدر لو كان مشتقًا من الفعل لوجب أن يدل على ما فى الفعل من الحدث 
والزمان ومعنى ثالث» كما دلت أسماء الفاعلين والمفعولين على الحدث؛ وعلى ذات الفاعل 
والمفعول به فلمًا لم يكن اللصدر كذلكء دل على أنه ليس مشتقا من الفعل. 

السادس: أنّ المصدر لو كان مشتقاً من الفعل لوحب أن يجرى على سنن واحدء ولم يختلف 
كما م تختلف أساء الفاعلين والمفعولين. فلمّا اختلف المصدر احتلاف سائر الأحناس دل على أن 
الفعل مشتق منه»0©). 

واستدل الكوفيون أصحاب المذهب الثانى على أن المصدر مأخحوذ من الفعل «أن المصدر يعتلٌ 
إذا اعتل الفعل» ويصح إذا صحّء فتقول: قام زيد قيامّاء فتعلّ القيام لاعتلال قام» وكذلك تقول: 
وعد يعد عدة» فتعلٌ عدة لاعتلال يعد ... فعلمنا بذلك أن المصادر بعد الأفعال» تابعة طاء وأن 
الأفعال هى الأصول التى أحذدت منها؛ فلذلك تبعتها فى التصحيح والاعتلال. 

إفساده واللجواب عنه. قال لهم البصريون ومن يحتج عنهم ويقول عذهبهم: لو كان اعتلال 
الفعل يوجب اعتلال مصدره. لوجب ألا يوحد فعل معتل إلا ومصدره معتل» ولا يوجد لفعل 
معتل مصدر صحيح. فلما رأينا الأفعال تعتل وتصح مصادرها ... علمنا أنه ليس اعتلال الأفعال 
علة موحبة لاعتلال المصادر»20). 


ع 


١ 


/١ والإنصاف فى مسائل الخلاف (م-58)‎ » ١77-11١ ده» وانظر: أسرار العربية ص‎ /١ شرح الكتاب للسيرافى‎ )١( 
. 1179 231178 والتبيين عن مذاهب النحويين ص 55 23 وشرح التسهيل ؟/‎ »”30 

/” وانظر: الإيضاح فى علل النحو للزحاحى ص 253 50. والإنصاف‎ 2177 - ١7١ أسرار العربية لابن الأنبارى ص‎ )١( 
. ١79 21/8 وشرح التسهيل‎ ١545 - ١ 4 5 والتبيين عن مذاهب النحويين ص‎ 778 2537 7 

() الإيضاح فى علل النحو ص 1١0‏ . 


ورده السيرافى بوجهين: «أحدهما: أن الأصل قد يعتل باعتلال الفرع إذا كان كل واحد 
منهما يثول إلى الآخرء وينبئ كل واحد منهما على صاحبه؛ ليتسق ولا يختلف ... 
نحو: (ضربته ضربًا) و(وعدته وعدًا) وإنمايجئ معتلا ما لحقته الزيادة» ووإنما الكلام فى أصول 
المصادر, لافى فروعهاء فتبين ذلك»20. 

والدليل القانى لههم: «أن المصادر تكون توكيدًا للأفعال كقولك: ضرب زيد ضربًاء وخرج 
خروجًاء وقعد قعودًا وما أشبه ذلك» فلا حلاف فى أن المصادر ها هنا توكيد للأفعال. والت وكيد 
تابع للمؤكد ثان بعده» والمؤكد سابق له. فدلٌ ذلك على أن المصدر تابع للفعل» مأحوذ منه . 

قلت: أنا للمحتج من الكوفيين بهذا الاحتجاج: ليس الأمر كما ذهب إليه» وذلك أن المصدر 
إنما سمى هنا توكيدًا للفعل من قولنا: ضرب زيد ضربًا؛ لأنه لا فائدة فيه أكثر ثما فى الفعل؛ 
وكذلك قام زيد قيامّاء وما أشبه ذلك» فليس فيه فائدة أكثر مما فى قام» وإنما قال النحويون تقدير 
هذا أن يكون أراد أن يقول: قام قام» وضرب ضربء فيكون الفعل تشديدًا وتوكيدًا فاستقبحوا 
ذلك؛ فبدلوا أحد اللفظين مصدرًا ليكون أحسن. وليس هذا بتوكيد يتبع الموكد على الحقيقة 
كتواكيد الأسماء التى تتبع المؤكدء نحو قولك: نفسه وعينه ... ولو كان توكيدًا له على الحقيقة؛ 
تابعًا كتواكيد الأعماءء لما جاز تقليمه عليه كما لا يجيزون: نفسه ضربت زيدًاء وهذا بين 
واضح»0©. 

الدليل الثالث: يذكره السيرافى ويرده فيقول: «إذا كان الفعل يعمل فى المصادر» وحكم العامل 
أن يكون قبل المعمول فيه, فهلاً دلكم ذلك على أن الفعل قبل المصدر ؟ 

قيل له: هذا ساقط من وجهين: أحدهما: أنه لا فعل إلا وهو عامل فى اسمء ومع هذا فالأسماء 
قبل الأفعال فى الرتبة» لقيامها بأنفسهاء واستغنائها عن الأفعال» ولا يعمل اسم فى فعل» فلو كان 
جنس عمل العامل فى المعمول فيه في غير ترتيب عمله. يوجب أن يكون العامل قبل المعمول فيه 
لوجب أن تكون الأفعال قبل الأسماء» ووجحب من ذلك ما هو أقبح من ذلك» وهو أن تكون 
الحروف قبل الأسماء والأفعال؛ لأنها تكون عاملة فى الأسماء والأفعال» ولا يعملان فيهاء وهذا 
محال فاسد؛ لأن الحروف جاءت لمعان فى الأسماء والأفعال» ولا يقمن بأنفسهن. 

والوجه الثانى: أن قولنا: (ضربت ضربًا) معناه أوقعت ضربًاء وفعلت ضربًا كقولك: (قتلت 


زيدًا) أعنى من جهة أنهما مفعولان. 


. ١54/8 7ه والتبيين ص‎ 4٠ - 559 /١ ده - 55» وانظر: الإنصاف‎ /١ شرح الكتاب للسيرافى‎ )١( 
. 55/١ (؟) شرح الكتاب للسيرافى‎ 


وإن كان (زيد) موجودًا قبل قتلك إياه» ولا الضرب معدوماء قبل إيقاعك إياه. إلا أنك تعرفه 
تقصد إليه وتأمر به فلما كان معناها أوقعت ضريًا وقد كان الضرب معقولاً مقصودًا إليه 
مذكوراء يصح الأمر به - صح أنه - قبل إيقاعك معلوم: فإذا صح ذلك فهو الفعل»20. 

وهناك مذهب ثالث: وهو أن كلاً من الملصدر والفعل أصل بنفسه ليس أحدهما مشتقًا من 
الآخر» ونسب هذا المذهب22 لأبى بكر بن طلحة. 

وثمت مذهب رابع وهو: أن المصدر أصل للفعلء» والفعل أصل للوصف» نسبه أبو حيان 
والسيوطى(" لبعض البصريين ول ينسبه ابن عقيل؟»» ونسبه الشيخ خالد0*» للفارسى وجعله 
اختيار عبد القاهر. 

ورد هذا المذهب «بأنه ليس فى الوصف ما فى الفعل من الدلالة على زمن معيّن» فبطل اشتقاقه 
منه» وتعين اشتقاقه من المصدر»0). 

وبعد استعراض المذاهب فى هذه المسألة وما احتج به أصحابها وما رّد به بعضهاء فأقول ما 
قاله السيوطى نتقاد عن أبي حيان: «وهذا الخلاف لا يجدى كثير منفعة»0©). 


ع 


١ 


المسألة الثامنة عشرة : الصفات التى تنوب عن المصادر : 

«قد يقوم مقام الملصادر صفات مقصود بها الحالية على سبيل التأكيد نحر: عائدًا بالله من 
شرهاء وهنيعًا لك» وأقاعدًا وقد سار الركب» وقائما علم | لله وقد قعد الناس»7». 

ونحالف المبرد فى ذلك وحمل بعض الصفات كعائدًا بك؛ وأمثالهها على المصدرية» وفى ذلك 
يقول ابن مالك: «وقد حمل المبرد عائدًا بك وأقاعّدا وقد سار الركب ونحوهما على أنها مصادر 
جاءت على وزن فاعل كقوطم: فلج فالِجًا. وما ذهب إليه غير صحيح؛ لأنه يوافقنا على أن عائدًا 
وقاعدًا ونحوه لا يدل على المصدرية فى غير الأمكنة التى اذُعى فيها المصدرية» فدلالتها عليها فى 


”14٠0 /١ 5ه /5» وانظر: الإنصاف‎ /١ شرح الكتاب للسيرافى‎ )١( 

(؟) ارتشاف الضرب ؟/ 25١7‏ وشرح ابن عقيل على الألفية ؟/ »١1/١‏ والتصريح .عضمون التوضيح /١‏ 2550 ولطهمع ؟/ 
م ومنهج السالك على الألفية ١١1 /١‏ . 

(؟) ارتشاف الضرب 5/ 23١7‏ همع الموامع ؟/ 55 . 

(5) شرح ابن عقيل على الألفية ؟/ ١/١‏ . 

(5) التصريح .عضمون التوضيح /١‏ 75" . 

(5) همع الموامع 9/ 35-55 . 

() السابق «/ 955 . 

(8) شرح التسهيل ؟/ ١9‏ . 


هذه الأمكنة اشتراك ومخالفة للاستعمال ا مجمع عليه فلا يقبل جرد الدعوى. ولو سم الاشتر 
لكانت المصدرية مرحوحة فى الصفات المشار إليها؛ لأن استعماها في غير المصدرية 0 
استعماها فى المصدرية عند من يرى صلاحيتهاء فكان الحكم بعدم مصدريتها أولى»20. 

إذن رد ابن مالك ما ذهب إليه المبرد بأمرين: 

الأول: موافقة المبرد الجمهور النحاة على أن عائدًا وقاعدًا ونحوه لا يدل على المصدرية فى غير 
الأمكنة التى ادُعى فيه المصدرية. 

الثانى: أن الاستعمال لا فى غير المصدرية أكثر من استعماا فى المصدرية. 

وابن مالك فيما ذهب إليه تابع لإمام النحاة سيبويه الذى يرى أن هذه صفات قامت مقام 
المصادر حين قال: «هذا باب ما ينتصب من الأسماء التى أخذت من الأفعال انتصاب الفعل, 
استفهمت أولم تستفهم ‏ وذلك قولك: أقائمًا وقد قعد الناسٌ» وأقاعدًا وقد سار الركب. وكذلك 
إن أردت هذا المعنى ولم تستفهم: تقول: قاعِدًا عَلِم الله وقد سار الركب» وقائمًا قد عَلِمِ الله 
وقد فَعَّد الناسُ. وذلك أنه رأى رجلاً فى حال قيام أو حال قعودٍء فأراد أن يبّههه فكأنه لفظ 
بقوله: أتقوم قائمًا وأتقعد قاعدًاء ولكنه حذف استغناء مما يرى من الحال؛ وصار الاسم بدلاً من 
اللفظ بالفعل» فجرى بمجرى المصدر فى هذا الموضع. ومثل ذلك: عائذًا بالله من شرها»20©. 

وما ذهب إليه سيبويه تبعه فيه جمهور نحاة البصرة0©. 

أما مذهب المبرد - كما نسب ابن مالك إليه ‏ القائل بأن هذه الصفات السابقة مصادر»ء فقد 
وجدت المبرد يقول: «هذا باب المصادر فى الاستفهام على جهة التقدير وعلى المسألة - وذلك 
قولك: أقيامًا وقد قعد الناس. لم تقل هذا سائلاًء ولكن قلته مُوبّحًا منكرًا ما هو عليه ولولا دلالة 
الحال على ذلك لم يجز الإضمار؛ لأنّ الفِعل إِنْما يُضْمّر إذا دل عليه دال» كما أنّ الاسم لا يُضمر 
حتى يذاكرء وإنا رأيته فى حال قيام فى وقت يجب فيه غيزه فقات له مدكرا. ومثله: أقعودًا وقد 
سار الناس» .. . وإن شعت وضعت اسم الفاعل فى موضع المصدر فقلت : أقائمًا وقد قعد الناس. 
فَإنما جاز ذلك؛ لأنه حال. والتقدير: أثبتت قائماء فهذا يدلك؛ على ذلك المعنى»©). 

وما فهمته من كلام المبرد» أن اسم الفاعل هنا يجوز أن يقوم عنده مقام الصدرء أي أنه يوافق 
سيبويه في هذاء إلا أنه يخالفه في العامل في اسم الفاعل هذاء فهو عند سيبويه فعل مقدر من لفظ 
)١(‏ شرح التسهيل ؟/ ١94‏ . 


(؟) الكتاب 98٠/١‏ 541. 

() انظر تعليق السيرافى بهامش الكتاب 255١ /١‏ والمفصل بشرح ابن يعيش »١77 /١‏ وشرح المفصل لابن يعيش /١‏ 
2١١‏ وشرح الكافية للرضى 2١١8 /١‏ وارتشاف الضرب 2511/5 وهمع الهوامع ١78/9‏ . 

(4) المقتضب #/ 779-1778 . 


ع [ى 2 


اسم الفاعل» وعند المبرد تقديره أتث تثبت» وهذا ما ذكره ه الشيخ عضيمة معلقًا على كلام المبرد فقال: 
«ومن هنا يتبين لنا أن سيبويه والمبرد على وفاق في نحو: أقائمًا وقد قعد الناس حال حذف 
عاملهاء والخلاف بينهما في تقدير العامل: فسيبويه يقدر العامل من لفظ لوصف» أي: أتقوم 
قائماء والمبرد يقدر العامل: أتشت »(2)0, 

ريذكر السيرافى حجة البرد ويرهها فيقول: «وقدّر سيبويه أن العامل فيه مثل الفعل الذى يعمل 
فى المصادر» كأنه يقول: أتقوم قائمًا ... إلخ» وأنكره بعض الناس لأن لفظ الفعل لا يكاد يعمل 
فى اسم الفاعل الذى من لفظه؛ وما جاء من ذلك يُصرف إلى أنه مصدر لا اسم فاعل. كذا قال 
المبرد: والقول عندى ما قاله سيبويه» لأنه قد تكون الحال توكيدًا كما يكون المصدر توكيداء وإن 
كان الفعل قد دل عليه»2©0. 

وأضاف ابن يعيش مستدلاً على ما ذكره السيرافى بقول الله تعالى: ظوَأَرْسَلنَاكَ للناس 

وَسُوله20, فذكر رسولاً لا وإن كان لفعل قد دل عليه على سبيل التوكيداة». 


للفعل كما جاء ؛ فى القرآت. 


المسألة التاسعة عشرة : ناصب المفعول لأجله : 

اختلف العلماء فى عامل النصب فى المفعول لأحله؛ فمنهم من ذهب إلى أن عامل النصب فيه 
الفعل» وذلك بعد إسقاط اللام» والبعض يجعل النصب فيه على تأويل المصدر. 

وقد حصر ابن مالك هذا الخلاف بينه وبين الزحاجء وذلك فى قوله: «وزعم الزحاج أن 
اللفعول له منصوب نصب نوع المصدرء ولو كان كذلك لم يجر ير دخول لام الجر عليه كما لا 
يدحل على الأنواع؛ نحو: سار الجمرّى وعدا البشكىء ولأن نوع المصدر يصح أن يضاف إليه 
كل ويخبر عنه مما هو نوع له كقولك: كل حَمرَى سير ولو فعل ذلك بالتأديب والضرب من 
قولك: ضربته تأديبًا » لم يصح. فثبت بذلك فساد مذهب الزجاج»206). 


. 778/9 المقتضب‎ )١( 

(؟) هامش الكتاب 351١ /١‏ . 

9؟) سورة النساء: آية 5لا . 

(5) انظر: شرح المفصل ١77/١‏ . 

(ه) شرح التسهيل 2١94/8/7‏ ونسب هذا الرأى أيضًا للزحاج ابن هشام فى شرح اللمحة البدرية 2505/5 7١5‏ . 


2*1 


الأول: أنه لو كان المفعول له منصوب نصبًا المفعول المطلق» لم يجز دخول لام الجر عليه. 

الثانى: أنه لو كان كذلك لم يصح أن يضاف إليه كل أو يخبر عنه مما هو نوع له. 

وعند تحرير المسألة بحد أنه: قد اضطرب رأى الزحاج فى هذه القضية:» فتارة ينصب المفعول 
لأحله على تأويل مصدرء وتارة ينصبه بعد إسقاط اللام» ونصوصه تكشف عن هذا الاضطراب. 

يقول فى قول لله تعالى: مإِيَجْعَلُونَ ن أَصَابعَهُم في آذَانِهِم م مِن الصّواعِق حَذْرَ الْمَوْتَه00: 
«وإنما نصب (حذر الموت) لأنه مفعول له والمعنى: يفعلون ذلك لحذر الموت» وليس نصبه 
لسقوط اللام. وإنما نصبه أنه فى تأويل المصدرء كأنه قال: يحذرون حذراً؛ لأن جعلهم أصابعهم 
فى أذانهم من الصواعق يدل عل حذرهم»20. 

وفى نص آخر يقول حول قول الله تعالى: أن يكُفرُوا ما أَنرَلَ الله بَا أن يرل اللَّهُ من 
فَضلِه عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِو204: «ونصب (بغيّا) مصدرًا مفعولاً له كما تقول: فعلت ذلك 
حذر الشر» أى لحذر الشرء» كأنك قلت: حذرت حذرًا»©). 

النصان السابقان يكشفان أن الزحاج ينصّب المفعول لأحله عنده على تأويل مصدر أو إسقاط 
اللام؛ وإن كان واضحاً من خلال النصين أن الزجاج يمل إلى نصب المفعول على تأويل مصدرء 
فقد صرح فى فى النص الأول بذلك» وقال به ضمناً فى النص الثانى حيئما قال: «كأنك قلت: 
حذرت حذرًا». 

بيد أن الزحاج نفسه عاد إلى القول بأن المفعول لأجله منصوب على إسقاط اللام» حيث قال 
عند قوله تعالى: «أوَجَعَلَا عَلَى قُلوبِهِمْ أكنة أن يَفقَهُو 0 «فأما إأن يفقهوه) فمنصوب على 
أنه مفعول له؛ والمعنى: وجعلنا على قلوبهم أكنة لكراهة أن يفقهوه؛ فلما حذفت اللام نصب 
الكراهة» ولما حذفت الكراهة انتقل نصبها إلى أن»20). 

ولعل اضطراب الزجحاج هذا كان سببًا فى اختلاف النقول عنه» فابن مالك - كما سبق فى 
النص - نقل عنه أن المفعول له منصوب نصب نوع المصدرء وينقل لنا نور الدين عبد الرحمن 
الجامى : أن «القائل بكون المفعول له مفعولاً مستقلاً غير داحل فى المفعول المطلق يخالف الزحاج 
خلافاً ظاهرًاء فإنه ‏ أى المفعول له عنده: مصدر من غير لفظ فعله, فالمعنى عنده فى المثالين 


. 18 سورة البقرة: آية‎ )١( 

. 317 /١ معانى القرآن وإعرابه‎ )١( 
5٠ (؟) سورة البقرة: آية‎ 

(5) معانى القرآن وإعرابه: ١17/7 /١‏ . 
(5) سورة الكهف: آية لاه . 


(5) معانى القرآن وإعرابه ؟/ 775 . 


المذكورين: أدبته بالضرب تأدياء وجبنت فى القعود عن الحرب جبئاء أو: ضربته ضرب تأديب» 
وقعدت قعود حبن. ورّدٌ قول الزحاج بأن صحة تأويل نوع بنوع لا تدخله فى حقيقته» ألا ترى 
إلى صحة تأويل الحال بالظرف من حيث إن معنى ( جاءنى زيد راكبًا): جاءنى زيدٌ وقت 
الركوبء من غير أن تخرج عن حقيقتها»20. 

ويعبر لنا أيضًا أبو حيان عن هذا الاضطراب فى أقوال الزحاج بقوله: «واختلف فى النقل عن 
الزحاج؛ فنقل ابن مالك عنه مرة أنه اتتصب نصب نوع المصدر» ومرة نقل عنه أن مذهبه مذهب 
سيبويه» ونقل ابن عصفور أنه اتتصب بفعل من لفظه واحب الإضمارء وقال: نص على ذلك 
الزحاج فى كتاب «لمعانى) له»(). 

ولكن بالتدقيق فى نصوص الزحاج السابقة نراه مرة يوافق البصريين ومرة يوافق الكوفيين؛ 
ولكى يتبين ذلك نعرض كلا المذهبين من منابعهما الأصلية: 

فسيبويه إمام نحاة البصريين قال: «هذا باب ما ينتصب من المصادر؛ لأنه عذر لوقوع الأمر 
فانتتصب؛ لأنه موقوع له. ولأنه تفسير لما قبله: لمّ كان ؟ وليس بصفة لما قبله ولا منه» فانتتصّب 
كما انتصّب الدرهم فى قولك: عشرون درهمّاء وذلك قولك: فعلت ذاك حذارَ الشرّء وفعلت 
ذلك مخافة فلان» وادّحار فلان ...فهذا كله يتتصب؛ لأنه مفعول له؛ كأنه قيل له: لم فعلت كذا 
وكذا ؟ فقال: لُكذا وكذاء ولكنه لما طرح اللام عمل فيه ما قبله ... إلخ»20). 

فكما هو واضح من نص سيبويه أن المفعول له ينصب بالفعل السابق عليه بعد إسقاط اللام. 

وهكذا يكون ابن مالك فيما ذهب إليه تابعًا لإمام النحاة سيبويه الذى وافقه جمهور؛) نحاة 
البصرة. 

أما نحاة الكوفة ‏ والذين تأثر بهم الزحاج بوضوح فى هذه المسألة ‏ فيرون أن المفعول لأجله 
منصوب على المصدرية وهو ما يكشف عنه قول الفراء حول قوله تعالى: «إيَجْعَلونَ أَصَابِعَهُمْ في 
آذَانِهِمْ مِنْ الصّواعق حَدَرَ الْمَوْتِ04*, حيث قال: «فنصب حَذَّرِ» على غير وقوع من الفعل 
عليه؛ ولم ترد يجعلونها حذرًاء وإنما هو كقولك: أعطيتك خوًا وفرقّاء فأنت لا تعطيه النوف؛ 


. ٠٠١ انظر: الفوائد الضيائية ؟/ 1/5» 15 ومن آراء الزحاج النحوية للدكتور شعبان صلاح ص‎ )١( 

. 777/7 ارتشاف الضرب‎ )١( 

. 359-5517 /١ الكتاب:‎ )5( 

(5) انظر: معانى القرآن للأخحفش 2351١ - 75٠0 /١‏ والمقتضب 2517/5 والأصول فى النحو /١‏ 27016705 وإعراب 
القرآن للنحاس .١14 /١‏ والجمل ص 277٠ »5١5‏ والمفصل وشرحه ؟/ 57, وشرح الجمل */ 5 2# والمقرب ومثله معه 
ص 7707ء وشرح الكافية١/ +١4١‏ وشرح ابن عقيل على الألفية ؟/ 2١85‏ والتصريح /١‏ ه*”2 والطهمع */ 2١7‏ ومنهج 
السالك ؟/ 1١١7‏ . 

(5) سبق تخريجها. 


وإنما تعطيه من أجل المنوفء فنصبه على التفسير ليس بالفعل كقوله جل وعز : «إوَيْعُوننا رَعْبَ 
وَرَهَبّاكُ220 ... » والمعرفة والنكرة تفسّران فى هذا الموضع»(2©. 

فواضح من النص السابق أن إمام الكوفيين الفراء ينصب المفعول لأجله على المصدرية» وأن 
الناصب هو الفعل» ولكن ليس بسبب إيقاع الفعل عليه وإنما بسبب التفسير لذلك الفعل. 

ومعنى ما سبق أن الزجاج ينحو ثحرًا خاصًا فى ناصب المفعول له فهو عنده ‏ منصوب على 
المصدرية بفعل مقدر من لفظه؛ وهو فى الحزء الأخير يخالف الكوفيين الذى تأثر بهم؛ لأن المصدر 
عندهم منصوب بالفعل المقدم عليه؛ لأنه ملاق له في المعنى» كما حكى ابن هشام22 . 

بيد أن الزحاج لا يختلف مع النحاة فى تسميته مفعولاً لأحله وفى إفادته التعليل» وفى كونه 
على معنى اللام» وإن اختلف معهم فى تقدير عامله©). 

والمختار هو ما ذهب إليه الكوفيون؛ ذلك أن العامل كما ذكروا هو الفعل المقدم على المصدر؛ 
لأنه ملاق له فى المعنى لا يقتضى القول بتأويل فعل محذوف مقدر من لفله كما فى كتاب 
الزحاجء أو تأويل حرف اللام امحذوفة كما ذهب البصريون» والقول بعدم التأويل أو الحذف أولى 
من القول بهما. 


المسألة العشرون : حكم إعراب المفعول لأجله المختص : 

اشزط جمهور النحاة للمفعول له ثلاثة شروط وهى المصدرية» وإبانة التعليل» واتحاده مع عامله 
فى الوقت والفاعل» وهو عند استكماله لهذه الشروط الثلاثة له ثلاثة أحوال؛ أحدهما: أن يكون 
بحردًا عن الألف واللام والإضافة» والثانى: أن يكون مُحَلَى بالألف واللام» والثالث: أن يكون 
مضافا(©». 

وحول إعراب المفعول له إن كان مختصًا حلاف ذكره ابن مالك فقال: «وانجرار المستوفى 
لشروط النصب مختصًا كان بالألف واللام ... أو مضافا ... إلا أن انجرار المختص بالألف واللام 
أكثر من نصبه ونصب غير المختص أكثر من انجراره. ويستوى الأمران فى المختتص باللإضافة. 
وزعم المزولى أنه لا يكون المنجر إلا مختصاء يعنى أنه لا يقال: جنته لإعظام لك. قال أبو على 
الشلوبين: وهذا غير صحيح,. بل هو جائز لأنه لا مانع بمنع منه ولا أعرف له سلفًا فى هذا القول. 
)١(‏ سورة الأنبياء: آية 5١‏ . 
(؟) معانى القرآن ١7/١‏ . 
(؟) شرح للمحة البدرية 7 7١4‏ . 
(5) انظر: شرح الكافية ١91 /١‏ . 
(5) شرح ابن عقيل 7/ 1817-1485 . 


قلت: ويمكن أن يكون القسط فى قوله تعالى: «أوَنضَعْ الْمَوَازِينَ القِسْط0" مفعولاً له لأنه 
مستوفي للشروط»0©. 

ويكشف النص عن وجود مذهبين فى المسألة: 

المذهب الأول: وهو أن انتخرار المختتص بالألف واللام أكثر من نصبه. 

المذهب الثانى: للجزولى وهو وجوب جر المختص 

أما المزهمب الأول: الذى يجيز انخرار المختتص والذى اعتنقه ابن مالك فهو مذهب جمهور 
النحاة(”, إلا أن الرضى بعد أن ذكر كلام ابن مالك علق عليه قائلاً: «هذا قوله؛ والأولى أن يمال 
ذلك على السماع ولا يعلل»2). 

وقد استدل أصحاب هذا المذهب على حواز نصب المختص بقول الشاعر : 

لا أقعد الجبن عن الطيجاء ولو توالت زمر الأعداء©» 

قال الشيخ خالد: «وإئما كان جر ارد قليلاً بخلاف المقرون بأل لأنه أشبه الحال والتمييز لما فيه 
من البيان وكونه نكرة وشاهد الكثير قوله تعالى: «1ادعوا ربكم خوفا وطمعًا26)27". 

والمذهب الثانى: الذى عزاه ابن مالك للجزولى من وجحوب جر المفعول له المختص» ورد 
الشلوبينى عليه يؤكده كلام الشلويينى على نص الحزولى فى قوله: «ولا يكون منجرًا باللام إلا 
مختصًا - مثاله: : قمت لإعظامك, ولا يجوز لإعظام لك» وهذا غير صحيح., ؛ بل هو حائر لأنه لا 
مانع بمنع منه» ولا أعرف سلفا فى هذا القول»22. 

هذاء ولم أحد من النحاة من قال بقول الجزولى» وإن كان الرضى قد أحال المسألة إلى السماع. 
فإننا وحدنا السماع يؤيد المذهب الأول من ورود المصدر المختص منصوبًا على قلة» وبهذا يكون 


. سورة الأنبياء : آية /ا5‎ )١( 
.1١99-1١9/8 9 (؟) شرح التسهيل‎ 


() شرح ابن عقيل ؟/ ١817‏ والتصريح .عضمون التوضيح /١‏ 5*, وهمع الموامع / ١75‏ ومنهج السالك على الألفية 
35-04 . 

. ١954 /١ شرح الكافية‎ )4( 

(5) البيت من الرجز بلا نسبة فى شرح التسهيل 7/ 4١5/8‏ وشرح ابن عقيل ؟/ 21817 والتصريح /١‏ 95, وهمع الموامع 
؟/ 58 كه ومنهج السالك 5/ ه؟١.‏ 

ومعنى لا أقعد: لا أتوانى. الحيجاء: الحرب. 

والشاهد فى قوله «البن» مفعول له وهو مقرون بأل وحاء منصوبًا على قلة» والأكثر فيه أن يكون بجرورًا. 

40 لم أعئر على هذه الآية فى القرآن والآية التى وحدتها هى قوله تعالى: لوَاذْغوة حَوْفا وَطْمَعًا إن رَحْمَةَ الله قَرِبِبْ مِن 
الْمُحْمِدِينَ» (سورة الأعراف: آية 5ه) ويبدو أنه أراد قوله تعالى: مَوَادْعُوا رَبَكُمْ تَضرُعًا وَحَفيّة (سورة الأعراف: آية هه) 
وتضرعًا وحفية حالان على الأصح . 

(0) التصريح .عضمون التوضيح ؟/ 95" . 

(8) شرح المقدمة الجزوليّة الكبير 5 7١857‏ . 


يم 


المسألة الحادية والعشرون :آراء النحاة فى «إذ) : 

«إذ» عند جمهور النحاة ظرف زمان مبنى» وتليه الحملة «الاسمية والفعلية» مضافة إليه. 

وحول «إذ» أورد ابن مالك قضيتين حلافيتين للنحاة : 

القضية الأولى: بناء «إذ» وإعرابها : 

دار خلاف بين النحاة فى حالة حذف الحملة التى تضاف إليها «إذ» وكسر «ذال» «إذ» بعد 
ذلك فهل تكون كسرة إعراب أم بناء ؟ . 

وفى ذلك يقول ابن مالك: «وزعم الأخفش أن كسرة (إذ) كسرة إعراب بالإضافة» أظن أن 
حامله على ذلك أنه جعل بناءها ناشئا عن إضافتها إلى الجملة» فلما زالت من اللفظ صارت 
معربة. وردٌ بعض النحويين عليه بقول العرب: كان ذلك إِذْء بالكسر دون مضاف إلى «إذ»؛ وم 
يغفل الأحفش هذاء بل ذكره وأنشد: 

نهّيتنك عن طلابك أمَّ عَمْرو بعافية وأنت إذ صّحيخ(2) 

ثم قال: أراد وأنت حينئذ صحيح» فحذف المضاف وأبقى الجر»(©. 

ورده ابن مالك بقوله: «وهذا منه غير مرضي لأن المضاف لا يحذف ويبقى الجر به إلا إذا 
كان المحذوف معطوفا على مثله كقوهم: ما مثل أبيك وأحيك يقولان ذلك» و(ما كل بيضاء 
شحمة» ولا سوداء تمرة)» فحذف (مثل) المضاف إليه أخيك؛» و(كل) المضاف إلى سوداء لدلالة ما 
قبله عليهاء وإذ فى البيت المذكور بخلاف ذلك فلا يحكم لما بحكمة. وأيضًا فإن حذف المضاف 
وإعراب المضاف إليه بإعرابه أكثر من حذف المضاف وجرٌ المضاف إليه. 

ومع أنه أكثر مشروط بعدم صلاحية الباقى لما صلح له المحذوفء كالقرية بالنسبة إلى الأهل(2. 
فلو صلح الباقى لما صلح له المحذوف امتنع الحذف؛ فلأن يمتنع عند ذلك حذف المضاف وبقاء 
المضاف إليه بحرورًا أحق وأولى. 
)١(‏ البيت من الوافر لأبى ذؤيب الهذلى فى شرح أشعار الهذليين »١7١ /١‏ ومعانى القرآن للأحفش ”/ 484» والمخصائص 
5 377”» وسر صناعة الإعراب ص 4 »5١٠‏ ه٠.5»‏ وشرح المفصل لابن يعيش */ 255 4/ ١ء‏ وشرح التسهيل ؟/ 5٠807‏ 
»55١ /*‏ وشرح الكافية الشافية /١‏ 477» ورصف المبانى ص 7417 وجواهر الأدب ص 57١ء‏ والجنى الدانى ص ١4817‏ 
وتذكرة النئحاة ص 584» ومغنى اللبيب /١‏ 279 والمقاصد النحوية ”/ 25١‏ وفى معانى القرآن للأحفش والمخنصائص وردت 
«بعاقبة» ومعنى «بعاقبة» أى بآحر كلامى لك؛ أى كانت النصيحة حتى آخر الكلام وهو فى قوله: «نهيتك» يخاطب قلبه 
أنه نصحه أن ينثنى عن حب هذه امرأة وألا يتورط فيه فيصعب الخلاص من مشاقه. وقد كان ذلك فى الوقت الذى يسهل 
عليه فيه الخروج منه. هامش الخصائص ؟5/ 71/5 . 
والشاهد: فى قوله «إذ صحيح» حيث حاءت مكسورة دون إضافة. 
(؟) شرح التسهيل 7١17/6‏ . 
(؟) يشير إلى قوله تعالى: «إوَاسل لْقَرْية4, وهو ما صرح به فى ؟/ 7017 . 


21١ 


ومعلوم أن (إذ) من قولك حينئذ صال لما يصلح له حينء فلا يجوز فيهما الحذف المذكور كما 
لا يخوزفى: غلام زيد. وأيضًا فإن المضاف إلى إذ قد يبنى كقراءة نافع ظِوَهُم من فرع يَوْمَي , 
آمنون 00 ولاعلة لبنائه إلا إض افته إلى مبنى» فبطل قول من قال إن كسرة إذ كسرة 
إعراب»20. 

ومن النص السابق يتضح لنا اختلافهم إلى مذهبين: 

الأول: مذهب الأخحفش هو أن الكسر فى «إذ» إعراب لا بناء الحذف الإضافة. 

الثانى: أن «إذ» مبنية كما كانت مع الإضافة وليست معربة» وهو ما تبعه ابن مالك. 

والمذهب الأول والذى نسبه ابن مالك للأحفش ذاكرًا حجته فى هذا البناء فى «إذ» ناشئ 
عن إضافتها للجملة» فلما زالت الإضافة صارت معربة يؤيده تعليق الأأخحفش على قول الشاعر: 

نَهْيتك عن طِلابك أمّ عَمْرو بعاقبّة وأنت إذ صّحيح0) 

يقول «حينئذ» فألقى «حين» وأضمرها»©). 

فالمفهوم من كلامه أن حين مضافة إلى «إذ» ر«إذ» مضاف إليه ثم حذف المضاف ‏ حين - 
وبقى المضاف إليه كما هو بجرورًا بإضافة «حين» إليه. 

وفى موضع آخر يقول: «وقال: «وومِن خرَي يَومئاءٍ04*؛ فأضاف (خزى) إلى (اليوم) 
وأضاف (اليوم) إلى (إذ) فجره. وقال بعضهم (يومئكٍ ) فنصب لأنه جعله اسمًا واحدًا وجعل 
الإعراب فى الآخر»27). 

ورد ابن مالك في نصه السابق هذا المذهب ورده أيضًا المالقى بأوجه: «أحدها أن (إذ) مبنية 
على السكون إذا لم يكن معها تنوين ألبته. والتنوين فيها ليس للتمكن فيفيد إعرابّاء وإنما بنيت 
لأنها أشبهت الحروف ف افتقارها أبدَا إلى الإضافة إلى ما بعدها من الجملء ولا يُسأل عن بنائها 
على السكون لأنه الأصلء والحركة لموجبء وفيها يُسأل: لم كانت؟ 

والغانى: أنها قد حاءت مكسورة مع غير التنوين لالتقاء الساكنين أيضاء بقوله تعالى: «إإِذْ 
الأَغلالٌ في أَغناقهجْ)4". وليس قبلها ما أضيفت إليها. 
)١(‏ سورة التمل: آية 088 
(؟) شرح التسهيل ؟1//9١8-5١7.‏ 
(1) سبق تخريجه. 
(5) معانى القرآن ؟/ 585 . 
(ه5) سورة هود: آية 55 . 
(5) معانى القرآن ؟/ 8ه . 


() سورة غافر: آية ١ل‏ . 


والفالث: أنها تكون محردٌة عن الإضافة إليها نحو: يوم وحين وغيرهما وهى مع ذلك 
مكسورة»20. 

أما المذهب الثانى: القائل ببناء «إذ» وعلل لكسرها لالتقاء الساكنين الذال والتنوين» فهو 
مذهب الجمهور(". 

ويوضحه الفارسى بقوله: «فأما الكسر فى (إذ) فللالتقاء الساكنين؛ وذلك أن (إذ) من حكمها 
أن تضاف إلى الجملة من الابتداء والخبر» فلما اقتطعت عنها الإضافة نونت ليدل التنوين على أن 
المضاف إليه قد حذف فصار التنوين هنا؛ ليدل على قطع الإضافة من المضاف»20©. 

والراحح فى هذا هو ما ذهب إليه جمهور النحاة من بناء «إذ» وكسره لالتقاء الساكنين؛ ذلك 
لضعف ما احتج به الأحفشء, وقوة ما استدل به الجمهورء ولأن السماع يشهد لهم. 

القضية الثانية: الآراء حول «إذ» الفجائية: 

تعددت آراء النحاة فى «إذ» الفجائية» فمنهم من قال: إنها ظرف مكانء ومنهم من جعلها 
زائدة» وبعضهم يجعلها حرقًا. 

وفى هذا الخلاف يقول ابن مالك: «وتجيء إذ أيضًا كقول عمر رض | لله عنه: «بينما نحن عند 
رسول الله 6 إذ طلع علينا رجلٌ»©». فهذا مئال وقوعها بعد بينما ... وتركها أقيس؛ لأن 
المعنى المستفاد معها مستفاد بتزكهاء كلاهما مروىٌ عن العرب ثثرًا ونظمًا. وكان الأصمعيى © 
يؤثر تركها على ذكرها. وحكى السيرافى أن بعضهم يجعلها ظرف مكانء وأن بعضهم يجعلها 
زائدة والمحتار عندى الحكم بحرفيتها»2). 

إذاً النص السابق يوضح لنا أن الخلاف فى (إذ) الفجائية على ثلاثة مذاهب: 


78 /١ والجنى الدانى ؟ 417-185 2ء ومغنى اللبيب‎ 157 23151١ رصف لبانق ص 2557 وانظر: جواهر الأدب ص‎ )١( 
. ١1/5 /9 9/ء وهمع الموامع‎ - 

(١؟)‏ معانى القرآن وإعرابه للزحاج 2١5٠ /١‏ والحجة للقراء السبعة للفارسى 5/ ١ه".‏ وسر صناعة الإعراب لابن جنى ؟/ 
.٠ه‏ ومشكل إعراب القرآن للقيسى 07/١‏ 4» وانحرر الوجيز لابن عطية */ 2١87‏ والبيان لابن الأنبارى 7/ 2١5‏ وشرح 
المفصل لابن يعيش 9/ 70» وشرح الكافية للرضى 7/ ٠١5‏ ورصف المبانى ص 417 *؛ وجواهر الأدب 8-151 157غ الجنى 
الدانى ص -١85‏ 23417 وارتشاف الضرب ؟/ 2585 ومغنى اللبيب /١‏ 279-178 والتصريح .مضمون التوضيح /١‏ 295 
وهمع اللوامع ؟/ ١7/54‏ . 

(") الحجة للقراء السبعة 5/ 78١‏ . 

(5) أخرحه مسلم. 

(ه) الأصمعى: هو عبد الملك بن قريب بن عبد الملك؛ على بن أصمع الباهلى المعروف بالأصمعى (أبو سعيد) أديب» لغوى» 
نحوىء محدثء فقيه» أصولى» من أهل البصرة وتوفى بهاء من مؤلفاته: نوادر الإعراب والحناس فى أصول الفقهء والمذكر 
والمونث - انظر : معجم المؤلفين 5/ ١85‏ . 

(5) شرح التسهيل 509/79 .7١١‏ 


المذهب الأول: أنها ظرف مكان. ول ينسبه ابن مالك لأحد من النحاة. 
المذهب الثانى: كونها زائدة» وذكره أيضًا دون نسبه. 

المذهب الثالث: وهو اختيار ابن مالك من الحكم بحرفيتها. 

وعند مطالعة كتب النحاة وجدت أن: 


سيبويه يصرح فى كتابه عمجيء «إذ» للمفاحأة» فقال بعد حديفه عن إذا للمفاجأة: «وتكون 
إذ) مثلها أيضاء ولا يليها إلا الفعلٌ الواجبء وذلك قولك: بينما أنا كذلك إذ جاء زيد» وقصدتُ 
قصده إذ انتفح على فلان. فهذا لِمّا توافقه. وتهجُمٌ عليه من حال أنت فيها»20). 

أما المذهب الأول: القائل بظرفية «إذ» الفجائية على أنها ظرف مكان فقد وجدت الرضى 
يقول: «فإن دخل إذ وإذا المفاحأة فى حواب بينا وبينما فإن قلنا: هو مذهب المبرد أن إذا 
المفاحأة ظرف مكان وكذا ينبغى أن نقول فى إذ المفاجأة» فإذ وإذا منصوبان على أنهما ظرف 
مكان لما بعدهما»00). 


فالرضى ‏ فى كلامه السابق ‏ يقيس «إذ» الفجائية على «إذا» وكما أن «إذا» الفجائية عند 
المرد ظرف مكان فإنه يقول بقوله فى «إذ» الفجائية. 
والمذهب الثانى: الذى جعل «إذ» الفجائية زائدة» فقد وحدت فيه قولان: 


الأول: لأبى عبيدة22 الذى قال بزيادتها فى مواضع متعددة دون أن يقيد القول بزيادتها 
بشرطهء فمثلاً يقول: «وإذ قلنا للمّلائكة امْجُدُويه0؟) معناه: وقلنا للملائكة, و«إذ» من 
حروف الزوائد0©. 


ول يوافق أحد - فيما أعلم - أبا عبيدة فى رأيه هذا»» فجميع من قرأت له لا يقول بالزيادة, 
بل رده كلاً من الزحاج والطبرىء فقال الزجحاج: «قال أبو عبيدة (إذ) ههنا زائدة» وهذا إقدام من 
أبى عبيدة؛ لأن القرآن لا ينبغى أن يتكلم فيه إلا بغاية تحرى إلى الحق» و(إذ) معناها الوقت» وهمى 
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(؟) شرح الكافية ؟/ 7١54‏ . 

(") نسيب إليه هذا فى شرح الكافية للرضى ؟/ 5 ١١غ‏ ومغنى اللبيب /١‏ لالا» وهمع الوامع "/ /ا/١١‏ . 

(4) سورة البقرة: آية 4 . 

(ه) باز القرآن /١‏ 5ت لاك وأيضًا /١‏ “من (ره"5؟. 

(5) انظر على سبيل المثال: إعراب القرآن للنحاس 27٠01 /١‏ ومشكل إعراب القرآن /١‏ 85» والكشاف »١515 /١‏ والتبيان 
/١‏ 45» والجامع للقرطبى /١‏ 5884 . 


اسم فكيف يكون لغرًا ومعناها الوقت ؟206. 

ويقول الطبرى: «زعم بعض المنسوبين إلى العلم بلغات العرب من أهل البصرة أن تأويل قوله: 
توَإِذ قَالَ رَبك وقال ربكء وأن (إذ) من الحروف الزوائد» وأن معناها الحذفء والأمر فى 
ذلك بخلاف ما قاله» وذلك أن (إذ) حرف يأتى ممعنى الجزاء» ويدل على مجهول من الوقت» وغير 
جائز إبطال حرف كان دليلاً على معنى الكلام»(". 

والقول الشانى: بريادة «إذ» اختاره ابن الشجرى(» وذلك بشرط أن تقع بعد «بينا» و«بينما» 
خاصة «يقول: «سألنى سائل فقال: ما العامل فى الظرفين» من قوطهم: بينما زيدٌ إذ جاء عمرو؟ ما 
هذان الطرفان؟ 

فأحبت بأن الأكثر فى الكلام أن يقال: بينما زيد جاء عمروء فلذلك جعل بعض النحويين (إذ) 
ها هنا زائدة» فزيد رفع بالابتداء» وخبره محذوف يجوز إظهاره؛ فالتقدير: بينما زيد حاضرء أو فى 
الدار» أو خلف بكرء أو نحو ذلكء فالعامل فى (بينما) الفعل المذكورء ... وصواب هذا الكلام 
عندى الحكم بزيادة (إذ) لأنك لو جعلتها غير زائدة أعملت فيها الخبر مذكورًا أو مقدرّاء وهى 
مضافة إلى الجملة الفعلية» التى هى (جاء) وفاعله. وهذا الفعل هو الناصب لبينماء فإذا قدَّرتَ (إذ) 
مضافة إليه وهى على بابها غيرٌ زائدة» بطل إعمالةٌ فى (بينما) لأن المضاف إليه كما لا يصح 
إعماله فى المضافء, كذلك لا يصحٌ أن يعمل فيما قبلَ المضاف»©). 

واختار هذا الرأى أيضاً ابن يعيش 0©» والرضى7©؛ فى أحد أقواله. 

أما المذهب الثالث: الذى يرى حرفية «إذ» الفجائية وهو المختار عند ابن مالك فقد نسبه 
الرضى”22 لابن برى7» وهو ما رآه أولى من القول بظرفيتها. 

وهناك مذهب رابع: أن تكون للتحقيق. 

وقد علق ابن هشام على القول بزيادتها عند أبى عبيدة» وعلى هذا القول الأخير ب «ليس 
القولان بشيء»06). 


. ٠١8/١ معانى القرآن وإعرابه‎ )١( 

(؟) جامع البيان فى تفسير القرآن ١55 2١8* /١‏ . 

(") انظر : مغنى اللبيب /١‏ لالاء وهمع الوامع 9/ /ا/١١‏ . 

25 آمالى ابن الشجحرى ؟ 4 .هدهاهة. 

(5) شرح المفصل 4/5 . 

(5) شرح الكافية ؟/ ١44‏ . 

(/) السابق. 

(8) عبد الله بن برى بن عبد الحبار المقدسى» ولد سنة 4345ه - 5١١١م,‏ وتوفى سنة ١‏ هه - 10١١م‏ كان عافًا بالعربية» 
ومن مؤلفاته: شرح شواهد الإيضاحء وغلط الضعفاء من الفقهاء. انظر : بغية الوعاة ؟/ 285 ووفيات الأعيان *«/ ٠١8‏ - 
8 وإنباه الرواة ؟/ .3١١١ 511١‏ 

(9) مغنى اللبيب /١‏ //ا . 


عا 


واحتار أبو حيان(2 بقاء «إذ» على ظرفيتها الزمانية. 

والقول عندى هو ما ذهب إليه أبو حيان» إذ لو كان المانع من ذلك هو إضافة «إذ» إلى الجملة 
الفعلية بعدهاء وبذلك لا يعمل الفعل فى بينما التى قبلهاء فالجواب أن سيبويه فى نصه السابق لم 
بخصص بحيئها فجائية بوضعها بعد بينما أو بيناء ولكن يمكن القول بأنه الغالب بدليل ورود 
السماع بعدم محيئها بعدها. قال المرادى: «والفصيح ألا يؤتى ب 6 بعد (بينا) و(بينما). والإتيان 
بها بعدهما عربى» خخلاًا لمن أنكره»2"7. 

وأنها لو جحاءت بعد بينما كما فى المثال: بينما أنا قائم إذ جاء زيد» أن يكون التقدير «مبتداً 


وإذ خبره» والمعنى حين أنا قائم جاء زيد»20. 


المسألة الثانية والعشرون : حكم (إذاء المفاجأة : 

اختلف النحاة على أقوال فى «إذا» المفاجأة» فمنهم من يقول: إنها ظرف مكان» ومنهم من 
يقول: إنها ظرف زمانء ومنهم من يقول بحرفيتها. 

وفى هذا النلاف يقول ابن مالك: «ولما أنهيت الكلام على (إذا) الدالة على زمن المستقبل 
أحذت في الكلام على (إذا) المفاحأة وقد احتمعا فى قوله تعالى: ثم إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةَ من 
الأرْضٍ إِذَا أَنشَجْ تَخْرّجُون4*. فالأولى الدالة على وقت الاستقبال» والثانية الدالة على المفاحأة. 
وهى عند المبرد والسيرافى ظرف مكانء وعند الزحاج وأبى على الشلوبيئي ظرف زمان حاضرء 
وهذا هو ظاهر قول سيبويه؛ فإنه قال حين قصدها: وتكون للشيء توافقه فى حال أنت فيهاء 
وذلك قولك: مررت به فإذا زيد قائم”*». هذا نصه. وروى عن الأخحفش أنها حرف دال على 
المفاحأة وهو الصحيح عندى»20). 

ومن النص السابق يتضح لنا أن اختلافهم فيها إلى ثلاثة مذاهب: 

المذهب الأول: أن تكون ظرف مكانء ونسبه ابن مالك للمبرد والسيرافى. 

المذهب الثانى: وهو جعل (إذا) الفجائية ظرف زمان» ونسبه ابن مالك للزحاج وأبى على 


. 7573/9 ارتشاف الضرب‎ )١١ 
. ١5٠١ الجنى الدانى ص‎ )١( 
. //ا‎ /١ (؟) مغنى اللبيب‎ 

(5) سورة الروم: الآية 5٠‏ . 
(5) الكتاب 5/ 77907 . 

(5) شرح التسهيل ؟/ 7١5‏ . 


الشلوبيئ وجعله ظاهر كلام سيبويه. 

المذهب الثالث: القائل بحرفيتهاء وهو ما نسبه ابن مالك للأخفش وصححه. 

وعند تفصيل القول فى المذاهب كما ذكر في كتب النحاة نحد الآتى: 

المذهب الأول: الذى يقول بالظرفية المكانية لإذا الفجائية» والذى ذكر ابن مالك وغيره() أنه 
للمبرد والسيرافى» وعندما بحجثت عن هذا الرأى للمبرد فى المقتضب لم أعثر عليه» بل وحدت من 
النحاة من يقول بأنه منقول عن المبرد» فهذا الرضى يقول: «فنقل عن المبرد أنها ظرف مكان»7", 
وقال أبو حيان عن «إذا» الظرفية الزمانية» والظرفية المكانية فى «إذا» الفجائية» «وعزى إلى المبرد 
القولان»20. ْ 

أما السيرافى فلم أعثر على من ينسب له هذا القول سوى ابن مالك» ونسبه المرادى8» إلى 
الفارسى» وابن جنىء ثم قال ونسب إلى سيبويه. 

ومذهب سيبويه فى هذه المسألة ليس واضحًاء ولكن وحدت ابن الشجرى يذكر المسألة التى 
دارت بين سيبويه والكسائى فى القول: «كنت أظرٌ أن العقرب أشدٌ لّسْعة من الرُنبُورء فإذا هو 
هىء أم فإذا هو إِيّاها» واختار سيبويه «فإذا هو هى»» ثم علق ابن الشجرى بقوله: «وأقول: إن 
الصحيح فى هاتين المسألتين قولٌ سيبيويه؛ لأن (إذا) هذه هى المكانيّة الموضوعة للمفاحأة» فهى 
تَؤدّى معنى القرف الذى يشار به إلى المكان»06©». 

وكأن ابن الشجرى قد فهم من احتيار سيبويه أنه احتار أن «إذا» الفجائية فى هذه المسألة أنها 
ظرفية مكانية ولذلك صححه.؛ ولعل ذلك هو ما جعل المرادى يقول: إِنّ هذا القول المنسوب 
لسيبويه. 

واتار هذا القول غير ابن الشجرى العكبرى37» وابن يعيش2) فى أحد أقواله. 

واستدل أصحاب هذا المذهب: «بوقوعها خبرًا عن التق فى نحو: حرحت فإذا زيد» )2 ورده 
القائلون بأنها ظرف بأنه «على حذف مضافء أى: حخضورٌ زيد»37»» ورده الرضى بقوله: «وما 


. ١85 وهمع الموامع ؟/‎ ,6٠١ /١ انظر: الجنى الدانى ص 175» ومغنى اللبيب‎ )١( 
. ٠١/١ (؟) شرح الكافية للرضى‎ 

(؟) ارتشاف الضرب ؟/ 740 . 

(5) الجنى الدانى ص 3537 . 

(5) آمالى ابن الشجرى 559-58١‏ . 

() التبيان فى إعراب القرآن ؟/ 55107 3١١851١‏ . 

(0) شرح المفصل 98/5 . 

(8) الجنى الدانى ص 7175 . 

(99) السابق» الصفحة نفسها. 


ذكره لا يطرد فى جميع مواضع إذا المفاحأة؛ إذ لا معنى لقولك: فبالمكان السبع بالباب» فى تأويل 
قولهم: خرجت فإذا السبع بالباب»20. 

أما المذهب الثانى: القائل بظرفيتها الزمانية ونسبه ابن مالك إلى الزحاج وأبى على الشلوبيئ؛ 
فلم أقف على هذا الرأى عند الزحاج فى كتابه معاني القرآن وإعرابه» ولا لأبى على الشلوبيئي فى 
كتابه التوطئة على الرغم من نسبته إليه فى أكثر من مصدر("» وذكر المرادى أنه مذهب 
الرياشي7": واخعتاره ابن طاهر©» وابن خروف؛ ونسب إلى المبرد» وذكر أنه*» ظاهر مذهب 
سيبويه كما فهم ابن مالك من نصه الذى أورده عن سيببويه» وذكر السيوطى2» أنه اختهار 
الزمخشرى» اد نري الألى يصرح الك عد ديه عن قو تصال لإفإذا حِبَالَهُم 


مر هوهو سبو 


وعصيهم يخيل ! إليه من سِخرهم أنهًا تسْعى 001: «إذا هذه: إذا المفاحأة والتحقيق فيها أنها إذا 
الكائنة .ععنى الوقت»0©. 


ويبقى المذهب الثالث: القائل بحرفية «إذا» الفجائية» وهو ما نسبه ابن مالك إلى الأحفشء. إلا 
أن المرادى2» جعل هذا المذهب مذهب الكوفيين» وحكى عن الأخفشء. فى حين أن الرضى(١٠)‏ 
يجعله منقولاً عن ابن برى. 

ورحح ابن مالك هذا المذهب بثمانية أوجه: 

«أحدهما: أنها كلمة تدَّلّ على معنى فى غيرها غير صالحة لشيء من علامات الأسماء 
والأفعال. 

القانى: أنها كلمة لا تقع إلا بين جملتين» وذلك لا يوحد إلا فى الحروف ك «لكن» وحتى 
الابتدائية 


. 7١/١ شرح الكافية‎ )١( 

(؟) منسوب للزحاج فى شرح الكافية ٠١ /١‏ » والجنى الدانى ص 737/5 ومغنى اللبيب ٠١ /١‏ » وما فى ارتشاف 
الضرب ؟/ 55٠0‏ وهمع الموامع */ ١87‏ . 

() هو العباس بن الفرج بن على بن عبد الله لغوى راوية من أهل البصرة» من مؤلفاته: «الخيل»؛ و«الإبل» و«ما اختلفت 
أسماؤه من كلام العرب»» توفى سنة لاه اهاء الاهم. إنباه الرواة ؟/ 5717 #/الء والوافى بالوفيات 5517/١5‏ - 2555 
وبغية الوعاة ؟/ /ا” . 

(54) أبو بكر بن أحمد بن طاهر المشهور بالخدب» توفى بفاس سنة ١٠م‏ ده»ء هامش ارتشاف الضرب 7١7/١‏ . 

(5) الجنى الدانى ص 1/4" . 

(5) همع الموامع */ ١87‏ . 

(/) سورة طه: آية 55" . 

(8) الكشاف 8/ ه75 . 

(3) الجنى الدانى ص 7175 . 

. ٠١4 /١ شرح الكافية‎ )٠١( 


الشالث: أنه كلمة لا يليها إلا جملة ابتدائية مع انتفاء علامات الأفعال» ولا يكون ذلك إلا فى 
الحروف. 

الرابع: أنها لو كانت ظرفًا لم يختلف من حكم بظرفيتها فى كونها مكانية أو زمانية؛ إذ ليس 
فى الظروف ماهو كذلك. 

الخامس: أنها لو كانت ظرهًا لم تربط بين جملة الشرط والجزء فى نحو: طون تَصِبْهُم سَيَّة بمَا 
قَدَمَتَ أَيْدِيهمٌ إذا هُمْ يُقنطو طون 17 إذ لا تكون كذلك إلا حرفا. 

السادس: أنها لو كانت ظرقًا فالواجب اقتزانها بالفاء إذا صدر بها جحواب الشرطء فإن ذلك 
لازم لكل ظرف صدر به الجواب» نحو: إن تقم فحينئذ أقوم» فإن لم تقم فعند مقامك أقوم. 
السابع: أنها لو كانت ظرفًا لأغنت عن حبر ما بعدهاء ولكثر نصب ما بعده على الحال كما 
كان مع الظروف المجمع على ظرفيتهاء كقولك: عندى زيد مقيماء وهناك بششرٌ جالساء 
والاستعمال في نحو: مررت فإذا زيد قائم بخلاف ذلك. ْ 

الثامن: أنها لو كانت ظرفًا ل تقع بعدها إِنّ المكسورة غير مقتزنة بالفاء كما لا تقع بعد سائر 
الظاروف نحو عندى أنك فاضلء وأمر إِنّ بعد إذا المفاجأة بخلاف ذلك»20). 

ورححه أيضًا ابن هشام فقال: «خرجت فإذا إن زيد بالباب بكسر إن؛ لأن إن لا يعمل ما 
بعدها فيما قبلها»(": وهو ما رجح به أيضًا السيوطى؟» هذا المذهب. 

والراحح عندى هو هذا المذهب؛ لأنه إضافة إلى ما سبق ذكره فإنه على هذا «خبر المبتدأ فى 
نحو : فإذا السبع محذوف بلا خحلاف»7. 


المسألة الثالثة والعشرون : حكم إعراب «من» ودمنت» وما بعدهما : 

أجمع النحاة على أن «مذ» و«منذ» اسمان إن وليهما مرفوع أو جملة تامةء وقد احتلفوا فى 
حكمهما الإعرابى وحكم ما بعدهما. إن كان ما بعدهما مرفوعاء وهو ما وضحه لنا ابن مالك 
بقوله: «وزعم الأكثرون أن الواقع منهما قبل مرفوع مبتدأ جمعنى أول المدة في مثل لم أره مذ 
الجمعة» وععنى جميعها فى مثل لم أره مذ يومان» وما بعده خبر» والصحيح عندى أنهما ظرفان 


. ” سورة الروم: آية‎ )١( 

(؟) شرح التسهيل 7١4/7‏ - 

(؟) مغنى اللبيب 8٠١ /١‏ . 

(5) همع الموامع */ ١748‏ . 

(ه) شرح الكافية للرضى ٠١4 /١‏ . 


مضافان إلى جملة حذف صدرهاء والتقدير: مذ كان يوم الجمعة ومذ كان يومان» وهو قول 
امحققين من الكوفيين. وإنما اخترته لأن فيه إحراء (مذ ومنذ) فى الاسمية على طريقة واحدة مع 
صحة المعنى فهو أولى من اختلاف الاستعمال؛ وفيه تخلص من ابتداء نكرة بلا مسوغ إن اذُعى 
التدكير» ومن تعريف غير معتاد إن اذعى التعريف. وفيه أيضًا تخلص من جعل جملتين فى حكم 
حملة واحدة من غير رابط ولا مقدر»20. 

ففى النص السابق ذكر ابن مالك مذهبين: 

المذهب الأول: وهو للأكثرين» ومفاده: أن «مذ» و«منذ» موقعهما الابتداء وما بعدهما 
مرفوع على الخيرية. 

المذهب الثانى: وهو للمحققين من الكوفيين ومفاده: أن «مذ» و«منذ» ظرفان وأنهما 
مضافان إلى االجملة بعدهماء وحذف صدرها الذى قدره بفعل وهو «كان» فتكون «مذ» 
و«منذ» مضافين إلى جملة فعلية وهو ما صححه ابن مالك مستدلاً على صحة ما ذهب إليه. 
ومخفوضًا على معنى » فإذا رفعت فهى اسم مبتدأ وما بعدها خخبره»)20. 

ونسبه ابن يعيش 57) إل البصريين وجعله الصواب» وهو مذهب ابن الحااجب0*), والإربلى0*, 
والشيخ خالد20, والأشمونى7". 

وذكرت كتب7» النحاة أن عليه ابن السراج والفارسى» وذكر ابن برهان العكبرى2»7 فى شرح 

وعند مطالعتى لكتاب الأصول لابن السراج لم أحده يصرح ما نسب لهء فهو يقول: «وأما 
(مُنذ) فإذا استعملت اما أن يقع ما بعدها مرفوع أو جملة نحو: ما رأيته منذ يومان» وإن المعنى: 
بينى وبين رؤيته يومان»7). 
)١(‏ شرح التسهيل 7/7 .7١17-5١5‏ 
)١(‏ المقتضب 7٠0/8‏ . 
(*) شرح المفصل 8/ 55» 4/ 345-955 . 
(5) الكافية بشرح الرضى ؟/ .١١1‏ 
(ه) جواهر الأدب ص 555 . 
(5) التصريح .عضمون التوضيح 7/ 7١‏ . 
(/) منهج السالك 7١10/7‏ . 


(8) الجنى الدانى ص ١7”‏ 5» وارتشاف الضرب 5/ 47 27 ومغنى اللبيب 7/ 257 والتصريح ؟5/ 19 - 25١‏ وهمع الموامع 
. 


(3) شرح اللمع ٠١ . 191١/١‏ الأصول فى النحو ١1/9‏ . 
حت 


ويعلق أستاذنا الدكتور عبد النعيم على هذا لنص بقوله: «ما قيل من أن ابن السراج قال بقول 
أستاذه المبرد غير دقيق» فكلام ابن السراج فى الأصول يفيد أن منذ عنده ظرف ولم يثبت أن 
الضرف يقع مبتدأء» والظاهر أنها عنده حبر والمرفوع بعدها هو المبتدأء ثم ذكر النص السابق» 
وعقب قائلاً: انظر إلى قوله: بينى وبين رؤيته يومانء» تتبين أنها حبر فقد قدرها ببين وبين 
مضافين»20. 

وبهذا يكون ابن السراج محدنًا مذهبًا ثالنًا يجعل به «مذ» و«منذ» ظرفين يعربان خيرًا مقدمًا 
والاسم المرفوع بعدهما هو المبتدأ الموخر. 

المذهب الثانى: والذى نسبه ابن مالك للمحققين من الكوفيين القائلين بظرفية «مذ» و«منذ» 
وأن الجملة بعدهما محذوفة الصدر على تقدير فعل هو «كان» وبهذا يكون الاسم المرفوع بعدهما 
مرفوع بهذا الفعل المقدر وتكون «مذ» و«منذ» أضيفتا إلى جملة فعلية. 

وإذا طالعنا «الكتاب» لسيبويه وجدنا أن ظاهر كلامه وكلام الخليل أستاذه أن «مذ» و«منذ» 
عندهما ظرفين» وأن الاسم المرفوع بعدهما مبتدأء» وبهذا تكون «مذ» و«منذ» قد أضيفتا إلى 
الجملة الاسمية» قال سيبويه: «ومذ فيمن رفع .منزلة إذا وحيث»202©. 

ففى النص السابق ذكر «مذ» وحكمها حكم منذ عند النحاة وهو ما يصرح به فى نصه القادم 
حين يجمع بينهما فى الحكمءوقد جعل «مذ» هنا بمنزلة (حيثء وإذا) وهما ظرفان» وتتأكد هذه 
الفلرفية فى حالة رفع الاسم بعدهما بقوله: «هذا باب ما يضاف إلى الأفعال من الأسماء - يضاف 
إليهما أسماء الدهر ... وثما يضاف إلى الفعل أيضًا قولك: ما رأيته منذ كان عندى ومذ 
جاءنى»20. 

ويعلق أستاذنا الدكتور عبد النعيم على هذا النص بقوله: «فإذا كانت عنده ظرف فالظاهر أن 
الاسم المرفوع بعدها مبتدأً» ولم يظهر من نصوص الكتاب ما إذا كانت عندهما الخبر فتكون فى 
نحل نصب على الظرفية أم أن الخبر محذوف وهى مضافة إلى الجملة الاسمية» ولا يستبعد أن يكون 
المرفوع بعدها فاعلاً بنفعل محذوف فتكون مضافة إلى الجملة الفعلية فقد صرح بأنها من أسماء 
الدهر التى تضاف إليها الأفعال كما يجوز أن تكون مبتدأ والمرفوع الخبر»©». 

وعلى احتمال أن يكون المفهوم من نص سيبويه كما ذكر الدكتور عبد النعيم أن يكون 
المرفوع بعدها فاعلاً بفعل محذوف»؛ وتكون مذ ومنذ قد أضيفتا إلى الجملة الفعلية يكون هذا 
)١(‏ الجر علم الأسماء ص /507 - 0ه . 
(؟) الكتاب 7١8/5‏ . 
9 الكتاب ١7/8‏ . 
(4) الجر علم الأسماء ص "٠5‏ 705 . 


الا 


المذهب ليس مذهب امحققين من الكوفيين فقط كما ذكر ابن مالك بل هو أيضًا مذهب سيبويه. 

ونسب ابن عصفور(2 هذا المذهب للكسائى ورده بقوله: «فإن قيل: لعلهما حرفء والفعل 
مضمر بعدهماء كأنه قال: مذ تقدّم أو مُدْ مضى يومان. فاللحواب: أنها لو كان الاسم بعدها على 
إضمار الفعل؛ لكانت من الحروف الطالية للفعل ك (قد) والسين وسوفء وكل ما كان من 
الحروف طالبا للفعل لم يجز أن يليه الاسم إلا في ضرورة الشعر وهذا فصيح فدلٌ على أن ليس 
بعدها فعل مض ممر. وأيضًا فإنّ الفعل لا يضمر إلا أن يكون أمراء أو نهياء أو ما جرى 
مجراهما»2©0. 

وذكر ابن الأنبارى أنه مذهب الكوفيين مستدلين على ذلك بأنهما مركبان من «من» و«إذ» 
والفعل يحسن بعد إذ؛ فيرتفع الاسم بعدهما بتقدير فعل» «والتقدير: ما رأيته مذ مضى يومان» 
ومنذ مضى ليلتان» فأما إذا كان الاسم بعدهما مخفوضًا كان الخفض بهما اعتبارًا حمن»20. 

ورد ابن الأنبارى استدلال الكوفيين بتزكبهما فقال: «وقوهم: إن الرفع بعدهما يكون بتقدير 
فعل» والتقدير ... والخفض يكون بعدهما اعتبارًا من .. قلنا هذا باطل؛ لأن الحرفين إذا ركبا 
بطل عملٌ كل واحد منهما منفردًاء وحدث حكم آخرء كما قلنا ذلك فى(لولاء ولوماء وإلاً) وما 
أشبه ذلك»9©). 

وأبطله أستاذنا الدكتور عبد النعيم بقوله: «ويبطل ما ذهبوا إليه أنهم جعلوا المركب إذا انجر ما 
بعده حرف اعتبارًا حال (من) الداخخلة فى التزكيب إذا ارتفع ما بعده جعلوه مضافًا إلى جملة فعلية 
فقدروا لذلك فعلاً اعتبارًا بحال (إذ) الداخلة في الزكيب؛ وإنما قلت ببطلان ما ذهبوا إليه؛ لأن 
الحرفين إذا ركبا بطل عمل كل واحد منهما منفردًا؛ إذ يصير لهما بالزكيب معنى جديد وحكم 
حديد لم يكن هما قبل الزكيب وقد يبقى عمل أحد المركبين أما أن يبقى عمل أحدهما تارة 
وعمل الآخر تارة أحرى فلا نظير له»20. 

ويذكر لنا نص الشيخ خالد ويعلق عليه بقوله: «قال الشيخ خالد: وقيل: ظرفان وما بعدهما 
فاعل بكان تامة محذوفة» والتقدير: مذ كان يومان أو يوم الجمعة» وهذا مذهب جمهور الكوفيين 
واختاره ابن مالك وابن مضاء والسهيلى22 أقول: قوله (فاعل بكان تامة محذوفة) ليس بلازم إذ 


. ١٠1/ /١؟ شرح الجمل الكبير‎ )١( 

(؟) السابق 1١6١/١‏ . 

(؟) انظر: الإنصاف ( م - 5ه) 387/١‏ . 
(5) السابق /١‏ 7997 . 

,"2 لجر علم الأسماء ص 78/8 . 

(5) التصريح .عضمون التوضيح ؟/ 7١‏ . 


حت 


يجوز تقدير غير (كان) كما عرفت من كلام الأنبارى وابن يعيش»20. 

ويذكر السيوطى هذا المذهب وينقل ترحيح ابن مالك السابق فى نصه ثم ينقل رد أبي حيان 
على مذهب الكوفيين ببطلانه وبأن إضمار الفعل ليس بقياس(2). 
وأن أشرت إلى كلام ابن السراج وتعليق أستاذنا الدكتور عبد النعيم عليه من أنه قد يفهم منه 
إحداثه لمذهب جديد هذا مفادى وكذلك هو ظاهر كلام ابن حنى «فإذا كان معنى الكلام: بينى 
وبينه كذا وكذا. فارفع بهما. ما رأيتة مذ يومان. وما زارنا منذ ليلتان. فترفع؛ لأن معنى الكلام: 
بينى وبين الرؤية يومان. وبينى وبين الزيارة ليلتان»20©. 

وورد هذا المذهب منسوبًا للزحاجحى©»» محتجًا له بأن «معناها ها هنا معنى الارف» فإذا قلت: 
ما رأيته منذ يومان» كان المعنى بينى وبين لقائه يومان» فكما أن الظارف خبر فكذلك ما كان فى 
معناه*» ونسب(23 كذلك للأحفش والزحاج . 

ورده ابن عصفور بقوله: «ومذهب أبى القاسم ينكسرء ألا ترى أنه لا يسوغ فى (ما رأيته مذ 
يوم الجمعة) هذا التقدير؛ لأنك إن قلت: بينى وبين لقائه يوم الجمعة. كنت كاذبًا؛ لأنّ بينك 
وبين لقائه أكثر من ذلك وهو ما بعد يوم الجمعة»20). 

ورده أيضًا الرضى فقال: «فإن فسر الزحاجى مذ ومنذ بأول المدة وجميع المدة مرفوعين كما 
يجيء من تفسير البصريين فهو غلط؛ لأنك إذا قلت: أول المدة مقدمة والزمان المقدم لا يصحح 
تنكير المبتدأ المؤحر إلا إذا اتتصب على الظرفية» نحو: يوم الجمعة قتال» وإن فسرها بظرف كما 
تقول مثلا فى ما رأيته منذ يوم الجمعة أى مع انتهائها أى انتهاء الرؤية يوم الجمعة, وفى ما رأيته 
مذ يومان أي عقيبها وبعدهاء أى بعد الرؤية يومانء» فله وحيه مع تعسف عظيم من حيث 
ا معنى»20. 

وينقل لنا الصبان رد ابن الحاحب أيضًا فقال: «وهذا القول وهم لأن المعنى واللفظ يأبياه: أما 
)١(‏ الجر علم الأسماء ص ١ه‏ . 
)١(‏ انظر: همع الموامع */ 774 . 
(؟) اللمع ص ١30‏ . 
(5) شرح الجمل الكبير لابن عصفور ؟/ ١517‏ وشرح الكافية للرضى 7/ 4١١غ‏ ومغنى اللبيب ؟/ 4757 والتصريح .عضمون 
التوضيح 7/ 257 وهمع الموامع ؟/ 775 . 
(5) شرح المفصل لابن يعيش 8/ 55 . 
(5) الجنى الدانى ص 5 »7١‏ ارتشاف الضرب 757/9 . 
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(8) شرح الكافية 7/ 1١4‏ . 


رفت 


الأول فلأنك تخبر عن جميع المدة بأنها يومان» وذلك غير محقق على هذا الإعراب. وأما الثانى 
فلأن يومان نكرة لا مسوغ لهاء وليس الظطرف الواقع خيرًا ظرفًا للمبتدأ حتى يكون تقديمه مسوعًا 
إذ لو كان ظرفا لكان زائدًا عليه وهو مناف للمراد؛ إذ المراد أنه هو»20. 

ويرده الصبان بقوله: «فى كل من توجيهه للأول وتوجيهه للثانى نظر: أما النظر فى توحيهه 
للأول فلآن هذا التركيب على هذا الإعراب وإن لم يفد أن جميع المدة يومان باعتبار أصل اللغة؛ 
لأن كينونة اليومين بينه وبين لقائه لا تنافى كينونة غيرهما أيضاء لكن يفيده باعتبار العرف إذ لا 
يقال مثلاً: بينى وبين لقائه يومان عرفًا إلا إذا لم يكن إلا اليرمان فقطء وأما النظر فى توجيهه 
للشانى فيمنع قوله يومان نكرة لا مسوغ لهاء بل المسوغ موجحود وهو تقديم الإرف المخحتص 
وتعليله وعدم كون تقديمه مسوغا بأن الظرف المجعول خيرًا ليس ظرفا للمبتدا؛ إذ لو كان ظرفا الخ 
مردود لبطلان الملازمة؛ إذ لا يجب كون ظرف الشيء زائدًا عليه» بل يجوز كونه مساويًا له بدليل 
صحة نحو: فى يوم الخميس صوم. وبين طلوع الفجر وطلوع الشمس وقت صلاة الصبح» وليت 
شعرى كيف يحكم على إعراب هؤلاء الجماعة بالوهم مع أن التزكيب المعرب بهء كالمثال الثانى 
المجمع على إعرابه بهذا الإعراب؛ إذ معنى مذ يومان على كلامهم بينى وبين لقائه يومان» أى 
كائن بينى وبين لقائه» فهو كالمثال الثانى؛ فوجب أن يكون الحكم فيه كالحكم فى المثال الثانى» 
وقد علم من هذا التحقيق أن جعلهم مذ ومنذ حبرين على التسامح الشائع فى إعراب نحو: زيد 
فى الدار. بقولهم: زيد مبتدأء وفى الدار خبر» وأن الخبر فى الحقيقة متعلق مذ ومنذ على الراحح, 
وهذا المتعلق نكرة. وحيئئذ لا يرد ماقيل إذا كان معنى مذ و منذ على هذا القول بين وبين 
مضافين إلى المعرفة كانا معرفتين» فهما الحقيقان بالمبتدئية» فتدبر ما قلناه فإنه متين. قال الدمامينى: 
واعتزض على جعل مذ ومنذ خيرًا بأن المعنى عليه» كما قالوا: بينى وبين لقائه يومان وبين زمانية 
هناء فكيف يكون الشيء ظرفًا لنفسه؛ والحواب أن هذا برد على قولك: بينى وبين لقائه يومان» 
وهو جائز؛ فما كان جوابًا عن هذا فهو حواب عن ذلك واحد»20. 

وعقب عليه أستاذنا الدكتور عبد النعيم فقال: «وحوابه أنهم تجوزوا فى ذلك واصطلحوا عليه 
ولا مشاحة فى الاصطلاح» ووحه كون (منذ) خبرًا أن الاسم الواقع بعدها قد يكون معرفة كما 
فى (منذ يوم الجمعة) فلا يصح كونه خبرًا عن منذ لأنها نكرة فأصحاب هذا القول لا يأبهون 
عملاحظة التعريف المعنوى فى (منذ) وأصحاب المذهب الأول لاحظوا التعريف المعنوى فيهاء فكلا 
الرأيين له وجه فتدبر» فلا وجه لتخطئة ما قاله الأحفش والزحاج بل هو فى تقديرى أسد من 
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الرأى الأول» وهذان القولان للبصريين»(20. 

ويوحد أيضًا مذهب رابع: للفراء(" يقول بارتفاع الاسم بعدهما على أنه خبر لمبتدأ محذدوف 
وذكر الأنبارى أنه احتج لذلك بأن مذ ومنذ مركبتان من من وذو التى ممعنى الذى فى لغة 
طبع (0. 

وأبطله الأنبارى هما أبطل به الزركيب عند الكوفيين» وزاد عليه: أن «ذو» التى ممعنى الذى إنا 
تستعملها طيئ خاصة. و(منذ يومان) بالرفع مستعمل فى لغة جميع العرب» فكيف استعملت 
العربٌ قاطبة ذو بمعنى الذى مع مِنْ - على زعمكم ‏ دون سائر المواضع؟ وهل ذلك إلا تحكم 
محض لا دليل عليه»©). 

ورده ابن يعيش فقال: «وهذا مبنى على أصل فاسد وهو القول بالتركيب وقد أبطلناه» مع أن 
(ذو) فى لغة طيئ توصل بالفعل والفاعل كما توصل بالمبتداً والخبر» فليس تقدير المحذوف مبتدأً 
بأولى من أن يكون فعلاً فتعيين الصلة مبدداً وخبر دون الفعل تحكم مع أن حذف المبتدأ إذا كان 
صلة وهو العائد قبيح إنما حاز منه ألفاظ شاذة تسمع ولا يحمل عليها ما وحد عنه مندوحة». 

ويذكر أستاذنا الدكتور عبد النعيم مذهيًا خامسًا لارضى مستدلاً بنصه ومعلقًا عليه فقال: 
«والرضى وافق الكوفيين فى كونهما ظرفاء وخالفهم فى جواز كون المرفوع بعدهما فاعلاً لفعل 
تمحذوف, وكونه مبتدأ خبره تحذوفء قال: (يضاف منذ إلى جملتين: أما الاسمية الجرأين نحو: منذ 
زيد نائم» والمعنى فيها جميع المدة» ... وأما التى أحد جزأيها فعل فإن كان الفعل ماضيًا نحو: منذ 
قام زيد» ومنذ زيد قام فهو لأول المدة» وإن كان مضارعًا نحو: منذ يكتب زيد» ومنل زيد يكتب 
فإن كان المضارع حالاً فهو لجميع المدة» وإن كان حكاية حال ماضية فهو لأول المدة ولا يكون 
مستقبلاً؛ لأن منذ لتوقيت الزمان الماضى فقط لركبه ‏ أى على مذهبه - من (إذ) الموضوع 
الماضى. 

ثم قال: ثم نقول: يجوز حذف أحد حزئى الحملة المضاف إليها وجوبًا إذا كان الباقى مجموع 
زمان الفعل من أوله إلى آخره المتصل بزمان المتكلم معرفة كان أو نكرة نحو: منذ يومان. ومنذ 
رجحبء ومنذ شهر نحن فيه» ومنذ شهرنا أو كان الباقى أول الزمان المتصل آخره بزمان المتكلم. 
كما ذكرنا قبل المعرفة كان أو نكرة, نحو: أقرؤه منذ يوم الجمعة» ومنل يوم قدم فيه زيد» ومثل 
)١(‏ الجر علم الأسماء ص ١١ه‏ . 
(؟) الإنصاف /١‏ 87" وشرح المفصل لابن يعيش 8/ 45» وشرح الكافية للرضى ؟/ ١848‏ . 
(5؟) الإنصاف 389/١‏ . 
(54) السابق . 
(ه) شرح المفصل 55/8 . 


نيك 


هذا الحد يجوز ثبوت القراءة فيه ويجوز انتفاؤها فى جميع أجزائه وذلك لحمواز دحول الحد فى 
المحدود وخروجه منهء وما بعد الحد يجب ثبوت القراءة فيه بلا ريب» ويجحوز كون الزمان المراد به 
الأول معدود أيضًا بشرط أن لا يكون العدد مقصودًا بل يكون المراد جرد الزمان الملخصوص» 
نحو: رأيت مذ سن المجاعة» ومذ شهر رجحبء ومذ يوما لقائك» ومذ عشرة ذى الحجة ...., وإنما 
وجب حذف أحد الجزأين فى الموضع المقيد مما ذكرنا وإن لم يمسد مسد المحذوف شيء لقيام 
القرينة مع كثرة الاستعمال» وتقدير الأول: مذ ابتدأ يومان على حذف الفعل» أى من وقت ابتداء 
يومين أى: اليومين اللذين آخرهما زمان التكلم؛ أو يومان مبتدئان على حذف خبر المبتدأ» وحاز 
الابتداء بالنكرة لاخعتصاص يومين من حيث المعنى باليومين المتقدمين على وقت التكلم؛ وإنما 
استغنى عن التعريف, لأن من المعلوم أن منذ موضوع لتوقيت الزمان الذى آخره وقت التكلم فى 
جميع استعمالاته سواء كان ما بعده مفردًا أو جملة نكرة كان المفرد أو معرفة» وتقدير الثانى: مذ 
كان يوم الجمعة أو مذ يوم الجمعة كائن» أى: من وقت كون يوم الجمعة» وجاز أن تجعل لكون 
يوم الجمعة وقنًا على سبيل المخاز كما يقول: إذا كان يوم الجمعة نادى مناد)(2© - ويعلق أستاذنا 
قائلاً ‏ فالرضى كما نرى جوز أن يكون المرفوع بعد (مذ) و(منذ) فاعلاً بفعل محذوفء أو مبتداً 
خبره محذوف ومنذ على كل حال ظرف مضاف للجملة عنده»20. 

وبعد عرض جميع المذاهب»ء فالذى يترجح عندى هو اختيار ابن مالك من جعلهما ظرفين 
أضيفا إلى الجملة الفعلية» وهو ما قد يفهم به كلام سيبويه من إضافته عنده إلى الأفعال ويكون 
الاسم بعدهما مرتفعًا على الفاعلية بفعل محذوفء ولقوة ما استدل به ابن مالك. 


المسألة الرابعة والعشرين : علة بناء «الآن» : 

جمهور النحاة على أن «الآن» ظرف للدلالة على الزمان مب على الفتحءإلا أنهم اختلفوا في 
علة بنائه. 

وحول علة بناء «الآن» ذكر ابن مالك أربعة مذاهب: 

المذهب الأول: وهو اختياره أن «الآن» ب لتضمنه معنى الإشارة» ويجوز أن يقال : ب لشبهه 
بالحروف ف ملازمة لفظ واحدء فإنه لا يثنى ولا يجمع ولا يصغرء بخلاف حين» ووقت»؛ وزمان» 


ومدة0"©. 


.1770 5119/5 شرح الكافية‎ )١( 
. ه١‎ 6-8515 - 517 (؟) الجر علم الأسماء ص‎ 
. 7١9/9 (؟) شرح التسهيل‎ 


كلا 


المذهب الثاني: بنى لتضمنه معنى حرف التعريف ورده بقوله : «وقيل: بنى لتضمن معنى 
حرف التعريف والحرف الموجود غير معتل به . 

وضعف هذا القول بين؛ لأن تضمين اسم معنى اختصار يناقي زيادة ما لا يعتد به. هذا مع 
كون المزيد غير المضمن معناه فكيف إذا كان إياه!20»1). 

المذهب الثالث: وعزاه إلى الزمخشري ورده أيضًا فقال : «وجعل الزمخشري سبب بنائه وقوعه 
في أول أحواله بالألف واللام؛ لأن حق الاسم في أول أحواله التجرد منهما ثم يعرض تعريفه 
فيلحقانه كقولك: مررت يرحل فأكرمئ الرحلٌ» فلما وقع الآن في أول أحواله بالألف واللام 
حالف الأسماء وأشبه الحروف . ولو كان هنا سبب بنائه لبنى الحماء الغفير والللات ونحوهما هما 
وقع في أول أحواله بالألف واللام . ولو كانت تخالفة الاسم لسائر الأسماء موجبة لشبه الحروف 
واستحقاق البناء لوحب بناء كل اسم خالف الأسماء بوزن أو غيره»وعدم ذلك مجمع عليه فوجب 
إطراح ما أفضى إليه0). 

المذهب الرابع: نسبه إلى الفراء» فقال: «وزعم الفراء أن الآن منقول من آن يعمعنى حان, ثم 
استصحب فيه الفتحة الي كانت فيه إذ كان فعلاً. وحعله نظير: (أعبيتئ من شب إلى دب)20. 

ونظير قوله 2 : «وأنهاكم عن قبل وقال»9», ولو كان (الآن) مثل هذه لم تدخحل عليه 
الألف واللام كما لا يدخلان عليهماء ولاشتهر فيه الإعراب والبناء كما اشتهرا فيهماء فإنه يقال: 
«من شب الي دُبْ»» وعن (قيل وقال)» كما (من شب إلى دَبَّ)» و(عن قبل وقال)06©. 

وواضح أن الفراء يعلل لبناء «الآن» بالقياس على شب ودب»وقيل وقال» فكما أن النقل 
فيهما لم يخرحهما عن حد البناء» فكذلك «الآن» لما نقلت من «آن» بقى فيها البناء . 

فأما المذهب الأول: فقد سبق ابن مالك إلى القول به الزحاج؛ فهو تابع للزحاجء يقول 
الزحاج: «فأما نصب (الآن) فهي حركة لالتقاء الساكنينءألا ترى أنك تقول:أنا الآن أكرمك, 
ومن الآن فعلت كذا وكذا . وإنما كان في الأصل مبيًا وخْرك لالتقاء الساكنين» وبنى (الآن) وفيه 
)١(‏ شرح التسهيل ؟/ 515. 
)١9‏ السابق. 
(*) مجمع الأمثال للميداني 7/7 رقم 835؟ » والمقصود من أن كان صغيرًا إلى أن دَبَّ كبيرًا. 
(5) رواه البنخاري في «صحيحه» 4/ ٠١54‏ كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى: «إلا يَسْالُونَ الئاس إِلْحَاقَاكِ حديث 


)١55417(‏ من حديث المغيرة بن شعبة مرفوعًا بلفظ «إن الله كره لكم ثلانًا: قيل وقال» وإضاعة المال» وكثرة السؤال». رواه 
مسلم (555) وأحمد في مسنده (555/54 5٠.559‏ 55ل 555). 


رواه مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ: «إن الله يرضى لكم ثلاثاً: فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئًا وأن تعتصموا 


بحبل الله جميعاً ولا تفرقواء ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال» . 
(5) شرح التسهيل ؟/ 7٠١‏ . 
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الألف واللام؛ لأن الألف واللام دحلتا بعهد غير متقدم . إنما تقول: الغلام فعل كذاء إذا عهدته 
أنت وتخاطبكء» وهذه الألف واللام تنوبان عن معنى الإشارة. المعنى: أنت إلى هذا الوقت تفعل» 
فلم يُعرب (الآن) كما لا يعرب هذا»20. 

فالنص يكشف عن رأي الزحاج في «الآن». فهي مبنية في رأيه لتضمنها معنى الإشارة» وكان 
البناء على على الفتح تخلصاً من التقاء الساكنين» ودخلت الألف واللام عليها للإشارة الي الوقت وإفادة 
العهد . 

والقول في علة بناء «الآن» من المسائل الخلافية بين البصريين والكوفيين »وأرادها ابن الأنباري 
في الإنصاف7", حيث يمثل رأي الزحاج اتجاه البصريينءفي حين يمثل قول الفراء الذي أورده ابن 
مالك اتحاه الكوفيين. 

والحجة الي أوردها ابن الأنباري لمذهب البصريين متفقة مع رؤية الزحاج من أن سبيل الألف 
واللام أن يدخل لتعريف الجدس» كقوله تعالى: إن الإنسَان لَفِي خَسشْر74, أو لتعريف العهد 
كقوله تعالى: «كَمَا أَرْسَلْنَا إلى فِرْعَوْنَ رَسُولاً (ه١)‏ فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرٌسُولَ204, أو يدخلان 
على شيء قد غلب عليه نعته فعرف به» كقولك: الحارث» والعباسء فلما دخلا ها هنا على غير 
ما ذكرء ودخلت على معنى الإشارة إلى الوقت الحاضر»صار معنى قولك «الآن» كقولك: هذا 
الوقت» فشابه اسم الإشارة» واسم الإشارة مببئ» فكذلك ما أشبهه*»» وبهذا يكون الزحجاج إمام 
البصريين في هذه المسألة . 

والمذهب الثاني: القائل ببنائها لتضمنها حرف التعريف والحرف الموجود غير معتد به؛ فلم 
يعزاه ابن مالك وهو رأي أبي علي الفارسيء وتبعه ابن جبي؛ وابن يعيشء, فابن جني يجعل 
«الآن» .عنزلة «أمس» في التعريف بلام مرادة» والقول فيها واحد» ومن ثم فبناؤهما لتضمنهما 
معنى حرف التعريف» ثم قال ابن جين: إن هذا رأي أبي علي وإنه أحذه عنه» وهو الصواب 
الذي لا بد من القول به ومحال أن يكون تعرفها بالإشارة ‏ كما ذهب الزحاج ‏ لأن جميع أسماء 
الإشارة لا تجد فيها لام التعريف» كما أن قوله: «إنما ب لأن الألف واللام فيه لغير عهد متقدم» 
فاسد؛ لأنا قد ند الألف واللام في كثير من الأسماء على غير تقدم عهد, وتلك الأسماء ‏ مع كون 


. 786585 /* : *15ء وانظر‎ /١ معاني القرآن وإعرابه‎ )١( 
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اللام فيها ‏ معربة نحو قولك : يا أيّها الرحلٌ» ونظرت إلى هذا الغلام» فقد بطل ما ذكرنا أن 
يكون الآن من أسماء الإشارة 200 . 

المذهب الثالث : والذي عزاه ابن مالك للز مخشريء فقد وجدت كتب النحاة تنسبه02) 
للمبرد والزمخشرى22 تابع له فيه . 

المذهب الرابع : للفراء أن أصلها «آن» بمعنى «حان» ثم دحلت الألف واللام وبقيت على 
فتحها , فهذا الذي ذكره ابن مالك هو القول الثاني للفراء في سبب بنائها وله قول آخر وهو: أن 
أصلها «أوان» وحذفت الألف وقلبت الواو ألقّاء ثم دلت الألف واللام فبنيت معها وبقيت على 
نصبها9©). 

ويذكر أبو جعفر النحاس القول الثاني للفراء ويعقب عليه قائلاً : «وزعم أبو إسحاق أن هذا 
لو كان كذا ما جاز أن يكون بالألف واللام» كما يقال : نهى عن القيل والقال»0. 

وكما أشرت سابقًا » أن القول الثاني هذا للفراء يمثل اتجاه الكوفيين الذين احتجوا بأن الألف 
واللام فيه ممعنى الذي » وأن معنى «الآن كان ذا»» «الوقت الذي آن كان كذا ء وأن الألف 
واللام تقام مقام الذي لكثرة الاستعمال طلبًا للتخفيف»2). 

وبعد فالذي أراه أن «الآن» قد وردت عن العرب هكذاء ومن أحواها تَعُرف على بنائها فلا 
حاحة بنا إلى خلاف لا طائل من ورائه في سبب بنائهاء وفي مقابل القول ببناء «الآن» عند 
الجمهوررء وجدنا من يقول بإعرابها وهو ما أشار إليه ابن مالك بقوله : «وزعم بعض النحويين أن 
بعض العرب يُعرب الآن» واحتج على ذلك بقول الشاعر : 

كأنهما ملآن لم يتغيرا وقد مر للدارَيْن من بعدنا عر" 


. واللسان مادة «أين»‎ »53 /١ ومغين اللبيب‎ 2٠١ 5 /5 انظر: سر صناعة الإعراب .٠ه" - 7 ه#» وشرح المفصل‎ )١( 

)١(‏ انظر: الأصول في النحو 9/ 117» والإنصاف 7/ 577» وشرح الكافية للرضي 2١75/7”‏ وقد بحفت في المقتضب عن 
هذا الرأي قدر جهدي فلم أعثر عليه. 

(؟) المفصل بشرح ابن يعيش 4/ 037 .37١‏ 

(4) انظر: معاني القرآن 5737/1١‏ - 55/8 . 

(ه) إعراب القرآن للنحاس 758/9 . 

(39) الإنصاف 95/ ١5ه‏ . 

(7) البيت من الطويل لأبي صخر الهذلي في شرح أشعار اْذليّين 7/ 455»: وسر صناعة الإعراب ؟/ 588, والمنصف /١‏ 
8؛ ومن شواهد الخصائص "٠١ /١‏ » وأمالي ابن الشجري ”7/ »١15/8‏ وشرح المفصل 8/ ه"» وشرح الجمل الكبير لابن 
عصفور /١‏ 505 » ورصف اللباني ص 5””ء ولسان العرب /١*‏ 547 «أين»» وهمع المرامع */ 185 5/ .18٠١‏ 

ومعين ملآن: من الآن » والضمير في كأنهما يعود علي الدارين اللتين كانتا تقطنهما حبيبته. 

والشاهد في : «ملآن» حيث أدحل «من» على «الآن» وهو للزمان . 


الوك 


أراد من الآن » فحذف نون من لالتقاء الساكنين كقول الآخر 
ليس بين الحيّ والميت سبب 202 إنها للحي مِلْمَيْت النصب 0 

وكسر نون الآن لدخحول من عليهاء فعلم أن الآن عند هذا الشاعر معربة . قلت: وفي الاستدلال 
بهذا ضعف لاحتمال أن تكون الكسرة كسرة بناء ويكون ف بناء الآن لغتان بالفتح والكسر كما 
في «شتات» إلا أن الفتح أكثر وأشهر("©. 

والقول بإعرابها هو اختيار السيوطي » حيث قال: «والمختار عندي: القول بإعرابه , لأنه لم 
يثبت لبنائه علة معتبرة فهو منصوب على الظرفية وإن دخلته «مِن» جر»(”". 

وقد وردت لففظة «الآن» في ثماني آيات من القرآن الكريم”» لم تكن في أي منها مسبوقة ب 
«ين» مما يبقى القول بأنها معربة منصوبة على الظرفية قولاً له وجاهته . لكن استعماها معربة 
بخرورة ب «من» لم يرد - على ما أعلم - في غير بيت صخرء مما يجعله دليلاً غير ذي تأثير في 
تحويل دفة الرأي من البناء إلى الإعراب» ف «الآن» مبنية على الفتح»حتى لو سبقها «ين» في 
الأساليب العربية الفصيحة7©). 


المسألة الخامسة والعشرون : رحكم بناء أمس» : 
أورد النحاة عن العرب في «أمس» لغتين: 
اللغة الأولى: بناؤها على الكسرء وهي لغة الحجازيين في الرفع والنصب والجر» ولغة بعض 
اللغة الثانية : إعرابها إعراب الممنوع من الصرف في حالة الرفع عند بعض التميميين» وعند 
بعضهم فى الرفع والنصب والحر جميعا. 
والخلاف الذى أورده ابن مالك فى هذه المسألة يدور حول بنائهاء» فجمهور النحاة ‏ على ما 
الفتح. 
)١(‏ البيت من الرمل» وهو بدون نسبة في شرح الكافية الشافية لابن مالك 7/ 81 . 
النصب: التعب والإعياء. والشاهد في : ملميت : حيث حذف النون من «من» لالتقاء الساكنين . 
(؟) شرح التسهيل ؟/ 7٠١‏ . 
(9) همع الموامع 345/9 ط 97 . 
(5) راحع الآيات ١410/ /17١:‏ من سورة البقرة » و8١‏ من سورة النساء» و55 من سورة الأنفال» و١ه. 4١‏ من سورة 
يونس» ١ه‏ من سورة يوسفء» و4 من سورة الحن » انظر المعجم المفهرس مادة «الآن». 
(5) من آراء الزحاج النحوية للد كتور شعبان صلاح» ص 55 . 


حك 


يقول ابن مالك محررًا هذا الخلاف ومعامًا: «إذا قصد بأمس اليوم الذى وليه اليوم الذى أنت 
فيه بناه الحجازيون فى موضع الرفع والنصب والمر على الكسر ... ووافق فيه الحجازيين أكثر 
التميميين فى موضعى النصب والحر» ويختلفون فى موضع الرفع ... ومن بنى تميم من يسوّى 
احرور والمنصوب بالمرفوع فى الإعراب ومنع الصرف, وعليه قول الراحز: 
لقد رأيت عجبًا مذ أمسا عجائزر مثل السعالى حمسا() 


وزعم أبو القاسم الزحاجى أن من العرب من يبنى أمس على الفتح واستشهد بهذا الرحزء 
ومذعاه غير صحيح؛ لامتناع الفتح فى موضع الرفع» ولأنّ سيبويه استشهد بالرحز على أن الفتحة 
فى «مذ أمس» فتحة إعراب» وأبو القاسم لم يأحذ البيت من غير كتاب سيبويه» فقد غلط فيما 
ذهب إليه واستحق ألا يُعوّل عليه»0©. 

القول الأول: بناء «أمس» على الكسر . 

القول الثانى: بناء «أمس» على الفتح ٠:‏ 

وكلا القولين يعزو البناء إلى أنه لغة عن العرب؛ فما وحه الصواب فيهما ؟ 

عند مطالعة الكتاب لسيبويه نحد أنه يقول: «واعلم أن بنى تيم يقولون فى موضع الرفع: ذهب 
أمس هما فيه» وما رأيته مذ أمسء فلا يصرفون فى الرفع؛ لأنهم عدلوه عن الأصل الذى هو عليه 
فى الكلام لا عما ينبغى له أن يكون عليه القياس. ألا ترى أن أهل الحجاز يكسرونه فى كل 
المواضيع وبنو تميم يكسرونه فى أكثر المواضيع فى النصب والحر»9). 

فنص سيبويه يؤكد بناء «أمّس» على الكسر عند الحجازيين» وأنها لا تنصرف فى حالة الرفع؛ 
وتبنى على الكسر فى حالتى النصب والحر عند بنى تميم. وتبعه فى ذلك ابن الحاحب7؟)) 
)١(‏ البيت من الرجزء وذكر محقق الكتاب أنه للعجاج فى نوادر أبى زيد ص /ه هامش الكتاب 8/ 27/854 وهو من شواهد 
الكتاب "/ 80 5,: والمفصل بشرح ابن يعيش 5/ 2٠١5‏ والجمل للزحاجحى ص 555, وآمالى ابن الشجحرى ؟7/ 2555 برواية 
قعسا بدلا من خمساء وفى أسرار العربية ص 7*» وشرح المفصل 2٠١1/4‏ وشرح الجمل الكبير لابن عصفور ؟/ 517 هع 
وشرح الكافية للرضى ”/ 2١75‏ ولسان العرب 5/ »٠١١4‏ مادة (امس)» وأوضح المسالك 4/ +١77‏ وشرح شذور الذهب 
ص 44.» والتصريح .مضون التوضيح 7/ 257 وهمع الموامع */ ١85‏ . 
والسعالى: بفتح السين جمع (سعلاة) بكسرها وهى الغول. 
والشاهد: فى قوله «مذ أمسا» حيث بنيت على الفتح» هذا على رأى بعضهم وهى اسم غير منصرف. 


(؟) شرح الت لتسهيل 777/9 . 


(9) الكتاب 389/8 . 


(5) الكافية بشرح الرضى ؟/ ١١5‏ . 


والرضى207) وأبو حيان0), وأما القول ببناء «أمس» على الفقح وهو ما عزاه ابن مالك للرجاحجى 
فقد وحدت السيوطى”” يعزوه للزحاج والزحاجى معّاء أما الزحاج فلم أحد أحدًا من النحاة 
ينسبه إليه سوى السيوطىء وأما الزحاحى فقد وحدته يصرح يما نسب إليه فى قوله: «ومن 


العرب من يبنيه على الفتح» قال الشاعرٌ: 


لقد رأيت عَجَبا مذ أمْسًا عَجَائَْا مثلَ السّعالى خمُسًا»©). 


وإذا ما أردنا التحقق من كلام العرب رجعنا إلى كتاب سيبويه الذى ينقل لنا عن العرب 
كلامهم فنجده يقول: «وقد فتح قوم أمسّ فى مذ لما رفعوا وكان فى الجر هى التى ترفع» شبهوها 


بهاء قال: 
لقد رأيْت عَجَباً مذ أمْسًا عَجَائْزاً مِثْلَ المّعالى حَمْسا 
وهذا قليل»2)2. 


ويشرح لنا السيرافى قول سيبويه بأنهم «بعض من بنى تميم؛ إنما فعلوا ذلك لأنهم تركوا صرفه. 
بعدهاء فكانت مشبهة بنفسها»220). 

وهكذا يقرر لنا السيرافى أن سيبويه يريد بها هنا «أمس» التميمية التى تمنع من الصرف 
وليست مبنية على الفتح عندهم كما ذكر الزجحاجىء وهذا الذى ذكره السيرافى هو ما ذكره 
أيضًا جمهور النحاة) مستدلين بالبيت نفسه الذى استدل به الزجاجى» هذا ولم أحد من النحاة 
من يقول ببنائها على الفتح سوى الزحاجى. 

وعليه يكون بناؤها على الكسر هو اللغة الصحيحة المنقولة عن العرب» وأن الفتح فيها ليس 
فتح بناء» وإنما هو لغة بنى تميم فى منعها من الصرفء أضف إلى هذا أن سيبويه أسبق من النحاة 
والزحاحى أخذ عنه كما قال ابن مالك» وقد وهم فى النقل عنه كما قال ابن هشام(» . 
)1١(‏ شرح الكافية ؟/ ١١85‏ . 
)١(‏ ارتشاف الضرب 7595/9 . 
(؟) همع الموامع ١9٠/9‏ . 
(5) الجمل فى النحو ص 519 . 
(ه) الكتاب "/ 784 - 3805 . 
(59) هامش الكتاب */ 785 . 


(0) المفصل بشرح ابن يعيش 2٠١5/54‏ وآمالى ابن الشجرى ؟ هوه -_دوه » وأسرار العربية ص 297 وشرح المفصل 
لابن يعيش الى وشرح الحمل الكبير لابن عصفور / لس وشرح شذور الذهب ص 55)» والتصريح .كضمون 
التوضيح ؟/ 257 وهمع الموامع */ ١854‏ . 

(8) شرح شذور الذهب ص ٠٠١‏ . 


المسألة السادسة والعشرون : القول فى حركة «مع» : 

هناك حلاف بين النحاة حول حركة «مع» إذا نونت هل هى فتحة إعراب» وعليه يكون 
الاسم «مع» ثنائيا فى حال الإفراد كوضعه حالة الإضافة ؟ أم أن الفتحة فيها كفتحة تاء «فتى» 
فيكون الاسم ثلائيّاء وحين أفرد ردت إليه اللام المحذوفة ؟ كما أن هناك خلافا حول جواز 
تسكين العين من «مع». 

أما عن الخلاف الأول فقال فيه ابن مالك: «واحتلف فى فتحة العين من (معًا) قيل: هى فتحة 
إعراب كفتحة دال رأيت يذدَاء فيكون الاسم ثنائى اللفظ فى حالى الإفراد والإضافة (أم) كفتحة 
يونس والأخفشء وهو الصحيح؛ لأنهم يقولون: الزيدان معا والعمرون معا فيوقعون (معا) فى 
موقع رفع كما ترفع الأسماء المقصورة» كقوهم: فتى وهم عِدّىء ولو كان باقيًا على النقص لقيل: 
الزيدان مع» كما قال: هم يّد واحدة على من سواهم, وهم جميع»20. 

ويتبين لنا من كلام ابن مالك السابق أن الخلاف على مذهبين: 

المذهب الأول: مذهب الخليل وسيبويه("”» وهو أن الفتحة فتحة إعراب» والكلمة ثنائية فى 
حال الإفراد حاها فى الإضافة. 
والكلمة ثلاثية وحين أفردت ردت إليها لامها المحذوفة, وهو ما أيده مالك وصححه. 

أما عن المذهب الأول: فقد بحت فى الكتاب عن هذا الراى لكل من الخليل وسيبويه فلم أعثر 
عليه» ولح يشر إلى موضعه فى الكتاب أى محقق لكتب النحو التى نسبت ما هذا الرأى» وصحح 
هذا المذهب واعتنقه أبو حيان9»» وهو مفهوم كلام المرادى7*»: والشيخ خالد9). 

والمذهب الثانى: الذى عزاه ابن مالك ليونس والأخحفش لم أعثر عليه لما فى مظانه. 

وهذا المذهب صححه ابن مالك كما سبق - مؤيدا لكون الاسم هنا كالاسم المقصور الثلاثى 
بأنه فى موضع الرفع يكون >الأسماء المقصورة دوك حذفىء وأنه لو كان ثنائى الوضع لحذفت 
)١(‏ شرح التسهيل 559/9 --54.0 . 
(؟) نسب إليهما في الجئ الداني ص017؛ وارتشاف الضرب 7537ء والتصريح .عضمون التوضيح ؟7/ 48» والهمع */ 
؛ وللخليل في شرح الكافية ؟/ ١717‏ . 
)5١(‏ المصادر السابقة. 
(5) ارتشاف الضرب 75/8/95 . 
(ه) الجنى الدانى ص 7١8‏ . 
(5) التصريح .عضمون التوضيح 49/7 . 


الألف منهء فقيل بدلا من الزيدان معًا: الزيدان مع. 

ورد أبو حيان() استدلال ابن مالك هذا «بأن شأن الظرف غير المتصرف إذا أخبر به أن يبقى 
على نصبه. ولا يرفع. تقول: الزيدان عندك»0»). 

وممن اعتنق هذا المذهب أيضًا الرضى9”) والأشمونى©). 

والذى تميل إليه نفسى هو مذهب الخليل وسيبويه لعدم الحاحة إلى تأويل محذوف ثم رده؛ ولأن 
استدلال ابن مالك مردود يما ذكره أبو حياك. 

والخلاف الغشانى: حول جواز تسكين العين فى (مع) فيقول فيه ابن مالك: «وزعم قوم أن 
الساكن العين حرف. وليس بصحيح؛ لأن المعنى مع الحركة والسكون واحد فلا سبيل إلى 
الحرفية. 

وزعم النحاس أن النحويين مجمعون على أن الساكن العين حرف. وهذا منه عجب؛ لأن كلام 
سيبويه مشعر بلزوم الاممية على كل حالء وأن الشاعر إنما سكنها اضطرارًا4. 

ومن النص السابق يتبين أن الخلاف على مذهبين: 

المذهب الأول: لم ينسبه ابن مالك لأحد من النحاة» وهو حواز سكون عين مع على أن تكون 
حرف. 

المذهب الثانى: لسيبويه وهو لزوم الاسمية لمع مع عدم جواز تسكين عينها إلا فى ضرورة 


فسكن آخرها قال الشاعر: 
فريشي منكم وهواى مَعْكم 2 وإن كانت زيارتكم امان") 


(1) لم أعثر على رده هذا فى الارتشاف, وذكر فى الحنى الدانى ص 07706 ونسبه له السيوطى فى ممع / 2775 وذكر فى 
التصريح ؟/ 45 . 

() الشمع 559/9 . 

(؟) شرح الكافية ١71/7‏ . 

(5) منهج السالك ؟/ 758 . 

(ه) شرح التسهيل 747-51541١9‏ . 

(5) البيت من الوافر نسب للراعى فى الكتاب 7/ 28817 والحق أنه لجرير. انظر ديوانه ص 25٠١‏ وهو من شواهد معانى 
القرآن وإعرابه /١‏ 88 » وشرح المفصل 2١78/7‏ وشرح التسهيل ؟7/ »١5١‏ ورصف المبانى ص 2373 والجحنى الدانى ص 
7 وارتشاف الضرب ”/ 275037 وشرح ابن عقيل ”/ 07٠١‏ والتصريح .عضمون التوضيح ”/48» ومنهج السالك ”/ 
.. 
وروى: وريشى» وهو ما يستعمل فى اللباس الفاحر أو المال» وكأن المراد به هنا القوة والاستمداد» وقوله لماما: الشيء اليسير. 
والشاهد فيه: تسكين (مع) تشبيهاً نا بحروف المعانى المبنية على السكون مثل: هل. 
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لما اعتقد فيها الحرفية سكنها»(20. 

أما المذهب الثانى: وهو مذهب الخليل وسيبويه من لزوم اسمية «مع» ولا يجوز تسكينها إلا فى 
ضرورة شعرية حيث يذهبان إلى أن مع المفتوحة العين ممنزلة أمام وقدام» ويجوز فى الضرورة 
تسكينها كهلٌ» يقول سيبويه: «فجعلوها عنزلة أمام, وقدَام. قال الشاعر فجعلها كهلّ حين 
اضطرء وهو الراعى: 

فريشى منكمٌ وهواى مَعْكم 2 وإن كانت زيارتكُجٌ لمامًا(") 

وجمهور النحاة9» حذوا حذو الخليل وسيبويه فيما ذهبا إليه فى أن (مع) مفتوحة العين إلا فى 
الضرورة فيجوز تسكينها. 

وهناك مذهب ثالث: وهو حواز الوحهين على السواء قاله المالقى9©). 

ومذهب رابع: حعل التسكين لغة فيها”»» ولا يأتى للضرورة كما ذكراء فقد نقل بعض النحاة 
عن الكسائى قوله بأن التسكين لغة وليس بضرورة شعرية0". 

ونسب ابن مالك إلى النحاس القول بأن النحاة قد أجمعوا على أن (مع) إذا سكنت عينها 
صارت حرفاء وهذ القول المنسوب إلى النحاس لم أعثر عليه بل إنه لا يصدق على جمهور النحاة 
وعلى رأسهم سيبويه - كما ذكر ابن مالك فكما هو واضح من نصه السابق أنه لم يصرح أو 
حتى يُكرض بالقول بأن العين إذا سكنت صارت (مع) حرقاء بل المفهوم من كلامه أنها باقية 
اسميتهاء ولم يقل بذلك - فيما أعلم ‏ إلا ابن يعيش كما سبق أن ذكرت. 

وعلى هذا فإن (مع) ظرف للزمان أو المكان يفيد الاستصحابء وأنها منصوبة على الظرفية 
وأنهاء لا تخرج عن الطرفية إذا سكنت (عينها)» هذا ما قاله سيبويه. 


المسألة السابعة والعشرون : عامل النصب فى المفعول معه : 
أشار إليه ابن مالك بقوله: «ثم قلت: ( وفى اللفظ كمنصوب معدى بالهمزة ) فنبهت بذلك على 


. ١/8/9 شرح المفصل‎ )١( 

(؟) الكتاب 7381/8 . 

(9) شرح التسهيل 7/7 547-578 » ورصف المبانى ص 0537/8 0775 وارتشاف الضرب 551/5 وشرح ابن عقيل ؟/ 
١‏ والتصريح .عضمون التوضيح ؟/ 58» واطمع "/ 7017» ومنهج السالك ؟/ 558 . 

(5) رصف المبانى ص 5593-5578 . 

(5) هى لغة غنم وربيعة كما فى الجنى الدانى ص 27٠١5‏ والتصريح ؟/ 517 - 5/8 . 

(5) انظر البحر المحيط 2٠١ /١‏ والتصريح 7/ 48» ولسان العرب 5/ 47584 . 


تك 


أن الواو معدّية ما قبلها من العوامل إلى ما بعدها فينتتصب به بواسطة الواو فعلا كان ما عذته؛ أو 
عاملاً عمل الفعل نحو: عرفت استواء الماء والخشبة» والناقة متروكة وفصيلها»(2). 

ولكن هناك من خالف هذا القول» فقد ذكر ابن مالك أن «الزحاج يقول: (إذا قلنا: ما صنعت 
وأباك» فالنصب بإضمارء كأنه قال: ما صنعت ولا لابست أباك؛ لأنه لا يعمل الفعل فى المفعول 
وبينهما الواو)(» وذكر أيضًا أن الجرحانى يزعم «أن الواو هى الناصبة بنفسها»9) وأن 
الكوفيين ذهبوا «إلى أن المفعول معه منصوب بالمحالفة»(؟) ٠‏ 

وهذا يعنى أن ابن مالك يعرض أربعة مذاهب فى المسألة» هى: 

المذهب الأول: أن العامل هو الفعل السابق على الواو أو ما عمل عمله بواسطة الواو» وهو 
المختار عنده. 

المذهب الثانى: أن العامل فعل مضمرء وعزاه للزحاج 

المذهب الثالث: أن العامل عنده هو «الواو» وعزاه للجرجانى. 

المذهب الرابع: أن النصب يكون نتيجة المخالفة وعزاه للكوفيين» وقد رد ابن مالك المذاهمب 
الثلاثة الأخيرة على ما سنعرف فيما بعد. 

فأما المذهب الأول: فهو صريح كلام سيبويه الذي يقول: «هذا باب ما يظهر فيه الفعل 
وينتصب فيه الاسم لأنه مفعول معه ومفعول بهء كما انتصب نفسه فى قولك: امرا ونفسه. 
وذلك قولك: ما صَنَعْتَ وأباك» ولو تركت الناقة وفصيلها لرضعهاء إنما أردت: ما صنعت مع 
أبيك» ولو تركت الناقة مع فصيلها. فالفصيل مفعول معه. والأبْ كذلككء والواو لم تغير المعنى» 
ولكنها تَعْملُ فى الاسم ما قبلها»©. 

وبذلك يكون ابن مالك تابع لسيبويه كما تبعه جمهور البصريين20©). 

واحتج أصحاب هذا المذهب بأن «هذا الفعل وإن كان فى الأصل غير متعد إلا أنه قوى بالواو 
فتعدى إلى الاسم فنصبه كما عُذدَىَ بال همزة فى نحو: (أحرحت زيدًا) وكما عُذَّى بالتضعيف نحو: 
(خرّجْت المتاع) وكما عُدََ بحرف الجر نحو: (خَرّجْتُ به إلا أن الواو لا تعمل؛ لأن الواو فى 
)١(‏ شرح التسهيل 74/8/57 . 
(9؟) السابق 759/9 . 
© السابق 35٠١/9‏ . 
(5) السابق» الصفحة نفسها. 
(ه) الكتاب 7917/١‏ . 


(7) الأصول فى النحو /١‏ 705» وشرح اللمع 2١1١ /١‏ وشرح المفصل لابن يعيش 7/ 49» والكافية بشرح الرضى /١‏ 
15؛ ورصف المبانى ص »57١‏ وجواهر الأدب ص 50١‏ والجحنى الدانى ص ه5١‏ وشرح ابن عقيل ؟/ 2507 والتصريح 
عضمون التوضيح /١‏ 7 #”ء وهمع الهوامع ؟/ 951. ومنهج السالك للأشمونى ؟/ ١380‏ . 


كمع 


الأصل حرف عطفي» وحرف العطف لا يعملء وفيه معنيان العطف ومعنى الجمع» فلما وضعت 
موضع (مع) تلِعَتْ عنها دلالة العطف وأخلصت للجمع؛ كما أن فاء العطف فيها معنيان: 
العطفء والاتباع؛ فإذا وقعت فى جواب الشرط خَلِعَتْ عنها دلالة العطف وأخلصت للاتباع... 
ونظِيرٌ ما نحن فيه من كل وحه نصبهم الاسم فى باب الاستثناء بالفعل المتقدم بتقوية (إلا) 
فكذلك هاهنا المفعول معه منصوب بالفعل المتقدم بتقوية الواو» على ما بينا»(2. 

أما المذهب الثانى: وهو للزجاج”" القائل بنصب المفعول معه بفعل مضمرء محتجًا بأن الفعل 
«لازم والوارُ غير معدّية» بل معنى العطف باق فيهاء بدليل قولك: وزيدًا قُمتُ على تقديم الواو 
على الفعل فإنه لا يجوز كما لا يجوز تقديم المعطوف على المعطوف عليه؛ فعند ذلك يكون 
النصب بفعل محذوفي كما فى قوم: ما شأنك وزيداء أى وتلابس»20. 

وأبطل هذا المذهبء الأنبارى لأن «الفعل يعمل فى المفعول على الوحه الذى يتعلق بهء فإن 
كان يفتقر إلى توسط حرف عمل مع وجوده وإن كان لا يفتقر إلى ذلك عمِلَ مع عدمهء وقد بينا 
أن الفعل قد تعلق بالمفعول معه بتوسط الواوء وأنه يفتقر فى عمله إليهاء فينبغى أن يعمل مع 
وجودهاء فكيف يجعل ما هو سبب فى وجود العمل سبًا فى عدمه ؟ وهل ذلك إلا تعليق على 
العلة ضدّ المقتضى؟ ولو كان لما ذهب إليه وحه لكان ما ذهب إليه الأكثرون أولى؛ لأن ما ذهب 
إلى يفتقر إلى تقدير» وما ذهب إليه الأكثرون لا يفتقر إلى تقدير» وما لا يفتقر إلى تقدير أولى مما 
يفتقر إلى تقدير»2"7. 

وزاد ابن مالك على ما ذكر الأنبارى أن «مما يبين فساد تقدير الزحاج أنه إمّا أن يَقصد 
تشريك صنعت ولابست فى الاستفهام, وإمّا ألا يقصده. فإن قصده لم يصح؛ لأن شرط صحة 
عطف الفعل على الفعل بعد اسم الاستفهام جواز الاستغناء بالثانى عن الأول» والأمر بخلاف ذلك 
فى التقدير المذكور؛ إذ لا معنى لقول القائل ما لابست أباكء وإن لم يقصد التشريك لم يصح 
أيضاء إذ لا يعطف جملة خحبرية على جملة استفهامية مع استقلال كل واحدة منهماء فألا يجوز 
ذلك مع الاستقلال كما فى المثال المذكور أحق وأولى»20). 


.)5١ (م-‎ 381 - 8٠١ والتبيين عن مذاهب النحويين ص‎ )"٠١ - (م‎ ١58/١ الإنصاف‎ )١( 

(؟) الإنصاف /١‏ 7459ء وشرح المفصل لابن يعيش 7/ 44» والتبيين ص 75ء وشرح الكافية للرضى 2١315 /١‏ وجواهر 
الأدب ص ٠5٠٠١‏ والجنى الدانى ص 2١55‏ وارتشاف الضرب 2585/7 والتصريح /١‏ 44 . 

(؟) التبيين عن مذاهب النحويين ص 758١‏ . 

(4) هكذا فى الأصل والصحيح «إليه». 

(ه) الإنصاف /١‏ 27559 وانظر: شرح المفصل 55/9 . 

(5) شرح التسهيل ؟7/ 0-5549 .70٠0‏ 


المذهب الثالث: القائل بأن الناصب للمفعول معه «الواو» ونسبه ابن مالك للجرجانى20) 
وأبطله من ثلاثة أوحه فقال: «وما ذهب إليه باطل من ثلاثة أوحه: 

أحدها: أنها لو كان النصب بها بنفسها لم يشترط فى وحوده وحود فعل قبلها أو معنى فعل؛ 
كما لا يشترط فى غيرها من النواصب» ولحاز أن يقال: كل رحل وضيعته. بالنصب كما يقال 
عندى كل رحل وضيعته. 

الثانى: أن الحكم بكون الواو ناصبة حكم يما لا نظير له؛ إذ ليس فى الكلام حرف ينصب 
الاسم إلا وهو يشبه الفعل كان وأحواتهاء أو يشبه ما يشبه الفعل كلا المشبهة بإن» والواو المرادفة 
(مع) لا تشبه الفعل ولا ما أشبه الفعل» فلا يصح جعلها ناصبة للاسم. 

الثالث: أنها لو كانت هى الناصبة لوجب اتصال الضمير إذا وقع مفعولاً معه»(". 

المذهب الرابع: للكوفيين20 الذين ينصبون المفعول معه على النلاف, فلم ينسب أبو حيان9©) 
هذا المذهب إلا لبعض الكوفيين. ووضح الشيخ خالد قوهم: النصب على المخالفة ب «أن الناصب 
للمفعول معه معنوى وهو تخالفة ما بعد الواو لما قبلها» كما ذهبوا إليه فى نصب الظطرف إذا وقع 
حبرا عن المبتدأ» نحو: زيد عندك؛ لأن ما بعد الواو لا يصلح أن يجرى على ما قبله كقام زيد 
وعمرو» فلمخالفته له 2 ا معنى انتصب على |الخلااف)»220, 

واحتج أصحاب هذا المذهب «بأن قالوا: إنما قلنا إنه منصوب على الخلاف» وذلك لأنه إذا 
قال: استوى الماء والخشبة» لا يحسن تكرير الفعل فيقال: استوى الماء واستوت الخشبة؛ لأن الخشبة 
لم تكن مُعْوَّجَّة فتستوىء فلما لم يحسن تكرير الفعل كما يحسن فى جاء زيد وعمرو فقد الف 
الثانى الأول» فانتتصب على النلاف كما بينا فى الظرف ... والذى يدل على أن الفعل المتقدم لا 
يجوز أن يعمل فيه أن نحو: استوى وجاء فعلٌ لازمٌ» والفعل اللازم لا يجوز أن ينصب هذا النوع 
من الأمماء؛ فدل على صحة ما ذهبنا إليه»220., 


)١(‏ ومنسوب إليه فى هامش التبيين ص :*/٠١‏ وشرح الكافية للرضى 2١15 /١‏ والجنى الدانى ص 2١55‏ والتصريح 
عضمون التوضيح /١‏ 55 *؛ ومنهج السالك إلى ألفية ابن مالك ؟/ ١*5‏ . ولح أعثر على هذا الرأى للجرجانى فى المقتصدء 
وما قاله يفهم منه حلاف ذلك إذ يقول: «والحكمة فى العدول عن سئن العطف إلى النتصب يجعل الواو معينا للفعل وحاذبًا له 
إلى العمل كما تفعل الهمزة والباء فى أذهبت زيدًا وذهبت زيد» المقتصد فى شرح الإيضاح للجرحانى 1/١‏ 551-570 . 
(؟) شرح التسهيل ؟/ 255٠0‏ وذكر الوجه الثالث ردًا على هذا المذهب فى الجنى الدانى ص 2١55‏ والتصريح /١‏ 4 84» 
ومنهج السالك ؟/ ١١5‏ . 

(9) انظر: الإنصاف 548/5 25 والتبيين ص 7179, والمصادر السابقة التى نسبت للزحاج. 

(5) ارتشاف الضرب 5850/5 . 

(5) التصريح 7 3555. 

. 55/8 /١ الإنصاف‎ )5( 


ورد هذا المذهب بأن قولهم: «إنه منصوب على الخلاف؛ لأنه لا يحسن ... قلنا: هذا باطل 
بالعطف الذى يخالف بين المعنيين» نحو قولك: ما قام زيد لكن عمروء وما مررت بزيد لكن بكر 
وما بعد لكن يخالف ما قبلهاء وليس بمنصوب» فإن (لكن) يلزم أن يكون ما بعدها مخالمًا لما قبلها 
على كل حال» سواء لزمت العطف فى النفى عندنا أو جاز بها العطف فى الإيجاب عندكم؛ فلو 
كان كما زعمتم لوحب أن لا يكون ما بعدها إلا منصوبًا لمخالفته الأول» وإذا كان النلاف ليس 
موجبًا للنصب مع (لكن) وهو حرف لا يكون ما بعده إلا مخالهًا لما قبله ‏ فلا يكون مرجبًا 
للنصب مع الواو التى لا يجب أن يكون ما بعدها مخالمًا لما قبلها كان ذلك من طريق الأولى ... 
وقوهم: إن الفعل المتقدم لازم؛ فلا يجوز ... قلنا: إلا أنه تعدّى بتقوية الواو؛ فخرج عن كونه 
لازمًا على ما بينا»20. 

وهناك مذهب خامس: نسب للأخفش(2 ونسبه أبو حيان7”: والشيخ خالد©» للأحفش 
وبعض الكوفيين وهو أن المفعول معه انتصب انتصاب الظرف. كما يتنصب (مع)» «ووجه قول 
الأحفش أن الواو قامت مقام (مع) ولم يكن إثبات الإعراب فيها إعراب (مع) فيما بعد الواوكما 
كان ذلك فى (غير) فى الاستثناء»7*). 


ورد هذا المذهب بأن «مع تنصب على الفلرفء ومعنى القلرفية فيها موحودء ولا معنى لظرفية 
فى الواو ولا فيما بعدها فيمتنع» وأكثر ما فى هذا القول أن الواو بمعنى (مع) والحروف لا تعمل 
بالملعانى كما فى حروف الاستفهام والنفى» ول يبق فى الواو معنى العطفء ألا ترى أنك إذا 
قلت: قم أنت وزيدء كان المعنى أنك آمر الهماء وإذا قلت: قم أنت وزيدًا كنت آمرًا للمخاطب 
دون زيدء وإنما أمرته ممتابعة زيدٍ حتى لو لم يقم زيد لم يلزم المحاطب القيام»20). 


وبعد عرض جميع المذاهب وأدلتها فى عامل النصب فى المفعول معه فالراجح هو مذهب 
سيبويه ومن تبعه من القول بأن العامل هو الفعل السابق على الواو أو ما عمله بواسطة الواو لقوة 
أدلتهم وضعف أدلة المذاهب الأخرى. 


. 787 الإنصاف ص ١٠ه.» وانظر التبيين ص‎ )١١ 

(؟) الإنصاف /١‏ 75/8 والتبيين ص 2775 وانظر: المصادر السابقة التى نسبت للزحاج. 
(؟) ارتشاف الضرب 7585/9 . 

(5) التصريح مضمون التوضح /١‏ 484" . 

(5) التبيين ص ”8١‏ . 

(5) السابق 3741١‏ - 95م" . 


المسألة الثامنة والعشرون : حكم توسط المفعول معه : 

أجمع النحاة على منع تقديم المفعول معه؛ لأن أصله العطفء أما توسطه ففيه حلاف ذكره لنا 
ابن مالك فقال: «فلا تقدم على عامل المصاحب كما تتقدم (مع) فى قوطهم: مع الحنشية استوى 
الما وكذا لا يقال: استوى والخشبة الماء» فالأول مجمع على منعه؛ والثانى ممنوع إل عند ابن 
حنى؛ فإنه أشار فى الخصائص إلى حوازه» وله شبهتان: إحداهما أنه قد جحاز ذلك فى العاطفة 
فليّجَز فيها؛ لأنها محمولة عليها. والثانية أن ذلك قد ورد فى كلامهم فينبغى أن يحكم بذلك؛ ومن 
الوارد فى ذلك قول الشاعر: 


أكنيه حين أناديه لأكرمّه ولا ألقبهوالكهتئتيواةة اللقبا) 
ومثله قول الآخر: 
جمعت وفخشا غيبة ونميمة خصالاً ثلانا لست عنها عُرَعَوى2))0) 


فالنص يكشف عن مذهبين فى المسألة: 
المذهب الأول: منع توسط المفعول معه وهو اختيار ابن مالك. 


أما المذهب الأول: وهو منع توسط المفعول معه فهو مذهب ابن عصفور7*»)) والرضى7*») وأبى 


285 /9 241١ والمقاصد النحوية ؟/‎ 2١١55 البيت من البسيط لبعض الفزاريين فى شرح ديوان الحماسة للمرزوقى ص‎ )١( 
.١ 41١ /4 وبلا نسبة فى منهج السالك إلى ألفية ابن مالك ؟/ 23*37 وححزانة الأدب‎ 

قال العينى فى هامش حاشية الصبان: أكنيه من كنى يكنى: أى أكنى ذلك الرجل» واللام فى لأكرمه للتعليل. 

والشاهد فى: والسوأة فإنه مفعول معه عند ابن جنى مع تقدمه على مصحوبه. والتقدير: ولا ألقبه اللقب والسوأة أى مع 
السوأة؛ لأن من اللقب ما يكون لغير سوأة كتلقيب الصديق عتيقًا لعتاقة وجهه أى حسنه أو لكونه عتيقًا من النار. والمعنى أن 
لقبته بغير سوء. وانظر: شرح الكافية الشافية لابن مالك 3١ /١‏ . 

(؟) البيت من الطويل. ليزيد بن الحكم فى شرح شواهد المغنى 7/ 1317, والمقاصد النحوية */ 85 2557 وععزانة الأدب 
*/ .٠ء‏ 35٠ء‏ ومن شواهد الخصائص ؟/ «78, وشرح الكافية الشافية لابن مالك /١‏ +21 وشرح الحمل الكبير لابن 
عصفور /١‏ 2705 455» وشرح الكافية للرضى 2١35 /١‏ والتصريح .عضمون التوضيح /١‏ 4 85. ”/ 1807» وهمع الموامع 
وفيه صدره 7/ .714٠0‏ 

وروى ثلاث خحصال. ومعنى: الفحش: القول القبيح. الغيبة: الاغتياب. النميمة: الوشاية والإفساد. ارعوى عن الجهل: امتنع 
عنه وانصرف. 

والشاهد: فى : جمعت وفحشاً غيبة» حيث تقدم المفعول معه وفحشًا عند ابن جنى على مصحوبه. 

(؟) شرح التسهيل ؟١/‏ وى 7058 . 

(4) شرح الجمل الكبير */ 3/8 . 

(ه) شرح الكافية ١98 /١‏ . 
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حيان220, وابن عقيل202» والشيخ حالد0"»: والسيوطى*»» والأشمونى20). 

وأما المذهب الثانى: وهو جواز توسط المفعول معه وهو ماعزاه ابن مالك لابن حنى الذي 
يقول: «ولا يجوز تقديم | لمفعول معه على الفعل؛ نحو قولك: والطيالسة جاء البردُ؛ من حي 
كانت صورة هذه الواو صورة العاطفة ... فلمًا ساوقت حرف العطف قبح والطيالسة جاء البردء 

جمعت وفحشًا غيبة وغيمة ثلاث خصال لست عنها بمرعوى»07» 

وتتضح فى هذا النص الشبهتان اللتان ذكرهما ابن مالك لمذهب ابن حنى هذا وهما: الأولى: 
قياسه «واو المعية» على العاطفة» فكما جاز تقديم العاطفة مع المعطوف على المعطوف عليه 
فكذلك جحاز هنا مع «واو المعية» تقدمها على مصحوبها. 

الثانية: هى وروده فى كلام العرب. 

ورد ابن مالك عليه شبهتيه فقال: «ولا حجة له فى الشبهتين؛ أمّا الأولى فالجواب عنها من 
وجهين.: 

أحدهما: أن العاطفة أقوى وأوسع بجحالاً فحصل لا مزيّة بتجويز التقديم كقول الشاعر: 

كأنا على أولاد أحْقبّ لاحها ورَمَّى السفا أنفاسها ببسهام 
جَنوبْ ذوت عند التناهى وأنرلت 0 بها يوم ذَبَابٍ السَبيب صيام) 

والأصل لاحها جنوب ورمى السفاء فقدم المعطوف على المعطوف عليه؛ لأن المعطوف بالواو 
)١١(‏ ارتشاف الضرب 781/95 . 
(؟) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ؟/ 7١‏ . 
(؟) التصريح عضمون التوضيح /١‏ 3484 . 
(5) همع الموامع */ 75٠0‏ . 
(5) منهج السالك اا . 
(5) الخصائص ؟7/ 387. 
(9) البينان من الطويل لذى الرمة فى ديوانه ص .٠١077 - ٠١١‏ والكتاب 5/ 59 .٠٠١‏ وشرح الجمل الكبير لابن 
عصفور 2505/١‏ ومنهج السالك للأشمونى */ »١١8‏ وفيه الشطر القانى من البيت الأخير «رباب السفير عحيام» والبيت 
الأول فى لسان العرب (سهم) .81١ /١‏ 
عليها من الذباب فى شدة الحر. والصيام: الممسكات عن الرعى. 
والمعنى: يصف الشاعر رحلته المضنية على مطية ضامرة سريعة» تشبه الحمر الوحشية التى أضمرتها ريح الجنوب القاسية التى 
حففت المياه فى التناهى» وأدمت أنوفها الأشواك الصلبة كالسهام. 
والشاهد فى : لاحها ورمى السفا أنفاسها بسهام الجنوب؛ حيث قدم المعطوف «ورمى» على المعطوف عليه «حنوب». 
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تابع؛ نسبة العامل إليه كنسبته إلى المتبوع» فلم يكن فى تقليمه محذورء بل كان فيه إبداء مزية 
للأْرَى على الأضعفء فإن أشرك بينهما فى الحواز خحفيت المزية. 

والثانى: أن واو (مع) وإن أشبهت العاطفة فلها شبه يقتضى لما لزوم مكان واحد كما لزمت 
لمهمزة مكانا واحدًا. 

وأما الشبهة الثانية عن احتجاحه بالبيتين فضعيفة أيضا؛ إذ لا يتعيّن جعل ما فيهما من المنصوبين 
من باب المفعول معه. بل جعله من باب العطف ممكن وهو أولى؛ لأن القول بتقديم المعطوف فى 
الضرورة مجمع عليه وليس كذلك القول بتقديم المفعول معه. أما البيت الأول فالعطف فيه ظاهر؛ 
لأن تقديره: جمعت غيبة وغيمة وفحشاء وبهذا وحّه أكثر النحويين. وأما البيت الثانى فهو باب: 

وزجّجن الحواجب والعيونا() 

فنصب العين بفعل دالٌ عليه زجّجنء تقديره: وكحَلْنَ العيون» فلو دعت ضرورة إلى التقديم لم 
يختلف التقدير» فكذلك أصل ولا ألقبه والسوأة اللقباء ولا ألقبه اللقب ولا أسوؤه السوأة فحذف 
أسوؤه لدلالة (اللقبا) عليه» ثم قدّم مضطرًاء وبقى التقدير على ما كان عليه»20. 

وبهذا يكون المذهب الأول القائل منع توسط المفعول معه هو الأرجحح؛ لما ذكره ابن مالك من 
دفع شبهتى ابن جنىء ولما قاله ابن عصفور من أن ذلك ضعيف فى المعطوف فكيف فى فروعه. 
وهو المفعول معه("). 


)١(‏ هذا عجز بيت من الوافر للراعى النميرى وصدره: إذا كما الغانيات برزن يومًا .... ديوانه ص 759» وشرح شواهد 
المغنى ”/ ه/الاء ولسان العرب (زحج) والمقاصد النحوية / 2.4١‏ وهو من شواهد الخصائص 5/ 47"7., الإنصاف ؟/ 257١‏ 
وشرح الكافية الشافية لابن مالك »”١ /١‏ وأوضح المسالك ؟/ 5477» والشاهد رقم 2,355 وهمع الطوامع */ 25584 5/ 
ومنهج السالك للأشمونى ؟/ .١4٠‏ 

والغانيات: جمع غانية وهى المرأة التى استغنت بجماها عن الزينة. وبرزن: ظهرن. وزحجن: رققن دققن. 

والشاهد فى قوله «والعيونا» فإن هذه الكلمة لا تصلحٌ أن تكون مفعولا معه لأن الإخبار بالمعية ها هنا لا يفيد شمًا. 

(؟) شرح التسهيل 1/١‏ 37807 754 . 

(؟) انظر: المقرب تح: أحمد عبد الستار الجواري وعبد الله الحبوري ص ١75‏ . 
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سي 
أله 59008 0 
)0 ب سر 0 


فى الاستتناء 


بداو لتنا 


فى الاستكتاء 


يضم هذا الفصل عشر مسائل. هي 
المسألة الأولى: ناصب المستثنى بعد إلا. 
المسألة الثانية: حكم المستثنى المتصل المؤخر بعد إلاء والمستثنى منه مشتمل على نهي أو نفى. 
المسألة الثالثة: حكم إعراب المستثنى إذا توسط بين المستثنى منه وصفته. 
المسألة الرابعة: حكم المستثنى غير المستغرق للمستثنى منه. 
المسألة الخامسة: حكم الفصل بين الصفة والموصوف ب «إلا» . 
المسألة السادسة: حكم توسط الواو بين الصفة والموصوف في الاستثناء. 
المسألة السابعة: «حاشا وعدا وخلا» في الاستثناء. 
المسألة الثامنة: «سوى» بين الاسمية والظرفية. 
المسألة التاسعة: حكم بناء «غير» في في «ليس غير» . 
المسألة العاشرة: حكم «لا سيما» في الاستثناء. 


المسألة الأولى: ناصب المستثنى بعد إلا : 

اختلف النحاة في عامل النصب في المستثنى بعد «إلا» على مذاهب ذكر ابن مالك بعضها على 
النحو التالي: 

المذهب الأول: نسبه لسيبويه والمبرد والحرحاني فقال: «ثم قلت بها لا هما قبلهاء مشيرًا إلى 
الخلاف في ناصب المستثتى بالأء واخترت نصبه بها نفسهاء وزعمت أني في ذلك موافق لسيبويه 
وللمبرد وللجرحاني وقد حفي كون هذا مذهب سيبويه على جمهور الشراح لكتابه»20©. 

المذهب الثاني :عزاه للسيراقي «وهو أن النصب .ما قبل إلا من فعل أو غيره بتعدية إلا»(©. 


.77١ / شرح التسهيل ؟‎ )١( 


(؟)السابق * / /ال/ا”ا. 


المذهب الثالث: «أن الناصب ما قبل إلا على سبيل الاستقلال - وهو قول ابن خروف»206. 

المذهب الرابع: «أن الناصب بعد إلا مضمر ‏ وهو قول الزحاج ‏ عزاه إليه وإلى المبرد 
السيرافى»2"0. 
المذهب الخنامس: «قول الفراء» عزاه إليه السيراق وهو إلا وهي مركبة من لا وإن المعخففة من 
إن»2026. 

المذهب السادس: عزاه السيرافي إلى الكسائي «وهو نصب ما بعد إلا بأن مقدرة»©). 

فأما المذهب الأول: فد ذكر ابن مالك - كما سبقت الإشارة ‏ أنه مذهب سيبويه» واستشهد 
لما ذكره ببعض النصوص من الكتاب كقول سيبويه: «اعلم أن إلا يكون الاسم بعدها على 
وجهين: فأحد الوجهين أن لا تغير الاسم عن الخال ال كان عليها قبل أن تلحق» كما أن «لا» 
حين قلت: لا مَرْحَبّا ولا سّلامٌ» لم تغير الاسم عن حاله قبل أن تلحقء فكذلك إلاء ولكنها بجيء 
معنى كما تحبيء (لا) لمعنى. والوجه الآخر أن يكون الاسم بعدها خارجًا ما دخل فيه ما قبله 
عاملاً فيه ما قبله من الكلام» كما تعمل عشرون فيما بعدها إذا قلت عشرون درهمًا0©. 

وقوله: «هذا باب النصب فيما يكون مستننى مبّدلاً - حدثنا بذلك يونس وعيسي جميعًا أن 
بعض العرب الموتُوق بعربيته يقول: ما مررت بأحدٍ إلا زيداء وما أتاني أحدٌ إلا زيدًا. وعلى هذا: 
ما رأيت أحدًا إلا زيداء فينصبٌُ زيدًا علي غير رأيت؛ وذلك أنّك لم تجعل الآخر بدلاً من الأوّل» 
ولكنكٌ جعلته منقطعًا ما عمل في الأوّل. والدليل علي ذلك أنه يجيء على معنى: ولكن زيدّاء ولا 
أعئ زيدٌ يدا . وعمل فيه ما قبله كما عمل العشرون في الدرهم إذا قلت: عشرون درهمًا»20). 

وقوله: «قولك: أتاني القوم إلا أباك» ومررت بالقوم إلا أباك» والقوم فيها إلا أباك» وانتتصب 
الأب إذ لم يكن داخلاً فيما دمل فيه ما قبله ولم يكن صفة وكان العاملٌ فيه ما قبله من 
الكلام»20©. 

قد فهم ابن مالك من هذه النصوص أن العامل في المستثنى هو (إلا) وحدهاء فقال في تعقيبه 
عليها بأن سيبويه «صرح بأن العامل في زيد من نحو: قاموا إلا زيداء ما قبله من الكلام» فأما أن 


.770 / 5١ شرح التسهيل‎ )١( 
.7 78 / 7 (؟) السابق‎ 

(؟) السابق 7 / 7579. 

(5) السابق» الصفحة نفسها. 
(ه) الكتاب ؟ / ١1م‏ 

(59) الكتاب ” / 809. 


(0) السابق 7 / 8”81. 
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يريد هما قبله (إلا) وحدها أو الفعل وحده أو كليهماء فدخحول من مانع من أن يريد كليهما؛ لأنها 
للتبعيض لا لبيان الجدنس» فإن الي لبيان الجنس لا تدحل بعد ما إلا على نكرة... وإذا لم تدحل 
عليه إلا معرفًا فهي للتبعيض. ويازم من ذلك انتفاء أن يريد ثبوت كليهما وثبوت إرادة الفعل 
وحده أو إلا وحدها. 

وإرادة إلا أولى لأنها قبل المستئنى لا قبل غيره» والفعل قبله وقبل غيره» فإرادته مرجوحة وإرادة 
إل راححة» ولأن” ما قبل الشيء إذا لم يرد به الجميع حمل على الذي يلي.. »20. 

وخحتم تعقيبه قائلاً: «فحاصل كلام سيبويه أن إلا هي الناصبة لما استثنى بها إذا م يكن بدلا 
ولا مشغولاً عنها مما هو أقوى؛ ومن نسب إليه خلاف هذا فقد تقول أو غلط فيما تأول»20©. 

وكلام ابن مالك هذاء وإن كانت له وجاهته. إلا أن أعدّه من قبيل التأويل المغالي» حيث إنه 
عَدَ (من) هنا للتبعيض لدخوا علي معرفة؛ وهذا الكلام مشكوك فيه؛ لأن (من) قد تدخل على 
المعرفة وتكون للجنسء كما في قوله تعالى: «إفَاجْتَِبُوا الرّجْس مِنَ الأؤثان74". «وذلك أن 
سائر الأرحاس يجب أن تحتنبء وبين المقصود بالاحتناب من أي الأرحاسء واعتباره أن يكون 
صفة لما قبله وأن يقع موقعه (الذي)» ألا ترى أن معناه: فاحتنبوا الرحس الذي هو وثن»©). 

ومن نّم فإن الناصب في المستثنى عند سيبويه ‏ فيما أرى ‏ هو ما قبله من الكلام» يؤيدني في 
ذلك القراثي الذي يقول: «وقيل: العامل ما قبله من الكلام؛ فهو منصوب عن تمام الكلام» بدليل 
قولحم القوم اخوتك إلا زيدَاء وليس هنا فعل ولا ما يعمل حتى تعديه إلا وهو مذهب سيبويه 
فيجعل انتصابه كانتصاب التمييز بعد تمام الكلام»0*». 

ويؤيدني أيضًا ما استدل به المرادي على صحة ذلك فقال: «وذكر بعض المتأخرين قولاً ثانياء 
وهو أن المستثنى ينتصب عند تمام الكلام. فالعامل فيه ما قبله من الكلام» بدليل قوطم: القوم 
إخوتك إلا زيدًا. وليس ها هنا فعلء ولا يعمل عمله. قال: وهو مذهب سيبويه. وهو 
الصحيح»22 . 


يتبين مما سبق أن العامل في المستثنى عند سيبويه هو ما قبله. 


.71757 شرح التسهيل ؟/‎ )١( 

.778 السابق ؟/‎ )١( 

(9) سورة الحج: آية 3٠١‏ . 

(5) الجر علم الأسماء للدكتور عبد النعيم علي محمد ص 75-758" . 
(5) الاستغناء في الاستثناء ص 7" . 


© الجن الداني ص ١ه‏ . 


وهذا الظاهر من كلام سيبويه. ذكر ابن مالك وغيره أنه مذهب السيرافي(2 واختاره 
الفارسى2("؟) وصححه ابن عصفوره2” والمرادى. 

وما نسبه ابن مالك إلى نفسه من أن الناصب للمستثنى ب «إلا» هو «إلا» نفسها هو في 
الحقيقة مذهب الكوفيين وقد فنده ابن الأنبارى بعد ما نسبه لبعض الكوفيين بقوله: «أما الكوفيون 
فاحتجدما بأن قالوا: الدليل على أنّ (إلا) هي العامل؛ وذلك لأن إلا قامت مقام استثنى؛ ألا ترى 
أنك إذا قلت: «قام الوه إلا زيداء كان المعنى فيه: استثنى زيداء ولو قلت: استثنى زيدًا لوحب 
أن تنصبء فكذلك ما قام مقامه. 

والذي يدل على أن الفعل المتقدم لا يجوز أن يكون عاملا في المستثنى النصب أنه فعل لازم. 
والفعل اللازم لا يجوز أن يعمل في هذا النوع من الأسماء؛ فدل على أن العامل هو (إلا) على ما 

والذي يدل أيضًا على أن الفعل ليس عاملا قوهم: القومٌ إخوانك إلا زيداء فينصبون زيدًاء 
وليس ها هنا فعل البتة؛ فدل على صحة ما ذهبنا»7©). 

ورد ابن الأنبارى هذا المذهب من خمسة أوجه: 

الوحه الأول: أن هذا يؤدي إلى إعمال معانى الحروف؛ وإعمال معانى الحروف لا يجوز... 
وإنمالم يجز إعمال معاني الحروف؛ لأن الحروف إنما وضعت نائبة عن الأفعال طلبًا للإيجاز 
والاختصار؛ فإذا أعملت معاني الحروف فقد رجعت إلى الأفعال» فأبطلت ذلك المعنى من الإيجاز 
والاختصار. 

والوجه الثانى: أنه لو كان العاملٌ (إلا).معنى استثنى لوجب أن لا يجوز في المستثنى إلا 
النصبء ولا حلاف في جواز الرفع والجر في النفي... 

والوحه النالث: أنه يبطل بقولك: قام القوم غير زيدء فإن (غير) منصوبء ولا يخلو: إما أن 
يكون منصوبًا بتقدير (إلا) وإما أن يكون منصوبًا بنهسه. وإما أن يكون منصوبًا بالفعل الذي 
قبله» بطل أن يقال: إنه منصوب بتقدير (إلا) لأنا لو قدرنا إلا لفسد المعنى؛ لأنه يصير التقدير فيه: 
قام القوم إلا غير زيد» وهذا فاسدء وبطل أيضًا أن يقال: إنه يعمل في نفسه؛ فوجب أن يكون 
العامل هو الفعل المتقدم, وَإِنما حاز أن يعمل فيه وإن كان لازمًا لأن (غير) موضوعة على الإبهام, 


. 557 / 5 والممع‎ ,*59 /١ التصريح .عضمون التوضيح‎ )١( 
. 784 / ” (؟) المسائل البصريات‎ 
. "85 / (؟) شرح الجمل الكبير ؟‎ 


(4) الإنصاف 551/١‏ (م -5"4). 


الأسريق اناك إذا الك عرس وردد ا فول كان رداق غنوي الشاطن وناو قيق وفرم قاين 
كان فيه هذا الإبهام المفرط أشبه الظلروف المبهمة؛ نحو خلف وأمام.. وكما أن الفعل اللازم 
يتعدى إلى هذه الاروف من غير واسطة فكذلك هاهنا. 

والوجه الرابع: أنا نقول لماذا قدرتم استثنى زيدًا فنصبتم ؟ وهلاً قدرتم أمتنع فرفعتم !... 

والوجه الخامس: أنا إذا أعملنا (إلا) .ععنى استثنى كان الكلام جملتين» وإذا أعملنا الفعل كان 
الكلام جملة واحدة؛ ومتى أمكن أن يكون الكلام جملة واحدة كان أولى من جعله جملتين من غير 
فائدة»20. 

وأما المذهب الثاني: الذي عزاه ابن مالك للسيرافى وهو أن النصب عا قبل «إلآ» من فعل أو 
غيره بتعدية «إلا» فهو - أيضًا - مذهب سيبويه. 

وأما المذهب الثالث: وهو أن الناصب ما قبل (إلا) على سبيل الاستقلال. وهو ماعزاه ابن 
مالك لابن حروف فقد رده بقوله: «وهو أيضًا حكم يما لا نظير له» وذلك أن المنصوب علي 
الاستثناء بعد إلا لا مقتضى له من غيرهاء لأنها لو حذفت لم يكن لذكره معنى» فلو لم تكن عاملة 
فيه ولا مُوصلة عمل ما قبلها إليه مع اقتضائها إياه لزوم عدم النظير فوجب اجتنابه. والذي دعا 
ابن روف إلى هذا الرأي انتصاب (غير) إذا وقعت موقع إلا المتتصب ما بعدهاء نحو: قاموا غير 
زيد» فنصبوها على الاستثناء بلا واسطة» قال: فلو كان المنصوب على الاستثناء مفتقرًا إلى واسطة 
م تنصب غير بلا وسطة» وجرأه على هذا أيضًا قول سيبويه في باب غير: «ولو جاز أن تقول: 
أتاني القوم زيدًا تريد الاستثناء ولا تذكر إلا لما كان إلا نصبًا»0©. 

والجواب عن نصب غير بلا واسطة أنه منصوب على الحال وفيه معنى الاستثناء» كما أن ما 
وضلعها فق غو قانوا ماعدا زَيدًامصدرععى الخال وفيه معن الاسعباي :هذا هو اخثبار السيرافى 
في ماعدا وما خلاء وهو الصحيحء ولا يمنع من ذلك كونه معرفة» فإن وقوع المعرفة حالاً لتأولّها 
بنكرة سائغ شائع. والجواب عن قوله: لو حاز أن يقول: أتاني القوم زيدًا تريد الاستثناء ولا تذكر 
(إلا) لما كان إلا نصبًا أن يحمل على حذف إلا وإبقاء عملهاء أو على حذف غير وإقامة زيد 
مقامها ف الإغراب كما فعل يكل ماطناته إليه ذا تحت لضاف ,اقيم نعو مامه 

والمذهب الرابع: القائل بأن الناصب بعد إلا مضمر ‏ ذكر ابن مالك أن السيرافي عزاه للزحاج 
واللبركة ونسني ابن الأنتازك 255 إليهنها القول بأن "ناضيت السفي هى :الا ونسي أو سيان 
)١(‏ الإنصاف /١‏ 57 598اى 7584. 
(؟) الكتاب ؟ / 5848# . 
(*) شرح التسهيل ؟ / 51/17 -8ا7. 


(5) الإنصاف 5 / 55١‏ والرضي في شرح الكافية ١‏ / 555. (5) ارتشاف الضرب 5 / "6٠0‏ . 
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إليهما أيضًا القول بأن الناصب للمستثى استثناء ضميره بعد «إلا» ونسب العكبري إليهما أنه 
منصوب .معنى استثنى(1) 

وعند تحقيق هذه النسبة إليهما وجدت المبرد يقول: «وذلك لأنك لما قلت: حاءني القوم» وقع 
عند السامع أن زيدًا فيهم» فلما قلت: إلا زيداء كانت (إلا) بدلاً من قولك: أعين زيداء واستثنى 
فيمن جاءني زيدَاء فكانت بدلاً من الفعل»20©. 

وهذا النص يثبت صحة ما نسبه إليه ابن مالك سابقًا في المذهب الأول وهو أنه يقول بإعمال 
«إلا» بنفسها النصب في المستثنى؛ لأنها نابت عن «استثنى» » و«لا أع» كما ذكر ابن 
جح 00. 

أما الزحاج - فباستقصاء المواضع الي تعرض فيها لنصب المستثنى في كتابه وحدتها ثمانية عشر 
موضمًا ليس بينها موضع واحد صرح فيه بأن الناصب بعد إلا مضمرء ولكنه صرح في موضع 
واحد مما نسبه إليه ابن الأنبارى والرضي من أن الناصب هو (إلا)» قفي قوله تعالى: أجلت 


لَكُمْ بهد بهِيمَةٌ الأنعقام لاما يُعلَى عَلَيكم)94, قال: «إن موضع (ما) نصب بإلا»(*2 . 
أما في بقية المواضع: وعددها سبعة عشرء فلم تخرج ألفاظه عن قوله: نصيًا على الاستتناء - 
منصوب استثناء - ومن نصسي فعلى الاستثناء - نصب على أن يكون بمعنى استثناء(ة» وهي 
جيعها ألفاظ تسمح برفض ما نسبه كل من ابن مالك وابي حبات إلى الزحاج» تست محا م 
نسبه إله العكبري فهر صريح قوله عند قول الله تعالى: طانم ويم إلا قبيلاً منكم وأ رأنتم 
مُعْرِضُون 2274 : «ونصب (إلا قليلام على الاستثناء» والمعنى استثنى قليلاً منكم»©. 
ثم ذكر وجه هذا المذهب: «أن النصب عمل ولا بذ للعمل من عامل» والعامل هنا لا يخلو؛ إِمّا 
أن يكون لفظاً أو معنى, واللفظ أما أن يكون مفردًا أو مركبّاء ولا وحه لكونه معنويًا؛ لأن 
مروف لا تعمل بنعانيها لا ترى أن حرف التي والاستفهسام والتبعيض لا تعمل معانيها . 
فكذلك (إلا) لا تعمل معناها وهو استثنى»7). 


. 57919 التبيين ص‎ )١( 

() المقتضب: 6 / .٠9م‏ 

(©) المتصائص 7 / 375 . 

(4) سورة المائدة: الآية الأولى . 

(ه) معاني القرآن وإعرابه ١4١ / ١‏ . 

(5) انظر: من آراء الزحاج النحوية ص ٠١"‏ . 
(/) سورة البقرة: آية 1م . 

(8) معاني لقرآن وإعرابه /١‏ 31585 . 

(3) التبيين عن مذاهب النحويين ص 50١‏ . 


ثم رده يما رد به ابن الأنبارى المذهب الأول(2: كما رده ابن مالك؛ «لمخالفته النظائر؛ إذ لا 
يجمع بين فعل وحرف يدل على معناه لا بإضمار ولا بإظهار. ولو جاء ذلك لنصب ما ولى (ليت 
ركاذ ولا) بأتمنى وأشبه وأنفى» وفي الإجماع على امتناع ذلك دلالة على فساد إضمار 
ا ستثنى »200. 

المذهب الخامس: قول الفراء» عزاه إليه السيرافى كما ذكر ابن مالك - وعزاه إليه وحده 
العكبري(”©. وله ومن تابعه من الكوفيين ابن الأنباري*»» وهو أن «إلا» مركبة من (إن) و(لا) 
فيكون النصب ب «إن» وهذا المنسوب إلى الفراء تخالفه نصوصه» حيث قال في معانيه عند قول 
لله تعالى: ؤإلا بُح يُحِبٌ الله الْجَهْرَ بالسسُوء مِنَ القوؤل إلا مَنْ ظلِم4. 

وقد يكون 0 في الوحهين نصبًا على الاستثناء على الانقطاع من الأول»27»: وف قوله تعالى: 
إلا م بُتلى عَلَيكم 7 قال: «وقوله: إلا م بُتلى عَلَيْكُم 4 في موضع نصب بالاستثناء» 297 
وني قوله تعالى: إإلاً مّن انَحَدَ عِندَ الرّحْمَّنِ عَهْدَاكُ0؟), قال: «ومن في موضع نصب على 
الاستثناء» ولا تكون خفضًا بإضمار اللام» ولكنها تكون نصبًا على معنى الخفض» كما تقول في 
الكلام: أردت المرور اليوم إلا العدوء فإني لا أمر به فتستثنيه من المعنى» ولو أظهرت الباء فقلت: 
أردت المرور إلا بالعدر لخفضت»200 وفي قوله تعالى: روما أَمْوَالَكُمْ وَل أؤلاذكم بالتِي 
تَقرْبَكُمْ عندنا زُلْفَى إلا مَنْ ءَامَنَ وَعَحِلَ صَالِحَاي20, قال: «وقوله: «إؤلقى ! إلا مَنْ عَامَنَ من 
ف موضع نصب بالاستتناي050. 

إذن الناصب عند الفراء هو الاستثناء» وهذا يبطل القول المنسوب إليه. 


. 50١ 25٠٠١ التبيين عن مذاهب النحويين ص‎ )١( 
. 7194-5108 / 5 (؟) شرح التسهيل‎ 
5٠٠١ 9؟) التبيين ص‎ 

. 751١/1١ الإنصاف‎ ):( 

(5) سورة النساء: آية 8/4 ١‏ . 

(5) معاني القرآن 1١‏ / 598 . 

(/) سورة المائدة: الآية الأولى. 

(8) معاني القرآن 59/8/1١‏ . 

(9) سورة مريم: آية /ا81 . 

. ١77 / * معاني القرآن‎ )٠١( 

.71/ سورة سباأ: آية‎ )١١( 


. ١77 / * معاني القرآن‎ )١١( 


قال ابن السراج: «قال أبو العباس- رحمه الله - يزعم البغداديون: أن قوطهم: إلا في الاستثناء 
إنما هي إن ولا»20. 

ورد العكبري القول بأن يكون العامل مركبًّا من «إن» و«لا» لثلاثة أوجه: 

«أحدها: أن الزكيب خلاف الأصلء فلا يغبت إلا بدليل ظاهر. 

والثاني: أنه لم يبق من المركب حكم؛ لأن (إن) لا تنصب وبعدها حرف نفي» لو قلت: إن لا 
زيدًا قائم لم يجز. و(لا) لا تعطف على هذا المعنى؛ لأنها إذا دلت علي معرفة لم تعمل فيها ولزم 
تكريرٌ تلك المعرفة. وإن جُعلت حرف عطف ضسد المعنى؛ لأن حرف العطف يُشرك بين الشيئين 
في الإعراب, و (لا) ليست كذلك. 

والفالث: أن التركيب يُعّرُ معنى المفردين؛ مثل (كأنً) في التشبيه و(لولا) يمتنع بها الشيء 
لوحود غيره»2"7» وزاد ابن مالك وجهًا رابعًا وهو: «لو صح التركيب وكون المنصوب منصويًا 
بعد إلا بيإن على حد نصبه بإن لوحب ألا يتم الكلام بالمنصوب مقتصرًا عليه كما لا يتم بعد إِن؛ 
لأن العامل المنقوص لا ينتقص عمله»20. 

المذهب السادس: الذي ذكر ابن مالك أن السيراتي عزاه إلى الكسائي» وهو نصب ما بعد إلا 
بأن مقدّرة فقد أبطله القرافي بقوله: «ومن قال: أن الناصب إن تقديره: (إلا إن زيدًا لم يجى)» 
وهو باطل؛ لأن إن لا تضمر وتعمل قال: ويلزمه أن يجيز: (ما جاءني إلا زيدًا) بالنصبء وهو لا 
يجيزه»*» ووحدت أن هناك مذاهب أخرى منقولة عن الكسائي. فنسب إليه العكبري مذهبًا 
سابعًا: وهو أن المستثنى منصوب على التشبيه بالمفعول كالتمييز. 

ورد ابن الأنبارى قول الكسائي بأنا «نصبنا المستثنى لأن تأويله إلا أن زيدًا لم يقم»» قلنا: لا 
يخلو إما أن يكون الموحب للنصب هو أنه لم يفعلء أو أن فإن أراد أن الموحب للنصب أنه لم 
يفعل فيبطل بقولحم: قام زيد لا عمروء وإن أراد أن أن هي الموجحبة للنصب كان اسمها وخيرها في 
تقدير اسمء فلا بد أن يُقَدّر له عامل يعمل فيه» وفيه وقع النلاف. 

وقد زعم بعض النحويين أن قول الكسائي تقديرٌ لمعنى الكلام لا لعامله» وإلا فقوله يرحع إلى 
قول البصريين. 

أما ما حكى عنه من أن المستثنى ينتصب لأنه مشبه بالمفعول؛ فهو أيضًا قريب من قول 
البصريين؛ لأنه لا عامل ها هنا يوجب النصب إلا الفعل المتقدم»0*». 


(1) الأصول في الحو /١‏ 300 . 

. 755 555 / ١ وانظر: الإنصاف‎ »5 0١ التبيين ص‎ )١( 

(*) شرح التسهيل 7 / 7179 . 

(4) الاستغناء في الاستثناء ص 59 . 

(ه) الإنصاف ١‏ / 555» وانظر رد ابن مالك على القول بأن مقدرة في شرح التسهيل ؟ / 7179 . 


أده 


وهناك مذهب ثامن: وهو أنه انتصب المخالفة الأول؛ لأن المستثنى موجب له القيام بعد نفيه 
عن الأول» أو عكسه. وهو ما نسب إلى الكسائي20©. 

وذكر ابن عصفور حجة هذا المذهب ورده فقال: «ألا ترى أنك إذا قلت: قام القوم إلا زيدّاء 
أن ما بعد (إلا) منفي عنه القيام» وما قبلها موجب له القيام» وهو مذهب الكسائيء وهذا باطل» 
لأن الخلاف لو كان يوجب النصبء لأوحبه في قولك: قام زيدٌ لا عمرُوء لأن ما بعد (لا) مخالف 
لا قبلهاء ولوجب النصب في مثل: ماقام زيدٌ لكن عمروً؛ لأن ما بعد (لكن) مخالف لما قبلهاء 
وأمثال ذلك كثير»27. 

وف نهاية عرض المذاهب اعتقد أن قول الخليل إنه منصوب عن مام الكلام هو أولاها بالقبول» 
قال سيبويه: «هذا باب لا يكون فيه المستثنى إلا نصبًا؛ لأنه مخرج ما أدحل فيه غيره فعمل فيه ما 
قبله كما عمل العشرون في الدرهم حين قلت: له عشرون درهمًا وهذا قول الخليل»27 فالحق أن 
اتتصاب المستثنى يكون عن تمام الكلام©». قال أبو حيان: «ومثل هذا الخلاف لا يجدي فائدة: 
وهو كالخلاف في رافع المبتدأ والخبر ورافع الفاعل وناصب المفعولء وإنما الخلاف الذي يجدي هو 
فيما أدى إلى حكم لفظي أو معنى كلامي»7. 


المسألة الثانية : حكم إعراب المستثنى المتصل إذا كان المستثنى منه مشتمل على 

«إن كان المستثنى بإلا متصلا مؤححرًا عن المستثنى منه المشتمل عليه نهى أو معناه أو نفي صريح 
أو مؤول غير مردود به كلام تضمن الاستثناء اتير فيه متراخيًا النصب » وغير متراخ الإتباع»0© 
اا ال و ل «رإذ 
كفي قال أب الجاى تعب كين ب بدلا وهو موجب ومتبوعه منفي؟ وأجحاب 
السيراقي بأن قال : هو بدل منه عمل العامل فيه وتخالفهما بالنفي والإيجاب لا يمنع البدلية؛ لأن 
)١(‏ شرح الجمل الكبير لابن عصفور ١‏ / 585» والمن الداني ص 5117 وارتشاف الضرب ” / 27٠٠١‏ والتصريح .مضمون 
التوضيح ١‏ / 549" وهمع الموامع * / 558 . 
(؟) شرح الجمل الكبير * / 385 . 


(؟) الكتاب ؟/ .3810-8 . 

(5) انظر: الأسماء العاملة في النحو ص ١١4‏ . 
(ه5) ارتشاف الضرب ” / 8.٠.‏ 

(5) شرح التسهيل 779/5١‏ . 


مذهب البدل فيه أن يجعل الأول كأنه لم يذكر والثاني في موضعه, وقد يتخخالف الموصوف والصفة 
فيا وإثبانا نحو: مررت برحل لاكريم ولا لبيب. قلت: ولمقوّي العطف أن يقول: تخالف 
الموصوف والصفة كما لو لم يتخالف؛ لأن نفي الكرم واللبابة إثبات لضديهماء وليس لضديهما 
تخالف المستثنى والمستثنى منهء فإن جعل زيد بدلاً من أحد إذا قيل: ما فيها أحد إلا زيدء يلزم منه 
عدم النظيرء إذ لا بدل في غير محل النزاع إلا وتعلق العامل به مساو لتعلقه بالمبدل منه» والأمر في 
زيد واحدء بخلاف ذلك فيضعف كونه بدلاً» إذ ليس في الإبدال ما يشبهه. وإن جُعل معطوفا لم 
يازم من ذلك مخالفة المعطوفات » بل يكون نظيرًا لمعطوف بلا وبل ولكن,» فكان جعله معطوفًا 
أولى من جعله بدلاً»20 . 

ومن خلال النص السابق يتبين لنا أن الخنلاف على مذهبين: 

المذهب الأول: وهو مذهب البصريين الذين قالوا بالإتباع على البدلية . 

المذهب الثاني: مذهب الكوفيين القائلين بالإتباع على العطف وهو مارححه ابن مالك. 

أما المذهب الأول: والذي نسبه ابن مالك للبصريين فهر صريح قول إمام البصريين سيبريه في 
الإتباع على البدلية : «هذا باب ما يكون المستثنى فيه بدلاً ثما نفى عنه ما أُدخل فيه - وذلك 
قولك: ما أتاني أحد إلا زيدٌ » وما مررت بأحدٍ إلا زيدٍ» وما رأيت أحذدا إلا زيدا»ء جعلت 
المستثنى بدلاً من الأول» فكأنك قلت: ما مررتٌ إلا بزيدٍء وما أتاني إلا زيدء وما لقِيتُ إلا زيدًاء 
كما أنك إذا قلت: مررت برجل زيدٍء فكأنك قلت: مررت بزيدء فهذا وجه الكلام أن نجعل 
المستثنى بدلاً من الذي قبله لأنك تدخله فيما أخرحت منه الأول»2 . 

وتبعه - كما ذكر ابن مالك جمهور البصريين2”" . 

واستبعد ابن هشام هذا المذهب بقوله: «ويبعده أنه لا ضمير معه في نحو: ما جاءني أحد إلا 
زيد» كما في: أكلت الرغيف ثلثه. وأنه مخالف للمبدل منه في النفى والإيجاب وعلى أنه معطوف 
على المستثنى منه» »2 . ْ 

وأما المذهب الثاني: وهو للكوفيين القائلين بالإتباع على العطف فمرده قولهه”* بأن «إلا» 
بمعنى «الواو في باب الاستثناء» ونسب ابن يعيش”2) هذا للكسائي والفراء . قال السيوطي : 
)١(‏ شرح التسهيل :؟ / 7857 . 
)١‏ الكتاب : 331١/5‏ . 


(؟) المقتضب للمبرد : 4 / 584 » والأصول في النحو لابن السراج ٠٠ 2595 / ١‏ ء والمفصل بشرح ابن يعيش 7 / 28١‏ 
وشرح المفصل ” / ؟8» والكافية بشرح الرضى 25*٠0 / ١‏ وشرح الجمل الكبير لابن عصفور ” / 58/8 » وشرح الكافية 
للرضى “0١/1١‏ » وشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك 5 / 25١‏ والتصريح حضمون التوضيح ١‏ / 857: ومنهج 
السالك للأثموني ؟ / ١45‏ . 

(54) مغنى اللبيب 51/1/1١‏ . 

(5) الإنصاف 755/1١‏ (م- 5" التبيين للعكبرى ص 5١7‏ (م-57) . 

(5) شرح المفصل ؟/ 87 . 


«وإلا عندهم حرف عطف؛ لأنه مخالف للأول والمخالفة لا تكون في البدل» وتكون في العطف ب 
«بل ولا ولكن)»20 . 

وينقل لنا القراقي استدلال ثعلب على فساد مذهب البصريين ورد الأبدي عليه فقال: «واستدل 
تعلب على فساد مذهب البصريين بأن البدل يسد مسد المبدل؛ وهذا لا يسدء فلا يكون بدلاً لأنه 
ليس موافقًا للأول ثي الفعل والترك. قال الأبدي: وهذا غبر لازم؛ لأن البدل ها هنا بدل البعض 
من الكل» وشأنه عدم الموافقة» كقولك: (رأيت القوم بعضهم) فالبعض مرئي والقوم غير مرئيتين» 
فالشركة في البدل إنما هي في العامل دون المعنى» وفي الاستثناء حصل التشريك في العامل؛ 
والتقدير: (ما قام إلا زيد) فالصحيح البدل. 

والعطف باطل لوجهين : 

أحدهما : أن ما عطف في النفي عطف في الإيجاب, وإلا لا تعطف في الإيجاب. وهذا الوجه 
يشكل بلكن ف العطف فإنها تختص بالنفي. 

وثانيهما : أن حروف العطف لا تباشر العامل وإلا تباشره؛ فيقول: (ما قام إلا زيد)». 

ثم يعلق القرافي على هذا بقوله: «قلت: والوحه الأخير أيضًا يبطل بإماء فإنك تقول: (قام إما 
زيد وإما عمرو) فتباشر إما قامء ثم إن التسوية بين أنواع الحروف في جميع الأحكام لا يلزم 
فحروف العطف عشرة» ولكل حكم يخصه على ما بسط ف موضعه. 

وأما جوابه عن حجة علب فجواب قوي متين في غاية القوة» غير أن فيه غورًا بعيدًا يقتضي 
فساده عند التعمق في النظرء وذلك أن بدل البعض من الكل. قال بعض امحققين: يرحع إلى بدل 
الكل من الكل؛ لأنك إذا قلت: (رأيت أصحابك أكثرهم) فأنت لم ترد عند قولك (أصحابك) 
إلا أكثرهم, وإنما استعملت لفظة العموم مجازًا في البعض أو على حذف مضاف تقديره: (رأيت 
بعض أصحابك) ثم حذفت المضاف وأقمت المضاف إليه مقامه. وإذا كان المراد (بأصحابك) 
بعضهمء وذلك البعض مرئي فالبدل والمبدل قد اشتركا في معنى الرؤية بخلاف القوم مع زيد بي 
الاستثناء لا يتأتى فيهم هذا. فبطل ما قاله» وكذلك بدل الاشتمال يرجع إلى بدل الكل من الكل» 
فإذا قلت: (نفعين عبد الله علمه)» فالتقدير: (نفع علم عبد ١‏ ه22 . 


وذكر الشيخ خالد أن ثعلب رد هذا المذهب » فذكر رده على المذهب البصرى», والذي سبق 


.؟٠4/‎ 8: الممع‎ )١( 


هه الاستغناء قِ الاستثناء ص على هق . 


ذكره في نص ابن مالك » ثم قال: « وقال في الرد على الكوفيين بأن «إلا» لو كانت عاطفة لم 
تباشر العامل في نحو: ما قام إلا زيد» وليس شيء من أحرف العطف يباشر العوامل»20 . 

وذكر ابن هشام ما اعنزض به على مذهب الكوفيين وأجاب عليه بقوله : « وإلا حرف عطف 
عند الكوفيين وهي عندهم بمنزلة (لا) العاطفة في أن ما بعدها مخالف لما قبلها لكن ذاك منفي بعد 
إيجاب وهذا موجب بعد نفي ورد بقومهم: ما قام إلا زيد وليس شيء من أحرف العطف يلي 
العامل» وقد يجاب بأنه ليس تاليها ف التقدير؛ إذ الأصل ما قام أحد إلا زيد»29 . 


والذي تميل إليه نفسي هو مذهب الكوفيين لما ذكره ابن مالك والقرائي» وما رد به ابن هشام 
على من اعترض عليهم . 
وتجدر الإشارة إلى أن هناك من اشترط لجحواز الإتباع شروطًا منها تعريف المستثنى منه» وعدم 


أما عن الشرط الأول وهو تعريف المستثنى منه فقال ابن مالك عنه: «وحواز النصب عند الفراء 
مع صحة الإتباع مشروط بتعريف المستثنى منه كقوله تعالى: هلما فعَلوهُ إلا قَِيلٌ منهم24 , 
فالنصب في مثل هذا جائز بإجماع ؛ لأن المستثنى منه معرفة بخلاف قوله تعالى : مَأوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ 


وال سر سام و 


شهدَاء إلا ' أَنفْسُهُم)9) فإن الاستثناء فيه من نكرة» فيلزم فيه على مذهب الفراء الإتباع»2* . 
فقد نسب ابن مالك وغيره9"» هذا الشرط للفراء» وعندما أردت تحقيق هذا الرأي عنده في 
0 القرآن م أحد له كلامًا صريًا في هذا وما قاله في قوله تعالى: «إِوَمَا أَمْوَالكُمْ ولا أَوْلاذ كم 
بي تَقرَبَكُمْ عندنًا زُلْفَى إلا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحَايه0" , وقوله : لزْلْقَى إلا مَنْ ءَامَن4 
ا وإن شعت أوقعت عليها التقريب » أي لا تقرب الأموال إلا 
من كان مطيعًاء وإن شعت جعلته رفعًاء أي ما هو إلا من آمن. ومثله «ِإِيَوْمَ لا يَنفَعْ مَالُ وَل 


"5٠/١ التصريح .عضمون التوضيح‎ )١( 

. /لا”‎ 1١ مغنى اللبيب‎ )١( 

9؟) سورة النساء: آية 55 . 

(5) سورة النور: من الآية " . 

(ه) شرح التسهيل ؟ / 787 . 

(5) شرح الكافية للرضى ١‏ / 277 وارتشاف الضرب 7 / 301 وهمع الموامع 8 / 584 . 
(0) سورة سبأ: آية لا . 


بَنُونَ (84) إلا مَنْ أتى اللّة بِقَلْبٍ سَلِيم274 , وإن شعت جعلت (من) في موضع نصب 
بالاستثناء. وإن شعت نصبًا بوقوع ينفع. وإن شكت رفعًا فقلت: ما هو إلا من أتى لله بقلب 
سليم»20 . 

فالفراء ذكر ثلاثة أوحجه في المستثنى دون أن يشترط أو يشير إلى شرط لذلكء أو لاكتمال 
شرط التعريف لهذا الإعراب. 

ورد ابن مالك شرط التعريف للمستثنى منه بقوله : « ولا حجة له لأن النصب هو الأصلء 
والإتباع داخل عليه » وقد رحح عليه لطلب المشاكلة» فلو جعل بعد ترحيحه عليه مانعًا منه لكان 
ذلك إجحافًا بالأصلء فضعف وقد يرد عليه أيضًا قوله تعالى: «إوَلاً يلَنَفِتَ مِنكم أَحَذ إلا 
مك204 » في قراءة غير ابن كثير وأبى عمروء على أن يجعل امرأتك مستئنى من أحد لا من 
الأهل لتتفق القراءتان في الاستثناء من شيء واحدء ولأنه قد قيل: إنه أخرجها معهم وأمر ألا 
يلتفت أحد منهم إلا هي» فلما معت هوة العذاب التفتت وقالت: يا قوماه.» فأدركها حجر 
فقتلها. ويمكن في قراءة ابن كثير وأبى عمرو أن يجعل امرأتك مبتدأ » وأنه مصيبها ما أصابهم 
خبره» والاستثناء منقطع. وقد روى سيبويه؟» عن يونس وعيسى جميعًا أن بعض العرب الموثوق 
بعربيتهم يقول: ما مررت بأحد إلا زيداء وما أتاني أحد إلا زيدًا. بالنصب بعد النكرة» وهذا 
يقتضي جواز ما ادعى الفراء امتناعه» فرأيه في المسألة مردود, وباب الإصابة عنه مسدود»2* . 

وهكذا أثبت لنا ابن مالك بطلان هذا الشرط. 

فأما الشرط الثاني: وهو عدم صلاحية المستثنى منه للإيجاب فقال ابن مالك عنه: «وحكى 
سيبويه2) عمن لم يسمه أن المنفى إذا جحاز في لفغله الإيجاب لم يجز فيه إلا النصب على الاستثناء 
نحو: ما أتاني القوم إلا أباك؛ لأنه .عنزلة أتاني القوم إلا أباك. ورد ذلك سيبويه وهو بالرد حقيق 
خالفه السماع والقياس ؛ فمن السماع الدال على البدل قوله تعالى : ل ما فَعَلُوهُ إلا قَلِيلٌ 
منهُم 00 وفعلوه يقع في الإيجاب» وأما القياس فإنه يقتضي حواز البدل أيضًا؛ وذلك لذن المسوغ 


. 85 ٠ سورة الشعراء: الآيتان 68م‎ )١( 

(؟) معاني القرآن للفراء * / 57” . 

(99) سورة هود: آية 8١‏ . 

(5) الكتاب 319/5 . 

(ه) شرح التسهيل ؟ / 78 - 25854 وانظر شرح الكافية ١‏ / «*” وارتشاف الضرب 7 / 30١‏ . 

(5) الكتاب ” / 25١١‏ ونص سيبويه « ومن قال: ما أتاني القومٌ إلا أباك» لأنه عنزلة أتاني القومٌ إلا أباكء فإنه ينبغي له أن 
يقول: « ما فعلوة إلا قليلا مبهم» . 

(/) سورة النساء: الآية 5". 


للبدل فيما أجمع على جواز البدل فيه الصلاحية الحذف المستثنى منه وإقامة المستثنى مقامه» وذلك 
موجود في نحو: ما أتاني القوم إلا أبوك» كما هو موحود في: ما أتاني أحد إلا أبوك» فوجب 
تساويهما في الحكم بجواز البدل» كما تساويا في تضمن المتبوع»20 . 

فقد رد ابن مالك القائل بهذا الشرط تابعًا في هذا سيبويه بالسماع والقياس » والسماع أقوى 
الردود لأنه هو المعول عليه في التقعيد» وبهذا يكون هذا الشرط أيضًا باطلاً . 


المسألة الثالثة : حكم إعراب المستثنى إذا توسط بين المستثنى منه وصفته : 

اختلف النحاة في ترحيح النصب على الإتباع أو العكس إذا توسط المستثنى بين المستثنى منه 
وصفته» وهو ما يوضحه لنا ابن مالك ف قوله : « وإذا توسط المستثنى بين المستثنى منه وصفته 
نحو: مافيها أحد إلا زيد خير من عمروء فالإتباع عند سيبويه والمبرد أولى من النصب. ومذهب 
المازني عكس ذلكء والصحيح ما ذهب إليه سيبويه» لأن الصفة فضلة فلا اعتداد بالمقدم عليهاء 
ولأن المستشنى في نحو: ما جاء إلا زيد إنما رجح إتباعه على نصبه؛ لأنه إذا أتبع تشاكل ما قبله 
لففلًا ول يختلف المعنى» فإذا أتبع وبعده صفة متبعة شاكل ما قبله ما بعده» فكان إتباعه متوسطًا 
أولى من إتباعه غير متوسط»<" . 

من هذا النص يتبين انهم احتلفوا إلى مذهبين : 

المذهب الأول : الإتباع فيه أولى من النصب وهو لسيبويه والمبرد» وصححه ابن مالك معللاً 
لذلك . 

المذهب الثاني: للمازنى الذي يختار النتصب على الإتباع. 

فأما المذهب الأول الذي نسبه ابن مالك لسيبويه والمبرد فيثبته قول سيبويه: «فإن قلت: ما 
أتاني أحد إلا أبوك خبرٌ من زيد» وما مررت بأحدٍ إلا عمرو خبر من زيد؛ وما مررت بأحد إلا 
عمرو خيرٍ من زيد » كان الرفعٌ وار جائزين » وحسن البدلٌ لأنك قد شغلت الرافع والحار» ثم 
أبدلته من المرفوع والنجرور» ثم وصفت بعد ذلك. وكذلك: من لي إلا أبوك صديقاء لأنك أخليت 
من للأب ولم تفرده لأن يعمل كما يعمل المبددأء وقد قال بعضهم: ما مررت بأحدٍ إلا زيدًا خبر 
منه» وكذلك من لي إلا زيدًا صديقاء ومالى أحدٌ إلا زيدًا صديق» كرهوا أن يقدموا وف أنفسهم 
شيء من صفته إلا نصبًا » كما كرهوا أن يقدّم قبل الاسم إلا نصبًّا»9؟ . 


/ * وهمع الهوامع‎ » 30١ / 5 وارتشاف الضرب‎ 2577 / ١ شرح التسهيل ؟ / 584 » وانظر: شرح الكافية للرضى‎ )١( 
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(؟) شرح التسهيل ؟ / 784 . 


5 الكتاب 5 / 391-785 . 


وعلق الشيخ القراقي على مذهب سيبويه بقوله: «ومتى تقدم المستثنى منه وتأخر نعته عن 
حرف الاستثناء فإن سيبويه يجيز فيه البدل والاستثناء» وقدم البدل على الاستثناء ملاحظة أن 
النتعت فضلة في الكلام أولاً20. 

ويؤيد ما نسبه ابن مالك إلى المبرد قوله: «وكان سيبويه يختار: ما مررت بأحد إلا زيد خير 
منكء لأن البدل إنما هو من الاسم لا من نعته» والنعت فضلة يجوز حذفها. 

وكان المازني يختار النصب ويقول: إذا أبدلت من الشيء فقد اطرحته من لفظي» وإن كان في 
المعنى موجودًا » فكيف أنعت ما قد سقط؟ والقياس عندي قول سيبويه «لأن الكلام إنما يراد 
لعناه»0") 

ونرى ابن مالك هنا يثبت للمبرد ما قاله » في حين أنه ينسب له عكس ما قاله في شرح الكافية 
الشافية فقال: « والناني: ألا يكترث بتقديم الموصوف » بل يقدر المستثنى متقدمًا بالكلية على 
المستثنى منه فيكون نصبه راجحًاء وهو اختيار المبرد»27 . 

وابن مالك في نصه السابق يصحح مذهب سيبويه ويعلل لصحته كما سبق إلا أنه في شرح 
الكافية الشافية يرى أن القول بالنصب والبدل عنده متساويان فقال: «وعندى أن النصب والبدل 
عند ذلك متساويان ؛ لأن لكل منهما مرجححًا متكافًا94) . 


وتبع مذهب سيبويه ابن هشام*» والشيخ خالد9) . 

فأما المذهب الثاني: وهو ترحيح النصب والذي نسبه ابن مالك للمازني» فقد أثبت هذه النسبة 
له المبرد في نصه السابقء في حين أن ابن عصفور”© وأبا حيان9» ينسبان إليه القول بوجوب 
النصب. 


وينقل الشيخ القرافي تعليل الأبدي لوجوب النصب عنده فيقول : «قال الأبدي في شرح 
الجزولية: لا يتصور فيما بعد المستثنى المقدم أن يكون مبدلاً منه؛ لأن البدل لا يتقدم, ولا أن 
تكون إلا وما بعدها صفة لما قبلها؛ لأن إلا الي للصفة لا تلي العامل لضعفهاء فتعين النصب في 
المتقدم»20. 


. ١7١ الاستغناء في الاستثناء ص‎ )١( 

. 4000-99 /4 المقتضب‎ )١( 

(؟) شرح الكافية الشافية 8١1/ / ١‏ . 

(5) السابق» الصفحة نفسها . 

(ه) أوضح المسالك ا 

(5) التصريح .عضمون التوضيح /١‏ ١ه"‏ . 
(9) شرح الجمل الكبير ١‏ / 89/4 . 

(8) ارتشاف الضرب 307/7 . 

(9) الاستغناء في الاستثناء ص .١١‏ 


ويضعف ابن عصفور كلا المذهبيين بقوله: 0 وأحاز يونس وغيره البدل»؛ لأن الصفة النية بها أن 
تكون إلى جانب المبدل» وليس يلزم في ذلك ما يلزم في تقديمه على المستثنى منه من تقديم التابع 
بين الصفة والموصوف بالبدل» وحكم البدل إذا احتمع مع الصفة أن تكون الصفة مقدمة على 
البدل. 
بالاستثناء » والفصل بين الصفة والموصوف لا يجوز إلا في ضرورة(2 . 
مذهب سيبويه هو الصحيح في التقديم على الصفة؛ لأن الصفة في حكم الاتصال بالموصوف. 

وحواب المازني عن البدل: أن الأول ل ينو به الطرح إلا من جهة المعنى؛ وما يبين ذلك: 
(حاءني الذي ضربته زيدًا) (فزيد) بدل من الحاء في (ضربته) فلو كانت الماء في نية الطرح لبقى 
الموصول بلا عائد»0"©. 
وهو مذهب الزمخشري الذي قال: «وإن قدمت المستثنى على صفة المستثنى منه ففيه طريقان 
أحدهما وهو اختيار سيبويه أن لا تكتزث للصفة وتحمله على البدل» والثانى: أن تنزل تقديمه على 
مررت بأحد إلا عمرو خير من زيدء أو تقول: إلا أباك وإلا عمرًا»2 . 

وتبعه ابن يعيش”؟ » والسيوطي(*) 

والمسألة يحكمها السماع في مثل هذه الأساليب» فإن ورد النصب فيكون النصب» وإن ورد 
بالإتباع فيكون الإتباع» وإن ورد بهما فهو كذلك. أما بناء المسألة على أدلة عقلية محضة فلا 


يمكن أن يكون فاصلا فيها. 


. 343-5928 / 7 شرح الجمل الكبير‎ )١( 
. ١١7 (؟) الاستغناء في الاستثناء ص‎ 

(؟) المفصل بشرح ابن يعيش 7 / 57-91١‏ . 
(4) شرح المفصل 5 / 97 . 

(5) همع الموامع * / /51؟ . 


المسألة الرابعة : حكم المستثنى غير المستغرق للمستثنى منه : 

قال أبو حيان: « ونص أصحابنا على أنه لا يجوز أن يكون المستثنى مستغرقًا للمستثنى منه 
ولا زائدًا عليه لا يجوز أن تقول: عندي عشرة إلا عشرة» ولا عندى عشرة إلا أحد عشر»(2 . 

إلا أنهم احتلفوا في قدر البعض المحرج من المستثنى منه» وهو ما نص عليه ابن مالك بقوله: 
«واشترط بعض البصريين نقصان المخرّج بالاستثناء عن الباقي» واشتزط أكثرهم عدم الزيادة على 
الباقي» فلا يجوز على القولين: عندى عشرة إلا ستة» ولا على الأول عندى عشرة إلا خمسة» وهو 
على القول الثاني جائز» وكلاهما جائز عند الكوفيين» وهو الصحيح. وممن وافقهم ابن خروف. 
واستدل بقوله تعالى: لاقم اللَيْلَ إلا قبيلاً ؟) نصفة أو انقص منة قَلِيلاً04" قال: فالقليل هو 
المستثنى وليس معلوم القدرء فأبدل منه التصف على جهة البيان لمقدار القليل, والضمير عائد إلى 
الليل» والمعنى: قم نصف الليل وأقل منه وأكثر منه قال: يخرج من هذا أن المستثنى النصف أو أقل 
منه أو أكثر منه عائد إلى ضمير هذا المتقدم ... أو الأقل ولا مخيص. 

قلت: ومن استثناء الأكثر قوله تعالى : «أوَمَنْ يَرْعْبْ عَنْ مِلَّة إبْرَاهِيمَ إلا مَنْ سَفة نَفسَهيه9) 
ومن سفه نفسه أكثر من لم يسفه» فإن المراد بمن سفه المخالفون لملة إبراهيم وهم أكثر من الذين 
يتبعونهاء ومن استثناء الأكثر قوله تعالى : لقلا يَأمَنْ مكْرَ الله إلا اقم | الْحَاسِرُون94)؛ لأن 
القوم الخاسرون هم غير المؤمنين لقوله تعالى : إن الإنسَان لفِي خسْر (؟) ! إلا اين 
اموا ١‏ 0 

يكشف هذا النص أن النحاة احتلفوا إلى ثلاثة مذاهب: 

المذهب الأول: لبعض البصريين وهو عدم جواز كون المستننى قدر المستثنى منه أو زائدًا عليه 
بل يشتزطون نقصانه عن المستثنى منه . 

المذهب الثاني: لأكثرهم الذين يجيزون كون المستثنى قدر المستثنى منه» ولا يجيزون كونه زائدًا 
عليه . 


المذهب الغالث: للكوفييين ووافقهم ابن حروف وصححه ابن مالك من إحازة الوجهين دون 


شرط للمقدار المستثنى للمستثنى منه . 


. 598 / ” ارتشاف الضرب‎ )١( 
. 3 21 9؟) سورة المزمل: آية‎ 
. ١1٠ سورة البقرة: من الآية‎ )"( 
. 19 سورة الأعراف: الآية‎ )4( 
. ”  ؟ سورة العصر: الآية‎ )5( 
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فأما المذهب الأول: فلم ينسبه ابن مالك لأحدء ويبدو أنه مذهب ابن عصفور(2 والذي أبطل 
المذاهب القائلة بغير ذلك» كما سيأتى » ومفهوم كلامه أنه يشترط أن يكون المستثنى أقل من 
النصف. 

وأما المذهب الثاني: والذي نسبه ابن مالك لأكثر البصريين القائلين بجواز أن يكون المحرج 
النتصف فما دونه ولا يجوز أن يكون أكثر من ذلكء فنجد ابن عصفور يذكر استدلال أصحاب 
هذا المذهب ويرده بقوله: « ومنهم من ذهب إلى أنه يجوز أن يكون المحرج النصف فما دون» 
واستدل على ذلك بقوله تعالى : #وقم اليل إلا قليلا (؟) نصفة©<" ووجه الدليل في هذه الآية 
أن القليل مستثنى من الليل والمراد به النصفء بدليل أنه قد أبدل منه النصف بدل شىء من شىء 
ثالرا: ولا تجوز ا لأن 
بدل بعض من كل» ويكون التي معن بالعرف. أي بعاد أن يسمى قل 
الليل إلا نصفه لا يقال فيه «إنه قد قام الليل إلا قليلاً»2 . 

وممن اعتنق هذا المذهب العكبرى9؟) . 

فأما المذهب الثالث: وهو ما نسبه ابن مالك للكوفيين ووافقهم فيه ابن خروف - كما ذكر ‏ 
والذين أحازوا أن يكون المستثنى أكثر من المستثنى منه دون اشتراط لنقصانه» فقد نسبه أبو 
حيان2 لأبي عبيك(1) والسيرافقي» وأضاف السيوطي”) الشلوبيئ» فقد رد ابن عصفور أيضًا ما 
استدلوا به قائلاً: «واستدلوا أيضا بقوله تعاى : طن عِبَادِي لَيِسَ لك عَلَيْهِمْ سُلَطَانْ إلا من 
تبك من الْعاوي 074 فاستنتى 0 أكثر من المؤمنين» بدليل قوله تعالى: 
إلا الذِينَ َامَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحّات وَ هم . 
)١(‏ شرح الجمل الكبير ؟ / 2281١‏ 805" 2 585 . 
)١(‏ سورة المرمل: آية 3250 . 
(؟) شرح الجمل الكبير * / 387 . 
(5) التبيان في إعراب القرآن * / ١١845‏ . 
(5) ارتشاف الضرب 5 / 595 . 
(5) هو أبو عبيد القاسم بن سلام» أبو عبيد الحروي الأزدي. إمام في اللغة والنحو والأدب من مصنفاته: «الغريب المصنف» 
و«الأمفال» و«المقصور والممدود» توفي سنة 84 757ه - 88م . والوافى بالوفيات 5 / ١١5 ,» ١7‏ » وبغية الوعاة ” / 
+ه١-‏ ؤدى وإنباه الرواة * / 77-571 . 
(/) همع الموامع * / 559-5754 . 


(8) سورة الحجر: آية 57 . 
(5) سورة ص: آية 4" . 


وهذا أيضًا لا حجة م فيه؛ لأن «العباد» حيث أضافهم الله تعالى إلى نفسههء فإنهم يراد بهم 
المومنون» والإضافة إضافة تقريب . فكأنه قال: إن المؤمنين ليس لك عليهم سلطان. 

وق نجه «إإلا من اتبَعَك مِنَ الغاوين4, استثناء منقطع » وليس مخفرحًا من الأول» كأنه قال: 
لكن من اتبعك من الغاوين فلك عليهم»2" . 

وأضاف الشيخ القرائي دليلا آخر إلى حانب الدليل المنقول من القرآن والذي رده ابن عصفور 
وهوما أسماه بالدليل المعقول لهذا المذهب فقال: «وأما المعقولء فهو أن الاستثناء لفظ يخرج من 
الجملة ما لولاه لدخحل فيها. فجاز إخراج الأكبر به كالتخصيص بالدليل المنفصل» وكاستكثناء 
الأقل»20). 
في هذا اللخلاف هو مذهب الكوفيين ومن تبعهم في إحاز كون المستثنى أكثر من المستثنى منه 
وذلك لقوة أدلتهم؛ ولأن ظاهرة الآيات يؤيد مذهبهم دون حاجحة إلى تأويل كما ادعى ابن 
عصفور. 


المسألة الخامسة : حكم الفصل بين الصفة والموصوف ب «إلا» : 

اختلف النحاة في حكم الفصل بين الصفة والموصوف ب «اإلا» » فمنهم من أجازه» ومنهم من 
منعه» وإلى هذا أشار ابن مالك بقوله: «وقد صرّح أبو الحسن وأبو علي بأن (إلا) لا تفصل بين 
موصوف وصفة. وما ذهبا إليه هو الصحيح؛ لأن الموصوف والصفة كشيء واحد» وشيئان هنا 
كشيء واحد لا يختلفان بنفي الحكم عن أحدهما وإثباته للآحر كالمتوسط بينهما (إلا)» ولأن 
الصفة توضح موصوفها كما توضح الصلة الموصول» وكما يوضح المضاف إليه المضاف» فكما لا 
يقع (إلا) بين الموصول والصلة:؛ ولا بين المضاف والمضاف إليه» كذا لا تقع بين الموصوف 
والصفة, ولأن (إلا) وما متخااق كم لعل نسدافة والفيفة 1 تتكاف فلا تكن في حكم 
مستانق.<ؤفال الاعخشري: وإذا قلت هاعررت بأحد إلا زيد حير متنه: كان'ما بعد إلا جبلة 
ابتدائية واقعة صفة لأحد»20. 

فمن خلال النص السابق يتضح أن احتلاف النحاة على مذهبين: 

المذهب الأول: لأبي الحسن الأخفش وأبي علي الفارسي من منع الفصل بين الصفة والموصوف 
)١(‏ شرح الجمل الكبير ؟١/‏ 07 3288 . 


هيه الاستغناء في الاستثناء ص 0 
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ب «إلا» وهو ما صححه ابن مالك وأيده بالأدلة. 

المذهب الثاني: مذهب الزمخشرى وهو جواز الفصل بين الصفة والموصوف ب «إلا» . 

فأما المذهب الأول: فلم أستطع العثور على رأي الأخفش في كتابه «معاني القرآن» في حين 
أن الفارسي وحدت ما يصحح نسبة المذهب إليه وهو قوله: «فإن قيل: (منكم) متعلقة ب 
حاجزين) ولا يصح أن يعلق (منكم) في قوله: مون مِكُم | إلا وَارِذْهَا20, وَمَا مِنا إلا لَه 
مَقَامٌ مَعْلُو74, «ما بعد (إلا) ولا يصح أن يكون خبرًا عن (أحد) ؛ لأن (واردها) خبر عنه 
و(له مقام معلوم) خبر عنه؛ ولا يكونان خبرين كقوهم: هذا حلو حامض؛ لأن (إلا) لا يفصل 
يينهماء لأنهما .عنزلة اسم واحد في المعنى. 

وأيضًا فإن المعنى بمنع من ذلك؛ لأنه ليس يريد أنه لا أحد منهم. فهذا يبمنع من أن يكون 
(منكم) خبرّاء ونع من أن يكون (واردها) صفة ل (أَحَدِ) وكذلك (له مقام معلوم)» وعنع من 
ذلك أن (إلا) لا مدحل لها بين الاسم وصفته»2) وتبع هذا المذهب الرضي في أحد أقواله9», 
وأبو حيان*: والسيوطي0©. 

المذهب الثاني: وهو للزمخشري الذي يجيز الفصل بين الصفة وموصوفها ب «إلا» فيؤكده قوله: 
«وإذا قلت ما مررت بأحد إلا زيد خير منه كان ما بعد إلا جملة ابتدائية واقعة صفة لأحدء وإلا 
لغو في اللفظ معطية في المعنى فائدتها جاعلة زيدًا خيرًا من جميع من مررت بهم»7". 

فهذا النص واضح في إجازة الزمخشري الفصل بين الصفة والموصوف ب «إلا» على اعتبار أنها 
زائدة وتبعه ابن يعيش0(". 

ورده أبو حيان بقوله: «وإذا جاز أن يدحل على الحملة الي هي صفة جاز أن تدعل على 
الصفة المفردة فتقول: ما مررت برجل إلا صالحء فتكون (إلا) إيجايًا في العهد وهو الفضلات, ولا 
تدحل ف البدل الذي هو عين في الأول ولا عطف البيان» ولا كل تابع هو الأول»). 

وعندي أن الراحح هو مذهب الأخفش والفارسي ومن تبعهما؛ لقوة ما أيّد به ابن مالك هذا 
المذهبء «ولأنه مذهب لا يعرف معوّل عليه» لا بصريّ ولا كوقّ»200. 


. ١ سورة مريم: آية‎ )١( 

١؟)‏ سورة الصافات: آية ١584‏ . 

(©) المسائل البصريات ” / 84١‏ . 
(4) شرح الكافية ١‏ / 7*8 . 

(5) ارتشاف الضرب ” / 37١85‏ . 
(5) همع الطوامع * / 51/4 -71/0. 
(7) المفصل بشرح ابن يعيش © / 47 . 
(8) السابق . 


(8) ارتشاف الضرب 7 / 3١85‏ . 
)٠١(‏ همع المرامع * / 31/5 . 


ه١‎ 


المسألة السادسة : حكم توسط الواو بين الصفة والموصوف 24 الاستثناء : 

حالف الزتخشري النحاة في جواز توسط الواو بين الصفة والموصوف لتوكيد لصوق الصفة 
بالملوصوف. قال ابن مالك حول هذا الخلاف: «قال الزمخشري: وإذا قلت: ما مررت بأحد إلا 
زيد خير منه» كان ما بعد إلا جملة ابتدائية واقعة صفة لأحدء وزعم في الكشاف أن ظأوَلَهَا كتاب 
مَعْلُوةٌ274 جملة واقعة صفة لقرية» ووسطت الواو بينهما لتوكيد لصوق الصفة؛ با موصوف» كما 
يقال في الحال: حاءني زيد عليه ثوب» وحاءني وعليه ثوب. وما ذهب إليه من توسط الواو بين 
الصفة والموصوف فاسد»0"©. 

وعند مطالعي لكتاب «الكشاف» وجدت ما نسبه ابن مالك للز مخشرى صحيحًاء فهو يقول: 
(وها كتاب) جملة واقعة صفة لقرية» والقياس أن لا يتوسط الواو بينهماء كما في قوله تعالى: 
أوَمًا أَهْلَكُنا مِن قَريَة إلا لَهَا مُنذِرُون274: وإنما تورسطت لتأكيد لصوق الصفة بالموصوفء كما 
يقال بي الحال: جاءني زيد عليه ثوب» وجاءني وعليه ثواب»206). 

ومفهوم كلام الرضى أنه يقر هذا الوحه فقال: «ونحو قوله تعالى: «ِإِوَمَا أَهْلَكنا مِن قَرْيَة إلا 
وَلَهًا كتَابْ مَعْلُوة؛ الواو للحال؛ لأن صاحب الحال عام؛ وقيل: الجملة صفة للنكرة» وأتوا 
بالواو الحصول الفصل بين الملوصوف وصفته الي هي جملة بإلا» فحصل للصفة انفصال من 
الموصوف بوجهين: بكونها جملة وبإلا فجاء بالواو رابطة» ونحو ذلك قوهم في خبر ليس: وما 
ليس أحد إلا وهو خير منك» وما رجحل إلا وأنت خير منه... »0©). 

وجعل ابن هشام2" القسم العاشر من أقسام الواو: الواو الداخلة على الجملة الموصوف بها 
لتأكيد لصوقها موصوفهاء وذكر أن من أثبتها هو الزنخشري ومن قلده. وأنهم حملوا هذه الواوء 
وف مثلها على أنها واو الحال» وقال عن الآية ال ذكرها الزمخشري وابن مالك: «ومانع الوصفية 
في هذه الآية أمران: أحدهما خاص بها وهو اقتران الجملة بإلا إذ لا يجوز التفريغ في الصفات لا 
تقول: ما مررت بأحد إلا قائم» نص على ذلك أبو علي وغيره. والثاني عام في بقية الآيات وهو 
اقترانها بالواو»7). 


. 4 سورة الحجر: آية‎ )١( 

(؟) شرح التسهيل 307/5١‏ . 

(؟) سورة الشعراء: آية 7١8‏ . 

(5) الكشاف ؟ / 585 . 

(5) شرح الكافية للرضى ١‏ / ه١7‏ . 
(5) مغن اللبيب ؟ / /ا” . 

(/) السابق» الصفحة نفسها. 


:اه 


الحال» حيث استدل بدخولما على الجملة بعد «إلا» على انتتصاب المستثنى بالجملة الى قبلهاء 
ومثل لذلك بالآية نفسها الى ذكرها الزمخشري20. 

وقد أبطل ابن مالك ما ذهب إليه الزمخشري من خمسة أوحه: 

«أحدها: أنه قاس في ذلك الصفة على الحال» وبين الصفة والحال فروق كثيرة؛ كجواز تقدمها 
على صاحبهاء وجواز تخالفهما بالإعراب» وجحواز تخالفهما بالتعريف والتنكير» وحواز إغناء الواو 
عن الضمير في الحملة الحالية» وامتناع ذلك في الواقعة نعتاء فكما ثبت مخالفة الحال الصفة في هذه 
الأشياء ثبت مخالفتها إياها تمقارنة الواو الجملة الحالية وامتناع ذلك في الحملة النعتية. 


ولاك 


الثانى: أن مذهبه في هذه المسألة مذهب لا يعرف من البصريين والكوفيين مَعُول عليه فورحب 
ألا يلتفت إليه؛ لأنه مخالف للإجماع. 

الثالث: أنهُ معَلّل بما لا يناسبء وذلك أن الواو تدل على الجمع بين ما قبلها وما بعدهاء وذلك 
مستلزم لتغايرهماء وهو ضد لما يُراد من التوكيدء فلا يصح أن يقال: العاطف مؤكد. 

الرابع: أن الواو فصلت الأول من الثاني» ولولا هذا لتلاصقا فكيف يقال: إنها أكدت 
لصوقهما؟ 

الخامس: أن الواو لو صلحت لتوكيد لصوق الموصوف بالصفة لكان أولى المواضع بها موضع 
لا يصلح للحال نحو: إِنّ رحلا رأيه سديدٌ لسعيد, فرأيه سديد جملة نعت بهاء ولا يجوز اقترانها 
بالواو لعدم صلاحيتها للحال بخلاف طِوَلَهَا كِتَابْ مَعْلُومٌ؛ فإنها جملة يصلح في موضعها الخال 
لأنها بعد نفي» ولمنفي صالح لأن يجعل صاحب حال» كما هو صالح لأن يجعل مبتدا. وإغما حاز 
أن يجعل صاحب الحال نكرة بعد النهي لشبهه بالنفي»07"©. 

ثم قال: «ومن أمثلة أبي علي في التذكرة: ما مررت بأحد إلا قائمًا إلا أحاك» فجعل الحال من 
أحد لاعتماده على النفي»... فلو كانت الواو تصلح لتوكيد لصوق الصفة بالموصوف لكان أولى 
المواضع بها ما لا يصلح للحالء نحو: إِنّ رحلاً رأيه سديد لسعيد؛ لأن المؤكد بها حقيق بألا 
يصلح لغيره توكيد»20©. 


وأرى أن الصواب في جانب الفارسي وابن مالك ومن نحا نحوهماء وأن إعراب 8ووَلهَا كتابٌ 


. المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات ص 9ه‎ )١( 


(؟) شرح التسهيل ؟ / 8.08.9 . 
(9) السابق 7 / 70 . 


اه 


مَغْلوةٌ) ونحوه يكون على الحال20) خاصة وأن صاحب الحال قد يكون نكرة دون تفريق بينه 
نكرة وبينه معرفة؛ وهذا مذهب الخليل وسيبويه ويونس وعيسى بن عمر("» يقول أستاذنا 
الدكتور عبد النعيم: «إن صاحب الحال يكون نكرة كما يكون معرفة» فعندهم أن ما كان صفة 
للنكرة حاز أن يكون حالاً للدكرة كما جاز حالاً للمعرفة. وهذا هو الحق الذي نرتضيه ونقول به 
ولا نحيد عنه في أمر صاحب الحال من حيث تعريفه وتنكيره قال به الخليل وهو إمام النحاة غير 
منازع في عصره ون كل العصور. استقرأ كلام العرب وبنى قواعده؛ وأصل أصوله النحوية على 
ما استقرأه من كلام العرب» فليس لنا أن نأتي بعد الخليل صاحب علم النحو» ونبحث عن 
مسوغات لما جاء فيه صاحب الحال نكرة كما قال المتأحرون من النحاة الذين تأثروا بالمنطق 
والفلسفة, فقالوا بالعلة والمعلول وبالعلل الثواني والثوالث وغير ذلك مما أفسدوا به النحو»7(”). 

وأقول: إذا كان الذين أعربوا©» وله كِتَابْ مَعْلُوةٌ4» ونحوه صفة, بناءٌ على القاعدة القائلة: 
الجمل بعد النكرات صفات» وكلمة «قرية» نكرة» فقد بطل هذا مما ذكره أستاذنا الدكتور عبد 
النعيم في النص السابق. 


المسألة السايعة : دحاشا وعدا وخلك 3 الاستثناء : 

من أدوات الاستثناء «حاشا وعدا وخلا» والمستثنى بهن منصوب أو بجحرور» فإن كان منصوياء 
فهن أفعال مستحقة منع التصرّف لوقوعها موقع الحروف وتأديتها معناها. وإن كان المستثنى بهن 
بخرورًا فهن أحرف جر2 . 

وذكر ابن مالك فيهن ثلاث قضايا حلافية» وهي: 

الأولى: «حاشا» هل هي فعل أم حرف؟ 

اختلف النحاة حول حرفية «حاشا» وفعليتهاء فمنهم من قال: إنها حرف جرء ومنهم من 
قال: إنها فعل؛ ومنهم من أجاز الوجحهين؛ وحول هذا الخلاف يقول ابن مالك: «وكون (حاشا) 


. إعراب القرآن للنحاس ؟ / /ا/ا”‎ )١( 

(؟) هوعيسي بن عمر الثقفي البصري» أبو عمرو. من أثمة اللغة» وهو شيخ الخليل وسيبويه وابن العلاء» وأوّل من هذب 
النحو ورتبه . من مؤلفاته «الجامع». و«الإكمال»» انظر: إنباه الرواة ؟ / 5 /1-/ا/ا””2 وبغية الوعاة * / 758-5581 . 
(؟) دراسات في النحوا ص 975-/ا؟ . 

(4) مشكل إعراب القرآن للقيسي .4٠١ / ١‏ والتبيان في إعراب القرآن للعكيري ١‏ / /الا/ا . 

(5) شرح التسهيل 05/5 ”3 . 


5ه 


الصحيح عمن يوثق بعربيته» فمن ذلك قول بعضهم: (اللهم اغفر لي ولمن معن حاشا الشيطان 
وأبا الأصبغ»20. رواه أبو عمرو الشيباني وغيره. وقال الأخفش: أما حاشا فقد سمعت من ينصب 
بهاء وأنشد ابن حروف في شرح الكتاب: 
حاشا قرَيْشًا فإن الله فضّلهم على البريّة بالإسلام والدين0") 

وتعصب بعض المتأخرين مانعا فعلية حاشا بقول بعض العرب: حاشايء ولم يقل: حاشاني.. 
والجواب أن هذا ورد على استعماها حرفا؛ لأنه أكثر من استعمالها فعلا. ولو أن من قال: حاشا 
الشيطان فنصب بها دعته حاحة إلى استثنائه نفسه قاصدًا للنصب لقال: حاشانى كما يقال: 
عساني. وإنما نظرت حاشا بَعسَى لتساويهما في عدم التصرّف وتأدية كل واحد منهما معنى 
حرفء كما قيل في عدا: عداني.. وأحاز الفراء نصب المستثنى بحاشا وحفضه وقال: إذا استثنيت 
مما عدا ما خلا ضميرًا لمتكلم قلت: ما عداني وما خلاني. ومن نصب بحاشا قال: حاشاني» ومن 
خحفض قال: حاشاي. هذا نصه»207. 

المذهب الأول: أن حاشا حرف جرء وعزاه ابن مالك لسيبويه. 

المذهب الثاني: أن حاشا تصلح أن تكون حرفا جاراء كما تصلح أن تكون فعلا. يقول ابن 

فأما المذهب الأول: القائل بحرفية «حاشا» فهر صريح قول سيبويه: «هذا باب الاستثناء - 
فحرف الاستثناء إلا وما جاء من الأسماء فيه معنى إلا (فغيرٌ» وسوّى). وما جاء من الأفعال فيه 
معنى إلا (فلا يكون, وليس» وعَدَاء وخحلا). وما فيه ذلك المعنى من حروف الإضافة وليس باسم 
(وفحاشى وخلا) في بعض اللغات»»: وقال في موضع آخر: «وأمًا حاشا فليس باسم ولكنه 
حرف يجر ما بعده كما تحر حتىً ما بعدهاء وفيه معنى الاستثناء»2©20. 
)١(‏ ذكرت أكثر كتب النجاة هذا القول» ومنها على سبيل المثال: شرح المفصل ” / »8٠5‏ وشرح الجمل الكبير لابن عصفور 
؟ / 597 والراوية فيه «أبا الأصبع» » وجواهر الأدب ص 555. والتصريح ١‏ / 58" . 
(5) البيت من البسيطء للفرزدق همام بن غالب في ديوانه ص 757 وروايته: 

إلا قريشًا فإن الله فضّلها .٠.‏ مع النبوّة بالإسلام واخير 


انظر: شرح ابن عقيل علي الألفية ٠‏ / 574» وهمع الموامع “ / *58. ومنهج السالك على الألفية للأشموني ؟ / .١١5‏ 
الشاهد فيه: قوله «حاشا قريشا» حيث نصبت «حاشا» ما بعدهاء وهذا دليل على فعليتها. 


(؟) شرح التسهيل ؟ / 3010 . 
(5) الكتاب 5 / 303 . 
(ه) السابق ؟ / 849 . 


/ااه 


وعلق أستاذنا الدكتور عبد النعيم على كلام سيبويه بقوله: «فهو عنده من حروف الإضافة 
يدحل في باب الاستثناء لمضارعة إلا مما فيه من معنى النفيء ألا ترى أنك إذا قلت: قام القوم 
حاشا زيدء فالمراد أن زيدًا لم يقم فأدحل حرف الحر في باب الاستثناء إذا كان معناه النفي» (كما 
أدحل ليس ولا يكون وحلا وعدا) لما فيها من معنى النفي» فتقول: أتاني حاشا زيد ععنى إلا 
زيد» فموضع (حاشا) هنا نصب هما قبله من الفعل» يدلك على ذلك أنه لو وقع موقعه اسم جاء 
منصوبًا نحو غير» ألا ترى أنك لو قلت: أتاني القوم غير زيد» لم يكن (غير) إلا نصبّا»20©. 

وتبع سيبويه فيما ذهب إليه ابن جين0", والز مخشرى22, وابن الأنباو 25 والعكبري0* )2 وابن 
يعيش 2)0. 

واحتج أصحاب هذا المذهب بأنه «لوكان فعلا لماز أن يدخل عليه (ما) كما تدحل على 
الأفعان» قال ؤس" نحاها ريم كما يقال : دعاق وينم افلا لم يقل دل أنه ليس بفعل» فوجب 
أن يكون بحرن 

وؤاق المكبري ولاه كدي اإراده الو “كدق دلا لكان" له فاع ملسن الام نب جاده أ دلق قاذ 
حاشاكامن كذاء فتصل به الكاف» وحاش اي يدعل على 'الباء. وليسن هماك فاغل ...فإ قيل؛ 
لوكان حرف جر لكان معديًا للفعل؟ 

قيل: هو معدَّيًّا كما أن (إلا) كذلكء ألا تراك تقول: قام القومُ حاشّى زيَدِء فتعدّي قامّ ب 
حَاشًا)»250. 

والمذهب الثاني: الذي يجيز فيها أن تكون حارة» وأن تكون ناصبة هو مذهب الجرمي 
والمازني7) والمبرد. عونك قنال:* «وما كان حرفا سوع5) (إلا) فحاشاء وخحلا. وما كان فعلا 


. الجر علم الأسماء ص 55 ه‎ )١( 

.”4١/1١ المختسب‎ ١ 

(5) المفصل بشرح ابن يعيش ” / 8 . 

(4) أسرار العربية ص »5١3‏ والإنصاف,» مسألة /71. 


(5) التبيين عن مذاهب النحويين ص 5٠١‏ (م -19). 

(5) شرح المفصل 58/8 . 

() أسرار العربية ص 5٠8‏ وانظر: الإنصاف 58١ 78٠ / ١‏ والتبيين عن مذاهب النحويين ص 2»4١١- 4٠١‏ وشرح 
التسهيل ؟ / 07.” حملا.؟. 

(8) التبيين عن مذاهب النحويين ص .5١7- 4١١‏ 

(3) الجر علم الأسماء ص ٠‏ ده . 


ه١‎ 


فحاشاء وخلا وإن وافقا لفظ الحروفء وعدا » ولا يكون»20. 

وقد اختار ابن مالك هذا المذهب كما هو ظاهر من نصه السابق» وذهب إليه أيضًا: 
المرادى(2» وأبو حيان20» وابن هشام9©»: والشيخ خالد”*»: والسيوطي7”, والأشموني2. 

وذكر المرادى22 أنه مذهب الزحاج. 

واستدل القرافي على فعليتها ب «ما حكي من قوهم: (اللهم اغفر لي ولمن سمعن حاشا الشيطان 
وأبا الأصبع) فدل على أنها فعل؛ لأنها لو كانت حرفًا ك (إلا) لجاز: ماقام حاشا زيدء كما 
تقول: ما قام إلا زيد» ولو كانت اسمًا لم يسمع النصب بعدها؛ لأنها ليست من الأسماء العاملة؛ 
فلم يبق إلا أن تكون فعلاًء والاسم بعدها منصوب بهاء وفاعلها مضمر فيها يعود على البعض 
المفهوم من الكلام» كما تقدم تقريره. وتكون الحدملة في موضع نصب على الحالء أو تكون لا 
موضع لا من الإعراب»2)0 . 

وجعل بعض نحاة هذا المذهب الجر هو أشهر الوجهينء والأحود, والأكثر مثل: ابن 
الخشاب(2©0, وابن الحاحب7١2»‏ والمالقي20, وأبو العلاء الإربلي27. 

وهناك مذهب ثالث: نسبه ابن الأنبارى والعكبري9* 2 للكوفيين: هو: «أن (حاشا) في 
الاستثناء فعلّ ماض» وذهب بعضهم إلى أنه فعل استعمل استعمال الأدوات»200. 

وذكر ابن الأنبارى استدلال الكوفيين على فعليتها بأن قالوا: «الدليل على أنه فعل أنه يتصرف» 
والدليل على أنه يتصرف قول النابغة: 
)١(‏ المقتضب 5 / 391١‏ . 
(؟) الجنى الدانى ص 55 ه . 
(؟) ارتشاف الضرب 4" . 
(5) مغين اللبيب ؟ / ١8‏ . 
(5) التصريح .عضمون التوضيح ١‏ / ه5” . 
(5) همع الموامع * / 588 . 
() منهج السالك على ألفية ابن مالك ؟ / ١١8‏ . 
(8) الجنى الدانى ص 55 ه . 
(9) الاستغناء في الاستثناء ص 0ل كا 
٠١‏ المربجل ص ١85‏ . 
)١١(‏ الكافية بشرح الرضي ١‏ / 754 . 
(9؟١١)‏ رصف البانى ص ١928‏ . 
(18) جواهر الأدب ص 117ه . 
)١4(‏ الإنصاف والتبيين السابقان . 
)١٠5(‏ الإنصاف 778/1١‏ . 


ولا أرى فاعلا في الناس يَتبِهُهُ وَمَا أَحَاشِي من الأقوام من أحل<() 

وإذا كان متصرفًا فيجب أن يكون فعلاً؛ لأن التصرف من خحصائص الأفعال» ومنهم من سك 
بأن قال: الدليل عَلَىَ أنه فعل أن لام الخنفض تتعلق به. قال الله تعالى: مِلحَاش لِلَّهِ ما هَذَا 
بَشَرَاه20, وحرف الجر إنما يتعلق بالفعل لا بالحرف؛ لأن الحرف لا يتعلق بالحرف» وإنما حذفت 
اللام لكثرة استعماله في الكلام, ومنهم من تمسك بأن قال: الدليل على أنه فعل أنه يدخله 
الحذف, والحذف إنما يكون في الفعلء لا الحرفء ألا ترى أنهم قالوا في حَاشى لله: حاش لله 
وطذا قرأ أكثر القراء «حاش لله» بإسقاط الألف. وكذلك هو مكتوب في المصاحفء, فدل على 
أنه فعل»20). 

وأحيب عن استدلال الكوفيين فقيل: «أما التصرف فغيرٌ دليل على الفعليّة فإن الحرفَ تصرف 
منه فعل قولك: آله حاحة فارلاء أء أي قال: :: لبو كان كذاء ويقال: سمل إذا قال: بسم الله 
10 ريد وحاشاى» :ولو كان حرف 5-0 فصاد لما جاز حذلفةٌ 8 أن | اللام زائدة وزيادة 
الحروف كثير» منها قوله تعالى: «عَسَى مَى أن يكُونَ رَدِفَ كرف أى: ردفكمء وألقى بيده .. : 
وقالوا: رْبْ» وفى (رُسَ) وكل هذه حذوفُ وزيادة فى الحروفف. 

قولهم: (قد حذفت منه الألف) جوابةٌ من وَجهين: أحدهما: ليس كذلكء فإن أبا عمرو* إمام 
القراء أنكر هذه القراءة. والثانى: أن الحروف قد دخلها الحذفْ كما فى (رُب) وغيرها. 

فإن قيل: استعمالها فى الاستثناء خاصة يدل على كونها فعلا. قيل: قد تكون استئناءً فى 
)١(‏ البيت من البسيط للنابغة الذبياني في ديوانه ص 27١‏ وهو من شواهد الأصول ١‏ / 25854 وإعراب القرآن للنحاس * / 
7 *» والمرتحل ص 184. والإنصاف /1١‏ 7748ء وأسرار العربية ص 250/8 والتبيين عن مذاهب النحويين ص ١١4»وشرح‏ 


المفصل؟ / 8٠5‏ وشرح الكافية ١‏ / 54 5» والجئئ الداني ص 2555 57 ه, وجواهر الأدب ص 75ه» ومغين اللبيب بحاشية 
الأمير ١‏ / ١١٠غ‏ ومنهج السالك للأشموني ١51/5‏ . 


والضمير في قوله: «يشبهه» يعود على النعمان بن المنذر ممدوح النابغة» والمعنى: لا أعتقد أن أحداً من الناس يشبه النعمان بن 
المنذر في أفعاله الحميدة» ولا أستنئ أحدًا . 

والشاهد فيه قوله: «أحاشي» حيث جاء بالفعل المضارع من «حاشى» الي تستعمل في الاستثناء» فدّل على أنه فعل متصرّف. 
9؟) سورة يوسف: آية 3١‏ . 

. 78٠ 1774/١ الإنصاف‎ )9( 

(54) سورة النمل: آية 7/9 . 

(5) هو أبو عمرو بن العلاء زبان بن عمار التميمى المازنى البصرىء ولد ممكة سنة ./اهاء 530م: ونشأ بالبصرة» وكان 
إمامًا فى اللغة والأدب وأعلم الناس بالعربية والقرآن والشعرء وتوفى بحكة سنة 4ه ١ه‏ ء ١لالام‏ مكة . انظر: غاية النهاية 
,”488/١‏ ووفيات الأعيان */ 455» والأعلام */ 5١‏ . 


5ه 


مواضع؛ ألا تراك تقول مبتداً: حاشى زيدًا أن يسرقء وليس هنا ما يُستثنى منهء بل هو .كعنى 
قولك: زيدٌ بعيدٌ من المسّرّقء ثم لو لَرِمَت الاستثناء لم يدُلَ ذلك على كونه فعلاًء ألا ترى أن 
(إلا) يلزمها الاستثناء» وهى حرف بلا حلاف»20. 

وهناك مذهب رابع: لبعض الكوفيين أنها فعل استعمل استعمال الأدوات7) ومذهب خامس: 
للفراء قال: إنه فعل لا فاعل له0(©. 

والراحح من هذا الخلاف هو حواز الجر والنصب بها لسماعه عن العرب» والسماع عن العرب 
أقوى الأدلة؛ لأنه أصل التقعيدء ويؤيد هذا قول أستاذي الدكتور عبد النعيم الذي رد مذهب 
سيبويه وغيره» فبعد أن ذكر حجته بأن نون الوقاية لا تدخله في قوهم: حاشايء ولو كان فعلاً لم 
يجر ذلك .. قال: «أقول: لا دليل فيما ذكر على حرفية (حاشا) وليس فيه ما بمنع فعليتهاء فقوطهم: 
(حاشاي) إنما جاز من قبل أن لزوم نون الوقاية قبل ياء المتكلم إنما هو لمنع الحوق الكسر للفعل؛ 
وهنا لا يظهر ذلك لأن الألف ساكنة أبدًا ولا تقبل الحركة:؛ فلما لم يظهر الكسر لم تلزم نون 
الوقاية» ومن ثم فلا دليل فيما ذكر ... كذلك حكى الثقات النصب بهاء ومنه ... ما رواه أبو 
زيد قال: سمعت أعراينًا يقول: «اللهم اغفر لي ولمن سمع حاشا الشيطان وابن الأصبغ» بنصب ما 
بعد حاشاء وإذن يكون حاشا فعلاً كما يكون حرف جرء فحالها إذن كحال «خلا وعدا» يكون 
فعلاً ويكون حرفًا على ما ذكر الحرمي والمازني والأخفشء ولا دليل على منع فعليته فيما ذكر 
سيبويه وأنصاره. والاحتجاج لمذهب الأخفش والحرمي والمازني والمبرد وغيرهم من وحوه: 

-١‏ أنه يتصرف ومنه قول النابغة: 

ولا أرى فاعلاً في الناس يشبهه 2 وما أحاشي من الأقوام من أحد) 

فقوله: (وما أحاشي) يدل على أن (حاشا) الي تستعمل في الاستثناء فعل متصرف. 

؟- أن حرف الحر يأتي بعدها متعلقًا بهاء نحو قوله تعالى: محَاش لِلّهكو(*». 

*- أنها قد يتصرف في لفظلها بالحذفء. فيقال: حشا وحاشء والحذف لا يكون في الحروف 
إلا فيما كان مضاعمًاء نحو «إن ورب» وإنما يجيء في الأفعال والأسماء كثيرًا على ما عرفت. 


. 7810:5785 /١ وينظر الإنصاف‎ »4١5 »5١5 5١ التبيين ص‎ )١( 
. ؟778/١ (؟) الإنصاف‎ 

(*) الجر علم الأسماء ص ؛ هده - وانظر شرح المفصل 8/ 55 . 

(54) سبق تخريجه . 


(ه) وردت في الآينين ١‏ ١ه‏ من سورة يوسف . 


ه*”١‎ 


وكون (حاشا) الي يستننى بها تكون فعلاً وتكون حرف جر على ما ذهب إليه الأخفش 
والجرمي والمازني والمبرد» وحكاية النصب عن العرب فيما روى أبو زيد والشيباني - بجعلنا نويد 
هذا المذهب ونقول به . 

أما ما زعم الفراء من أنه فعل لا فاعل له ففاسد لما ذكروا من أنه لا فعل بدون فاعل؛ لأن 
تقدير الحار لأن تقدير الجار إذا قيل: حاشا لله .. في غاية الندرة. قال الرضي: وزعم الفراء أنه 
فعل لا فاعل له والحر بعده بتقدير لام متعلقة به محذوفة لكثرة الاستعمال» وهو بعيد لارتكاب 
محذورين: إثبات فعل بلا فاعل وهو غير موجود. وحر بحرف مقدر وهو نادر»20. 

القضية الثانية «حاشا» بين الاسمية والفعلية : 

إذا جاء الاسم بعد «حاشا» بحروراً باللام» فما حكم «حاشا» هل هى اسم أم فعل ؟ هذا 
الخلاف يكشف عنه ابن مالك بقوله: «وإذا وليها بخرور باللام فارقت الحرفية بلا خلاف؛ إذ لا 
يدخل حرف حر على حرف جر. وإذا لم تكن حرفًا فهى إما فعل وإما اسم؛ فمذهب المرد أنها 
حينتارٍ فعل» والصحيح أنه اسمء فيتتصب انتصاب المصدر الواقع بدلاً من اللفظ بالفعل. فمن قال: 
و(حاشى لله) فكأنه قال: تنزيهًا لله. ويؤيد هذا قراءة أبى السمّال29© (إحاشّى لله) بالتدوين» فهذا 
مثل قوطم رعًا لزيد. وقرأ ابن مسعود9» : (حاشى الله) بالإضافة» فهذا مثل سبْحانَ | لله ومعاذ 
الله. وأما القراءة المشهورة (حاشا لله) بلاتنوين» فالوجه فيها أن يكون حاشا مبنيًا لشبهه بحاشى 
الذى هو حرف ... واستدل المبرد على فعلية حاشا بقول النابغة . 

ولا أحاشى من الأقوام من أحل*؟) 

وهذا منه غلط لأن حاشا إذا كانت فعلاً وقصد بها الاستثناء فهى واقعة موقع إلا ومؤدية 
معناهاء فلا تتصرف كما لا تتصرف عدا وخحلا وليس ولا يكون بل هى أحق جمنع التصرف؛ لأن 
فيها مع مساواتها الأربع شبهًا بحاشا الحرفية لفغلًا ومعنى»0*. 

من النص السابق يتضح أنهم اختلفوا إلى مذهبين: 

المذهب الأول: نسبه ابن مالك للمبرد والقائل بفعليتها إذا وليها اسم مجرور باللام. 


60 الجر علم الأسجماء ص دوه د لاوه. 
)١(‏ مختصر فى شواذ القرآن لابن خالويه ص 517 . 
(؟) انظر: السابق» وانختسب فى تبيين وجوه شواذ القراءات 35١ /١‏ . 
(4) سبق تخريجه. 
(ه) شرح التسهيل 7.81/6 3095 . 
د 


دون أن ينسبه لأحد. 

فأما المذهب الأول: وهو ماعزاه ابن مالك وغيره(" للمبرد» فلم أعثر عليه فى المقتضب عند 
المبرد» ما ذكره هو مذهبه فيها من جواز الحرفية والاسمية عنده ‏ كما ذكرت فى المسألة السابقة - 
دون أن يقيد هذا عنده بشرط» ولكن هو صريح كلام ابن جنى الذى قال: «لكن السؤال من هذا 
عن إدخال لام الجر على (لله) وقبلها (حاش) و(حاشى) وهو حرف جرء وكيف از التقاء 
حرني جَر؟ فالقول أن (حاش) وإحاشى) هنا فعلان» فلذلك وقع حرف الجر بعدهما»(2. 

وهو مذهب مكبى 70 والمالقى 9 ونسب للكوفيين0*. 

وأما المذهب الثانى: والقائل بأنها اسم ينتصب انتصاب المصدر وهو ما صححه ابن مالك 
واحتج له ورد ما سواهء جعله المرادي0) ظاهر كلام الزحاج وهو مذهب الزمخشرى الذى 
يوضحه لنا قوله: «فمعنى (حاشا الله) براءة الله وتنزيه الله» وهى قراءة ابن مسعود. على إضافة 
حاشا إلى الله إضافة البراءة. ومن قرأ حاشا لله فنحو قولك: سقيًا لك؛ كأنه قال: براءة» ثم 
قال: لله لبيان من يبرأ وينزه. والدليل على تنزيل (حاشا) منزلة المصدر: قراءة أبى السمال: 
حاشًا لله) بالتنوين. وقراءة أبى عمرو (حاش لله) بحذف الألف الآخرة؛ وقراءة الأعمش (حشا 
لله) بحذف الألف الأولى»20: وتبعه الرضى©: والمرادى7»؛ والسيوطى(2, والأشمونى217. 

ويورد لنا أستاذنا الدكتور عبد النعيم رد ابن ولاد على هذا المذهب بقوله: «وأما من زعم أنها 
مصدر فهذا ظن لم يأت معه بحجة وهل وجد في الكلام مصدر من فاعل يفاعل على وزن فعله 
ولفظه؟ وليس في الكلام فاعل فاعلاً وإنما المصدر من فاعل مفاعلة:؛ وفعال مثل: قاتل مقاتلة 
وفتالا»2029. 
)١(‏ انظر: إعراب القرآن للنحاس 5/ #75» والبحر المخيط ه/ 78٠‏ ومغين اللبيب بحاشية الدسوقي 2151/١‏ والشمع */ 
384 . 
)١(‏ النختسب فى تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها /١‏ 7547 . 
(؟) مشكل إعراب القرآن /١‏ 588 . 
(4) رصف المبانى ص ١8٠١‏ . 
(5) انظر: رصف المبانى ص 211794 وهمع الموامع 788/8 . 
(5) الج الداني : ص 5ه . 


() الكشاف 7/ 459 وانظر: المفصل بشرح ابن يعيش 8/ 57 . 
(8) شرح الكافية /١‏ 544 . 

6 الجنى الدانى ص آأكه. 

. 58/8 /9 همع المرامع‎ )٠١( 

. ١55/5 منهج السالك‎ )١١( 

. الجر علم الأسماء ص /اده‎ )١١( 


0 


والصحيح فى هذا النلاف هو المذهب الثانى لورود القراءات التى تؤيده» ولأن المعنى مع 
كونها اممًا أمكن وليس فيه تأويل يقتضيه كما لو كان معناها فعلاًء فقال المالقى مصححًا كونها 
فعلاً: «والصحيح أن (حاشى) فى الآيتين2'7 فعل حذف آخره لكثرة الاستعمال؛ وفاعلةٌ مضمر 
يعودٌ على يوسفّ عليه السلام ومفعوله محذوفٌ اختصاراء كأنه قال: حاشى يوسف الفعلة لأجل 
للم وهلم التى مضارعها (يحاشى) ومعناها المحخانبة»7("), فلاحظ القول بالحذف والتأويل على 
كونها فعلاً. 

القضية الثالنة: حكم الاستشناء ب «خلا وعدا» إذا سبقتهما «ما» : 

جمهور النحاة على وحوب نصب المستثنى ب «خلا وعدا» إذا سبقتهما «ما» لأنها مصدريةء 
ولا يجوز أن يليها حرف جرء ولكن هناك من خالف جمهور النحاة وأحاز جر المستثتنى ب 
«ماعدا وماحلا». هذا الخلاف ذكره ابن مالك فى قوله: «واتفق النحويون إلا أبا عمرو والجرمى 
على وحوب نصب المستثنى بما عدا وما خلا كقول لبيد: 

ألا كل شيء ما خلا الله باطِلٌ وكلٌ نعيم لا محالة زائل) 

لأن (ما) مصدرية؛ ولا يليها حرف جرء وإنما توصل بجملة فعلية» وقد توصل بجملة من مبتدأً 
وخبر. وروى الحرمىّ عن بعض العرب جر ما استثنى ما عدا وما خلاء والوجه فيه أن تجعل ما 
زائدة وعدا وخلا حرفى جرّء وفيه شذوذ؛ لأنّ ما إذا زيدت مع حرف جر لا تتقدم عليه بل 
تتأخر عنه نحو ما 1 رَحْمَة294, وعم قبيل»” 0 

وعليه» ففى المسألة مذهبان: 


المذهب الأول: لحجمهور النحاة من وحوب نصب المستثنى بعد «ما عدا و ما خلا» وهو 


. ه١‎ ,7١ المقصود آيتى سورة يوسف‎ )١( 

. 7١8٠١ رصف البانى ص‎ )١( 

(؟) البيت من الطويل للبيد بن ربيعة العامرى فى ديوانه ص 2555 وانظر اللمع لابن جنى ص »١57‏ والمفصل بشرح ابن 
يعيش 7/ 8/اء وأسرار العربية ص 7١١‏ وشرح المفصل لابن يعيش ”8/7 وشرح الكافية لابن مالك /١‏ 54 285 وجواهر 
الأدب ص 47١‏ ومغنى اللبيب 21١8/١‏ وقطر الندى وبل الصدى ص 48 7 وهمع المموامع */ 25817 ومنهج السالك 
للأشثونى 1١55/9‏ . 

والشاهد فيه: قوله: ( ماخلا الله حيث ورد بنصب لفظ الحلالة بعد (ما خخلام فدّل ذك على أنّ الاسم الواقع بَعْدَ إما خلا) 
يكون منصوباًء وذلك لأن (ما) هذه مصدرية» و(ما) المصدرية لا يكون بعدها إلا فعلء فإذا ما وحب أن يكون (حلام فعلاً 
وجب أن يكون ما بعده منصوباً على أنه مفعول به. 

(:) سورة آل عمران: آية ١١9‏ . 

(5) سورة المؤمنون: الآية 6*٠‏ 


(5) شرح التسهيل 9/ 5٠١‏ 


:3ه 


المذهب الثانى: مذهب أبى عمرو والحرمى من جواز حر المستثنى بهما. 

أما المذهب الأول: الذى يوجب النصب فى المستثنى بعد «ما خلا وما عدا» هو مذهب 
سيبويه» صرح به فى قوله: «وتقول: أتانى القومٌ ما عدا زيدَاء وأتونى ما خلا زيدًا. فما هنا اسمء 
وخلا وعدا صلة له كأنه قال: أتونى ما جاور بعضّهم زيدًا. وما هم فيها عدا زيداء كأنه قال: ما 
هم فيها ما جاوز بعضّهم زيدًا. وكأنه قال: إذا مثلتَ ما خلا وما عدا فجعلتّه اسمًا غير موصول 
قلت: أتونى محاوّزتهم زيداء مثلته.حصدر ما هو فى معناه؛ كما فعلته فيما مضى. إلا أن جاور لا 
يقع فى الاستثناء»(2. ْ 

فقوله: صلة ل «ما» يؤكد فعليتها عنده؛ إذ الصلة لا تكون إلا بفعل بدليل نصب الاسم 
«زيدًا» بعدها عنده» وتبعه فى هذا جمهور النحاة0"). 

أما المذهب الثانى: الذى يجيز الجر فى المستثنى بعد «ما خلا وما عدا» فقد ذكر ابن مالك أن 
أبا عمرو والجرمى يجيزانه» ذلك أن الرمى رواه عن العرب» وذكر المرادى إضافة لما قاله ابن 
مالك أن بعضهم قال: «الحرمى يخفض بها ويجعل (ما) زائدة» دخولها كخروجها»2". 

ونسبه الإربلى» للفارسى نقلاً عن أبى البقاء العكبرى عن كتاب الشعر للفارسى» وكذلك أبو 
حيان© وزاد نسبة هذا المذهب للكسائى. 

وعلّق المالقى على مذهب الحرمي بقوله : «فإن كان ذلك قياساً فهو فاسدء لأن (ما) لا تكون 
زائدة أول الكلام؛ لأنها ضد الاعتناء الذى قَدّمِتْ له وإن كان يحكى عن العرب» فهو من 
الشذوذ بحيث لا يقاس عليه»2)20. 

والفيصل فى هذا الكلام هو ما ورد عن العرب فإن كان الوارد عن العرب النصب فنقر بهء 
وهناك لغة من لغات العرب تحر المستثنى بهما فيكون جائرًا على القلة. 


. 349/9 الكتاب‎ )١( 

)١(‏ المقتضب 5/ 5”". والأصول فى النحو لابن السراج 7817/١‏ والمسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات للفارسى ص 
5 واللمع فى العربية لابن حنى ص 75١ء‏ والمفصل بشرح ابن يعيش ؟/ 8/اء وأسرار العربية لابن الأنبارى ص 25١١‏ 
شرح اللمع للعكبرى 4١57 /١‏ وشرح المفصل لابن يعيش ”/ 9/8 وشرح الجمل الكبير لابن عصفور ؟/ 891» ورصف 
المبانى للمالقى ص ١85‏ وجواهر الأدب لأبى العلاء الإربلى ص »47١‏ الجنى الدانى ص 477» وارتشاف الضرب ”/ 
ومغنى اللبيب »١١48 /١‏ وشرح ابن عقيل ؟/ 2378037 وهمع الموامع ؟/ 941 ومنهج السالك ؟/ .١585‏ 

(؟) الجنى الدانى ص 4737 . 

(4) جواهر الأدب ص 577 . 

(5) ارتشاف الضرب 318/5 . 


(5) رصف المبانى ص 2١85‏ وانظر: الجنى الدانى ص 577» ومغنى اللبيب ١١8/١‏ . 


5 ”عه 


المسألة الثامئة : رسوى» بين الاسمية والظرفية : 

اختلف النحاة فى «سوى» التى تستعمل كأداة للاستثناء» فمنهم من ذهب إلى أنها ظرف 
ملازم للظرفية ومنهم من ذهب إلى أنها اسمء ومنهم من أجاز فيها الأمران» وحول هذا الخلااف 
يقول ابن مالك: «وجعل سيبويه(» سوى ظرفا غير متصرف: فقال فى باب ما يحتمل الشعرٌ ما لا 
يُحتمل فى غيره: ( وجعلوا ما لا يجرى من الكلام إلا ظرفا منزلة غيره من الأسماء وذلك قول 
المرار العجلى: 

ولا ينطق الفحشاء من كان منهم إذا جَلَسُوا منا ولا مِن سوائنا0”) 

ثم قال: (فعلوا ذلك لأن معنى سواء معنى غير). 

قلت: قد صرح سيبويه بأن معنى سواء معنى غير فذلك يستلزم انتفاء الارفية كما هى منتفية 
عن غير فإن اللرف فى العرف ما ضمن معنى (فى) من أسماء الزمان أو المكان» وسوى ليس 
ذكرها نثرا ونظما»2"0. 

وبمكن القول إن اختلافهم إلى ثلاثة مذاهب: 

المذهب الأول: أن «سوى» ظرف غير متصرفء عزاه ابن مالك إلى سيبويه. 

المذهب الثانى: أن «سوى» اسم. تنتفى عنه الظرفية. 

المذهب الثالث: أن «سوى» تصلح اسم كما تصلح ظرفا. 

فأما المذهب الأول: فالحق فيه أن مقصود سيبويه أنها تقع معناهاء فتكون استثناء مثل غير 
دون أن تنتفي عنها الظرفية» وهو مذهب الخليل أيضًا بدليل قوله فى موضع آخر: «وأما أتانى 
القوم سواك» فزعم الخايل ‏ رحمه الله - أن هذا كقولك : أتانى القوم مكانك , وما أتانى أحدٌ 
مكانكء إلا أن فى سواك معنى الاستثناء»9؟»» وبدليل قوله: «وأما غير وسوى فبدل»0). 
)١(‏ الكتاب 37-١ /١‏ . 
)١(‏ البيت من الطويل» ونسبه سيبويه لرحل من الأنصار. الكتاب 401/١‏ 408» ومن شواهد المقتضب 4/ .٠ه‏ ”ء 
والإنصاف /١‏ 545 والتبيين عن مذاهب النحويين ص :57١‏ وشرح ابن عقيل على الألفية ؟/ 571 ومنهج السالك 
للأشمونى 1٠58/7‏ . 
يفعلون ذلك إحلالاً لنا وتعظيمًا. 
والشاهد: وضع «سواء» موضع «غير» وإدحال من عليهاء لأنها لا تستعمل فى الكلام إلا ظرفاً. هامش الكتاب .8١‏ 


(؟) شرح التسهيل 9/ 375-518 . 
(5) الكتاب ؟/ 36٠.‏ . 


(ه) السابق 381/5 . 


5ه 


وتبعهما المبرد2"0: والفارسى("» وابن جنى27: والحرحانى*»: والزتخشرى”*©» وابن الأنبارى7, 
وابن يعيش”2» وابن عصفور”»: وابن الحاحب27» والرضى”” ©. 

واحتج أصحاب هذا المذهب لظرفية «سوى» من ثلاثة أوحه: 

«أحدهما: الاستقراءء فإِنّ كل موضع استعملت فيه «سوى» كانت ظرفًاء وفى الموضع الذى 
وقعت غير ظرف فهى فيه متأولة. 

والثانى: أنها وقعت ظرفًا بلا حلافيء فإمًا أن يكون ذلك وضَعُهاء واستعماله فى غيره مجان أو 
بالعكسء أو هى فى كل ذلك حقيقة» لا وجه إلى الثانى؛ إذ لا قائل به. ولا وجه إلى الثالث؛ لأله 
يَودْى إلى الاشتزاك» والأصل عَدَمهُ فتعيّن الأول. 

والغالث: أن (سوى) معناها: وسط الشيىء وهو ظرفء فكانت هى كذلك؛ ووقوعها فى 
غيره ممعنى (غير)؛ ووحة التأويل فيها ظاهرء كما أن (خلفك)» و(قدامَكَ) ظروف لا محالة» وقد 
وفعت فى موضع غير ظرفي»27. 

وأما المذهب الثانى: القائل باسمية «سوى» كغيرء وليست ظرفًا فهو مذهب ابن السراج وتبعه 
الزحاحىء ونقل القراتي عن ابن عمرون أن الكوفيين يقولون: إذا استثنى بها خحرحت عن الظرفية 
إلى الاسمية23"0, قال ابن السراج: «اعلم أنه قد جاء من الأسماء والأفعال والحروف ما فيه إلاء أما 
الأول من ذلك: فما جاء من الأسماى نحو: غير وسوى»2926. 

أما الزرحاجى فلم يذكرها فى الظروف» وذكرها فى الأسماء المضافة لما بعدهاء وفى الاستثناء 
فقال: «وأمًا الظروف فنحو: (خلفء وأمام؛ وقدام» ووراء» ووسطء وبين» وأسفلء وأعلى 


. 389/4 المقتضب‎ )١( 

(؟) الإيضاح بشرح المقتصد /١‏ 557. وكتاب الشعر ؟7/ 4517 . 
(؟) اللمع ص ١١5‏ . 

(4) المقتصد بشرح الإيضاح /١‏ 557 . 

(ه) المفصل بشرح ابن يعيش 285/7 ١75‏ . 

(5) أسرار العربية ص 7١1‏ . 

(0) شرح المفصل 87/9 . 

(8) شرح الجمل الكبير 7 881 . 

(9) الكافية بشرح الرضى /١‏ 47 7» وانظر 58/5 . 

. 48/7 25851 /١ شرح الكافية‎ )٠١( 

)١١(‏ التبيين عن مذاهب النحويين ص »47١ - 4١9‏ وانظر: الإنصاف /١‏ 591-595 (م-59). 
9؟١١)‏ الاستغناء في الاستثناء ص 5١‏ . 


. 785 /١ الأصول فى النحو‎ )١8( 
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وجذاءء وتلقاء» وإزاء وعند ومع), وما أشبه ذلك من الفّروف وهى كثيرة» وفى م( ذكرنا 
دليل على أن ما بَقى أسماء. وأما الأسمائ فنحو: (مثل» وشِْبّه وشّبيهء وسيوىء وسُواءء وسّوا 
وحَذو رقرب ولدى وكل» وبعضء وغير)ء وأشبه ذلك من الأسماء التى تكادٌ تنفصل من 
الإضافة» ولا تسْتَعْملُ مُفَردَةً. وكلّما أَضَفْت امْمًا إلى اسمء فضت المضاف إليه؛ وأحريْت 
المضاف بالاإعراب»22»: وهذا المذهب رجحه ابن هشام20). 

وأما المذهب الفالث: الذى يجيز فى (سوى) أن تكون اسمًا عنزلة (غير) أو ظرفاء ولا تلزمها 
الظطرفية فهو مذهب الكوفيين؟»» وهو ما يجيزه ابن مالك. 

واحتج أصحاب هذا المذهب بأنهم: «يدخلون عليها حرف الخفضء قال الشاعر: 

ولا ينطق المكْرُوةَ من كان مِنْهُمْ إذاً جَلَسُوا مِنا ولا من ميوائنا 

فأدخل عليها حرف الخفض ... والذى يدل على ذلك أنه روى عن بعض العرب لأنه قال: 
«أتانى سواؤك» فرفع» فدّل على صحة ما ذهبنا إليه(*». 

ورد الشيخ ابن عمرون فيما ذكره عنه القرائي استدلال الكوفيين بدحول حرف الجر عليها في 
الشعر بأنه «لا دليل فيه لقلته وشذوذه.؛ وامتناعه في سعة الكلام» وحال الاختيار» فهو من قبيل 
الضرورة»2)20. 

وأضاف العكبرى دليلاً آر على وقوعها غير ظرفء قوله تعالى: قَقَد ضَلّ سَوَاءً 
السّبيل04"). وقوله تعالى: طفَاطَلعَ فَرَآهُ في سّوَاء الْجَحِيِم04؛ وكثرة استعماطا غير ظرف 
يدل على أن موضوعها على ذلك ولأن «سواء» بمعنى مكانء وكما أن مكانًا يكون ظرفًا وغير 
ظرفيء كذلك (سواءع)0©). 

وأحاب أصحاب المذهب الأول على ما استدل به الكوفيون بقوهم: «أما المواضع التى جاءت 
فيها غير ظرفب فلا يدل على أن أصلها ء غيرٌ الظرفية» ألا ترى أن عندًا ظرف» وقد خرحت عن 


)١(‏ كذا فى الأصل وصوابها «فيما». 

إقة اشمل فى الدحو ص »5-55١‏ وانظر : باب الاستثناء ص 77٠١‏ . 

(؟) مغنى اللبيب 7١75 /١‏ . 

(5) الإنصاف /١‏ 395, والتبيين ص 5١5‏ . 

(ه) الإنصاف /١‏ 7595:3594 . 

(59) الاستغناء في الاستثناء ص 4١‏ . 

(/) سورة الممتحنة: آية ١‏ . 

(8) سورة الصافات: آية هه . 

(3) انظر: التبيبن ص »47١‏ وشرح التسهيل ؟/ 51١4‏ 5 الء شرح الكافية الشافية /١‏ 0751 3717 . 
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الذّرفية ب (من) فى مثل قوله تعالى: «لإحتى إذَا خَرَجُوا مِنْ عندِك274 ... وقد استعملت يمعنى 
(غير) وليس أصلهاء كما أن (إلا) حرف وقد وقعت بمعنى (غير) قال تعالى: «#إلو كان فيهمًا 
آلهَة إلا اللهُ4<" أى غير الله» ومع هذا لم تخرج عن كونها حرف استثناء. 

وقوهم: ( قام القوم سوى زيد) أي مكان زيدِء والمعنى بدل زيدٍء وهذا كله لا ينفى أن يكون 
أصلها الآرف كما أن الأصل فى غير أن تكون صفة وقد استعملت فى الاستئثناء» والأصلٌ فى 
(إلا) الاستثناء وقد استعملت وصفا»20. 

ورد ابن مالك على من استدل على ظرفيتها بوقوعها صلة الموصول فى قول العرب: رأيت 
الذى سواكء بأنه لا يلزم من معاملته معاملة الظروف كونه ظرفًا؛ لأن حرف الجر يعامل معاملة 
الظارف ولم يكن بذلك ظرفاء وأنه يحتمل أن يكون إعرابها رفعًا على أنه خبر مبتدأ مضمرء 
ويحتمل أن يكون موضعه نصبًا على أنه حالء وقبله ثبت مضمرًاء كما أضمر قبل أن فى قوهم: 
لأفعل ذلك ما أنْ جراء مكانه»©). 

وهناك مذهب رابع: للرمانى وتبعه العكبرى أن (سوى) ظرفا غالبا واممًا ك (غير) قليلاء 
وهو ما يوضحه لنا قول العكبرى: «وأما سوى فهى ظرف فى الأصل ولا تستعمل فى الاستثناء 
إلا منصوبة إذا وقعت بعد تمام الكلام؛ ليتوفر عليها حكم الظروفء وقد جاءت غير ظرف 
قلياك0: وارتضاه المرادى”” . 

وهذا المذهب هو ما أميل إليه وأرجححه؛ لأنه كما قال الشيخ حالد22): «أحلص» وكما قال 


الأشمونى”» «أعدل». وهو ما ظهر من قول سيبويه: إنها تستعمل اسمّاء وذكر ذلك في باب ما 


. 3١5 سورة محمد: آية‎ )١١( 

(١؟)‏ سورة الأنبياء: آية 77 . 

(") التبيين ص 477» وانظر : الإنصاف /١‏ 5751- 027348 وشرح الكافية للرضى١/‏ 75/8 . 
(4) انظر: شرح التسهيل 81/7 -5110. 

(ه) أوضح المسالك 7/ 754/8 والتصريح .كضمون التوضيح /١‏ 957 . 

(5) اللباب فى علل البناء والإعراب /١‏ 09" . 

(7) شرح الألفية للمرادى ؟/ ١١9‏ . 

. ”57 /١ التصريح‎ )8( 

() منهج السالك 3770/9 . 
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المسألة التاسعة : حكم بناء «غير» فى «ليس غير : 

اختلف النحاة فى بناء غير من قولنا: «ليس غير» فمنهم من ذهب إلى بنائها» ومنهم من ذهب 
إلى إعرابهاء وحول هذا الخلاف يقول ابن مالك: «وقد يكتفى بإلا وبغير عن المستثنى إذا عرف 
المعنى. ولم تستعمل العرب ذلك بعد غير (ليس) فيقال: قبضت عشرة ليس إلاء وليس غير وغير: 
فالأول على تقدير: ليس غبرٌ ذلك مقبوضاء والثانى على تقدير: ليس المقبوض غير ذلك. ومن هذا 
القييل قول سيبويه("2 فى باب مجحارى أواخمر الكلم فى العربية: (وأما الفتح والكسر والضم 
والوقف فللأسماء غير المتمكنة المضارعة عندهم ما ليس باسم ولا فعل ثما جاء لمعنى ليس غير)» 
وذكر ابن خروف أنه روى مضموم الراء ومفتوحهاء والأخفش يراه معربًا فى الحالين» ويرى أن 
التنوين نزع للإضافة؛ لأن المضاف إليه ثابت فى التقدير» وذكر أن بعض العرب ينون غيرًا لأنه فى 
اللفظ غير مضاف. قال السيرافى: وينبغى أن يكون تنوينه على وجهين: الرفع والنصب. قلت: 
تنوين (غير) يؤول على أنه معرب؛ لأن تنوينه إما للصرف, وإما للتعويض من المضاف إليه. 
وأيهما كان لزم كون ما هو فيه معربًا؛ لأن تنوين الصرف لم يلحق مبنيّاء وتنوين العرض يوجحب 
للمنون ما له مع المضاف من بناء إو إعراب؛ لأنه قام مقامهء ولذلك حكم يبناء (إذ) وإعراب: 
كل وبعض». 

وذهب المبرد وأكثر المتأخرين إلى بناء غير فى: ليس غير لشبهها بقبل وبَعْدٌ فى الإبهام والقطع 
عن الإضافة ونية المضاف إليه. وأحاز الأخفش أن يقال: ليس غيره وغيرّهء ولم يكن غيره وغيره 
فى موضع ليس غيرء وما له على ذلك دليل غير القياس»(©. 

ففي المسألة مذهبان: 

المذهب الأول: أن غير معربة بعد ليس» وإعرابها على وحهين: الرفع على أنها اسم ليس» 
والنصب على أنها خبر ليس. 

المذهب الثانى: أن غير مبنية على الضم أو الفتح» وهو مذهب ابن خحروفء وعلى الضم فقط 
مذهب البرد وأكثر المتأخرين. 

فأما المذهب الأول: وهو ما نسبه ابن مالك للأخحفش”237, وهو القول بإعراب «غير» فى: ليس 
غير» على الرفع بأنه اسم ليسء أو النصب على أنها خبر ليس» فد ضعف الرضى وجه الرفع على 
أنه اسم ليس من وجهين: «أحدهما: أن حذف خبر ليس قليل» والثانى: أن حذف المضاف إليه 
وإبقاء لضاف على حاله قليل»2»©2» ثم عاد فقال: «وقد يقال: («ليس غير) بالنصب على إبقاء 


)١(‏ الكتاب ١8/١‏ بحذف واحتلاف. 

(؟) شرح التسهيل 0310/١‏ 318 . 

(؟) بحت عنه فى معانى القرآن فلم أعثر عليه. 
(4) شرح الكافية 554/١‏ . 
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المضاف على حاله بعد حذف المضاف إليهء وقد ينون غير علىما حكاه الأخفش فى الحالين نحو 
(ليس غير وليس غيرًا) كما ينون (كل وبعض) عوضًا من المضاف إليه» وحكى الأخفش: ليس 
غيره؛ وليس غيره» وهذا مما يقوى مذهبه من كون (ليس غير) بالضم على حذف الخبر» ويجوز أن 
يقال: حسن حذف خبر ليس ها هنا وإن كان قليلاً فى غير هذا الموضع لكثرة ة استعماله فى 
الاستثناء والنصب على إضما راسم ليس» أى ليس الحائى غيره»200. 

فالرضى بعد أن ضعّف وجه كونه اسم ليس قد حذف المضاف إليه وبقى المضاف على حاله. 
قوى هذا المذهب عند الأخفش لما حكاه هعن العرب وجعله حسنا فى موضع الاستثناء دون غيره 
لقلته فى غيره. 

وذكر ابن هشام حجة الأخفش بأن الضمة فيها «ضمة إعراب لا بناء؛ لأنه ليس باسم زمان 
كقبل وبعد ولا مكان كفوق وتحتء وإنما هو بمنزلة كل وبعضء وعلى هذا فهو الاسمء وحذف 
الخبر»20. 

وأما المذهب الثانى: وهو القول ببنائها على الضم أو الفتح كما روى ابن خروفء فتنقل ابن 
هشام عنه أنه قال: «يحتمل الوجهين» وليس غيرًا بالفتح والتنوين» وليس غيرٌ بالضم والتنوين؛» 
وعليهما فالحركة إعرابية؛ لأن التنوين إما للتمكين فلا يلحق إلا المعربات» وإما للتعويض فكأن 
المضاف إليه مذكور»207©. 

وقال عن مذهب البرد: إنها عند ضمة بناء لا إعراب «وأن غيرًا شبهت بالغايات كقبل وبعدء 
فعلى هذا يحتمل أن يكون اما وأن يكون حبرًا»2» وتبع ابن يعيش2*» مذهب البرد. 

وأحاز ابن هشام الوجهين فيها البناء» والإعراب» وهو ما أرجحه؛ لما رواه ابن خروف ‏ كما 
ذكر ابن هشام ‏ عن العرب من جواز الأمرين فيها. 


المسألة العاشرة : حكم دلا سيماء فى الاستثناء : 

اختلف النحاة فى حكم «لا سيما» هل هى من أدوات الاستثناء أم لا ؟ فمنهم من ذهب إلى 
أنها من أدوات الاستثناء» ومنهم من نفى ذلكء» وعن هذا الخلاف قال ابن مالك: «ومن النحويين 
من جعل (لا سيما) من أدوات الاستثناء. وذلك عندى غير صحيح؛ لأن أصل أدوات الاستثناء 
هو إلاء فما وقع موقعه وأغنى عنه فهو من أدواته» وما لم يكن كذلك فليس منها. ومعلوم أن إلا 
تقع موقع حاشا وعدا وخخلا وليس ولا يكون وغير وسوى وغير ذلك مما لم يختلف فى الاستثناء 


.7 5/8 /١ شرح الكافية‎ )١( 

(9؟) مغنى اللبيب ١17/١‏ . 

. ١557/١ السابق‎ )©9( 

(5) السابق» وقد بحت عن رأى المبرد فى المقتضب فلم أعثر عليه. 
(ه) شرح المفصل 95/7 . 
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فإن الذى يلى لا سيما داخحل فيما قبله ومشهود له بأنه أحق بذلك من غيره. وهذا المعنى مفهوم 
بالبديهة من قول امرئ القيس: 
ألا رب يوم صالح لك منهما ولا سيّما يومٌ بّدارة جُلجل0) 


فلا تردّد فى أن مراده دحول يوم (دارة حلجل) فيما دخلت فيه الأيام الأحر من الصلاح وأن 


يتضح من النص أنهم اختلفوا إلى مذهبين: 

المذهب الأول: لم ينسبه ابن مالك لأحد والقائل بأن «لا سيما» من أدوات الاستثناء. 

المذهب الثانى: هو عدم إدخال «لا سيما» فى أدوات الاستثناء» وهو ما أيده ابن مالك. 

فأما المذهب الأول: الذى يجعل أصحابه «لا سيما» من أدوات الاستثناء فقد نسبه أبو 


حيان0), والسيوطى*) للأخعفش وأبى حاتم 270 والئحاس» وزاد السيوطى الفارسى» وابن مضاىي 


أما الأحفش والنحاس فلم أستطع العثور على على رأيهما فى كتابيهما معانى القرآن؛ وإعراب 
القرآن. وأما الفارسى فقد وحدته يصرح بهذا الرأى فى قوله: «ومنه قوهم: (مييما) فى تحر 
قولهم: ولا سيّما زيدء وهى تستعمل فى الاستثناء وغيره» وذلك قوهم: جاءنى لقو لا سيما 
زيد» ف (سى) منتصبٌ ب (لا) والخبر مضمرء وإنما يصلح أن تعمل (لا) فيه وإن كان مضافًا إلى 
معرفة, عتزلة (مطل) فالإضافة إلى ى العرفة لا تخصصه هُ كما لا تخصّص مثلاً» والهملة فى موضع 


)١(‏ البيت من الطويل لامرئ القيس فى ديوانه ص :٠١‏ وهو من شواهد المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات للفارسى 
ص17١5‏ والمفصل بشرح ابن يعيش 7/ 85» وشرح المفصل ؟/ 85» وشرح الكافية للرضى /١‏ 759 ورصف المبانى 
ص9١‏ والجنى الدانى ص 775 47 5» ومغنى اللبيب /١‏ 2158 وهمع الطوامع 9 5917. 

ومعنى «منهما»: الضمير يعود على عنيزة وصاحبتها فى الهودج. دارة جلجل: موضع فيه غدير ماء. يقول: هناك أيام كثيرة 
تصلح للعيش مع هاتين الحلوتين» وخصوصاً إذا كان المكان جميلاً كدارة حلجل» حيث طاب لنا اليوم فيه. 

(0) شرح التسهيل 3١8/56‏ . 

(9؟) ارتشاف الضرب 37/7/79 . 

(5) همع الموامع */ 391١‏ . 

(5) فى ارتشاف الضرب قال: «ابن حاتم» » والصحيح كما ذكر السيوطى «أبو حاتم»» وهو سهل بن محمد بن عثمان 
المشمى السجستانى» أبو حاتم» من كبار العلماء باللغة والشعرء له أكثر من ثلاثين كتاباء منها: «ما تلحن فيه العامّة». 
و«الأضداد» لازمه المبرد » وتوفى سنة 48 لاه. انظر: بغية الوعاة ©6٠05 /١‏ إنباه الرواة 7/ 8ه . 

(5) المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات ص "١7‏ . 
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وجعل ابن عصفور عذر من أدخلها فى هذا الباب: «أن زيداً قد خرج به عن أن يكون على 
صفة القوم فى القيام» ألا ترى أنك إذا قلت: «قام القوم لا سيما زيدٌ»» ف «زيد» مشارك للقوم 
فى القيام إلا إن قيامه أكثر من قيام كل واحد منهم؛ فلما كان فيهما هذا القدر من الإخراج 
جعلها لذلك من هذا الباب»2(7» وممن قال بهذا المذهب أيضًا الزمخشرى2"2») وابن يعيش20. 

وأما المذهب الثانى: القائل بعدم دحول «لا سيما» فى الاستثناءء وهو ما أيده ابن مالك» 
واحتج له كما سبق - فهو ظاهر كلام الخليل وسيبويه حيث لم يذكراها فى باب الاستثناءء 
وذكراها فى «لا» النافية للجنس فقال: «وسألت الخليل رحمه الله عن قول العرب: ولا مَّيّما 
زِيدٍء فزعم أنه مثل قولك: ولا مِثل زيدٍء وما لَغوٌ. وقال: ولا سيمًا زيدٌ كقوهم: دَعٌ ما زيد 
ركقوله: لإمفلاً مَا بَعُوضَةك؛ فسي فى هذا الموضع عنزلة مئل» فمن لَّمّ عملت فيه لا كما تعمل 
رب فى مثل» وذلك قولك: رب مثل زيدٍ»©». 

ومن النحاة من تبع سيبويه فلم يذكرها فى باب الاستثناء كالمبرد» وابن السراج» وابن حنى» 
والعكبرى فى شرح اللمع؛ ومنهم من صرح بأنها ليست من باب الاستثناء كابن عصفور”*, 
والرضى27»: وأبى حيان9": والسيوطى0». 

وذكر ابن هشام رد أصحاب هذا المذهب على المذهب الأول واللجواب عن هذا الرد فقال: 
«ورد بأن المستثنى مخرج وما بعدها داعل من باب أولى» وأحيب بأنه مخرج ما أفهمه الكلام 
السابق من مساواته لما قبلهاء وعلى هذا فيكون استثناء منقطعًا»0©). 

وقد عرض الشيخ محمد السنباوي(١2‏ الملقب ب (الأمير) حجة من جعلها من أدوات الاستثناء 
ورده عليهم بقوله أنهم : «الحقوا (لاسيما) ب « إلا» الاستثنائية» في عدم وقوع الحملة بعد كل 
)١(‏ شرح الجمل الكبير 9/ 5985 - 3948 . 
(؟) المفصل وشرحه لابن يعيش ”/ 85 . 
(9؟) السابق . 
(5) الكتاب 385/9 . 
(ه) شرح الجمل الكبير 7 5985 - 395 . 
(5) شرح الكافية 554/١‏ . 
(7/9) ارتشاف الضرب 37/7/79 . 
(8) همع الموامع */ 397 . 
(89) مغنى اللبيب ١75 /١‏ . 
)٠١(‏ هو محمد بن محمد بن أحمد بن عبد القادر بن عبد العزيز السنباوي المعروف بالأمير» نشأ وترعرع ف صعيد مصر بعد أن 
نزح أجداده من المغرب» ألف كتبًا عديدة ولكن أكثرها حواش وشروح في غاية الإتقان» أشهرها الإكليل على مختصر الشيخ 
حليل في فقه المالكية: تفسير سورة القدرء حاشيته على شرح مغ اللبيب لابن هشام في النحوء توفى سنة ١77‏ ه 
8١1 -‏ ام انظر: الأعلام للزركلي 7١/7‏ . 
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بجامع مخالفة ما بعد كل لما قبله؛ وإن كانت المخالفة في (إلا) بكونه مخرجًا مما قبلهاء وفي 
ولاسيما) بكونه أولى منه بالحكم. وهذا التوجيه ذكره المحققون الذين لا يجعلون (ولاسيما) من 
أدوات الاستثناء» وهو لا يستلزم أن (لاسيما) من أدوات الاستثناء باعتبار ما معها من المخالفة 
أولا وأما كونها من أدوات الاستثناء باعتبار ما معها من المخالفة أولا فمقام آخر لا تلازم بينه 
وبين هذا » فقول البعض هذا على أن (لاسيما) من أدوات الاستثناء .. غلط»(2 . 


وهو ما أرححه ء تبعًا للخليل وسيبويه . 


)١١(‏ رسالة لاسيماء تحقيق الدكتور الطنطاوي الطنطاوي جبريل ص اخ 
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فى الحال 


فى الحال 


بشتمل هذا الفصل على إحدى عشرة مسألة» وهى: 

المسألة الأولى: القول فى نصب (فاه) فى «كلمته فاه إلى في». 

المسألة الثانية: حكم نصب المصدر المنكر على الحال. 

المسألة الثالثة: التوجيه الإعرابى لنصب المصدر بعد (أما). 

المسألة الرابعة: حكم توسط الحال بين المبتدأ وعامله الظرفى. 

المسألة الخامسة: حكم تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف جر غير زائد. 
المسألة السادسة: تقديم الحال على صاحبها. 

المسألة السابعة: العامل فى حالين توسط بينهما أفعل النفضيل. 

المسألة الثامنة: إعراب اسم الفاعل إذا تكرر بعده الظرف أو الجار والمجرور. 
المسألة التاسعة: تعدد الحال. 

المسألة العاشرة: العامل فى الحال المؤكدة. 

المسألة الحادية عشرة: حكم اقتران (قد) بالفعل الماضى إذا وقع حالا. 


المسألة الأولى : القول فى نصب (فاه) فى «كلمته فاه إلى 4) : 

احتلف النحاة فى عامل النصب فى كلمة «فاه» من قولك: «كلمته فاه إلى في»» فمنهم من 
ذهب إلى نصبها على الحال» ومنهم من ذهب إلى نصبها على أنها مفعول به لاسم فاعل محذوف» 
ومنهم من ذهب إلى نصبه على تقدير من: أي على نزع الخنافض هذا ما يوضحه لنا ابن مالك 
بقوله حول هذا الخلاف: «ومذهب سيبويه فى (كلمته فاه إلى فى) أنه نصب الحال؛ لأنه واقع 
موقع مشافهًا مؤد معناه. ومذهب الكوفيين أن أصله كلمته جاعلا فاه إلى فِيْ» ومذهب الأخحفش 
أن أصله كلمته من فيه إلى فى. وأولى الثلاثة أوها؛ لأنه قول يقتضى تنزيل جامد منزلة مشتق على 
وحه لا يلزم منه لبس ولا عدم للنظير» وذلك موحود بإجماع فى هذا الباب وغيره فوجب الحكم 
بصحته)»(2)0. 

والخلاف ‏ كما فى النص - على ثلاثة مذاهب : 

المذهب الأول: عزاه ابن مالك إلى سيبويه الذى ينصب «فاه» نصب الحال. 


. 388-8584 شرح التسهيل ؟/‎ )١( 


المذهب الثانى: نسبه ابن مالك للكوفيين القائلين بنصبها على تقدير اسم فاعل قدروه بجاعلا. 
المذهب الثالث: والذى ينصبها على تقدير «من» أي أنه منصوب على نزع الخافض» ونسبه ابن 
مالك للأخفش ل 
هذا باب ما يتتصب من الأنحاء التي ليسست بصفة ولا مصادر أنه حال يقع فيه لآم فصب 
لأنه مفعول به - وذلك قولك: كلمته فاهُ إلى في وبايّغْتّه يدا يبد كأنه قال: كلمبّه مشافهة, 
وبايعته نقدَاء أى كلمته فى هذه الحال»20, 

وتبعه المبرد0"), والزمخشرى7", وابن ١‏ لشجرى(25 فى أحد أقواله وابن يعيث (*2 والرضى3») 
وأبو حيان29» والشيخ حالد9», والأشمونى0. 

وذكر السيوطى تعقيبا على هذا المذهب فقال: «وتعقب بأن الاسم الذى تنقله العرب إلى 
المصدر لابد أن يكون نكرة كما قال سيبويه» ولابدٌ أن يكون له مصدر كالدّهن,ء والعّطاءء وفاه 
إلى فى ليس كذلك»207. 

وأما المذهب الثغانى: فقد نسبه ابن مالك وغيره( © إلى الكوفيين الذين جعلوا النصب فى 
«فاه» على أنه مفعول به لاسم فاعل محذوف قدروه بجاعلاً «فاه إلى فى»2 وتبعهم فى هذا التقدير 
ابن الشجرى057) . 
كان من الشاذ الذى لا يقاس عليه غيره. ولجاز أن تقول: كلمته وجهه إلى وجهىء وعينه إلى 
عينى» وأشباه ذلكء» وفى امتناعه دليل على ما قلناه»25. 


. "941/١ الكتاب‎ )1( 

(؟) المقتضب 775/9 . 

(؟) المفصل بشرح ابن يعيش ؟/ 5٠0‏ . 

(4) آمالى ابن الشجرى ١9/8‏ . 

(ه) شرح المفصل 5١/79‏ . 

(5) شرح الكافية 70١7/١‏ . 

(7) ارتشاف الضرب ؟/ ه80" . 

(8) التصريح .مضمون التوضيح 3170/١‏ . 
(9) منهج السالك ١77/5‏ . 

٠١ /4 همع الموامع‎ )٠١( 

/١ وارتشاف الضرب ؟/ 5 والتصريح .عضمون التوضيح‎ »70/ ١ وشرح الكافية للرضى‎ 25١ شرح المفصل ؟/‎ )١١( 
الى‎ 

(؟١)‏ آمالى ابن الشجرى /١‏ 35اتى 19/8 . 
)١17(‏ شرح المفصل ؟/١5.‏ 


وأما المذهب الثالث: المنسوب0() للأأحفش من النصب على تقدير «من» الجارة» فل ذكر أبو 
حيان أن المبرد رده بقوله: «أن تقدير الأخفش لا يعقل لأن الإنسان لا يتكلم من فم غيره إنما 
يتكلم كل إنسان من فى نفسه)»(0). 

وضعفه ابن مالك بقوله: «وفى التقدير ضعف زائد؛ وهو أنه يلزم منه تقدير (من) فى موضع 
(إلى) ودخول إلى فى موضع من؛ لأن مبدأ غاية كلام المتكلم فمه لا فم غيره المخحاطبء» فلو كان 
معنى من مقصودًا لقيل: كلمته من ذ فى إلى فيهء على إظهار مِن» وكلمته فى إلى فيه على 
تقديرها»0". 

وذكر السيوطى جوابًا عن هذا الاعنزاض على مذهب الأخفش نقلاً عن الفارسي فقال: «إن 
الفارسى أحاب عنه فى المثال الشهير بأنه من المفاعلة» فلما تضمّن كَلْمتَهُ معنى: كلّمنى وكلّمته 
صح ذلك؛ لأن كلمنى من فيه» صحيح, أى لا بواسطة, ولا بكتابة. والعرب إذا ضمّنَت شيئًا 
معنى شيء علقت به ما يتعلق بذلك الشيء»20 . 
موضع الحال» ومعناه: كلمته مشافهة» فوضع فاه إلى فى موضع مشافهة, ومشافهة موضع 
مشافهًا»0*». 

ومذهب خامس أيضًا للفارسي «أن فاه حال نائب مناب جاعلء ثم حذف وصار العامل 
كلمته»2)0. 

والأرحح من هذه المذاهب هو مذهب سيبويهة وهو النصب على الحال» لما ذكره ابن مالك95”) 
من نظائر مستعملة فى هذا الباب» ولما ذكره أستاذنا الدكتور عبد النعيم من ٠‏ أن هذا جكله لا 
ضرورة تدعو إليه لأنه حال إذ لو قلت: (كلمته فوه إلى فى) لما أعربت الجملة إلا حالاً فلم هذه 
المتاهات؟ والمعنى واضح فيه فلا ضرورة تدعو إلى القول بغيره» وقد عرفت أن الحال تأتى مشتقة 
وتأتى جامد»7». ولأن القول بعدم التأويل والتقدير أولى. 

ولم يجعله هشام الكوفى سماعًا بل جعله على القياس» وفى هذا يقول ابن مالك: «وأجاز القياس 
)١(‏ انظر المصادر السابقة. 
)١(‏ ارتشاف الضرب ؟/ ه380 . 
(*) شرح التسهيل ؟/ 2575 وانظر: همع الهوامع 4/ ٠١‏ 
(5) همع الموامع 4/ ١١‏ . 
(ه) ارتشاف الضرب ؟/ 2555 وانظر: التصريح.عضمون التوضيح 717١ /١‏ . 
(5) التصريح .كضمون التوضيح .817١ /١‏ وانظر: ارتشاف الضرب ”/ 5*”ء وهمع الموامع 4/ ١١‏ . 
(0) شرح التسهيل ؟/ "7٠5‏ . 
(8) دراسات فى النحوء د/ عبد النعيم على محمد ص ”47 . 


ات 


عليه هشام الكوفى؛ فيقال على رأيه: ماشيته قدمه إلى قدمى» وكافحته وجهه إلى وحهى. وذكر 
ابن خروف أن الفراء حكى: حاذيته ركبته إلى ركبتى» وجاورته بيته إلى بيتى» وصارعته جبهته 
إلى حبهتىء» بالرفع والنصبء ولا يرد شيئًا من ذلكء» ولكن الاقتصار فيه على السماع أولى؛ لأن 
فيه إيقاع جامد موقع مشتق» وإيقاع معرفة موقع نكرة» وإيقاع مركب موقع مفرد»(2. 

وأقول فى هذا ما قاله ابن مالك: إن الاقتصار فيه على السماع أولى لما ذكره من إيقاع الجامد 
موقع المشتق» والمعرفة موقع النكرة .. ولأنه «بأقل من هذا الشذوذ يمتنع القياس»07©. 

وأشار ابن مالك إلى حواز تقديم «فاه» على كلمته عند بعض النحاة» ومنعه عند بعضهم 
فقال: «وأجاز أكثر البصريين بعد سيبويه تقديم فاه على كلمته لتصرفه؛ ومنع ذلك الكوفيون 
وبعض المتأحرين من البصريين»0©. 

فيفهم من كلام ابن مالك أن أكثر البصريين أحازوا التقديم ولم يجزه سيبويه؛ ومنعه الكوفيون 
وبعض المتأخرين من البصريين. 

أما أبو حيان فينسب إلى سيبويه القول بالحواز فيقول: «فلو قدمت فاه إلى فى على كلمته 
فقلت: أفاهً إلى فى كلمت زيدًاء فأحازه سيبويه وأكثر البصريين» واتفق الكوفيون على منعه. 
وتبعه بعض البصريينء فلو قلت: فوه إلى فى كلمنى عبد الله لم يجز ذلك عند أحد من الكوفيين» 
ولا أحفظ نضا عن البصريين»©). 

أما السيوطى فقد ذكر أن المنع غزى إلى سيبويه أيضًا: «لأنها حال متأولة لم تقو قوّة غيرهاء 
ولم يسمع فيها تقديم»27. 

وبالبحث في «الكتاب» لسيبويه لم أستطع العثور على ما يفيد حواز التقديم عنده؛ كما أننى م 
أحد فى كتب النحاة من أشار إلى هذا الخنلاف سوى أبى حيان» والسيوطى. وأجاز أبو حيان07) 
فيها التقديم على القياس. 

وقال السيوطى: «ولم يسمع فيها تقديم»"» فيكون كلامه هذا هو الفيصلء إذ لو سمع عن 
العرب للحازء وعدم سماعه يمنعه. 


. ١١ /4 شرح التسهيل ؟/ 2*5 وانظر : همع الموامع‎ )١( 
.1١١ /4 الممع‎ )9( 

(9) شرح التسهيل ؟/ 77٠5‏ . 

(4) ارتشاف الضرب 355/5 . 

(5) همع الموامع ١١/4‏ . 

(5) ارتشاف الضرب 355/5 . 

(0) همع الموامع 4/ ١١‏ . 


الريك 


المسألة الثانية : حكم نصب المصدر المنكر على الحال : 

«حق الحال أن يدل على نفس ما يدل عليه صاحبه كخبر المبتدأ بالنسبة إلى المبتداً. وهذا 
يقتضى ألا يكون المصدر حالاً لئلا يازم الإخبار.ععنى عن جثة»20» ولكن ورد عن العرب بجيء 
المصدر حالاًء كقتلته صبراء ولقيته فجاءة» فما حكم نصبها على الحال؟ 

يقول ابن مالك: «فإن ورد عن العرب شيء منه خفظ ولم يقس علمهء كما لا يقاس على 
وقوع المصدر نعمًا. فمن ورود المصدر حالاً قوله تعالى: جاثم اذْعْهْن يَأتِينك سَغيًا 04", انين 
فقون أُمْوَاَهُم الليْل وَالَهَار ميرًا وَعَلايئَة)704 . .. والأحفش والمبرد يريان أن المصادر الواقعة 

مواقع الأحوال مفاعيل مطلقة وأن قبل كل واحد منها فعلاً مقدرًا هو الحال وليس بصحيح؛ لأنه 
إن كان الدليل على الفعل المضمر نفس المصدر المنصوب فينبغى أن يجيزوا ذلك فى كل مصدر له 
فعل ولا يقتصروا على السماعء ولا يمكن أن يفسره الفعل الأول؛ لأن القتل لا يدل على الصبرء 
ولا اللقاء على الفجاءة» ولا الإتيان على الركوب»2©2). 

وفى النص مذهبان فى إعراب المصدر الواقع حالاً: 

المذهب الأول: نصب المصدر على الحال. 

المذهب الثانى: نصبه على أنه مفعول مطلق وناصبه فعل مقدر قبله هو الحال» وعزاه ابن مالك 
للأحفش والمبرد. 

وهذان المذهبان يضاف إليهما أربعة مذاهب أخرى, وعليه ففى المسألة ستة مذاهب أعرضها 
على النحو الآتى: 

فأما المذهب الأول: أن المصدر منصوب على الحال» فهو مذهب الخليل وسيبويهء وهناك 
نصان فى الكتاب يدلان على ذلك: 

النص الأول يقول فيه سيبويه: «هذا باب ما ينتتصب من المصادر لأنه حال وقع فيه الأمرٌ 
فاتتصب لأنه موقوع فيه الأمر ‏ وذللك قولك: قتلته صررّاء ولقيته فجاءةً ومفاحأة» وكفاحًا 
ومكافحة» ولقيتهُ عياناء وكلمتةٌ مشافهة؛ وأتيتةٌ ركضًا وعدوًا ومشيّاء وأحذت ذلك عنه سَمْعًَا 


وسّماعًا. وليس كل مصدر وإن كان فى القياس مثل ما مضى من هذا الباب يُوضّعُ هذا الموضع؛ 


. 38/8/56 شرح التسهيل‎ )١( 
8٠ سورة البقرة: آية‎ )؟١(‎ 
. ١/4 (9؟) سورة البقرة: آية‎ 


(4) شرح التسهيل 7/ 38/8 . 


5ه 


لأنّ المصدر ها هنا فى موضع فاعل إذا كان حالاً»20. 
وزعم الخليل يح لله أنه عنرلة: قولك: أنت اليّ عل وديناء وأنت الرحلٌ فهسًا وأدّد أ أى 
أنت الرحل فى هذه الخال ... فانتصب المصدرٌ أنه حال مصير فيه»0)©). 

وقل تبعهما كثير من النئحاة» منهم الزمخشرى202, وابن الشجرى(*), وابن يعيش (*2, وابن مالك 
- كما سبق فى نصه ‏ والرضى237» والشيخ خالد2"9 . 

والقائلون بإعراب المصدر النكرة حالا منصويباء بعضهم أوله مشتق» كابن الشجرىء وابن 
يعيش والشيخ خالد, قال ابن الشجرى: «وقوله : لاثم اذْعْهِن يَأتيننك سَعيًا و(8) أى ساعيات» 
فسعيًا مصدر وقع موقع الحال» كقوطم: قتلته صبراء أى مصبورًاء والمعنى محبوسًا0. 

وبعضهم يقول بإعراب المصدر حالا دون حاحة إلى تأويل؛ وهو مايراه الخليل وسيبويه؛ 
لأنهما يذهبان إلى أن «المعول عليه فهم المعنى» والمعنى واضح فيه أنه حال وقع فيه الأمر» وهو 
الظاهر من كلام سيبويه.., وهذا ما نرححه ونقول به. فالمصدر المنكر يقع حالا قياسًا دون حاحة 
إلى تأويل .مشتق أو غيره»200. 

المذهب الثانى: الذي ينصب المصدر على أنه مفعول مطلق وناصبه فعل مقدر قبله هو الحال» 
ونسبه ابن مالك وغيره0١2)‏ للأحفش ولمبرد» فأما الأحفش فقد بحثت عن هذا المذهب له فى 
مظانه فلم أعثر عليه. وأما المبرد فعندما رجعت لكتابه المقتضب وحدت أن كلامه يدل على أنه 
الحال فَيَسُّدُ مسده. فيكون حالاً؛ لأنه قد ناب عن اسم الفاعل» وأغنى غناءًه ‏ وذلك قوهم : 


. 3000/١ الكتاب‎ )١١ 

(؟) الكتاب /١‏ 84” . 

(؟) المفصل بشرح ابن يعيش 5/ 5ه . 

. 70١ 3571١ 385/١ آمالى ابن الشجرى‎ )5( 

(ه) شرح المفصل 55/5 . 

5٠١ /١ شرح الكافية‎ )5( 

() التصريح .مضمون التوضيح /١‏ 3174 . 

(8) سورة البقرة: الآية ٠٠‏ 

(9) آمالى ابن الشحرى 2٠١5 /١‏ وانظر: شرح المفصل والتصريح السابقين 
)0١(‏ دراسات فى النحو للد كتور عبد النعيم على محمد ص 5ه . 

)١١(‏ شرح المفصل لابن يعيش 7/ 55»: وشرح الكافية للرضى 25١١ /١‏ وشرح ابن عقيل ؟/ 25584 وارتشاف الضرب ؟/ 
؟5*» والشمع 4/ .١١‏ 


ه١‎ 


عي مداه 


قتلته صررًا » إنما تأويله: صابرًا أو مُصْبَّراه وكذلك جتته ماشيًا؛ لأن المعنى : جحفته ماشيّا»20. 

وقال: «واعلم أن من المصادر مصادر تقع فى موضع الحال؛ وتغنى عَنَاءَه فلا يجوز أن تكون 
معرفة؛ لأن الحال لا تكون معرفة. وذلك قولك: حنتك مشي وقد أدى عن معنى قولك: جئتك 
ماشيًا ... والفاعل يُحَمّل على المصدر؛ كما حمل المصدر عليه: تقول: قم قائماء فالمعنى: قم 
قياماً20). 

وفى موضع آخر يقول: «هذا باب ما يكون من المصادر حالاً لموافقته الحال - وذلك قولك: 
حاء زيد مثشيًاء إنما معناه: ماشيًا»20). 

وإِلى هذا أشار الدكتور عضيمة بقوله: «ظاهر ما هنا يدل على أنه يعرب المصدر حالاً على 
تأويل المصدر بوصف يشهد لذلك قوله: قتلئه صبرّاء إنما تأويله صابرًا .. وكذلك: جنته مشيًا؛ 
لأن المعنى: جثته ماشيًا - وذكر النصوص السابقة ‏ ثم قال: كل هذه النصوص تشير إلى أن المبرد 
يعرب المصدر حالاً بتأويله بوصف. وقد جاء فى كلامه عبارتان قد يفهم منهما أنه يعرب المصدر 
مفعولاً مطلقًا لفعل محذوف» قال هنا: (وكذلك جتته مشيًا؛ لأن المعنى: حثته ماشيّاء فالتقدير: 
أمشى مشيّااء»» وقال فى الحزء الرابع .. جاء زيد مشيا إنما معناه ماشيّاء لأن تقديره: جاء زيد 
بعشى مشِيًا)(*» فالعبارتان صدرهما يفيد أنه يعرب المصدر حالاً بتأويله بوصف» وعجزهما يفيد 
أن المصدر مفعول مطلق لفعل محذوف»2). 

أقول: إن الأظهر من كلام المبرد هو أنه يعرب المصدر حالاً مؤولة مشتق» وبذلك يكون تابعًا 

وممن ذهب إلى القول بنصب المصدر على المفعول المطلق بفعل محذوف هو الخال ابن السراج 
الذى قال: «واعلم: أن فى الكلام مصادر تقع موقع الحال فتغنى عنهاء وانتصابها اتتصاب 
المصادرء نحو قولك: أتانى زيد مشيّاء فقولك: مشيًا قد أغنى عن ماش» ويكشى » إلا أن التقدير: 
أتانى بعشى مشيّاء فمن ذلك: قتلته صبرَاء ولقيته فجأة ومفاجأة, وكفاحًا ومكافحة» ولقيته عياناء 
وكلمته مشافهة» وأتيته ركضاء وعدوًاء وأخحذت عنه سماعًا وسمعًا»9», فقوله: «انتصابها انتتصاب 


. 77884 /# المقتضب‎ )١( 

(؟) السابق * /2754 759 . 
(9) السابق 5/ "١7‏ . 

(5) السابق 8/ 7885 . 


(ه) السابق :1" . 
(5) هامش السابق 8/ 3880 . 
(0) الأصول فى النحو /١‏ 5157 3755. 


7ه 


المصدر»صريح فى أنه ينصبها نصب المفعول المطلق بدليل قوله: التقدير: أتاني يعشى مثيًا. وإن 
كان قوله: «لقيته فجأة ومفاجأة» وكفاحًا ومكافحة» يوحى بأنه يعرب المصدر حالا بتأويله 
بوصف. 

المذهب الثالث: ذكر ابن يعيش أن مذهب السيرافى أيضًا النصب على المصدرية» ولكن العامل 
فيه الفعل المذكورء فيكون مصدرًا مؤكداء فقال: «وذهب السيرافى إلى حواز أن يكون قولك: 
أتانا زيد مشيًّا مصدرًا مؤكداء والعامل فيه أتانا؛ لأن المشى نوع من الإتيان» ويكون من المصادر 
التى ليست من لفظ الفعل» نحو: أعجبنى حبا وكرهته بغضاء وتبسمت وميض البرق»22 . 

وهذا المذهب نسب أيضًا للكوفيين7"» وعلق ابن يعيش عليه بقوله: «وهو قول إلا أن كونه لم 
يرد إلا نكرة يدل على ضعفه؛ إذ لو كان مصدرًا على ما ادعاه لم يمتنع من وقوع المعرفة فيه 
فاعرف»227 . 

المذهب الرابع: أن المصدر حال على حذف مضافء أى أتيته ذا ركضء وأحازه الرضى©). 

المذهب الخامس: يقول هو مصدر على حذف مضافه أى إتيان ركضء ولقاء فجأة» ولم 
ينسب لأحد7"©). 

المذهب السادس: أنه مصدر على حذف مصدرء والتقدير جاء بجيء ركضء وقتلته قتل صبرء 
ولم ينسب22 أيضًا. 

«ولعل مرجع الخلاف بين النحاة فى هذه الأساليب ونحوها إلى أن بعضهم يرى أن الحال لابد 
أن تكون نفس صاحبها فى المعنى» ولا تكون غيره إلا سماعاء والحق أن ذلك غالب لا لازم. 
فالحال المشتقة نفس صاحبها فى المعنى» وهذا هو الغالب وتكون غير صاحبها فى المعنى قياسًا 
مطردًا كأن تكون مصدرًا كما فى الأمثلة التى ذكرناها وغيرها كثير» فالسعى فى الآية السابقة 
غير صاحبه وهو ضمير النسوة العائد على أربعة من الطير» وكما فى نحو: جاء القادم بغتة» وخرج 
الولد جريّاء فالبغتة ليست القادم والقادم ليس البغئة» والحرى غير الولد والولد غير الجرى» وهذه 
المغايرة لا توثر فى المعنى لوجود القريئة ولهذا نرى قياس محيء المصدر المنكر حالاً مطلقّاء وهذا 
مذهب الخليل رحمه الله» 7 . 


)١(‏ شرح المفصل اا 

(؟) ارتشاف الضرب ؟/ 78 وشرح ابن عقيل ؟/ 2555 وهمع الموامع 5/ »١٠5‏ ومنهج السالك على الألفية للأشمونى ؟/ 
+/1. 

(؟) شرح المفصل اا 

(4) شرح الكافية ؟// 5١١‏ . 

(5) ارتشاف الضرب 5/ 517 8, وهمع الموامع 5/ 2١5‏ ومنهج السالك؟/ 7١17‏ . 

(5) منهج السالك ١78/5‏ . 


7ه 


المسألة الثالثة : التوجيه الإعرابى لنصب المصدر يعد «أماء : 

هناك لغتان فى المصدر الواقع بعد «أمّا» لغة التميميين» وهى وحوب الرفع إذا كان المصدر 
معرفة» وجحواز الرفع والنصب إذا كان المصدر نكرة» ولغة الحجازيين وهى جواز الرفع والنصب 
إذا كان المصدر معرفة» ووحوب النصب إذا كان المصدر نكرة (2. 

وحول التوجيه الإعرابى للمصدر حالة نصبه احتلف النحاة إلى عدة أقوال أوردها ابن مالك فى 
قوله: «واطرد أيضمًا ورود المصدر حالاً عند سيبويه فى نحو: أما علمًا فعالم» يريد مهما يذكر 
إنسان فى حال علم فالذى وصفت عال ... وبنو تميم يلتزمون رفع المصدر بعد أُمّا إذا كان 
معرفة» ويجيزون رفعه ونصبه إذا كان نكرة» والنصب عندهم أكثر. والحجازيون يجيزون نصب 
المعرف ورفعه؛ ويلتزمون نصب المنكّر. وسيبويه يجعل المنصوب المعرف مفعولاً له. والأخفش 
يجعل المنصوب مصدرًا مؤكدًا فى التنكير والتعريف, ويجعل العامل فيه ما بعد الفاء إن لم يقترن يما 
لا يعمل ما بعده فيما قبله» فتقدير أمّا علمًا فعالم فى مذهب الأخفش: مهما يكن من شيء 
فالمذكور عالم علمّاء فلزم القائل أن يقدم علمّاء والعامل فيه ما بعد الفاء» كما لزم تقدم المفعول به 
فى لاما اليم فلا تَقهَرك0". والتقدير: مهما يكن من شيء فاليتيم لا تقهرء أو فلا تقهر اليتيم. 
وقال سيبويه فى أما الضرب فضارب مثل قول الأحفش فى أما علما فعالم. وأحاز بعض النحويين 
أن يكون المنصوب بعد أما من المصادر مفعولاً به في التدكير والتعريف»ء والعامل فيه فعل الشرط 
المقدر فيقدر متعديًا على حسب المعنى» فتقدير: أما علمًا فعالم على هذا: مهما تذكر علمًا فالذى 
وصفت عالم. 

قلت: وهذا القول عندى أولى بالصواب» وأحق ما اعتمد عليه فى الجواب: لأنه لا يخرج فيه 
شيء عن أصله؛ ولا يمنع من اطراده مانع» بخلاف الحكم بالحالية؛ فإنه إخحراج المصدر عن أصله 
بوضعه موضع اسم فاعل» وفيه عدم الاطراد لحواز تعريفه» وبخلاف الحكم بأنه مصدر مؤكد فإنه 
يمتنع إذا كان بعد الفاء ما لا يعمل ما بعده فيما قبله. وأما الحكم بأنه مفعول به فلا يعرض مانع 
يمنع منه فى لفظ ولا فى معنى» فكان أولى من غيره»2) 

إذن هناك أربعة أقوال فى التوجيه الإعرابى لنصب المصدر الواقع بعد «أمّا»: 

القول الأول: نصب المصدر على الحال إن كان نكرة فى مثل «أما علمًا فعالم»؛ ونصبه على 
أنه مفعول له إذا كان معرفة. وهو قول سيبويه والخليل. 


.١1//54 وشرح الكافية للرضى ؟7/ 2551 وارتشاف الضرب ”/ 855 وهمع الموامع‎ »*8٠ - 585 /١ انظر: الكتاب‎ )١( 
. 9 سورة الضحى: أآية‎ )١( 
. 38.6598 (؟) شرح التسهيل‎ 
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القول الثانى: نصبه فى حال التعريف والتنكير على المفعول المطلق وعزاه ابن مالك للأخفش. 

القول الثالث: قول سيبويه فى «أما الضرب فضارب» مثل قول الأحفش فى أنه مفعول مطلق. 

القول الرابع: نصب المصدر معرفة كان أو نكرة على أنه مفعول بهء ولم ينسبه ابن مالك 
لأحد. 

فأما القول الأول: القائل بنصب المصدر على الحال إن كان نكرة بعد «أما» فى «أما علمًا 
فعالم» فهو مذهب الخليل وسيبويه يوضحه قول سيبويه: «هذا باب ما ينتتصب من المصادر لأنه 
حال صار فيه المذكود - وذلك قولك: أمّا سِمَنَا فسّمين, وأمّا علا فعالم. وزعم الخليل رحمه الله 
أنه عنزلة قولك: أنت الرَّجُلُ عِلمًا وديناء وأنت الرجلٌ فَهمًا وأدَبّاه أى أنت الرجلُ فى هذه الحال. 
وعمل فيه ما قبله وما بعده» ولم يُحسن فى هذا الوجه الألفُ واللام كما لا يحسن فيما كان 
حالاً وكان فى موضع فاعل حالاً» وكذلك هذاء فاتتصب المصدرٌ لأنّه حال مصير فيه»20. 

وتبعهما فيما ذهبا إليه الفارسى("2: والرضى”2”2 فى أحد أقواله» والمرادى*)» والشيخ خالد©, 
والأشثمونى20). 

القول الثانى: وهو نصبه على المفعول لأحله إذا كان معرفة فى لغة أهل الحجاز كما ذهب 
سيبويه» ويؤكده قوله: «وقد ينصب أهل الحجاز فى هذا الباب بالألف واللام؛ لأنهم قد 
يتومّمون فى هذا الباب غبر الحال» وبنو تميم كأنهم لا يتوهّمون غيرّه فمن ثم لم ينصبوا فى 
الألف واللام وتركوا القبح. فكأنّ الذى تومّم أهل الحجاز الباب الذى ينتصب لأنه موقوع له 
نحو قولك: فعلته مخافة ذلك. وذلك قوطم: أمّا الثبل فنبيل. وأمّا العقلَ فهو الرحلٌ الكاملٌ كأنه 
قال: هو الرحل الكاملٌ العقلَ والرأى» أى للعّقل والرأى» وكأنه أحاب من قال: لْمّه ؟206). 

ورد الرضى هذا القول بأن «كون المصدر المنصوب مفعول له عند الحجازيين لا دليل عليه ولو 
كان كذا حاز أما للسمين فسمين وأما للعلم فعالم»0©. 

القول الثالث: نسبه ابن مالك وغيره”*» للأحفش الذى ينصبه فى حال التعريف والتنكير على 


. "84 /١ الكتاب‎ )١( 

. 5537 55037 /١ المسائل البصريات‎ )١( 

(؟) شرح الكافية ١‏ 39/8 . 

(5) الجنى الدانى ص 5717 . 

(ه) التصريح عضمون التوضيح /١‏ 1/4" . 

(5) منهج السالك ١78/5‏ . 

(/) الكتاب /١‏ هم" - 5م38 . 

(8) شرح الكافية 39/75 . 

(9) ارتشاف الضرب "/ 4 2554 التصريح .عضمون التوضيح /١‏ 75 همع الهوامع 5/ 2١١0‏ منهج السالك ؟/ ١74‏ . 
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المفعول المطلق» وهو ما تبعه فيه الرضى حيث جعل نصبه فى التعريف على المصدرية أولى» وفى 
حال التنكير يجوز فيه النصب على المصدر أو الحال فقال: «والأولى أن يقال: المنصوب عند بنى 
تميم والحجازيين .. فى المصدر المعرف على أنه مفعول مطلق لما بعد الفاء» وفى المصدر المنكر على 
أنه حال أو مفعول مطلق». بل إنه لم يجز فى المعرف سوى النصب على المفعول المطلق فقال: 
«وأما المصدر المعرف فمفعول مطلق لا غير ما بعد الفاء» فمعنى أما العلم فعالم أما يكون شيء 
القول الرابع: وهو قول سيبويه فى «أما الضرب فضارب» على النصب على أنه مفعول مطلق 
وهو ما نسبه ابن مالك لهء فعند مطالعة نصه فى الكتاب لم أفهم أنه يقول بذلك حيث قال: 
«وإذا قلت: أما الصّربَ فضارب؛» فهذا يتتصب على وجهين: على أن يكون الضرب مفعولا 
كقولك: أمّا عبد الله فأنا ضاربء ويكونٌ نصبًا على قولك: أمّا عِلمّا فعالم» كأنك قلت 
ضربًا فضاربء فيصير كقولك: أمّا ضربًا فذو ضربي»207©. 
فنص سيبويه صريح فى توجيه النصب على وجهين فى قولنا: «أما الضّرب فضارب» حيث إن 
الوحه الأول: عنده هو النصب على كونه مفعولاً به والوجه الثانى: النتصب على الحال كما 
نصب المصد ر المنكر عنده فى قولنا: «أمّا علماً فعا»» ولم يشر إلى كونه مفعولاً مطلقًا كما ذكر 
ابن مالك. 
القول الخامس: نصبه على المفعول به سواء معرفة كان المصدر أو نكرة» ول ينسبه ابن مالك 
لأحلد ونسب للكوفيين2) ورححه ابن مالك وأيده بقوله: «ومما يؤيده الرجوع إليه على أحسن 
الوحهين فى قول الشاعر: 
ألا ليت شعرى هل إلى أمّ مالك سبيل فأما الصبرٌ عنها فلا صبرا9©) 

السيرافى» وهو أسهل من جعل الصبر مفعولا له وإن كان هو قول سيبويه. والنصب لغة 
الحجازيين والرفع لغة تميم. ويؤيده فى المصدر محيئه فيما ليس مصدرًا نحو: أما قريشًا فأنا أفضلهاء 
)١(‏ شرح الكافية 884/9 . 
(؟) الكتاب /١‏ مم7 . 
(؟) ارتشاف الضرب ”7/ 4554 والتصريح عمضمون التوضيح /١‏ /اء وهمع الموامع 54/ 2١7‏ ومنهج السالك للأشمونى 
0 . 
(5) البيت من الطويلء لابن ميادة الرماح بن أبرد فى هامش آمالى ابن الشجرى 9 هء وحاشية الأمير على مغنى اللبيب / 
/ا٠»‏ وهو من شواهد الكتاب /١‏ 085 وآمالى ابن الشجرى 7/ 217 والرواية فيهما «أم معمر» بدلاً من «أم مالك»» 
وارتشاف الضرب 5 10 ومشنى اب ؟لا. ١‏ بصع ارامح 5 وذكر ف آمالى الزحاحي أن الصحي «أ. 
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أو تصف قريشًا فأنا أفضلهاء ومثله ما رواه يونس عن قوم من العرب أنهم يقولون: أما العبيد فذو 
عبيك بالنصب» وتقديره عندى: مهما تذكر العبيد فهو ذو عبيدك» ومهما تذكر العبد فهو ذو 


عبد»20, 


وهو ما استحسنه أيضًا ابن هشام(2, وكذلك ما أرححه أيضًا لما ذكره ابن مالك. 


المسألة الرابعة : حكم توسط الحال بين المبتدأ وعامله الظرفى : 

أحاز بعض النحاة توسط الحال بين المبتدأ وعامله الارفى» وبعضهم منع تقديم الحال على 
عامله الظرفى» وبعضهم أحازه على ضعفء هذا ما يوضحه لنا نص ابن مالك الآتى: «فإن كان 
العامل المتضمن معنى الفعل دون حروفه ظرقًا أو حرف حر مسبوقًا باسم ما الحال له جاز توسيط 
الخال عند الأخفش صريحة كانت الحال نحو زيد متكمًا فى الدار» وبلفظ ظرف أو حرف حر ... 
ويضعف القياس على الصريحة لضعف العامل وظهور العمل. ومن شواهد إحازته قراءة بعض 
السلف”" «ِإوَالسَّماوَات مَطُويّاتَ بِيَعِينِهِك0*». وقول الشاعر: 

رهط ابن كوز محقبى أدراعهم فيهم ورهط ربيعة بن جذار”» 

... وغير الأخفش بنع تقديم الحال الصريحة على العامل الظرفى مطلقًا. والصحيح جوازه 
محكومًا بضعفه»20). 

فالخلاف ‏ كما اتضح لنا من النص السابق على ثلاثة مذاهب: 

المذهب الأول: للأحفش وهو جواز توسط الحال بين المبتدأ وعامله الظرفى. 

المذهب الثانى: المنع مطلقًا من تقدم الحال على عامله الطرفى. 

المذهب الثالث: مذهب ابن مالك وهو جوازه على ضعف إن كانت الحال اسمًا صريحًا. 


. 38. شرح التسهيل ؟/‎ )١( 

.ه51/١ مغنى اللبيب‎ )١( 

() قراءة عيسى بن عمر. مختصر شواذ القرآن لابن خالويه ص .١757‏ 

(4) سورة الزمر: آية /ا5 . 

(ه) البيت من الكامل للنابغة الذبيانى فى ديوانه ص 5 5» ومن شواهد شرح الكافية الشافية /١‏ 759» وشرح الجمل لابن 
عصفور 2711/١‏ والبحر الميط 5/ 4/اء 97// 459» ومنهج السالك ؟/ ١8١‏ . 

ومعنى رهط: رهط الرحل قومه؛ كوز: اسم رجحل من ضبّةء امحقب: المناع الذى يوضع نلف الراكب فى مؤخر الرحل» 
الأدرع: جمع درع. 

الشاهد: فى قوله: «مُحقبى أدراعهم فيهم» حيث تقدمت الحال مُحقبى أدرعهم على العامل فيه وهو «فيهم» من معنى الفعل. 

(5) شرح التسهيل 450/9" . 
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وعند النظر فى كتب النحاة نحد الخلاف على خمسة مذاهبء الثلاثة التى ذكرها ابن مالك» 
ويضاف إليها مذهبان آخران» ومناقشتها كالآتى: 

المذهب الأول: وهو جواز توسط الحال بين المبتدأ وعامله الظرفى» فقد نسب للفراء 
والأخف ش27 فأما الفراء فمفهوم كلامه حول قوله تعالى: «َإْوَالسَّماوَات مَطُوبَاتٌ بيَجِيبه4. 
«ترفع المتّموات ممطويات إذا رفعت المطويات. ومن قال (مَطْويَّاتٍ) رفع السموات بالباء التى فى 
عينه» كأنه قال والسّموات فى بمينه. وينصب المطويّاتِ على الال أو على القطع. والحال 
أحود»22). 

يؤكد هذا الكلام ما نسب إليه. وأما الأخحفش فلم أستطع العثور على رأيه فى كتابه معانى 
القرآن. 

وعن هذا المذهب يقول أستاذى الدكتور عبد النعيم: «وأحاز الفراء والأخفش تقديم الحال 
على عاملها الظرف والجار وامجرور إذا تقدم المبتدأ على الحال» نحو: زيد قائمًا فى الدار» وذلك 
بناء على مذهبه من قوة الفظرف حتى جاز أن يعمل عنده بلا اعتماد فى الظاهرء نحو: فى الدار 
زيد» فأما مع تأحر المبتدأ فإنهما وافقا سيبويه في المنع» فلا يجوز: قائمًا زيد في الدار ولا قائمًا في 
الدار زيد اتفافًا لتقدم الحال على عامله الذى فيه ضعف. ما عدا الأخفش أيضًا؛ٍ لأنه ليس من 
تركيب الفعل وعلى صاحبه وعلى ما صاحبه نائب عنه أى المبتدأ»20). 

ورد ابن عصفور الاستدلال بالآية وبيت الشعر فقال: «وهذا الذى ذهب إليه غير صحيح؛ لأنه 
لا يحفظ منه إلا هذا وما لا بال له لقلته» فلا ينبغى أن يجاوز ذلك قيامًا على هذا القليل»9©). 

وذكر الشيخ خخالد دليلاً آخر مما استدل به أصحابه هذا المذهب وهو قراءة بعضهه(© : «ِإمًا 
في بُطُون هَدِهٍ الأنعام خَالِصَة لِذَكُورِنَا24: «بنصب خالصة على الحال المتوسطة بين المخبر عنه 
وهو (ما) الموصولة والمخبر به هو (لذكورنا) والأصلء والله أعلم» ما فى بطون هذه الأنعام 
لذكورنا خالصة. وما واقعة على الأحنة» وصاحب الحال الضمير المنتقل إلى الجار واجخرور بعد 
حذف الاستقرار»9). 


. ١8١ ومنهج السالك ؟/‎ »* 85 /١ ارتشاف الضرب ؟/ 5 ه"» والتصريح معضمون التوضيح‎ )١( 
. 575 (؟) معانى القرآن للفراء ؟/‎ 

(؟) دراسات فى النحو ص 53 »١‏ وانظر: شرح الكافية للرضى 7١54 /١‏ . 

(5) شرح الجمل الكبير 3١1 /١‏ . 

(5) قراءة ابن عيسى بخلاف والأعرج وقتادة وسفيان بن حسين. المحتسب لابن حنى 787/١‏ . 
(5) سورة الأنعام: الآية ١88‏ . 


(0) التصريح .عضمون التوضيح /١‏ 85" . 
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ثم رد جميع ما استدل به أصحاب هذا المذهب بقوله: «والحق المنعء وهو رأى جمهور 
البصريين» وأن البيت المتقدم ضرورة» وأن خالصة فى الآية الأولى ومطويات فى الثانية معمولان 
لصلة (ما) وهى في (بطون) و(قبضته) فخالصة معمولة للجار ورور قبلها على أنها حال من 
الضمير الذى فى الصلة و(مطويات) معمولة (لقبضتيه) على أنها حال من الضمير المستتر فيهاء 
والتاء فى (حالصة) للتأنيث باعتبار ما وقعت عليه (ما) من الأحنة ... والحق أن السماوات عطف 
على ضمير مستتز فى (قبضته) لتأوها بالمشتق؛ لأنها .معنى مقبوضة»؛ والمصدر إذا كان ممعنى المشتق 
يتحمل الضمير لا (السماوات) مبتدأ و(ييمينه) خبره كما قال الأخفشء بل (بيمينه) معمول 
الحال لتعلقه بها لا عاملهاء أي لا عامل الحال»(2. 

وهناك من أجاز مذهب الأخفش فى جعل «مطويات» حالء والسماوات مبتدأ وبيمينه خبره. 
كمكى(5. والعكبرى202). 

ورد أستاذنا الدكتور عبد النعيم استدلالات هذا المذهب فقال : «وحجتهم فى ذلك قوله 
تعالى: «إمَا في بُطون هَدِهِ الأنعَام خَالِصّة لذُكورناك بنصب خالصة على الحال المتوسطة بين 
المحبر عنهء وهو (ما) الموصولة والمحبر به وهو لذكورناء والأصل والله أعلم: ما فى بطون هذه 
الأنعام لذكورنا خالصة» ولا حجة طم فى الآية؛ فإن خالصة حال من المضمر المرفوع فى قوله: 
فى بطون) ولذكورنا نحبر المبتدا (ما) وفى بطونهم صلة (ما)» وعليه يكون العامل فى بطونء 
وعليه فلا تقدم» ومعنى الآية: الأحنة فى بطون الأنعام حالة كونها خالصة لذكورنا ف (ما) أنث 
باعتبار المعنى» وبهذا الاعتبار أنشت الحال». 

ومن حجتهم أيضًا قوله: «وَالأرض جَدِيعًا قَبْصْتَة يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالِسَّماوَات مَطْوِياتَ 
يتويبه9) - وذكر استدلالاهم من الآية ورد الشيخ خالد السابق» ثم قال: «ويجوز جعل 
السموات مبتدأ» ومطويات حال من اللمبتدأ (السموات) وعاملها الابتداء» ومثل ذلك يمكن أن 
يقال فى الآية الأولى فتكون خالصة حال من المبتدأ (ما) وعاملها الابتداء» فاعرف ذلك. 

وجعلوا من حجتهم أيضًا تقديم ا حال على عاملها اللرف متوسطة بين المخبر عنه والمخبر به 
فى قول الشاعر: 

رهط ابن كوز محقبى أدراعهم فيهم ورهط ربيعة بن جذار 

شاهده على ما قالوا: توسط الحال محقبى أدراعهم بين المحبر عنه (رهط). والمخبر به (فيهم) 
)١(‏ التصريح .عضمون التوضيح /١‏ 585. 
(؟) مشكل إعراب القرآن ؟/ 58#. 
(9) التبيان فى إعراب القرآن ؟/ ١١١4‏ . 


(4) سورة الزمر: آية /ا5 . 
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ولا حجة فيه لأن الحال صاحبها المبتدأ وعاملها الابتداء » فلا تقديم » ولا حاجة إلى القول بأنه 
ضرورة كما قال الصبان0١2©202,‏ 

المذهب الثانى: وهو لسيبويه من القول بمنع تقديم الحال على عاملها اللرف أو الجار وا مجرور 
مطلقًا. يقول سيبويه: «راعلم أنه لا يقال: قائمًا فيها رحلٌ» فإن قال قائل: أحعله منزلة راكبًا مَنَ 
زيدٌ» وراكبًا مر الرحلٌ» فيل له: فإنّه مئله فى القياس؛ لأنّ فيها .عنزلة مَنَّ ولكنهم كرهوا ذلك 
فيما لم يكن من الفعل؛ لأنّ فيها وأخواتها لا يتصرّفن تصرّف الفعل» وليس بفعلء ولكنهن أتزلن 
منزلة ما يستغنى به الاسم من الفعل. فأحره كما أجرته العربُ واستحسنت. ومن نم صار: 
مررت قائمًا برحلء لا يجوز؛ لأنه صار قبل العامل فى الاسم, وليس بفعل والعامل الباء. ولو 
حسن هذا لحسن: قائمًا هذا رحلٌ»20. 

ذكر ابن برهان تعليلاً لمذهب سيبويه فقال: «لأنه لا يتقدم حال على ما عملت فيه حروف 
الجر والارف عليه؛ لأن الباء أضعف من الظطرفء ألا ترى أن اللرف يرفع وينصبء فأشبه الفعل 
بذلك» والحرف لا يعمل غير الحرٌ » أى الباء التى لا ضمير فيها . فأما الباء التى فيها ضمير فهى 
مثل الظطرف سواء , نحو : زيد بالباب»2*6» وتبع سيبويه جمهور”* نحاة البصرة. 

المذهب الثالث: مذهب ابن مالك من الجواز على ضعف فى حالة كون الحال اسمًا صريحًاء 
وتبعه فى هذا ابن عقيل الذى عبّر بندرته وكذلك الأشمونى, قال ابن عقيل: «وقد ندر تقديكها 
على عاملها الفلرف» نحو: زيد قائمًا عندك»27» وقال الأشمونى: «وندر تقديمها على عاملها 
الظرف والمجرور المخبر عنه بهماء نحو: سعيد مستقر عندك أو فى هَجَرُ2". 

المذهب الرابع: حواز توسطها إذا كانت من مضمر مرفوع, مثل: أنت فى الدار قائمّاء فيجوز 
أن تقول: «أنت قائمًا فى الدار» وهو مذهب الكوفيين20). 

ورده أستاذنا الدكتور عبد النعيم بقوله: «وقولهم مردود لأن الحال فى المثالين من المبتدأ (أنت) 
فى الأول» و(زيد) فى الثانى - زيد قائمًا فى الدار ‏ وعاملها الابتداء فلا فرق ولا تقديم»7). 


. ١857 حاشية الصبان على أوضح المسالك ؟/‎ )١( 

(؟) دراسات فى النحو لأستاذنا الدكتور عبد النعيم على محمد ص ١5١-1١59‏ . 

(9) الكتاب ؟/ 17١5‏ . 

(5) شرح اللمع لابن برهان ١1 /١‏ . 

(5) اللمع لابن جحنى ص 2١١8-1١17‏ والكافية بشرح الرضى .7٠6 4 /١‏ وشرح الجمل الكبير لابن عصفور /١‏ 2511 
والتصريح .عضمون التوضيح 88٠ /١‏ وهمع الموامع 5/ 77 . 

(5) شرح ابن عقيل على الألفية ؟/ 71/5 . (لا) منهج السالك على الألفية ؟// ١8١‏ . 

(8) ارتشاف الضرب ”/ هه«ء وهمع الموامع 5/ **, ومنهج السالك 79/ ١87‏ . 

(3) دراسات فى النحو ص ١١١‏ . 


لزه إن 


المذهب الخامس: الجواز أيضًا إذا كان الحال ظرفًا أو بحرورًا والعامل فيها ظرف أو محرور وهو 
لابن برهان»(2), «وذلك لتوسعهم فى الفاروف حتى جاز أن يقع موقعًا لا يقع غيرها فيه»("2, 
وذلك مثل: زيد عندك أمامكء» وزيد عندك فى الدار» وزيد فى الدار أمامك. 

ورده أيضًا أستاذنا الدكتور عبد النعيم بقوله» «والحق أنه لا حجة فى شيء من ذلك لما حققناه 
من أن الحال فى هذا ونحوه صاحبها المبتدأ وعاملها الابتداء فلا تقديم»20. 

وبهذا يتبين لنا أن أرحح المذاهب هو مذهب سيبويه والبصريين» لضعف المذاهب الأخرى» 
وهناك تعليق حيد لأستاذنا للدكتور عبد النعيم على هذه المذاهب يكشف عن قوة مذهب سيبويه 
وضعف المذاهب الأخرى» حيث يقول: «ولعل الذى أوقعهم فى هذا التخبط هو منعهم أن يعمل 
الابتداء فى الحال من غير أن تقوم لديهم حجة على منع إعماله ولو أجازوا إعمال الابتداء فى 
ا حال لما وقعوا فى هذا التخبط ولأراحوا واستراحواء والحق منع تقديم الال على عاملها الفارف 
مطلقاً وهو مذهب سيبويه والجمهور وهذا ما نؤيده وإن اختلفنا معهم فى الأمثلة المتقدمة التى 
جعلنا عامل الحال فيها جميعاً الابتداء وصاحبها المبتدأ فاعرف ذلك»9©). 


المسألة الخامسة : حكم تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف جر : 

اختلفت آراء النحاة حول حكم تقديم الحال على صاحبها إن كان بحرورًا بحرف جرء فمنهم 
من منع تقديمه. ومنهم من أحازء فابن مالك فى هذا يقول: «وإذا كان صاحب الحال مجرورًا 
بحرف لم يجز عند أكثر النحويين» نحو: مررت بهند قائمة» فيخطئون من يقول مررت قائمة بهند 
ودليلهم فى منع ذلكء أن تعلق العامل بالحال ثان لتعلقه بصاحبه, فحقه إذا تعدى لصاحبه بواسطة 
أن يتعدى إليه بتلك الواسطة؛ لكن منع من ذلك حوف التباس الحال بالبدل» وأن فعلاً واحدًا لا 
يتعدى بحرف واحد إلى شيئين» فجعلوا عوضًا من الاشتزاك فى الواسطة التزام التأخير 

وبعضهم يعلل منع التقدم بالحمل على حال الممحرور بالإضافة» وبعضهم يعلل بأن حال المجرور 
شبيه بحال عمل فيه حرف جر مضمن معنى الاستقرار, نحو: زيد فى الدار متكمّاء فكما لا يتقدم 
الحال على حرف الجر فى هذا وأمثاله؛ لا يتقدم عليه نحو: مررت بهند جالسة. وهذه شبه 
وتخيلات لا تستميل إلآ نفس من لا تبت له بل الصحيح جواز التقديم فى نحو: مرر بهند 
)١(‏ اظر: شرح الكافية للرضي /١‏ ه. ؟ وارتشاف الضرب 0/6 . 
(؟) شرح الكافية للرضى 7١5 /١‏ . 


(7) دراسات فى النحو ص ١5١‏ . 
(5) السابق ص ١57‏ 


جالسة» واعا حكمت بالجواز لثبوته سماعاء و 2 لضعف دليل المنع»20. 

فالنص يكشف عن وجود مذهبين فى المسألة: 

المذهب الأول: منع تقدم الحال على صاحبها ا جرور بخرف» وعزاه ابن مالك إلى أكثر 

المذهب الثاني: جواز تقدمها لثبوته سماعًا وضعف أدلة المنع» وهو مذهب ابن مالك . 

فأما المذهب الأول: الذى بنع تقدم الحال على صاحبها انخرور فهو مذهب سيبويه» يوضحه 
قوله: «ومن ثم صار: مررت قائمًا برحلء لا يجوزء لأنه صار قبل العامل فى الاسمء وليس بفعل» 
والعاملٌ الباء» ولو حسن هذا الحس: قائمًا هذا رحل»20). 

وهذا المذهب ارتضاه كثير من نحاة البصرة92”» معللين له بأمور عدة منها: أن العامل فى الحال 
حرف جرء وهو لا يتصرف فى نفسه فلا يتصرف فى معموله بالتقديم20 . 

ومنها: أن التقديم «لا يؤدى إلى الفصل بين الفعل وما هو ,منزلة الجزء من بأحنبى»20). 

ومنها: أن «تعلق العامل بالحال ثان لتعلقه بصاحبه فحقه إذا تعدى لصاحبه بواسطة أن يتعدى 
إليه بتلك الواسطة؛ لكن منع من ذلك خوف التباس الحال بالبدل» وأن الفعل لا يتعدى برف 
واحد إلى شيئين فجعلوا عوضًا عن الاشتراك فى الواسطة التزام التأخير»20». 

ورد ابن مالك هذا الاستدلال فقال: «لا نسلم هذا الحق حتى يترتب عليه التزام التأخير 
تعويضاء بل حق الحال لشبهه بالظرف أن يستغنى عن واسطة. على أن الحال أشد استغناء عن 
الواسطة؛ ولذلك يعمل فيها ما لا يعدى بحرف الجر كاسم الإشارة وحرف التنبيه والتشبيه 
والتمنى»"» ومنها: الحمل: «على حال المجرور بالإضافة»(©2. 

ورده أيضًا ابن مالك بقوله: «فيقال لصاحب هذا الشبهة: المحرور بحرف كالأصل للمجرور 
)١(‏ شرح التسهيل "95/١‏ 3017" . 
(5) الكتاب 9/ 37785 . 
(؟) المقتضب 4/ ١7١غ‏ والأصول فى النحو 1١5 5١5 /١‏ واللمع لابن حنى ص 2١1١/8‏ والكشاف عن حقائق التنزيل 
وعيون الأقاويل فى وحوه التنزيل */ 37ه» وآمالى ابن الشجرى */ »١5‏ والتبيان فى إعراب القرآن العكبرى ؟/ 2٠١59‏ 
اللباب فى عذل البناء» والإعراب للعكبرى ,35١4 /١‏ والتوطفة للشلوبيئ ص 27١5‏ وشرح المقدمة الجزولية ؟/ لا 


والكافية بشرح الرضى 701/١‏ وشرح الجمل الكبير لابن عصفور 3١5/١‏ . 
(:) الكتاب 5/ 185 . 

(ه) شرح المفصل فى صنعة الإعراب الموسوم بالتخمير /١‏ 57/8 . 

(5) همع الموامع 55/84 . 

(0) شرح التسهيل ؟/ 389 . 

(8) السابق 785/9 . 


بالإضافة» فلا يصلح أن يحمل ا محرور بحرف عليه. لثلا يكون الأصل تابعًا والفرع متبوعاء وأيضًا 
فالمضاف ,منزلة موصول والمضاف إليه.عنزلة صلة» والحال منه .عنزلة بجزء صلة. فوجب تأخيره 
كما يجب تأخير أجزاء الصلة» وحال المحرور بحرف لا يشبهه جزء صلة» فأحيز تقديعه إذ لا محذور 
فى ذلك»206. 

ومنها أن الحال انجرور صاحبه شبيه «يحال عمل فيه حرف جر مضمن معنى الاستقرار» نحو: 
زيد فى الدار متكماء فكما لا يتقدم الحال على حرف الجحر فى هذا وأمثاله؛ لا يتقدم عليه نحو: 
مرت بهند حالسة»20). 


وأما المذهب الثانى: الذى يجيز تقديم الحال على صاحبها المجرور بحرف» فقد ذهب إليه ابن 
كيسان والفارسى وابن برهان97» ونسبه الشيخ حالد©©» إلى ابن حنى» وصححه ابن مالك فى 
نصه السابق» وأيده أبو حيان2)260. 

واحتج القائلون بهذا المذهب بالسماع والقياس؛ فأما السماع فقد احتجوا بالقرآن الكريم 
والشعرء فأما القرآن فقوله تعالى: «إِوَمَا أَرْسلنَاكَ إلا كافة للناس2<4: فابن مالك يوجه هذه الآية 
فيقول: «أن كافة حال من الناس» والأصل للناس كافة؛ أى جميعاء وهذا هو الصحيح»22. 
فقد أحطأ؛ لأن تقدم حال المجرور عليه فى الإحالة ممنزلة تقدم المحرور على الجار» وكم ترى ممن 
يرتكب هذا بالخطأ ثم لا يقنع به حتى يضم إليه أن يجعل اللام عمعنى إلى؛ لأنه لا يستوى له الخطأ 
الأول إلا بالخطأ الثانى» فلابدٌ له من ارتكاب الخطأين»22. 


الصفة مقامه»7, وأن الرحاج جعل: <«كافة حال من الكاف والتاء فيه للمبالغة»2©00. 


. "89/9 السابق‎ )١( 

(؟) السابق ؟/ 95”, والجمع 751/4 . 

(") شرح اللمع لابن برهان /١‏ 41717 178ء آمالى ابن الشجرى "/ ١5‏ نسبه لابن كيسانء وشرح ابن عقيل 7/ 25515 
وهمع الموامع 4/ 255 ومنهج السالك ١75/79‏ . 

(4) التصريح .مضمون التوضيح ؟9/ 31794 . 

(ه) البحر اغخيط 07 385١‏ . 

79) سورة سبأ: الآية 78 . 

(0) شرح التسهيل 3810/9 . 

(8) الكشاف للرمخشرى 9/ 57ه . 

(5) شرح التسهيل لل ونص الزحاج فى معانى القرآن وإعرابه لم يصرح بعل كافة حالاً ولكن يفهم منه ذلك فقال: 
«معنى كافة الإحاطة فى اللغة» والمعنى أرسلناك جامعا للناس فى الإنذار والإبلاغ» معانى القرآن وإعرابه 4/ 7554 . 

25١‏ شرح التسهيل 5 اا ونص الزجاج فى معانى القرآن وإعرابه لم يصرح يجعل كافة حالاً ولكن منه ذلك فقال: 
«معنى كافة الإحاطة فى اللغة» والمعنى أرسلناك جامعاً للناس فى الإنذار والإبلاغ». معانى القرآن وإعرابه 4/ 754 . 


وقد رد ابن مالك كلا الوحهين بقوله: «ولا يلتفت إلى قول الزتخشرى والزحاج؛ أما 
الزخشرى فلأنه جعل كافة صفة ولم تستعمله العرب إلا حالاً» وهذا شبيه يما فعل فى خطبة 
المفصل من إدحال باء الجر عليه. وإضافته؛ والتعبير به عما لا يعقل. وليته إذ أخرج كافة عن 
استعمال العرب سلك به سبيل القياس» بل جعله صفة موصوف محذوفء ولم تستعمله العرب 
مفردًا ولا مقرونًا بالصفة أعنى إرسالة» وحق الموصوف المستغنى بصفته أن يعاد ذكره مع صفته 
قبل الحذف, وألا تصلح الصفة لغيره» والمشار إليه بخلاف ذلك فوجب الإعراض عما أفضى إليه. 
وأما الزجاج فبطلان قوله يبن أيضاءِ لأنه جعل كافة حالاً مفردًا ولا يعرف ذلك من غير محل 
النزاع» وجعله من مذكر مع كونه مؤنثًاء ولا يقأتى ذلك إلا يجعل تائه للمبالغة» وبابه مقصور 
على السماعء ولا يتأتى غالبا ما هى فيه إلا على أحد أمثلة المبالغة كنسّابة وفروقة ومهذارة» 
وكافة بخلاف ذلكء فبطل أن تكون منهاء لكونها على فاعله»(2). 


وأما الشعر فقّد أورد ابن مالك شواهد عدة منها: 


فإن تكُ أذوادُ أصبن ونُوة فلن يَذُهِبُوا فرغاً بقعل جبال<) 
أراد فلن يذهبوا بدم حبال فرعًا. وحبال اسم رحل» ومن ذلك قول الشاعر: 
لئن كان بَرْدُ الماء هيمان صادياً إل حبيب سا إنها بيب 
وقول الشاعر: 
غافلا تعغرض المنيّة للمرء فيُدعى ولات حينَ إياء) 


. "98-819 شرح التسهيل ؟/‎ )١( 

(؟) البيت من الطويل ونسب لطليحة بن ويلد فى المقاصد النحوية 8/ 2١54‏ وتاج العروس (حبل) وهو من شواهد 
امحتسب لابن جنى 7/ 548 »١‏ وشرح الكافية الشافية لابن مالك /١‏ ه5*» وشرح ابن عقيل ؟/ 2355 ومنهج السالك إلى 
الألفية ؟/ /ا/ا1. 

ومعنى أذواد: جمع ذود: جماعة الإبل «فرغا» هدرًا لم يطلب به. 

(؟) البيت من الطويل» واحتلفت الأقوال حول نسبته» فنسب لعروة بن حزام في حزانة الأدب 8/ 2817 2518 وإلى كثير 
عزه» وليس فى ديوانه. والهيمان: الشديد العطش و كذلك الصادى. 

والمعنى: بقدر ما هو الماء بوب عندى عندما أكون شديد العطشء» فهى لدى حبوبة أكثر. 

والشاهد: فى «هيمان صادياً إلى حبيباً » حيث تقدمت الحال على صاحبهاء وهو الضمير انخرور ب «إلى» والمتقدم على 
متعلقه» وهو من شواهد شرح الكافية الشافية /١‏ 55:”» وشرح الكافية للرضى 7٠01 /١‏ وشرح ابن عقيل 7/ 25554 ومنهج 
السالك ”/ /1/ا١1.‏ 

(4) البيت من الخنفيف. وهو بجهول القائل وهو من شواهد: شرح الكافية الشافية /١‏ ه*#, والبحر انخيط 1 2548١‏ والدر 
المصون للحلبى ه/ /ا4 24 ومنهج السالك ؟/ 7/ا١ء‏ والمقاصد النحوية */ »١٠51١‏ و«يدعى» يطلب المرء «لات» ليس «حين 
إباء» أى ليس الحين حين إباء. 

والشاهد فى: «غافلاً» حيث وقع حالاً من المرء » وهو بخرور حرف جر. 


أراد تعرض المنية للمرء غافلاً»20. 

وهناك مذهب ثالث هو: التفصيل ونقل عن الكوفيين7"؛ فيجيزون التقديم إن كان صاحب 
الحال ضميرًا أو ظاهرًاء والحال فعل نحو: مررت تضحك بهندء ومنعوه إذا كان ظاهرًا وهى اسم. 

ويبدو لى بعد عرض المذاهب ومناقشتها أن المذهب القائل بجواز تقديم الحال على صاحبها 
المحرور بالحرف هو الأولى بالقبول؛ وذلك لأن له معضدًا من السماعء على حين أن المذهبين 
الآخرين لا معضد مما إلا من القياس» والسماع أقوى من القياس فهو أصل التقعيد. 


المسألة السادسة : تقديم الحال على صاحبها : 

ذكر ابن مالك خلافا بين البصريين والكوفيين حول جواز تقدم الخال على صاحبهاء المنصوب 

المذهب الأول: مذهب البصريين» وهو جواز تقدم الحال على صاحبها الظاهر أو المضمر 
مطلقًا. وهذا المذهب هو ما اختاره ابن مالك؛ وعن هذا المذهب يقول ابن مالك: «وإذا كان 
نحو: لقيت راكبة هنداء وحاء مسرعًا زيد»20. 

المذهب الثانى: مذهب الكوفيين» وفيه تفصيل على عدة أقوال: 

القول الأول: منع تقديم الحال على صاحبها المنصوب إذا كان ظاهرًاء يقول ابن مالك:«ومنع 
الكوفيون تقدم حال المنصوب إذا كان ظاهرًا لغلا يتوهم كون الحال مفعولاً وكون صاحبها 
بدلاًم9). 

القول الثانى: جواز تقديم الحال على صاحبها المنصوبء إذا كانت هذه الحال فعلاً. يقول ابن 
مالك: «فإن كان الحال فعلا منع بعضهم تقليمه لزوال المحذور 3 أعنى توهم المفعولية 
والبدلية»2). 

القول الشالث: منع تقديم الحال على صاحبها المرفوع الظاهر. يقول ابن مالك: «فإن كان 
المرفوع ظاهرًا لم يجر عند الكوفيين تقديم حاله»20. 
)١(‏ شرح التسهيل 388/7 . 
(؟) انظر: ارتشاف الضرب 7/ /85» والتصريح على التوضيح .88٠١ /١‏ وهمع الموامع 75/5 . 
(؟) شرح التسهيل 34٠0/9‏ . 
(54) السابق . 


(5) السابق. 
(5) شرح التسهيل ؟/ .85١‏ 


5ه 


القول الرابع: وهو جواز تقديم الحال على صاحبها المرفوع؛ إذا كان الفعل متقدمّاء ومنع ذلك 
إذا كان الفعل متأخحرًا. يقول ابن مالك: «وبعض العلماء يزعمون أن الكوفيين لا بعنعون تقديم 
حال المرفوع الظاهر إذا كان الفعل متقدماء نحو: قام مسرعا زيداء وإنما يمنعون تقديم حال 
المرفوع إذا كان الفعل متأراء نحو: مسرعا قام زيد»20. 
هذا إجمال ما ذكره ابن مالك فى هذا الخلاف البصري الكوفى حول مسألة تقديم الحال على 
صاحبهاء وتفصيل هذا الخلاف كالاتى: 

المذهب الأول: مذهب البصريين: 

يجيز البصريون تقديم الحال على صاحبها مطلقًاء ويتضح هذا من قول سيبويه: «هذا باب ما 
ينتتصب لأنه قبيح أن يوصف .ما بعده ويبنى على ما قبله. وذلك قولك: هذا قائمًّا رحل» وفيها 
قائمًا رحل؛ لما لم يجز أن توصف الصفة بالاسم وقبح أن تقول: فيها قائم» فتضع الصفة موضع 
الاسم» كما قبح: مررت بقائم وأتاني قائم» جعلت القائم حالاً وكان المبني على الكلام الأوّل ما 


بعده»20. 
حيث يفهم من المثالين اللذين ذكرهما وهما: «هذا قائمًا رحل» وفيها قائمًا رحلّ »» أنه يجيز 
وينعقد إجماع نحاة البصرة على هذا المذهبء فلم أجد مخالهًا له فيما اطلعت عليه من كتبهه©. 
وقد استدل البصريون على مذهبهم بالسماع والقياس: فأما السماع فاستدلوا له 50 


والشعرء فمن القرآن قول الله تعالى: «إخَشَعًا أَنْصَارُهُمْ يَخْرْجُونَ مِنْ الأَجْدَاث كَأنْهُمْ جَرَا 
منت 290 

يقول الز مخشرى: «(حشعًا أبصارهم) حال من الخار جين»0*) أى من واو الجماعة. 
عنهم) ) وإ جعلته حالاً من الضمير. فى (يخرحون) حسن الوقف على (عنهم)»20). 


.85١ شرح التسهيل ؟/‎ )١( 

(؟) الكتاب ؟/ 1777 . 

(") انظر: المقتضب للميرد 4/ 158. والأصول فى النحو 2511/١‏ واللمع لابن جحنى ص .1١17‏ والمخصائص ؟/ 85" - 
م” والمرتجل لابن الخشاب ص 4١5١‏ وأسرار العربية للأنبارى ص 2١4١‏ التبيين ص 2585 واللباب فى علل البناء 
والإعراب للعكبرى /١‏ 2584 وشرح المفصل لابن يعيش ؟/ 07ه» والتوطفقة للشلوبيئ ص .5١*‏ وارتشاف الضرب ”/ 
48 مغنى اللبيب ؟/ 85» وشرح ابن عقيل على الألفية ؟/ 47757 والتصريح .مضمون التوضيح /١‏ 8/اا» وهمع الهوامع 
5 55ء ومنهج السالك ؟/ ١8٠١‏ . 

(5) سورة القمر: آية لا . 

(ه) الكشاف 5/ 58 وينظر: إعراب القرآن للنحاس 781/5 . 

(5) مشكل إعراب القرآن 55/8/75 . 


ويقول العكبرى: «قوله تعالى: (حَشْنّعا) هو حال؛ وفى العامل وجهان: 

أحدهما ‏ يدعو؛ أى يدعوهم الدّاعى» وصاحب الحال الضمير المحذوف. و(أبصارٌهم): مرفوع 
مخشّعاًء وجاز أن يعمل الجمع لأنه مكسّر. ْ 

والثانى: العامل (يخرحون) وقرئ: سحاشِعًا؛ والتقدير: فريقًا خاشعا؛ ولم يؤنث؛ لأن تأنيث 
الفاعل لتأنيث الجمع ليس بلازم» ولأنه ليس ممؤنث حقيقي؛ ويجوز أن ينتصب خاشعًا بيدعو على 
أنه مفعوله و(يخرحون) على هذا حال من أصحاب الأبصار»222. ومعنى هذاء جواز تقديم الحال 
على صاحبها المضمر المرفوع؛ أى واو الجماعة فى (يخرجحون). والكوفيون يوافقون البصريين فى 
هذا الموضعء واستدلوا لتقديم الحال على صاحبها الظاهر المرفوع؛ من الشعر بأبيات عدة» منها 


قول الشاعر: 
فسقى بلادك غير مُفسِاها صوب الغمام وديعة تهمى() 
واستدلوا لتقديم الحال على صاحبها المنصوبء من الشعر بعدة أبيات منها قول الشاعر: 
وصلت ول أصرم مسيئين أسرتى وأعتبتهم حتى يُلاقوا ولائيا”) 


أراد وصلت أسرتى مسيئين»9©). 

وأما القياس» فقد استدلوا لحواز التقديم مطلقًا بأمور: منها: أن العامل فيهاء إذا كان متصرقاء 
وجب أن يكون عمله متصرفاء وإذا كان عمله متصرفًا حاز التقديم. يقول ابن جنى: «فإذا كان 
العاملٌ متصرّفاء جاز تقديمٌ الحال عليه. تقول: جاء زيد راكيّاء وحاء راكبًا زيد. وراكيًا جاء 
زيد. كل ذلك جائز؛ لأن جاء متصرّفء والتصرّفُ هو التنقلٌ فى الأزمنة»0©). 

ثم إن تقديم الحال على صاحبها جائز؛ «لأنها لا تكون صفة؛ لأن الصفة لا تتقدم على 
الموصوف فلزم النصب»06). 


. ١١9 التبيان في إعراب القرآن ؟/‎ )١( 

(؟) البيت من الكامل لطرفة بن العبد فى ديوانه ص 88» وهو شاهد شرح التسهيل ؟/ ,55١‏ وهمع الموامع 5/ 255 والدرر 
اللوامع /١‏ ١ه‏ والرواية: «ديارك» مكان «بلادك». 

ومعنى: صوب: انصباب المطرء والليعة: السحاب الدائم المطرء وتهمى: تسيل. ويقصد الشاعر: الدعاء للممدوح .مطر دائم 
لبلاده دون أن يفسد ديارها كثرة المطر. 

والشاهد فى قوله: «غير مُفسدها صوب الغمام» حيث تقدمت الحال وهي: غير مفسدها على صاحبها المرفوع صوب الغمام. 
(؟) البيت من الطويل» وهو بجهول القائل من شواهد شرح التسهيل ”/ 55٠‏ وشرح الكافية الشافية /١‏ 25:55 وجاء فى 
همع الموامع 4 ه7ى الشطر الأول منه. 

والشاهد فى قوله: «مسيئين أسرتى» حيث تقدم الحال: مسيئين على صاحبها المنصوب «أسرتى ». 

(54) شرح التسهيل 340/9 . 

(5) اللمع ص 2١١17‏ وانظر: التبيين ص 7854 . 


المذهب الثانى: مذهب الكوفيين : 

عند مطالعة كتب النحاة» بحد أنه اختلف النقل عن الكوفيين فى هذه المسألة. فقد نقل عنهم 
القول بجواز التقديم فى مواضع. ومنعه فى مواضع أخرى؛ كما ذكر ابن مالك فيما سبق, 
وغيره0). ونقل عنهم بعض النحاة القول بالمنع مطلقاً(©. 

وقد استدل للكوفيين القائلين بالمنع مطلقًاء بأن «الحال صفة فى الأصلء فيلزمُها الضَّميرء 
فتقديْمُها يُفضى إلى تقديم المضمر على الْمظهّرء وتقديم الصفة على الموصوفبء وكلاهما ممتنع: 
كما يكتنع ضرب غلامه زيدًا. 

وأحاب العكبرى: أمّا تقديمٌ الّضمر على المظهر فجائز إذا كانت النية به التأخير. كما قال 
تعالى: «إفأوْجس في نفسيه خِيفة مُوسَى7) ... وأمّا تقديم الصفة على الموصوف فإئما يمتنع فى 
الصفة التابعة للموصوف فى الإعراب مثل: جاءنى زيد الظطريف» ولو قلت: جاءنى اللريف زيد. 
على الوصف لم يُجزء والحال صفة فى المعنى» لا فى اللفظء ولذلك يجوز تقديم صفة النكرة عليها 
فتصيرٌ حالا»9©). 

واستدل للكوفيين القائلين يجواز التقديم بأن حواز تقديم الحال على ذى الحال إذا كان ذو 
الحال ضميرًا مرفوعًا كان أو منصوبًا أو بجحرورًا «لأن ذا الحال إذا كان مظهرًا وقدمت الحال عليه 
أدى إلى الإضمار قبل الذكر لأن في الحال ضميرًا يعود على ذى الحال المتأخر» وأما إذا كان 
ضميرًا فالضميران يشي زكان فى عودهما على مفسر طماء وأما حواز تلك الصورة الواحدة» أعنى 
نحو: حاء راكبًا زيد» فلشدة طلب الفعل للفاعل» فكأن الفاعل ولى الفعل» والحال ولى الفاعلء فلا 
يكون ضميرًا قبل الذكر»2©». 

أرى أن مذهب البصريين هو الأولى بالقبول؛ لأنه معضد بالسماع والقياس. 


المسألةالسابعة :العامل فى حالين توسط بينهما أفعل التفضيل : 
بمتنع تقدم الحال على عاملها إذا كان العامل اسم التفضيل؛ لحموده؛ ومع هذا اختلف النحاة 
فى العامل فى حالين توسط بينهما أفعل التفضيل. 
)١(‏ انظر: شرح الكافية للرضى »505/١‏ وارتشاف الضرب 5/ 2559 والتصريح .عضمون التوضيح 2718/١‏ وهمع 
الهوامع 5/ 75. 
(؟) انظر: الإنصاف فى مسائل الخلاف 255٠ /١‏ (م - 51)» والتبيين عن مذاهب النحويين ص 85" ( م-517). 
(؟) سورة طه: آية /ا51 . 
(5) التبيين ص ه٠78‏ . 
(ه) شرح الكافية للرضى 7١5 /١‏ . 


وقد ذكر ابن مالك هذا الخلاف فى قوله: «وكان حق أفعل التفضيل أن يجعل له مزية على 
الجوامد المضمنة معنى الفعل؛ لأن فيه ما فيهن من معنى الفعل ويفوقهن بتضمن حروف الفعل 
ووزنه ومشابهة أبنية المبالغة فى اقتضاء زيادة المعنى» وفيه من الضعف بعام قبول علامة التأنيث 
والجمع ما اقتضى انخطاطه عن درجة اسم الفاعل والصفة المشبهة فيجعل موافقًا للجوامد إذا ل 
يتوسط بين حالين نحو هو أكفاهم ناصرًاء وجعل موافقًا للصفة المشبهة إذا توسطء نحو: تمرنا بُسرًا 
أطيب منه رَطبّاء ومررت برحل خميرًا ما يكون حير منك خيرٌ ما تكون؛ فنصب أطيب بُسرًا 
ورطبًا ونصب خيرًا منك خيرٌ ما يكون وخبر ما تكون. وليس هذا على إضمار كان كما ذهب 
إليه السيرافى ومن وافقه؛ لأنه حلاف قول سيبويه» وفيه تكلف إضمار ستة أشياء من غير حاحة؛ 
ولأن أفعل هنا ك (أفعل) فى قوله تعالى: «أهُمْ للْكفْرٍ يَوْمَئِذٍ أقُرَبْ مِنْهُمْ للإمَان274 فى أن 
القصد بهما تفضيل شيء على نفسه باعتبار متعلقين؛ فكما اتحد هنا المتعلق به كذا يتحد فى 
الأمثلة المشار إليها»20). 

فالخلاف ‏ كما يظهر من النص - إلى مذهبين: 

المذهب الأول: أن العامل فى الحالين هو أفعل التفضيلء وعزاه ابن مالك لسيبويه» واختاره. 
وعلل له بأدلة من القياس. 

المذهب الثانى: أن العامل فى الحالين هو «كان» التامة المقدرة» وهو كما قال ابن مالك - 
مذهب الكسائى. 

وعند طرح المسألة على كتب النحاة يتبين الآتى: 

المذهب الأول: وهو أن العامل فى الحالين ( أفعل التفضيل) هذا المذهب هو مذهب سيبويه 
حيث يقول: «هذا باب ما ينتصب من الأسماء والصفات لأنها أحوال تقع فيها الأمور - وذلك 
قولك: هذا بُسرًا أطيب منه رطيًا. فإن شعت جعلته حينًا قد مضىء وإن شفت جعلته حيئًا 
مستقبلاً. وإنما قال الناس: هذا منصوب على إضمار (إذا كان) فيما يستقبل» و(إذ كان) فيما 
مضى؛ لأن هذا لما كان ذا معناه أشبه عندهم أن يتتصب على إذا كان. ولو كان على إضمار 
كان لقلت: هذا الثمر أطيب منه البُسر؛ لأنّ كان قد ينصب المعرفة كما ينصب النكرة» فليس هو 
على كان ولكنه حال. ومنه: مررت برحل أبث ما يكون أخبث منك أبث ما تكون» وبرحل 
خيرٌ ما يكون خير منك خيرٌ ما تكوث وهو أخبث ما يكونُ أخبث منك أخبث ما تكون: فهذا 
كله محمول على مثل ما حملت عليه ما قبله»©. 


. ١51/ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
. 3845 /* (؟) شرح التسهيل لابن مالك‎ 
.401١- 4006/١ الكتاب‎ )5 


والنص يدل على أن سيبويه ينص على أن العامل هو أفعل التفضيل» وقد تبعه كثير من النحاة 
منهم الفارسى20©؛ وابن الحاحب”"» وابن مالكء والرضى7": وأبو حيان7©»» وابن عقيل*, 
والسيوطى7"). 

المذهب الثانى: عامل النصب فى الحالين (كان) التامة المقدرة: وهذا مذهب المبرد والسيرافى» 
ونقل9 عن ابن السراج والفارسى فى أحد قوليه وقال به ابن يعيش0©. 

قال المبرد: «وأمًا قولهم: مررت برحل أحبث ما يكون منك أحبث ما تكون» ومررت برحل 
خير ما يكون خير منك خخير ما تكون» فهذا على إضمار إذ كان وإذا كان» واحتمل الضمير؛ 
لأن المعنى يدل عليّه. والتقدير: مررت برجل خير منك إذا كان خيرَ ما يكون إذا كنت خيرَ ما 
تكون»0). ' 

وقال السيرافى: «الباب إما يأتى لتفضيل شيء فى زمن من أزمانه على نفسه فى سائر الأزمان. 
فيجوز أن يكون الزمان الذى فضل فيه ماضيًا وأن يكون مستقبلاً. غير أنه لابد من دليل على 
المضى منه والاستقبال» بحسب ما يفضل من ذلك. فإن كان ماضيًا أضمرت (إذ)» وإن كان 
مستقبلاً أضمرت (إذا) ‏ فإذا قلت: هذا بسرًا أطيب منه تمراء وكانت الإشارة إليه فى حال ما هو 
تمر أو رطب فالتفضيل لما مضى. والتقدير: هذا إذ كان بسرًا أطيب منه إذا كان تمرًا. فهو مبتداً 
خبره أطيب منه» وبسرًا وتمرًا حالان من المشار إليه فى زمانين» والعامل فى الحال كان»200. 

وقد رد ابن مالك هذا المذهب بقوله: «وفيه تكلف إضمار ستة أشياء من غير حاحة؛ ولأن 
أفعل هنا ك (أفعل) فى قوله تعالى: ظِهُمْ لِلْكفرٍ يَوْمبِذِ أرب مِنهُمْ للإِمَانٍ2074 فى أن القصد 
بهما تفضيل شيء على نفسه باعتبار متعلقين؛ فكما اتحد هنا المتعلق به كذا يتحد فى الأمثلة 
المشار إليها. وبعد تسليم الإضمار يازم إعمال أفعل فى إذ وإذا فيكون ما وقع فيه شبيها بها فر 
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كه 


منه. وللحال هنا زيادة شبه بالظرف»20. 

ولقد فصل أستاذى الدكتور عبد النعيم فى هذا الخلاف فقال: «والحق الذى نرتضيه ونقول به 
أنه لا استثناء من قاعدة وجوب تأخخير الحال على عاملها إذا كان اسم التفضيل؛ لأن الحال الأولى 
صاحبها المبتدأ وعاملها الابتداء» والحال الثانية صاحبها الضمير المستتر فى اسم التفضيل وعاملها 
اسم التفضيلء» فاعرف ذلك وتمسك به ولا تلق بالا لما قالوه؛ لأنه انبنى على باطل» وهو منعهم 
عمل الابتداء فى الحال وكذلك منعهم من إعمال الاسم الحامد فيها»2"0. 


المسألة الثامنة : إعراب اسم الفاعل إذا تكرر بعده الظرف أو الجار والمجرور : 

وقع حلاف بين البصريين والكوفيين حول إعراب اسم الفاعل الصالح للخبرية إذا تكرر بعده 
اللرف أو امار وانحرورء فلم يجز فيه الكوفيون إلا النصب على الحالية» وأحارٌ فيه البصريون 
الوحهين: الرفع على الخبرية أو النصب على الحالية» هذا ما ذكره ابن مالك حين قال: «فإن كرر 
الظرف أو حرف الجر حاز الوجهان أيضًّا وحكم برححان النصب؛ لنزول القرآن به. كقوله 
تعالى: «وَأَمًا الْذِينَ سُعِدُوا قَفِي الْجِنَةٍ حَالِدِينَ فِيها204. وكتوله تعالى: «ِأفَكَانَ عَاقِبَحَهُمَا أَنَهُمَ 
في النار خَالِدَيْن فِيهَا«*». وادعى الكوفيون أن النصب فى مثل هذا لازم؛ لأن القرآن نزل به لا 
بالرفع. وهذا لا يدل على أن الرفع لا يجوز» بل يدل على أن النصب أجود منه. فلو كرر الظارف 
والمحبر عنه لجاز الوجهان أيضًا وحكم برححان الرفع؛ لنزول القرآن به فى قوله تعالى: «إوَأَمًا 
الْذِينَ بعتت وْجُوهُهُمْ قَفِي رَحْمَةِ الله هُمْ فِيهًا خَالِدُون0)0. 

فالنص يذكر وجود خلاف إلى مذهبين: 

المذهب الأول: جواز إعراب اسم الفاعل رفعًا على الخبرية أو نصبًا على الحالية وهو مذهب 
البصريين - يوضحه قول إمامهم سيبويه: «هذا باب ما يتن فيه المستقر توكيدًا - وليست تثنيته 
بالتى تمنع الرفع حاله قبل التثنية» ولا النصب ما كان عليه قبل أن يثنى. وذلك قولك: فيها زيد 
قائمًا فيهاء فإنما اتتصب قائم باستغناء زيد بفيها وإن زعمت أنه انتصب بالآخر فكأنك قلت: زيدُ 
قائمًا فيها. فإِنْما هذا كقولك: قد ثبت زيد أميرًا قد ثبت» فأعدت قد ثبت توكيداء وقد عمل 


. 344 شرح التسهيل ؟/‎ )١( 
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الأول فى زيد وفى الأمير. ومثله فى التوكيد والتثنية: لقيت عمرًا عمرًا»(2©. 

واحتج أصحاب هذا المذهب بأن قالوا: «الدليل على أن الرفع جائز أنا أجمعنا على أنه إذا م 
يكرر الارف أنه يجوز فيه الرفع والنصبء فكذلك إذا كرر؛ لأن قصارى ما نقدر أن يكون مائعاً 
تكرر الظطرف؛ لأن (فى) الأولى تفيد ما تفيده الثانية» وهذا لا يصلح أن يكون مانعاً؛ لأن الأولى 
وإن كانت تفيد ما تفيده الثانية إلا أن الثانية تذكر على سبيل التوكيدء والتوكيد شائع فى كلام 
العرب مستعمل فى لغتهم» وهذا لا حلاف فيه» وصار هذا كقوهم: (فيك زيد راغب فيك) ولا 
شك أن (فيك) الأولى تفيد ما تفيده الثانية» ومع هذا لم يمتنع صحة المسألة» فكذلك ها هنا»(2. 

«ويدل عليه أنك إذا نصبت قائمًا كانت (فى) توكيدًا أيضاء إذ لو اقتصرت فقلت: زيد فى 
الدّار قائمّا جاز وكان الحال من الظرفء فتكون (فى) توكيدًاء وعلى ذلك جاء قوله تعالى: 
وما الْذِينَ سُعِدُوا في الْجَنةٍ خَالدِينَ فيهًا 40)27044. 

وذهب الكوفيون إلى لزوم النصب فى اسم الفاعلء إذا كرر بعده الظرف أو لجار وامجخرور 
على الحالية» فقد نسبه النحاس إلى الفراء معللاً قوله بأن النصب ها هنا هو كلام العربء» وأنه «لا 
يجوز أن يقدم من أجل الضمير»2. 

وعند التحقق من كلام الفراء وحدته لا يوجب النصب كما نسب إليه بل يجيزه» وإن كان لا 
يشتهى الرفع» فقال: «وقوله: مإفكَانَ عَاقِبَتَهُمًا أَنهُم في الثار خا لِديْنَ0, وهى فى قراءة عبد 
الله: (فكان عاقبتهما أنهما حالدان فى النار)» وفى قراءتنا «خالدين فيها» بالنصبء ولا أشتهى 
الرفع» وإن كان يجوز؛ وذلك أن الصفة قد عادت على النار مرتين» والمعنى للخلود»9»). 

واحتج أصحاب هذا المذهب بالنقل والقياس: «أما النقل فقد قال الله تعالى: وما الْذِينَ 
سُعِدُوا قَفِي الْجَنَةِ حَالِدِينَ فِيهًاك فقرله تعالى: «إخالدين4 منصوب بالحال؛ ولا يجوز غيره. 
وقال تعالى: مإفكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَهُمَا في النار خالدين فيهًاه22؛, ووجه الدليل من هاتين الآيتين 


)١(‏ الكتاب ”/ 2١75‏ وانظر: كتب جمهور نحاة البصرة: معانى القرآن للأحفش ؟/ 17١/ء‏ والمقتضب 2511/4 وإعراب 
القرآن للنحاس 5/ ٠7‏ 4» والمسائل البصريات ؟/ 4407 ومشكل إعراب القرآن المكى ؟/ 775 والتبيان فى إعراب القرآن 
للعكبرى ؟/ »15١5‏ الإنصاف ١/8ه5”- 55٠0‏ (م- *”3) » والتبيين ص 591١‏ - 59557(م - 55)» وشرح الكافية للرضى /١‏ 
705 وهمع الموامع 5/ 48 . 

. 5591/١ الإنصاف‎ 89 

2 سورة هود: الآية م4١53‏ . 

(5) التبيين ص 395١‏ . 

(ه) إعراب القرآن للنحاس 4/ 0١‏ 4: وانظر: مشكل إعراب القرآن لمكى 775/5 . 

(5) سورة الحشر: الآية /ا١‏ . 

(/) معانى القرآن للفراء «/ ١55‏ . 

(8) سبق تخريها. 


5ه 


أن القراء أجمعوا فيهما على النصبء ولم يُروَ عن أحدٍ منهم أنه قرأ فى واحدة منهما بالرفع. 
وأما القياس فقالوا: إنما قلنا: إنه لا يجوز إلا النصبء وذلك لأن الفائدة فى الظرف الثانى فى 
قولك: فى الدار زيد قائمًا فيهاء إنما تحصل إذا حملناه على النصبء لا إذا حملناه على الرفع؛ ألا 
ترى أنه إذا حملناه على النصب يكون الظرف الأول حيرًا للمبتدأء ويكون الثانى ظرفا للحال» 
ويكون الصلة لقائم منقطعًا عما قبله؛ فيكون على هذا كلامًا مستقيمًا لم يل منه شيء, بخلاف ما 
إذا حملناه على الرفع فقلنا: فى الدّار زيد قائم فيهاء فإنه تبطل فائدة فى الثانية لنيابة الأولى عنها 
فى الفائدة» وحمل الكلام على ما فيه فائدة أشبه بالحكمة من حمله على ما ليس فيه فائدة»(2. 
ورد أصحاب المذهب الأول احتجاج الكوفيين فقالوا: «أما احتجاحهمٍ بقوله تعالى: وَأَمًا 


32 واو 


الْذِينَ سُعِدُوا قَفِي الْجنة خَالدِينَ فيهاب. وقوله تعالى: مإفكَانَ عَاقِبتَهُمَا َنَهُمَا في النار خَالِدَيْن 
فِيهَاك فلا حجة لهم فى هاتين الآيتين؛ إذا ليس فيهما ما يدل على أنه لا يجوز الرفع؛ وإنما فيهما 
دلالة على حواز النصبء ونحن نقول به. وقوههم: إنه لم يرْوَ عن أحد من القراء أنه قرأ بالرفع 
فوجب لا يجوز. قلنا: لا نسلم ؛ فإنه قد روى عن الأعمش”" أنه قرأ (خالدون فيها) بالرفع» فدل 
على أن هذا الاستدلال فاسدء وذلك لأنه ليس من ضرورة أنه لم يقرأ به أحد من القراء أن لا 
يكون كلامًا جائرًا فصيحًا. ألا ترى أنه لم يأت فى كتاب الله عز وجل ترك عمل (ما) فى المبتداً 
والخبر نحو: ما زيد قائم » وما عمرو ذاهبء إلا فيما ليس همشهورء وإن كانت لغة مشهورة 
معروفة صحيحة فصيحة وهى لغة بنى تميم» ثم لم يدل ذلك على أنها ليست فصيحة مشهورة 
وأما قوهم: إنا لو حملناه على الرفع لأدى ذلك إلى أن تبطل فائدة فى الثانية لنيابة الأولى عنها 
فى الفائدة. قلنا هذا فاسدء وذلك لأنه وإن كانت الأولى تفيد ما تفيده الثانية إلا أن ذلك لا يدل 
على بطلان فائدة الثانية؛ لأن من مذاهب العرب أن يؤكد اللفظ بتكريره» فيقولون: لقيت زيدًا 
زيدَاء وضربت عمرًا عمرًا. فيكون المكرر توكيدًا للأول» وإن كان الأول قد وقعت به الفائدة» 
وقد قال الله تعالى: لوهم بالآخِرَةٍ هُمْ كافرُون74"). فهم الثانية تكرير للتوكيد, والتقدير: (وَهُّمْ 
بالآخرَةٍ كافِرُونَ)» فى أحد الوجهين ومع هذا فلا يقال إنه لا يجوزء فكذلك ها هنا»©). 
وأقول: إن زعم البصريين أنه لا حجة للكوفيين فى قوله تعالى: «َروَأمًا الزينَ سُعِدُوا ففِي 


. 3947 7ه وانظر: التبيين ص‎ 534-55 /١ الإنصاف‎ )١( 
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الْجَنةٍ خَالِدِينَ فِيهَاك. وقوله تعالى: طفَكَانَ عَاقِبتهُما أَنهُمَا في النارٍ خَالِدَيْنِ؛ على لزوم النصب 
زعم مطلق على عواهنه لا يصلح لرد احتجاج الكوفيين بالآيتين» وعدم تسليم الكوفيين للبصريين 
بعدم جواز الرفع استنادًا منهم على قراءة الأعمشء غير مبرر؛ لأن قراءة الأعمش وإن كانت 
شاذة» فيعتد بها فى التقعيد النحوى 

ثم إن قياسهم (الحال) فى الأمثلة المذكورة على (ما) تارة والى التوكيد اللففلى تارة أخرى 
قياس مع الفارق. 

وأما ما ذكره ابن مالك من الاستدلال بقوله تعالى: وما الْذِينَ انبَعمّتْ وُجُوهْهُمْ قَفِي رَحْمَةِ 
الله هُمْ فيهًا خَالِدُونَ4ك. فخالدون هنا حبرء ويؤكد هذا قول الزمخشرى: «فإن قلت: كيف موقع 
قوله: هم فيهًا خالدُون» بعد قوله: قفي رَ رَحَْمَةٍ حْمَةِ اليه ؟ قلت: موقع الاستئناف» كأنه قيل: 
كيف يكونون فيها ؟ فقيل: هم فيها خالدون لا يظعنون عنها ولا يموتون»20. 

ويرى الدكتور عبد النعيم أن أمر الكوفيين عجيبء فهم يقعدون القواعد على شاهد واحد 
سمعوه عن بعض العرب» ثم يردون قراءة قرآنية وهي قراءة الأعمش. وعليه فإنه يرى أن قول 
البصريين بجواز النصب على الحالية وجواز الرفع على الخبرية أحدر أن يعتد به؛ لأن القراءة لا ترد 
وإن كانت شاذة. 


المسألة التاسعة : تعدد الحال : 

يجوز أن تتعدد الحال وصاحبها مفرد أو متعدد» كما يجب أن تتعدد فى بعض المواضعء» وذكر 
ابن مالك أن ابن عصفور زعم «أن فعلاً واحدًا لا ينصب أكثر من حال واحد لصاحب واحد 
قِياسًا على الظرف» وقال: كمالا يقال: قمت يوم الخميس يوم الجمعة؛» لا يقال: جاء زيد 
ضاحكًا مسرعًا. واستثنى الحال المنصوبة بأفعل التفضيلء نحو: زيد راكيًا أحسن منه ماشيًا. قال: 
فجاز هذا كما جاز فى الظطرف زيد اليوم أفضل منه غدّاء وزيد خلفك أسرع منه أمامك. ثم 
قال: وصح ذلك فى أفعل التفضيل؛ لأنه قام مقام فعلين. ألا ترى أن معنى قولك: زيد اليوم أفضل 
منه غدًا: زيد يزيد فضله اليوم على فضله غدًا. قلت: تنظير ابن عصفور جاء زيد ضاحكًا مسرعًا 
بقمت يوم الخميس يوم الجمعة لا يليق بفضله » ولا يقبل من مثله؛ لأن وقوع قيام واحد فى يوم 
الخمس ويوم اللجمعة محال» ووقع بجيء واحد فى حال ضحك وحال إسراع غير محال. وَإثما نظير 
قمت يوم الخميس يوم الجمعة حاء زيد ضاحكًا باكيّاء لأن وقوع بيء واحد فى حال ضحك 
وحال بكاء محال» كما أن وقوع قيام واحد فى يوم الخميس ويوم الجمعة محال. ولكن المشرفى9) 


)١(‏ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل )١( . 578/١‏ المشرفى: اسم للسيف. 
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قد ينبو واللاحقى( قد يكبو. على أنه يجوز أن يقال: جاء زيد ضاحكًا باكيّا إذا قصد أن بعض 
بحيئه فى حال ضحك وبعضه فى حال بكاء»(2). 

يتضح مما سبق أن للنحاة في المسألة مذهبين: 

المذهب الأول: المنسوب إلى ابن عصفورء وهو عدم جواز التعدد فى الحال لفعل واحدء إذا 
كان صاحب الحال مفردا قياسًا على الارف. 

المذهب الثانى: وهو اختيار ابن مالك» وهو حواز تعدد الحال. 

وتفصيل القول فى المسألة يأتى على النحو الآتى: 

المذهب الأول: عدم جواز تعدد الحال لفعل واحد: 

ما نسبه ابن مالك إلى ابن عصفور من القول بعدم جواز تعدد الحال لفعل واحد صحيحء 
يؤكده قوله فى المقرب: «ولا يفضى العامل من المصادرء ولا من ظروف الزمان» 0 
المكان» ولا من الأحوال الراحعة إلى ذى حال واحدة» أزيد من شيء واحدٍء إلا بحرف عطفء إ 
أن يكون أفعل التى للمفاضلة: فَإنُها تعمل فى ظرفين من الزمان أو المكان» وفى اين م 
حال واحلء تحو قولك: أنت يوم الجمعة أحسن منك قائمًا يوم الخميس قاعداء فإن كان الحالان 
من ذوى حالء حاز ذلك فى كل عامل؛ نحو قولك: لقى عمرو زيدًا مُصعدًا مُتَحَدِرَاء إذا كان 
اللاقى مُصعِداء والملقى مُنْحَدِرَاء وإن كان أحد الظرفين مشتملاً على الآخر جاز ذلك - أيضًا - 
فى كل عامل؛ نحو قولك: لقِيتُ زيدًا يوم الجمعة عُدِوة فتنصب يوم الجمعة» وغدوةً بلقت على 
أنهما ظرفان»20). 

وقد نسب أبو حيان هذا المذهب إلى الفارسى وجماعة لم يحددهم, فقال: «وذهب الفارسى 
وجماعة إلى أنه لا يجوز أن يقتضى العامل الواحد من الأحوال التى لذى حال واحدة» أزيد من 
حال واحدة ويجعلون فى نحو ذلك المثال أن يكون ضاحكًا صفة مسرعًاء أو حالاً من الضمير 
المستكن فى مسرعًا)0). 

ونسبه السيوطى إلى جماعة حدد منهم الفارسى وابن عصفورء فقال: «وزعم جماعة منهم 
لفارسى واين عصفور: أن الفعل الواحاد لا ينصب أكثر من مال واحد لصاحب واحد قياس 


على الفلرف» واستثنى أفعل التفضيلء فإنه يعمل فى حالين ... وخرّحوا المنصوب ثانا على أنها 


)١(‏ اللاحقى: صفة للفرس. 

(؟) شرح التسهيل 549/9 . 

(؟) المقرب لابن عصفور ص 777 . 
(5) ارتشاف الضرب 5/ 35/1 . 


كه 


صفة للحالء» أو حال من الضمير المستكن فيه. ونسب أبو حيان هذا القول إلى كثير من 
الحققين»20. 

وهذا المذهب مردود ما ردّه به ابن مالك فى نصه السابق» ثم إنه غير معضد بدليل نقلى» 
والدليل القياسي الذى ساقه ابن عصفور قياس مع الفارق. 

المذهب الثانى: أن الحال تتعدد لفعل واحد. وصاحبها مفرد: 

هذا المذهب هو مذهب الجمهورء حيث قال به المبرد"2» والزمحشرى”27)؛ وابن يعيش3*», 
والرضى”*: وأبو حيان2©7» وابن هشام2: والسيوطى7©: والأشمونى7" . 

وقد استدل لهذا المذهب من النقل والقياس» فمن النقل - مثلاً - قول الشاعر: 

على إذا ما جئت ليلى بخفية زيارة بيت الله رَجْلانَ حافيا(: © 

فرجلان وحافيّا حالان من فاعل الزيارة المحذوف, والتقدير: علي زيارتى بيت الله حال كونى 
رحلان حافيّاء أى ماشيًا غير منتعل» ويحتمل أن يكونا حالين من ياء المتكلم ابخرور بعلى ورجلان 
بسكون الحيم» وفى آخره نون وقد صحفه بعض الأعجميين» فقرأه رحلاى بالإضافة إلى المتكلمء 
وإعرابه فاعلاً بزيارة» وحافيًا حال من ضمير المتكلم فى رجلاه»210. ومنه: «كلام العرب: رأيت 
زيدًا مُصعدًا مُنحَدِراء ورأيت زيدا راكبًا ماشيًا ‏ إذا كان أحدكما راكيًا والآخر ماشيّاء وأحدُكما 
مُصعِدًا والآخر منحدرًا»27. 

ومن القياس ما جاء فى نص ابن مالك السابق فى رده على ابن عصفور. 

وأرى أن المذهب الثانى (مذهب الجمهور) هو الأصحء وذلك لورود النقل به ولأنه لا يخالف 
الذوق اللغوى. 


. همع الموامع 4/ /ا8‎ )١( 

.31١59 1/5 المقتضب‎ )١( 

(؟) المفصل بشرح ابن يعيش ؟/ 5ه . 

(5) شرح المفصل 55/9 . 

(ه) شرح الكافية للرضى ؟/ 7٠١‏ . 

(59) ارتشاف الضرب ؟8/5/ه” . 

(/) مغنى اللبيب ”7/ .١5‏ 

(8) همع الموامع 4/ /ا8 . 

(9) منهج السالك ؟/ ١88‏ . 

2٠١‏ هذا البيت من الطويل ينون ليلى فى ديوانه ص 70١‏ » هو من شواهد التصريح .عضمون التوضيح /١‏ 28/5 ومنهج 
السالك إلى ألفية ابن مالك ؟/ ١85‏ . 

ومعنى خحفية: بضم المناء وكسرها مصدر حَفِى إذا استتر. رجلان: أى يمشى على رحليه. 
)١١(‏ التصريح عضمون التوضيح ١//ه”‏ . 

. 1١59/54 المقتضب‎ )١؟(‎ 
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المسألةالعاشرة :العامل فى الحال المؤكدة : 

اختلفت آراء النحاة حول العامل فى الحال المؤكدة» فمنهم من ذهب إلى أنه عامل مضمر يقدر 
بعد الخبر» ومنهم من قال: إنه الخبر لتأويله مسمىء ومنهم من يرى أنه المبتدأ لتضمنه معنى تنبّه. 
هذا ما يذكره لنا ابن مالك فى قوله: «ولا تكون هذه الحال أعنى المؤكدة لهذه المعانى إلا بلفظ 
دال على معنى ملازم أو شبيه بالملازم فى تقدم العلم به وتقدير عاملها بعد الخبر أحقه أو أعرفه 
إن كان المخبر عنه غير أناء وإن كان أنا فالتقدير أحق وأعرف أو أعرفنى. وهذا أولى من قول 
الزحاج هو الخبر لتأوله.عسمىء وأولى من قول ابن خروف إن العامل هو المبتدأ لتضمنه معنى 
تنبه»(20). 

هذا النص يكشف عن ثلاثة مذاهب قال بها النحاة: 

المذهب الأول: أن عاملها مقدر بعد الخبر» وهو ما اعتنقه ابن مالك. 

المذهب الثانى: للزحاج وعاملها عنده الخبر لتأوله هسمى. 

المذهب الثالث: عاملها المبتدأ لتضمنه معنى تنبه» وهو لابن حروف. 

فأما المذهب الأول: وهو أن العامل فى الحال المؤكدة هو عامل مقدر بعد الخبر وهو مذهب 
ابن مالك الذى أيده بصريح قوله فى النص السابق» ونسب إلى سيبويه» فقال ابن يعيش: «وأما 
العامل فى هذه الحال فهو عند سيبويه فعل مضمر تقديره أعرف ذلك أو أحقه ونحو ذلك مما دلت 
عليه الحال فيكون فيها توكيد الخبر بأحق وأعرف كتوكيده باليمين»20. 

وقال الرضى: «واحتلف فى العامل فى المؤكدة التى بعد الاسممية» فقال سيبويه: العامل مقدر 
بعد الحملة تقديره: زيد أبوك أحقه عطوفًا»2. 

وقال الشيخ حالد: «وهي معمولة عند سيبويه محذوف وحوبًا مقدر بعد الخبر» تقديره: أحقه 
ونحوه كاعرفه إن كان المبتدأ غير أناء فإن كان أنا فالتقدير: احقنى واعرفنى»2). 

وعلّق أستاذنا الدكتور عبد النعيم على ما نسب لسيبويه بقوله: «والذى أراه أن هذا الذى 
نسب إلى سيبويه هو تفسبر السيرافى للمسألة فى شرحه على الكتابء قال السيرافى: «اعلم أن 
النصب فى هذا زيد منطلقًا على غير وجه النصب فى قولنا: هو زيد معروفاء ويبين ذلك لك أنك 
لا تقول: هو زيد منطلقًا. أما النصب فى: هذا عبد الله منطلقًا فقد ذكرناه» يعنى أنه منصوب 


. شرح التسهيل 1/7 8ه"‎ )١( 

(؟) شرح المفصل لابن يعيش ؟/ 55 . 
(؟) شرح الكافية للرضى ؟/ 5١5‏ . 

(4) التصريح .عضمون التوضيح "88/١‏ . 


/اكه 


باسم الإشارة لما فيه من معنى الفعل أشير أو بحرف التنبيه لما فيه من معنى الفعل أنبه. وأما نصب: 
هو زيد معروفاء فعلى جهة التوكيد لما ذكرته وخمبرت به. وذلك أنك إذا قلت: هو زيد فقد 
حبرت بخبر يحتمل أن يكون حمًا وأن يكون باطلاًء وظاهر الإخبار يوجب أن المخبر يحقق ما خير 
به فإذا قال: هو زيد معروفًا فكأنه قال: لا شك فيه وكأنه قال: أحق ذلكء والعامل فيه أحق» 
وما أشبهه»(20). 
ولو قلنا.ما قالوه الخرحت المسألة عن الحال المؤكدة لمضمون الجملة التى يزعمونهاء ولصار 
صاحب الحال وعاملها محذوفًا كما ترى؛ إذ يكون أحق هو العامل والضمير المقدر معه (الطاء) 
فى أحقه هو صاحب الحال»20). 
ثم قال: «والحق أن سيبويه لم يقل ذلك» بل ... يقول فى هذا ومثله: الحال صاحبها الخبر 
لأنها وصف له وعاملها المبتدأء قال: (وأما هو فعلامة مضمر وهو مبتدأ وحال ما بعده حاله بعد 
هذاء وذلك قولك: هو زيد معروفا فصار المعروف حالاً» كما كان المنطلق حالاً حين قلت: هذا 
زيد منطلقًا)2. 


وقال فى مكان آخر: (لأن المبتدأ يعمل فيما بعده كعمل الفعل فيما يكون بعده)0*», وذكر أن 
الخليل وسيبويه يعملان المبتدأ فى الحال مطلفًا نحو: هو زيد معروفاء وهو ابن عمى دنياء وهو 
جارى بيت بيت» قال سيبويه: (وانتتصب لأن هذا الكلام قد عمل فيها (يعنى الحال) كما عمل 
حين قلت: عشرون درهمًا)0» أما تقدير سيبويه أثبته أو أعرفه أو اعرف ونحو ذلك فهو تقدير 
0 انتبه فهر م يرد أن العامل دوف تقديره اليتىء كذلك ل يرد أن يقول لي 
قدي عامل عذوف وسوي 

فالحق أنه لا عامل محذوف في هذه الأمثلة» وإنما الحال فيها جميعًا صاحبها الخبر» وعاملها 
المبتدأ» فالعامل في الحال هو العمل في صاحبها دون تقدير أو قول بحذف, ولكنهم لرفضهم أن 
يعمل الاسم الحامد إذا لم يكن في معنى الفعل في الحال لجأو إلى التأويل والتحايل بغير مبرر أو 
ضرورة»206. 


. هامش الكتاب ؟/ للا‎ )١( 

(؟) دراسات فى النحو ص ١57‏ . 

(؟) الكتاب 8/9 - 794. 

(5) الكتاب 7/ 17ى» وتبع هذا المذهب الزتخشرى فى المفصل بشرح ابن يعيش 7/ 554» والشيخ خحالد فى التصريح /١‏ 
8 والسيوطى فى الشهمع 4٠/4‏ 

(ه) الكتاب 848/7 .١‏ 

(5) دراسات فى النحو ص ١١8‏ . 


5ه 


بهذا قرر أستاذنا الدكتور عبد النعيم أن العامل فى الحال الموكدة عند الخليل وسيبويه هو 
المبتدأء وهو الحق لعدم الحاحة إلى اللجوء والتأويل والقول بالإضمار والحذف بغير ضرورة. 
خالد ينسب هذا القول لابن مالك فقال: «ولذلك جعل ابن مالك زيد أبوك عطوفا من المؤكدة 
لعاملها على تأويل الأب .مشتقء فالعامل الأب لما فيه من معنى الإشفاق»20). 

فجعل الشيخ خالد العامل عند ابن مالك (الأب) الواقع خبرًا لتأوله.مشتق وهو معنى الإشفاق» 
وهذا الذى نسبه الشيخ خالد غير صحيحء بدليل نص ابن مالك السابق. 

انا رصاح فضدما اطلعيت على ساب على ا يلي 0 بذلك ولكن 
يفهم من كلامه صحة ما نسب إليه؛ ققال حول قوله تعالى : هَِهِ ناقة ه20 
«ونصٌب آية على الحال . المعنى أنه إذا قال: هذه ناقة الله آيدَ أ وي لكا كات قال انتبهوا لها 
فى هذه الحالة. والآية العلامة»9©). 

ورد هذا المذهب الرضى بعد أن مثل له ب (أنا حاتم) قال: «وليس بشيء لأنه لم يكن سحيًا 
وفت تست عام ولا يقصد القائل بهذا الفظا هذا لأعنىء وأيضا لا يارد ذلك فى كبرة هله 

آي04. ططوَهُوَ الْحَقَّ مُصَدّقَاب3. وغير ذلك مما ليس الخبر فيه علمًا24. 

وضعفه أستاذنا الدكتور عبد النعيم لأنه «يلزم عليه احتلاف العامل فى الحال وفى صاحبها لأن 
حاتم هو صاحب الحال وعامله هو المبتدأ (أنا) فيكون العامل فى الحال غير العامل فى صاحبهاء 
اللهم إذا كان يرى أن فى (حاتما) لتأوله عسمى ضمير مستتر هو صاحب الحال» فتتحد جهة 
العمل وعليه يكون رأيه سليمًا204. 

المذهب الثالث: وهو قول ابن خروف7©» أن العامل المبتدأ لتضمنه معنى تنبه فقد ضعفه أيضًا 
الرضى بقوله: «وهو بعيد لأن عمل المضمر والعلم فى نحو: أنا زيد وزيد أبوك مما م ينبت نظيره 
فى شيء من كلامهم»2” 20 
)١(‏ شرح لمفصل لابن يعيش ”/ 50» وشرح الكافية للرضى ”/ »5١ ٠‏ والتصريح .كضمون التوضيح /١‏ 25/874 وهمع 
الهوامع 4٠/4‏ 
)١(‏ التصريح 588/١‏ . 
)7١(‏ سورة هود: الآية ع8 > 
(5) معانى القرآن وإعرابه ؟/ 5٠0‏ . 
(5) سبق تخريجها. 
(5) سورة البقرة: الآية 8١‏ . 
(لا) شرح الكافية ؟/ 5١5‏ . 
(8) دراسات في النحو ص ١59‏ . 
(9) شرح لكافية للرضى ”/ 251٠‏ والتصريح مضمون التوضيح /١‏ 2584 وهمع الموامع 4/ 4٠‏ 
)٠١(‏ شرح الكافية 7/ 3١٠‏ . 
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ورده أيضًا الشيخ خالد لاستلزامه «حواز تقديم الحال على الخبر وهو ممتنع لعدم تمام 
الجملة»2)20. 

وأيده أستاذنا الدكتور عبد النعيم بقوله: «والحق أن ما قاله ابن حروف هو عين الصواب» 
وليس فيه شيء من البعد» بل العجب ما قاله الرضى فكيف يقول: (إن عمل المضمر والعلم ثما لم 
يثبت نظيره فى كلامهم)» فما الرافع للخبر إذن فى المثالين اللذين ذكرهما أليس هو الضمير فى 
الأول والعلم فى الثانى» والذى يعمل الرفع فى العمدة أليس عمله فى الفضلة أولى فتأمل 
ذلك»20. 

وهناك مذهب رابع: وهو أن العامل معنى الجملة» وهو مذهب ابن الشجرى”7(”»: وأيده الرضى» 
وجعله مذهب ابن مالك فقال: «والأولى عندى ما ذهب إليه ابن مالك وهو أن العامل معنى 
الحملة»0). 

وما نسبه الرضى لابن مالك يخطفه قول ابن مالك فى نصه السابق» وما أرجححه هو ما أيده 
أستاذنا الدكتور عبد النعيم لابن خروف بعد أن أثبت أن العامل للحال هو المبتدأ عند الخليل 


وسيبويه؛ لما فيه من عدم التأويل والقول بالحذف. 


المسألة الحادية عشرة : حكم اقتران «قد» بالفعل الماضى إذا وقع حالا : 

هل يجوز أن يقع الفعل الماضى حالاً ؟ أحاب النحاة عن هذا السؤال بإحابتين» الأولى هي 
حواز ذلك دون شرطه الثانية جواز ذلك بشرط أن تكون معه «قد» ظاهرة أو مقدرة أو يكون 
الفعل صفة لموصوف مقدرء ذكر ابن مالك هذا الخلاف فقال: «وزعم قوم أن الفعل الماضى لفلا 
لا يقع حالاً وليس قبله قد ظاهرة إلا وهى قبله مقدرة. 

وهذه دعوى لا تقوم عليها حجة؛ لأن الأصل عدم التقدير» ولأن وجود قد مع الفعل المشار 
إليه لا يزيد معنى على ما يفهم به إذا لم توحد. وحق المحذوف المقدر ثبوته أن يدل على معنى لا 
يدرك بدونه ... وأحاز بعض من قَدّر قد قبل الفعل الماضى الاستغناء عن تقديرها بجعل الفعل 
صفة لموصوف مقدّرء وهو أيضًا تكلف شيء لا حاحة إليه»©. 

ففى النص مذهبان للحلاف: 
)١(‏ التصريح 588/١‏ . 
)١(‏ دراسات فى النحو ص ١7١‏ . 


(9؟) آمالى ابن الشجرى */ 77 . 
(4) شرح الكافية 5١5 /١‏ . 


(ه) شرح التسهيل ؟/ 00/9" - 0708" . 


اسه 


المذهب الأول: عدم وقوع الفعل الماضى لففلًا حالاً إلا إذا كانت معه «قد» ظاهرة أو مقدرة, 
أو جعل الفعل صفة لموصوف مقدر. 

المذهب الثانى: حواز وقوع الفعل الماضى حالاً دون شرطء وهو ما اعتنقه ابن مالك. 

فأما المذهب الأول: الذى يشترط وجود «قد» ظاهرة أو مقدرة فهو مذهب الفراء الذى 
يصرح به فى قوله: «والحالٌ لا تكون إلا بإضمار «قد» أو بإظهارهاء ومثله فى كتاب | لله: لاو 
جَاءُوكُم حَصِرَت صدُورُهُم204 يريد والله أعلم - جاءكم قد حصرت صدورهم»2". 

وتبعه جمهور البصريين كالمبرد2”"» وابن السراج©»» والزمخشرى”*»: وابن الأنبارى7, 
والعكبرى”": وابن يعيش0: والشلوبين77»؛ وابن الحاحب7: "2: وابن عصفور<2"2» والرضى2"7, 
والسيوطى2""7. 

واحتج أصحاب هذا المذهب بوجهين: «أحدهما: أن الفعل الماضى لا يدل على الحال؛ فينبغى 
أن لا يقوم مقامه. والوحه الثانى: أنه إنما يصلح أن يوضع موضع الحال ما يصلح أن يقال فيه: 
(الآن) أو (السّاعة) نحو: مررت بزيدر يضربء ونظرت إلى عمرو يكتب؛ لأنه يحسن أن يقترن به 
الآن أو الساعة؛ وهذا لا يصلح فى الماضىء فينبغى أن لا يكون حالاً؛ ولهذا ل يجر أن يقال: ما 
زال زيد قام» وليس زيد قام ؛ لأن ما زال» وليس يطلبان الحال» و(قام) فعل ماض؛ فلو جاز أن 
يقع حالاً لوحب أن يكون هذا جائرًا؛ فلما لم يجر دل على أن الفعل الماضى لا يجوز أن يقع حالاًء 
وكذلك لو قلت: زيد خلفك قام م جر أن تبعل (قام) فى موضع الححال؛ ما بيناء ولا يلزم على 
كلامنا إذا كان مع الماضى (قد) حيث يجوز أن يكون حالاً نحو: مررت بزيد قد قام؛ وذلك لأن 


. 94١ سورة النساء : الآية‎ )١( 

. 7/807 : وانظر‎ »” 4 /١ معانى القرآن للفراء‎ )١( 
. 1١785 /5 (؟) المقتضب‎ 

(:) الأصول فى النحو 5١5/١‏ . 

(ه) المفصل بشرح ابن يعيش ؟/ 55 . 

(5) الإنصاف /١‏ 237897 558 (م- 07). 

(7) التبيين عن مذاهب النحويين ص 785 (م -337). 
(8) شرح المفصل 507-557 . 

(9) التوطئة ص 5١5‏ . 

. 7١١ /١ الكافية بشرح الرضى‎ )٠١( 

. 77١ المقرب ص‎ )١١( 

(؟1١)‏ شرح الكافية 3١/١‏ . 

. 49/5 لشمع‎ )١9( 


الاه 


(قد) تقرب الماضى من الحال» فجاز أن يقع معها حالاً ولهذا لا يجوز أن يقترن به الآن أو الساعة 
فيقال: قد قام الآن» أو الساعة» فدل على ما قلناه»(2. 

المذهب الثانى: وهو جواز بحيء الفعل الماضى حالاً دون اشتر نزاط سبقه بقد ظاهرة أو مقدرة أو 
جعله صفة لموصوف مقدرء وهو ما اعتنقه ابن مالك وهو مذهب الكوفيين29 والأخفش(” من 

وقد استدل أصحاب هذا المذهب بالسماع والقياس»ء أما السماع «فقد قال الله: مأو 
جَاءُوكُمْ حَصِرَت صُدُورْهُمْ4 فحصرت: فعل ماضىء وهو فى موضع الحال» وتقديره: حصيرة 
صدروهم, والدليل على صحة هذا التقدير قراءة من قرأ : ظأَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَة صدُورْهُم4 
وهى قراءة الحسن البصرى(*»» ويعقوب الحضرمىٌ واللفضل عن عاصه(© . 

وأما القياس فلأن كل ما جحاز أن يكون صفة للنكرة نحو : مررت برحل قاعلرء وغلام قائم 
جاز أن يكون حالاً للمعرفة نحو: مررت بالرّحل قاعداء وبالغلام قائمّاء والفعل الماضى يجوز أن 
يكون صفة للنكرة نخو: مررتُ برحل قعد, وغلام قام؛ فينبغى أن يجوز أن يقع حالاً للمعرفة نحو 
مررت بالرحل قعد» وبالغلام قام وما أشبه ذلك. والذى يدل على ذلك أنا أجمعنا على أنه يجوز 
أن يُقام الفعل الماضى مُقَام الفعل المستقبل» كما قال تعالى: «وَإِذْ قَالَ اللّهُ يَاعِيسَى ان 
مَرَيَّ204: أى: يقولء وإذا جاء أن يقام الماضى مقام المستقبل جاز أن يقام مقام الحال»0©). 

وقد أحاب أصحاب المذهب الأول عن استدلالات الكوفيين من أوجه: 

أحدها: «أن الآية يراد بها الدُعاء كما تقول: جاء زيد ‏ قبحه الله - وعلى هذا لا حجة فيها. 

والثانى: نقدّر أنه وصفء ولكن الموصوف محذوف تقديره أو جاءوكم قومًا حصرت» ف 
(قومًا) هو الحال» و(حصرت) نعت لما. 

والثالث: أن (قد) معه مقدرة» أى قد حصرتء» ونحن نوز ذلك. 

والرابع: أن حصر صَّدّورهم كان موجودًا وقت محيئهم» فالفعل هنا لم ينقطع بخلاف مسألتنا 
فإن قولك: مررت برحل ضرب أمسء قد انقطع الضَّربُ منه فى الحال» وبين المسألتين بون بعيد. 


. 3810 - 585 وانظر: التبيين ص‎ 2554 /١ الإنصاف‎ )١( 

(؟) الإنصاف /١‏ 55 التبيين ص 585 شرح الكافية للرضى ,51١ /١‏ ارتشاف الضرب 717١/5‏ . 
(*) المقتضب 5/ 217 الإنصاف /١‏ 2557 شرح الكافية 235١ /١‏ ارتشاف الضرب ؟/ 31/0 . 
(4) معانى القرآن للفراء /١‏ 584 . 

(ه) النشر لابن الجوزى ”7/ 75١‏ . 

(5) سور المائدة: الآية ١١5‏ . 


0 الإنصاف /١‏ كهد”ى #ه”3, 54ل وانظر: التبيين ص 78/8 - 389 . 


:عه 


وأما وقوع الماضى صفة فلا يلزمٌ منه وقوعُةُ حالاً؛ لأن الماضى يوصفٌ به عن وجدٍ تزول الصّفة 
فى الحال» ويكونُ الوصفُ بها ماضيا بخلاف الحال فإن بابها أن تكون مقارنة للفعل» ويقوى 
ذلك أمران : 

أحدهما: أن الحال تقدر بالظزرف كقولك: حاء زيد راكبّاء أى فى حال ركوبه؛ والعامل فى 
اللرف جاءء والظرف مقارن للمظروف» وكذلك الحال. 

والثانى: أن الحال تشبه التمييز» والتمييز لا يسبق المميز. 

وأمّا وقوع الماضى يمعنى المستقبل فأمر ارج عما نحن فيه» وذلك: أن وضع اللفظ موضع غيره 
من قبيل ا محاز المحالف للأصلء فلا يُعدّى إلى غيره؛ ثم لإنَّ هذا إثبات اللغة بالقياسء» والدليل 
ينفى ذلك؛ إذ كان فيه تحويل لمدلول اللفظ إلى خلافه؛ وذلك: أن (ضرب) مثلاً إذا كان موضوعًا 
عن الزمان الماضى كان وقوعه ععنى المستقبل نقضًا للدلالة» ويمكن أن يحمل على أنه حكى 
الماضى حتى كأنه مشاهدء كما يحكى بفعل المضارع المضىء وعلى أن إلحاق الماضى بالمستقبل 
جائز» لاشتزاكهما فى الفعليّة وباب الحال أن يكون اسمّاء وإيقاع الفعل موقع الاسم أبعد من 
وقوع الفعل موقع الفعل»(©. 

وواضح بعد عرض المذاهب أن مذهب الكوفيين والأحفش هو الأولى بالتأييد والقبول لما فيه 
من عدم التأويل والتقدير ولثبوته بالسماع من قراءة القراء» ولأن استدلال المذهب الآخر استدلال 
عقلى قياسي وفيه تكلف. ولما ذكره ابن مالك من أن الفعل الماضي معناه «لا يقع حالاً إلا وقبله 
قد مقدرة لامتنع وقوع المنفى بلم حالاً» ولكان المنفى بلما أولى منه بذلك ؛ لأن لن تنفى فَعَلَ 
ونا تنفى قد فعل» وهذا واضح لا ريب فيه»(2. 


. وانظر: الإنصاف ص 5 55 ههاء كدكى لأها7ت ه75‎ 239٠0 - 589 التبيين ص‎ )١١ 
. 317/8 (؟) شرح التسهيل ؟/‎ 


اسه 


2 
التمييز والعدد وكناياته 


4 التمييز والعدد وكناياته 


يشتمل هذا الفصل على تسع مسائل؛: هى: 

المسألة الأولى: الحكم الإعرابى لقولنا: «جبة خزء, وخاتم فضة؛ وسوار ذهب». 
المسألة الثانية: القول فى تقديم التمييز إذا كان عامله متصرفا. 

المسألة الثالثة: القول فى تمييز العدد (ثلاثة) ونحوها. 

المسألة الرابعة: دخول (أل) على العدد المركب وتمييزه. 

المسألة الخامسة: القول فى تعريف العدد المركب وتمبيزه. 

المسألة السادسة: صوغ اسم فاعل من اثنين إلى عشرة مضافاإلى أصله. 
المسألة السابعة: عامل الجر فى تمييز كم الاستفهامية. 

المسألة الثامنة: حكم مجيء تمبيز كم الاستفهامية جميعا. 


المسألة التاسعة: عامل الجر فى تمييز كم الخبرية. 


المسألة الأولى : الحكم الإعرابي لقولنا: دجبّة خنٌّ وخاتم فضة:؛ وسوار ذهب» : 

أحاز النحاة فى مثل قولنا: جحبة حزء وخاتم فضة» وسوار ذهبء الجر بالإضافة والنصب على 
التمييز أو على الحال. ولكن أيهما ينزحح فيها ؟ هذا ما أحاب عنه ابن مالك بقوله: «فلك فى 
هذا النوع الحر بالإضافة والنصب على التمييز أو على الحال. 

واقاق هو ظاهر .قل سيويت توق تقد هن :باب الال بان شدبهة: سيبويه رجه لله فى عله 
حالا. والأول قول أبى العباس» وهو أولى؛ لأنه لا يُحوج إلى تأويل. مع أن فيه ما فى المجمع على 
كثرة تنكير صاحب الحال» وكثرة وقوع الحال غير منتقلة. وكل ذلك على خلاف الأصل 
فاجتنابه أولى»20). 

فالئنص يكشف نا أنه فى حال النصب هناك مذهبان: 
)١(‏ شرح التسهيل 450/9" . 

5لاساه 


المذهب الأول: النصب على الحالية» وجعله ابن مالك ظاهر قول سيبويه. 

المذهب الثانى: النصب على التمييز ونسبه ابن مالك إلى المبرد ورححه. 

فأما المذهب الأول: فقد أشار إليه ابن مالك فى باب الحال» وذكر تعليله على نصبه على 
الحالية ونسبه إلى سيبويه فقال: «وقد اجتمع الجمود وعدم الانتقال فى قوطم: هذا خاتمهك حديداء 

هذه حبك خراء وهما من أمثلة سيبويه. وإِغما كان الحال جديرًا بوروده مشتقًا وغير مشتقء 

ومتقلاً وغير متقل؛ ؛ لأنه خمبر فى المعنى والخبر لا حجر فيه؛ بل يرد مشتقًا وجامدًا ومنتقلاً 
ولازمّاء فكان الحال كذلك»20. 

وعند التحقق من كلام سيبويه فى هذاء وحدت ظاهر كلامه كما قال ابن مالك يؤكد النصب 
على الحالية عنده» فقال: «ومن قال: مررت بصحيفة طين خاتمُها قال: هذا راقود حل وهذه 
صفَة خرد"). وهذا قبيح أحرى على غير وجهه , ولكنه حَسّن أن يُبنىّ على المبتد! ويكون حالاً . 
فالحال قولك: هذه جَبْتَكَ حرا 2. 

ويعلق أستاذنا الدكتور عبد النعيم على كلام سيبويه بقوله: «والحق أن سيبويه كان يقول ذلك 
فى: هذا خاتمك حديدًاء وهذه جبتك خراء وهذا مالك درهمًا. والمناسب لكلامه أن يرفع على 
أنه نعت» وقد عرفت أننا نقول: إن الحال يأتى جامدًا كما يأتى مشتقًا؛ ولذا فإننا نقول يجواز 
نصبه على الحال» والمعول عليه قصد المتكلم» ويجوز فيه الإتباع لما قبله على أنه نعت عند من نصبه 
على الحالية» وعلى أنه عطف بيان عند من نصبه على التمييز»9». 

المذهب الثانى: وهو النصب على التمييز» الذى نسبه ابن مالك للمبرد» فبالرجوع إلى المقتضب 
للتحقق من رأى المبرد فيه وجدت أن له قولين: الأول: النصب على الحالية الذى يقول فيه: «فأما 
قوطم: هذا حاتم حديدًا على الحال فتأويله: أنك نبهته فى هذه الحال. فإن قلت: الحال بابها 
الانتقال, محو: مررت بزيد قائمًا. قيل: الحال على ضربين: فأحدهما: التق والآخر: الحال 
اللازمة. وإنّما هى مفعولء فاللزوم يقع لما فى اسمهاء لا لما عمل فيها»0©. 

ثم عاد وذكر أنه لا يجوز فيها إلا النصب على التمييز فقال: «وإذا قال: هذا خاتمك حديداء 
فالحديد لازم. فليس للحال ها هنا موضع يَيّنَء ولا أرى نصب هذا إلا على التبيين؛ لأن التبيين إنما 
هو بالأسماء فهذا الذى أراه»220). 
)١(‏ شرح التسهيل ؟/ 388 . 
(؟) الصفة للسرج: وطاء محشو بقطن أو صوف يجعله الراكب تحته. 
5 الكتاب .1١78-11١1/9‏ 


(5) دراسات فى النحو ص ١97‏ . 
2 لمقتضب للمبرد */ 3س * 
(5) السابق 8/ 31/7 . 


آ لاه 


وبهذا يكون ابن مالك تابع له فى ترحيح النصب على التمييز فى القول الثانى كما رجححه ابن 
هشام(١)؛‏ والشيخ خالد0). 

ونرى الرضى والسيوطى يرجححان الحر بالإضافة على النصب وعلل الرضى ذلك بأن الجر 
«علم الإضافة» فهو فى غير المقدار أولى لأن إبهامه ليس كإبهام المقدار مع أن الخفة مع الجر أكثر 
لسقوط التنوين والنونين بالإضافة وإن لم يتغير تسمية البعض بالتبعيض» نحو: قطعة ذهب وقليل 
فضة» ١‏ يز انتصاب الثانى على التمييز»0"). 

ورجحح السيوطى الجر بالإضافة لأن: «الحال يُحوج إلى التأويل ممشتق .... والتمييز باب 
ضعيف» لكونه فى نحامس رتبة من الفعل؛ لأن النصب فيه على التشبيه ب (أفعل مِن)» و(أفعل 
من) مد مشبه با لصفة الث لمشبهة وهمى م مشبهة بأاسم الفاعل» وهو بالفعل» فلا يحس. إلا عند تعذر 
الإضافة»)9*). 

والقول ما قاله السيوطى من ترجيح الجر بالإضافة» فهو خير من النصب على الحالية أو التمييز 
كما قال ابن هشام(©). 


المسألة الثانية : القول فى تقديم التمييز إذا كان عامله متصرفا : 

اتفق النحاة على منع تقدم التمييز إذا كان عامله غير فعل أو فعلاً غير متصرفء إلا أنهم 
اختلفوا فى حكم تقدمه إذا كان العامل متصرفاء فمنهم من أجازه» ومنهم من منعه أيضاء وإلى 
هذا الخلاف أشار ابن مالك بقوله: «أجمع النحويون على منع تقديم التمييز على عامله إذا لم يكن 
فعلاً متصرفًاء فإن كان إياه نحو طاب زيد نفسّاء ففيه خلافء والمنع مذهب سيبويه» والجواز 
مذهب الكسائى والمازنى والمبرد» وبقوحم أقول قياسًا على سائر الفضلات المنصوبة بفعل 
متصرف»20. 

يتضح من النص السابق أنهم اختلفوا إلى مذهبين: 

المذهب الأول: مذهب سيبويه» وهو منع تقديم التمييز على عامله المتصرف. 


. ١757/7 مغنى اللبيب‎ )١( 

(؟) التصريح .عضمون التوضيح "55/١‏ . 

(*) شرح الكافية 7١17/١‏ . 

(5) همع الطوامع 4/ 55-58 . 

(ه) مغنى اللبيب ؟/ ١١5‏ . 

(5) شرح التسهيل ؟/ 2885 وانظر: شرح الكافية الشافية /١‏ /5751- 59-7548" . 


/ا/عه 


المذهب الثانى: حواز ذلك» وهو مذهب الكسائى» والمازنى والمبرد ووافقهم ابن مالك. 

فأما المذهب الأول: المنسوب لسيبويه فيصححه قوله: «وقد جاء من الفعل ما قد أنفذ إلى 
مفعول وم يقر قزّة غيره ما قد تعن إلى مفعرلء وذلك قولك: امتلأت ماءً وتفقأت شحماًء ولا 

تقول :امتلأته ولا تفقأنه؛ ولا يعمل فى غيره من المعارفء ولا يقدّم المفعرل فيه فتقول: ماءً 
امتلأث؛ كما لا يَُدمُ للفعولٌ فيه فى الصفة المشبهة ولا فى هذه الأسماء؛ لأنها ليست كالفاعل. 
وذلك لأنه فعلٌ لا يتعدى إلى مفعولء وإنما هو عنزلة الانفعال لا يتعدّى إلى مفعول» نحو: كسرته 
فانكسرء ودفعته فاندفع. فهذا النحو إنما يكون فى نفسه ولا يقع على شيء. فصار امتلأت من 
هذا الضربء كأنك قلت: ملأنى فامتلأت. ومثله: دحرحته فتدحرج. وإنما أصله امتلأت من الماء 
وتفقأت من الشحمء فحذف هذا استخفاقاء وكان الفعلٌ أحدر أن يتعدّى إن كان هذا ينفذ, 
وهو فى أنهم ضعّفوه - مثله206. 

فنص سيبويه يصرح بنع تقديم التميبز على عامله كما يمتنع تقديم المفعول فيه على الصفة 
المشبهة. «وكأن الحجة لسيبويه فى ذلك أن هذه الأشياء المنصوبة قد كانت فاعله نقل عنها 
الفعل»...ولو نصبناها وقدمناها لأوقعناها موقعًا لا يقع فيه الفاعل؛ لأن الفاعل متى تقدم الفعل م 
يرتفع به»206. وقد ذهب مذهب سيبويه جمهور(" البصريين وأكثر الكوفيين9©» . 

ورد ابن مالك استدلال سيبويه على مذهبه بقوله: «وانتصر لسيبويه بأن مميز هذا النوع فاعل 
فى الأصل» وقد أوهن بجعله كبعض الفضلات» فلو قدّم لازداد إلى وهنه وهناء فمنع ذلك لأنه 
إجححاف. 

قلت: وهذا الاحتجاج مردود بوحوه: 

أحدها: أنه دفع روايات برأى لا دليل عليه» فلا يلتفت إليه. 

الثانى: أن جعل التمييز كبعض الفضلات محصل لضرب من المبالغة» ففيه تقوية لا توهين, فإذا 
حكم بعد ذلك بجواز التقديم ازدادت التقوية وتأكدت البالغة فاندفع الإشكال. 

الثالث: أن أصالة فاعلية التمييز المذكور كأصالة فاعلية الحال» نحو جاء راكبًا رحلء فإن أصله: 


.5١5 8-5١84 /١ الكتاب‎ )١( 

(؟) شرح الكتاب للسيرافى 5/ ١5١‏ . 

(*) الأصول فى النحو لابن السراج /١‏ +6377 2573/5 وشرح الكتاب للسيرافى 5/ 415١ 2١5٠‏ 157 والخصائص 
لابن حنى ؟/ 85 وشرح اللمع لابن برهان »١4١ /١‏ والمرتجل لابن الخشاب ص 2159 وأسرار العربية ص »١917‏ 
والإنصاف ”/ 887 (م - »)١7١‏ والتبيين عن مذاهب النحويين للعكبرى ص 94" (م - 38 وشرح الفصل لابن يعيش ١‏ 
5 /» والكافية بشرح الرضى /١‏ 455 وشرح الجمل الكبير لابن عصفور ؟/ 47/8» ومغنى اللبيب لابن هشام 89/5 . 

(5) التبيين ص 595: وارتشاف الضرب ”/ 85*» وهمع الموامع 5/ الاء ومنهج السالك 7١7/5‏ . 
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جاء راكب» على الاستغناء بالصفة» وجاء رجحل راكبء على عدم الاستغناء بهاء والصفة 
والموصوف شيء واحد فى المعنى» فقدم راكب ونصب بمقتضى الحالية» ولم يمنع ذلك تقديمه على 
جاء مع أنه يزال عن إعرابه الأصلى وعن صلاحية الاستغناء به عن الموصوف, وكما تنوسى 
الأصل فى الحال» كذلك تنوسى فى التمييز. 

الرابع: أنه لو صح اعتبار الأصالة فى عمدة جعلت فضلة لصح اعتبارها فى فضلة جعلت 
عمدة» فكان يجوز للنائب عن الفاعل من التقديم على رافعه ما كان يجوز له قبل النيابة» والأمر 
بخلاف ذلك؛ لأن حكم النائب فيه حكم المنوب عنه؛ ولا يعتبر حاله التى انتقل عنها التمييز 
المذكور. 

الخامس: أن منع تقديم التمييز المذكور عند من منعه مرتب على كونه فاعلاً فى الأصل» وذلك 
زا هو في بعض الصور. وفى غيرها هو بخلاف ذلك نحو امتلاً الكوز ماءء وفجرنا الأرض عيونًا. 
وفى هذه دلالة على ضعف علة المنع» بقصورها عن جميع الصور. 

السادس: أن اعتبار أصالة الفاعلية فى منع التقديم فى العامل متروك فى نحو: أعطيت زيدًا 
درهمّاء فإن زيدًا فى الأصل فاعل» وبعد جعله مفعولا لم يعتبر ما كان له من منع التقديم» بل 
أحيز فيه ما يجوز فيما لا فاعلية له فى الأصلء فكذلك ينبغى أن يفعل بالتمييز المذكور. 

فنبت بها بينته أن تقديم التمييز على عامله إذا كان فعلاً متصرمًا جائز وإن كان سيبويه لم 
يجزره»22. 

واحتج لمذهب سيبويه من وجه آخر وهو: «أن هذا الباب لا يعمل إلا فى نكرة» فهو أضعف 
من باب الصفة المشبهة باسم الفاعل فلما كانت الصفة المشبهة باسم الفاعل لا يجوز تقديم ما 
عملت فيه عليها كان هذا أحرى بالامتناع من ذلك. 

فإن قال قائل: فإن هذا الباب قد يعمل فى المعرف كما يعمل فى النكرات وذلك قولك: سفه 
زيد نفسهء وغُبن رأيه» ووجع ظهره؛ قال الله تعالى عز وحل: «إإلاً مَنْ سَفَِ نفسّة274 ... قيل 
له: هذه أحرف شاذة حملت على معانيهاء فإذا قال: (سّفه نفسه) فكأنه قال: (سّفه نفسّم)» 
وتأويل آخر وهو أن تحعله سَّفِه فى نفسه؛ فحذف الخافض وأوصل الفعل» وكذلك (غبنَ رأيه) 
على معنى جهل رأيه» وإن شعت على التأويل الآخرء وهو (غبن في رأيه) و(وجع فى ظهره) معناه 
وجع من ظهره. فإن شئت وجع من ظهره وإن شكت على معنى وجع ظهرًا على التأويلين 


. 888/7 شرح التسهيل‎ )١( 


(١؟)‏ سورة البقرة: الآية ١7١‏ . 


لحك 


اللذين مراء وإذا شذ الشيء فى باب لم يجعل أصلاً يقاس عليه»20. 

واحتج أصحاب هذا المذهب أيضاً ب (أن) تقديم النفس يُخرج هذا الباب عن حقيقة التمييز 
لأن قولك: نفسًا طاب زيدٌ يمنع من الاحتمال فلا يبقى عليه اسم التمييز» بخلاف ما إذا تأخحر فإن 
الاحتمال يكون موجودًا فيحاول بالتمييز رفعة بعد وقوعه»(2). 

وقال أستاذنا الدكتور عبد النعيم: «وأحسن منه أن نعلل لمنع تقديم التمييز على عامله بأنه 
للبيان» والبيان بعد الإبهام» فاعرف ذلك»©20. 

المذهب الفانى: القائل بجواز تقديم التمييز على عامله المتصرف وهو للكسائى*» والمبرد(» 
ونسب للجرمى”27 أيضاء فيجوز عندهم: نفسًا طاب زيد» كما يجوز: زيدًا ضرب عمروء وراكبًا 
جاء زيد. 

فقال المبرد: «واعلم أن التبيين إذا كان العامل فيه فعلاً حاز تقديعه؛ لتصرّف الفعل. فقلت: 
تفقأت شحما. وتصببت عرقاء فإن : شعت قدّمت» فقلت: شحمًا تفقأت» وعرقًا تصببت» وهذا لا 
يجيزه سيبويه؛ لأنه يراه كقولك: عشرون درهماء وهذا أفرههم عبداء وليس هذا بمنزلة ذلك؛ لأن 
(عشرين درهمًا) إنما عمل فى الدرهم ما لم يؤخذ من الفعل. ألا ترى أنّه يقول: هذا زيد قائمًا. 
ولا يجيز: قائمًا هذا زيد؛ لأن العامل غير فعل. وتقول: راكبًا حاء زيد؛ لأن العامل فعل؛ فلذلك 
أجحزنا تقديم التمييز إذا كان العامل فعلاً. وهذا رأى أبى عثمان المازنى. 

وقال الشاعر» فقدم التمييز لَّا كان العامل فَعْلاً: 

أتهجُرٌ ليلى للفراق حَبِيبّها وما كان نفسًا بالفراق تطيبٌ2)27. 


. 5١7 - 5١54 /4 شرح الكتاب للسيراقي‎ )١( 

(؟) التبيين عن مذاهب النحويين ص 15" . 

(؟) دراسات فى النحو ص 7١5‏ . 

(4) ارتشاف الضرب ؟/ 28٠5‏ شرح ابن عقيل 7/ 2734 همع الموامع 4/ 7١‏ . 

(ه) ارتشاف الضرب ؟/ 2885 شرح ابن عقيل 2797/7 همع الموامع 4/ 7١‏ . 

(5) ارتشاف الضرب ؟/ 885 همع الموامع 4/ 7١‏ . 

(0) البيت من الطويل للمخبل السعدى فى ديوانه ص 454٠0‏ ونسب للأعشى همدانء ولقيس بن الملوح» وانظر: الأصول فى 
النحو 75١5 /١‏ وفيه: أتهجر سلمى..., والجمل فى النحو ص 49 28 والإيضاح بشرح المقتصد */ 54 والخنصائص ”/ 
65 وشرح الكتاب للسيرافى 54/ 2١5١‏ وشرح ابن برهان على اللمع 4١ /١‏ ١غ‏ وآمالى ابن الشجرى »5٠ /١‏ والإنصاف 
878/7 وأسرار العربية ص 2١537‏ والتبيين عن مذاهب النحويين ص 555 واللباب فى علل البناء والإعراب 8٠.٠ /١‏ 
والمفصل بشرح ابن يعيش ”/ “/اء وشرح المفصل لابن يعيش ؟/ 5 لاء وشرح الجمل الكبير لابن عصفور 7/ /4717» وشرح 
الكافية الشافية /١‏ 59 *» وشرح التسهيل ؟/ 5/”» وهمع الموامع 4/ ١لاء‏ ومنهج السالك 5// .58١‏ 

والشاهد قوله: «نفسًا» حيث وردت تمييرًا متقدمًا على عامله (يطيب) وهو متصرف. 

(8) المقتضب 35/9 #7 . 


ثلمه 


ففى نص المبرد استدلال بالسماع والقياس لصحة مذهبهم. أما القياس فيوضحه السيرافى بقوله: 
«وزعم المازنى وأبو العباس المبرد أنه يجوز تقديم التمييز فى هذا الباب فتقول: عرفًا تصببت 
ونفسًا طِبَتْ» وشحمًا تفقأت» واحتجوا لذلك بأن قالوا: العامل فى التمييز شيئان: أحدهما اسم 
جامد, والآخر فعل متصرفء فالاسم الحامد نحو: عشرين درهماء وأفضل منك أب وهذا الضرب 
لا يجوز تقديم التميبز فيه على الاسم المميز» والضرب الثانى وهو ما كان العامل فيه متصرقاء 
وذلك تفقأت شحما. قالوا: هذان الضربان فى التمييز يشبهان الحال» وذلك أن العامل فى الحال 
على ضربين: فعل متصرف» وشيء فى معنى فعل غير متصرفء فما كان فعلاً متصرفًا جاز 
التقديم فيه والتأخيرء كقولك: قام زيد ضاحكاء وضاحكًا قام زيد, وما كان العامل فيه معنى 
الفعل» لم يجز تقديم الحال عليه؛ وذللك قولك: هذا زيدٌ قائمًاء وخلفك زيد قائمّاء ولا يجوز: 
قائمًا هذا زيد» وقائمًا خحلفك زيد(2©). 

ويرد ابن جنى استدلال المبرد السماعى والقياسى فقال: «فأمًا ما أنشده أبو عثمان وتلاه فيه 
أبو العباس من قول المخبل: 

أتهجُرُ ليلى للفراق حَبِيبها 2 وما كان نفس بالفراق تطيب 
فتقابله برواية الزحاحىّ وإسماعيل بن نصر وأبى إسحاق أيضًا: 
وما كان نفسى بالفراق تطيب 

فرواية برواية» والقياس من بعد حاكم ... فإن قلت: فقد تَقَدّم الحال على العامل فيهاء وإن كانت 
الحال هى صاحبة الحال فى المعنى؛ نحو قولك: راكبًا جعت وخشعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرْجُونَ مِن 
الأَجْدَاثْ2"<4. قيل: الفرق أن الحال (لم تكن) فى الأصل هى الفاعلة؛ كما كان المميز كذلك؛ 
ألا ترى أنه ليس التقدير والأصل: حاء راكبى؛ كما أن أصل: طبت به نفسّاء طابت به نفسىء» 
وإنما الحال مفعول فيهاء كالظرف؛ ولم تكن قط فاعلة فتقل الفعل عنها. فأمّا كونها همى الفاعل 
فى المعنى فككون حبر كان هو اسمها الجارى بمجرى الفاعل فى المعنى (وأنت) تقدّمه على (كان) 
فتقول: قائمًا كان زيدء ولا تيز تقديم اسمها عليها. فهذا فرق»07). 

وزاد ابن الأنبارى ردًا على ما استدل به المبرد وأصحابه من السماع والقياس بقوله: «ولئن 
سلمنا صحة ما رويتموه فنقول نصب (نفسًا) بفعل مقدرء كأنه قال: أعنى نفسّاء لا على التمييزء 
ولو قدرنا ما ذكرتهوه فإنما جاء فى الشعر قليلاً على طريق الشذوذ؛ فلا يكون فيه حجة. 

. ١5١-1١5٠ /5 شرح الكتاب للسيرافى‎ )١( 


9١؟)‏ سورة القمر: الآية لا . 
(؟) الخصائص لابن حنى 7/ 584 - 785. وشرح المفصل لابن يعيش 7/ 14. 


ه/م١‎ 


وأما قولحم: إنه فعل متصرفء فجاز تقديم معموله عليه كسائر الأفعال المتصرفة ‏ إلى آخر ما 
قرروه. قلنا: الفرق بينهما ظاهرء وذلك لأن المنصوب فى (ضرب زيد عمرًا) منصوب لفلا 
ومعنى» وأما المنصوب فى نحو: (تصبب زيد عرقًا) فإنه وإن لم يكن فاعلاً لففلًا فإنه فاعل معنى, 
فبان الفرق يينهما. 

وأما احتجاحهم بتقديم الحال على العامل فيها فلا حجة لحم فيه؛ لأنهم لا يقولون به ولا 
يعتقدون صحته» فكيف يجوز أن يستدلوا على الخصم .ما لا يعتقدون صحته»(2. 

ويرد ابن خروف استدلالهم ببيت الشعر السابق فقال: «والصواب أن تكون النفس خبر (كان) 
على أحد الوجهين: أحدهما: أن يذكر النفس على معنى الزوج والإنسان» كما قال تعالى: «ِإبَلَى 
قد جَاءَنكَ آيَاتِي فَكَذَبْتَ بها وَامْتَكْبَرْت004) ولم يتقدم إلا النفس فكنى بها عن الإنسان 
فيكون خبر (كان) ويطيب فى موضع الصفة. 

والثانى: أن يكون على حذف مضاف وإقامة المضاف إليه مقامه أى: وما كان الحبيب ذا نفس 
طيبًا بالفراق 

ورواية: ...0000.00.00 وها كان نفسًا بالفراق تطيبُ 

بالتاء لا يكون فيه حجة؛ لأن تطيب يمكن أن يكون صفة للنفسء» وتكون نفسًا حيرا لكانء 
كأنه قال: وما كان حبيبها نفسًا بالفراق طيبة» ويجوز أن يحمل على هذا الوحه فى رواية من رواه 
بالياء على أنه من تذكير النفس»20©. 

وتحدر الإشارة إلى أن ابن مالك تبع هذا المذهب فى نصه السابق وفى كتابه شرح الكافية 
الشافية؟»؛ وجعله نادرًا فى ألفيته بشرح ابن عقيل؛ ومنهج السالك إلى ألفية ابن مالك للأشمونى» 
فقال ابن عقيل بعد أن ذكر بيت الألفية. 

«وعامل التمييز قدَّم مطلقا والفعل ذو التصريف نزررًا سبقا ... 

ووافقهم المصنف فى غير هذا الكتاب على ذلك؛ وجعله فى هذا الكتاب قليلاً©. 

وقال الأشمونى معلقًا على بيت الألفية السابق: «أى بحيء عامل التمييز الذى هو فعل متصرف 
مسبوقًا بالتميير نزر أى قليل ... ووافقهم الناظم فى غير هذا الكتاب»7© وكذلك أجازه الشيخ 
)١(‏ الإنصاف 9/ 81م - 857 . 
)١(‏ سورة الزمر: الآية 8ه . 


(؟) شرح ابن روف على الجمل 7/ 2٠٠٠١‏ وانظر: شرح الجمل الكبير لابن عصفور 57/8/75 . 
(54) شرح الكافية الشافية /١‏ 859-844 . 


(ه) شرح ابن عقيل على الألفية ؟/ 25557 5154 . 
(5) منهج السالك ؟/ 3501 .7١7‏ 


1 امع 


“مه 


حالد0© ولكن جعله نادرًا. 

ويرى ابن الشجرى”" أنه قول لم يبعد» وصححه أبو حيان9»: وابن جماعة©). 

ونرى ابن مالك يؤكد صحة هذا المذهب بأبيات من الشعر إضافة إلى البيت السابق فى كتابه 
شرح التسهيل» وشرح الكافية الشافية أذكر منها: 


وواردة كأنها عُصبْ القطا تثير عجاجا بالسنابك أصهبا 
رددت بمثل السِيد نَهْد مقلص كميش إذا عطفاه ماء تحلبا(»» 
أنشستا تطيب بنيل المنى وداعى انون يُنادِى جهارادة) 


هكذا أثبت لنا ابن مالك أن السماع يؤيد حواز تقدم التمييز على عامله المتصرف الذى لا 
يحتمل معنى الجامد. وإن كان هناك بيت من الشعر رد برواية أحرى, فكثرة الشواهد الأخرى 
تؤكد صحته إذ المعنى واضح ومفهوم دون حاجة إلى تقدير محذوف كما قالواء إذ السماع ‏ كما 
أذكر دائمًا ‏ أصل التقعيد. 


المسألة الثالثة : القول فى تمييز العدد رثلاثة» ونحوها : 
الغالب عند النحاة فى تمييز العدد «ثلاثة» وأحواتها أن يضاف إلى جمع قلة, ويجوز عندهم 


إن 2 


أن يجاور التمييز تمييرًا أهمل تكسيره كقوله تعالى: أوَسَبْعَ سُنبّلاَتِ خضر»”"). فجاء بكلمة 


. 400/١ التصريح.عضمون لتوضيح‎ )١( 

(5) آمالى ابن الشجرى 00/١‏ . 

(؟) ارتشاف الضرب ؟/ 88" . 

(5) شرح ابن جماعة على الكافية ص ١59-157‏ . 

(5) البيتان من الطويل لربيعة بن مقروم فى العينى بحاشية الصبان ”/ 2507 آمالى ابن الشجرى 248/١‏ شرح التسهيل ؟/ 
8 شرح الكافية الشافية /١‏ #549 مغنى اللبيب ”/ 289 منهج السالك ؟/ .5١7‏ 

ومعنى: الواردة: قطع من الخيل. عصب القطا: جماعتها شبه بها الخيل فى سرعتها. عجاحًا: العجاج الغبار والدحان. 
السنبك:طرف الحافر. أصهبا: الصهوبة: احمرار الشعر. السيد: الذئب. نهد: مرتفع. مقلص: فرس مقلص:طويل القوائم منضم 
البطن. كميش: الشديد اللحم. 

والشاهد: تقدم التمييز «ماء» على عامله المتصرف «تحلبا». 

(5) من المتقارب: مجهول القائل. انظر شرح التسهيل 7/ 85*» مغنى اللبيب ”/ »4١‏ التصريح .عضمون التوضيح 0٠8 /١‏ 4» 
منهج السالك ؟/ .501١‏ 

ومعنى: المنون: الموت والشاهد فى «أنفسًا تطيب» حيث تقدم التمييز على عامله المتصرف. 

(1) سورة يوسف: الآية 55 . 


مه 


سنبلات جمع صحيح مع أنه كسر على سنابل ولكنه منافٍ «لسبع بقرات» المهمل تكسيره وقد 
جاوره» كما يضاف إلى جمع الكثرة إذا أهمل بناء القلة مثل «ثلاث جوار وأربعة رحال» أو 
يكون بناء القلة شاذ قياسًا أو سماعًا فينزل منزلة المعدوم» كقوله تعالى: «إقَلانَة قُرُوء2004 فشذ 
فياسًا جمع أقراءء ومثال: «ثلاثة شسوع» على جمع أشساع فقل استعماله وإن : يكن شَاذَا 

وعدا هذا لا يجوز عندهم فيه إلا أن يكون مضافًا الجمع قلة» ولكن هناك من حالف هذا 
وأحازه دون سبب مما سبق ذكره؛ وعن هذا الخلاف يقول ابن مالك: «وقال المبرد فى المقتضب: 
فإن قلت ثلاثة حمير وخمسة كلاب جاز على أنك تريد ثلاثة من الحمير وخمسة من الكلاب» 
وجعل من ذلك «إثَلانةَ قُرُوءِيه. ولو جاز هذا لم يكن معنى في الحجر يجمع القلة؛ لأن كل جمع 
كثرة صالح لأن يراد به مثل هذاء وإن كان يقال: ثلاثة فلوس وثلاثة دورء على تقدير ثلاثة من 
فلوس وثلاثة من دور. وإلى هذا أشرت بقولى: «ولا ثلاثة كلاب وتحوه تؤوله بثلاثة من كذا 
خلاقًا للمبرد»0©. 

فأشار كلام ابن مالك إلى مذهبين فى الخلاف: 

المذهب الأول: مذهب البرد الذى يجيز إضافة العدد «ثلاثة» إلى تمييز كثرة على تقدير «من». 

المذهب الثانى: عدم جواز ذلك فلا يضاف التمييز إلا جمع قله وبه قال ابن مالك. 

فأما المذهب الأول: وهو للمبرد الذى أحاز إضافة تمييز الكثرة للعدد «ثلاثة» على تقدير 
«من» في ؤكده قوله: فإن قلت: ثلاثة حمير, وخمسة كلاب جاز ذلك. على أَنك أردت: ثلاثة 
من الكلاب» وخمسة من الجميرء كما قال الله عز وجل: «إيُترنَصن أَنفْسِهنَ ثلاثة قَرُوء24. 

وبهذا يكون المبرد مخالف لمذهب سيبويه الذى إذا قدره من جعله على تقدير من هذا الجدس 
فقال: «وقد يجيء. خمسة كلاب يراد به خمسة من الكلاب» كما تقول: هذا صوت كلابيع أى 
هذا من هذا الجنس. وكما تقول: هذا حَبُ رُمَّانَ»9©). 


2 


وفى موضع آخر يقول: «وسألت الخليل عن ثلاثة كلاب فقال: يجوز فى الشعر» شبهوه بثلاثة 
قرودٍ ونحوهاء ويكون ثلاثة كلاب على غير وحه ثلاثة أكلبي» ولكن على قوله: ثلاثة من 
الكلاب» كأنك قلت: ثلاثة عبدى الله »0©. 

ويذكر لنا الدكتور عضيمة نقض البرد على كلام سيبويه فقال: «قال: وسألت الخليل عن 
)١(‏ سورة البقرة: الآية 774 . 
(؟) شرح التسهيل 391/9 . 
(؟) المقتضب 1١55/9‏ لاه١1.‏ 
(4) الكتاب 9/ 5595 . 
(5) السابق «/ 577 . 


2/1 


قولهم ثلاثة كلابء فقال: يجوز فى الشعر على غير وحه: ثلاثة أكلب» ولكن على قولة ثلاثة من 
الكلاب كما قال ثنتا حنظل. 

قال محمد: والعرب تقول فى أقل العدد فى قرء المرأة أقراءء قال الله جل وعلا: «إثلاثة قَروء4 
فهذا ينقض قوله؛ إنما يجوز فى الشعر»0©. 

ثم يذكر لنا الدكتور عضيمة رد ابن ولاد عليه فقال: «نص سيبويه عن الخليل غير ما حكاه 
وذلك أنه قال: وسألت الخليل عن ثلاثة كلاب فقال: يجوز فى الشعر. شبهوه بثلاثة قرود. 
ويكون ثلاثة كلاب على غير وجه ثلاثة أكلب» ولكن على قوله: ثلاثة من الكلابء» فهذان 
وجهان: الأول منهما يجوز فى الشعر وهو أن يكون ثلاثة كلاب على معنى ثلاثة أكلب» كما 
قالوا: ثلاثة قرود إلا أنهم لم يستعملوا الجمع القليل فى قرودء فيقولوا: أقراد» واستعملوا الكثير 
للقليل والكثير» فجاز في الكلام وشبهوا كلابًا به فجاز فى الشعر لاستعماهم الجمع القليل فيه 
وهو قوهم: أكلب. 

أما الوحه الثانى: الذى على معنى الإضافة إلى الجنس فهو جائز فى الكلام والشعر» وقد زعم 
سيبويه فى أول الباب أنه يجيء خمسة كلاب ولم يقل فى الشعر» وقال: كقولك: حخمسة من 
الكلاب» وحذفت من وأضفته إلى الجنس» وقال: كما تقول صوت كلاب أى صوت هذا 
الجنس. وهذا حب رمان والحب ليس برمان وإثما هو منه» وكذلك الصوت من الكلاب فكأنه 
يريد أن هذه العدة من الكلاب وليست بجميع الكلاب» وإذا قلت: ثلاثة أكلبء فالثلاثة هى 
الأصلء وإذا لم تستعمل العرب الجمع القليل فى مثل هذا استغنت عنه بالكثير فجعلته للقليل 
والكثير ... فأما كلاب فإنما ضعف فيه: حضمسة كلاب؛ لأنهم قد قالوا: أكلبء فكان الأولى أن 
يضاف العدد إليه؛ إذ كان فيه مستعملاً لم يستغن عنه بكلابء ولو ترك استعمال أكلب واستغنى 

وأما قوله: إن العرب تقول فى القليل (أقراء) فليس ذلك الأصل فى جمع فعل القايلء إنما هو 
شاذ فيه فشبه بغيره» وإنما الأصل فى قليل فعل أفعل» وقد ترك استعماله ألبته فى قرء واستغنوا عنه 
بفعول. وإذا لم يستعملوا أقل الجمعين على الأصل أحازوا أن يضيفوا إلى الأكثر لأنهم قد صيروه 
يقوم مقام الأقل وإن كان قويًا إذ كانوا قد أحازوا على ضعف استعمال إضافة العدد إلى أكثر 
الجمعين المستعمل منه القليل على الأصلء نحو: خمسة كلاب» فلما أجازوا هذا على ضعف كان 
ما لم يستعمل له القليل على الأصل قويًّا جيدًا وهو قوهم: ثلاثة قروء وبه جاء القرآن»<2. 


. ١55/5” هامش المقتضب‎ )١( 
.١هال‎ 1١55/9 هامش المقتضب‎ )١( 


همه 


وأما المذهب الثانى: الذى لا يجيز إضافة العدد «ثلاثة» ونحوه فى الغالب إلا لتمييز من جموع 
القلة ‏ إلا فى الأحوال السابقة - فهو مذهب الخليل وسيبويه كما سبق بيانه» وعليه يكون ابن 
مالك تابعًا هماء كما تبعهما جملة من النحاة(2. 

والرأى عندى أن الراحح هو ما ذهب إليه الخليل وسيبويه» ويكون تفصيله كما قال ابن يعيش: 
«واعلم أنك إذا قلت: ثلاثة كلاب كان على غير وحه ثلاثة أكلب» وذلك أنك إذا أضفته إلى 
بناء من أبنية القلة كان على إضافته من المميز على حد مائة» وإذا أضفته إلى الكثير كان على حد 
إضافة البعض إلى الجنس على ما تقدم, من نحو ثوب خز وباب ساج. فالمراد بثلاثة كلاب ثلاثة 
من الكلاب» كما أن المراد ثوب من خز وباب من ساجء فأما قوله تعالى: طوَالْمُطَلْقَاتْ يَتَرئْصنَ 
بأَنفْسِهنَ ثَلاَنَةَ قَرُوءيه فمما استعير فيه جمع الكثرة ممع القلة» وذلك لاشتراكهما فى الجمعية, 
ولعل القروء كانت أكثر استعمالاً فى جمع من الأقراء فأوثر عليه. كأنهم نزلوا ما قل استعماله 
منزلة المهمل فيكون مثل شسوع76. 


المسألة الرابعة : دخول دال» على العدد المركب وتمييزه : 

أورد ابن مالك خلامًا بين البحاة حول دول (أل) على العدد المركب وتمييزه» هل تدخخل على 
الجزء الأول فقط من العدد ؟ أم تدخل على الحزئين معًا؟ أم تدحل عليهما وعلى التمييز ؟ 

يقول ابن مالك: «ومثال دخوله على أول جزءى المركب قول النبى 6 لعمر رضى | لله عنه: 
«إن كنت صائمًا فصم الثغلاث عشرة والأربع عشرة والخمس عشرة»2» أى صم يوم الثلاث 
عشرة ليلة ويوم الأربع عشرة ليلة» ويوم الخمس عشرة ليلة. فحذف المضاف وأقام المضاف إليه 
مقامه» ولولا ذلك لقال: صم الثلاثة عشر والأربعة عشر والخمسة عشر؛ لأن المصوم فيه اليوم لا 
الليلة. وروى بعض الكوفيين دول حرف التعريف على جزدى المركب وهو ضعيف؛ وتوجيهه 
أن يجعل الدخول على العجز زائدًا. وروى بعضهم أيضًا دخوله عليهما وعلى التمييز» وهو أبعد 
من الذى قبله؛ ويوجه أيضًا بزيادة حرف التعريف مرتين. ولا يستعمل منه إلا ما سمع فيجاء به 
منبهًا على ضعفه وقبحه»9©). 

ففى هذا النص ثلاثة مذاهب: 


)١(‏ الأصول فى النحو »51١ /١‏ وشرح المفصل لابن يعيش 5/ 275 وشرح الكافية للرضى ”/ 2١57‏ والتصريح .كضمون 
التوضيح ؟/ ”/ااء ومنهج السالك 54/ 55-05 . 


(؟) شرح المفصل 5/ 705 . 
(5) أحرجه أحمد في المسند ه/ 5٠١‏ ٠ء‏ والترمذي في السئن */ 2١*84‏ كتاب الصومء حديث 75١‏ . 


(54) شرح التسهيل 505/9 . 


1م/ه 


المذهب الأول: دخول (أل) على الجزء الأول من العدد المركب» وهو مذهب البصريين. 

المذهب الثانى: دخول (أل) على جزئى العدد المركب» وهو مذهب الكوفيين 

المذهب الثالث: دخول (أل) على حزئى العدد المركب وتمييزه» وهو للكوفيين أيضًا. 

وتفصيل القول فى المذاهب الثلاثة كالاتى: 

المذهب الأول: دخول (أل) على الجزرء الأول من العدد المركب: 

ذهب جمهور البصريين إلى أن العدد المركب يعرف بإدخحال (أل) على جزئيه الأول نحو: 
أخحذت الخمسة عشر درهمّاء وعندى الأربع عشرة قصة. 

صرح به غير واحد منهم؛ فمثلاً ابن جنى يقول: «فإن أردت تعريف شيء من العدد وكان غير 
مضاف جئت باللام فى أوَّله» فقلت: قبضت الأحد عشر درهما. وحصلت عندى النلاث عشرة 
جارية. واستوفيت العشرون درهماء والخمسة والستون ألقًا. ولا يجوز: العشرون الدرهم. ولا 
الخمسة عشر الدّينارا؛ لأن المميّرء لا يكون إلا نكرة»(20. 

وابن الأنبارى يقول: «وذهب البصريون إلى أنه لا يجوز إدال الألف واللام فى العشرء ولا 
فى الدرهمء وأجمعوا على أنه يجوز أن يقال: الخمسة عشر درهماء بإدخال الألف واللام على 


الخمسة وحدها»(" . 
وقد استدل أصحاب هذا المذهب بالسماع والقياس: فأما السماع فمنه قول «ابن الأحمر: 
تفقاً فَوْقَُ الْقلّعُ السّوارى وَجُنّ الخازباز به جُنونا0») 


فقال «الخازباز» فأدخل الألف واللام على الاسم الأول»©». 

وأما القياس فقوهم: «إنما قلنا: إنه لا يجوز دحول الألف واللام إلا على الاسم الأول لأن 
الاسمين لما ركب أحدهما مع الآخر تنرّلا منزلة اسم واحدء وإذا تنزلا منزلة اسم واحد فينبغى أن 
لا يجمع فيه بين علامتى تعريف, وأن يلحق الاسم الأول منهما؛ لأن الثانى يتنزل منزلة بعض 
حروفه» وكذلك عرفت العربُ الاسم المركب»*. 


. 70 اللمع فى العربية ص‎ )١( 

(؟) الإنصاف 3١-3817 /١‏ (م- 55) وانظر: التبيين عن مذاهب النحويين ص 5554 . 

(*) البيت من الوافر لعمرو بن أحمر فى ديوانه ص 534 »١‏ وفى الكتاب */ »8٠١‏ ومعانى القرآن للفراء /١‏ /47» وشرح 
للفصل 217١/54‏ وشرح لكافية الشافية ط دار الكتب العلمية */ »57٠‏ ولسان العرب (فقأ)» (خوز)» (جنن)» ارتشاف 
لضرب »”١1/١‏ وععزانة الأدب 5/ 447 - 454 . 

للغة: تفقأ القرح: تشقق. القلع: جمع قلعة وهى قطعة السحاب التى تأذ ناحية من السماء. السوارى: جمع سارية وهى 
لسحابة التى تأتى ليلا الخازباز: ضرب من النبات» وحنونه طوله. وقيل: نوع من الذباب يطير فى الربيع وجنونه هزحه 
وطيرانه. المعنى: تهطل فوقه السسّحب ليلا ونهاراء فيطول النبات به سريعاء كناية عن شدة حصب المكان الذى يصفه. 

لشاهد: فى (الخازباز) حيث دخحلت (أل) المعرفة على أوله فقط. 

.35 81/١ الإنصاف‎ )5( 

(ه) الإنصاف 3١8/١‏ . 


/اره5 


المذهب الثانى: دخول (أل) على جزءى العدد المركب: 


ذهب الكوفيون إلى جواز دخول (أل) على جزئى العدد المركب7)؛ ونسب إلى الأخفش7", 
وهو أحد وجهين عند ابن معط(" وأجازه ابن مالك فى شرح الكافية الشافية على ضعف9©», 
ومن نمَّ ذكر الأنبارى قول الكوفيين: «إنما ذلك لأنه قد صح عن العرب ما يوافق مذهبناء ولا 
حلاف فى صحة ذلك عنهم؛ وقد حكى ذلك أبو عمرو» عن أبى الحسن الأخفش عن العرب» 
وإذا صح ذلك النقل وجب المصير إليه»220. 

واستدل أصحاب هذا المذهب لمذهبهم من السماع والقياس: فالسماع, منه ما حكاه الأخحفش 
من قول العرب: «عندى الخمسة العشر درهمًّا4: وحكاه أيضًا المبرد فى المقتضب قائلاً: «اعلم 
أن قومًا يقولون: أحذت الثلاثة الدراهم يا فتى» وأخحذت الخمسة عشر الدرهم. وبعضهم يقول: 
أحذت الخمسة العشر الدرهم»2©. 


وأما القياس فأمورء أبرزها: 
أولاً: أن الألف واللام فى الثاني قد تأتى زائدة» «فى مواضع كثيرة كالحارث» والعباس» 
وكقوله: 
خَنْصَّ أ العمرو عن أسيرها(". 
وكالنسر فى قول الشاعر: 


.)75 - التبيين ص 357 (م‎ )١( 

. 775/5 نسبه إليه أبو حيان فى التذييل والتكميل‎ )١( 

(5) الفصول الخمسون لابن معط ص ”757 . 

(5) شرح الكافية الشافية 7/ ١54‏ . 

(5) المقصود أبا عمرو الجحرمي . 

(5) الإنصاف 25١ /١‏ وينظر: التبيين للعكبرى ص 4 ه"5 . 

(7) رواية الأحفش عن العرب مذكورة فى التذييل 5/ *55,. والمساعد على تسهيل الفوائد ه/ ١79‏ . 

. ١07/9 المقتضب‎ )8( 

(9) البيت من الرجز لأبى النجم فى شرح المفصل /١‏ 4 5» وهو صدر بيت عجزه: خُرَّاس أبواب على قصورهاء وهو فى 
المقتضب 4/ 434» وآمالى ابن الشجرى ”/ ,58٠١‏ والإنصاف 2817/١‏ والتبيين ص 788+ وشرح المفصل ؟١/ 2١77‏ شرح 
الجمل الكبير ؟/ 5 47» ورصف المبانى ص /الاء والجنى الدانى ص 4١3/8‏ ومغنى اللببيب بحاشية الأمير »5٠ /١‏ والتصريح 
.عضمون التوضيح /١‏ 15 . وروى : باعد بدلا من حلص في بعض الكتب السابقة. 

المعنى: لقد أبعد حراس القصر عن أم عمرو أسير هواهاء وغلقوا الأبواب دون محيّها. 

والشاهد فيه: قوله: «أمّ العمرو» حيث عرّف العلم «عمرو» بزيارة «أل» عليه» والمعرفة لا يعرّف. 


مه 


على قنة الغْرّى وبالدسر عَنَدَمَااا 

أراد: نسرّاء وهو فى قوله تعالى: مولا يَْوث وَيَحُوقَ وَنَسْرًا )220 ولأن عشرًا اسم نكرة 
فجاز دخول الألف واللام عليها كسائر الأسماء»2". 

ثانيًا: الإفراد فى حزئى العدد المركب «ملحوظ من قبل أنه اغتفر فيهما لتواللى ست حركات 
فى: (أحد عشر) فيهما و(أربعة عشر)» ورثمانية عشر)» وتوالى حمس حركات فى (ثلاثة عشر) 
فما فوقها سوى (أربعة عشر) ولثمانية عشرة). فكما لوحظ فيهما الإفراد من هذا الوحهء حاز أن 
يلحظ من وجه آخر»©). 

وقد نوقشت أدلة الكوفيين» فقيل: «أما ما حكوه عن العرب فلا حجة هم فيه؛ لقلته فى 
الاستعمال وبعده عن القياس: أما قلته فى الاستعمال فظاهر؛ لأنه إغما جاء شاذا عن بعض العرب؛ 
فلا يعتدٌ به لقلته وشذوذه»20». 

المذهب الثالث: دخول (أل) على جزئى العدد وتّييزه: 

ذهب الكوفيون2"9 وابن الطراوة” إلى حواز تعريف التمييز مع جزئى العدد المركب» ونسبه 
ابن مالك إلى الكسائى فى الكافية الشافية7»» وهو مذهب الفراء يؤكده قوله: «فإذا أدحلت فى 
أحد عشر الألف واللام أدخلتهما فى أُوَّها فقلت: ما فعلت الخمسة عشر. ويجوز ما فعلت 
الخمسة العشرء فأدخلت عليهما الألف واللام مرتين لتوهمهم انفصال ذا من ذا فى حال. فإن 
قلت: الخمسة العشر لم يز لأن الأول غير الثانى؛ ألا ترى أن قوم: ما فعلت الخمسة الأثواب لمن 


)١(‏ هذا عجز بيت وصدره: أما ودماء مائرات تخاههاء ويروى ... لا تزال مراقة» والبيت من الطويل لعمرو بن عبد الجن فى 
حزانة الأدب 7/ 5 741١‏ 53717ء ولسان العرب (أبل)» وله أول لرحل حاهلىٌ فى المقاصد »5.٠ /١‏ وهو فى المنصف لابن 
جنى */ ١175‏ وآمالى ابن الشجرى »15١ /8 585 /١‏ والإنصاف »8١48/١‏ والتبيين للعكبرى ص 475» وشرح الجمل 
الكبير لابن عصفور ١57 /* 24١ /١‏ وشرح الكافية للرضى ط دار الكتب العلمية * /5 77 . 

اللغة: القنة: أعلى الحبل العزى: صنم جاهلى» وكذلك نسر. العندم: صبغ أحمر كالدم, والمعنى يقسم بدماء القرابين التى 
تمور وقد غطت رءوس الأصنام وكأنه صبغ االعندم. 

والشاهد فيه قوله: «كالنسر» حيث أضاف (أل) إلى العلم «نسر»» وهذا نادرء والدليل على أن الاسم الأصلي بدون (أل) هر 
ذكرها فى القرآن الكريم بدونها. 

. 77 سورة نوح: الآية‎ )١( 

(؟) التبيين للعكبرى ص 5754- 5585 . 

(5) شرح الكافية الشافية ؟/ ١985‏ . 

. 315-518 /١ الإنصاف‎ )5( 

(5) الإنصاف 8١١ /١‏ ونسبه لهم ولابن الطراوة السيوطى فى اهمع 77/4 . 

(90) شرح الجمل الكبير لابن عصفور ؟/ 571 . 

(8) شرح الكافية الشافية 17 ١94‏ . 
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أحازه تجد الخمسة هى الأثواب ولا تجد العشر الخمسة. فلذلك لم تصلح إضافته بألف ولام. وإن 
شعت أدخلت الألف واللام أيضًا فى الدرهم الذى يخرج مفسرًا فتقول: ما فعلت الخمسة العشر 
الدرهم ؟. »20. 

واستدل لهذا المذهب من السماع والقياس: 

فالسماع» منه ‏ كما ذكر ابن عصفور قول أبى زيد الأنصارى عن لغة بعض العرب المشهورة: 
« ما فعلت الخمسة عشر الدرهم,ء والعشرون الدرهم؟02"»: والسيوطى فى قوطم: سفه زيد نفسهء 
وألم رأسه مَابَطِرَت مَعِيشتَه )290 . 


وأما القياسء فقد قالوا: جاء فى بعض أشعار العرب ونثرهم تعريف التمييز فى غير العدد كما 


فى قول الشاعر: 
رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صلّذت وطبت النفس يا قيسُ عن عمرو”» 


وترهم «سفه زيد نفسه وأم رأسه» (إيطرت مهيشتق004. 

ففى بيت الشعر جاء التمييز «النفس» معرفًا (بأل)» وجاء فى الأقوال النثرية «نفسه. ورأسه. 
معيشتها » معرفًا بالإضافة» فكما جاء التمييز معرقًا ‏ هنا فإنه يجوز تعريفه مطلقاء فيجوز تعريفه 
فى نحو: الخمسة عشر الدرهم. 

ولم يسلم للكوفيين استدلالهم من السماع أو القياس؛ حيث أحيب عن أدلتهم من وحوه: 

الأول: أن ما استدلوا به من قول العرب شاذ جداء والشاذ لا يعول عليه فيحفظ, ولا يقاس 
عليه. 
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قال ابن عصفور: «وحكى أبو زيد. رحمه الله عن العرب: الأحد العشر الدرهم. بإدخال 


. 78 معانى القرآن للفراء ؟/‎ )١( 

(؟) شرح الجمل الكبير 7/ 5784 . 

(؟) سورة القصص: الآية /ه . 

(5) همع الموامع 77/54 . 

(ه) البيت من الطويل. قاله رشيد بن شهاب كما ذكر محقق شرح التسهيل /١‏ 550: والحنى الدانى ص 2١9/8‏ وشرح ابن 
عقيل على ألفية ابن مالك ١87 /١‏ وهمع الموامع 4/ ”7 . 

اللغة: وجوهنا: أراد بالوجوه ذواتهم؛ صددت: أعرضت وتأيت» طبت النفس: رضيت» قيس هو: قيس بن مسعود اليبشكرى» 
عمرو كان صديقا حميمًا لقيس وكان قوم الشاعر قد قتلوه. 

والشاهد فيه قوله: طبت النفس» حيث عرف التمييز ا مخول عن الفاعل ب (أل). 

(5) همع الموامع 75/4 . 


٠‏ وه 


الألف واللام على الأول والثانى وعلى التمييز» وذلك شاذ جدّاء وهو عندنا يتخحرج على زيادة 
الألف واللام فى التمييز؛ لأنّ التمييز لا يكون أبدًا إل نكرة»20. 

الفانى: أن الألف واللام الداحلة على التمييز فى مثل هذه الشواهد زائدة» وأن المضاف 
منصوب على نزع المنافض. 

يقول السيوطى: «والأولون تأولوا ذلك على زيادة اللام» والمضافات نصبت على التشبيه 
بالمفعول به أو على إسقاط الجار» أى فى نفسه وفى رأسه. وفى معيشتها»(2). 

الغالث: أن التمييز يشبه الحال» فكما لا يكون الحال إلا نكرة أو مؤولاً بها فكذلك التمييز. 

يقول ابن الأنبارى: «فإن قيل: فلم وجب أن يكون التمييز نكرة ؟ قيل: لأنه يبين ما قبله» كما 
أن الحال بين ما قبله» ولما أشبه الحال وجب أن يكون نكرة» كما أن الحال نكرة»27). 

الرابع: أن التمييز» وإن كان لفغلًا مفردًا فيه معنى ادمع فناسب التنكير. 

قال ابن يعيش: «وشرط التمييز أن يكون نكرة جنسًا مقدرًا من وإنما كان نكرة لأنه واحد فى 
معنى الجمع» ألا تراك إذا قلت: عندى عشرون درهماء معناه عشرون من الدراهم فقد دحله بهذا 
المعنى الاشتراك فهو نكرة»9©). 

الخامس: أن المراد من التمييز «ما بين النوع؛ فبين بالنكرة لأنها أحف الأسماء» كما تختار 
الفتحة إذا أريد تحريك حرف لعنى؛ لأن الفتحة أخف الحركات»20). 

السادس: أن تمييز العدد المركب جحاء فى القرآن الكريم منكراء فى تو قوله تعالى: إن عِدَة 
الشهُورٍ عند الله اثنا عَشَرَ شَهرَا 274 وقوله تعالى: «إإني َأَبْتْ أَحَدَ عَشْرَ ك وكا 00 

وبعد مناقشة استدلال القائلين بهذا المذهب يتبين تهافته وضعفه الشديد» ومن ثم ينبغى طرحه 
والإعراض عنه. 

وبذلك يبقى الترحيح بين المذهبين الأولين» مذهب البصريين القائل بجواز دخول (أل) على 
الجزء الأول من العدد المركبء ومذهب الكوفيين ومن تبعهم القائل بجواز دول (أل) على 
الجزءين جميعًا. 
)١(‏ شرح الجمل الكبير 7/ ١١‏ . 
)١(‏ همع الموامع 7١/4‏ . 
(؟) أسرار العربية ص ١99‏ . 


(5) شرح المفصل 7٠١/95‏ . 
(ه) السابق» الصفحة نفسها. 


(5) سورة التوبة: الآية 7١‏ . 


(1) سورة يوسف: الآية 4 . 


وأرى أن مذهب الكوفيين هو الصحيح., لأن الزكيب فى العدد حالف التركيب فى غيره؛ 
حيث يجوز استعمال كل واحد من الاسمين المركبين معناه على حدة» ولا يمكن ذلك فى غيرهما 
من المركبات نحو: حضر موت وبعلبك. أضف إلى هذا ما ذكر من استدلالات على قوة هذا 
المذهب فيما سبق. 


المسألة الخامسة : القول فى تعريف العدد المضاف : 

كيف يكون تعريف العدد المضاف ؟ يكتفى عند تعريف العدد المضاف بتعريف ما وقع منه 
آخرًا وإن تباعد("2 نحو: «ثلاثمائة ألف الدرهم». ولكن هناك من خالف ذلكء» وهذا ما يذكره لنا 
ابن مالك بقوله: «وروى الكوفيون إدخال حرف التعريف على العدد المضاف إلى ما فيه الألف 
واللام كقولك: قبضت العشرة الدنانير» واشتريت الخمسة الأثواب. وهذا شاذ فيحفظ ولا يقاس 
عليه»20. 

وكأن الخلاف على ما ذكر ابن مالك إلى مذهبين : 

المذهب الأول: يفهم أنه للبصريين وابن مالك تبعاً لهم فى أن العدد المضاف يتعرف بإضافة 
الألف واللام إلى خره. 

المذهب الثانى: نسبه للكوفيين» وهو جواز دخول الألف واللام على العدد المضاف إلى ما فيه 
الألف واللام. 

فأما المذهب الأول: القائل بأن تعريف العدد المضاف يكون بدخول الألف واللام في آخره. 
فهر مذهب سيبويه والفراء وجمهور البصريين وتبعهم ابن مالك. 

قال سيبويه: «وتدخيل فى المضاف إليه الألف واللام» لأنه يكون اَل به معرفة. وذلك قولك: 
ثلاثة أبواببٍ وأربعة أنفس» أدخلت الألف واللام قلت: حمسة الأثواب» وستّة الأجمال. فلا يكون 
هذا أبدًا إلا غير مئون يلزمه أمر واحدء لما ذكرتٌ لك24©. 

وقال الفراء: «فإن قلت: الخمسة العشر لم يجر لأن الأوّل غير الثانى؛ ألا ترى أن قولهم: ما 
فعلت الخمسة الأثواب لمن أحازه تجد الخمسة هى الأثواب ولا تجد العشر الخمسة. فلذلك مم 
تصلح إضافته بألف ولام»©). 


. ١95 وشرح الكافية الشافية ؟/‎ » 5094 5١8/7” انظر: شرح التسهيل‎ )١( 
. 505/9 (؟) شرح التسهيل‎ 
. 37١5/١ (؟) الكتاب‎ 


(4) معانى القرآن للفراء ؟/ ”7 . 


داسك 


وتبعهما جمهور البصريين(27» واحتج أصحاب هذا المذهب بالقياس والسماع. 

فأما القياس فهو أن المضاف إنما يكتسب التعريف من المضاف إليه كما يكتسب منه معنى 
الجزاء والاستفهام, وعليه يكون العدد» قال الفارسى: «إذا أريد التعريف فى العقد الأول» نحو: 
ثلاثة أثواب» وأربعة دراهم؛ عرف الثانى» فقيل: ثلاثة الأثواب» وأربعة الدراهمء لأن المضاف 
يكتسى من المضاف إليه التعريف والتنكبرء كما اكتسى منه معنى الجزاء والاستفهام فى نحو: غلام 
من تضرب أضرب» وغلام من أنت ؟206. 
وأما السماع فقد ورد فى أشعارهم. قال المبرد: «ألا ترى أن ذا الرّمّة لا أراد التعريف قال: 


أمنزلتى مّى سَّلامٌ عليكما هَلٍ الأزمُن اللائى مضين رواجع 

وهل يُرْجِعْ التسليم أو يدفع البْكا ثلاث الأثافى والرسُومٌُ البلاقع0) 
وقال الفرزدق: 

ما زال مذ عَقَدت يداه إِزَارَةُ ودّنا فأدرَّكَ حمسّة الأشبارة) 


فهذا لا يجوز غيره»27. 

المذهب الثانى: نسبه ابن مالك وغيره() للكوفيين» وهو جواز تعريف العدد المضاف بإضافة 
الألف واللام إلى الأول والثانى. ونسبه ابن السراج", والفارسبى2” إلى الكسائى وحده. 

ويستشف من كلام ابن عصفور أن أصحاب هذا المذهب قد احتجوا لمذهبهم هذا بجواز 
التعريف فى الإضافة غير المحضة فى نحو قولك: «الحسن الوجه» وهو ما خطأه بقوله: «العدد 


)١(‏ انظر: المقتضب 5/ 07٠ء‏ والأصول فى النحو »#5١ /١‏ والجمل فى النحو ص 2١755‏ التكملة لأبى على الفارسى ص 
والمفصل بشرح ابن يعيش وشرحه 417١/5‏ وشرح الحمل الكبير لابن عصفور 5/ 2187 والتذييل والتكميل 4/ 
. 

(؟) التكملة ص 250717 وانظر: المفصل لابن يعيش 9/ ١١١‏ . 

(؟) البيتان من الطويل لذى الرمة فى ديوانه 7/ »١717/5‏ وفى المقتضب ”/ 174 ١غ‏ والتكملة ص 7717» والحمل فى النحو ص 
8 وشرح المفصل ؟/ ١7١‏ . 

ومعنى الأثافى: جمع مفرده الأثفية» وهى حجارة تنصب لقدور الطبخ. والبلقع: الأرض التى لا شيء فيها. 

(4) البيت من الكامل» للفرزدق فى ديوانه ص 25١5‏ والمقتضب ”/ 7/5١غ‏ والتكملة ص 7178» شرح المفصل ؟/ .١7١‏ 
ومعنى: عقد يداه إزاره: كناية عن سعته فى طلب المجد وحرصه على اكتساب المحامد. وأدرك خمسة الأشبار: يقال للرحل 
الذى بلغ الغاية فى الفضائلء وقيل: معناه: ارتفع وجحاوز حد الصبا. 

(ه) المقتضب ”*/ 11/5 . 

(5) شرح المفصل لابن يعيش 7/ 2١7١‏ وشرح الحمل الكبير 7/ »١187‏ والتذييل والتكميل 758/4 . 

00 الأصول فى النحو 371١ /١‏ . 

(8) التكملة لأبى على الفارسى ص 71717 . 
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ينقسم أربعة أقسام: مفرد» ومضافء ومركبء ومعطوف. فال مفرد إذا أردت أن تعرفه أدحلت 
عليه الألف واللام؛ فقلت: الثلاثة» والأربعة» والخمسة. والمفرد هو من واحد إلى عشرة. فيتصور 
فى تعريفه ثلاثة أوحهء فتقول: (الثلاثة الرحال)» و(الثلاثة رحال). و(ثلاثّة الرحال). 

فأما الوجه الأول فأهل البصرة لا يجيزون ذلك» وأهل الكرفة يجيزونه قياسًا على (الحسن 
الوجه). وهذا خطأ لأنه إئما جاز المع بين الألف واللام والإضافة فى باب (الحسن الوجه) لأنْ 
الإضافة فيه غير محضة والإضافة هنا محضة فلا يجوز الجمع ببنهما وبين الألف واللام أصاةً20. 

كما احتجوا برواية الكسائى(") عن بعض العرب: «الخمسة الأثواب»» ورد أصحاب المذهب 
الأول ما احتجوا به من رواية عن العرب فقال المبرد: «اعلم أنّ قوما يقولون: أحذت الثلاثة 
الدراهم يا فتى؛ وأخمذت الخمسة عشر الدرهم. وبعضهم يقول: أخذت العشر الدرهم؛ وأمذت 
العشرين الدرهم التى تعرف. وهذا كله خحطأ فاحش. وعلّة من يقول هذا الاعتلال بالرواية» لا أَنْه 
يصيب له فى قياس العربية نظيرًا. وما يبطل هذا القول أن الرواية عن العرب الفصحاء خلافه. 
فرواية برواية. والقياسُ حاكم بَعْدُ أنه لا يُضاف ما فيه الألفُ واللام من غير الأسماء المشتقة من 
الأفعال. لا يجوز أن تقول: جاءنى الغلامٌ زيدٍ؛ لأنّ الغلام معرّف بالإضافة. وكذلك لا تقول: 
هذه الدارٌ عبد الله» ولا أذت الثوب زيدٍ. وقد أجمع النحويُون على أن هذا لا يجوزء وإجماعهم 
حجة على من خالفه منه فعلى هذا تقول: هذه ثلاثة أثوابي؛ كما تقول: هذا صاحبُ ثوبي. 
فإن أردت التعريف قلت: هذه ثلاثة الأثواب» كما تقول: هذا صاحب الأثواب؛ لأن المضاف إغا 
يعرّفه ما يضاف إليه فيستحيل هذه الثلاثة الأثواب » كما يستحيل هذا الصاحب الأثواب. وهذا 
محال فى كل وجه»20). 
كما رد الفارسى رواية الكسائى برواية أبى زيد أنها لقوم غير فصحاء فقال: «وروى الكسائى: 
الخمسة الأثواب» وروى أبو زيد فيما حكى عنه أبو عمر: «قوماً من العرب يقولونه غبر 
فصحاءع)»0). 

هكذا يثبت لنا صحة مذهب البصريين بعدم جواز تعريف العدد المضاف إلى ما فيه الألف 
واللام» بضعف ما استند إليه الكوفيون من رواية لقوم من العرب غير فصحاء .واستناد البصريين 
بأشعار العرب الفصحاء على مذهبهم. 


. ١77 شرح الجمل الكبير ؟/‎ )١( 

(؟) التكملة لأبى على الفارسى ص 7717 » والتذييل والتكميل 77/4 . 
(؟) المقتضب 77/95 . 

(5) التكملة ص /الا” . 
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المسألة السادسة : صوغ اسم فاعل من اثنين إلى عشرة مضافا إلى أصله : 

أحاز النحاة ة أن يصاغ من العدد اثيين فما فوقها إلى عشرة عدد على وزن فاعل» ويستعمل 
مفردًا كثان وثانية, أو مضافًا لما هو مصوغ منه كثانى اثنين» وعند إضافته إلى أصله هناك من 
أحاز فيه غير الإضافة وهو ما نص عليه ابن مالك بقوله: «ويستعمل مفرداً كثالث إلى عاشر. 
ومضافًا إلى أصله كثالث ثلاثة وعاشر عشرة. وأجاز الأخفش تنوينه والنصب به وما ذهب إليه 
ضير مرضى ؟ لأن موازن فاعل مشار إليه إذا أريد به معنى بعض لا فعل له. إلا أن يكون ثانياء 
فإن العرب تقول: ثنيت الرجلين إذا كنت الثانى منهماء فمن قال: ثان اثنين بهذا المعنى عُذْر؛ٍ لأن 
له فعلاً. ومن قال ثالث ثلاثة ة لم يعذر؛ لأنه لا فعل له»20. 

فمن خلال النص السابق يتبين لنا أنهم اخحتلفوا إلى ثلاثة مذاهب: 

المذهب الأول: مذهب الجمهور أنه لا يجوز فى العدد المصوغ على وزن فاعل إلا الإضافة مع 


أصله. 
المذهب الثانى: نسبه ابن مالك للأحفش الذى أحاز فيه التنوين وإعماله النصب فى أصله 
المذهب الثالث: مذهب ابن مالك» وهو جواز إعماله النصب فيما اشتق منه إذا كان ثانيّا فقطع 
ولا يجوز فيما عداه. 


فأما المذهب الأول: الذى لا يجوز فيه إلا الإضافة لأصله فهو مذهب سيبويه يوضحه قوله: 
«هذا باب ذكرك الاسم الذى بعد تبين العدة كم هى مع تمامها الذى هو من ذلك اللفظ ‏ فبناء 
الاثنين وما بعده إلى العشرة فاعل» وهو مضاف إلى الاسم الذى به يُبِيِّن العدد» وذلك قولك: ثانى 
اثنين. قال الله عرّ وحل: «لإثاني اثنيّن إذ هُمَا في الغاره0", ولإثالث تلانة)04, وكذلك ما 
بعده هذا إلى العشرة»59) . 

وتبع سيبويه جمهور نحاة البصرة©). 

المذهب الثانى: جواز التنوين فيه ونصب العدد الأصلى المشتق منه بعده» ونسبه ابن مالك 


. 5١ شرح التسهيل ؟/‎ )١( 

4٠ سورة التوبة: الآية‎ )١١ 

9؟) سورة المائدة: الآية "لا . 

(5) الكتاب "/ 5ه . 

(5) المقتضب 5*/ 7/4١ء‏ معانى القرآن وإعرابه للزحاج 7/ 2١15‏ وإعراب القرآن للنحاس ؟/ 4*» ومشكل إعراب القرآن 
للقيسى /١‏ 555» والتبيان فى إعراب القرآن للعكبرى /١‏ 457» وشرح جمل الزحاجى لابن عصفور 7/ ١75‏ وشرح ابن 
عقيل على ألفية ابن مالك ؟/ /الاء والتصريح مضمون التوضيح 775/9 . 
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للأحفشء فقد وحدت الرضى يذكر أنه مذهب تثعلب نقله عنه الأحفش فقال: «ونقل الأحفش 
عن ثعلب حواز ذلك قال الأحفش: قلت له: فإذا أحزت ذلك فقد أحريته مجرى الفعل فهل يجوز 
أن نقول ثلئت ثلاثة قال: نعم على معنى أتهمت ثلاثة وجعلت الثالثة ثلاثة بضم نفسى إلى 
اثنين»277: ونسبه كذلك ابن عصفور”" إلى تعلب. 

وجعله الشيخ خالد2”: والسيوطى*»» مذهب الأخفش وقطرب من البصريين والكسائى 
وثعلب من الكوفيين. 

ونفهم من نص الرضى الذى ذكر أن الأحفش نقَلَ عن ثعلب أنه يجيز نصب العدد الأصلى بعد 
الفرع الذى جاء على وزن فاعل احتجاجاً منه بأن له فعل أحرى بحراه ويكون معنى ثالث ثلاثة 
متمم ثلاثة. 

ولم يجر أصحاب المذهب الأول ما أحازه أصحاب هذا المذهب لأن معنى «ثالث ثلاثة» «أحد 
ثلاثة فلا معنى للفعل فيه»» «ألا ترى أنه لا يجوز لك أن تقول: «ثَلَفتُ الثلاثة»» فأما قوله: 
يجوز ذلك على تقدير مُتمّم ثلاثة ومُكَمّل أربعة» فخطأ لأنه إذا كان التقدير: متمّمٌُ ثلاثة» فكأنه 
قال: متمجٌ نفسّةُ؛ لأنه من الثلاثة» فيلزمه فى هذا تعدّى فعل المضمر إلى الظاهر نحو: زيدًا ضربً 
إذا أردت أنه ضرب نفسّة وذلك لا يجوز أصلة»0). 

المذهب الشالث: مذهب ابن مالك من جواز التنوين والنصب بالعدد الأول وهو الفرع للثانى 
وهو الأصل فى «ثان» فقط دون غيره» وذلك لوجود فعل من هذا العدد محتجاً بقول العرب: 
ثنيت الرجلين على معن إذا كنت الثانى منهماء ولا يجوز فى غيره لعدم وجود فعل له وعمل اسم 
الفاعل فرع الفعل. 

وذكر الشيخ خالد رد أبي حيان على ابن مالك فقال: «وتعقبه أبو حيان فقال: ثنيت الرحلين 
مخالف لنقل النحاة ثم هو ليس نصًا فى ثنيت الاثنين حتى يبنى عليه جواز ثنيت الاثنين»2. 

ويعضد ابن هشام نقل ابن مالك عن العرب على ما ينقله لنا الشيخ خالد بقوله: «قال الموضح: 
وما نقله ابن مالك عن العرب قاله ابن القطاع فى كتاب الأفعالء وإذا حاز ثنيت الرحلين حاز 


. ١١١ شرح الكافية للرضى ؟/‎ )١( 

(؟) شرح الجمل ١75/7‏ . 

(9) التصريح .عضمون التوضيح ؟/ 7175 . 
(5) همع الموامع ه/ ”١٠5‏ . 

(5) مشكل إعراب القرآن /١‏ 7884 . 

(5) شرح الجمل الكبير لابن عصفور ١75/7‏ . 
(0) التصريح .عضمون التوضيح ؟/ 717/5 . 
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ثنيت الاثنين ولا يتوقف فى ذلك إلا ظاهرى جامد»200. 
هكذا يزحح مذهب ابن مالك .ما اثبته عن العرب حيث إن السماع يؤيده فيما ذهب إليه من 
حواز النصب والتنوين فى ثان دون غيره الذى لم يرد عنه السماع. 


المسألة السابعة : عامل الجر 4 تمييز (كم) الاستفهامية : 

أجاز النحاة جر تمييز «كم» الاستفهامية بعد دحعول حرف جر عليهاء كقولك: «بكم درهم 
تصدقت» فأحازوا فى «درهم» الجر» ولكن ما عامل الجر فيه ؟ هل هو مجرور بإضافة كم إليه؟ أم 
يمن مقدرة ؟ يقول ابن مالك: «وإن دخل على الاستفهامية حرف جر جاز بقاء مميزها منصوبًا 
كقولك: بكم رحلا مررت؛ وجاز أن يجر.عن مقدرة كقولك: بكم درهم تصدقت» تريد بكم 
من درهمء فحذفت من وأبقيت عملها. قال ابن حروف قاصدًا إلى حذف من وإبقاء عملها: هو 
مذهب الخليل وسيبويه والجماعة» وزعم ابن بابشاذ(" أنه ليس مذهب المحققين. وقوله فاسدء 
وإضمار الحرف نص من كلامهم إلا الزحاج وحده؛ فإن النحاس حكى عنه أنه كان يخفض هذا 
بكم ولا يحذف شيئًا. قال ابن خحروف: ولا يمكن الخفض بها إنها عنزلة عدد ينصب ما بعده قولاً 
واحداء فيجب لما مل عليه ونزل منزلته أن يكون كذلك. 

قلت: الأمر على ما أشار إليه أبو الحسن بن حروف؛ أعنى كون المميز فى نحو: بكم درهم 
تصدقت برورا عن مقدرة لا بكم»2. 

ويتحرر من النص السابق أن الخلاف إلى مذهبين: 

المذهب الأول: أن عامل الجر فى مميز «كم» الاستفهامية هو «من» المقدرة وجعله ابن خروف 
مذهب الخليل وسيبويه والجماعة. 

المذهب الثانى: للزحاج والذى يقول جر التمييز ب «كم» الاستفهامية» وذلك بإضافتها إليه. 

فأما المذهب الأول: الذى نسبه ابن حروف” للخليل وسيبويه من جر تمييز «كم» 
الاستفهامية ب «من» مقدرة فيؤكده قول سيبويه: «وسألته - يعنى الخليل - عن قوله: كم جذع 


)١(‏ التصريح .عضمون التوضيحء الصفحة نفسها. 

(؟) ابن باشاذ طاهر بن أحمد بن بابشاذ ‏ معناه الفرح والسرور - أبو الحسن النحوى. أحد الأثمة فى النحو وفنون العربية 
قدم إلى العراق تاجرًا باللؤلقء وأخذ عن علمائها ثم رجع إلى مصرء واستُخدم بديوان الرسائل. من مؤلفاته «شرح الجمل 
للزحاحى» و«التعليق فى النحو»» و«امحتسب فى النحو» وتوفى سنة 459ه - 15١٠م.‏ انظر: بغية الوعاة ؟/ 2٠١1‏ وفيات 
الأعيان ؟/ ٠‏ ١ه-لا١اه.‏ 

(؟) شرح التسهيل 9 550-54١9‏ . 

(4) شرح الحمل لابن حروف ؟/ 52517 555 . 


/ووه 


بيتك مبنى ؟ فقال: القياس النصب وهو قولُ عامة الناس. فأمّا الذين جَرُوا فإنهم أرادوا معنى مِنْ» 
ولكنهم حذفوها ها هنا تَخفِيقًا على اللسان» وصارت عوضًا منها. ومثل ذلك: الله لا أفعل» وإذا 
قلت: لاها الله لا أفعل لم يكن إلا الْجَنَّ وذلك أنه يريد لا وا لله ولكنه صار «ها» عوضًا من 
اللفظ بالحرف الذى يَجِر وعاقبة. ومثل ذلك: 1 لله لتفعَانَ ؟ إذا استفهمت» أضمروا الحرف الذى 
يحِرُ وحذفواء تخفيمًا على اللسان» وصارت أُلفُ الاستفهام بدلاً منه فى اللفظ معاقيًا»(2. 

وواضح من كلام الخليل وسيبويه السابق أن إضمار «من» هنا للتخفيف» وجاز إضمارها 
عندهم حيء حرف الجر السابق على «كم» عوضًا عنها كما عغوض عن حرف الجر فى القسمء 
والاستفهام. 

وإضمار حرف الجر وإن كان حائرًا على بعد عند المبرد لكن لا يجعله قويّاء والذى جوز ذلك 
الحذف الحرف الداحل على كم. فقال: «والبصريّون يُجيزون على قبح: على كم جذع, وبكم 
رجحل ؟ يجعلون ما دحل على (كم) من حروف النفض دليلاً على (من)؛ ويحذفونهاء ويريدون: 
على كم من جذع» وبكم من رجل؟ فإذا لم يدخلها حرف الخفض فلا اختلاف فى أنه لا يجوز 
الإضمار. 

وليس إضمار (من) مع حروف الخفض بحسن ولا قوئ» وإنما إحازته على بعد وما ذكرت 
لك حجة من أجازه»20). 

وأحاز الزحاجى إضمار (من) هنا لكثرة استعماا فيه قال: «وإئما حاز إضمار (من) هاهناء 
وإن كانت حروف الخفض لا تضمر لأنه قد عُرف موضعُهاء وكثرَ استعمالها فيه» فجاز إضمارها 
لذلك, كما أضمروا رُب»20. 

وينسب ابن عصفور هذا المذهب للزحاحى ويجيزه؛ لأن العوض قد لا يقع موقع ما عوّض منهء 
نحو التاء فى (زنادقة) لأنها عوض من الياء فى (زناديق)» ولم تقع موقعها»*»»: وذهب إليه أيضًا 
الرضى0*»؛ وابن هشام0©: وابن عقيل7". 


(1) الكتاب 5/ .١50-5١556‏ 
(0) المقتضب "/ 5ه لاه . 
(؟) الحمل فى النحو ص ١١5‏ . 
(4) شرح الجمل الكبير؟/ ١517‏ . 
5 شرح الكافية ؟/ 55 . 

(5) مغنى اللبيب ١58/١‏ . 


(9) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ؟/ 87 . 
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المذهب الثانى: مذهب الزجاج(2»: وهو أن تمييز «كم» الاستفهامية ا مجرور» يكون عامل الجر 
فيه هو «كم» المضاف إليه ذلك أنه حمل تمييز «كم» الاستفهامية على تمييز «كم» الخبرية كما 
قال الرضى0"). 

«وردّه أبو الحسن الأبذدى”© بأنهم حين خفضوا ما بعدها لم يخفضره إلا بعد تقدم حرف جر 
فكونهم ل يتعدّوا هذا دليل لقول الجماعة»©). 

ورّد هذا المذهب أيضًا بأن كم لا تصلح للعمل؛ ذلك أنها تقوم مقام عدد منونء والعدد المنون 
تميبزه لا يكون إلا منصوبًاء فكذلك ما يقوم مقامه «ومعنى العدد المنون أى عشرون وما أشبهه 
من الأعداد المركبة». 

وكونها تقوم مقام العدد المنون هو صريح قول سيبويه: «وإذا قال لك رحل: كم لك؛ فقد 
سألك عن عََدَدِ؛ لأنّ كَمٌ إنما هى مسألة عن عدد ها هناء فعلى المجيب أن يقول: عشرون أو ما 
شاءء مما هو أسماء لعدّةٍ. فإذا قال لك: كم لك درهمًا ؟ أو كم درهمًا لك ؟ ففسّر ما يُسأل عنه 
قلت: عشرون درهماء فعملت كم فى الدرهم عمل العشرين فى الدرهم ولك مبنيّة على كم. 

واعلم أنّ كم تعمل فى كل شيء حَسُنَ للعشرين أن تعمل فيه فإذا قبح للعشرين أن تعمل فى 
شيء ء قَبْحَ ذلك فى كم؛ لأن العشرين عدد منون وكذلك كَمْ هو منون عندهم»0©. 

وكذلك هو قول ابن خحروف: «ومميزها ف الاستفهام - يعني كم - مفرد منصوب أبذدًا لا 
يجوز حفضه إلا إذا دخل عليها حرف خفضء نحو: بكم درهم اشتريت ثوبك؟ لأنها محمولة فى 
العمل على عدد مركب ومعطوف من أحد عشر إلى تسعة وتسعين227 . 
النصب والحر فيقال: بكم درهمًا اشتريت ؟ فالنصب؛ لأن (كم) استفهامية: وهى محمولة على 
العدد مركب فى نصب التمييز» والجر ب ب (من) مضمرة» لا بإضافة (كم) إليه خلافًا لبعضهم. 


)١(‏ انظر: شرح الكافية للرضى 7/ 45» وارتشاف الضرب لأبى حيان 2778/١‏ ومغنى اللبيب 2١58/1١‏ والتصريح 
.كضمون التوضيح ؟5/ 251/4 وهمع الموامع 79/4 . 

(؟) شرح الكافية 95/7 . 

(8) هو على بن محمد بن محمد بن عبد الرحيم الُْشْئَى» عُرف بالأبّذى أو الأبدى» كان نويا ذاكرًا للخلاف فى النحوء من 
أحفظ أهل وقته لخلافهم» من أهل المعرفة لكتاب سببويه. من تصانيفه: تقاييد وإملاءات على كتاب سيبويه» وعلى الإيضاح 
والحمل» والحزولية» وغيرهاء توفى سنة ١ه‏ - بغية الوعاة ؟/ 2١394‏ والبلغة فى تاريخ أئمة اللغة ١548‏ . 

(5) اهمع 79/4 . 

(ه) الكتاب 9/ .١51/‏ 


(5) شرح الجمل لابن حروف ؟/ 551١‏ . 


والدليل على ذلك من وجهين: 

أحدهما: أن (كم) الاستفهامية» لا تصلح أن تعمل الحر؛ لأنها قائمة مقام عدد مركبء والعدد 
المركب لا يعمل الحر فكذا ما قام مقامه. 

الثانى: أن الجر بعد (كم) الاستفهامية لو كان بالإضافة» لم يشترط دخول حرف الجر على 
وكم)؛ فاشتراط ذلك دليل على أن الجر ب (من) مضمرة لكون حرف الجر الداخل على (كم) 
عوضًا عن اللفظ بها»20. 

والراحح فى هذا الخلاف هو مذهب الخليل وسيبويه ومن تبعهما من أن التمييز بعد (كم) 
الداحل عليها حرف جره بجرور يمن مقدرة: لما احتج به أصحاب هذا المذهبء ولأنها ‏ كما قال 
ابن مالك «منزلة عدد ينصب ما بعده ولا يخفضه. فلو حفضت ما بعدها مرة ونصبته مرة لزم 
تفضيل الفرع على الأصلء» وأيضًا لو كانت صالحة للجر بها إذا دخل عليها حرف جر لصلحت 
للجر بها إذا عريت من حرف الحر؛ إذ لا شيء من المميزات الصالحة بنصب مميزها ويجر بإضافتها 
إليه» فيشترط فى إضافتها أن يكون هو محروراء فالحكم مما حكم به الزحاج ومن وافقه حكم هما 
لا نظير له» فحولف مقتفيه ورغب عنه لا فيه»27) 


المسألة الثامنة : حكم مجيء تمييز «كم الاستفهامية جمعا : 

اتفق النحاة على جواز محيء تمييز «كم» الخبرية مفردًا وجمعًاء كما أنهم اتفقوا على بحيء تمييز 
«كم» الاستفهامية مفردًاء واختلفوا في جيه جمعًا يذكر لنا ابن مالك هذا قال: «ولا يجوز جمع 
مميز الاستفهامية» كما لا يجوز جمع مميز العدد الذى أحريت بمحراه. وأحاز ذلك الكوفيون ولا 
حجة لهمء وإن ورد ما يوهم حواز ذلك حمل على أن المميز محذوف. وأن الجمع الموحود منصوب 
على الحال» نحو أن يقال: كم لك شهودًا وكم نفسًا عليك رقباء»2). 

فيتحرر الخلاف من هذا النص إلى مذهبين: 

المذهب الأول: عدم حواز جمع مميز «كم» الاستفهامية وهو مذهب جمهور البصريين واعتنقه 
ابن مالك. 

المذهب الثانى: للكوفيين» الذين يجيزون جمع تمييز «كم» الاستفهامية. 

فأما المذهب الأول: الذى لا يجيز جمع مميز «كم» الاستفهامية فهو ظاهر كلام سيبويه 
)١(‏ شرح الألفية لابن الناظم ص ”7ه -717ه . 


(؟) شرح التسهيل ؟/ 57١‏ . 
(9) شرح التسهيل ؟/ 57١‏ . 


ومذهب جمهور البصريين. 

يقول سيبويه: «واعلم أن كَمْ تعمل فى كل شيء حَسْنَ للعشرين أن تعمل فيه» فإذا قبح 
للعشرين أن تعمل فى شيء 5 بح ذلك فى كم؛ لأنّ العشرين عدد منون وكذلك كم هو منون 
عندهم كما أن خمسة عشر عندهم عنزلة ما قد لفظوا بتنوينه» لولا ذلك لم يقولوا: خمسة عشر 
درهمّاء ولكن التنوين ذهب منه كما ذهب مما لا ينصرف» وموضعه موضع اسم منون. . وكذلك 
كم موضعها. موضع اسم منون؛ وذهبت منها الحركة كما ذهبت من إِذ؛ لأنهما غيرٌ متمكنين فى 
الكلام. وذلك أنك لو قلت: كم لك الدرهمء م يجر كما لم يجز فى قولك: عشرون الدرهّم؛ 
لأنهم إثما أرادوا عشرين من الدراهم. وهذا معنى الكلام؛ ولكتهم حذفوا الألف واللام؛ وصيّروه 
إلى الواحد» وحذفوا منه استخحفافًا كما قالوا: هذا أوّل فارس فى الناسء وإنما يريدون هذا أوّل من 
الفرسان فحُذف الكلامٌ . وكذلك كَبْ نما أرادوا كم لك من الدراهم » أو كم من الدراهم 
لك»200. 

فواضح من كلام سيبويه السابق وكذلك من تبعه(" أن «كم» الاستفهامية تشبه العشرين» 
وكما أن غير العش رين ل يكون إلا مقرداء كذلك يز دكي الامتظهامية: ووحه الشيه ينهم 
كما ذكره سيبويه فى نصه©”©) ‏ أن الأصل فيهما التنوين» وأسقط منهما للزومهما حالة واحدةع 
فأشبها الأسماء التى لا تنصرف»ء فقد احتمعا فى أن أصل كل واحد منهما التنوين. 

واحتج أصحاب هذا المذهب لما ذكروا من وجوب إفراد كم الاستفهامية بأن: «سبب ذلك أنه 
مشبّه من العدد مما ينصب ما بعده من العدد لا يكون تمييزه إلا مفردًا»9©). 

وكذلك لأن «كم» الاستفهامية محمولة على المرتبة الوسطى من العدد» وسبب حملها على 
وسطى المراتب «لأن السائل لا يعرف فى الأغلب الكثرة والقلة فحملها على الدرحة المتوسطة بين 
القلة والكثرة أو لى»2©0. 

المذهب الثانى: والذى يجيز بجيء تمييز «كم» الاستفهامية جمعًا وهو ما نسبه ابن مالك 
)١(‏ الكتاب ؟/ لاه8-1ه١1.‏ 


(؟) انظر: الأصول فى النحو لابن السراج 5١5 /١‏ وتبعه جمهور البصريين فى شرح الجمل الكبير لابن عصفور ؟/ 55 ١غ‏ 
ولباب الإعراب للاسفرايينى ص 87*» وشرح الكافية للرضى 7/ 45» وارتشاف الضرب "178/١‏ ومغنى اللبيب بحاشية 


الأمير 58/١‏ ١ء‏ وشرح ابن عقبل ”/ 28 والتصريح .مضمون التوضيح ؟/ 2375 والهمع 4/ 8لاء ومنهج السالك إلى ألفية 
ابن مالك 79/5 . 


(؟) الكتاب ؟/ 2١51‏ وانظر: المقتصد بشرح الإيضاح للجرحانى ؟/ 745 . 
(4) شرح الجمل الكبير لابن عصفور ”/ ١45‏ . 
(ه) شرح الكافية للرضى ”/ 95 . 


وغيره20 إلى الكوفيين» فيجوز أن تقول على مذهبهم: كم غلمانًا لك ؟ يوضح لنا أبو حيان() أن 
سبب ذلك عندهم حمل «كم» الاستفهامية على كم الخبرية» فكما حاز فى تمييز «كم» الخبرية 
حاز عندهم فى تميبز «كم» الاستفهامية. 

ورد أصحاب المذهب الأول كما سبق فى نص ابن مالك هذا بأنه «لو جاء نحو (كم) 
غلمانًا لك؛ فالمنصوب حال لا تمييز» والتمييز محذوف أى كم نفسًا لك فى حال كونهم غلماناء 
والعامل فى الحال الجار وانجرور»0". 

وهناك مذهب ثالث لم بشر إليه ابن مالك وذكره غيره7؟» ونسبوه إلى الأخفش وجعله 
السيوطى*» اختيار المغاربة أيضاء إن كان السؤال عن أصناف معينة:» وإلا فلاء فإذا أردت أن 
تسأل عن عددهم لا يجوز» وأوضح لنا السيوطى هذا المذهب فقال: «وأمًا إن كان السؤال عن 
الجماعات فيسوغ تمييزها بالجمع لأنه إذ ذاك بمنزلة المفرد» وذلك نحو: كم رجالا عندك» تريد: 
كم جمعًا من الرحالء إذا أردت أن تسأل عن عدد أصناف القوم الذين عنده؛ لا عن مبلغ 
أشخاصهم»2. 

أرى أن هذه المسألة يحكمها السماعء؛ وواضح أن أيّا من المذاهب الثلاثة السابقة لم يُعضد 
بنقل من كلام العرب» ولذلك لا يمكننى ترحيح مذهب منها على آخر. 


المسألة التاسعة : عامل الجر فى تمييز «كم» الخبرية : 

يأتى تمييز «كم» الخبرية منصوبًا تارة» وبجحرورًا أخرىء ولكن عند وقوعه بحرورًا اختلف النحاة 
فى عامله؛ هل العامل فيه الإضافة إلى كم, أم «من» المقدرة ؟ هذا ما أوضحه لنا ابن مالك حين 
قال: «وإن قصد بكم الإخبار على سبيل التكثير حجرت بجحرى عشرة مرة» ومحرى مائة أخرى ... 
ومميزها محرور بإضافتها إليه كمميز ما حملت عليه9). وزعم الفراء أن الجر بعدها من مقدرة» ولا 
سبيل إلى ذلك كما لا سبيل إليه فيما حملت عليه»20. 


0 


)١(‏ انظر: شرح الكافية» وارتشاف الضربء ومغنى اللبيب» والتصريحء والهمع» ومنهج السالك» الصفحات السابقة. 

(؟) ارتشاف الضرب /١‏ 8/ا”ء وانظر: الجمع 78/5 . 

(*) شرح الكافية للرضى ”/ 95 . 

(5) انظر: شرح الكافية للرضى ؟/ 45» وارتشاف الضرب »"78/١‏ والتصريح.عضمون التوضيح 7/ 27179 ومنهج 
السالك 5/ 79 . 

(ه) همع الموامع 79/5 . 

(59) السابق. 

(1) غير واضحة فى الأصلء والمعنى لا يصلح إلى هكذا. 

(8) شرح التسهيل ؟/ 4708 . 


فكلام ابن مالك يكشف عن مذهبين فى الخلاف: 

المذهب الأول: أن عامل الجر فى مميز «كم» الخبرية هو الإضافة إلى «كم» وهو ما أيده ابن 
مالك. 

المذهب الثانى: أن عامل الجر هو «من» مقدرة ونسبه ابن مالك إلى الفراء. 

فأما المذهب الأول: فهر مذهب سيبويه وتبعه جمهور البصريين الذين يعملون «كم» الجر فى 
التمييز فقال سيبويه: «واعلم أن (كم) فى الخير عنزلة اسم يتصرف فى الكلام غير منون؛ يجر ما 
بعده إذا أسقط التنوين وذلك نحو: مائ درهم. فاثجر الدرهم؛ لأن التنوين ذهب ودخخل فيما قبله. 
والمعنى معنى رب وذلك قولك: كم غلامٍ لك قد ذهب ... واعلم أن كم فى الخبر لا تعمل إلا 
فيما تعمل فيه رُب؛ لأنّ المعنى واحدء إلآ أن كم اسم ورب غيرٌ اسمء منزلة مِن. والدليل عليه أن 
العرب تقول: كم رحل أفضلٌ منكء تجعلةُ خبرٌ كَمْ. أخبرناه يونس عن أبى عمرو»22 . 

فالنص يكشف عن أن سبب خفض «كم» لتمييزها أمران: 

الأول: أن «كم» الخبرية.عنزلة اسم متصرف لعددٍ يجر ما بعده إذا أسقط منه التنوين» كما أن 
المائة بحر ما بعدهاء فقّد أشبهت العدد المفرد الذى يضاف إلى مميزه فحملت عليه. 

الثانى: أنها حملت على «رب» فى العملء فكما أن «رّب» تعمل الجر فيما بعدها كذلك 
«كم» وذلك أن «رب» للقليل» و«كم» للكثيرء فحملت «كم» على «رب» لأنها نقيضة طا. 
المذهب الثانى: وهو ما نسبه ابن مالك وغيره(" إلى الفراء» والذى يجعل أن عامل الجر فى مميز 
«كم» الخبرية هو من مقدرة» فقد وحدت ابن مالك يذكر أن هذا المذهب مروى عن الخليل 
وبعض الكوفيين وذلك فى كتاب شرح الكافية الشافية(2» ونسبه رون إلى الكوفيين». 

وأما نسبة هذا الرأى للفراء فيؤوكده قوله: « ... فإذا ألقيت (من) كان فى الاسم النكرة 
النصب والخفض. ومن ذلك قول العرب: كم رجحل كريم قد رأيت» وكم جيشًا جَرَارًَا قد 


)١(‏ الكتاب 5/ ١151هء‏ وانظر: المقتضب #/ لاه والأصول فى النحو 25١8-11 /١‏ والتعليقة على كتاب سيبويه 
للفارسى ؟/ »٠‏ والمفصل بشرح ابن يعيش 4/ 2١55‏ وابن الأنبارى فى الإنصاف 0١8:50 /١‏ 5(م - »)41١‏ والعكبرى فى 
التبيين عن مذاهب النحويين ص 475(م - *7)» وشرح المفصل 4/ ١75‏ وشرح الجمل الكبير لابن عصفور 7/ 47 :١‏ 
4ه وشرح الكافية للرضى 7/ 45: وارتشاف الضرب /١‏ 207/4 والتصريح عضمون التوضيح ؟/ 271/4 وهمع الموامع 
28٠١ 5‏ ومنهج السالك إلى ألفية ابن مالك 4/ 8١‏ . 

)١(‏ انظر: شرح الكافية للرضى ؟/ 45» وارتشاف الضرب /١‏ 579» والتصريح.عضمون التوضيح 7/ 27179 ومنهج 
السالك 5/ 42١‏ . 

(8)شرح الكافية الشافية ؟/ 7١8‏ . 

(4) الإنصاف /١‏ .8 - 504 (م- )5١‏ » والتبيين عن مذاهب النحويين ص 575» وشرح المفصل لابن يعيش 5/ 2١75‏ 


. 8١ /4 والشمع‎ 
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هزمت»272) وقوله: «ومن خفض قال: طالت صّحبة من للنكرة فى كم, فلمًا حذفناها أعملنا 
إرادتهاء فخفضنا؛ كما قالت العرب: إذا قيل لأحدهم: كيف أصبحت ؟ قال: خير عافاك الله 
فخحفضء يريد بخير»20. ْ 

وأما ما نسبه ابن مالك رواية عن الخليل فلم أعثر عليه فى الكتاب» وما ذكره سيبويه فى 
الكتاب هو حكاية عن بعض النحويين دون نسبة لأحدء وما رواه عن الخليل فهو فى قوطم: لاه 
أبوك ولقيته أمس»» فقال: «وقد قال بعضهم: كم على كل حال منوّنة» ولكنٌ الذين جروا فى 
الخبر أضمروا من كما جاز لهم أن يضمروا رّب. َّ 

وزعم الخليل أن قوهم: لاه أبوك ولقيئه أمْسء إما هو على لله أبوك؛ ولقيته بالأمسء ولكنهم 
حذفوا الجارٌ والألف واللام تخفيفا على اللسان»0”©. 

وقد استدل أصحاب هذا المذهب بأن المعنى يقتضى تقدير «من»: «لأنك إذا قلت: كم رَحَل 
أكرمت» وكم امرأة أهنت كان التقدير فيه: كم من رحل أكرمت» وكم من امرأة أهنت؛ بدليل 
أن المعنى يقتضى هذا التقدير»©). 

وأيضًا حواز ظهور «من» كقولك: كم من عبدٍ ملكت» ولو قلت: عندى مائة من عبدٍ لم يَجز 
... وليس من زائدة بل هو استعمال على الأصلء وإذا كان كذلك كان العمل ل (من)20. 
وكذلك: «أن الحر لو كان بالإضافة لكانت (كم) معربة كما تعرب (قبلٌ) و(بعدُ) إذا 
أضيفت»76). 

ورد أصحاب المذهب الأول هذه الأقوال بأن: «حرف الحر لا يجوز أن يعمل مع الحذفء وإنما 
يجوز أن يعمل حرف الجر مع الحذف فى مواضع يسيرة على خلاف الأصلء إذا حذف إلى عوض 
وبدل» كرب بعد لواو والفاء وبل على أنكم تزعمون أن حرف الجر غير مقدر بعد هذه 
الحروفء وإِنما هى العاملة بطريقة النيابة عن حرف الجر» لا حرف الحر»2). 

وأن: «ظهرر (من) فلا يمنع عمل الاسمء كما لو قلت: عندى ثوب من خرًّ» فإن الجر هنا ب 
(من) لو قلت: عندى ثوب خز كان العمل للثوب؛ وأما الإعراب بعد الإضافة فغير لازم ألا ترى 


. ١54/١ معانى القرآن للفراء‎ )١( 

(؟) السابق 3159/١‏ . 

(5) الكتاب ؟/ 1517 3157. 

. "١84 /١ الإنصاف‎ )5( 

(5) التبيين عن مذاهب النحويين ص 577 . 
)5١(‏ السابق» الصفحة نفسها. 


. "007/١ الإنصاف‎ )0( 


أن (لدن) تضاف كقوله تعالى: امن لذن حَكيم204, فإنها مبنية بعد الإضافة؛ لأن علة البناء 
موجودة فى الحالين» فكذلك كم»("©. 

هكذا يزحح مذهب جمهور البصريين فيكون عامل الجر هو إضافة (كم) الخبرية للتمييز» وذلك 
لأن القول بعدم التقدير أولى من القول بالتأويل والتقدير» ولأن «الإضافة فيها مقدرة من على حد 
باب ساج وحبة صوف فإذا قلت: كم قرية» وكم ملك فكأنك قلت: كثير من القرى وكثير من 
الملائكة» فإذا أظهرت من كان العمل لما دون كم»20. 

ولما رجح به ابن مالك هذا المذهب بأن «الجر بعدها لو كان يمن مقدرة لكان جوازه مع 
الفصل مساويًا الحوازه بلا فصل؛ لأن معنى (من) مراد» واستعمالها سائغ مع الاتصالء فلو كان 
عملها بعد الحذف جائز البقاء مع الاتصال لكان جائز البقاء مع الانفصال فى النثر والنظم. وفى 
كون الواقع بخلاف ذلك دليل على أن الجر بالإضافة لا.عن مقدرة»©). 


. ١ سورة هود: الآية‎ )١( 

. 577 التبيين ص‎ )١( 

(؟) شرح المفصل لابن يعيش 4/ ١75‏ . 
(54) شرح التسهيل ؟/ 58١‏ . 


الخائمهة 


الخائمة 


بعد رحلة طويلة شاقة» تكتنفها المصاعبء مع كتاب «شرح التسهيل لابن مالك» 
ومسائل الخلاف فيه» أستطيع أن أخحلص إلى جملة من النتائج أسردها كالآتي : 
كتبه الكثيرة» وأبرزها كتاب «شرح التسهيل» الذي يعد موسوعة نحوية كبيرة ؛ نظظرًا 
لشموله واستفاضته في عرض مسائله. 

ثانيًا: يمكن عد كتاب «شرح التسهيل» من كتب الخلاف؛ فلا ينزك ابن مالك مسألة 
يتعرض لها حتى يذكر الخلاف الواقع فيهاء لكن الكتاب غير مصنف على طريقة كتب 
النلاف ككتاب «الإنصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري» . 

ثالشا: تظهر من حلال الدراسة نزعة ابن مالك البصرية؛ حيث إنه يتبع في كثير من 
احتياراته لإمام النحاة سيبويه(7©» لكنه لم يكن بصريًا في كل الأحوال» فكان ‏ أحيانا - ينزع 
نحو نحاة الكوفة(©: وأحيانا أحرى يتفرد باحتيارات لم يُسبق إليها©. 

رابعًا: يتبع ابن مالك فى ترتيب أبواب النحو في كتاب «شرح التسهيل» ترتيبًا قريبًا من 
ترتيبها في ألفيته. تكشف عن ذلك فصول الدراسة التسعة؛ حيث جاءت مرتبة كالآتي: 

الأول: يدور حول الكلام عند النحويين. والثاني: يدور حول الإعراب والبناء. والثالث: 
يدور حول النكرة ولمعرفة. والرابع: يدور حول الحجملة الاسمية (المبتدأ والخبر). والخامس: 

خامسًا: كان ابن مالك دقيقا في نقله الآراء عن العلماء» ولكن هذا لا ينفى أنه وقع 
أحيانا في خلط عند النقل عن بعضهم؛ ولذا بان عند تحقيق نسبة الآراء عدم صحة ما نسبه 
ابن مالك إليهم في بعض المسائل وذلك كما فعل حين نقل عن الأخحفش في مسألة دخحول 
الفاء على الخبر الذي لا يشبه أداة الشرط ووجدناه يقول غير ما نقله عنه ابن مالك . 

ثم إن ابن مالك أحيانا - تضطرب نقوله عن بعض العلماء في كتبه المختلفة. وقد ظهر 
لنا لآن ما يثبته لهم في كتاب «شرح التسهيل» قد ينفيه عنهم ويثبت لهم غيره ف كتبه 


)١(‏ وهذا يظهر جليًّا في مسائل كثيرة» منها مسألة انفصال الضمير واتصاله. 
(؟) كما نراه - مثلا - في مسألة علامة الإعراب في المثنى وجمع المذكر السالم. 
(؟) كما في مسألة إعراب الأسماء الستة وتفرده بوحهين في تضعيف الرأي الثالث فيها. 
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الأخرى» كما حدث في كتاب «الكافية الشافية» . 

سادسًا: حين يعرض ابن مالك للآراء » كثيرًا ما يذكر حجج كل رأى: السماعية 
والقياسية » ثم يرجح بينها » ويختار ريا يراه الأصواب» ويذكر وجوه القوة فيه» أو ينفى 
الآراء جميعًا ويتفرد برأى ذاكرًا وجوه القوة فيه أيضًا . 

لكنه - في بعض الأحيان القليلة - يكتفي بإيراد الآراء دونما عرض حججهاء وقد يرحح 
بينها » وقد لا يرحح» وقد يرجح في كتاب «شرح التسهيل» رأيّاء ويرحح غيره في كتاب 
آخر له . 

سابعًا: يكثر ابن مالك في تحريره الخلافات النحوية من الأدلة السماعية من القرآن 
الكريمء والشعرء والأمئال؛ غير أن استشهاده بالحديث جاء قليلاً» وقارئ هذه الرسالة 
يظهر له هذا بجلاء . 

ثامنا: رغم كثرة إيراد ابن مالك للأدلة السماعية» فإنه يمكن القول: إن الأدلة القياسية 
هي الغالبة؛ ولذا جاءت الأبواب النحوية ‏ في بعض الأحيان ‏ حافة لا تفيد اللغة؛ إذ هي في 
التحليل الأخير تعتمد على الفلسفات العقيمة الي تحافي روح اللغة العربية» والتى تعتمد على 
التأويلات والتقديرات. 

تاسعا: لاعتماد كثير من المسائل التى عرضها ابن مالك على القياس والفلسفات العقيمة, 
وحدتئ عند الترجيح بين المحالفين أرحح الرأي المعتمد على أدلة سماعية» وأحاول العودة 
بالمسألة إلى روح اللغة؛ بل أحيانًا إذا وحدت المسألة تعتمد القياس وتقوم على الفلسفات 
العقيمة» وتتخذ من التأويل والتقدير أساسّاء أنفيها كلية» وأحاول أن أتلمس روح اللغة في 
بنائها بناء جحديدًا . 

عاشرا: أن اللغة العربية تحتاج منا وبخاصة في محال علم النحو ‏ إلى جهد كبير يتمثل 
في القيام بنفي الخلافات العقيمة» والتركيز على الخلافات الي تخدم أساليب اللغة» وتسهم في 
تطويرها على أسس وضوابط من الأساليب العربية الفصيحة الي هي الأساس في التقعيد. 

وبعد » فلقد حاولت أن أقدم للمكتبة العربية دراسة نافعة مفيدة» وأرحو من الله تعالى 
أن أكون قد وفقت فيما صبوت إليه. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين, 


الفهارس 


فهرس الآيات القرآنية 

- فهرس الأحاديث النبوية 
- فهرس أمثال العرب 

- فهرس الأشعار والأراجيز 
فهرس أجزاء الأبيات 

- المصادر والمراجع 

- فهرس الموضوعات 


فهرس الآيات القرآنية 


الحمد لله رب العالمين 

طفإياك نعبد 

هوإياك نستعين» 

ذلك الكتاب لاريب فيه 

#وإن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم 
م تنذرهم لا يؤمنون# 

«لإيجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق 
حذر الموت ‏ 

مغلا ما بعوضة» 


#ووإذ قلنا للملائكة اسجدوا» 

«ووإذ واعدنا موسى أربعين ليلة 

#اضرب بعصاك الحجر فانفجرت*» 

#وولا هم يحرنون 

لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك 
لإوقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم 
يخرفونه من بعد ما عقلره 

«إثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون» 
#إفما جزاء من يفعل ذلك منكم» 


أن يكفروا با أنزل الله بغيًا أن ينزل الله 
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#وومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر 

ألف سنة» دلا كلا الم 
إفأينما تولوا فقثم وجه الله م 

«ووإذ ابتلى إبراهيم ربه اع" 


هومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه 
4ه لاه 


"51١١ 
"1 


«والحج أشهر معلومات» لكي لذن 

ا وعسى أن تكرهوا شيئاك سل ولس 

«اوالله يعلم وأنتم لا تعلمون» 8 

#ؤولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد 

مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم» ١7‏ 

... ثلاثة قروء ...© 8 حرم آلره 

فلن أراد أن يتم اين 

ولا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة» 0 

ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه 

الله الملك 07 

ثم ادعهن يأتينك سعياه ١‏ ممه مره 

#إولستم بآحذيه إلا أن تغمضوا فيه ا 

#الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرًا 
نية ...16 


وعلانية . 5ل لأاهدكلن همه 


: «إوإذ قالت املائكة يا مريم إن الله 
اصطفاك ‏ 
«إذلك نتلوه عليك» 
«إن هذا لهو القصص الحقه 
رومن يبتغ غير الإسلام 
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«إفأما الذين أسودت وحوههم أكفرتم بعد 
يانكم» 

وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة 
الله هم فيها خالدون» 

قإفيما رحمة من الله لنت طم 


الك 

#وهم للكفر يومتذ أقرب منهم للإعان» 
إلا يحسين الذين يبخلون مما آتاهم الله من 
فضله هو خيرًا مم4 

#وسيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة 
طاولا تأكلوها إسرافًا وبدارًا أن يكبرواه 
«إإن الله كان عليمًا حكيمّاك 

«واللذان يأتيانها منكم» 

#إإن امرؤ هلك 

إن الله كان بكم رحيمّا» 

«.. يحرفون الكلم عن مواضعه.. * 
«ووما فعلوه إلا قليل منهم 

«ويا ليتي كنت معهم# _ 

#إوأرسلناك للناس رسولا» 

هل وكفى بالله شهيدًا» 

«إإن الله كان على كل شيء حسيبًاك 
وأو جاء وكم حصرت صدورهم» 
هؤودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا» 
ركلا وعد الله الحسنى» 

«ؤإن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم» 
لاوما تفعلوا من خير فإن الله كان به 
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كونوا قوامين بالقسط» 
99آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على 
رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل 
فر لم يكن الله ليغفر هم 
#إوسوف يوت الله المومنين أجرًا عظيمًاك 
إلا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من 
طلم ٠‏ 
«#فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به 
فسيدخلهم في رحمة منه وفضل © 
... إلا ما يتلى عليكم ...© 
«واعدلوا هو أقرب للتقوى» 
«ووما هم بخارجين منها» 
«ووالسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» 
إفعسى الله أن يأتي بالفيح» 
إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون 
والتصارى ...© 
لثم عموا وصمرا كثير منهم# 
ووثالث ثلاثة» 
«إوإذ قال الله يا عيسى ابن مريم: 


«إوهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم 
سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون# 

#إقل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله 

«إقل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم» 
«وويوم يقول كن فيكون قوله الحق 


اننا 
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21 
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لاقل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى: 
يلاما ف بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا 
فإتمامًا على الذي أحسن» 


«إءالذكرين حرم أم الأنثيين ‏ 

«ؤإلا أن تكونا ملكين» 

لإونادى أصحاب الأعراف رجالاً يعرف رنهم 
بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم» 
#وادعرا ربكم تضرعًا وحفية# 

#إوادعوه خحوفا وطمعًا ...© 

لأفلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون» 
#ؤوإن وحدنا أكثرهم لفاسقين» 

#إلن لم يرحمنا ربا ويغفر لنا لنكونن من 
الخاسرين 8 

باهم كانوا يظلمو 


7 ريكه الله قي منامك قلي ولو أراكهم 
كثيرا لفشلتم» 

#إوالذين في قلوبهم مرض» 

وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج 
الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله» 
ووإن أحد من المشركين استجارك فأجره 
حتى يسمع كلام الله 

إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا 
فإثاني اثنين إذهما في الغار» 

ووو خضتم كالذي خاضوا» 

ولا تصل على أحدٍ منهم مات أبدًا4 
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أتبع إلا ما يوحى إلى * 
#إومنهم من يستمعون إليك» 
الله أذن لكمك 

«فإلا الذي آمنت به بنو إسرائيل* 

من لدن حكيم ...© 1 

«#ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم 
«ومثل الفريقين كالأعمى والأصم» 
#إفعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها 
كارهون» 

#وونادى نوح ابنه وكان في معزل يابئي 
اركب معنا 

#وونادى نوح ربه فقال رب إن ابنى من 
أهلي# 

فزما لكم من إله غيره© 

وإهذه ناقة الله لكم آيةك 

«ؤومن خزي يومئذ» 


ف هؤلاء بناتي هن أطهر لكم 


«ووأما الذين سعدوا ففي الحنة حالدين فيها» 
«إوإن كلا لما ليرفنهم ربك أعماشم)» 


«إإني رأيت أحد عشر ك وكباب 

«زإني ليحزنيي أن تذهبوا به 

#إقال هي راودتئ عن نفسي وشهد شاهد 
من أهلها ...© 
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إوهم بالآعرة هم كافرون 
اوضع سهلات صر 


00 ب أنى لم أخنه» 


الل 


#إفأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين» دقة الكل 
#وسواء علينا أجزعنا أم صبرنا» ا 
5ه 5١ه‏ 


١ 1/ 


#لأين ش ركائي الذين كنتم تشاقون فيهم» 

لإوالذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا 

لنبوئنهم في الدنيا حسنة ملت لون 
#ووإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه 

مسودًا» 
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النحل |لأولو يؤخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها 
«لإونزلنا عليك الكتاب تبيانًا لكل شيء: ١/15‏ 
«إإن الله يأمر بالعدل والإحسان» ١ ١‏ 
أن تكون أمة هي أربى من أمة» ١789‏ 
رم يك من المشركين ْ 0 
«ؤوإن ربك ليحكم يينهم» اا 1 و3 
اقل 
«ؤولا تك في ضيق مما يمكرون» 5 
#افتقعد مذمومًا مخذرلا 
«فإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أوكلاهما» 
لإعسى أن يببعثك ربك مقامًا محمودًا» 
#إقال أرأيتنك هذا الذي كرمت علي » 
لأولم يرو أن الله الذي حلق السماوات 
والأرض قادر على أن يخلق مثلهم» 
هيا ما تدعراك 
هله كلتا الجنتين آتت أكلها» 
«إلكنا هر الله ربي# 
«إحعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه» 
ذلك ما كنا نبغ 
ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صيرًا» 
«إآتوني أفرغ عليه قطرا 
«إذ نادى ربه نداء فيا قال رب إنى وهن 
العظم مي 
وما كان أبوك امرأ سوء 
#أسمع بهم وأبصر 
«إإنه كان بي حفيّاك 
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طاهل تعلم له عاك 
#إثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد 


«ؤوإن منكم إلا و اردها» 

إلا من اتخذ عند الرحمن عهدًا» 

«ووما تلك بيمينك يا موسى ‏ 

«إإن هذان لساحران» 

إفإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم 
«إفأوجس ف نفسه خيفة موسى »© 

«وإن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا 
تا خها4 

هو وأسروا النجوى الذين ظلموا» 

الو كان فيهما آة إلا الله 

«إونضع الموازين القسط » 

#لوومن الشياطين من يغوصون له 
#وويدعوننا رغبًا ورهبّاك 

«إإن في هذا لبلاغاك 

ثم ليقطع» ظ 
#وإن الذين كفروا ويصدون عن سبيل | لله 
والمسجد ا حرام الذي جعلناه للناس سواء 
العاكف فيه والباد» 

الإثم ليقضوا تفئهم# 


#إفاحتنبوا الرجحس من الأوثان» 
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##ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض 
هدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد 


#افتبارك الله أحسن الخالقين» ض 
«ؤما هذا إلا بشر مثلكم» 50 
ووعما قليل» ١‏ ١ه‏ 
#إإني ها تعملرن عليم» 7 
#ووأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم ل اك 
فاتقون © 

«والزانية والزاني فاحلدوا» 

ووم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم» 

ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات 

والأرض* 

«وخلق كل دابة من ماء فمنهم من يعشى 

على بطنه ومنهم من يمشى على رجلين» 

هؤإن هذا إلا إفك افتراه» 

«ؤوما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم 

يأكلون الطعام 4 

ركلا ضر بنا له الأمثال» 

إن كاد ليضلناكه 

«ووالذي هو يطعم ويسقين وإذا مرضت 

فهر يشفين والذي عيتي ثم يحيين يا 


ايوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى | لله 

بقلب سيم 

اوإن نظنك لمن الكاذيين» 2 
وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون» ١‏ 1ه 
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لإعسى أن يكون ردف لكم 
«ؤوهم من فزع يومئذ آمنون» 
«إفوحد فيها رحلين يقتتلان هذا من شيعته 
وهذا من عدوه4 ايل 
لإفذانك برهانان 1 ١‏ 
لإقالوا ساحران تظاهرا» 8 
لإبطرت معيشتهاك 0 
«وويكأنه لا يفلح الكافرون» هنا 
#وأحسب الناس أن يتركوا» 
#ؤوالذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم 
في الصاحين» 
«فوقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل 

9 


4 


إليكمة 
«إثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم 

تخ حون 

هووإن تصبهم سيئة ما قدمت أيديهم إذا هم 
طون 

ووإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض 
ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورًا 
#والذاكرين الله كثيرًا والذاكرات» 

وذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت 
عليه أمسك عليك زوجحك» 

#وإلى طعام غير ناظرين إناه» 

«وينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي لق 


006 


فإوإنا أو إياكم لعلى هدى» 

إوما أرسلناك إلا كافة للناس» 

«ذوما أموالكم ولا أولادكم بالتى تقربكم 
عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالخا 
قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب*» 
«وأهؤلاء إياكم كانوا يعبدون» 

#ووما يستوى الأعمى والبصير ولا الظلمات 
ولا النور ولا الفلل ولا الحرور وما يستوى 
الأحياء ولا الأموات» 


ه ١‏ لست اا اللا 
١‏ ه0555 551 

تمدن 

عه 


ه١١‎ 489 


«وإن في ذلك لذكرى» 

#وحتى توارت بالحجاب» 

لإبلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها 
واستكبرت * 


51 5ه 


عر جد لأغلال في أعناقهم» م« 


#اذلكم الله ربي» ١‏ 
«إذلك الذي يبشر الله عباده»ك ١7١83‏ 
ؤما هم من محيص# 
«ؤوإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنياه 
#وونادوا يا مالك ليقض علينا ربك 
قل إن كان للر حمن ولد 
هوهو الذي في السماء إله» 
#ووفي خلقكم وما يبث من دابة آيات» 
#وأم حسب الذين اجترحوا السيئات أن 
نخعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء 
خياهم ومماتهم 4 
#إومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا 
يستجيب لهك 
و وحمله وفصاله ثلاثون شهرًا» 
#وأتعدانئ أن أخر ج* 5.5 
«ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه ال 
«لأو لم يروا أن الله الذي حلق السماوات 
والأرض د يعي بخلقهن يقادر» 
7 ل الريك ١‏ حسة تين 
«ايريدون أن يبدلوا كلام الله 
#ؤولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات © 


؟ 
0 م أن يأكل لحم أحيه ميتا 
١74 ١ 4‏ 


اسيم ايه رضم 
يس جد مسي 0 


«وخحشعًا أبصارهم يخرحون من الأحداث 

كأنهم جراد منتشر » ١ده‏ ”لاه 
#إفدعا ربه أنى مغلوب فانتصر» ١‏ ل 
ووما أمرنا إلا واحدة» 51 


5 ؟ 
53"5> 


طن الصدقين وامصدقات وأقرضوا | لله 
قرضًا حسناك ١ ١/8‏ 
#ولكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا 
مما آتاكم» 3" ١‏ 
لط عار كل الاب 9" 

كام سه 2 لم 
عاقبتهما أنهما في النار حالدين عا 
فيها» مده وده 
لإعسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين 
ا 


ل ا 0 

م ا 
لقلم #ؤودوا لو تدهن فيدهنون» 
##وغدوا على حرد قادرين 


22 ل ا اس 


#وفمن يستمع الآن يجد له شهابًا رصدًا 9 32 
لإوأن المساجد له 4 ١‏ ا 


المزمل | قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه 
قليلاً4 
0 كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً فعصى 
فرعون الرسول» 
«اتحدوه عند الله هو خيرًا وأعظم أجرا» 


3 دنا 


انغ | لكلا سيعلمرن» 
ويا ليتنى كنت ترابًا» 3 خض 


' 0 1 عأ اش أله يغنيه 8 5 


الانشقاق | ظإذا السساء اتشقت» 000000 | ١‏ ]70300 | 
الطارق ]| إن كل نفس للا عليها حافظ» 


. 00 3 
"55 7 


ا م ا 


تدردنا 


5 
١ 


١ 
2 
«(2 


١ 

3 

ضرت درست إدرون 
868 5ه 


-- 


5 
١ 


4. 
2. 
0 


ع 


إن الإنسان لفي خسر» 
#ولإيلاف قريش 4 


ا 


- « أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» 

- « إن قعر جهدم لسبعين خريفا» 

- «إن كنت صائمًا فصم الثلاث عشرة والأربع عشرة والخمس 

عشرة» 

- «إن هذا القرآن كائن لكم أجرًا . وكائن عليكم وزرًا» 

- «إن يكنه فلن تسلط عليه وإلا يكنه فلا خير لك في قتله» 

« بينما نحن عند رسول الله يي إذ طلع علينا رجل ....» 

- «فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده» جد رق 
« فإن الله ملككم إياهم , ولو شاء ملكهم إياكم» ٠١١‏ 

- « فاستحالت غريًا» "١‏ 

- « كما تكونوا يُوَلَّ عليكم» دن 

« لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابوا ..» ١1م‏ 

- « لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض» 71” 

- «لو توكلم على الله حق توكله لرزقكم كما ترّزق الطير, 

تغدو خماصاء وتروح بطانا» ا 5" 
5 وأنهاكم عن قيل وقال» ك5 

- « وايم الله لقد كان خليقا للإمارة وإن كان من أحب الناس 

إلي» 


1 


فهرس أمثال العرب 


- أعييتئى من شب إلى دب 
- البركة أعلمنا الله مع الأكابر 


- نحشنت بصدره وبصدر زيد 
- في بيته يؤتى الحكمء وشتى تئوب الحلبة 


فهرس الأشعار والآراجيز 


روى اهمزة 
طلبوا صلخن ا ولات أوان فأجبناأن ليس حين بقاء 
لا أقعد الجبن عن الميجاء ولوتوالت زمر الأعداء 


روى الباء 
وماأنت باليقظان ناظره إذا رضيت يما ينسيك ذكر العواقب 
فو الله ما نلتم ولا نيل منكم معتدل وفق ولا متقارب 
وكيف أبالي بالعدا ووعيدهم وأخشى ملمات الخطوب الصوايب 
وأمنح مستكفي وأسمح واهب 
جرى فوقها وا ستشعرت لون مذهب 
أبوه ولااكانت كليب أقاربة 
فإني وقيارًا بهالغريبٌ 
ولا الوشاحن ولا الجلبابُ 
وما زرت ليلى أن تكون حبيبة ‏ إلى ولادين بها أناطالبه 
لعن كان برد الماء هيمان صاديًا إلى حبينياإنه الحبيب 
وما كان نفسا بالفراق تطيب 
كأنى قد لقيت بك الشبابا 


ترضى من اللحم بعظم الرقبة 
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50 
2 


8< 
هلا لاه /الاه 

ارا 

51 


كه 57د ١ ١‏ الك 
أكنيه حين أناديه لأكرمه 
وواردة كأنها عصب القطا 
رددت .مثل اللسيد نهد مقلص 


معت ببينهم نعب الغراببا 
ولا ألقبه والسوةة اللقبا 
تشير عجاجًا بالسنابك أصهبا 
كميش إذا عطفاه ماء تحلبا 


ترى أربتقهم متقلديهها 


حنت نوار وللات هنا حنت 


إذا حمى الحديد على الكماة 
مقاالة هبي إذا الطصير مرت 


وبدا الذي كانت نوار أجنت 


روى اجيم 


على الماع فوم باغراوات هوج 


قالت أمامة لما جئت زائرها 
لادر درك إنى قد ميتهم 
أمست نغخلاء وأمسى أهلها احتلموا 
ولا أرى فاعلاً في الناس يشبهه 


بعاففبة وأنت إذ صحيح 


ليزداد إلا كان أظفر بالنجح 
إن أمنت من الرزاح 


/ا ١”‏ 
.5 
كبدكن لا 


570/5 
اأكق) كلكة 
58 


يرتعون من الطلاح اأمجزوء الكامل| /58 863 


ورقى نداه ذا الندى في ذرا المحدٍ 
هلا رميت ببعض الأسهم السود 
لولا حددت ولا عذرى لمحدود 
أخنى عليها الذي أخنى على اللبدٍ 
وما أحاشى من الأقوام من أحد 


ا 


ا 
7" 
/اادمت 858١ه‏ 


عزيك علي اداه دي مبجاع 
ثلاث كلهن قتلت عمد 
ورج الفتى للخير ما إن رأيته 
له نائلات مايغب نوها 
آل زبير سنام المحد قد علمت 
وما كل من اييدئ الشاشة كاننا 
فقلت عساها نار كأس وعلها 
قنافذ هدّاجون حول بيوتهم 
إذا اسود جنح الليل فلتأت ولتكن 
يا صاحجبي فدت نفسي نفوسكما 
أن تحملا حاجة لي حف محملها 
لآن تقرآن على أسماء ويحكما 


مما كان إياهم عطية عود 


لأمر ما يسود من يسود 
فأخزى الله رابعمة تعودُ 
عا الستسورفي ال يوان وريد 
وليس عطاء اليوم مانعه غدا 
ذاك العشيرة والآثرون من عددا 
أحاك إذا تلفه لك منجذا 
تش كى فآتى نحوها لأعودها 


خطاك خفافًا إن خزاستا شد 
وحيثما كنتما لاقيتما رشد 
تستوجبا منة عندى بهايد 
منى السلام وألا تشعرا أحد 


بالوارث الباعث الأموات قد ضمنت 
واعلم بأنك واللب ‏ د 
أحتئ. كلمتما ذ كربق كلتب 
يك الحق سوى أن هاجه 
رأيتّك لما أن عرفت وجوهنا 
رهط ابن كوز محقبي أدراعهم 
ما زال مذ عقدت يده إزاره 
وما نبالى إذا ما كنت جارتنا 
جحزى بنوه أبا الغيلان عن كبر 
فأقبلت زحقًا على الركبتين 
فيوم عليباويوم لنا 
أرواح مودع أم يكور 
بيذل وحلم ساد في قومه الفتى 


إيساهم الأرض في دهر الدهارير 
ية تشلغارب بعقارهها 8 
صددت وطبت النفس ياقيس عن عمرو 
فيهم ورهط ربيعة بن جذار 
ودنا فأدرك لسة الأشهاز 


ألا يجاو رنا الاك تحار 
وعست نفدل كها خوي جتهار 
فوب لبست وثوب أجر 
ويوم نساء ويوم نسر 
أنت فانظر لأي ذاك تصيرٌ 
وكونك إياه عليك يسيرٌ 
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50 


ا 
8 


١١٠١ معدل‎ 
54 
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57505١ 
همه‎ 

5ه 55ه 
مه 

١١ه 5ح‎ 
١١ 

اريت لمحن 
54 
هه ؟ 


ددن 


كأن أذنيهإذا تشنوفا 
ألا لبت شعري هل إلى أم مالك 


بكف الإالده مقاديرهها 
ولااقاصر عنك مأمؤرهها 
على شرفء ظمياء جللها الذعرٌ 
تنادى طلا بالوادى أعجزه الحضِرٌ 
والمكردمات وسادادة أطهارٌ 
أن لا يدانييا في خلقه بشي 
وقد مر للدارين من بعدنا عصرٌ 
إذا أدلجحوا بالليل يدعون كوثرا 
ليالىي لاقييا جذام وحهميرا 
قادمة وو قلعا محرفا 
سبيل فأما الصبر عنها فلا صبرا 
وداعى المنون ينادى جهارا 


روى الزاي 


إن العبجوز خبة جرورًا 


تافل كل الله تفحيزا 


روى السين 


ينحنا ايتتحي و انرق «خح ليون 


لقد رأيت عجبّا مذ أمسسا 


في بلدة ليس بها نيس 
عجائز مثل السسعلى حخمسا 


روى العين 


على ذا كله لم أصنع 
عند الرقاد وعبرة ما تقلع 
ركائبها أن لا إلينارجوعُها 
هل الأزمن اللائي مضين رواجع 
ثلاث الأسافى والرسوم البلاقع 


> 


جات ارك 
1ق "ىه 


معت ودى كل 
7" 
ا" 


ورأى عيئ الققى أبزكلا 
يابن الزبير طالما عصيكا 


وطالا عنيتتنا إليكا 


روى اللام 


فإن يك قوم سرهم ما صنعتم 


فإن تك أذواد أصبن ونسوة 
ومامثله فيهم ولا كان قبله 
والمره ساع لأمر ليس يدركه 
ليت الشباب هو الرجيع على الفتى 
ومازلت سابقا إلى كل غاية 


ألا كل شيء ما خلا الله باطل 


سيححتلوبها لاحقا غير باهل 
فس لم على أيهم أفضل 
بالش حم إنا قد مللناه يحل 
فقلت بلى لولا ينسازعنى شغلي 
أو من جاء منها بطائف الأهوال 
قبل أن يمسألوا بأعظم سؤل 
وم يسل عن ليلى مال ولا أهل 
كفاني » ولم أطلب» قليل من المال 
وإ سححينا يوم ندارة لجسل 
فلن يذهيوا فرغا بقتل حبال 
وليس يكون الدهر مادام يذبل 
والعيش شح وإشفاق وتأميل 
والشيب كان هو البدى الأول 
بها يقتضى في الناس بمحد وإجلالٌ 
ولكن عمى الطيب الأصل والخال 
فعاش الندى من بعد أن هو خامل 
وتغرس إلا في منابتها النخل 
وكان نعيم لا بحخالة زائل 
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1" 
4 للم 
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7" 
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إن الذي لمواك آسف رهطه 
ما عاب إلا لثيم فعل ذى كرم 
فرد على الفؤاد هوى عميدا 
وقد نغنى بهاونرى عصورا 


ندم البغاة وللات ساعة مندم 


وأصبح بطن مكة مقشيرًا 


نبفت عبد الله بالحو أصبحت 


فريشى منكم وهواى معكم 
إن الزبيري الذي مثل الجلم 


لجديرة أن تصطفيه خليلا 
ولااجفاقط إلا جبأاً بطلا 
بهايقتدييبا اال خرد الخدالا 


فقد أبدت المرآة جبهة ضيغم 
عشي إناء الديار وشامها 
بنو عبد همس من مناف وهاشم 
ورمى السفا أنفاسها بسهام 
بهايوم ذباب السبيب صيام 
صوب الغمام ودبمة تهمى 
فأبيت لا جرح ولا محرومٌ 
والبغى مرتع مبتغيه خيم 
كأن الأرض ليس بها هشامُ 
كرامًا مواليها ليما صميمها 
فما زاد إلا ضعف مابى كلامها 
من الناس أبقى مجده الدهر مطعما 
مولى المحافة خلفها وأمامها 
مامن حمام أحد معتصما 
وإن كانت زيارتكم لماما 
مشى بأسلافك في أهل الحرم 


11 


م 
591١‏ 
ل 
2 


ا 
اك 
١8‏ 


روى النون 


حتى إذا كان هما اللذين 
ولي نفس أقول لحاإذا ما 
حاشا قريشًا فإن الله فضلهم 
قومي ذرا النمحد بانوها وقد علمت 
لك العز إن مولاك عز وإن يهن 
فماوجدت نساه بنى نزار 


صددت الكأس عنا أم عمرو 


بكر العواذل في الصبوح 


مفلا الحديلين المحملجين 
تتازعنى لعلى أو عساني 
على البرية بالإاسلام الدين 
بكته ذلك عدنان وقحطانٌ 
فأنت لدى بحبوحة المون كائن 
وكان الكأس بجراها اليمينا 
يلمشى وألومهوسطئه 


وقد كبرت فقللت: إنه ابيز 


ول تتمجاأبع ذل العاذليا 


وأكرومة الحيين خلوكما هيا 
ل تداقرق أ سحاله رامية 
وأعتبتهم حتى يلاقوا ولائيا 
زيارة بيت الله رجحلان حافيا 
قد أقلعا وكلا أنفيهارابى 
حصالا ثانا الست عنها عرعوي 


الذارا 
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فهرس أجزاء الأبيات الشعرية 


أتحصرع إن نفس أتاها حمامها 
ااتلسمححه هه وقتحص م امح كح كما 
بحزىرب-دهعنى عدى بن حاتم 
سصضن _ لاديين حسصس ب للللملوما 
م ل ا لماديين حرام 
خلص أم العممرو عن أس سبل يورها 
شغ سهري ربييع وجمادشيٍ هه 
عط اوه هرة وإن معمور ها خربا 
عللى قتن ه العربي وبالنسسرعندما 
فا الحوادث أودى به دا 


ورففظضطغات الىمهوى في الفاصل 

وزحسن الحواحسب والعيوةاد ا 

وقلمسا وصاال على طول الصدوه يدوم 

ولا أرض أبقلا إبقاف سأ 

ولكتنبلا سب فى لمحد مؤثل 5 

ولكننى من حبهاالعمي د (لكميذا) شف تراه 
ملس كلم 


بازتاعلك وعسباكا جر 4 
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المصادر والمراجع 


المصادر والمراجع 


-١‏ القرآن الكريم جل من أنزله. 

؟- أدب الكاتبء لابن قتيبة » تحقيق: محمد أحمد الدالي (مؤسسة الرسالة» بيروت» 
١ه‏ - 19895م). 

- ارتشاف الضربء لأبي حيان, تحقيق: د. مصطفى النماس (مطبعة النسر الذههبي, 
5ام) . 

4- الأزهية في علم الحروف. لعلي بن محمد النحوي الهرويء تحقيق: عبد المعين الملورحي. 
(مطبوعات: مجمع اللغة العربية بدمشق» ١15.0١ه-‏ ١98١م‏ - وطبعة ١19١‏ ها 
/ا51١).‏ 

هد الاستغناء في أحكام الاستثناء» لشهاب الدين القرافي» تحقيق: محمد عبد القادر عطا (دار 
الكتب العلمية» بيروت » الطبعة الأولى 5٠05‏ ١ه‏ 19/5١م)‏ . 

5- أسرار العربية» لابن الأنباري» تحقيق: بهجة البيطار (مطبعة النزقي» دمشقء 111ه - 
/1551ام). 

- أسرار النحو ف ضوء أساليب القرآن, الحزء القاني» للدكتور محمد يسري زعير (عيسى 
البابي الحلبي؛ الطبعة الأولى 5٠0/8‏ ١ه‏ - 3/17١م).‏ 

8 الأشباه والنظائر » للإمام السيوطيء تحقيق: الدكتور عبد العال سالم مكرم (مؤسسة 
الرسالة» بيروت» الطبعة الأولى 9/825١م)‏ . 

4- الاشتقاق» لابن دريد» تحقيق: عبد السلام محمد هارون (دار المسيرة» بيروت» الطبعة 
الثانية 919١م)‏ وطبعة (دار الخيل» بيروت - لبنان» الطبعة الأولى ١١15١اه ‏ ١991١م).‏ 

٠‏ إصلاح الخلل الواقع ف الجمل للزحاجيء لعبد الله بن السيد البطليوسيء تحقيق: 
الدكتور حمزة عبد الله النشرتي (دار المريخ» الرياضء ودار النصر للطباعة الإسلامية, 

الطبعة الأولى 555١ه-‏ 9175١م)‏ . 

١‏ الأصول في النحوء لابن السراج» تحقيق: الدكتور عبد الحسين الفتلى (مؤسسة الرسالة 

الطبعة الأولى ١54.5‏ ه ‏ 9/5١م)‏ . 

5 إعراب القرآن الكريم » نحيي الدين الدرويش (دار ابن كثير» دمشقء: /154.0١ه-‏ 
15م . 
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١‏ إعراب القرآن » للنحاس» تحقيق: الدكتور زهير غازي زاهد (مكتبة النهضة العربية؛ 
الطبعة الثالثة 9/.8١م)‏ . 

١ 4‏ الأعلام .. قاموس تراحم لأشهر الرحال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين» 
لخير الدين الزركلي (دار العلم للملايين» بيروتء الطبعة السادسة» 3/5١م)‏ . 

١‏ الأغاني » لأبى فرج الأصفهاني » تحقيق وإشراف : لحنة من الأدباء (الدار التونسية 
للنشرء ودار الثقافة ببيروت» الطبعة السادسة 9/7١م)‏ . 

. )م١957 الأغاني » لأبي الفرج الأصفهاني (دار الكتب العلمية» بيروت»‎ ١5 

١‏ أمالي ابن الشجريء لبة الله بن علي بن محمد بن حمزة الحسين العلوي, تحقيق: 
الدكتور محمود محمد الطناحي (مكتبة الخانجي» القاهرة؛ الطبعة الأولى 1517١اه ‏ 
5 احخ). 

أمالي الزحاجي , لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزحاجيء تحقيق: عبد السلام 
محمد هارون (دار الجيل » بيروت » الطبعة الثانية /1.-5 ١ه‏ 9/10١م)‏ . 

9 الأمالي النحوية» لابن الحاحبء» تحقيق: فخر سايمان قداره (دار الجيل» بيروت - ودار 
عمارء عمانء الطبعة الأولى 509 ١ه‏ 9/1 ١م)‏ . 

. إملاء ما من به الرحمن » لأبى البقاء العكبري (بيروت 151753م)‎ ٠ 

"١‏ إنباه الرواة على أنباه النحاة» للجمال الدين أبى الحسن علي بن يوسف القفطيء» تحقيق: 
محمد أبى الفضل إبراهيم (دار الكتب المصرية. )١554‏ و( دار الفكر العربي » القاهرة» 
ومؤسسة الكتب الثقافية» بيروت » الطبعة الأولى )١95/85‏ . 

7" الإنصاف في مسائل الخلاف. لابن الأنباري» تحقيق: الشيخ محمد محيي الدين عبد 
الحميد (المكتبة العصرية» 9/5١م)‏ . 

”7 أوضح المسالكء لابن هشام » تحقيق: حنا الفاخوري (دار الجيل» بيروت»ء الطبعة 

الأولى 5-09 ١ه‏ 19854م) . 

5“ الإيضاح العضديء لأبى علي الفارسيء تحقيق : د. حسين الشاذلي فرهود (دار 

التأليف» القاهرة» الطبعة الأولى 979١م)‏ . 

د" الإيضاح العضديء لأبى علي الفارسيء تحقيق ودراسة : كاظم بحر مرجان (عالم 
الكتب 5١5١ه-1995م).‏ 

5 البحر الخحيط» لأبى حيان؛ تحقيق: صدقى محمد جميل؛ (دار الفكر للطباعة والنشرء 
:اه 19937م). 
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ها5١‎ » البداية والنهاية» لعماد الدين أبى الفداء المعروف بابن كثير (الطبعة الأولى‎ ١ 
م).‎ 005 

8 البسيط في شرح حمل الزحاجيء لابن أبى الربيع عبد | لله بن أحمد بن عبد الله القرشي 
الإشبيلي » تحقيق : د. عياد بن عيد الثبي (دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى» 
لا ١ه‏ 85ؤ19ام). 

8 بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» لجلال الدين السيوطي . تحقيق محمد أبو 
الفضل إبراهيم (المكتبة العصرية» صيدا - لبنان » 1/5١ه-‏ 195184١م.‏ 

)م١9177 البلغة في تاريخ أئمة اللغة» للفيروز آبادى » تحقيق: محمد المصري (دمشق.‎ "٠ 

١‏ تاج العروس من جواهر القاموس. للزبيدي» تحقيق: عبد الستار أحمد فراج (الدار 
الكويتية 9565١م)‏ . 

9" تاريخ بغداد, للخحطيب البغدادي (مطبعة السعادة» مصر 7545١م)‏ . 

"٠‏ التبيان في إعراب القرآن, لأبي البقاء العكبري؛ تحقيق: على محمد البجاوى (دار الخيل» 
بيروت» الطبعة الثانية /5.1 ١ه‏ - /9/1١م)‏ . 

4" - التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين » لأبى البقاء العكبري» تحقيق: 
الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العثيمين (دار الغرب الإسلامي» بيروت) . 

ه” التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل؛ لأبي حيان الأندلسي » تحقيق: الدكتور 
حسن هنداوي » دار القلم » دمشق ء الطبعة الأولى » اللجزء الأول والثاني والفالث 
والرابع. 

5” التذيبل والتكميل لشرح كتاب التسهيلء الجزء الرابع » رسالة دكتوراه » إعداد: 
الشربيئ إبراهيم أبو طالب » إشراف: أ. د/ إبراهيم عبد الرازق البسيوني » رقم: 
9 . 

"ا تسهيل الفوائد وتكميل المقاصدء لابن مالك» تحقيق د. محمد كامل بركات (الكاتب 
العربي للطباعة والنشرء القاهرة» ١7481‏ ه-- 95517١م)‏ . 

التصريح ممضمون التوضيح؛ للشيخ خالد الأزهري (دار إحياء الكتب العربية» فيصل 
البابي الحلبي » مصر) . 

9 التعبير البياني» رؤية بلاغية نقدية» للدكتور محمد شفيع الدين السيد (دار الكتاب 
الحديثء» الطبعة الثانية 5.05 ١ه‏ 9/15١م)‏ . 

التعليقة على كتاب سيبويه» للفارسيء تحقيق: عوض بن أحمد القوزي (مطبعة الأمانة 
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الطبعة الأولى ١١51١ه‏ 0٠199١م).‏ 

-١‏ تفسير القرطبي» للإمام القرطبي (دار الكتب المصرية). 

١‏ التكملة» لأبى على الفارسيء تحقيق: كاظم بحر المرحان (عالم الكتب» الطبعة الثانية 
8 لاه 999١م).‏ 

41 التنبيه والإيضاح عما وقع في الصحاح, لابن برى» تحقيق: مصطفى حجازي وعبد 
العليم الطحاوى (مجمع اللغة العربية» القاهرة» ١٠/9١م)‏ . 

5 4- تهذيب الألفاظ, لابن السّكيب مع المهذب», لأبى زكريا التبريزي» نشر: لويس شيخو 
(بيروت» ٠1958١م)‏ . 

4 جامع البيان في تفسير القرآن» للطبرى «دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت»ء الطبعة 
الثالئة .1ه - 917/8 ام) . 

7 الر علم الأسماء ‏ الجر بالحرفء للدكتور عبد النعيم على محمد (دار الطباعة المحمدية» 
الطبعة الأولى ١509‏ ه- 19/854١م)‏ . 

4 الحمل في النحوء للزحاجي, تحقيق: الدكتور على توفيق الحمد (مؤسسة الرسالة ودار 
الأمل» الطبعة الثالثة /51 ١ه‏ 19/5١م)‏ . 

الحمل المنسوب للخليل بن أحمد » وليس يصح له؛ تحقيق: الدكتور فخر الدين قباوة 
مؤسسة الرسالة» بيروت ه٠.٠15١ه-‏ 9/85١م)‏ . 

8 جمهرة اللغة. لابن دريد» تحقيق: رمزي منير بعلبكي (دار العلم للملايين » بيروت » 
الطبعة الأولى /9/1١م)‏ . 

٠ه‏ الحنى الداني في حروف المعاني» للمرادي, تحقيق: فخر الدين قباوة ونديم فاضل (دار 
الآفاق الجديدة» بيروت 9/87١م)‏ . 

١‏ جواهر الأدب في معرفة كلام العرب . لعلاء الدين الإربلي» شرح وتحقيق: الدكتور 
حامد أحمد نيل (مكتبة النهضة المصرية» 5٠5‏ ١ه‏ 9/5١م).‏ 

7ه الحجة في القراءات لأبى زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زبحلة» تحقيق: سعيد الأفغاني 
(مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى 95١ه‏ - 974١م‏ ) . 

“ات حلية الأولياء » لأبى نعيم (دار الفكر العربي» بيروت). 

5 ه- حماسة البحتزي» اعتنى بضبطه: لويس شيخو (بيروت) . 

ده الحياة الأدبية في عصر الحروب الصليبيةتمصر والشام؛ للدكتور أحمد بدوى (دار نهضة 


16 


صر للطبع والنش ره القاهرة» الطبععة الثانيية, 99١م).‏ 

57- خزانة الأدبء لعبد القادر بن عمر البغدادي» تحقيق: عبد السلام هارون (دار صادرء 
بيروت) . 

7ه خزانة الأدب» (طبعة بولاق 2 1١1599‏ ه). 

- خزانة الأدب تحقيق : عبد السلام هارون (دار الكاتب العربي للطباعة والدشرء ومكتبة 
الخانخي » القاهرة . ١15٠09‏ ه- 1984م ). 

4 الخنصائصء لأبى الفتح عثمان بن جنى» تحقيق: محمد على النجار (دار الكتاب العربي» 
ببروت) . 

دراسة الأسلوب بين لمعاصرة والنزاث » للدكتور أحمد درويش (مكتبة الزهرا. 
القاهرة). 

» دراسات في النحوء للدكتور عبد النعيم على أحمد (مطبعة لطفيء الطبعة الثانية‎ ١ 
.)ما١95/85-ه‎ 

7" دراسات ف النحو ‏ الجملة الاسمية ونواسخهاء للدكتور عبد النعيم على محمد (بدون). 

1" دراسة لغوية في القرآن والحديث, للدكتور محمد يسرى زعير (مطبعة دار إحياء الكتب 
العربية» الطبعة الأولى 1١154٠١‏ ها 985١م).‏ 

5" دراسات نحوية في إعراب الفعل المضارع؛ للدكتور عبد النعيم على محمد (دار الطباعة 
المحمدية, الطبعة الأولى 5-05 ١ه‏ 9//8١م)‏ . 

5" الدرر اللوامع على همع الموامع لأحمد بن الأمية الشنقيطي (مكتبة الخانجي» المطبعة 
الجمالية» القاهرة) . 

5 الدرر اللوامع على همع الموامع؛ للشنقيطي» وضع حواشيه . محمد باسل عيون السور 

(منشورات محمد على بيضون (دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى 519 ١ه‏ 
8م). 

7 الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» لأحمد بن يوسف . المعروف بالسمين الحلبي. 
تحقيق: الدكتور أحمد محمد الخراط (دار القلم» دمشقء الطبعة الأولى 15.65١ه ‏ 
ام ). 

8" الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة» للسيوطى (دار الكتب العلمية» بيروت). 

8 ديوان ابن الأحمر» لعمرو بن أحمر الباهلي» جمعه وحققه: حسين عطوان (مطبوعات 
مجمع اللغة العربية) . 
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٠‏ ديوان أبى زبيد الطائي» تحقيق: نورى حمودي القيسي (نشر المجمع العلمي العراقي» 
مطبعة المعارف, بغداد» الطبعة الأولى /551١م)‏ . 

. )م١8951١ ديوان الأخطل التغليى» نشر: أنطون صالحانى (بيروت»‎ ١ 

يو يغ شر ني (بيرر 46 

ا ديوان الأخطل التغلبيي» صنعة: السكريء تحقيق: الدكتور فخر الدين قباوة (دار 
الأصمعي» حلب» 0٠194ه-‏ 19170م). 

"ا ديوان الأعشى ميمون بن قيس بن جندل» تحقيق: محمد محمد حسين إمؤسسة الرسالة. 
بيروت» الطبعة السابعة 587اعم). 
اعم). 

ها ديوان بشر بن أبى حازم, تحقيق: الدكتورة عزة حسنء (مطبوعات وزارة الثقافة 
والإإرشاد. دمشق ١١/5‏ ها ٠15م)‏ . 

5 ديوان جرير بن عطية» تحقيق: نعمان أمين طه (دار المعارفء القاهرة» الطبعة الثالثة). 

ديوان الحارث بن خالد المحزومي, تحقيق: يحيى الجبوري (بغداد» 19177١م)‏ . 

. ديواك حساك بن ثابت» تحقيق: سيد حنفى (دار المعارف» مصر» لالاكام)‎ ١ 

6/ا- ديوان حساك بن ثابت (دار الكتاب العربى» بيروت). 

٠‏ ديوان ذي الرمة (المكتب الإسلامى » بيروت » الطبعة الثانية). 
القدوس أبو صالح (مؤسسة الإيمان» بيروت»ء الطبعة الأولى 35/85 ١ع)‏ . 


5 ديوان ذي الرمة (مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالئة 951١م)‏ . 

7 ديوان الراعي النميري» تحقيق: راينهرت فاييرت» نشر: فرانتس شتايز بفيسبادن 
(بيروت» الطبعة الأولى ١٠/9١م)‏ . 

5 ديوان طرفة بن العبد (دار صادر » بيروت 2/٠8”*١اها-‏ ١155١م).‏ 

5 ديوان طفيل الغنوى (طفيل بن عوف) تحقيق: عبد القادر أحمد (دار الكتاب الحديدء 
بيروتء الطبعة الأولى 974١م)‏ . 

5 ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات» تحقيق: الدكتور محمد بن يوسف بحم (بيروت» 
اه - 958 ام) . 


/1 ديوان العجاجء تحقيق: الدكتورة عزة حسن (دار الشروق» بيروت) . 
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8 ديوان عدى بن زيد العبادي» تحقيق: محمد جبار المعيبد (بغداد,» ماه 555١م).‏ 

8 ديوان علقمة بن عبدة الفحل» تحقيق: لطفي الصقال ودرية الخطيبء وراجعه : فخر 
الدين قباوة (دار الكتاب العربي» حلبء الطبعة الأولى 5795١م)‏ . 

ديوان عنترة (لميئة العامة المصرية للكتاب » 15١0٠5م)‏ . 

. )م١1575 ديوان الفرزدقء تحقيق عبد الله الصاوي (دار صادرء بيروت‎ ١ 

7 ديوان كعب بن مالك الأنصاري» تحقيق: سامي مكي العاني (منشورات مكتبة النهضة 
بغداد » الطبعة الأولى 9575١م)‏ 

7 ديوان لبيد بن ربيعة العامريء تحقيق: إحسان عباس (منشورات وزارة الإعلام - 
الكويت»الطبعة الثانية 9/.5١م)‏ . 

5 4- ديوان محنون ليلى» جمع وتحقيق: عبد الستار أحمد فراج (دار مصر للطباعة). 

ديوان المخبل السعدى (ربيع أو ربيعة أو كعب بن ربيعة). 

7 ديوان المرار بن سعيد الفقعسي» ضمن شعراء أمويين. 

7 ديوان النابغة الذيياني زياد بن معاوية» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم (دار المعارف» 
مصرء /51/1١م)‏ . 

ديوان النابغة الذبياني (دار الفكر» دمشق). 

8 ديوان الهذليين (نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب» الدار القومية للطباعة والنشرء 
القاهرة » 5 ماه 9555١م)‏ . 

٠‏ الرد على النحاة» لابن مضاء القرطي (أحمد بن عبد الرحمن) تحقيق: الدكتور شوقي 
ضيف (دار المعارف» مصرء 9/7١م)‏ . 

٠١‏ رسالة لاسيماء لمؤلفها الشيخ محمد بن محمد بن أحمد السنباوي الملقب بالأمير» 
تحقيق: د. الطنطاوي الطنطاوي حبريل (دار هديل للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى 
١‏ اها ١ا١١ك5م).‏ 


٠‏ رصف باثي في شرح حروف المعاني» لأحمد بن عبد النور المالقي» تحقيق: د. أحمد 
الخراط (إدار القلم بدمشق » الطبعة الثانية ه 4٠‏ ١ه‏ - 195865م). 


٠‏ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» للألوسي (دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» الطبعة الرابعة 5.ؤ(ها- ه1585١م).‏ 


+- سر صناعة الإاعراب» لابن جنى » تحقيق: د. حسن هنداوي (دار القلم » دمشق ء 


لحن 


5.5آإاها- ه585١م).‏ 

١١‏ سر صناعة الإعراب» طبعة أحرى. تحقيق: مصطفى السقا (مطبعة البابي الحلبي). 

٠5‏ سمط اللآلي في شرح أمالي القالي» وذيل اللآلي لأبى عبيد البكري (الطبعة الثانية 
5ام). 

٠7‏ سنن أبي داودء تحقيق: الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد (دار الكتب العلمية, 
بيروت) . 

.) ١105١95 سير أعلام النبلاء» للذهبي (مخطوط دار الكتب المصرية» رقم ح‎ ١١ 

8- سنن الترمذي» لأبى عيسى محمد بن عيسى (دار الحديثء» القاهرة) . 

. شذرات الذهب في أ حبار من ذهبء لابن العماد الحنبلي (دار الفكرء بيروت)‎ -٠ 

-١‏ شرح أبيات سيبويه للسيرائي (دار المأمون للتراث» دمشق وبيروت» 15179م). 

5- شرح أشعار الحذليين » لأبى حسين السكريء تحقيق: عبد الستار أحمد فراج» 
مراجعة: محمود محمد شاكر (مكتبة دار العروبة» القاهرة 5/5١اه ‏ 955١م)‏ . 
١‏ شرح ألفية ابن مالكء لابن الناظم تحقيق: محمد باسل عيون السود (دار الكتب 

العلمية» بيروت»ء الطبعة الأولى 57١‏ ١ه‏ ١٠٠٠5م)‏ . 

5- شرح التسهيلء لابن مالك» تحقيق: د. عبد الرحمن السيد . ود. محمد بدوى السيد 
المحتون. مطبعة هجر. 

5 شرح الحزولية الكبير» للشلويين» دراسة وتحقيق: الدكتور تركي بن سهو بن نزال 
العتيبي (مؤسسة الرسالة» بيروت»ء الطبعة الثانية 5 5١‏ ١ه‏ 9915١م).‏ 

5 شرح جمل الزجاجيء لابن عصفور » تحقيق: د. صاحب أبو جناح (بغداد, 
-.ثةاه- ١158١م).‏ 

١١7‏ شرح حمل الزجحاحيء لابن عصفورء قدم له ووضع هوامشه وفهارسه : فواز الشعار 
إشراف : د. إميل يعقوب (دار الكتب العلمية» بيروت » الطبعة الأولى 19١151١ها-‏ 
4ع). 

- شرح ديوان الحماسة للمرزوقي» نشر: أحمد أمين وعبد السلام هارون (مطبعة لحنة 
التأليف والترجمة » الطبعة الثانية 954١م)‏ . 

48- شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب» لابن هشام » تحقيق: الشيخ محمد محبي 
الدين عبد الحميد. 


لحن 


شرح شواهد المغنى » للسيوطى (منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت) . 

. شرح شواهد المغنى .للسيوطي » بتعليق الشنقيطي (لملتنة إحياء الزاث العربي)‎ -١ 

شرح شواهد المغنى» لعبد القادر البغدادي» تحقيق: عبد العزيز رباح» وأحمد يوسف 
دقاق (دار المأمون» دمشقء وبيروت). 

١‏ شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظء لحمال الدين محمد بن مالكء» تحقيق: رشيد عبد 
الرحمن العبيدي» نشر: لحنة إحياء النزاث (وزارة الأوقاف » العراقء الطبعة الأولى 
ا ام). 

15 شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك؛, * تحقيق: الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد 
(مكتبة دار النزاثء» القاهرة» الطبعة العشروت . 0 اها 0.٠198م).‏ 

5 شرح القصائد السبع الطوال اللجاهليات» لأبى بكر بن الأنباري» تحقيق: عبد السلام 
محمد هارون (دار المعارف» القاهرة» 14م 61175 : 


١51‏ شرح القصائد العشرء » للحطيب التبريزي» نحقيق 3 تحقيق: الشيخ محمد محيي الدين (مطبعة 
السعادة» الطبعة الثانية) . 


07 شرح قطر الندى وبل الصدىء لابن هشام, تحقيق: الشيخ محمد محيي الدين عبد 
الحميد (المكتبة التجارية .ممصرء الطبعة الحادية عشرة 807 ١ه‏ - 951١م)‏ . 

4- شرح كافية ابن الحاحب, لابن جماعة» حققه وقدم له وعلق على مسائله وشواهده: 
الدكتور عبد النبي عبد ابحيد . 

43- شرح كافية ابن الحاحبء للرضىء تحقيق: إميل يعقوب (دار الكتب العلمية؛ 
بيروت). 

شرح الكافية الشافية» لابن مالك؛ تحقيق: الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل 
أحمد عبد الموحود (منشورات محمد على بيضونء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى 
0ه 506.6م). 

١‏ شرح كتاب سيبويه؛ لأبى سعيد السيراتي» الجزء الأول» تحقيق: الدكتور رمضان عبد 
التواب» والدكتور محمود فهمي حجازيء والدكتور محمد هاشم عبد الدايم (اطيئة 
المصرية العامة للكتاب 9/85١م)‏ . 

5 شرح كتاب سيبويه؛ لأبى سعيد السيراتي» الجزء الثاني» تحقيق: الدكتور رمضان عبد 
التواب (الحيئة المصرية العامة للكتاب ٠99١م)‏ . 

شرح كتاب سيبويه؛ لأبى سعيد السيرافي» تحقيق: الدكتور فهمي أبو الفضل» 
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مراجعة: الدكتور رمضان عبد التواب» والدكتور محمود على مكيء اللجزء الثالث 
(مطبعة دار الكتب المصرية» القاهرة» الطبعة الأولى 57١‏ ١ه‏ ١١٠٠5م)‏ . 

شرح كتاب سيبويه؛ لأبى سعيد السيرائي» تحقيق: الدكتور محمد هاشم عبد الدايم 
الجزء الرابع (مطبعة دار الكتب المصرية» القاهرة 5/87 ١ع)‏ . 

شرح اللمحة البدرية» لابن هشام, تحقيق: د. صلاح رواي (القاهرة» الطبعة الثانية 
5 505١اها- 21١9585‏ 585١ام).‏ 

5 شرح اللمع» لابن برهان العكبرى » تحقيق: فائز فارس (السلسلة التزاثية» الكويت» 
الطبعة الأولى» 5٠05‏ ١ه‏ 19/5١م)‏ . 

07 شرح المفصلء لابن يعيشء غير محقق (مكتبة المتبي) . 

- شرح المقرب» لابن عصفورء شرح: الدكتور على محمد فاخر (مطيعة السعادة, 
الطبعة الأولى» ٠1955١م)‏ . 

8- شعب الإبمان » للبيهقي (دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى ١١٠0٠5م)‏ . 

١ ٠‏ شفاء العليل في إيضاح التسهيلء لأبى عبد الله محمد بن عيسى السلسيلي » تحقيق: 
الدكتور الشريف عبد الله على الحسييٍ البركاتي (مكتبة الفيصلية » الطبعة الأولى» 
05 (ها- 985 ١م).‏ 

. الشوقيات» لأحمد شوقي (دار الكتاب العربي »بيروت)‎ ١ 

. )م١5517 صحيح البخاري (مطبعة مصطفى البابي الحلبي»‎ ١ 

-١ 477‏ صحيح مسلمء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي (دار إحياء النزاث العربي» بيروت) . 

١ 5‏ ضرائر الشعرء لابن عصفورء تحقيق: السيد إبراهيم محمد (دار الأندلس» بيروت» 
5ام). 

١ 5‏ طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (المطبعة الحسينية» الطبعة الأولى). 

١7‏ طبقات النحاة واللغويين » لابن قاضي شهبة» تحقيق: الدكتور محسن عياض (مطبعة 
النتعمان) . 

ءاها١*5١ غاية النهاية في طبقات القراء» لابن الجزري (مكتبة المتنبي, القاهرة»‎ ١ 
. )م١8‎ 557 ومكتبة السعادة,‎ 

١-غاية‏ النهاية في طبقات القراء » لابن الجزري (دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الثالئة 3/5١م)‏ . 
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. الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الحلالين للدقائق الخفية» للجمل «المطبعة الأزهرية)‎ ١4 

الفصول الخمسون. لابن معط» تحقيق: الدكتور محمود محمد الطناحي (مكتبة الإيمان» 
القاهرة). 

0١‏ فن التصريف في اللغة العربية» للدكتور محمد يسرى زعير (دار الطباعة المحمدية, 

لطبعة الأولى ١0٠5١ها-‏ ١19/1م)‏ . 

١ 7‏ الفوائد الضيائية: شرح كافية ابن الحاحبء لنور الدين عبد الرحمن اللحامي» تحقيق: 

لدكتور أسامة الرفاعي (وزارة الأوقاف, بغداد .5 ١ه‏ - 9/817١م)‏ . 

١‏ القاموس المحيطء للفيروز آبادي (الحيئة المصرية العامة للكتاب » نسخة مصورة من 

لطبعة الثالثة للمطبعة الأميرية » .١ه‏ ). 

١ 5‏ القلائد الجوهرية قي تاريخ الصالحية» لابن طالون الصالحيء القسم الثاني » ترحجمة 

أعلام مزارات الصالحية . 

هه ١‏ الكتابء» لسيبويه » تحقيق: عبد السلام هارون (دار الكتب العلمية» بيروت »2 
5اوام). 

5 الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل؛ للزمخشريء وفي حاشيته: كتاب 

لانتصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال» للإمام نصر الدين أحمد بن محمد بن 

لمنير الإسكندري ( دار إحياء النزاث العربي» مؤسسة التاريخ العربي» بيروت» الطبعة 

لأولى /511 ١ه‏ - 1991١م).‏ 

/اه ١‏ كشف الخفاء لإسماعيل بن محمد العجلوني (مؤسسة الرسالة» بيروت» الطبعة الثالثة). 

- الكشف عن وجده القراءات السبع وعللها وحججهاء لأبى محمد مكي بن أبى 
طالب القيسي» تحقيق: الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد (طبعة سنة 195١1ه‏ 
5 ام). 

8 كنز العمال» للهندي (مؤسسة الرسالة» بيروت) . 

لباب الإعراب» لتاج الدين محمد بن محمد بن أحمد الإسفراييي» تحقيق: بهاء الدين 
عبد الوهاب عبد الر حمن (المكتبة النزاثية» دار الرفاعي » الطبعة الأولى 5.٠15١ه ‏ 
5م . 

5 اللباب في علل البناء والإعراب» لأبى البقاء العكبري, تحقيق: غازي مختار طليمات 
(دار الفكر المعاصرء بيروت»ء ودار الفكر» دمشقء الطبعة الأولى 515١1ه‏ 
5 ام ). 


انا 


لسان العرب» لابن منظور (دار المعارف» القاهرة) . 

١‏ اللامات»؛ للزحاحي » تحقيق: د. مازن المبارك (دار صادرء بيروت» الطبعة الثانية 
5ه - 19975م). 

١4‏ اللمع؛ لابن جنى» تحقيق: حامد المومن (مكتبة النهضة العربية» الطبعة الثانية, 
5ك اها 65م/5ام). 

١"‏ اللهجات العربية في معاني القرآن للفراء د. صبحى عبد الحميد (دار الطباعة المحمدية: 
الطبعة الأولى » 5٠05‏ ١ه‏ 5/85١م).‏ 

5- بجالس تثعلب, لأحمد بن يحيي ثعلب, تحقيق: عبد السلام محمد هارون (دار المعارف» 
الطبعة الخامسة, /9/1١م)‏ . 

0 مجالس ثعلبء لأحمد بن يحيي ثعلب (على هامش خزانة الأدب, للبغدادي بولاق). 

بمجمع الأمثال » لأبى الفضل الميداني» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم (دار الخيل؛ 
بيروت» الطبعة الثانية /501 ١ه‏ 9/1 ١م)‏ . 

8- بجمع الأمثال» للميداني» تحقيق: الشيخ محمد محبي الدين عبد الحميد (مطيعة دار 
السعادة, 11/9١1ه-‏ 959١م).‏ 

المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء لابن جينء تحقيق: على 
نحدى, ود. عبد الحليم النجار» ود. عبد الفتاح إسماعيل شلبي (المجلس الأعلى للشئون 
الإإسلامية» القاهرة ٠٠15١ه-‏ 999١م).‏ 

- ه١154١17 المحرر الوجيزء لابن عطية» تحقيق: ا مجلس العلمي بفاس (مكتبة ابن تيمية»‎ ١ 
55ع).‎ 

7 مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع» لابن خالوية (مكتبة المتنبي» القاهرة). 

.)ه١5١/8 المخصصء لابن سيده.» تحقيق: الشنقيطي (مطبعة بولاق»‎ ١7 

5 المرتجل» لأبى محمد عبد الله أحمد المعروف بابن الخشابء تحقيق: على حيدر (بجمع 

للغة العربية» دمشق» 5917١ها-‏ 77ا5١ام)‏ . 

المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء للسيوطي» شرحه وضبطه وصححه: محمد أحمد جاد 


لمولى» ومحمد أبو الفضل إبراهيم» وعلى محمد البجاوى (مكتبة دار التراث؛» الطبعة 
لثالئة). 


/ا 1 


١/15 


-١ا/ا/‎ 


-1١ 7 


- 1 


-ط/م٠‎ 


-١/١ 


-١ 85م‎ 


-١ 87 


-١165 


-١ه‎ 


-١1 


-١م1/‎ 


-١18/ 


-١ 5 


المسائل البصريات » لأبى على الفارسيء تحقيق ودراسة: الدكتور محمد الشاطر أحمد 
(مطبعة المدنى» الطبعة الأولى 5٠.٠5‏ ١ه‏ 9/85١م)‏ . 

لمسائل الحلبيات» لأبى على الفارسيء تحقيق: حسن هنداوى (دار القلم ودار المنارة؛ 
لطبعة الأولى 501 ١ه‏ - 9/10١م)‏ . 

لمسائل الخلافية في النحو » لأبى البقاء العكبري, تحقيق: د. عبد الفتاح سليم (مكتبة 
لأزهرء الطبعة الأولى 505 ١ه‏ 9/1١م)‏ . 


لمسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات» لأبى على الفارسيء تحقيق: صلاح الدين 
عبدالله السنكاوي (مطبعة العاني» بغداد). 

المسائل العس كرية؛ لأبى على الفارسيء تحقيق: د. محمد الشاطر أحمد محمد أحمد 
(مطبعة المدنى» الطبعة الأولى 5٠05‏ ١ه‏ 9/805١م)‏ . 

المسائل المنثورة» لأبي على الفارسي (مطبوعات مجمع اللغة العربية» مكتبة المتنبي 
95 ١م).‏ 

المساعد على تسهيل الفوائد» لابن عقيل» تحقيق: د. محمد كامل بركات (جامعة أم 
القرى» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» الكتاب السادس 5٠85‏ ١ه‏ 985١م).‏ 
مشكل إعراب القرآن» لأبى محمد مكي بن أبى طالب القيسىء تحقيق: د. حاتم 
صالح الضامن (مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية 5٠.2‏ ١ه‏ 9/85١م)‏ . 

المصنفء لابن أبى شيبة (دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى ١١٠٠7م)‏ . 

معاني القرآن» للأخفش سعيد بن مسعدة البلخي المجاشعيء, تحقيق: د. عبد الأمير 
محمد أمين (عالم الكتبء الطبعة الأولى» ١15٠.5‏ 9/5١م).‏ 

معاني القرآن » لأبى زكريا يحيي بن زياد الفراء» تحقيق: أحمد يوسف بحاتي وآخرون 
(القاهرة, هه55١م)‏ . 

معاني القرآن وإعرابه» للزجاج أبى إسحاق إبراهيم بن السرى» شرح وتحقيق: د. 
عبد الحليل عبده شلبي ( عالم الكتبء الطبعة الأولى 508 ١ه‏ //19١م)‏ . 

معجم الأدباء ( إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب) لياقوت الحموىء تحقيق: إحسان 
عباس (دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى 3517١م)‏ . 

معجم الأدباء» لياقوت (دار إحياء الزاث القديم» بيروت) . 
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معجم الأدباء » لياقورت (دار صادر» بيروت) . 

0- معجم البلدان » لياقوت الحموى (دار إحياء التزاث العربيء الطبعة الأولى 51١1‏ ١ه‏ - 
510 ام) . 

١7‏ مغين اللبيب عن معرفة الأعاريب» لابن هشام » تحقيق: الشيخ محمد محيي الدين عبد 
الحميد؛ (دار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي). 

١‏ مغنى اللبيب عن معرفة الأعاريب بحاشية الأمير (دار إحياء الكتاب العربية» فيصل» 
عيسى البابي الحلبي) . 

65 المقاصد النحوية في شرح شواهد الألفية» محمد بن أحمد العيئ (دار صادرء بيروت). 

5 المقرب» لابن عصفورء تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود» وعلى محمد معورض 
(منشورات محمد على بيضونء دار الكتب العلمية » بيروت» الطبعة الأولى 51١/‏ ١ه‏ 
-1998م). 

57 المقتصد في شرح الإيضاح., لعبد القاهر الجرحانيء تحقيق: د. كاظم بمر المرجان 
منشورات وزارة الثقافة والإعلام, العراق» 5/5١م)‏ . 

7 المقتضبء لأبى العباس محمد بن يزيد المبرد» تحقيق: الدكتور محمد عبد الخالق عضيمة 
(نشر ا مجلس الأعلى للشئون الإسلامية» الطبعة الثانية» 899١ه‏ ). 

- من آراء الزحاج النحوية؛ قراءة في معاني القرآن وإعرابه» د شعبان صلاح (دار 
الثقافة العربية» الطبعة الأولى » 541١١‏ ١ه‏ ١991١م).‏ 

89 المنصفء للإمام أبي عثمان المازني» شرح الإمام أبى الفتح عثمان بن حجنن النحوى, 
تحقيق: إبراهيم مصطفى وعبد الله أمين (مطبعة البابي الحلبي» الطبعة الأولى 
5 اأاحم). 

٠‏ منهج السالك إلى ألفية ابن مالك بحاشية الصبيان » ومعه شرح الشواهد للعيئ 
(فيصل عيسى البابي الحابي). 

١‏ نتائج الفكر في النحوء للسهيلي » د. محمد إبراهيم البنا (دار الرياض للنشر والتوزيع» 
5ه 1984م). 


"٠‏ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» لحمال الدين أبى المحاسن يوسف بن تغري 
بردي (طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب» وزارة الثقافة» القاهرة). 
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"٠‏ النشر في القراءات العشرء للحافظ أبى الخير محمد الدمشقي الشهير بابن الحزري» 
قدم له : محمد الضباع (دار الكتب العلمية» بيروت» /51١1ه--/99١م).‏ 

٠5‏ نفح الطيب » للمقريء تحقيق: الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد (دار الكتاب 
اللبناني» بيروت). 

نفح الطيب » للمقري » تحقيق : د. إحسان عباس (دار صادر» بيروت» اها 
4ام). 

5 النون وأحواهها في لغة العرب» د. صبحي عبد الحميد (مطيعة الأمانة» الطبعة الأولى 
١5‏ (ه-85ؤ1ام). 

٠7‏ همع الهوامع, للإمام جلال الدين السيوطيء تحقيق: د. عبد العال سالم مكرم 
(مؤسسة الرسالة 51١5‏ ١ه‏ 19937م). 

اك الواق بالوقبانق: + للضفدىق > تاعضناء :«شكرئ فيصل > نشرة :كران شتايتز (فيسبادون» 
الطبعة الأولى ١/9١م).‏ 

8 الواقي بالوفيات » للصفدى », باعتناء : محمد الحجيري ( دار صادرء بيروت »2 
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فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


مقدمة 

تمهيد : سيرة ابن مالك الذاتية 

أولاً: اسمه ولقبه و كنيته 

تايا مولدة وانشاأتة ودر اسعة 

رابعًا: تلاميذه 

كعافي :لفان 

سادسًا: وفاته 

الفصل الأول: في الكلام عند النحويين 

لمسألة الأولى: الكلام عند النحويين 

لمسألة لثانية: الخنلاف في دلالة الفعل المضارع عن انال اف اللا عكقيا لتحت 
لمسألة الثالثة: الدلالة الزمنية لكلمة (الآن) 

لمسألة الرابعة: زمن الفعل المضارع المقتزن بلام الابتداء وليس وما وإن 
لمسألة الخامسة: أصل السين الممحضة الفعل المضارع للاستقبال 
لمسألة لسادسة: معنى المضارع لشي بلم ولما 

الفصل الثاني: في المعرب والمبني 

لمسألة الأولى: الإعراب في اصطلاح النحاة 

لسألة الثانية: إعراب الأسماء الستة 

للسألة الثالثة: النون في الأفعال الخمسة 

لمسألة الرابعة: تعريف المثنى عند النحاة 

ميألة القائشة» إعزاب كلذ و كلنا 


الح 
ع 
7 
5١‏ 
5 
51 
/ 5 
51 
1 
امك 


آمك 


لمسألة 


الوضطل وع 


ة السادسة: علامة الإعراب في المثنى وجمع المذكر السالم 

ة السابعة: جمع الاسم الذي في آخره تاء التأنيث جمعًا مذكرًا سالمالل 
ة الثامنة: همزة الممدود المبدلة من ألف التأنيث 

ة التاسعة: جمع الاسم المقصور 

ة العاشرة: تثنية المقصور والممدود إذا كثرت حروفهما 


مسأل الثانية عشرة: علة تسكين آخر الفعل الماضي المسند إلى ضمائر الرفع 
لمتحركة «التاء والنون ونا» 


الفصل الثالث: في النكرة والمعرفة وأنواع المعارف 


لمسألة الأولى: النكرة والمعرفة 

لسألة الثانية: الخلاف في علامة الإضمار إذا اتصلت بالفعل المسند إلى الاسم 
لظاهر 

لمسألة الغالغة: حكم كاف الخطاب عند اتصاطا بالفعل (أرأيت) 
لمسألة الرابعة: الخنلاف حول الضمير (إيا) 

لمسألة الخنامسة: انفصال الضمير واتصاله 

لمسألة السادسة: عود الضمير 

لمسألة السابعة: ضمير الشأن 

لمسألة الثامنة: ضمير الفصل 

مسألة التاسعة: بروز الضمير واستتاره في المشتق والمؤول به 
لمسألة لعاشرة: العلم المنقول 

لمسألة الحادية عشرة: حلاف النحاة حول لفظ الحلالة 

لمسألة الثانية عشرة: العامل في أي الموصولة 

لمسألة الثالئة عشرة: حكم (أي) من حيث الإعراب والبناء 


0 


الموضوع الصفحة 
لمسألة الرابعة عشرة: ( أية) بين الصرف والمنع منه ١5‏ 
لمسألة الخامسة عشرة: تنكير ( أي) ووصفها ١7‏ 
لمسألة السادسة عشرة : دخول (ال) على الصفات وحكمه ١4‏ 
لمسألة السابعة عشرة: حذف عائد الصلة هه ١‏ 
لملسألة الثامنة عشرة: (من و ما) بين التذكير والتأنيث ١‏ 
لمسألة التاسعة عشرة: ما بين الزيادة ووقوعها صفة ١1‏ 
لمسألة العشرون: زيادة (من) ١‏ 
مسألة الحادية والعشرون: وقوع (من) على ما لا يعقل ١17‏ 
لمسألة الثانية والعشرون: (الذي) بين الموصولية والمصدرية والوقوع موصوفا بصفة- ١1‏ 
لمسألة الثالثة والعشرون: الخلاف في وقوع ( أن وصلتها) موقع الظذرف ‏ ل ١١5١‏ 
لمسألة الرابعة والعشرون: لو المصدرية ١5‏ 
لمسألة الخامسة والعشرون: حذف الاسم الموصول ١/5‏ 
لمسألة السادسة والعشرون: حكم (ذانك) مشددة النون ١/١‏ 
لسألة السابعة والعشرون: اسم الإشارة ١5‏ 
لمسألة الثامنة والعشرون: أداة التعريف ١1‏ 
الفصل الرابع: في الجملة الاسمية (المبتدأ والخبر) ١0‏ 
لمسألة الأولى: آراء النحاة في عامل الرفع في المبتدأ والخبر ١04‏ 
لمسألة الثانية: المبتدأ المستغنى .عرفوعه عن الخبر 4 
لسألة الثالثة: حكم الاسم الواقع بعد واو المصاحبة /30 
لمسألة الرابعة: الخبر في نحو: ضربى زيدًا قائمًا 51 
لسألة الخامسة: الاسم الواقع بعد (لولا) 50 
لمسألة السادسة: العطف على مبتدأ يليه فعل 50 
لمسألة السابعة: تقديم معمول الخبر على المبتدأ المشتمل على ضميره ل 57١‏ 
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لمسألة 
لمسألة 
لمسألة 
لمسألة 
لمسألة 
لمسألة 
لمسألة 
لمسألة 


الوضطلوع 


لتاسعة: حكم الإخبار بالحملة الطلبية والقسمية 
لعاشرة: حذف العائد من الخبر الجملة 

لحادية عشرة: عامل النصب في الظلرف الواقع خيرًا 
لثانية عشرة: وقوع ظرف الزمان خيرًا عن اسم معنى 
لثالئة عشرة: إعراب كلمة (اليوم) الواقع بعدها الأيام 


الصفحة 


57 
ت الحلا 
5718 
55 
566 
5١‏ 


لرابعة عشرة: وقوع ظرف المكان خيرًا لاسم مكان معرفة متصرف ‏ _ 557 
لخامسة عشرة: دحول الفاء على خبر المبتدأ الذي لا يشبه أداة الشرط__ 555 


الفصل الخامس: في نواسخ الجملة الاسمية 5/1" 
لمسألة الأولى : الخلاف في دلالة كان وأحواتها على الحدث 5١‏ 
لمسألة الثانية: تعدد خبر كان 515 
لمسألة الثالثة: الإخبار عن كان وأخواتها بالفعل الماضى الا 
لمسألة الرابعة: ما يلحق بصار من الأفعال / 4" 
لسألة الخامسة: استعمال (غدا وراح) فعلين ناقصين 51 
لمسألة السادسة: حكم تقديم خير (ما زال) عاليهخل ‏ ---س 5105 
لمسألة السابعة: حكم تقديم خبر( ليس) عليها ىف 
لمسألة لثامنة: تقديم حبر كان عليها الجملة وتوسطه بينها وبين الاسم دا 
لمسألة التاسعة: حذف النون من مضارع كان البمجزوم بالسكون 51 
لمسألة العاشرة: الفصل بين اسم كان وخبرها ععمول الخبر 504 
لمسألة الحادية عشرة: ما النافية العاملة عمل ليس للد 
لمسألة الثانية عشرة: معمول (لات) 51 
لسألة الثالئة عشرة: المنفى ب (ليس وما) بين المضى والحال والاستقبال عن 
لسألة الرابعة عشرة: عسى بين التمام والنقصان 51 


هه 


لمسألة الخامسة عشرة: معمول عسى إذا كان ضميرا 

لسألة السادسة عشرة: معنى (كأن) 

لسألة السابعة عشرة: إعراب اسم إن وأحواتها وخبرها 

لسألة الثامنة عشرة: دخول لام الابتداء على خبر إن ولكن 

لمسألة التاسعة عشرة: تكرر لام الابتداء بعد ( إن) 

لمسألة العشرون: بجيء (إن) .كعنى نعم 

لمسألة الحادية والعشرون: حكم (إن) المحففة من الثقيلة واللام بعدها 
لمسألة الثانية والعشرون: حكم المعطوف على اسم ( إن وأخواتها) ب 
لمسألة الثالئة والعشرون: ( أن) مفتوحة المحمزة ساكنة النون يرفع بعدها الفعل 
لضارع 

لسألة الرابعة والعشرون: رافع خبر (لا ) النافية للجنس 

لمسألة الخامسة والعشرون: (لا) إذا دحلت على المثنى: هل يكون معربا أو 
مبنيا 

لمسألة السادسة والعشرون: حكم الاسم المفرد الواقع بعد ( لا) النافية للجنس _ 
لسألة السابعة والعشرون: حكم تكرار (لا ) النافية للجنم 

لسألة الثامنة والعشرون: حكم رفع نعت اسم (لا) النافية للجنس 

لسألة التاسعة والعشرون: حكم الاقتصار على مرفوع ظن وأحواتها دون 
لمسألة الثلاثون: حكم ظن إذا توسطت بين فعل ومرفوعه 

لمسألة الحادية والثلاثون: حكم الحكاية بغير القول 

السألة الثانية والثلاثون: تعدية الأفعال التى تتعدى إلى مفعولين وإلى ثلاثة 
بالهمزة 

المسألة الثالئة والثلاثون: حكم إلغاء هذه الأفعال وإعماها 


565 


ام 
0 
1 
يق 
فق 
قن 
8*4 
8 


اه 
517 


511 
ون 
دنا 
ادل 


لل 
5705 
571 


57 
570 


الفصل السادس: في الجملة الفعلية 

لمسألة الأولى: تقديم الاسم على الفعل أو ما ضمن معناه 

لمسألة الثانية: حكم رفع الاسم المتقدم على الفعل المسبوق بإن ا لشرطية 
لمسألة الثالثة: حكم خلو فعل المؤنث الحقيقي من التاء وإثباتها للمذكرسه 
لمسألة الرابعة: الفعل تلحقه علامة تثنية أو جمع حال كونه متقدما على المسند 
إليه 

لسألة الخامسة: حكم إقامة المصدر المنوى مدلولا عليه بالعامل مقام الفاعل.- 
لمسألة السادسة: حكم إقامة ثاني مفعولي ظن مقام الفاعل إذا بنيت 
للمجهول 

لسألة لسابعة: حكم نيابة حبر كان عن الفاعل 

لسألة الثامنة: حكم تقدم الفاعل والمفعول المحصورين بإلا وتأخيرهما 
لمسألة لتاسعة: حكم جملة الاشتغال إذا كانت معطوفة 

لمسألة العاشرة: حكم رفع الاسم بعد همزة الاستفهام في أسلوب الاشتغالل 
لمسألة الحادية عشرة: حكم نصب المشتغل عنه قبل الفعل المنفى بلم أو لن 
أولا 

لمسألة الثانية عشرة: حكم نصب الاسم المشتغل عنه وبعده ضمير بجرور 
وحقق ابحرور فاعلية ما علق به 

المسألة الثالشة عشرة: حكم المصدر المؤول «من أن أن» بعد الفعل مع حذف 
حرف الجر 

مسألة الرابعة عشرة: العامل في الاسم المتناز ع عليه 

لمسألة الخامسة عشرة: حكم إضمار المرفوع عند إهمال أول المتنازعين وإعمال 
لثاني 

لسألة السادسة عشرة: التنازع في الفعل المتعدى وفعلى التعجب 


1 1/ 


8 


لجرك 


ررك 


لمسألة 


الوضطلوع 


لسابعة عشرة: القول في أصل الاشتقاق 

لثامنة عشرة: الصفات التى تنوب عن المصادر. 
لتاسعة عشرة: ناصب المفعول لآجله 

لعشرون: حكم إعراب المفعول لآجله المختص 
الحادية والعشرون: آراء النحاة في ( إذ) 

لثانية والعشرون: حكم ( إذا) المفاجأة 

لثالثة والعشرون: حكم إعراب (مذ) و ( منذ) وما بعدهما 
لرابعة والعشرون: علة بناء الآن 

لخامسة والعشرون: حكم بناء أمس 

لسادسة والعشرون: القول في حركة مع 
لسابعة والعشرون: عامل النصب ف المفعول معه 
لثامنة والعشرون: حكم توسط المفعول معه 


الفصل السابع: ف الاستشاء 
المسألة الأولى: ناصب المستثنى بعد إلا 
المسألة الثانية: حكم المستثنى المتصل الموخر بعد إلا» والمستثنى منه مشتمل على 


تهى أو لفى 333333000000777 سسسس 
لسألة الثالثة: حكم إعراب المستثنى إذا توسط بين المستثنى منه وصفته ل 0ه 


لرابعة: حكم المستثنى غير المستغرق للمستثنى منه 
لخامسة: حكم الفصل بين الصفة والموصوف ب «إلا» 


ة السابعة: «حاشا وعدا وحلا» في الاستثناء 


الثامنة: «سوى» بين الاسمية والظرفية 


لتاسعة: حكم بناء «غير» في «ليس غير» 


18 


المسألة العاشرة: حكم «لاسيما» في الاستثناء 


الفصل 
السألة 
السألة 
السألة 
السألة 
السألة 
السألة 
السألة 
السألة 
لمسألة 
السألة 
السألة 


الفصل 


المسألة الأولى: الحكم الإعرابي لقولنا : «حجبة خز» وحاتم فضة» وسوار 


ذهب» 
لمسألة 
لمسألة 
لمسألة 
لمسألة 
لمسألة 
لمسألة 
لمسألة 


الثامن: ف الحال: 

لأولى: القول في نصب (فاه) في (كلمته فاه إلى في) 

لثانية: حكم نصب المصدر المنكر على الحال 

لثالئة: التوجيه الإعرابي لنصب المصدر بعد (أما) 

لرابعة: حكم توسط الحال بين المبتدأ وعامله الظرفي 

لخامسة: حكم تقديم الحال على صاحبها امجرور برف جر زائد ل 
لسادسة: تقديم الخال على صاحبها 

لسابعة: العامل في حالين توسط بينهما أفعل التفضيل 

لثامنة: إعراب اسم الفاعل إذا تكرر بعده الظلرف أو الجار وا جرورم 
لتاسعة: تعدد الحال 

لعاشرة: العامل في الحال المؤكدة 

لحادية عشرة: حكم اقتزان (قد) بالفعل الماضى إذا وقع حالا 
التاسع: في التمييز والعدد وكناياته : 


لانية: القول في تقديم التمييز إذا كان عامله متصرفا 

لثالثة: القول في تمييز العدد (ثلاثة) ونحوها 

لرابعة: دخول (أل) على العدد المركب وتمييزه 

لخامسة: القول في تعريف العدد المركب وتّييزه 

لسادسة: صوع اسم فاعل من اثنين إلى عشرة مضافا إلى أصله ب 
لسابعة: عامل الحر في تمييز كم الاستفهامية 

لثامنة: حكم بحيء تمييز كم الاستفهامية جميعًا 
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المسألة التاسعة: عامل الجر في ثمييز كم الخبرية ------ ب # وك 
الخاتمة سس | ولا 
الفهارس الفئية --------- ب بإ م 
فهرس الآيات القرآنية------------------ ‏ م 8[ ك 
فهرس الأحاديث النبوية 3س هاه 
فهرس الأمثال العريية 7 سسا 8ك 
فهرس الأشعار والأراجير---------------- سس 79 
- فهرس أجزاء الأبيات. ب ب | شآ سس ##8» 
المصادر والمراجع---------------- ‏ سس 0# 
فهرس الموضوعات |/ا888 بآ سم اهقح 
مع مد مل 
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